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مركز دراسات الوحدة العربية 


دولة الرفاهية 


المعصهد السويدي بالاإسكندرية 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور» شارع لبون اضن امت 1 111 
الحمراء ‏ بيروت ١١١ 5094٠‏ - لبنان 
تلفون: 859155 - 8١1١5875‏ -/41ه1 ١م‏ 
برقياً: ١مرعربي»‏ - بيروت 
فاكس: 850658 )4511١(‏ 


طا.ع01.كللةء 6 مقطا التقحع 
طا.ع5.01هه. 0/7/0 // تصاخط :511 علا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


المحتويات 
قائمة الجداول [ز[ز[ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 0000000 
خلاصة تنفيذزية لوعو اجا لوت ع لصف مارت و الوق انوك عد وا وقد امبر اللخمقن 1 
مقدمة كمسو طس فوع 1 ع روج موا ساس وكام ولد بد وجاك لنفة ل فاب برأ مسا ا ا ف ا 
كلمتا الافتتاح 0010 كالخ 240 036 كاله ووه و دقل مب باج نيه . عاق هيوان “اا 
زفة ع كبن الوم نوناد بيد كين الذي يحضيئ :3 
المشاركون +343ة كا يوه انا نب ون لماجا وروم مم شوج قع ‏ نن جو م امو اال ا ام ا 


القسم الأول 


الإطار التاريخي والنظري لدولة الرفاهية 


الفصل الأول : البنية الفكرية لمفهوم دولة الرفاهية من الى الشاموى. ٠‏ از 
تَعقدت 00000000000000 محمود عبد الفضيل ٠١9‏ 
الفصل الثاني : تاريخ نشوء وتطور دولة الرفاهية الاجتماعية 
صناعياً ملخنع ب امن اي ور ماد وا ب ولخ وو ا 
ودلال عبد الهادي 
تعقيب محا ا و مل نقة ند افوا نهو ١9‏ 


دين 


القسم الثاني 


النماذج المعاصرة لدولة الرفاهية الاجتماعية وتطوراتها : 
بين النظرية والتطبيق 


الفصل الثالث : )١(‏ النمط الليبرالي الأنغلوساكسوني وتطبيقاته : 


وكندا 4ع معد اطاتد ا لك بسحن عاطق فيرضة 51/0 ١‏ 
(؟) الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية 

للدولة ين ب وساي فد جد ووه مالو و 3 3 معتز بالله عبد الفتاح ا ١‏ 
المناقشات ا باو و ال 
الألماني ب ساد ما لج وت ونا اممو وري فو اله 81 
تعقيف مون أ خا روشب و ا 1 على القادري ”7 


الفصل الخامس2 : النموذج الاجتماعي الديمقراطي ‏ دراسة مقارنة بين 


السويد والنرويج والدانمارك وفئلندا 16 هادي حسن 3504 
بعتكسا اشوا ية لا ل ا بوي نيع اع و وجا ل 6 جاع ماما رمه يدل يحيى أبو زكريا 5300 
المناقشات مج ده 1م و وس جو ب م و ا 111 


الفصل السادس : التعددية الاقتصادية والسياسية بوصفها أحد 


مكونات الاشتراكية 10011011111107 ناصر عبيد الناصر ليرا 
الفصل السابع : أنظمة الرفاه فى شرق آسياء حالات منتقاة: 


كوريا الجنوبية» ماليزياء الصين 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 


القسم الثالث 


العولمة ودولة الرفاهية الاجتماعية 


: العولمة ودولة الرفاهية الاجتماعية في الدول المتقدمة 


صناعياً والدول النامية د عورد ووم ير وول الم 817 
تعقيب 0.00.0000 فهدَ ين عبد الرحمن آل ثانى 8605 


القسم الرابع 
دراسة حالة السويد كنموذج 


التجربة السويدية ا ا ل 00 
)١(‏ دولة الرفاهية السويدية» مقاربةٌ مواطنة 
ودبلوماسية التداب او لتو ألا كودمتدسون وهم 


(1) التجربة السويدية في الرفاهية الاجتماعية : 


نشوؤها وتطورها ا لس 
المناقشات 01111717117000 


القسم الخامس 


دولة الرفاهية الاجتماعية في الوطن العربي 


: أوضاع الأقطار النفطية وغير النفطية ........ زياد حافظ /ا٠5‏ 


: تداعيات الزيادة السكانية في الوطن العربي وتأثيره على 


أليات الرفاهية الاجتماعية ....... محمد إبراهيم منصور 400 
المناقشات ا اج د ا م ا اا 
الملف الإحصائى 0 0 0 0 اا 


الفصل الثاني عشر 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


: دور منظمات المجتمع المدني 


في صنع سياسة للرفاهة الاجتماعية في الوطن العربي : 


حالة المنظمات غير الحكومية ...0000.00.02 هويدا عدلى 5917 
تعقيب اا ااا 100111 صباح ياسين 65١‏ 
المناقشات نانم ةف انطو انق ا عاذ برجو ا ناته مد بع جيه :60110 


9 نظام جتمع التكافل الذي أوجده الإسلام 


الفصل الخامس عشر : التجارب الاشتراكية في الجزائر 


الفصل السادس عشر : التجارب الاشتراكية في مصر 


محدودة امستعيدي ادم مون يورسفكخليفة التوسف 
تعقهس ا ااا ااا 0 على محافظة 
المناقئشات ا 0000 

التجارب العربية لتوفير الرفاهية الاجتماعية 

نشأتها وتطورها والتحولات التي شهدتها 

: التجارب الاشتراكية في سوريا وآثار تحولها إلى سياسات 
السوقء وأثر العولمة وإعادة الهيكلة ...... عدنان شومان 
تعقيا وام اق ممع مو م ل بام ما 1 يش يكن "اعد العدى اعماد 
وآثار تحولها إلى سياسات السوقء وأثر العولة 
وإعادة الهيكلة ا م م ا يحيى أبو زكريا 
المناقئشات عق بت 4 فاه د شاه الس ا و قم رد ا ا 11 
وآثار تحولها إلى سياسات السوق» وأثر العولمة 
وإعادة الهيكلة ديت دب تمد عد د حمل السين البتمار 
تعقيب معنو مناه وم مدت م54 متحمك السدل:شعتك 


وك 


034 


516 


11 


2 


23213 


الفصل الثامن عشر 


: التجارب الاشتراكية فى العراق وآثار تحولها 


إلى سياسات السوق» وأثر العوللمة 


وإعادة الهيكلة سرامو ب يما عبانم توقئ التجتو 
تعقيب وميه لوقه وت وج عبك:الواهات حميك:رشيد 
المناقشات ماسج كعك مسبدون مخ ال م مد موه ليا 


: نموذج الدول محدودة الموارد ومحاولة تحقيق 


6خ 


كا 
١لا‏ 


الرفاعية اللاسضناعة :يونين عيد الفتاح العموص ٠/7١‏ 
تعقي اد ب ا و م بو لاملا ال د ا ا 0 عمر البوبكري 7*6 


في الدول النفطية اكوا ا ل رحسي عبد :الله 
المناقشات 1 1 00 


القسم السابع 


حلقة نقاشية عن مدى الملاءمة والإستفادة عربياً 


من التجارب المختلفة التى تناولتها الندوة 


كلمات الختام 2000 ل ل عي ف الك مطم ول اومر امعو «لتئن التحستق 
هم حوره نيم لايع ا بي لوكي بل ا و 2 ا يا يان هننغسون 
ف ارعاي موادا وا و وانودد ا مجن ناا ا 
البرناميج النهائي للندوة وا ار د ل ا م و و ا 
فيتويسن 17 اما اقيم 10 لجو ول ره الا انبا ل 


7 


>, 


2 


5-٠ 


قائمةالجحدول 


ال موضوع 


الكتب والدراسات التى تناولت المسألة الاجتماعية 


فى السويد للفترة (191017-18485) 10 0 21717 


دور دولة الرفاهية الاجتماعية في بنية الاستخدام : 
حصة القطاع العام من الاستخدام في الصحة والتعليم 


وخدمات الرفاهية (نسبة مئوية) 00 


التفاوت بحسب مقياس جيني للدخل الصافي في ما بين فئات السن 
وأنماط دول الرفاهية الاجتماعية .. اج 


الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كنسبة من الإنفاق العام 


في دول مجلس التعاون 1211111111 


نسبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كنسبة من الإنفاق العام 


فى قصير ينود وه يورا جوزي بع 1ج جو اذ لوعي اد عو يوريو اهيمحي له عمو هو الع اذ ا عا ب م بنج إل هدع عع 8 21 


نسبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كنسبة من الإنفاق العام 


فى الدول العربية غير النفطية مع ماحد موا وراك مقن ل واوا 


نسبة النفقات الاجتماعية من النفقات العامة في بعض دول الغرب 


(في اللقة) مسرن يمان ا 0 


الاجتماعية» من النفقات العامة ف الدول العربية النفطية 


(النسبة المئوية) ب اد زا 2 


الصفحة 


5-٠ 


ال٠‎ 


/ا5-1 


لا 


توزيع نسبة النفقات الاجتماعية بين الصحة والتربية والحماية 
الاجتماعية» من النفقات العامة فى الدول العربية غير النفطية 
(النسبة المئوية) ال 0 


والحماية الاجتماعية من النفقات العامة من جهة أخرى» 


فى بعض الدول الغربية (النسبة المئوية) 0 
نسبة النفقات التربوية والصحية والعسكرية وخدمة الدين العام 

من الناتج القومى الداخلى فى الدول العربية خلال التسعينيات ا 
تطور بعض المؤشرات المتعلقة بمسيرة التنمية اا نام دا بن 
تطور عوائد النفط والميزانية العامة ومقادير ميزانيات التنمية/ 

مليون دولار 1 4 موق جح لإد ع2 2 4ن ارو واف ند ب جف اك ع ل ا و ب 4 
اللامساواة بين الإناث والذكور في التعليم 5 
الصحافة ووسائل الاتصال ا لاوا ماس ب ال اك 
الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية وفقاً للخطط الاقتصادية 
الخمسية (ملايين الدنانير) (بالأسعار الثابتة )١954‏ 52 
الأهمية النسبية للإنفاق الاجتماعي إلى الإنفاق العام والدخل القومي 
خلال الخطط الاقتصادية (فى المئة) 00 
تطور الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية في العراق 

للفترة ١946-1940‏ (أسعار عام )١19‏ (مليون دينار) 15200 
الأهمية النسبية للإنفاق الاجتماعى خلال الفترة ١998-194١‏ 

(في المئة) ا 0 00 
النتائج المرتقبة بالنسبة إلى تطور سوق العمل مستقبلاً 122 
تطور السعر الإسمي». والسعر الحقيقي. وحجم صادرات 

أوبك النفطية وعائداتها )7٠٠١5-191/0(‏ دن الي فم ا 1 
عائدات أوبك النفطية نظ وحن انفد ار بط لك ل اا 1 


1 


خلا تنفيذد 35 


منير 1 35 لقف 


ف الفكرة نارين الى :#اتشرين الثان/ توفي #55 عفرت فى كدق 
تلسطين فو ملايقة الاب كدوك احصرة الغدوة الفكرية عرق لدولة الرقاهية 
الاجتماعية» التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي 
بالإسكندرية. 


شارك في أعمال الندوة ٠٠١‏ مفكراً وباحثاً وأكاديمياً من مختلف البلدان العربية : 
١‏ من مصر وه من لبنان و4 من سوريا و" من العراق وواحدٌ من كل من ليبيا 
والأردن وتونس والبحرين وقطر واليمن فضلاً عن ؟ مشاركين من السويد. 

وتتكون هذه المجموعة من المشاركين من مختلف التيارات الفكرية والأكاديمية. 
اشترك بعضهم في تقديم أوراق البحث والنقاش» بينما أسهم بعضهم الآخر في 
تقديم أوراق التعقيبات وفي المناقشات» وما أغنى أعمال الندوة» إقامة بعضهم في 
أنحاء مختلفة من الوطن العربي وفى بلدان الاغتراب فى أوروباء ما أكسب الندوة 
اتساع دائرة الرؤية لتضم تجارب مختلفة وجوانب متعددة من هذا الموضوع الذي 
يكتسب في هذه المرحلة أهمية فائقة. 

تناول السيد يان هننغسون مدير المعهد السويدي بالإسكندرية» فى كلمته 
الافتتاحية أهمية أن يأخذ الحوار بين العرب والأوروبيين طابعاً تحليلياً علميأء بدلا من 
مواجهة مخاطرة التركيز على التقارير الإعلامية التي تعالج المسائل الراهنة» ومن هذه 
الزاوية أبدى ارتياحه للتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية. 


فق باحث وكاتب اقتصادي . سوريا. 


وفي بيخت موضرع الحوارء أشار هننغسون إلى مواجهة مسائل مزدوجة 
ومتعددة النواحي من الأنماط الثقافية ‏ الاجتماعية والسياسية» مشيراً إلى أهمية تجربة 
البلدان الاسكندينافية في هذا المجال. وقد وجد في هذه الندوة فرصة لطرح 
تساؤلات عميقة في الأفق العربي مثل: إلى أين نحن متجهون في الأمد البعيدء وأي 
نوع من التجمعات نريد أن نبني؟ ؟ وكيف يمكن الإفادة من دروس تجارب الدول 
الاسكندينافية؟ وكيف يبدو مجتمع رفاهية أصيل ثقافياً حينما يمد جذوره في فى التربية 
العربية المسلمة؟ هذا فضلاً عن الأفق الاسكندينافي الذي عليه مواجهة أسئلة من نوع 
آخر مثل: إلى أين وصلنا؟ وما هي نظرة الآخرين إلى مجتمعاتنا؟ هل من الحق فعلاً أن 
نتحدث عن رفاهية اجتماعية في السويد اليوم؟ 


و[ذاكد أهمية الشراكة مع مركر وراسات الوخدة العربية في غقد ميل هده 
الحوارات والندوات» فقد أكد أن هذه الشراكة تعني أيضاًء تعزيز ذلك كمنبر إضافي 
للحوار العربي ‏ الأوروبي» معبراً عن اعتقاده بأن يكون هناك المزيد من التعاون بين 
المركز والمعهد كفريق رابح يعزز بالتبادل أفضل الجوانب في كل منهما. 
وقد حدد الدكتور خير الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية 
فى كلمته الافتتاحية» الهدف من إقامة الندوة» بالنقاط التالية : 
- التعرف على تجارب منظومات دولة الرفاهية الاجتماعية في المجتمعات 
د ل تراكية» وكذلك التعرف على بعض تجارب 
الدول النامية في سعيها إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية لشعوها. 


سي المجال أو التى ل ا ار 
الكامتة ؤراءها: 


ل التى ل الغا ايها ودين الظررت 0 وراء 0 ومدى ننجاحها أو 
فشلها في تحقيق أهدافها. 
تحديد المسارات المستقبلية لتوفير الرفاهية الاجتماعية في الدول العربية. 
وقد حرص المركز فى إعداده مخحطط الندوة» على الموازنة بين المفاهيم ودلالاتها 
الموضوعية العملية. ولذا فقد استهدف مخطط الندوة الإحاطة بالفكرة وهى موضوعة 
الرفاهية الاجتماعية من جميع جوانبهاء واتصالها بالتجارب العالمية» ومدى إمكانية 
تطدفها اسفن نتيا على معيه البلدان العرية في ممعي بيك التإضافة ناهين 


1١ 


والطرق والأساليب العملية على مختلف المسارات للوصول إلى إدراك معنى الرفاهية 
الاجتماعية وعلاقتها بالحياة السياسية والديمقراطية والنشاط الاقتصادي متضمناً 
مفهوم الاكتفاء والوفرة» وبالدلالة الاجتماعية وما تحويه من معاي الرفاه والسعادة 
الإنسانية. 


وقد توزعت أعمال الندوة على سبعة أقسام تناولتها الندوة على النحو التالي : 


القسم الأول 
الإطار التاريخي والنظري لدولة الرفاهية 


قدم الدكتور علي القادري الورقة الأول في هذا القسم بعنوان «البنية الفكرية 
لمفهوم دولة الرفاهية » وفي مقدمة البحث وضع الباحث خلاصة له. بين فيها أن دولة 
الرفاهية» هي الميكانيزم الذي يؤمن للنظام الرأسمالي قدراته على التحول والتحمل من 
ناحية» ويعطي للفئات الشعبية التي حرمت من وسائل إنتاجها حقاً مكتسباً من جراء 
نضالات الفكات العاملة من جهة ثانية» ورأى أن دولة الرفاهية هي نتاج التاريخ 
أولأء وصانعته ثانياً. ولكي يكون هناك دولة الرفاهية» لا بد من أن تكون «دولة 
أمة» كشكل خاص من التنظيم الاجتماعي المتشابك مع نبوض مرحلة تاريخية محددة 
جداً من مراحل الرأسمالية. ويرى الكاتب أنه لا يمكن ل «الدولة الأمة» أن تكون 
مستقلة عن رأس ال مال. وأن خضوع الدولة لرأس المال مستمد من شمولية رأس ال مال 
الإنتاجء» كما يتطلب إبطال الإكراه في سير العمل. 


وكانت «الدولة الأمة» قد سلَّمتْ منذ لحظة ولادتها بواجب الرفاهية» وعلى 
الأخص وظيفة إعادة إنتاج قوة العمل. وقد جعل التنوير الفكري وصعود الإنسانية 
الفلسفية» من إعالة الفقراء حقاً بفعل وجودهم وحدهء وبصرف النظر عن مساهمتهم 
في الاقتصاد. 

ثم يعرض الكاتب التطور التاريخي للنظرة إلى دولة الرفاهية» ففي أوائل القرن 
التاسع عشر كانت الدولة الأمة» على الأغلب. «تحقيق الروح) أو «الوجود الفعلٍ 
للفكرة الأخلاقية»» وفي أواسط القرن التاسع عشر أصبحت «دولة مستقلة» تعبّر 
قوانينها عن إرادة الشعب. ولكن في الجانب الآخر غدت الدولة «مؤسسة العنف 
المنظم الذي استخدمته الطبقة الحاكمة للحفاظ على شروط حكمها» وبحلول القرن 
العشرين؛. أضحت إنجازات الطبقة العاملة متجذرة ويصعب عكسها. وعندما دبت 
الأزمة الاقتصادية» ومع التنافس مع الاتحاد السوفياتي» كان هذا يعني إقامة وزن 
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للمنافع الاجتماعية أيضاً. وجاء كينز ليوجه اتهاماً لقانون ساي ولقناعات مالتوس تبعاً 
لتعمق الأزمة؛ أعلن وليام تمبل في كتابه المواطن ورجال الكنيسة (عام )١14١‏ لأول 
مرة المصطلح العالمي «دولة الرفاهية» وفي طرفي القرن العشرين» استقرت دولة 
الرفاهية بين حدي تكافقؤ القطبين: تكافؤ الظروف وتكافق الفرص. 

ورأى د. القادري أن المقصود بدولة الرفاهية أن تكون إجراءً توفيقياً لوضع 
العلاقة الاجتماعية الجوهرية لرأس المال ونظام أجوره في موضعها المناسب». فهي 
دولة وسطية على ما يزعم» تجني الضرائب وتستثمر مجدداً في إعادة إنتاج طبقة عاملة 
تبيع لرأس المال طاقة عملها المطابقة لمقتضى الحال. وبمقدار ما ترفل الطبقة العاملة 
الأكثر تعلماً بمزيد من العافية» تكبر كفايتها الاقتصادية وعائداتها لرأس المال» 
وكعكة الدخل الكل يتقاسمها رأس المال والعمل بمدى ما تبلغه الضرائب على رأس 
المال في إنقاص حصة الأرباح» وستتآكل رفاهية الدولة بمقدار ما تتضاءل حصة 
الضرائب على أرباح رأس المال وبمقدار ما تتضخم العجوزات والديون المالية» 
ويخرج د. القادري بنتيجة على جانب من الأهمية» وهي أن دولة الرفاهية المثالية 
تتطلب توازناً في أسلوب تقاسم السلطة والموارد بين رأس المال والعمل. كما رأى أن 
دعم دولة الرفاهية في عالم العولة ضرورة»ء لأن الدولة الرأسمالية يمكن أن تنفلت إلى 
حافة الفاشية. 


فى التعقيب على بحث د. القادري. ركز محمود عبد الفضيل على القضايا 
الجوهرية فى إطار الملخطط الرقيسق :لها الدى هر البقة الركسية لدولة الزقاء توق 
غند عضن التساؤلات ,ذات الطبيعة النظريةء مشيرا فى البداية إل أن ذولة الرقاه إثما 
هي جزء من تطور النظام الرأسمالي الحديث» وليس لها علاقة بالنظام الاشتراكي. 


وإذ أثار د. عبد الفضيل مسألة التكلفة الاجتماعية لإعادة إنتاج قوة العمل» 
فقد ربط بين هذه المسألة ومسألة أخرى حول طبيعة التوازن السكاني المطلوب». 
وعلاقته بالعلاقة التوازنية بين الأجور والأرباح. ولاحظ عدم إشارة الورقة إلى 
العمل الكبير المؤسس لاقتصاديات الرفاه الحديئة على يد الاقتصادي البريطاني أرثر 
بييجو (218010 التطائ4) . 


وبينما يشير د. القادري إلى دالة الرفاه على أنها تجميع لدوال رفاه الأفراد. فإن د. 
عبد الفضيل يتناولها من وجهة نظر الكتابات الحديثة أي «دولة الرفاه الاجتماعي» 
التي يشكك البروفسور كينث آرو بإمكانية بنائها على أسس ديمقراطية. وقد تمنى 
ده عبد الفغييل تو أن الورقة تحدتت عن أزمة ومشاكل وإشكالات تكوين أويناء 
«دولة الرفاه الاجتماعي). 
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ويشير د. عبد الفضيل إلى نقطة أخرى وهي أن موضوع نشوء دولة الرفاه 
كنموذج «قابل للتشغيل» جاء كنتيجة لصراع اجتماعي طويل. وفي المنطقة العربية 
كذلك لن تجبيء دولة الرفاه إلا نتيجة نضال سياسي واجتماعي طويل. 


كما يشير المعقب إلى وجود ثلاثة نماذج من منظور تطبيقي وعملي لدولة الرفاه» 
وهذه التجارب لا توضع في سلة واحدة. 


ويتحدث د. عبد الفضيل أخيراً عن النقد الليبرالي الجديد لدولة الرفاه» على أنها 
دولة غير فاعلة وغير كفوءة. وهو نقد مكثف لتجرية دولة الرفاه هيدف إلى إسقاطهاء 
ارقا 


الورقة الثانية» قدمها كل من محمد دويدار ودلال عبد الهادي وكانت بعنوان: 
تاريخ ونشوء وتطور دولة الرفاهية الاجتماعية والتحولات البنيوية في اقتصاديات 
الدول المتقدمة صناعيا»» فتتبعا حركة رأس المال الدولي الذي تبلور عبر الصراع 
العالمي. 

ومع هذه الحركة» تطورت النظرية الاجتماعية باتجاهاتها الفلسفية المختلفة في 
إطار تطور الدولة القومية لتصبح الشكل التاريخي السائد للتنظيم السياسي 
للمجتمعات» ومع بدايات القرن العشرين عملت قوانين حركة الاقتصاد الرأسمالي 
باتجاه زيادة تمركز رأس الال المالي» وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية» وانطلق الاتجاه 
التضخمي الكامن في هيكلية التناقض بين الربح والأجور لينتهي زمنياً إلى كساد 
عميق» انفجرت معه ظاهرة البطالة في العمالة والطاقة الإنتاجية عام ١974‏ ما يبرر 
عدم قدرة الأداء التلقائي للمشروع الفردي في انتشال الاقتصاد من كبوته» فتدخلت 
الدولة باسم «المصلحة العامة» لخلق «الطلب الكلي الفعال» اللازم لرفع مستوى 
استخدام الطاقات الإنتاجية المعطلة والحد من التقلبات الدورية في الزمن القصيرء 
وضمان حد أدنى من معدل النمو الاقتصادي فى الزمن الطويل. ويثير تدخل الدولة - 
قبوورة أن تكن لها ستاسة الحصاذية مععدودة الأبعاد ويكون التركيرافي دلخلياء 
تحت تأثير الفكر الاقتصادي الكينزي على السياسة المالية للدولة. وفى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» برز عامل آخر في البلدان الرأسمالية المتقدمة يدفع إلى مزيد من تدخل 
الدولة. وهذا العامل هو العامل الديمغرافي» بعد أن أدت اتجاهات التغيير السكاني 
مع التطور الرأسمالي إلى تناقص معدلات النمو السكاني» وليأخذ تدخل الدولة مبررا 
جديدا إلى جانب إعادة التعمير لما خربته الحرب. 


وإلى جانب التدابير المتخذة على الصعيد السكاني» ا تجهت السياسة المالية نحو 
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التوسع في الإنفاق العام» وإذ تفيد هذه السياسة المشروع الرأسمالي» فإنها #بدف في 
العلن إلى رفع مستوى تشغيل القوة العاملة. وقد تم تعزيز السياسة المالية بالنموذج 
النظري لكينز الخاص بدراسة مستوى العمالة والدخل. 

وانك يعة ارح علدا ور لجر د ار لقال لتقود نمطا 
جديدا في تة كسم الخبل الدول يري من الطبيعة الدواة لاد اللانتاع وزيادة مرح 
الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديّات الوطنية» وتكون الدولة الرأسمالية الكينزية قد 
أسهمت بذلك في تحول المشروع الرأسمالي إلى المشروع دولي النشاط. 

وقد صاحب التطور الرأسمالي في البلدان الغربية» تطور كميّ وكيفيّ للطبقة 
العاكلة ومتطيباعا الثقانة والسعاسية: ماايفى إنكانة فين هن ادر من مظالنينا 
الأقفافة زلا عام ا 

ومع نهاية الستينيات في القرن الماضيء برزت الأزمة النقدية للدولار 
الأمريكي» لتعلن عن أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي التى عبرت عن نفسها في 
السبعينيات عل شكل التضيهم في ؛ثتايا الركود الذي أربك الدولة الرأسعالية في 
البلدان المتقدمة» ما أطلق العنان لاتساع دائرة البطالة وتعطل الطاقة الإنتاجية المادية» 
وهذا ما يضغط في اتجاه زيادة حدة الأزمة الاجتماعية بالترافق مع ارتفاع معدل 
التوسع في التوظيف الالي والتباطؤ في التوسع العيني. 

وتبرز هنا الأزمة الهيكلية لمؤسسات الدولة الرأسمالية المتقدمة. تلك الآأزمة 
التى تنتعش فيها الاتجاهات السياسية النازية والفاشية وممارسات العنف الاجتماعى 
وبروز ظواهر اجتماغية ومياتية» عدة مكرتات النظام المتباسق الذي تلود بعد 
الحرب العالمية الثانية بحد أدنى من التوازن الاجتماعي والسياسي» ما قاد إلى تآكل 
تدريجي للخصائص الديمقراطية لهذا النظام وتآكل القوة السياسية للدولة» تآكلا 
يعجل منه الابتعاد المتسارع للدولة عن البعد «الحاني» لدورها الاقتصادي والاجتماعي 
باسم الليبرالية الجديدة وهنا برزت الشركات دولية النشاط مع زيادة تمركز رأس المال 
الدولي وظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية» ما يقود إلى إضعاف الدولة الوطنية. 

ومع تفكك الاتحاد السوفياتي» واتجاه رأس المال الأمريكي إلى تحويل العالم إلى 
إمبراطورية عالمية» تضيق الحاجة إلى التحالفات بين رؤوس الأموال الدولية» ويشتد 
الصراع في ما بينها من أجل إعادة صياغة نمط الهيمنة على الاقتصاد الدولي» ما 
يؤدي إلى تفجير تناقضات التنظيم الاجتماعي الرأسمالي وبروز الأزمة التاريخية 
الراهنة للدولة الرأسمالية المتمثلة في تسارع استقطاب الثروة والدخل لمصلحة 
الأقلية» واتساع دائرة الفقر والمرض والضياع الثقافي في جانب الأكثرية» وتزايد 
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عدوانية رأس المال المهيمن دولياً وامتهانه الإنجازات الحضارية للشعوب بل حرصه 
على اقتلاع الجذور من المجتمعات ذات الجذور التاريخية» ومصادرة حقوق الإنسان 
في كل مكان. 

وتختم الورقة بتأكيد دورها أن أزمة الدولة الرأسمالية تتكثف في عدوانيتها 
وفقدانها دورها الاجتماعي كدولة «حانية» ما يجسد في الواقع الأزمة التاريخية لرأس 
المال كعلاقة اجتماعية تاريخية سائدة. 


وقدم د. فؤاد نهرا بعض الملاحظات الإضافية» فرأى أن أبرز ما يجب التمعن 
فيه هو التلازم والتوافق بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية» وأنه لابد من 
تطوير نظريات أشدّ دقة فى دور الدول المهيمنة سياسيا وعسكريأًء وفي التصدي 
لقوائين السدوق اث اسهالئة العامة كي تفهل «الولايات التكدد سن ادال كينها 
في احتياطي النفط الخليجي. لهذا فهو رأى ضرورة تجاوز الحدود المنهجية للبحث 
من خلال التطرق إلى التنوع في أنماط تكييف التجارب الوطنية مع متطلبات العولمة 
الراهنة. 


وأشار د. نهرا إلى أن الليبرالية الجديدة ليست المخرج الوحيد من أزمة النموذج 
الكلاسيكي الكينزي» فقد استطاع كل نظام وطني أن يقدم حلولا خاصة بثقافته» ما 
يعيد للثقافة دورها في تحديد شروط الإنتاج والتراكم والتوزيع وأطرها. ومن شأن 
هذا التحليل أن يفسر الكثير من إصلاحات أنظمة الإنفاق الاجتماعي لتأمين المخاطر 
الاجتماعية. 1 


القسم الثان 
النماذج المعحاصرة لدولة الرفاهية الاجتماعية 
وتطوراتها بين النظرية والتطبيق 

قدمت في هذا القسم ستة أوراق» كانت الورقة الأولى للدكتور عاطف قبرصي 
وجاءت بعنوان: «النمط الليبرالي الأنكلو ساكسوني وتطبيقاته ‏ دراسة مقارنة بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا)». 

يبدأ الباحث ورقته بالاعتراف بأن «الأسواق والحكومات هما نظامان غير كاملين 
وجزء من الواقع لا يمكن تفاديه؛ وأن عملية كل منهما تتأثر إلى حد كبير بوجود 
الأخرى. .» 

ويضع الباحث الجدل القائم حول الأسواق مقابل الحكومات في إطار فهم كيفية 
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تعامل النظام المؤلف من الأسواق والحكومات مع المشاكل المتعلقة بتضارب المعلومات 
والحوافز والخطوات التي تحول دون تحقيق نتيجة مثالية بالكامل. 

ويرى أنه إذا تركت قوى السوق الها وآلياتهاء فإنها ستؤدي إلى مستويات أقل 
من الاستثمار وإلى المزيد من الركود» وغالباً ما يكون التدخل ضرورياً لإنقاذ السوق 
الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات تعجز السوق عن تقدير قيمتها بشكل صحيح» 
وهمى التعليم والصحة والبنى التحتية العامة والهواء والماء النقيّان. 
ليست (150.آ طه160:1:) والمدرسة الفكرية التاريخية الألمانية» التى تختلف عن نظيرتها 
الأنكلو ‏ أمريكية التي يجسدها آدم سميث (طان5 0دلة) في نواح عديدة. 

ويعرض الكاتب هناء تجربة دول جنوب شرق آسيا متسائلاً عن سر نجاحهاء 
معدداً مكونات النجاح في نقاط تشكل في ما بينها كلا متكاملاً ومتفاعلاء ثم يتناول 
هذه العناصر بشيء من التفضيل مركزا على الدور الجحلي الذي تؤذيه الحكومة في تعزيز 
التنمية وتسريع وتيرتهاء من دون أن تحل الدولة مكان السوق» بل إنها تكملها 
وتحرص على وضعها في الطريق الصحيح. 

ويرى الباحث أن السوق لا تملك حوافز كافية لتخصيص الأموال للتنمية التقنية 
والصناعات الكبرى., لذا فإن تدخل الدولة ضروري هناء فضلاً عن دورها في مجال 
الاستثمار عندما تفشل الأسواق في توليد الاستثمارات بنفسهاء كما إن على 
الحكومات أن تتدخل للتوفيق بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة. 

ويختم الباحث بأنه «طالما أن الدول النامية تملك أسواقاً نامية أو لا أسواق على 
الإطلاق» ومعلومات ناقصة وأسواقاً رأسمالية ناقصة. وشركات صغيرة وغير 
مترابطة» وطالما أن التنمية تتطلب اكتساب تكنولوجيا جديدة (معلومات جديدة) 
وبيروقراطيات تستند إلى الجدارة» وتأمين التدريب والقروض والإعانات المالية» فمن 
غير الممكن الاعتماد فقط على آليات السوق لتهيئ أو حتى تحث التنمية الاقتصادية 
ولا يزال على الدولة أن تؤدّي دوراً رئيسياًء والمسائل الفعلية هي تلك المتعلقة بطبيعة 
دور الدولة وتوقيته وصفتهء وليس بما إذا كان هناك حاجة إليه أم لا». 

يسجل د. إبراهيم العيسوي في مداخلته عدم الارتياح لمصطلح «دولة الرفاهية 
الاجتماعية»» ويرى أن الأدق هو الحديث عن «الدولة الراعية» أو «دولة الرعاية 
الاجتماعية»» مؤكداً الخصوصية التاريخية لدولة الرعاية» مفرقاً ما بين الدولة عندما 
تقدم «خدمات اجتماعية» وبين الدولة التي تسير على نموذج «دولة الرعاية»» وهي 


” 


نموذج برز تاريخياً في الدول الصناعية المتقدمة عقب الحرب العالمية الثانية» في خضم 
الصراع بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي» وفي سياق صراع طبقي محتدم» 
وفى إطار الدولة الرأسمالية لإيجاد حل يقيها من مخاطر التحول إلى الاشتراكية» ولا 
سيما في مفهومها الماركسي. لهذا يرى د. العيسوي الحديث عن دولة تقدم خدمات 
اجتماعية على أنبا دولة رعاية أمر غير دقيق. 
الدول الصناعية المتقدمة» ففي المرحلة الأولى» كان تدخل الدولة على شكل خروقات 
محدودة لمفهوم «الدولة الحارسة» بهدف التخفيف من معاناة الطبقة العاملة الفقيرة 
وتحسين شروط العمل ؛ وفى المرحلة الثانية» جاء تدخل الدولة من أجل معالجة 
الأزمات الاقتصادية (عام )١979‏ واستئناف عملية النمو؛ أما في المرحلة الثالثة» 
فكان التدخل كوظيفة لتوزيع ثمار النمو وارتفاع الإنتاجية استناداً إلى مفهوم الحقوق 
الاجتماعية. 

ويرى د. عبد الوهاب حميد رشيد أن هناك علاقة بين إنتاج الرفاهية وبين 
مرحلة التطور الاقتصادي للبلد. أما السؤال فى البلدان النامية فهو: هل إن المسألة 
هي في إنتاج الرفاهية» أم إنجاز مهمات التنمية الشاملة؟ 

ويستعرض د. فهد بن عبد الرحمن آل ثاني تطور النظرية الاقتصادية وصولا إلى 
العولمة ومشروع الشرق الأوسط الكبير متسائلاً أين العرب من ذلك كله؟ هل ندخل 
العولمة أم لا ندخلها؟ 

ويرى د. يحيى أبو زكرياء ضرورة وضع مفهوم لمصطلح «دولة الرفاهية» لأن 
هناك العديد من المفاهيم» ويرى أن التجربة السويدية حققت النجاح من دون نفط أو 
غاز. 

ورأى د. منير الحمش أن الاهتمام بما يدعى «دولة الرعاية الاجتماعية» في 
العديد من الدول الصناعية المتقدمة كان نتيجة لعاملين : 

الأول» الأزمة الاقتصادية البنيوية التي تعرضت لها الدول الصناعية (عام 
9)). 


والثاني. الرغبة الجاحة في مواجهة النموذج الاشتراكي الذي بدأ يحقق نجاحات 
مهمة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. 


ويخلص إلى القول: إن النظام الرأسمالي ليس مهتماً بدولة الرفاه الاجتماعي إلا 
بالقدر الذي يحفظ جوهر النظام ويجدد الرأسمالية. 


م 


وقد قدم د. حسن نافعة ثلاث ملاحظات» تتعلق الأولى بمفهوم دولة الرفاه أو 
دولة الرعاية الاجتماعية الذي يراه غير مفهوم الدولة التدخلية» أما الملاحظة الثانية 
فتتعلق بما ذكره د. العيسوي حول نموذج دولة الرفاه الذي يفترض أن مشكلة 
الإنتاج والتوزيع قد حلتء وأن الإشكالية تتعلق بالتوزيع. ويعلق هنا د. نافعة بأن 
هذا الافتراض يخفي افتراضاً آخر ضمنياًء بأن قضية الإنتاج والتنمية هي قضية 
اقتصادية» في حين أن قضية الرفاه هي قضية سياسية. وهو لا يتفق مع هذا الطرح. إذ 
يرى أن هناك علاقة جدلية بين القضيتين. 

أما ملاحظته الثالثة فتتعلق بالعلاقة بين النظام الدولي وموازين القوى فيه» وبين 
النظم المحلية التي تطرح في سياقها إشكالية دولة الرفاه؛ لذا فإنه يرى أن نموذج دولة 
الرفاه» هو محصلة لبعدين رئيسيين يطرحان أساساً على الصعيد المحلى» وهما بعد 
سياسي وبعد ثقافي واجتماعي. 

وفى رد د. القادري قال إِنَّ الفكرة الأساسية للبحث الذي قدمه هي أنْ «دولة 
الرفاه ه انعكاس خاص في مرحلة تاريخية خاصة للتركيب الطبيعي الذي يتأتى من 
تفاعل قوى داخلية وخارجية؛ ولهذا إن الدولة لا يمكن أن تخرج عن علاقة رأس 
مال» وهي بذلك تكون لتوسيع الهوة على أساس قومي في تقسيم العمل الدولي» ما 
يسهّل عملية الاستغلال والحروب في عالم الاحتكار. وهو يرى بالنسبة إلى الدول 
الرأسمالية أن الأمر لا يتعلق بعملية التوزيع كما قال د. العيسوي» بل أيضاً بضمان 

ولخص د. فؤاد نهرا أخيراً وجهة نظره على النحو التالي : 

١‏ - لا يمكن فهم طبيعة الدور التوزيعي للدولة إن تجاهلنا قاعدة الاقتصاد 
الإنتاجية. 

؟ - لا يمكن فصل البعد التدخلي للدولة في دورة الإنتاج عن البعد التوزيعي. 

” - إن ديناميكية الإنتاج هي التي تحدد مصدر الثروات الموزعة. 

5 - لا بد من استكمال كلمة «الرفاهية» بعبارة أكثر حيادية وهى عبارة «الرعاية». 

«الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية للدولة» قدم معتز بالله عبد الفتاح 
ورقته مبذا العنوان» مبدف مناقشة محددات الدور التوزيعى (©0]نا810156) للدولة فى 
تطورها التاريخي وسياساتها المعاصرة» وهو الدور الذي يرى أن أهم تجلياته هي 
صفة دولة الرفاه. ولفهم أبعاد وظيفة الدولة التوزيعية عمد الباحث إلى تقسيم 
بحثه إلى قسمين. تحدث في القسم الأول عن وظائف الدولة المعاصرة» ثم تحدث 
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في القسم الثاني عن الأطر الفلسفية للوظيفة التوزيعية للدولة. 

ويفرق الباحث بين منظورين يحددان دور الدولة. هما: المنظور الفردي والمنظور 
الجماعي . الأول يدعو إلى قصر دور الدولة على الحد الأدنى من الوظائف. والثاني 
يدعو إلى إطلاق سلطات الدولة للعمل إلى تحقيق مصالح المجتمع العامة تجنباً لطغيان 
المصلحة الخاصة على المصالح العامة للجماعة. ويركز الباحث في ورقته على الشق 
الخاص بالوظيفة التوزيعية للدولة في إطارها الليبرالي» انطلاقاً من أن مفهوم دولة 
الرفاه» هدف إلى التغطية على عيوب النظام الرأسمالي» فيعرض النظريات التي 
خرجت من رحم المذهب الفردي في القرن العشرين وهي: 

" - الديمقراطية الاجتماعية. 


 "”‏ النظرية المؤسسية. 

وبيدما تؤكد كل من النظريات الثلاث دور الدولة» فإن النظرية الليبرالية 
الجديدة ترجع الأزمات التي حدثت في المجتمعات الرأسمالية إلى الدولة التدخلية» 
وتقوم هذه النظرية على أسس ثلاثة هي : 

١‏ إحياء نموذج الدولة الحارسة. 

*-الأؤلوية للسياسات التقدية:بدلاً من السيامنات المالية: 

٠:‏ إعادة توزيع الدخل. 

واعتبرت الليبرالية الجديدة أن مقولة دولة الرفاه إنما هي خروج على قواعد 
القانون الطبيعي» ويعلنون عدم ثقتهم في الدولة "فهي أسوأ من يملك وأسوأ من 
ينفق»» فالقضية عندهم ليست فقط التشغيل الكامل» ولكنها أيضاً التخصيص الأقل 
للموارد. 

ويرى الباحث مع بعض المفكرين أن الرأسمالية ستواجه أزمة» إن لم تواجهها 
بأساليب ميتكرة :فإنا سكلقن المضير تفبيه الذي واجهنة فى التلانشات » ويتلمن 
ثلاثة عوامل تؤكد ذلك : 

١‏ التعاون في توزيع الدخل والثروة. 

؟ ‏ البطالة الحادة. 

٠‏ - تراكم المنتجات نتيجة الكساد. 
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ويشير التقدم التكنولوجي إلى أن مشكلة البطالة ستتفاقم» وأن المجتمعات التي 
سينحسر فيها دور الدولة» ستواجه مشكلة حقيقية» ما يتوجب معه إعادة النظر فى 
الوظيفة الاقتصادية للدولة. 

يختتم الباحث ببعض الملاحظات حول نطاق البدائل المتاحة» فهو إذ يراه محدوداً 
في الدول ذات البنى الاجتماعية والتحتية القوية» فإنه يراه شديد الاتساع بالنسبة إلى 
المجتمعات ذات البنية الضعيفة» لذا فهو يرى أن هناك ثلاثة محددات أساسية للوظيفة 
التوزيعية للدولة وهي : 

١‏ توجهات النخب الحاكمة» حيث تظل رؤية صانع القرار محدّداً شديد الأهمية. 

؟اعتبارات الرشاد الاقتصادي. 


٠‏ الأزمات والضغوط التي تواجهها النظم. 

وتتفاعل هذه المحددات الثلاثة فى ما بينها. 

أما عن مستقبل الوظيفة التوزيعية للدولة» فالكاتب يؤكد أهميّة تدخل جهاز 
الدولة ‏ لكنه يشترط أن يرتبط هذا التدخل بدرجة عالية من المشاركة الديمقراطية» 
مع بقاء جهاز السوق كلاعب أساسي في قضايا الإنتاج وتخصيص الموارد. 

ويعتقد الباحث أن الربط بين مفهومي الديمقراطية واشتراكية السوق» قد يخفف 
كثيراً من الانتقادات التي توجه لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 

يضيف د. محمد محمود الإمام في مداخلته حول ورقة د. معتز بالله» نوعاً آخر 
من الدول له تجلياته في العصر الحالي» هو نوع الدولة المعولمة الذي يرتبط بتطور 
الوظيفة الاستعمارية للدولة الرأسمالية المتقدمة. والقضية الأساسية كما يراها بعضهم 
ليست إعادة بناء الهياكل الاقتصادية وفقاً لمعيار الكفاءة الاقتصادية واستكمال الصورة 
بإعادة توزيع وفق مفهوم ما للعدالة الاجتماعية» فالأساس في التنمية هو النهورض 
بالتنظيم المجتمعي بمختلف أوجهه. ما يتطلب كفاءة اجتماعية وإدارية وسياسية إلى 
جانب الكفاءة الاقتصادية» وبالتالي فإن عملية إعادة التوزيع يجب أن تصنف تحت 
عنوان العدالة الاجتماعية ما يتطلب إعادة التنظيم الاجتماعي على أساس يحقق 
التماسك الاجتماعى. وعند ذلك يمكن الحديث عن رفاهية اجتماعية. 1 
الأحرى بنا أن نتكلم عن مجتمع الرفاهية مع الاحتفاظ بدور للدولة. ويعني بها الدول 
الرشيدة. ويرى أن دور الدولة أصبح ضرورياً من أجل تحقيق التنمية والرعاية 
الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة. 
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ويرى د. يحيى أبو إسماعيل أن قبضة الدولة الحقيقية قد تراجعت في دول 
الغرب » وهناك حديث حول بناء دولة ما بعد الرفاه الآن. 

ويشيرد. حسين عبد الله إلى الدور الإيجابي للدولة في منطقة جنوب شرق آسيا 
وإلى ما تحقق من نمو اقتصادي سريع فيها. وطرح مسألة دور الشركات العالمية في 
النمو المتحقق فى تلك المنطقة. 

وخالف د. إبراهيم العيسوي ما ذهب إليه د. عاطف قبرصي من أن دولة 
الرفاهية هي الوجه الآخر للانفتاح الاقتصادي, وأن الرعاية الاجتماعية هي الثمن 
الذي دفعته الرأسمالية مقابل انفتاح الاقتصاد وتحريره» مؤكداً أن ما حدث هو عكس 
ذلك» فقد تراجعت دولة الرعاية مع العوللمة وتحرير التجارة» ودفعت الطبقة العاملة 
والوسطى ثمن ذلك. 

ورأى د. فؤاد نهرا أن مسعى الإصلاحات الجذرية ظل أسيراً للعبة السياسية» 
بينما رد د. معتز عبد الفتاح على المتداخلين مؤكّداً على أن الولايات المتحدة هي أقرب 
إلى نموذج سماه رفاه الحد الأدنى أما دولة الرفاه العربية فهي قائمة على صيغة عقود 
الإذعان الاجتماعي في مقابل تخلي الوطن العربي عن حقوقه السياسية» ومع كل زيادة 
فى الحقوق السياسية تتخلى الدولة عن واحدة من التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية. 
والعكس وارد أيضاً. 

«النموذج التعاوني ‏ دراسة مقارنة: النموذج الدولوي الفرنسي والنموذج 
التعاوني الألماني» هو عنوان الورقة الثالثة المقدمة في هذا القسم. كانت لفؤاد نهرا. 
من القرن العشرين في المجتمعات الأوروبية الغربية» والذي كان يتأرجح بين 
الرأسمالية الإصلاحية والمطالب الاشتراكية الأكثر جذرية. 

ومنذ منتصف الثمانينيات كان الحديث عن أزمة نموذج المساومة الاجتماعية 
تحت سقف الرأسمالية» قد أثار عند ما سمى بالليبرالية الجديدة فى المجتمعات 
الأنكلو ساكسونية جدالاً مختلفاً حول مسألة قدرة نموذج المساومة على البقاء» ولهذا 
فإن الكاتب يحصر موضوع ورقته في إبراز بعض جوانب أزمة نموذج المساومة 
الاجتماعية. 
مستويات : 


مستوى الإنفاق الاجتماعى. 
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مستوى علاقات العمل. 

ويتناول الباحث في حقل دراسته دولتين يسود فيهما نموذج للمساومة 
الاجتماعية: ألمانيا وفرنساء علماً أن هذا التصنيف لا يلغى فرادة كل تجربة. وقبل 
المضي في بحثه حول تجربة كل من ألمانيا وفرنساء يعرج على اعتماد تعريف ضيق 
للدولة الراعية» فهى «التى تتولى مهمة تغطية المخاطر الاجتماعية الأساسية مثل 
المرض والشيخوخة والبطالة» إلى جانب إعانة الأسرة»» وانطلاقاً من هذا التعريف 
تطرح جانباً قضيتان أساسيتان وهما من مهمات الدولة التدخلية وهما: 

- قضية الإنفاق على النظام التعليمي. 

- وقضية تنظيم العلاقات الإنتاجية» عن طريق التشريعات المتعلقة بضبط وسير 
العمل داخل الوحدات الإنتاجية. 

ويوفر التصنيف الشائع الذي قام به عالم الاجتماع إسبينغ أندرسون عمامة8) 
(ده5ه0هة4 ثلاثة أنماط للدولة الراعية : 

١‏ التمط الاجتماغي ب الديمقراطى: 

؟ + التمط الليتزان. 

النمط التعاوني الشائع في فرنسا وألمانيا. 

وينطلق التعريف من المساومة التاريخية التى عقدها أطراف الدورة الإنتاجية 
وأطراف الصراع الاجتماعي في الدول الرأسمالية الأوروبية. ويعتمد هذا الدنموذج 
على مبدأين هما: 

مبدأ تدخل الدولة. 

مبدأ المساومة الاجتماعية. 

وتخفي النظرة العامة إلى هذا الموضوع, التنوع في التجارب الأوروبية» فضلاً 
عن إخفاء التناقضات التي يشهدها كل نموذجء» لذا وجد الباحث أن ثلاث قضايا 
تدخل فى إطار مهمات الدولة الراعية هي : 

مهمة الإنفاق على الحاجات الاجتماعية. 

- مهمة تنظيم علاقات العمل. 


- مهمة تسيير النظام التربوي. 
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إن علاقات العمل» تميز النموذج الفرنسي بالحضور الكثيف للدولة في تحقيق 
الإصلاحات» في حين أن النموذج الألماني انتهج مسلكاً مختلفاً لأنه تجاوز المساومة إلى 
حد المشاركة بين أطراف العلاقة الإنتاجية ‏ أي رأس المال وقوة العمل. ويعيد الباحث 
هذا التمايز بين التجربتين إلى أسباب تاريخية ‏ اجتماعية ‏ سياسية. 


هذا نيدم تشهد فن هيدان الأتفاق الاجتماعن اتقازبا نيز التحوذحية الفرتسى 
والألماني. ويعتبر النموذج الفرنسي التربوي شديد المركزية ختى منتصف الثمانيئيات» 
ثم تلت ذلك عمليات إصلاح للبحث مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص عن 
شراكة» إلا أنها تظل شراكة هامشية وإن كانت غير مستبعدة. 

يتحدث الباحث بعد ذلك عن أزمة الدولة الراعية في دول نموذج المساومة 
الاجتماعية. حيث تتمثل هذه الأزمة في عدة مستويات. 


ويختم بالحديث عن أزمة الإصلاح الاجتماعي ومسألة الالتحاق بالنموذج 
اللببرالي. 


ومسألة الإصلاح في ألمانيا وفرنسا يتجاذبها تياران: الأول» ليبرالي متجددء 
والثاني» يساري يريد تشديد القبضة على رأس المال. 

ويظل الجدل القائم في هذين البلدين مرهوناً بموازين القوى السياسية. 

في التعقيب أكد د. على القادري أن المشكلة ما زالت منوطة بالاقتصاد 
الكينزي» وعلى الرغم من تشابك تدفقات رأس امال فإنه ما زال يتمتع بحماية الدولة 
القومية» مشيراً إلى دور مشروع مارشالء ما وفر بداية عملية الثراء والإبداع بعد 
الحرب» وأن الدروس التي يمكن استخلاصها هي أن الرفاه منوط بدولة قومية 


«النموذج الاجتماعي الديمقراطي ‏ دراسة مقارنة بين السويد والنرويج 
والدانمارك وفئلندا» هو عنوان الورقة الرابعة في هذا القسم وقدمها د. هادي حسن. 
والدول الاسكندينافية المذكورة في عنوان البحث» مجموعة من البلدان ذات التاريخ 
المشترك والتماثل الاقتصادي والاجتماعي (وتصنف أيسلندا ضمن هذه المجموعة)» 
وتجمع بين هذه البلدان سمات مشتركة» في المجال السياسي والاجتماعي والرفاهية 
لجميع المواطنين. وترتكز هذه البلدان على تحقيق الاستخدام الكامل لقوة العمل 
المتاحة. وما يميزها عن باقي الدول الأوروبية شمول جميع مواطنيها بالضمانات 
والخدمات الأساسية» بغض النظر عن علاقتهم بسوق العمل بالمقارنة مع الدول 
الغربية الأخرى التي تعتبر هذه الضمانات والخدمات مرتفعة من حيث المستوى وتمول 
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جميع الخدمات الاجتماعية والصحية من الضرائب. لذا تعتبر دول تحويلات بامتيازء 
كما تعتبر نسبة القطاع العام مرتفعة في ميدان العمالة الكلية» الأمر الذي ينعكس على 
المستوى المرتفع للإنفاق العام إلى الناتج المحلٍ الإجمالي» ما يتطلب مستوى مرتفعاً من 
الضرائب» فتستخدم الضرائب بذلك وسيلة لإعادة توزيع الدخل. 

ويقول الكاتب فى مستخلصه عن البحث (إن منجزات النمط الاسكندينافى 
فل فيدان تقل العثاوت وضفيق جحو يعن من الغدالة اللجساعية معترف نه 
دولياً» ويتمتع هذا النمط بدعم واسع من طبقات وفئات المجتمع في البلدان 
الاسكندينافية). 

يعرض الكاتب تحت عنوان: الرفاهية الاجتماعية: التطور والسيرورات.» كيفيّة 
تطوير الأنظمة الرأسمالية فى الغرب أنماطاً من الرفاهية الاجتماعية هدف تقليل 
النقاوت فين درجة معينة من العدالة التعساضة دي حذل دحل الدولك ‏ فانفلت 
الدولة من نمط الدولة الليبرالية المحدودة التدخل إلى دولة تدخلية بامتياز. وهذا 
الانتقال يأي ضمن تطورات جذرية استغرقت في الغرب ثلاثة قرون إلى أن ارتبطت 
الحقوق المدنية والحقوق السياسية بالحقوق الاجتماعية في صياغة مبدأ المواطنة» وتم 
هذا التطور على أساس تراكمي مديد. 

إن نيل الحقوق الاجتماعية يفترض تحقيق درجة معينة من العدالة» ولا يمكن 
بلوغ ذلك إلا من خلال مؤسسة تتسم بالحياد والنزاهة» هي الدولة التي تمتلك من 
الوسائل ما يمكنها من إعادة التوزيع المرغوب به اجتماعياً» وبتوليف القيم الأخلاقية 
مع قوانين الكفاءة التي يقوم عليها علم الاقتصاد. ثم إحداث اقتصاد الرفاهية. وقد تم 
تطور دولة الرفاهية الاجتماعية مع التحول في الرؤية الاجتماعية من الفردية المرتبطة 
بالسوق التنافسية إلى الرؤيا الجماعية المرتبطة بالرأسمالية المنظمة» الأمر الذي أثر في 
آليات توزيع الثروة ومسألة العدالة الاجتماعية. 1 

ويقول الكاتب إن «المهمة الأساسية لكل أنماط دولة الرفاهية في النظام 
الرأسمالي الغربي» هي أن تتكفل قانونياً بالرفاهية التي تعني تحويلات نقدية وخدمات 
بنى تحتية فيزيائية ووضع وتنفيذ سياسات تشمل حقول الصحة والتعليم والإسكان 
والتأمينات الاجتماعية وحماية العمل ودعم العوائل. الرفاهية في هذه الحال؛ هي 
مسؤولية الدولة حصرا"». 

ثم يتعرض الباحث إلى نظم الرفاهية الاجتماعية التي تختلف سياساتها فتخلق 
بذلك أنماطاً متعددة» ومنذ نضوج دولة الرفاهية واستقرارها» ما زال النقاش محتدماً 
حول النمط الأكثر كفاءة في إعادة التوزيع. 
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وإذ يعرض الباحث النمط الاسكندينافي بشيء من التفصيل » فيراه (يولف) ما 
بين الاشتراكية والليبرالية من ناحية» وماد بين السوق والاستخدام من ناحية ثانية» 
فإنه يركز على أهم سماته وهي شمولية الرفاهية الاجتماعية الاسكندينافية» كما 
يتطرّق إلى سياسة الاستخدام الكامل» ثم علاقة هذا النمط بإعادة توزيع الدخل ونزع 
سلعية الإنسان. 

ويختم الباحث بإلقاء نظرة عاجلة على التحديات التي تواجه دولة الرفاهية» إذ 
تتعرض لتغييرات بنيوية تترافق مع شيوع البطالة وتدني النمو الاقتصادي والعجز في 
الميزانية. ويختصر هذه التحديات ب ١‏ تتطلبها الوحدة الأوروبية. كل ذلك يجعل من 
مصير دول الرفاهية الاجتماعية أمراً لا يمكن التكهن به)». 


ويشير إلى الحركة الفكرية الواعدة» التي تطالب ب دخل أساسي غير مشروط 
للجميع » ويقوم المفكر الهولندي فيليب فان باريج بدور الداعية لهذه الحركة. 

ويذكر د. يحيى أبو زكريا في تعقيبه على ورقة د. هادي حسن بأن هناك الكثير 
من الثغرات البحثية والمنهجية» وأن الباحث لم يقدم الصورة الكاملة والمعادلة التامة 
للنموذج الاجتماعي ‏ الديمقراطي في دول شمال العالم (السويد والدانمرك والترويج 
وفنلندا وأيسلندا)؛ ويرى المعقب أن الباحث لم يتطرق إلى تاريخ هذه الدول؛ 
فالسويد كانت قبل مئة عام دولة فقيرة» كما إن الباحث أغفل الدور الكبير الذي أدَاه 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي. ويرى أبو زكريا أيضاً أن هناك فرقاً 
واضحاً بين تجارب هذه الدول وتجربة باقي دول أوروباء فضلاً عن أن الباحث اعتمد 
لمصادر الإنكليزية لباحثين من خارج المنطقة. وكان البحث مغرقاً في العموميات» 
لهذا فإن المعقب يورد بعض الإضافات التي يراها ضرورية من خلال تسليط الضوء 
على التجربة السويدية» فيقدم لمحة تاريخية عن مسيرة السويديين نحو الديمقراطية. 

وأشارت د . فاطمة محمد في مداخلتها إلى العلاقة شبه المقطوعة , بين الوطن 
الوق ودوك فتناك أورنوناة "كما أوصححت التعد الإنسان الذي عب أن بتوائر فى 
دولة الرفاهية وهذا البعد هو الذي يميز التجربة السويدية والنرويجية وهو من أهم 
أثبات تناحها: 


وتحدث د. عبد الوهاب حميد رشيد عن وجود أكثر من ثلاثين ألف صندوق 
خيري تقدم المساعدة المالية المباشرة في السويد. وهي صناديق خاصة لا علاقة لها 
بالحكومة» وتغطي هذه الصناديق مختلف مناحى الحياة المهنية والقطاعية والمؤسسية» 
زهي ويه رائده سكل ظاهرصاوتية وإنبيانية كان عل الاحف أن يتعرصضن :لها؛ 
ويؤافق :د د وهيف الباحته فع :ايه يشان تسمية دولة الرعاية جدلاة م الزقاهية. 
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د. الحمش تحدّث فى مداخلته عن رد هادي حسن على السؤال الذي طرحه عما 
إذا كان بمقدور برامج الرفاهية تحرير الإنسان من ربقة السوق» وكان رده (د. حسن) 
بأن ذلك ممكن في ما إذا تحقق شرطان: توسيع الحقوق الاجتماعية ورفع مستوى 
البرامج بما يساوي الدخل ومستوى المعيشة. ورأى د. الحمش أن ذلك يتجاهل قانون 
السوق الحرة الأساسي الذي هو الربح» ولا يرى د. الحمش إمكانية لتحرير الإنسان 
من قبضة السوق مالم يتغير القانون الأساسي للسوق الحرة» ما يعني التخلٍ عن 
شراسة السوق وتماديها في فرض شروطها. ويرى أن تقديم الضمانات الاجتماعية 
توصلا لدولة الرعاية إنما يتم بمعالجة الظواهر السلبية للسوق الحرة ولا تمس هذه 
المعالجة جوهر النظام الرأسمالي» وبالتالي يرى أن ما تحتاجه الدول النامية ليس جرد 
تقديم الخدمات الاجتماعية والضمانات الاجتماعية؛ بل هو عملية نموض شاملة 
تحقق الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وردم الفجوة التقنية 
التي تزداد يوما بعد اخر. 

أما السيد يان هننغسون فقد رفض التفسير الاقتصادي لانتقال السويد من فقر 
شامل إلى رفاهية شاملة» وأعاد ذلك إلى القيم والأخلاق» وأهمها نزاهة سيادة القانون 
وصدقية الحاكم والنظام السياسي. 


وفي رد الدكتور هادي حسن عما أورده المعقب د. يحيى أبو زكريا حول 
الثغرات التي وردت في ورقته وبخاصة من حيث عدم التعرض لتاريخ وجغرافية 
الدول الاسكندينافية والاعتماد على المصادر الإنكليزية» قال د. حسن إن جوهر بحثه 
هو دولة الرفاهية وليس الجغرافيا والتاريخ» وإنه اعتمد على مصادر معظمها من 

ويرى الباحث أن السويد بلد العدالة» لكنها ليست بلد الثراء» في رده على 
المعقب الذي ذكر أن السويد بلد الثراء والترف. 

وفى الردّ على مداخلة د. الحمش يصر د. هادي حسن على أن برامج الرفاهية 
الشاملة ستؤدي إلى تحرير الإنسان من ربقة العلاقات التي تتقرر في السوق» في ضوء 
سوق منظمة لا تقوم على آليات المنافسة التي لم يعد لها سوى هامش ضثئيل بسبب تدخل 

يتحدث د. ناصر عبيد الناصر فى ورقته التعددية الاقتصادية والسياسية بوصفها 
أحد مكونات الاشتراكية عن تداعي المنظومة الاشتراكية ويعيد ذلك إلى أسباب 
فكرية» وأخرى حزبية فضلاً عن أسباب اقتصادية» وأسباب قومية» ثم يشير إلى 
الأسباب الخارجية. 


و 
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ويقول الباحث إن الاشتراكية بوصفها نظرية. لم تمزمء وإن سقطت التجربة. 
طالما ظلّت الجماهير تعان من ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي» والناس يعانون من 
الفاقة والحرمان». فلا غنى عن الاشتراكية بوصفها الملاذ الآمن للفقراء والوسيلة لبناء 
مجتمع الكفاية والعدل). 


ويطرح الباحث التعددية الاقتصادية كآلية تسمح بتعايش عدة أشكال من 
الملكية» وهي ليست نظرية اقتصادية جديدة» بل يج عمل غير عن وافم اقتصادي 
تشكل في سياق التطور التاريخي للمجتمعات البشرية. أما التعددية السياسية فهي 
إشراك غير حزب في قيادة البلاد في إطار ائتلاف سياسي» يسقطه الباحث على تجربة 
الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا باعتبار أن التعددية السياسية هي المعادل ا موضوعي 
للتعددية الاقتصادية. 


ويرى د. الناصر أن نبج التعددية الاقتصادية متسقاً مع المنطلقات السياسية 
والاقتصادية للدولة يتمثّل في التمسك بثوابت السياسة الاقتصادية والتعامل بمرونة 
وواقعية مع المتغيرات واستحقاقاتهاء من أجل تحقيق التنمية المتوازنة والمستقلة وتفادي 
سلبيات النطام الاقتصادي العالمي الجديد. وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لحذب 
اوسن الأموال الوطت والتعيية 


ويعرج الباحث على مواقف الأحزاب والتنظيمات السياسية من أطروحة 
الخصخصة فيعرض للاتجاه المتطرف الذي ينطلى من مواقع الماركسية التقليدية» 
والاتجاه الواقعي الذي ينطلق من أواسط ماركسية متجددة لا يمانع من مشاركة 
القطاعين الخاص والمشترك في عملية التنمية. 


ثم يتطرّق الباحث إلى الآلية الاقتصادية الجديدة التي ترقى بمستوى الأداء 
والتنظيم الإداري لمؤسسات الدولة» وتعزز الشعور بالمسؤولية» وتضبط سلوك 
وتصرفات المسؤولين والمواطنين على حد سواء. 

ومن هنا يرى التعددية الاقتصادية المتبعة في سوريا أنها ليست خطوة مؤقتة 
تستهدف تحقيق مكاسب مؤقتة» وهي أيضاً ليست محاولة للسير في الطريق الرأسمالي 
والالتفاف على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التى تحققت» كما إِمّا ليست نهجاً 
يدعو إلى تحويل الاندماج في السوق المالي» إنما هي تمثل نموذج عالياً للتنمية. 

«أنظمة الرفاه في شرق آسيا: حالات منتقاة ‏ كوريا الجنوبية» ماليزياء 
الصين'. كان هذا عنوان الورقة السادسة في هذا القسم وقد أعدها كل من د. طاهر 
كنعان ود. مي حنانية . 
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تلاحظ الورقة أن تطور أنظمة الرفاه الاجتماعي في بلدان شرق آسيا لم يتماش 
مع التطور الذي تعبر عنه وتائر النمو الاقتصادي التي تميزت بارتفاعها في تلك 
البلدان» حتى جاءت الأزمة الاقتصادية عام ١9917‏ فكانت شرارة البدء في إصلاح 
أنظمة الرفاه الاجتماعي بما يتماشى مع إعادة هيكلة اقتصاداتهاء فقد كشفت الأزمة 
ضعف أنظمة الخدمة الاجتماعية وبينت الأهداف التي ينبغي لجهود الإصلاح أن تتجه 
إليها لمعالجة مواطن الضعف. 


وقد هدفت الدراسة المقدمة إلى استخلاص بعض الدروس والخبرات مما يمكن 
تطبيقه في رسم السياسات الاجتماعية في البلدان العربية» مع الأخذ بنظر الاعتبار 
الاختلافات السياسية والمؤسسية والاجتماعية التي تستبعد إمكانية تقليد تلك النماذج. 


وتبدأ الورقة بملخص المفاهيم الرفاه الاجتماعي وأنظمته بصورة عامة» مع 
تقديم نبذة عن واقع هذه الأنظمة في دول شرق آسيا الثلاث المنتقاة. بعد ذلك تنتقل 
إلى توصيف أنظمة الرفاه الاجتماعي في كل من البلدان الشرق آسيوية الثلاثة» مع 
التركيز على تحديد الملامح المشتركة» وبيان الاختلافات في تلك الأنظمة» ما يقود إلى 
تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة فيهاء وإلى الإجابة عن التساؤل عن كيفية الحفاظ 
على تلك الأنظمة واستدامة عناصر القوة فيها مستقبلا. 


رؤية نافذة لتطوير أنظمة الرفاه الاجتماعي في البلدان العربية» لكن الورقة تحذر من 
البداية بأن هنالك عوامل فريدة داخلية وخارجية ذات خصوصية يسّرت نجاح 
سياسات الرفاه الاجتماعى المطلقة فى بلدان شرق آسياء ففى كوريا الجنوبية قادت 
الأزمة المالية وتولي كيم داي جانغ السلطة,. إلى الإصلاح الديمقراطي الذي ساعد 
بدوره في تحديث الرفاه الاجتماعي وتوسيع نطاقه؛ كما إن تعاقب حكومات قوية في 
ماليزيا ملتزمة بتحسين حالة الشعب ضمنت جعل نظام الرفاه الاجتماعي أكثر من 
كافٍ» والوضع مشابه في الصين. ذلك أن استراتيجيات التحرير الاقتصادي امتدت 
لتصل إلى نظام الرفاه الاجتماعي فتحوله من نظام مركزي غير كفؤ إلى إدارة لا 
مركزية فعالة. 

ولكنّ الورقة تشير إلى أن نظام الرفاه الاجتماعي الكوري يواجه حالياً تحديات 
جديدة)» فالمجتمع الكوري يتقدم في العمر على نحو سريع ويضعف فيه الدور الذي 
تؤدّيه العائلة» ما يُفضى إلى الاستقطاب فى سوق العمل. لذا فإن السياسات 
والإجراءات التي تتخذ للتعامل مع هذه القضايا هي التي ستحدد المسار لدولة الرفاه 


الكورية في المستقبل. 
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أما فى ماليزيا فهناك ثلاثة عوامل أسهمت في نجاح السياسة الاجتماعية» وهذه 
العرامل هى : بيئكة سياسية صحية » وكفاءة إدارية عالية» وخبرات تقنية» في سياق 
عوامل عالمية مؤاتية. وهذه العوامل رافقت الحكومات الاليزية المتوالية» لهذا عندما 
نشبت الأزمة المالية عام 17 » وتم تخفيض العملة وتقليص الإنفاق الحكومي». 
سرعان ما تم العدول عن تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية» بل تمت زيادته. 

ولا يزال أمام الصين طريق طويل للوصول بالخدمات الاجتماعية إلى المستويات 
المرضية»ء لكن الورقة ترى أنه من غير الإنصاف النظر إلى القصور في نظام سياسات 
الدولة الاقتصادية والاجتماعية» فضلا عن العوامل الموضوعية المفروضة على البلاد. 

وسيشكل تقدم عمر السكان في الصين ضغطاً كبيراً على الإنفاق المخصص 
لتقاعد المتقدمين في السن ورعايتهم الصحية» إضافة لما يشكله التوسع في المناطق 
الحضرية من أسباب الإلحاح على تطوير وتحسين نظام الضمان الاجتماعي» إلى جانب 
تغطية الأعداد المتزايدة من العاملين في القطاع الخاص. 


القسم الثالث 
العولمة ودولة الرفاهية الاجتماعية 

قدم ورقة هذا ال موضوع الدكتور منير الحمش بعلوان «العولمة ودولة الرفاه 
الاجتماعى في الدول المتقدمة صناعياً والدول النامية»؛ وتناوله من خلال ثلاثة 
مباحث وتّهيد. 

في التمهيد. تحدث عن العولمة: تعريفها ‏ جوهرها ‏ تجلياتها. وإذ رأى لها 
تاريخا قديماء فقد أشار إلى أن ما يجعلها تبرز الآن إلى جانب العامل الاقتصادي 
والاستراتيجي الناجم عن صعود الرأسمالية وسقوط نظام القطبين. هو الثورة العلمية 
والتكنولوجية من جانب, والتطورات الكبرى التي حدثت في عالم الاتصالات 
والمعلوماتية من جانب آخر أما تجلياتها فتبرز في خلق الظروف الملائمة للعودة إلى 
تحكم منطق رأس المال الأحادي الجانب في سعيه إلى استغلال ظروف التوازن 
الاجتماعي الجديد لصالحه. ما يؤدي إلى إلغاء المكاسب التاريخية التى تحققت للفئات 
الفقيرة والمتوسطة. 

وقد أسهمت آليات العولمة» في المزيد من التباين والاستقطاب والتهميش على 
المستوى العالمي» فضلاً عن أنها أسهمت في تعميق الفروق الطبقية والثقافية داخل 
المجتمعات الإنسانية. 

في المبحث الأول يتعرض د. منير الحمش إلى بيان آثار ظاهرة العولمة على تطور 
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الرفاه الاجتماعى فى المجتمعات المتقدمة صناعياً. وبعد أن يمر بالتطورات الحاصلة 
منذ أزمة عام ١474‏ ومن ثم قيام دولة الرفاه والدولة التدخلية الكينزية في الدول 
الصناعية المتقدمة» يتحدث عن أزمة النظام الرأسمالي المعاصرة حيث انتقلت 
الرأسمالية إلى عالم جديد وبيئة جديدة» يحكمها قانون موضوعي من قوانين حركة 
الرأسمالية - ويعني بهء الاتجاه طويل المدى لميل معدل الربح نحو الانخفاض» 
ومشكلة امتصاص الفائض الاقتصادي المتزايد» وحيث أخفقت الكينزية في إيجاد 
الحلول. اندفعت الليبرالية الاقتصادية الجديدة لتقديمهاء حيث رأت أن المشكلة 
تكمن في تدخل الدولة» ونادت باقتصاد حرية السوق والانفتاح وتحرير التجارة 
وحكومة الحد الأدنى» ما يعني انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي والاجتماعي 
معاً. 


في المبحث الثاني يتحدث الكاتب عن التوجهات النيوليبرالية لاقتصادات الدول 
الفتاعية وآكارها الاجتسماعة وكيف أن الازمة الاقتصادية بدا تظهر ميد أزاخر 
الستينيات» وعجز الكينزية عن تقديم الحلول الناجحة جعل الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة تحتل مواقع تقرير السياسات الاقتصادية والمالية التي تبلورت في تحجيم دور 
الدولة» وإعادة توزيع الدخل والثروة لصالح رأس المال. 

في المبحث الثالث يتحدث الكاتب عن ظهور وتطور إجراءات الرفاه الاجتماعى 
في المجتمعات النامية في ظل جهود النهوض الاقتصادي والتنمية الشاملة» فقد نظرت 
الدول الصناعية إلى مسألة التخلف فى البلدان النامية على أنها مسألة تأخر زمنى» 
انطلاقاً من نظرية مراحل النمو» وعلى هذه النظرية استند في تقرير معدلات النمو 
المرغوب في تحقيقها بما يؤدي إلى اللحاق بالدول المتقدمة وردم الفجوة» إلا أن ذلك 
ثبت فشله» وواجهت البلدان النامية المزيد من المشكلات الاقتصادية» فالنمو 
الاقتصادي لا يكفيء بل إن هذه المجتمعات تحتاج أيضاً إلى عدالة التوزيع والمساواة 
والارتفاع بالمستوى المعيشي والاجتماعي والعلمي لمجموع السكان. 

واختلفت البلدان النامية فى كيفية مواجهة أزماتها المتلاحقة والمتعددة, إلا أن 
البلدان المدينة منها نتيجة إغراقها بالديون الخارجية» اضطرت للخضوع إلى برامج 
الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي وفقا لنصائح صندوق النقد والبنك الدوليين» 
تلك النصائح التي تصب في النظرية الليبرالية الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة 
بوصفها زعيمة النظام الرأسمالي» وقد نجم عن التقاء المؤسستين الدوليتين مع حكومة 
الولايات المتحدة ما دعي ب «توافق واشنطن» الذي قدم إلى بعض البلدان الاشتراكية 
السابقة والبلدان النامية كأساس لعملية التحول نحو اقتصاد حرية السوق» وأدت 
سيطرة الفكر الليبرالي الاقتصادي الجديد على القرار الاقتصادي والاجتماعي 


0 


والسياسي إلى مزيد من الفقر والبطالة والاستقطاب والتهميش سواء على مستوى البلد 
الواحد أو على المستوى العالمي» ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة ة للدعوة إلى غير قمة 
عالمية» ووضعت قمة الألفية (عام يبرنايجاً ُتخفيض نسبة الفقر والبطالة 
والأمية ووفيات الأطفالء إلا أن تقرير التنمية البشرية (عام )5١١4‏ الذي أصدره 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» شكك في إمكانية تحقيق هذا البرنامج» وقال 
«سيظل مئات الملايين يعيشون في فقر مدقع. .» 


ويتعرض الباحث بعد ذلك إلى التجليات الاجتماعية والثقافية للعوللة» بصفتها 
تشكل اختراقاً للمجتمعات الإنسانية» واختراقاً لهويتها ولثقافتها وقيمهاء مشيراً إلى 
دور الإعلام الأمريكي في تعميم ثقافة «النموذج الأمريكي والقيم الأمريكية» 
وترسيخها وكان من أخطر النتائج الاجتماعية للعولمة» تعاظم دور الجريمة المنظمة 
والمافيات التي وصلت أرقام عملياتها إلى مئات المليارات من الدولارات» ما ساعدها 


وقد ركز الدكتور فهد بن عبد الرحمن آل ثاني في تعقيبه على الجانب التطبيقي 
للعولمة» مستعرضاً النتائج التي وصل إليها د. الحمش في ورقته» مشيراً إلى أن 
معظم النتائج التي اطلع عليها سلبية» ومتسائلا عمّا إذا كان بالإمكان «أن نحصل 
على بعض الإيجابيات من وراء العولمة؟» مختتماً تعقيبه بأن التاريخ قد أثبت أن 
الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف» ومن دونها يتعذر تحقيق التنمية المستدامة 
«إذا ما هو الحل لهذه القضية الشائكة؟ وما هو مكان وطننا العربي والإسلامي 
بالنسبة إلى هذه القضية؟» ْ 


يركز الدكتور إبرا هيم العيسوي في مداخلته على أن نموذج دولة الرعاية جاء 
كحل بديل عن الاشتراكية» من أجل مواجهة تناقضات النظام الرأسمالي وهذا الحل 
هو حل غير مستقرء وبالتالي فهو غير قابل للاستدامة. ذلك أن هناك حدا للتنازلات 
التي يقدمها رأس المال» وهو غير مستعد للنزول دونه. وهذا ما يضع دولة الرعاية في 
أزمة» وما يطرح مجدداً قضية الحلول الجذرية لتناقضات الرأسمالية ولا سيما الحل 
الاشتراكي» وهذا «درس مهم علينا أن نفكر فيه في الدول النامية بعامة والدول 
العربية بخاصة». 


وتعرض الدكتور حسن نافعة فى مداخلته إلى القضايا المنهجية التى تتعلق بتعريف 
الدول النامية والدول المتقدمة من منظور مفهوم الرفاه وكيفية دراسة أثر العولمة على كل 
منهاء مشيراً إلى أن العالم الثالث الذي يضم البلدان النامية» ليس عالماً واحداًء بل عوالم 
'كثيرة ومختلفة» ولهذا يمكن إعادة تقسيمها وتصنيفها إلى مجموعات كثيرة إذا ما أخذنا 
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معيار التعليم أو النظام الضريبي المطبق أو نظام التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. . 
الخ. وجميعها من مؤشرات دولة الرفاه أو دولة الرعاية الاجتماعية. 

ويرى د. نافعة أن التركيز على آثار العولمة يظهر الرغبة في تغطية الأخطاء 
الداخلية وعدم قدرة النخب على بناء دولة حديثة تتعامل مع ظاهرة العولة 

ويعتقد د. نافعة أن الآثار السلبية للعولمة لا تقتصر على الدول النامية بل تشمل 
الدول المتقدمة أيضاًء والعوللة تعيد تشكيل الخريطة الطبقية والاجتماعية في العام 
كله فهي تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرأًء وتؤدي إلى ظهور عالم فقير ومتخلف في 
الدول المتقدمة » وعالم غني ومتعولم في الدول النامية. 

أما د. يحيى أبو زكريا فقد اعتبر العولمة أنها المدخل الطبيعى نحو الاستعمار 
الجديد في مطلع الألفية الثالثة» بينما رأى الدكتور مصطفى التير أن «للعولمة كم هائل 
من النتائج الموجبة لعل أهمها هو إتاحة الفرصة أمام المجتهدين من أبناء العالم» بغض 
النظر عن أماكن تواجدهم» للمساهمة بنصيب في مجال معولم. . كما يسرت إمكانات 
العولمة حصول الفرد بغض النظر عن مكان تواجده على الكثير من المعلومات 
والبيانات المتاحة أمام الجميع. .». كما رأى أن الربط بين العولة والجريمة ربط في 
غير محله» وأن ما نراه هذه الأيام من أساليب جديدة للتحايل على القانون هو طور 
طبيعي في مجال السلوك المنحرف». وقد جاء تعليقه هذا رداً على ما أورده الحمش فى 
ورقته نقلاً عن تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 
868 الذي خرج بنتيجة مهمة حول توفير العوللمة الشروط الموضوعية لعولة 
الإجرام. 

في الردّ على المداخلات» أبدى د. الحمش ما يل : 
التركيز على العوللمة ونتائجها وتداعياتها. 

؟ - العوللة ليست ظاهرة حديثة» لكنها تأخذ في كل مرة طابعاً يتفق مع طبيعة 
المرحلة. 

جاء نموذج دولة الرعاية كحل بديل من الاشتراكية في أحد جوانبه» وتأتي 
اليوم برامج الرعاية الاجتماعية خارج إطار العولمة. 

5 - لا بد من البحث عن دولة الرفاه المستدام والتوازن بين فئات المجتمع 
وإحياء القدرة الذاتية. 
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ه ‏ دعا إلى التعامل مع العولمة وإفرازاتها بالشروط الوطنية» من دون الانخراط 
والاندماج بهاء مع البحث عن البرامج التي تساعد على بناء القدرة الذاتية وإقرار 
العدالة الاجتماعية والبحث عن الرفاه المستدام. وتبدو هنا أهمية التعاون مع جميع 
الدول النامية» ودفع مسيرة بناء اقتصاد عربي قومي بهدف تدعيم الموقف التفاوضي 
للدول النامية عموما. 


القسم الرابع 
دراسة حالة السويد كنموذج 


قدمت الدبلوماسية السويدية أولا كودمندسون ورقتها حول التجربة السويدية 
في الرفاهية من حيث نشوءها وتطورها مشيرة في البداية إلى أنها لا تعتقد بفائدة نسخ 
نموذج اجتماعي مطبق في بلد ما لتطبيقه في بلد آخرء إذ لا بد للكائنات البشرية أن 
تخلق وأن تكيف الهياكل الاجتماعية بناء على تاريخها وتقاليدها وثقافتها الخاصة» مع 
إيمانها بقدرة البشر على التفكير والتعلم» وأن بإمكان البشر أن يكونوا سادة 

وإذ أشارت إلى وجود البعد الديني» كتيار تحتي(أقوى ما ندرك) في المجتمعات 
الغربية» من حيث تشديد المسيحية على المحبة» فإنها تفهم أن ثمة أفكاراً ممائلة في 
الإسلام لكنها تشير إلى وجود جذور أخرى لظاهرة دولة الرفاهية كما تعرفها السويد. 
وذلك من خلال ارتياط الهندسة الاجتماعية كمفهوم. بفكرة «كسر الماضي» و«تشكيل 
المستقبل» وهذا الأمر يرتبط بفلسفة المساواة وبفكرة أن على الدولة رعاية مواطنيها كما 
إنه يرتبط في السويد من الناحية السياسية مع الحركة العمالية والحزب الديمقراطي 
الاجتماعي والحركات الاجتماعية. هذه الفلسفة أسهم في رسم أيديولوجيتها 
الاقتصادي السويدي الشهير غونار ميرال وزوجته الفا فى ثلاثينيات القرن العشرين 
وأربعينياته. وفى هذه الفترة رُسمت الخطوط العريضة لدولة الرفاهية (التأمين الصحى 
العام منافع المرض - التأمين ضد البطالة ‏ خطة تقاعد أساسية) مع التوسع في التعليم 
العام ورعاية الأطفال والمسنين وحق الإجازات المدفوعة للأبوين لرعاية المواليد. 


وترجع السيدة كودمندسون جذور دولة الرفاهية في السويد إلى ما قبل ذلك» 
من خلال دور الدين في المجتمع؛ وما كانت تقوم به الأديرة والرهبانيات من أدوار 
اجتماعية قبل الإصلاح اللوثري. وكان ذلك بمثابة الجنين الذي ولد فكرة دولة 
الرفاهية» ما يؤكد أن هذه الفكرة قد ولدت قبل الإصلاح. 


وتتحدّث الكاتبة أيضاً عن التصنيع كقوة دافعة اقتصادية خلف دولة الرفاهية» 
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كي تعوض عن بعض الآثار الاجتماعية السيئة» وتوفر للتصنيع قاعدة اجتماعية 
مشيرة إلى دور المجتمع الزراعي الذي سبق التصينع» وكانت فيه الفروق الاجتماعية 
صغيرة نسبيا وساد فيه الإحساس بالتضامن داخل الجماعة. 

وقد أفادت السويد من فترة الصعود الاقتصادي ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
وقامت بتحديث صناعتهاء بتعاون ما بين الموظفين والنقابات العمالية من دون تدخل 
من الدولة. 


وأضافت كودمندسون فى ورقتها دور الهجرة مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي 
المتحقق في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يعود في جانب منه إلى التدفق 
الضخم من العمال المهاجرين من فنلندا واليونان وإيطاليا ويوغوسلافيا. 

وأشارت الكاتبة إلى أن النموذج السويدي في دولة الرفاهية» ليس نموذجاً 
فريداً» إنما يمكن اعتباره ضرباً من نموذج اجتماعي - أوروبي» فهناك سمة مشتركة 
يمكن ملاحظتها عندما تجري المقارنة مع النموذج الأمريكي». لكنها تؤكد أنه ليس 
نموذجاً كاملا إلا أنها تجد أن النموذج الأوروبي بوجه عام» يتميز بوجود حس مشترك 
بالهوية يتجاوز حدود الأسرة أو العشيرة» يولد الثقة بأن مؤسسات المجتمع 
(الحكومة ‏ البرلمان ‏ المحاكم ‏ السلطات المحلية والشرطة. . الخ) إنما توجد من 
أجل أفراد المجتمع بكامله» وليس لشخص آخر يريد أن يستغل. 

لكن في النهاية» فإن الكاتبة تعتقد أن هناك قيماً عالمية» وأنه يتعين على الناس 
أن يقرروا لأنفسهم ماذا يعتقدون بإمكان تطبيقه في مجتمعاتهم» فالمسألة مسألة 
الكرامة» واحترام العلاقات بين الناس. 

وقدم د. يحيى أبو زكريا ورقته حول «التجربة السويدية في الرفاهية الاجتماعية : 
نشوءها وتطورها'»؛ مبتدثا ببعض المعلومات العامة عن السويد» ومقدما خلفية 
تاريخية عن مسيرة «المواطنين السويديين نحو الديمقراطية» مبيناً مرحلة الفصل بين 
الكنيسة البروتستانتية والدولة وتحويل الكنيسة إلى طائفة دينية أسوة بالطوائف 
الأخرى» كما تطرّق إلى النظام الاقتصادي في السويد الذي يدعى ب «النظام 
الاقتصادي المختلط). 

وتتميز السويد بارتفاع نسبة الضريبة فيهاء في مقابل تطور الخدمات 
الاجتماعية» فإلى جانب ضريبة الدخل التي تصل إلى 5 في المئة» هناك ضريبة القيمة 
الإضافية على الأطعمة ؟١‏ في المئة» وعلى البضائع الأخرى 50 في المئة» كما إِنْ هناك 
ضريبة على الثروة والمباني. ولا يوجد عمل من دون ضريبة. ويلاحظ انتشار الشراء 
بالاقتراض والتقسيط على نطاق واسع. 
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وفي المقابل هناك مساعدة تقدّمها الحكومة من أجل السكن لمحدودي الدخل» 
كما إِنّ هناك سياسة حماية اجتماعية أمينة تقدم لجميع الطبقات التي قد تتضرر من آثار 
اقتصاد السوق. 


ويشير الكاتب إلى أن السويد. وفق دراسات الأمم المتحدة تحتل المرتبة الثانية 
بعد النرويج (عام )3٠١5‏ بين أفضل الدول التي يمكن العيش فيهاء لكن في ما 
يتعلق بردم الفجوة الاقتصادية بين الفقراء والميسورين تحتل السويد المرتبة الأولى (كما 
تقول وزيرة المساعدات الخارجية في السويد). 

ويتعرض الكاتب إلى وجود عشرات الآلاف من العرب والمسلمين الذين وجدوا 
أنفسهم يعيشون حياة البطالة» ومن بين هؤلاء أصحاب كفاءات عالية ويتلقى هؤلاء 
مساعدات اجتماعية شهرية. 

وفي تتمة البحث يقدم الكاتب نبذة عن أزمة النخب العربية في الغرب (دول 
شمال العالم مثالاً) إذ يلاحظ (مع آخرين) أن هنالك خللاً كبيراً في استراتيجية إعادة 
دمج المهاجرين في الواقع السويدي في مختلف المجالات. ويعتقد المهاجرون أن 
السلطات السويدية لا تفكر مطلقاً بهم بقدر ما تفكر في ذريتهم التي يعول عليها أن 
القضاء على الخلل السكانيٍ بعناصر مستوردة» لكن سويدية الهوى والهوية. 

ويلاحظ الكاتب أنه بالرغم من انفتاح الأحزاب السياسية على المهاجرين وعدم 
ممانعتها في الانضمام إليهاء فإن هناك عزوفاً منهم عن الانخراط في السياسة 
السويدية» على الرغم من مطالبة الدوائر السويدية بالقيام بدور أكبر في الحياة 
السياسية السويدية» ويمكن القول على المنوال نفسه بالنسبة إلى العمل الإعلامي. 

كما يلاحظ أن «عدم انخراط ثلثي المسلمين والعرب في الغرب في أسواق 
العمل الغربية مرده إلى العنصرية الشديدة لأرباب العمل). 

ويعيش معظم المسلمين وعائلاتهم في السويد على المساعدات الاجتماعية التي 
تقدم لهم من الجهة المختصة التي يحق لها أن تجبر هؤلاء على القيام بأي عمل من 
الأعمال الدنيا مقابل ذلك. 

وفي مناقشة ورقة د. يحبى أبو زكريا رأى د. عبد الهادي خلف أن صورة دولة 
الرفاه السويدية التي عرضها أبو زكريا بالغة التزويق بل ربما تحتاج إلى إعادة نظر. 

وقدم د. خلف بعض الأرقام التي تؤكد أن الاتجاه هو لتقليص دور دولة الرفاه 
وتقليل الفوائد التي يحصل عليها المحتاجون» كما إِنْ استمرار سيطرة الحزب 
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الاشتراكي الديمقراطي طوال العقود الماضية» ولد بعض مظاهر الفساد. ويخلص إلى 
التشديد على أن الصورة الزاهية المعروضة تحتاج إلى إعادة نظر بإضافة الظلال السوداء 
والرمادية كلها. 


القسم الخامس 
دولة الرفاهية الاجتماعية في الوطن العربي 

قدمت في هذا القسم أربعة أوراق : الورقة الأولى كانت بعنوان «أوضاع الأقطار 
النفطية وغير النفطية» قدمها زياد حافظ» الذي يبرز في مقدمته إخفاق الدولة القطرية 
العربية في تأمين الحد الأدنى من النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام فضلا عن 
إخفاقها في تأمين حدود متواضعة من الرفاهية والأمن» وإن كان هذا الإخفاق 
متفاوتاً بسبب الريع النفطي. 

ويحاول الكاتب توضيح العلاقة بين الدولة الريعية والنظام القائم أو ما يسمى 
بدولة الرعاية أو الرفاهية» في الوقت الذي تسعى فيه دوائر الاستعمار القديم 
والجديد إلى تفتيت ما يمكن تفتيته من الدولة القطرية على قاعدة كيانات هشة وفئوية» 
وبخاصة أن العالم الرأسمالي يشهد تطورات عددية أهمها الجهود المبذولة من قبل 
حكومات الدول الليبرالية الحديدة لتفكيك أسس دولة الرفاهية أو الرعاية. ويلاحظ 
الكاتب» أن مضمون الخدمات العامة المعمول بها في الدول العربية لا يعكس 
بالضرورة مفهوم دولة الرفاهية أو الرعاية كنتيجة لعقد اجتماعي أو لرؤية واضحة من 
قبل النخب الحاكمة» ذلك أن دولة الريع حلت محل دولة الرعاية في غياب العقد 
الاجتماعي بين الدولة والقائمين عليها وبين شرائح المجتمع. . (الاستثناءات هنا لا 
تلغي النتائج العامة في البحث). . وبيدما تسعى دولة الرعاية أو الرفاهية إلى توفير الحد 
الأدنى من الخدمات الصحية بنسب متفاوتةء» حيث انصرف الاهتمام الأسباسئ إل 
حاية النظام القائم مع التمييز ما ب بين دول ذات اقتصاد ريعي ودول لا تتمتع بالريع. 
الي عرد لأن الدول التي لا تحظى بريع نفطي» ٠»‏ لديها 
مصادر أخرى للريع مثل الموقع الاستراتيجي والمساعدات من الخارج وتجارة النفوذ 
«فالريع أساس الثروة» والثروة والسلطة توأمان»» ويؤدّي النظام السياسي القائم في 
للدول الحرية دور ف العلاتة بين النطام الفعوي وشكل توزيع الزيع وشنهوم 
الرفاهية/ الرعاية. 

يتناول زياد حافظ موضوع الورقة من خلال سبعة عناوين غزيرة بالمضامين 
المكثفة مبتدئا بالحديث عن «الاقتصاد السياسى للرفاهية»» فالنمو الاقتصادي لا 
يشكل بحد ذاته مقياساً للتنمية وللرفاهية» ولا بد من أن يتجه التفكير إلى قضايا 
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توزيع الدخل وعدالته. وإذا كان مفهوم دولة الرفاهية أو الرعاية يعتمد على تحقيق حد 
أدنى من مستوى المعيشة» فما هو مقياس هذا الحد الأدنى؟ 

هنا يستعرض الكاتب مختلف المناهج أو معظمهاء الواردة في أدبيات التنمية 
الاقتصادية والنمو الاقتصادي» متطرّقاً إلى العلاقة بين الرفاهية والأسواق وتدخل 
الدولة والتوجهات الليبرالية الجديدة.» والضغوط التى تمارسها الدول الغربية 
والولآيات التحدة غير الؤسيتات الدولة عل غم الدول النامية زومنينا الدؤل 
العربية) من أجل التوجه نحو اقتصاد حرية السوق وما يتضمنه ذلك من الحد من 
تدخل الدولة. ويرى الكاتب أن الفكر العربي والإسلامي يفتقر إلى تحليل دقيق لمفهوم 
الرفاهية بشكل يفهمه المجتمع ويترجم إلى حيثيات موضوعية واضحة المعالم» فما 
زالت المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية مقتبسة من الفكر الغربي» كما إِنّه من 
الضروري حسم قضية من يقوم بمهام دولة الرعاية : الدولة عبر مؤسسات القطاع 
العام أم عبر مؤسسات المجتمع الماني؟ وما هي الشروط الموضوعية لنجاح أي منهما؟ 

ويرى الدكتور زياد حافظ أن «دور الدولة وبخاصة القطاع العام فيها مهم 
للغاية» وإن كان يشوبه العديد من الإخفاقات التى عطلت أداءه» وبخاصة أنه 
بالإمكان تحسين وترشيد ذلك الأداء). 1 


العنوان التالى من البحث هو : تداعيات الإجراءات الإصلاحية. ويركّز على 
تداعيات ما يسمى بالبرامج الإصلاحية الاقتصادية التي تروجها مؤسسات صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي» والتي تحمل لواءها طبقة الليبراليين العرب الجدد وكأنها 
حلول سحرية تحقق النمو ومن ثم التنمية. وتطرّق إلى هذه التداعيات في كل من 
الأردن والجزائر وتونس ومصر. 

في العنوان الثالث يتحدث الكاتب عن الريع المحة اقتصادية» من الناحية النظرية 
ش الفكر الاقتصادي بصفته أحد مكونات الدخل في أي وحدة اجتماعية ‏ اقتصادية. 


ويتعرض الكاتب في العنوان الرابع من الورقة إلى «دولة الريع والرعاية في 
الوطن العربي»» ثم ينتقل إلى الحديث في العنوان الخامس عن «الدول النفطية 
ومستويات الريع» التى يعتبرها النموذج الأهم لدول الريع» بسبب الصادرات النفطية 
التى تشكل أكثر من 1١٠‏ فى المئة من واردات الموازنات وأكثر من 10 في المئة من 
ورادات التصدير. وإن كان يرى أن الدول العربية منذ مطلع السبعينيات أصبحت 
جميعها تحمل سمات الدولة الريعية» ومن نتائج تعميم الذهنية الريعية» أن النشاطات 
الاقتصادية في تلك الدول أصبحت تابعة للمصدر الرئيسي للثروة وهو الريع» 
وتوزيع الريع هو ما أقدمت عليه الدول العربية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. 
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في العنوان السادس يتحدث الكاتب عن «الإنفاق اللاجتماعى فى الدول 
النفطية»» ذلك الإنفاق العام الذي يستخدم من قبل الحكومات في توفير الرعاية. وقد 
تباينت النفقات العامة من دولة إلى أخرى إلا أنبها ما زالت أقل نسبياً من مثيلاتها فى 
الدول الاسكتديناقية» وإن كانت أغل من مكيلانها فن الذول التامية. ويااحظ أن 
الاشزاك كدل مده متتمق السعينات عل توع دن الطايز فين .ول حافظث غل 
مستوياتها من الإنفاق الاجتماعي (السعودية ‏ الكويت ‏ الإمارات ‏ عُمان)» وبين 
دول شهدت انخفاضاً فى مستويات هذا الإنفاق (البحرين ‏ قطر)ء كما إنّ هبوط 
أسعار النفط في منتصف الثمانينيات أدى إلى انخفاض مستويات الإنفاق بوجه عام. 

وفى العنوان الأخير من البحث» يتحدث الكاتب عن «الدول غير النفطية 
والنفقات الاجتماعية»» إذ يلاحظ أن تونس تتميز بارتفاع نسبة النفقات الاجتماعية» 
تليها الأردن مقارنة بالدول الأخرى. إلا أنه يجد من خلال الإحصاءات أن الاتجاه 
العام هو نحو الانخفاض . ويعيد التراجع النسبي للنفقات الاجتماعية إلى تردي 
الأوضاع الاقتصادية (لبنان مثلا»» أو بسبب تماشي الدول مع إرشادات صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. ولكنه يلاحظ أيضا ذلك التباين بين الدول العربية غير النفطية 
في نسبة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية ما يعكس التباين في الرؤية 
الاجتماعية بينها. 

ويلاحظ كذلك. أن الحماية الاجتماعية لا تشكل أولوية بالنسبة إلى الدول 
العربية (باستثناء الكويت) ما يؤكد فقدان الرؤية المشتركة تجاه قضايا المجتمع. الأمر 
الذي يعمق ثقافة التفكك الاجتماعي داخل القطر والتجزئة بين أقطار الأمة. 

في الخاتمة يقول الكاتب إنه حاول بيان بعض الحقائق» ويشير هنا إلى حقيقتين : 

الحقيقة الأولى» إن التوجهات العالمية التي يسيطر عليها الفكر الليبرالي #بدف إلى 
تفكيك دولة الرعاية» عبر توصيات مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» 
وفي الدول العربية ما زال مفهوم دولة الرعاية والرفاهية مبهماً وبخاصة أن عدداً من 
الدول العربية باشر تطبيق إصلاحات اقتصادية وفق توجهات الفكر الليبرالي الجديد. 

والحقيقة الثانية» أن الدول العربية هي دول ريعية تستند إلى نظم حكم فئوية لا 
تكترث بإيجاد اقتصاد إنتاج متنوع يفرض المساءلة والمحاسبة» وبالتالي أقدمت على 
توزيع ما يمكن توزيعه من الريع للحفاظ على سلطتها وليس لتوفير الرفاهية أو 
الرعاية لمواطنيها. 

وقد انصب تعقيب د. مصطفى التير على بحث د. حافظ فى الجزء الأخير 
الذي عنونه ب «دولة الريع والرعاية في الوطن العربي» ولفت د. التير إلى أن الباحث 
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أبقى ليبيا (وهي دولة ريعية وراعية) خارج النقاش» ويرجع السبب في ذلك إلى 
محدودية ما ينشر من دراسات وبيانات» فضلاً عن أن الإدارة الليبية لا تعتنى بهذه 
المسألة» ولهذا فإنه من موقع المتابع للتجربة الليبية» قدم عرضاً لهذه التجربة» فذكر 
لمحة تاريخية وصولا إلى الثورة التي كان قادتها منبهرين بالتجربة الناصرية. وقد جعل 
النظام الجديد مُرتباً لكل أسرة وإن كان لا يعمل أحد أفرادها. ولا يعني هذا أن 
الجميع متساوون في توزيع الدخل» فقد كانت هناك فروق إذ حصلت فئات معينة 
على تسهيلات خاصة» وهم كبار رجال الحكومة المنتمين إلى اللجان الشعبية وبعض 
العسكريينء وتمتع الجميع بحق التعليم والعناية الصحية والاشتراك في الخدمات 
الضمانية بمن فيهم العمال الوافدون من الخارج (وقد تجاوزت نسبتهم في بعض 
السنوات :٠‏ في المئة من القوى العاملة) في عقد السبعينيات. 

د. ناصر عبيد الناصر أشار في مداخلته إلى أن ثورة الفاتح في ليبيا لو طبقت 
التجربة الناصرية لما حصلت فيها تلك التداعيات التي انعكست سلباً على المستوى 
المعيشي للمواطنين. 

وأشار د. عمر البو بكري إلى أن فشل البلدان النفطية في بناء الإنسان الجديد 
وتحقيق النهضة» يجعل بالإمكان القول إن غاية أنظمتها لم يكن تحقيق تلك النهضة 
بقدر ما كانت تسعى لإخضاع مكونات مجتمعاتها لسيطرتما الكاملة. وقد ظهرت 
الطبقة الحقيقية لهذه الأنظمة عندما انخفضت عائدات النفط» فتحولت دولة الرفاهية 
إلى دولة زبونية اتبعت سياسة انتقائية في توزيع وتقسيم الموارد الريعية. 

ولا يرى د. محمد دويدار الكلام على الرعاية والرفاهية في الدول العربية وارداً 
بسبب طبيعة الأنظمة القائمة» كما إن يرى أن الريع لا يقتصر على النفط فهناك مثلا 
ريع قناة السويس وريع السياحة وغير ذلك. 

أما الدكتور محمود عبد الفضيل» فرأى أن يتم التفريق من الناحية المنهجية بين 
ثلاث قضايا: 

١‏ - طبيعة الدولة الريعية. 

١‏ - نمط استخدام الريع. 

" - درجة استخدام الريع والمزايا المرتبطة في مجال الرعاية الاجتماعية. 


وفى الردٌّ على ورقة د. حافظ . تمئّت د. فاطمة محمد» لو أن الباحث أشار إلى أن 
أهم متطلب لإقامة دولة الرفاهية في البلاد العربية» هو الدولة القومية» وهو شرط 
أساسي لقيام دولة الرفاهية» وقالت: إِنْ محاولات رعاية الدولة فى الدول العربية 
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النفطية لم تكن سوى ردود أفعال وليست إستراتيجية» وإن الإيجابيات التى تحققت فى 
البلاد العربية إنما كانت رد فعل لما حدث فى مصرء وإن القذافي انقلب على الناصرية 
عام ١8‏ حينما رفضت الأضواب التاصوية ميحة «ضيكاء بأنه طور وتجاوز 
الناصرية. 


ورأى الدكتور فؤاد نهرا أن مفهوم العرض الاجتماعي لا ينحصر في توزيع 
الثروات والإنفاق على الحاجات الاجتماعية» وإنما يشمل طبيعة النظام الاجتماعي 
بأكمله. وبذلك فإن مفتاح أزمة التجارب الثورية هي في أزمة العقد السياسى 
المؤسس لعلاقة المجتمع بالدولة. ويرى ضرورة الحذر في مفهوم الدولة الريعية» فقد 
يكون الاقتصاد المنتجح مصدر تبعية» كما قد يتعرض لتقلبات الاقتصاد العالمى». وأن 
الاعتماد على النفط لا يجعل من الدولة دولة ريعية صرفاًء إذ إن امتلاك النفط ثم 
امتلاك القدرة على تصديره وفرض أسعاره ومن ثم تطوير منتجات بتروكيماوية» كل 
هذه الدرجات المتفاوتة تمنع التعميم المختزل» كما لا بد من التعرض لخصوصية 
التجربة فى مختلف الدول. 


ويرى د. عبد الهادي خلف أنه لا يمكن اعتبار الريع سيئاً بالمطلق» ففي 
النرويج صار الريع النفطي إحدى أدوات تكريس الدولة وتطوير سياسات الرفاه 
فيهاء أما في دول الخليج فقد أدى الريع إلى تفشيل جهود بناء الدولة. 

الورقة الثانية في هذا القسم كانت بعنوان «تداعيات الزيادة السكانية فى الوطن 
العربي وتأثيرها على آليات الرفاهية الاجتماعية» قدمها د. محمد إبراهيم منصور مهداً 
لها بالقول إن الوطن العربي» لا يزال يتميز بمعدل نمو سكاني مرتفع في المتوسطء 
وإن هناك تفاوتاً بين الأقطار العربية في نسبة نمو هذا المعدل يعزى إلى الفجوة 
الواسعة بين الخصوبة ومعدلات الوفيات العامة» ما يقود إلى تزايد في أعداد نسب 
الشباب والسكان المعمرين» الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات الإعالة وتناقص 
فرص العمل. 

ويشير إلى محاولات الأقطار العربية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء 
على الفقر وتحسين نوعية الحياة» إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل فى تحقيق التوازن 
المرغوب بين السكان والتنمية» وفي التأثير على محددات النمو السكاني أو في زيادة 
رفاهية السكان والحد من الفقرء وأن سياسات التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي 
وخصخصة المرافق العامة وخفض الإنفاق الحكومي. إلى جانب ارتفاع معدل النمو 
السكاني وارتفاع نسبة الإعالة والفقرء وجميع هذه العوامل كان لها آثارها وتداعياتها 
على آليات الرفاهية الاجتماعية» وطرحت على صانع القرار تحديات من نوع جديد. 
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يقدم الباحث بعد ذلك نظرة إلى المشهد السكاني (بانوراما سكانية) يستخلص منهاء أن 
الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الإنفاق الاجتماعي من شأنه أن يؤدي إلى 
تسريع التحول الديمقراطى والارتقاء بصحة الإنسان وزيادة قدراته المعرفية والمهارية. 
ولكن الفرص لا تزال بعيدة المنال» بسبب الخصائص السكانية العربية» وما تطرحه 
من تحديات على مستقبل الرفاهية الاجتماعية للسكان. ثم يعدد هذه المخصائص 
مستخلصاً أنها تؤثر على إيجاد ذلك التفاوت الظاهر في توزيع الدخل والثروة إلى جانب 
أن معدلات الفقر ارتبطت بارتفاع نسبة الإعالة وزيادة حجم الأسرة. 

وإذا كان الفكر التقليدي ينظر إلى الدخل باعتباره مقياساً للرفاه» فإن المفاهيم 
الجديدة في مجال التنمية البشرية بخاصة,» قد نبهت إلى الفرص التي تعج بها الحياة» 
وما الدخل إلا إحدى هذه الفرص. 

وفى ختام بحثه يقدم المللاحظات التالية : 

١‏ هناك رأيان فى الزيادة السكانية : الأول يراها سبباً للأزمات» والثاني يحمل 
المسؤولية للسياسات الحكومية» باعتبار أن جهود التنمية العربية لم تكن كافية بالقدر 

؟ إن الاستثمار فى رأس المال البشري وزيادة الإنفاق الاجتماعي من شأنه أن 
يؤدي إلى تسريع التحول الديمغرافي. 

“ - للزيادة السكانية تداعياتها على آليات الرفاهية الاجتماعية» لكن هذه 
التداعيات لا تنشأ فقط من الحجم المطلق للسكان» وإنما من الخصائص النوعية التي 
يتميز بها الهيكل السكاني العربي بقاعدته الشابة والفتية» هذا فضلاً عن النمو الحضري 
الكبير الذي لا يخلو من مشكلات أخطرها انتشار وتوسيع الأحياء الشعبية وخلق 
توترات اجتماعية وسياسية. 

5 - كانت نتيجة دراسة قام بها بعض الخبراء» أن الإنفاق العام على التعليم 
والصحة. ‏ وإلى حد ما دعم الغذاء ‏ إنفاق متحيز ضد الفقراء» لذا يرى أن يتم 
إعادة توزيع الإنفاق العام الاجتماعي بحيث تتوزع منافعه على دائرة أوسع من الفئات 
الفقيرة. 

:خلقت السياسات التى توضى ها المؤشسات المالية الدولية آثارا سلبية غل 
رفاهية الوطن العربي. 

د. محمد دويدار رأى أن القضية الخنطيرة هى قضية تزايد السكان التى 
تستخدمها الأنظمة العربية لتبرير أخطائها وقد وافقه على ذلك د. ناصر عبيد الناصر 


: 


مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في زيادة معدلاات النمو السكاني بل في سوء توزيع 
الدخل. وقد علق د. دويدار مرة أخرى متسائلا: متى أصبح السكان مشكلة: 
وأجاب: عندما كف الفائض المنتج محلياً عن أن يعبأ محلياً ويُعباً نحو الخارج وتيف 
الاستثمارات المحلية. 


د. محمد إبراهيم منصورء أكد عدم وجود اختلاف في وجهات النظر التي 
طرحها موضحاً بعض النقاط المثارة إذ إن هناك ضرورة لدمج السياسات السكانية في 
برامج واستراتيجيات التنمية» وهو يرى أنه لا ينبغي فصل المسألة السكانية عن 
السياق التاريخي للتنمية» كما إِنّْه يتفق مع الطروحات القائلة بأنه ليس ثمة مشكلة 
سكانية إذا نظرنا إلى المسألة في سياقها القومي. 

وأوضح د. عبد الوهاب حميد رشيد أن دولة الرفاهية تجاوزت مرحلة الثورة 
الصناعية وتقوم على تنمية شاملة توفر التنوع في الهيكل الاقتصادي وبناء الإنسان 
المنتج» بينما ما زالت الدولة الريعية في بلادنا في مرحلة ما قبل الصناعي. والدولة 
لدينا تمارس نوعين من هدر الموارد: أولهما تصدير القيمة المضافة لصالح الدول 
الصناعية» وتصدير الفرص الاستثمارية وبناء المشروعات الإنتاجية. فضلاً عن هدر 
العوائد الناتجة عن تصدير المادة الخام. 


وكانت الورقة الثالثة بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسته 
للرفاهية الاجتماعية فى الوطن العربي: حالة المنظمات غير الحكومية». قدمتها 
د. هويدا عدلي وأشارت في مقدمتها إلى ظاهرة إحياء مصطلح المجتمع المدني من 
جديد في العقود الثلاثة الآخيرة. وحددت إطار المجتمع المدني ليضم مجموعة 
التنظيمات الطوعية والاختيارية القائمة فعلا في معظم المجتمعات المعاصرة» مثل 
النقابات المهنية والعمالية واتحادات رجال الأعمال واتحادات المزارعين والجمعيات 
الأهلية وغيرها من التنظيمات. وتقول الكاتبة إن تسليط الضوء على دور المجتمع 
المدني كان الفضل فيه لأحداث أوروبا الشرقية» وأزمة دولة الرفاهية في أوروبا 
الغربية» فبرزت أدوار جديدة وعديدة أنيطت بالمجتمع المدني» بعضها متعلق بالتحول 
الديمقراطي وبعضها الآخر ذو صلة بصنع السياسة» وهكذا فإن دور المجتمع المدني 
في عملية صنع السياسة مرهون بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. 


وقد حددت الباحثة الهدف من هذه الدراسة وما تثيره من تساؤلات بأنه «تحليل 
دور منظمات المجتمع المدني وبالتحديد المنظمات غير الحكومية [8ا«#عصتمء:ه6-مه81) 
((5605) ه0ةونموع01 فى بلورة سياسة للرفاهية الاجتماعية فى الوطن العربي 
وتقييم هذا الدور وأبعاده ومدى فعاليته» وأيضاً القيود المحيطة به». - 
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ثم تستعرض الباحثة بعد ذلك الإطار المناهجي للمجتمع المدني» وتبين علاقته 
بالدولة» ثم تتحدث عن تشكيللات المجتمع. 


وفي محاولتها بيان المتغيرات لتصاعد دور المنظمات غير الحكومية في صنع 
السياسة فى العقود الماضية على الصعيد العالمى» تحدد متغيرين أساسيين : 

الأول. خاص بأوضاع دولة الرفاهية الاجتماعية وتحولاتها في الدول 
الرأسمالية» وكذلك دولة الرعاية في الوطن العربي. 

والثاني. متعلق بالنظام العالمى وتحولاته. 

وتلاحظ أن دولة الرفاه تعرضت لأزمة تجلت في ضعف الأداء الاقتصادي ما 
أدى إلى صعود التيار الذي يرغب في حكومة أصغرء وذلك في ضوء الأيديولوجية 
الجديدة في السياسات الاقتصادية التي امتدت إلى البلدان النامية على شكل برامج 
للإصلاح الهيكلي الذي يتطلب الأخذ باقتصاد السوق والمخصخصة. وخلق المناخ 
الاستثماري المناسب. والتركيز على إشباع الاحتياجات الأساسية للسكان والمشاركة 
الشعبية والتنمية المستدامة والوصول إلى أفقر الفقراء. وتبلورت استراتيجيات تنموية 
جديدة تعتمد فى صياغتها وتنفيذها على فاعلين عديدين من المؤسسات الحكومية 
والقطاع الخاص في المنظمات غير الحكومية» وبرز المجتمع المدني في قلب هذه 
المنظمات كإطار لهذه التنمية البديلة» وتحول الرهان الحديد لتحقيق الحرية السياسية 
والاجتماعية وتخفيف الفقر وتمكين المهمشين. 


في هذا الإطار تم تشجيع تأسيس المنظمات غير الحكومية» إلا أن هذا التشجيع 
شكلته رؤى مختلفة» ففي حين نظر إليه بعضهم كبديل من الدولة ومستقل عنها (كما 
في بريطانيا») فإن بعضهم الآخر وجد في المنظمات غير الحكومية أنها جسر يربط بين 
الدولة والمواطنين (كما في فرنسا وألمانيا)» وأطلق كثير من الباحثين صفة (القطاع 
الثالث) للمنظمات غير الحكومية بحيث يحل محل الدولة والسوق. 

وعلى الصعيد العالمي» وبالتحديد منذ عقد الستعينيات» لم يعد الخطاب المتعلق 
بدور المنظمات غير الحكومية يركز على سد الفراغ الذي انسحبت منه الدول» لكنه 
تطور إلى تأكيد ضرورة قيام هذه المنظمات بدور في عملية صنع السياسة جنباً إلى 
جنب المؤسسات الحكومية. وأدّت المؤسسات الالية الدولية دورا مميزاً فى هذا المجال» 
وبخاصة في دول العالم الثالث» كما إِنّ هذه المنظمات. أدّت دوراً في المقابل في 
حث المؤسسات المالية الدولية على مزيد من الانفتاح والشفافية واتباع استراتيجيات 
إنمائية أكثر عدلاً وأقل تدميراً للبيئة. 


لوا 


وإذ تلاحظ الكاتبة أن المنظمات غير الحكومية ركزت عملها على تقديم الغوث 
والرعاية الاجتماعية فضلاً عن الاهتمام بالصحة الوقائية وتنظيم الأسرة. فإن هذه 
النشاطات بالرغم من أهميتها فإنها لا تخلق إلا جزء من الرفاهية النسبية في «غمار بحر 
معاكس وبيئة غير مؤاتية». ومن هنا يأتي الاهتمام بطرح أفكار متنوعة واقتراح أطر 
متعددة لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة ويخاصة 
المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية. 


وفى ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية فى الوطن العربي» فقد حددت الباحثة 
ثلاث مجموعات من العوامل التي أسهمت في صحوتها وهي : 
مو ا لحريو ا 0 وتخي الدولة عن جزء 


نالجع الف ادر ال بو الا جما عي 


وهذه العوامل مهدت الطريق إلى تحولات جذرية على المستوى الكمي 
والكيفي في أوضاع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجالات الرفاهة 
الاجتماعية إما بمفردها وبمعزل عن الدولة تماماًء أو من خلال شراكة مع 

وتقول الكاتبة أخيراً» إن دور المنظمات غير الحكومية يتجاوز مجرد تقديم 
الخدمات إلى فاعل أساسي ومحوري في عملية صنع السياسات وتنفيذها وتقديمهاء 
كما إِنْ هذا الإطار المئؤسسي يجب أن يعترف باستقلال المنظمات غير الحكومية» 
ويقبل تمثيلها في أجهزة صنع السياسة. ولكنها ترى أن الشراكة الناجحة تحتاج إلى 
قطاع ثالث قوي ومتبلور تنظيميا ومؤسسياء ودولة قوية ذات شرعية واسعة تفرض 
النظام وتحترم حقوق الإنسان. 

في التعقيب على بحث د. هويداء يقدم د. صباح ياسين رؤيته حول الأدوار 
الجديدة التي يفترض أن ينهض بها المجتمع المدني والمتصلة بالتحول الديمقراطي 
وإمكانيات التأثير في صناعة السياسة والمصالح. ولهذا فإنه يضع صورة المجتمع المدني 
في إطار أوسع وهو مستوى تطور الحياة والمجتمع في بيئة معينة. وللوصول إلى هذا 
المستوى الذي يؤهل المجتمع المدني لممارسة دوره» فإن الدكتور صباح ياسين يشير إلى 
أن المجتمع المدني لا يزال في صيغة التكوين» وأن الفردية هي السمة الغالبة» وأن 
ذلك يرتبط بعوامل تاريخية وطبيعية فضلاً عن المستوى الحضاري وفقدان الأمن 
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الاجتماعي وضعف الاتصالات ونقص المعرفة الميدانية. لهذا فهو لا يتوقع أن تنشأ 
منظمات مجتمع مدني تتقدم كثيراً بالوعي والممارسة عن بيئتها. وسوف تتأثر ملامح 

وأشار د. ياسين إلى أن حالة من الشك سادت لدى الدولة من تطور منظمات 
المجتمع المدني وأسقط عليها المواقف ذاتها من الأحزاب السياسية؛ واعتبرها العديد 
من الدول بأنها تقليعات أجنبية مستوردة. 

وقد أدى الخوف المتبادل بين الأنظمة والناشطين فى ميادين العمل الطوعى 
الاجتماعيء, إلى عرقلة هذا النشاط أو انحساره فى ميدان ضيق مؤطر بحدود العمل 
الاجتماعي الإنساني. 


ومن خلال نظرته الكلية الشاملة حول علاقة الدولة بالمجتمع وبمواطنيهاء رأى 
د. ياسين أن النمو الحضري واتساع التنمية البشرية لا يمكن أن يكون بديلاً من النمو 
في المشاركة السياسية ولا من اتساع إمكانات التعبير عن الرأي» ومن هنا فإنه يدعو 
إلى ثقافة الحق في الرفاهية» وثقافية التمتع بالرفاهية وانعكاس ذلك على دور الأفراد 
والجماعات في تطوير صيغ وأساليب تقليص مساحة الحاجة. 

ويلقي د. صباح ياسين الضوء على جانب مهم من جوانب العلاقة بين الدولة 
ومنظمات المجتمع المدني» فهناك اختلال آخر في هذه العلاقة» يتصل في قناعة 
الدولة بحقها الشرعي في تقديم الخدمات والرعاية» وخوفها من أن كل من يتقدم إلى 
ذلك الميدان إنما ينافسها ويعتدي على أهليتها وشرعيتها. وهو «نوع آخر من 
الاستبداد». والديمقراطية كما يرى ليست وحدها الحل السحري الذي يؤطر العلاقة 
بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني» وإنما يتعلق الأمر بمدى استعداد الطرفين 
للتضحية في سبيل المصالح المشتركة» وهي الوصول إلى ما يمكن من الكفاية ثم إلى 
الرفاهية الاجتماعية. 

ونتيجة للعلاقة المرتبكة التي يتغلّب عليها الشك بين الدولة ومنظمات المجتمع 
المدني» فإن هذه المنظمات تأخذ موقعهاء ليس كوسيط بين الفرد والدولة» بل من 
كونها مؤسسات لها وظيفة اجتماعية ومبدئية» وبوجه خاص في إطار المراقبة 
والممارسة والمشاركة فى العملية الساسية والاجتماعية والاقتصادية. وتطور متظمات 
المجتمع المدني في الوطن العربي يرتبط بمدى تطور الحياة السياسية والاجتماعية» 
وبالقدر الذي تزدهر فيه الشفافية والمشاركة» ستأخذ هذه المنظمات دورها وتفعل 
أنشطتها. 

وفي المداخلات تساءل يان هننغسون عما إذا كان تمويل المنظمات غير الحكومية 
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من الخارج يسبب المشاكل؟ وهل يعني ذلك زيادة التوتر بين الدولة والمنظمات؟ وهل 
تلعب العلاقات غير الدولية دوراً إيجابياً لتقريب العولمة من المواطنين؟ 


ويفضل د. عدنان شومان استخدام تعبير المجتمع الأهلي أو المنظمات غير 
الحكومية على تعبير المجتمع الماني» ويفترض ألا تكون هذه المنظمات متعارضة مع 
عمل الدولة. 

وذكر الأستاذ عبد القادر النيال أنه فى غالبية الدول النامية» ابتلعت الدولة 
المجتمع» والسلطة ابتلعت الدولة» والحاكم ابتلع السلطة. 


وكشف عن أن تشجيع الخارج (الولايات المتحدة وأوروبا) منظمات المجتمع 
المدني ودعمها هدفهء اختراق المجتمع والقفز من فوق الدولة من أجل إيجاد مرتكزات 
لها في البلدان النامية. وفي ضوء غياب الحياة السياسية وضعف المعارضة المعترف بها 
وغير المعترف بهاء فإن من الطبيعي أن تتجه منظمات المجتمع المدني إلى الانغماس في 
القضايا السياسية من دون أن يكون لديها القواعد الشعبية الواسعة. 

ويخلص الأستاذ النيال إلى القول: إِنَّ وجود منظمات مجتمع مدني ناضجة 
ومستقلة يتطلب إعادة الحياة السياسية إلى المجتمع في إطار ديمقراطي. 

أما د. ناصر عبيد الناصرء فقد تناول ظاهرة «انبعاث منتديات المجتمع 
المدني» في سوريا في الآونة الأخيرة» وأعاد ذلك إلى عدم استيعاب ميثاق الجبهة 
الوطنية (المتحالفة مع الحزب الحاكم) جميع الفئات والحركات السياسية» ونتيجة 
لغياب قانون للأحزاب» لكون بعض مؤسسات المجتمع المدني تجاوزت الحقل 
السياسي لتطرح قضايا طائفية ومذهبية وإثنية (عرض الوحدة الوطنية للخطر) ما 
دفع القيادة السياسية إلى إغلاق المنتديات. ويرى الناصر أن يسمح لعمل منظمات 
المجتمع الماني وتفعيل نشاطها إذا ما تم تحصينها من الاختراق الخارجي نظراً إلى 
مزاياها. 


عبد الوهاب حميد رشيد ذكر أن أحد عناصر المجتمع الماني وجود نظام 
قانوني» وتساءل عن البلد العربي الذي توجد به دولة قانون؟ وأن ما هو موجود فعلاً 
في البلدان العربية هو مجتمع مدني تقليدي يرتبط بولائه للدين ‏ الطائفة و/ أو القبيلة - 
العشيرة» وأن هناك دولا كثيرة تغيب عنها منظمات المجتمع المدني» وحققت مرحلة 
متقدمة في مسيرتها الديمقراطية. 

وأشار د. رشيد إلى أن المنظمات النسائية فى أوروبا استطاعت بنشاطها إلغاء 
مفهوم العائلة الأبوية. ١‏ 


9 ظ 


سبجح<<للفييير ور 


وأضاف أن منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي» متخلفة كما هي 
الأوضاع السياسية متخلفة. وأكد أن الحاجة ماسة لدراسة سبل دعم المجتمع المدنءي 
وكيفية اتخاذ المسار المؤدي إلى خدمة المصالح الوطنية. واقترح عقد ندوة خاصة لدراسة 
إمكانات تفعيل ال مجتمع المدني في الوطن العربي. 

ورأى د. عبد الغني عماد ضرورة توجيه الأنظار إلى بعض الإضافات التي 
تكشف عن عوائق ذاتية وموضوعية تعاني منها وأهمها: 


- غياب الديمقراطية. 

- ضعف الجودة فى الخدمات وغلبة الشكلانية والاستعراضية عليها. 

- إشكالية التمويل. 

- إشكالية التطوع والانكفاء عن العمل التطوعي. 

- غلبة الروابط الأولية القبلية والطائفية. 

إضافة إلى تخلف التشريعات القانونية» فضلاً عن العديد من المشاكل البنيوية 
الأخرى. 

فى "الزة ذكرت :3 تهورينا عدل: أن قصية المويل اللحتيى للمتطداك غير 
المدني يعاني من عدد من الأمراض مثل غياب الديمقراطية» وإن الدولة أفرغعت 
المجتمع المدني من فعالياته تماماً. وأكدت أن المجتمع المدني لا بد أن يبقى في منأى عن 
السياسة وصراعاتها. 

أما الورقة الرابعة فكانت بعنوان: «نظام مجتمع التكافل الذي أوجده الإسلام 
والعرب والذي يحاول منافسة دولة الرفاهية ضمن إمكانات محدودة» قدمها د. خليفة 
اليوسف» وقد حدد هدفها في «تقديم تصور أولي لدولة الرفاه من منظور إسلامي 
كبديل لدولة الرفاه المعاصرة التي تعاني من أزمة متزايدة. وتوصلاً إلى هذا الهدف» 

أولاء إن دولة الرفاه الإسلامى المنشودة» ذات مرجعية عقائدية وقيمية مستمدة 
من كتاب الله وسنّة نبيه (كَلهِ) وبالتالي فإن نجاحهاء مرهون بغرس هذه المعتقدات 
والقيم في عقول وقلوب الأجيال المعاصرة. 

ثانياًء هذا النموذج ليس طوباوياً» إنما جرى تطبيقه في ما سبق وأثبت نجاحه. 


ه١‎ 


ثالثاً. إن إخفاقات الدول المعاصرة» نتجت عن الخلل فى المبادئ التى قامت 
عليهاء وفي المقابل فإن تراجع المسلمين يعود ليس إلى خلل مرتكزاتهم الحضارية» 
وإنما بسبب سوء تطبيقها. وهو بالتالي يدعو إلى العودة إلى القيم الدينية كأحد أهم 
ركائز بناء الدولة. 


وعلى هذا فالباحث يقسم ورقته إلى أربعة أجزاء : 

في الجزء الأول. يتحدث عن دولة الرفاه بين المد والجزرء وهو تقييم مختصر 
لأداء دولة الرفاه فى ظل المجتمعات المعاصرة وبخاصة منذ الحرب العالمية الثانية 

وفي الجزء الثاني» يقدم الباحث عرضاً مختصراً للإطار العقائدي والأخلاقي 
لدولة التكافل الإسلامي. 

وفي الجزء الثالث» يقدم تحليلاً لمفهوم دولة الرفاه في ظل المجتمع المسلم» وهي 
دالة أشمل من دالة الرفاه الاجتماعى فى دولة الرفاه المعاصر. 

وفي الجزء الرابع» ينتقل الكاتب إلى دراسة آليات تحقيق التكافل في ظل دولة 
الرفاه الإسلامي. 

ومخالف د. على محافظة فى تعقيبه على البحث» تعليل الإخفاق والتراجع 
والتخلف الذي لحق بالأمة العربية بضعف الوازع الديني وحده. لأن هذا الإخفاق 
أكثر تعقيدأًء ويطرح ما أثاره الباحث حول مسألة الدين والعلم؛ مؤكداً أن القرآن 
يوسف بأن المساوئ التي نجدها في الدول العربية هي بسبب الابتعاد عن تعاليم 
الإسلام» لأنه يرى أن هذا التعليل يتجاهل واقع الدول العربية وتبعيتها للدول 
الكبرى وطبيعة أنظمتها الحاكمة وانتشار الأمية بين شعوبها. 

ولكنّه يوافق الباحث على أن شيوع القيم الدينية في المجتمعات المعاصرة» 
يُسهم في التخفيف من مساوئ وأمراض الحضارة الحديثة» غير أنه يُشير إلى أن القيم 
الدينية على أهميتها ليست العلاج الوحيد لهذه المساوئ والأمراض. 

وبينما يرى الدكتور يوسف أن الحضارة المعاصرة أبعدت الدين بكل صوره عن 
الساحة» فإن د. محافظة يقول إن الذي غاب عن الساحة فى الغرب المؤسسات الدينية 
وسلطاتها على الناس من كنائس ورهبان» أما الدين فموجودء والدول الغربية لا 
تكافح الدين» إنما ترفض تدخل الكنيسة في السياسة وإدارة الدولة. 

وفي حين يأخذ د. يوسف على الحضارة الغربية تحلل الأخلاق والزواج المثلي» 
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ويراه د. محافظة محقاً فى ذلكء إلا أنه يراه أيضاً متجاهلاً مثل هذا التحلل الذي 
حصل في أوج ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. 

ويشيد د. محافظة في عرض د. يوسف للرفاه الاجتماعي في الإسلام 
ومكوناته. إلا انه يسأل في ما إذا كانت حال المجتمع الإسلامي بعد عصر 
الرسول (يكِ) على هذه الصورة التى قدمها د. يوسف. كما يرى د. محافظة أن د. 
يوسا بع أن اللعياد أو التجديد فى الدينخ وسيل لاد الللول لستداث 
الحياق: إلا آن باب الأجتهاد قد عوقق أو أعلق لدى أعل السكةاما بعال دون متابعة 
مستجدات الحياة. 


ويخلص د. محافظة إلى القول إِنَ د. يوسف لم يقدم جديداً في نظام التكافل 
الإسلامي» وإنما اكتفى بذكر مقولات الإسلاميين المحدثين» وهي مقولات تتسم 
بالعمومية والغموض وتفتقر إلى العمق. 

وفي مداخلته وجد الدكتور إبراهيم العيسوي أن ما قدمه د. يوسف إنما هو 
صورة من صور (تفكير المرء بما يتمنى)» ويتساءل في ما إذا كانت القيم التي اعتبرها 
الكاتب مرتكز دولة الرعاية والتكافل الاجتماعي قيما فريدة ويختص بها الإسلام من 
دون غيره من الأديان؟ وهل صحيح أن الغرب قد اختزل دلالة الرفاه الاجتماعي إلى 
الماديات الدنيوية؟ وهل كان الدين غائباً عن مسيرة النهضة الغربية» وألم تكن 
الأخلاق البروتستانتية من مرتكزات هذه النهضة؟ ومن كان أكثر حفظاً للعقل والمال- 
المسلمون أم أهل الغرب غير المسلمين؟ ومن خلال ذلك يرى د. العيسوي أن 
المقارنات التي يعقدها الكاتب غير منصفة» كما إِنْه غير محق في وصف أزمة دولة 
الرفاه في الغرب أو عندنا بأنها أزمة قيم وأخلاق» إذ تجاهل أزمات الاقتصاد والتنمية 
وأزمات الحكم وغير ذلك. 

أخيراً يجد د. العيسوي نفسه بعد قراءة البحث أنه عاجز عن تصور نوع العون 
الذي يمكن أن تقدمه القيم والاليات الإسلامية لمتخذي القرارات الاقتصادية 
والتنموية» أو بشأن التعامل مع العولمة أو إصلاح الإدارة الحكومية أو تصميم 
استراتيجية التصنيع. 

وتشير د. فاطمة إلى أن ما قدمه الباحث هو فعلاً تصور طوباوي لكنه ليس 
عصيا عن التحقيق» ولكنه يفتقر إلى الاليات الحقيقية. 

ولا يرى د. فؤاد نهرا أن نسقط نموذج دولة الرعاية على عقيدة تخاطب كلا من 
الفرد والمجتمع والسلطة على حدة. وأنه لا يمكن حصر العلاقة بين الدين الإسلامي 
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الحنيف والاقتصاد في نظام متكامل» لأن في ذلك حصراً للقيم الإسلامية في نموذج 
واحد ذلك أن شرع الله أكبر من أن يحصر في عقيدة واحدة وهو لا ينفي دور العقل 
في بناء النماذج العلمية بالاعتماد على مبادئ القرآن والسنة كأساس أخلاقي قيمي من 
جهة. والإقرار بقدرة العقل البشري على بناء النماذج الاقتصادية لما اعتبره شرع الله 
من قبل العمران البشري. 


ويرى د. يحيى أبو زكريا أن ما اقتبسناه من الغرب» لم نتمكن به من 
تكريس المشروع النهضويء, وأن لا عيب في صياغة نظرية حكم إسلامي عادل» 
وأنه إذا كانت بعض التجارب الإسلامية قد أخفقت تاريخيا وراهناء فهذا لا يعنى 
أن نظرية الحكم في الإسلام غير موجودة. لهذا فإنه يرى أن أهمية البحث تكمن 
فى أنه يدعونا إلى اكتشاف تاريخنا وقرآننا مجدداً. وإيجاد جسر تواصل بينه وبين 
واقعنا. 


أما د. عبد الوهاب حميد رشيد فيرى في البحث أنه خطاب ديني يقوم على 
المثالية والمعتقدات المطلقة» بينما الحياة الدنيوية مادية نسبية لا مجال للتعامل فيها مع 
المثاليات» ومع كل التحفظات على الأنظمة الرأسمالية» فإنها قد وفرت الخبز 
والكرامة والحرية لمجتمعاتها بعامة» وهذا مالم يحدث في العصور الإسلامية المختلفة 
حتى الوقت الحاضرء وإذا كان الشرط الأول هو حرية فكر الإنسان لتحقيق تنمية 
شاملة» فإن هذا غير متاح في أي نظام ديني. 

وتمنى د. نجيب عيسى لو أن الباحث قدم صورة عن الأشكال التاريخية الواقعية 
لدولة الرفاه الإسلامية وعن الدور الاجتماعى الذي تقدمه مؤسسة كمؤسسة الزكاة 
في الوقت الحاضر. ْ 

ويرى د. على القادري أن فكرة الإسقاط التاريخي غير واردة» وأن دولة الرفاه 
قائمة عل الفكر التنويرى الذي أساسة أن الإنساة بوجوذة له حق+ والحق سباق عل 
الواجب وهذا الفكر مغاير كلياً للفكر الديني. 

وقد رد د. يوسف على تعقيب د. محافظة وكذلك عل المتداخلين» مفنداً ما 
قدموه باستشهادات قرآنية وتاريخية تؤكد وجهة نظره» وهو إذ يوافق د. محافظة في 
أن العقائد والقيع ليست كل شيء» ولا بد أن يتبعها نظام متكامل بأبعاده السياسية 
والاقتصادية والتربوية» فإنه يعتقد أن البناء لا يقوم من غير قاعدة» والمنظومة 
العقائدية والأخلاقية في الإسلام هي الأساس الذي يقوم عليه البناء» كما فنّد 
الباحث آراء المتداخلين الآخرين مؤكدأً وجهة نظره المعروضة في البحث. 
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التجارب العربية لتوفير الرفاهية الاجتماعية : 
نشأتها وتطورها والتحولات التي شهدتها 
قدمت في هذا القسم أوراق عن التجارب الاشتراكية» وآثار تحولها إلى 
سياسات السوقء وأثر العولمة وإعادة الهيكلة في كل من سوريا والجزائر ومصر 
والعراق» فضلاً عن نموذج الدول محدودة الموارد ومحاولة تحقيق الرفاهية الاجتماعية 
(تونس)» كما قدمت ورقة عن تأثير عائدات النفط على الرفاهية الاجتماعية في 
الدول النفطية. 


في الورقة "الك قزمينا 5 عدنان كو مان عو المخرية التتؤوية » السععر امن 

الأول» يعرض الأرضية والظروف التي ساعدت على العملية التي دعاها 
«التحولات الاشتراكية» في عهد الوحدة بين سورية ومصر عام »١45/‏ وحتى تسلّم 
حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة عام 1957. 

والثاني». يتناول فيه الباحث عملية تنفيذ الإجراءات والقرارات لتحقيق 
التحولات الاشتراكية حتى عام .١9865‏ 

والثالث» يعرض فيه إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاديات 
السوق» والتي يراها غير ليبرالية خالصة» وفق وصفات البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية» ولمصلحة الشركات متعدية الجنسية» بل يجدها 
الباحث أنها لا تزال متأثرة بالروح الاشتراكية وأطلق عليها لفظ «اقتصاد السوق 
الااجتماعى). 


وفي ورقة يحيى أبو زكريا حول التجربة الجزائرية» يشير في البداية إلى أن 
التحول نحو الاشتراكية (عام )١477‏ لم يكن ناتجاً عن رؤية سياسية وفكرية متكاملة» 
كما إِنْهِ لم يكن ناتجاً عن تفويض شعبي بالتوجه نحو الاشتراكية» هذا فضلاً عن أن 
رجال الثورة لم يكن لديهم توجه أيديولوجي» فقد كانوا يركزون على التحرير» وكانوا 
متأثرين بجمال عبد الناصر وسياساته المختلفة» حيث أصبحت جزائر بن بللا نموذجاً 
مصغراً للقاهرة بعد الاستقلال. 


وإذا كان بن بللا متأثراً بالفكر الاشتراكي البساري» فإن ذلك كان بداية اصطدام مع 
التيار الإسلامى» ما جعله يدخل في صراع مع هذا التيار الذي كان ممثلا بجمعية 
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العلماء المسلمين من جهة. ومع بعض رفاق الأمس من مفجري الثورة الجزائرية من 
جهة ثانية. وقد أولى بن بللا الاقتصاد والتربية أهمية خاصة» وسار على طريق 
الاقتصاد الموجه. وقد انتهت حقبة بن بللا بالانقلاب الذي قاده بومدين الذي قام 
بتأميم النفط واهتم بالاقتصاد والزراعة وإعادة تأهيل البنى التحتية» وقد لاقت 
حكومة الجزائر صعوبات اقتصادية بالغة. وبعد أن عمل بومدين على ترتيب البيت 
الداخلي شرع في تقوية الدولة مواجهاً ثلاثة تحديات هي : الزراعة والصناعة والثقافة 

وعن التجربة المصرية قدم أحمد السيد النجار ورقته عن التجربة الناصرية 
والنظام الذي بنته عبر استراتيجيتها الاقتصادية الشاملة لتحقيق نمهضة اقتصادية عامة 
وصناعية بصفة خاصةء من خلال الاعتماد على التخطيط المركزي والتدخل واسع 
النطاق للدولة فى النشاط الاقتصادي» حيث حققت هذه التجربة إنجازات 
اقتصادية كبرى. 

واستعرض الباحث التجربة المصرية من خلال : 

١‏ - تدخل الدولة في قطاع الزراعة )19170-1١9467(‏ وذلك عن طريق 
الإصلاح الزراعي وإعادة صياغة علاقات الإنتاج في الريف» وأثر الإصلاح الزراعي 
في إعادة توزيع الدخل بين الحضر والريف» بما في ذلك توسيع وتطور التعاونيات 
وتنظيم الدورة الزراعية والتسويق وسياسات تسعير الحاصلاات الزراعية. 

؟ - سيطرة الدولة على الصناعة والتخطيط المركزي لتطويرها» حيث أسهم 
الصناعى وفى عدد العاملين فى الصناعة التحويلية» فأصبحت مصر بذلك من أهم 
العهد الناصري وبخاصة في مجال تحسين نمط توزيع الدخل باتجاه أكثر عدالة» فإِنَّ 
أخطاء جوهرية وقعت فيهاء أدت في النهاية إلى ظهور وتفاقم المشاكل . أما هذه 
الأخطاء فهى : 

- غياب الديمقراطية الذي أضر بالاقتصاد. 

القضاء عل ثقافة الاستثمار الذي فتح الباب لثقافة «الخبطة». 

الحماية الجمركية وفقدان القدرة التنافسية. 
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يتحدث الكاتب بعد ذلك عن «آثار التحول لاقتصاد السوق والعولمة وإعادة 
الهيكلة على الاقتصاد المصري»» الذي بدأ بالتخلي عن القطاع العام وخصخصتهء 
تحت ضغط الابتزاز العالمي عبر مواقف الدول الدائنة لمصرء وعبر صندوق النقد 
الدولي في ظل نظام حاكم ضعيف الكفاءة اقتصادياً مفعم بالفساد» ما أدى إلى سيادة 
منطق أيديولوجي متعسف في تناول القضية. 


وقد حالت الخصخصة دون قيام استثمارات خاصة جديدة» كما إن أموال 
وعائدات المنصخصة لم تستخدم في استثمارات حكومية جديدة» في ظل فلسفة 
تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة الذي يقف وراء عملية الخصخصة التي نمت 
فن.ظل غيات الزقانة المنائنة مو الأجهرة الرقاتبة عن الدولة ارس مكل الشحث: 
ويوود اللخ انثلة عولة للفيناة الذى وائق عمليات اللاسخصة. ١‏ 
ويقول الباحث: إن أفضل طريقة لقياس تأثير السياسات الاقتصادية في 
اقعشياة السوىب د 'فني مقاز هل العطون لدي أخرور: بالتطورات الكي أحززيها 
الاقتصادات الأخرى»» فقد أدت هذه السياسات إلى نتائج كارثية» فقد تراجع معدل 
النمو الاقتصادي» وتدنى معدل الادخار والاستثمارء وتصاعد العجز التجاري. وفي 
ظل نظام ضعيف الكفاءة ومفعم بالفسادء وفي ظل نظام سياسي يقاوم إرادة التحول 
نحو الديموقراطية» فإن النتيجة هي المزيد من انتشار الفساد وإهدار ما بنته الأجيال 
والحكومات السابقة» ما يؤكد حاجة مصر إلى نموذج اقتتصادي جديد مغاير لنموذج 
التحرير المطلق للاقتصاد الذي تشوبه عيوب تطبيقية كثيرة تتضاعف في البلدان النامية 
الفقيرة. ١‏ 
ويرى الكاتب أن «النموذج الكينزي القائم على الدولة المتدخلة في الاقتصادء 
مع فتح المجالات للقطاع الخاص»ء ويناء حضانة وطنية للمشروعات الصغيرة يبدو 
حداً أدى لدور الدولة في البلدان النامية والفقيرة» شرط أن تكون هناك رقابة شعبية 
فعالة على النشاط الاقتصادي للدولة حتى لا يصبح القطاع العام مرتعاً للفساد 
وحتى لا يتحول الإنفاق الجاري إلى يجال للفساد أيضاً. 


ركزرد . محمد السيد سعيد في تعقيبه على مفهوم الرفاه. ونقد السياسة 
الاجتماعية في مصرء فرأى أن نظام الرئيسين السادات ومبارك لم يشهدا انهياراً لنظم 
الرفاه التي تأسست في ظل الرئيس عبد الناصرء بل رأى أن الإنفاق على معظم 
البرامج قدخوبيع بقضد قيب القر وتفجيق الفجوة ة بين الطبقات» ولكئه رأى أيضاً 
أن المشكلة هي في أن النظام الاقتصادي والاجتماعي قد تحول إلى نوع من البطالة 
الخارقة. وأصبح نظاماً لدعم البطالة الشاملة وعملية النهب المنظمة والفوضوية 
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للاقتصاد. ودعي هذا النظام ب النظام النهبي الذي يقوم على تعويم انعدام الكفاءة» 
والتواطؤ العام والفوضى الشاملة وغياب المحاسبة والفساد. وأصبح نظام الدولة 
يقوم في الواقع على تقنية الحكم بالفساد» فتقوم نظم الرفاه بدور محدد وهو التعويم 
السياسي لدولة أو اقتصاد النهب. وبذلك أصبح لنظم الرفاه التي تأسست في ظل 
عبد الناصر وظيفة أخرى تماماًء هي تأمين النظام السياسي ضد الغضب الجماهيري 

صب حر هي م السياسيئ هيو 
برشوة الفئات الأكثر فقرأء بقدر معلوم من الإنفاق العام. 


وفي حين ينتقد ترتيبات الرفاه من زاوية تشجيعها للبطالة. فإنه يدافع عن 
مفهوم دولة الرفاه الذي يعتقد أنه التنمية المستمرة ة لحق وإنتاجية العمل» كما ينتقد 
مفهوم التوظف كأداة للسياسة الاجتماعية» حيث أدى ذلك إلى مضاعفة الطابع 
الطفيلى للدولة. 

ويرى د. سعيد أن نظام الرفاه يحتاج إلى مراجعة «حتى في أقدس مقدساته وهو 
التعليم المجاني والصحة المجانية»؛ ذلك أن تطبيقات هذا النظام تشتمل على جوانب 
سلبية شديدة» وانتقد نظا م التعليم التسلطي» وطالب بأن يشهد المستقبل نظاماً يقوم 
على تعدد الأدوار وتوازنها بين فاعلين مختلفين. 


ويخلص إلى أن ادك ليع بطنيتة مع ستهوع الوظائف كإعانة اجتماعية . . 
فالمطلوب هو أن يعمل الناس لا أن يتبطلوا. »٠‏ ويقترح وضع استراتيجية للتقدم 
الاجتماعي تقوم على التدريب وتنمية الهيكل المهاري للعمل. ويعتقد أن هذا هو 
المطلوب للتركيز على سياسات التنمية البشرية والتشديد على أن العمل هو القاعدة 
الحقيقية للتجربة الإنسانية» رابطأ ما بين السياسات الاجتماعية وسياسات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 


وفي ورقة سالم توفيق النجفي» استعراض لتجربة العراق الذي شهد اقتصاده 
في النصف الثاني من القرن الماضى » تجارب تنموية متباينة» اعتمدت الليبرالية 
الاقتصادية في الخمسينيات» في حين استمرت في الستينيات والسبعينيات على قدر 
كبير من المتضمنات الاشتراكية» وتحولت في ما بعد نحو سيادة المناخ المحفز للنشاط 
الخاص. إلى أن وضع الاقتصاد العراقي بعد مطلع التسعينيات تحت الحصار الذي 
انتهى بالاحتلال وعمد إلى نزع ملكية موارده الرئيسية (النفط والمياه). وبعد أن 
يستعرض الباحث الخلفية المرجعية لضرورات حالة التوازن بين المتضمنات الاشتراكية 
وسياسات السوق يتحدث عن «أوضاع الرفاهية الاجتماعية خلال النصف الأول من 
القرن العشرين» في العراق التي خضعت لأكثر من رؤية واتجاه وفقأ للدى تدخل 
الدولة أو آليات السوق في تحقيق الرفاهية الاجتماعية. 
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في المناقشات الدائرة حول الموضوعات المطروحة يتفق الدكتور عبد الغني عماد 
مع غالبية ما قدمه د . شومان في ورقته عن التجربة السورية» مقدماً بعض الإضافات 
في محاولة للإغناء والمناقشة» فهو يرى أن ما ميز الاقتصاد السوري قبل عام »19/٠‏ 
هو المركزية الشديدة والإشراف الكامل من قبل القطاع العام» وأن المشكلة في 
السياسة الاقتصادية برزت بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي من جهة وضغوط العولمة من 
جهة ثانية. ذلك أن برنامج التصنيع المكثف استهدف تلبية احتياجات الاستهلاك 
الواسع على حساب التراكم الرأسمالي» ما أدى إلى تزايد التبعية تجاه السلع الرأسمالية 
المستوردة» من دون القدرة التصديرية. وعندما اتخذت الحكومة إجراءات تقشفية بما 
في ذلك تقليص دور الدولة» اتجهت إلى إنعاش القطاع الخاص» واضطرت الدولة إلى 
الانفتاح الاقتصادي في بداية التسعينيات. 


ويتساءل د. عماد عن عوامل القوة فى الاقتصاد السوري» فيراها تتمثل في 
الحفاظ عل استقرار الافتضاء الكل وسعن التيحويل لا يقرب من عقد كامل فصلا 
عن انخفاض الدين الخارجي والداخلي. ومراكمة مخزون مهم من العملات الأجنبية» 
وذلك كله مع عدم الالتزام تجاه السياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة. 


أما نقاط الضعف فيراها فى الخلل الكامن وراء الاستقرار. وهي ضعف النمو 
والنضوب السريع لمخزون النفط» والأداء الضعيف للقطاع العام» وتأثيرات الأزمة 
السياسية في المنطقة» ما انعكس على برامج التنمية وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة» 
وإن ما حدث من إصلاحات في السنوات الأخيرة إنما هو خطوات على الطريق 
الصحيح » لكنها لم تنفد إلى عمق الشكلة الحقيقية والتحديات الخارجية التي تواجه 
الاقتصاد الوطني والتي لا يمكن تجاهلهاء لكن ذلك يجب ألا يكون مبرراً لتأخير 
الإصلاح. ترق ذه . عماد أن مقررات الحزب الحاكم الأخيرة التي تتعهد بإطلاق 
التعددية الحزبية والسياسية والحريات الإعلامية وتبني مقولة السوق الاجتماعية 
ومكافهة التمباد اليج بوقراطة هه القرارات قمر هم توانا طبن ركني لخت ال 
تطلعات وأمنيات تحتاج إلى برامج تطبيقية وإرادة صادقة ومصممة. 


فى التعقيب على ورقة د. النجفى حول الاقتصاد العراقى» يعرض د. عبد 
الوهاب حميد رشيد للنموذج الذي يقدمه الباحث والذي يعتمد على السوق والدولة 
والمجتمع المدني» فيرى أن الأخذ بهذا النموذج ينتظر إنهاء الاحتلال» وأن وضع 
تصور اقتصادي لمرحلة الاستقلال الوطني تتكامل مع جهود مركز دراسات الوحدة 
الغونية: 

أما السياسات الاقتصادية للاحتلال» فهي تنطلق من المصالح الاستراتيجية 
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والأيديولوجيا اليمينية للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة» وضمن هذا المفهوم 
تحولت التنمية الاقتصادية لدى سلطة الاحتلال إلى مجرد حديث عن إعادة الإعمار 
بمفهومه الهندسي مع ربط ذلك بسياسات الانفتاح وإعادة الهيكلة. 


وفى تحليل التجربة العراقية الطويلة رأى د. رشيد أن ثلاثة عناصر مترابطة 
تؤسدن الشناتة الافتصافية رح + التدنية (الطملة التيكو رن والسيائية الفظلة 
وفي هذا السياق يحناج العراق إلى تبني وتطبيق استراتيجية اقتصادية واضحة تنبئق 
عبها خزظة متكاملة مق السناسات الاقتضادية واثاليةوالنفدية الكلية للاقبظة بخميد 
برنامج استثماري واسع لزيادة النمو والتشغيل. 


وقد أشارد. صباح ياسين في مداخلته إلى قضية مشتركة وردت في بحثي 
أ. نجار ود. النجفي» وهي أن الإصلاح الزراعي في مصر والعراق» يندرج بالمعنى 
العام تحت عنوان الاشتراكية ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية» إلا أن د. ياسين 
يرى أن الإصلاح الزراعي أحدث خللا كبيراً في أداء القطاع الزراعي في البلدين. 
وقد امتدت الآثار السلبية للتطبيقات الناقصة أو المنحرفة لقوانين الإصلاح الزراعي 
لعقود من الزمن., وكان من آثارها تدني المردود الاقتصادي الذي دفع إلى الهجرة 
الواشسعة مح الريف إل المدينة: 


ويرى د. نهرا أن دمقرطة القرار فى تسيير إدارة الوحدة الإنتاجية شرط 
ضروري ولكنه غير كاف» وبخاصة عندما تستخدم من قبل العامل وسيلة للتخفيف 
من قبل العمل المنتج» كما يرى أن أزمة الإنفاق على الحاجات الاجتماعية قد تظهر 
أزمة توزيع وإنفاق في ظل اقتصاد يتطور وينمو على أسس اقتصادية أفضل» ولهذا 
يتساءل عن ماهية قواعد التوزيع في ظل دولة ذات موارد محدودة. 


ويتناول د. إبراهيم العيسوي في إطار محاولة التحول الاشتراكي في مصرء 
مسألتين : الأولى» تتصل بأسلوب الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية» 
والثانية» تتصل بتعريف الاشتراكية. وإذ يشارك د. محمد السيد سعيد في أن المدخل 
لتحقيق السيطرة على شروط الإنتاج هو المشاركة الديمقراطية الواسعة وهو الركن 
المفتقد في التجارب الاشتراكية التي حولتها إلى رأسمالية دولة بيروقراطية إلا أنه يرى 
أن ذلك لا يسوغ التغاضي عن قضية الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج» كما إن 
التخطيط يظل ركناً أساسياً لضمان توجه الجهاز الإنتاجي لإشباع الحاجات الإنسانية 
وتجدد قوى الإنتاج» وستكون المشاركة الديمقراطية الضمان ضد تحول الملكية 
الاجتماعية إلى ملكية بيروقراطية» كما إِنَا ستظل المناخ لتحقيق العدالة في توزيع 
الدخل والثروة. 


ويوافق د. الحمش ما ذهب إليه الأستاذ النجار من اعتراض على عنوان الورقة 
«التجارب الاشتراكية»» وكان الأجدى استخدام تعبير النموذج الاقتصادي في مصر. 
وينسحب هذا إلى التجارب الأخرى في سوريا والجزائر والعراق» وقد أضاف 
د. الحمش بعض الملاحظات على التجربة المصرية : 
العموميات الواردة فى بيان الضباط الأحرار. 

؟ - التجربة المصرية تهم جميع العرب». وارتبطت بما يجري على الساحة العربية. 

السياسة الداخلية ارتبطت بمواجهة العدوان المستمر وسياسة الغرب الموالية 
لإسرائيل. 

: - اعتماد النموذج المصري على البيروقراطية في تطبيق التوجهات الاشتراكية» 
ويبرز هنا أيضاً دور جهاز الأمن (المباحث). 

إن إجراءات مهمة تم اتخاذها منذ بداية التجربة الناصرية (الإصلاح 
الزراعي ‏ التأميم» إقامة قاعدة صناعية مهمة ‏ السيطرة على السوق)» وقد أحدثت 
هذه الإجراءات تحولاً اقتصاديا واجتماعياً مهماً. وارتبط ذلك بسياسة ومواقف 
وطنية وقومية» وعندما تحول السادات نحو السلام المنفرد مع إسرائيل بدأ التراجع 
والانكفاء إلى الخلف بتخليص المجتمع المصري من مكتسباته. وانتهجت سياسة 
المخصخصة والانفتاح. 

وأثار د. عدنان شومان ظاهرة جامعي الأموال التي بدأت بالبروز مع التحول 
إلى تشجيع القطاع الخاصء كما إنه يشارك الرأي القائل إن مقولة الاشتراكية في 
سوريا ومصر تدخل فى نطاق رأسمالية الدولة. 

وفي رده على تعقيب د. محمد السيد سعيدء في ما يتعلق بمسألة الانتقال 
الرأسمالي» وافقه على أن الاقتصاد الحر هو حالة عالمية» إلا أنه يرى عدم الخضوع 
لهذه الحالة» وأنه يوافق على الاندماج في الاقتصاد العالمي لكن بشروط عادلة. 

أما د. محمد السيد سعيد فيطرح في رده بعض العناوين السريعة التي تحتاج 
إلى التفكيرء فمن جهة يؤكد أهمية الديمقراطية الاقتصادية» كما يشير إلى النتائج 
المدمرة لسيادة الأنشطة الريعية» ويرى أن من المهم أن ننتج مفهوماً للاقتصاد لأن 
المفهوم الكلاسيكي عديم الحساسية لقضية العدالة» ويتجاهل الحياة ويجردها. بينما 
يرى أن الاقتصاد لا بد من أن يعني إدارة مجتمع» ولا يمكن الفصل بين إدارة 
الاقتصاد وإدارة المجتمع» فضلاً عن أنه لا يمكن فك التلازم بين قضية الكفاءة 
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والتنمية من جهة» والعدالة التوزيعية من جهة أخرى. 

وفي متابعته وقائع الندوة التي لم يحضرها لأسباب قاهرة» أرسل د . سالم توفيق 
النجفي تعليقه على بعض المداخلات» وبخاصة مسألة ارتباط الاشتراكية 
بالديمقراطية» ورأى أن رحيل التجارب الاشتراكية؛» لم يكن بسبب غياب 
الديمقراطية بقدر تنامي القوى المضادة الرأسمالية» فاختلال التوازن بين الاتجاهات 
الاشتراكية والقوى المضادة لم يكن في صالح الافتراقيةة :وهر لتقن أن نمط 
التحولات الاشتراكية كان بوسعها أن تبني الديمقراطية لأسباب يأ في مقدمتها عدم 
وجود بنى مؤمسية تمكن من نشأة الديمقراطية. 

ويشير د. النجفي إلى مسألة في غاية الأهمية» وهي أن البنى الديمقراطية في 
تكويناجا ومتغتمتاتها ذات أبحا د لثيراليّة» تحعمد عل تراكم زأش المال الخخاض+ في 
حين أن الاشتراكية تسعى إلى تراكم رأس المال العام. وهذا التناقض في المنطلقات 
الفكرية لا يساعد على قيام ديمقراطية حقيقية حامية للاشتراكية. 


ويخلص د. النجفي إلى أن إقحام الديمقراطية على مجتمعات متحولة مسألة 
تتطلب العديد من الدراسات المتأنية والتي يمكن أن ب يتم التوافق من خلالها بين 
الطروحات النظرية والتجارب التطبيقية. 


إلى جانب ما دعي بالتجارب الاشتراكية» قدمت ورقة بعنوان «نموذج الدول 
محدودة الموارد ومحاولة تحقيق الرفاهية الاجتماعية: تونس» قدمهاد . عبد الفتاح 
العموص أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة صفاقص (تونس) يعرض فيها التجربة 
التونسية» كنموذج من الدول محدودة الموارد في محاولتها تحقيق الرفاهية الاجتماعية. 
وهو يعتقد أن أية تنمية اقتصادية شاملة ومستديمة تستدعي لتحقيق الرفاهية القيام 
بإصلاحات جذرية وعميقة مهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية والقطاعية 
والجهوية التى يعززها اقتصاد السوق بآلياته المتنوعة والمبنية على الحرية الاقتصادية 
وتقليض دور الترولة ومكائعها :نما لآ بساعدا عل التووضن بالسعوى المعيشي المادئ 
والأدبي للشرائح السكانية العريضة المعوزة. / 

والكاتب فى ورقته يحاول التصدي لهذه الإشكالية الإنمائية من زوايا الإيجابية 
والسلبية في تجربة تونس من خلال العناوين التالية : 


أولا: وأة تامام رساج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والتحررية 
الول فقد لاحظ أن الإصلاحات الاقتصادية التصحيحية 0 أدت إلى 
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ثانياً» موقع الرفاهية عبر تطور المتغيرات الاجتماعية الأخرى» في مقابل 
التحسن في الأداء الاقتصادي», يلاحظ الكاتب اشتداد الاختلالات فى سوق العمل 
بسبب السياسة التقشفية» كما تأثر قطاع البناء والأشغال العامة سلب مع بروز ظاهرة 
الأنشطة غير المنتظمة وغير ذلك من علامات الانحراف الاجتماعي البعيدة عن 
الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. 

ويركز بوجه خاص » على الفائض من حاملٍ شهادات التعليم العالي» وظهور 
معوقات أساسية في سوق العمل الذي يبرز في ارتفاع معدل البطالة. 

ثالث التحولات الجذرية لسوق العمل التونسية» يتناول الباحث هذه 
التحولات بشيء من التفصيل» مبيناً أثر انخفاض النفقات الحكومية السلبي على 
سوق العمل والبطالة. 

رابعاً. الآفاق المستقبلية المتوقعة لسوق العمل لسنة .»7١٠١‏ وذلك من خلال 
استبيانات خاصة في ضوء تجسيم اتفاقية الشراكة الأوروبية والدخول في منظمة 
التجارة العالمية. 

خامساً. الآثار التصحيحية الهيكلية والتحررية على معضلات الفقر والفاقة. 

سادساً. الرفاهية والظواهر الاجتماعية: يركز الباحث من جديد على نتائج 
السياسات التصحيحية والتحررية السلبية فى ميادين سوق العمل وسلوك الأفراد 
ومواقف الجماعات وبروز القطاع غير المنظم» ثم يتحدث عن السياسة الاجتماعية 
متعددة الجوانب التي أقرتها الحكومة من أجل إصلاح الاختلالات الاجتماعية 
(البرنامج الوطني لإغاثة العائلات المعوزة» شمل حوالى 0١‏ ألف عائلة) ولكنه 
يلاحظ أن الضغوط المفروضة على سوق العمل متأتية عموماً من فئات الشباب 
العمرية المختلفة العاطلة عن العمل المتعلمة وغير المتعلمة. 

وفي الختام يوجه الباحث الأنظار إلى أن الحكومة التوز نسية اعتمدت فى 
استراتيجيتها التنموية الشاملة والمستديمة على مقاربات الاقتصاد السياسى للرفاهية 
التقليدية المبنية أساساً على مفهوم الرعاية الهادفة إلى تحقيق حد أدنى من مستوى 
المعيشة للأفراد استناداً إلى : 

١‏ - اقتصاد السوق. 

؟ - تحقيق أو إشباع الحاجات الأساسية لحياة الفرد والجماعة. 


وبعد أن يستعرض د. عمر البوبكري في تعقيبه على البحث مراحل المسيرة 
التنموية التونسية؛ يحدد عام ١9857‏ تاريخاأ لبدء القطيعة العقلية مع السياسة الرامية 
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النقد الدولي» الذي تدعَّم عام ١195‏ بإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي» مع 
تبنَ كامل لتوجهات توافق واشنطن» ويقول المعقب إن ضعف الموارد خلال السنوات 
الأولى للاستقلال أدى إلى الفشل الذريع لتجربة التعاضد. 

وأكد د. البوبكري على أن العلاقة بين السياسة الاجتماعية والديموقراطية 
جدلية» وكما جاءت السياسة الجديدة (الليبرالية) بطريقة تسلطية فإن نتيجتها 
السياسية تميزت كذلك بالعودة إلى نمط الحكم التسلطي الكامل. ثم ختم تعقيبه 

الأولى» تتعلق بمستوى الدخل» فمتوسط الدخل لا يمكن من كشف تراجع 
الرفاهية الاجتماعية. 

والثانية» تتعلق بدور الصناديق التضامنية. وقد أحدث صندوق التضامن الوطني 
والصندوق الوطني للتشغيلء إلا أن البو بكري يؤكد أن السياسة الجديدة أحدثت 
تحولاً سلبياً في طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تسديها الدولة للمواطنين الذين 
أصبحوا يحصلون على مساعدات خيرية ولا يتمتعون بحقوق تجاه الدولة. 

وأثار د. فؤاد نهرا عدداً من التساؤلات فى مداخلته وهي: 


١‏ هل تعني المؤشرات الإيجابية أن النموذج التونسي يمكن أن يكون بديلاً 


؟ - هل يتوجب على المجتمع التضحية بالعدالة والديمقراطية من أهل التنمية؟ 
هل تصح فرضية تكريس التنمية في ظل الديكتاتورية والتفاوت 
الاجتماعى؟ 
: - هل الخضوع لثقافة الغرب يشكل عاملاً داعماً للتنمية؟ 
للمنافسة الصينية في أسواق أوروبا؟ 


ويلفت د. حسن كريم في مداخلته إلى أن النموذج الليبرالي للدولة محدودة 
الموارد في تونس (ويضيف لبنان والأردن) مع وجود الدين العام وضغطه على المالية 
العامة للدولة» سيتجه إلى تقليص النفقات الاجتماعية» بينما يفاقم مشكلة انسحاب 
الدولة أساساً من هذا المضمارء وأن هذا النموذج يعتمد على الموارد البشرية ما 
يستدعي أن تكون السياسات الاجتماعية أساسية في توجيه دور الدولة في التنمية 
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الاقتصادية. ومن هنا فإن الاستثمار الاجتماعي (كالاستثمار في التعليم مثلاً) يؤدي 
إلى نمو اقتصادي وتنمية. 

ويلاحظ د. علي محافظة أن في الورقة والتعقيبء. تجاهل ربط التطور 
الاقتصادي في تونس بالصراع السياسي في الحزب الدستوري الجديد على السلطة. 

واستكمالاً للنماذج العربية المقدمة» كانت هناك ورقة تحت عنوان (تأثير عائدات 
النفط على الرفاهية الاجتماعية في الدول النفطية) قدمها د. حسين عبد الله.» وهو 
الخبير العربي في قضايا النفط واقتصادياته» من خلال تطور السعر الاسمي والسعر 
الحقيقي وحجم عائدات صادرات أوبك النفطية ( )3١١ 5-١91١‏ يستخلص : 

١‏ أن الرفاهية الاجتماعية في الدول النفطية تعتمد إلى درجة كبيرة على حجم 

” - وأن بعض الدول النفطية تراخت فى استثمار فوائضها النفطية. 

- وأن هذه الدول لم تقم بإنشاء صندوق موازنة تلجأ إليه لمواجهة العجز. 

5 - وهي تسعى إلى استرضاء مواطنيها في صورة نقدية أو في صورة سلع 
وخدمات وتضيف الكثير إلى القاعدة الإنتاجية. 

ويلاحظ د. عبد الله أن بعض الهيئات البحثية الغربية تبالغ في تقدير عائدات 
النفط. باستخدام «دولارات ثابتة القيمة عند مستواها عام 2191/7 وهكذا فإن 
حصيلة صادرات أوبك عام ٠٠١4‏ لا تتجاوز 4 مليار دولار (بأسعار عام 1917/7) 
وليس 778 مليار دولار كما تضخمها الدوائر الغربية. 

وبالمقارنة بين دول أوبك والدول الصناعية الغنية» نجد أن دول أوبك تعيش 
على دخل من مصدر طبيعي واحد قابل للنضوب» وليس على دخل متجدد من 
صناعات تحويلية غير قابلة للنضوب. 

ويلاحظ د. عبد الله أيضاً كيف أن كل دولة من الدول النفطية» قد تبنت 
أسلوب التنمية القطرية والإنفاق الاستهلاكى فى إنفاق الفوائض النفطية» وكان 
الأجدر بها أن تتجه إلى الأسلوب التكاملي على مستوى الوطن العربي. 

ويشير الباحث إلى أن الدول المصدرة للنفط. تمكنت من تصحيح أسعار النفط 
جزئياً في ظل حرب عام /141, إلا أن الدول الصناعية استطاعت أن تمارس قدراً 
كبيراً من التأثير على آليات السوق» وبخاصة في جانب الطلب. وكان من نتائج ذلك 
خفض الاستهلاك العالمي وتشجيع الاستثمار خارج أوبك. 
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ويطرح د. عبد الله مسألة السعر الذي يحقق الغاية المشتركة» معبراً عنها بعائد 
مجز لاستثمارات الشركات العالمية وتعويض الدول المصدرة عن نضوبه النهائي. 
ويقول إن هذا السعر ينبغي ألا يقل عن 50 دولاراً للبرميل في الوقت الحاضرء على 
أن يتدرج ارتفاعاً في المستقبل بالأخذ في الاعتبار معدل التضخم ومعدل النمو 
السنوي للطلب» وتغييرات قيمة الدولارء ما يضمن لأصحاب الثروة النفطية الناضبة 

وانطلاقاً من الطبيعة الخاصة للنفط يلفت د. عبد الله النظر إلى أن المادة رقم ٠١‏ 
من أحكام الغات ومنظمة التجارة العالمية؛ اعترفت لمنتجين بفرض قيود على الإنتاج 
والتصدير» ترشيدا للاستهلاك وحفاظا عليها من الهدر والتوسع في الاستهلاك في 
ظل أسعار متدنية لا تعكس القيمة الحقيقية. 

ومن هنا فإن الرفاهية الاجتماعية التي تعتمد في أية دولة على حجم الدخل 
القومي وكيفية توزيعه بين المواطنين» تكتسب خصوصية في الدول النفطية» وترتبط 
هذه الخصوصية بالعائدات النفطية التى تعتمد بدورها على الأسعار الحقيقية للنفط 
وعلى حجم إنتاجه وصادراته. 

وقد أثار د. على محافظة سؤالاً حول مدى سيطرة الدول المصدرة للنفط على 
آبارها النفطية؟ 

أما الأستاذ أحمد السيد النجار فقد أثار مسألة حصة الشركات من احتياطى 
الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ومسألة وجود طفرة نفطية عربية فى الفترة الماضية» أيا 
كان السبب (ريع المقاومة العراقية وريع الاضطرابات في الولايات المتحدة 
وفنزويلا. . الخ) 

وتساءل عما يفعله العرب بهذه الطفرة» في الوقت الذي أهدروا في السابق 
طفرتين من خلال إخراج الأموال للخارج. ولدينا الآن نزوح باتجاه أوروبا وشرق 
نا 

كما تساءل د. ناصر عبيد الناصر عن سبب عدم إفادة الدول العربية النفطية من 
التجارب المؤلمة. 

كما تساءل د. عبد الهادي خلف عن نظرة د. حسين عبد الله إلى مشكلة 
الديون التى تعاني منها دول الأوبك. 

أما د. فؤاد هرا فتساءل عن طبيعة السياسات التوزيعية والإنفاقية للدول فى 


الخليج العرربي. 
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وقد ردد. حسين عبد الله على التساؤلات مشيراً إلى أن الورقة الموزعة حوّت 
العديد من الإجابات» مشيراً إلى معاناة العالم الثالث نتيجة ارتفاع أسعار منتجات 
الدول الصناعية» وذلك في إطار استنزاف الدول الصناعية ثروات العالم الثالث في 
ظل ما دعاه بالاستعمار الاقتصادي. 


الحلقة النقاشية 
فى الجلسة الختامية» عقد المشاركون فى أعمال الندوة» حلقة نقاشية» تحدثوا 
فيها عن مدى الملاءمة والإفادة عربياً من التجارب المختلفة التي تناولتها الندوة» وقد 


في البداية أشار د. إبراهيم العيسوي إلى ظروف نشأة الدولة التدخلية في العام 
الرأسمالي» لمواجهة أزمات الركود المتكررة ثم لمواجهة أزمة سوء توزيع الدخل» بينما 
المشكلة فى البلدان النامية» هى مشكلة التنمية الشاملة. 

وأثار د. العيسوي مسألة تمويل خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية» ورأى أن 
آليات التمويل جديرة بالدراسة الفعلية؛ وهو أمر لم تتعرض له الندوة. وهنا يطرح 
دور الدولة الذي يراه مرهونا بتطور الهيكل الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية 
ومستوى الوعي الضريبي» ولاحظ أن المنشآت الصغيرة واتساع حجم القطاع غير 
النظامي وانتشار الأمية» تشكل عقبات أمام الاعتماد على الضريبة كمصدر أساسي 
لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية. ويطرح في المقابل ملكية الدولة لجانب من 
وسائل الإنتاج كطريقة للحصول على إيرادات مهمة لتمويل الخدمات الاجتماعية. 


ويحذر د. العيسوي من التحرير المتسرع للاقتصاد الذي يؤدي إلى فقدان مصدر 
رئيسي للإيرادات مع عدم توافر مصادر أخرى» الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد عجز 
الموازنة وازدياد الدين العام. 

ويوافق د. حسن كريم على التشخيص الذي قدمه د. العيسوي مؤكداً أن 
المطلوب هو إعادة النظر في دور الدولة على جميع الصعد بحيث تلعب الدولة دورها 
فن النتمية الشاملة: 

أما الدكتور حسين عبد الله» فيرى ضرورة تنظيم العائدات النفطية وضمان 
نموها فى صورة حقيقية للتعويض عن النضوب النهائى للنفط» واستثمار العائدات 
النفطية على أساس إنتاج حقيقي متكامل على المستوى العربي إضافة إلى التنمية 
القطرية. 

ورأى د. عبد الغنى عماد أن الندوة طرحت قضايا إشكالية مهمة أولها إشكالية 
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المصطلح نفسهء كما برزت إشكالية المسار والآليات التي رافقت نشوء دولة الرفاه. 
ورأى أن دولة الرفاه تختلف عن الوظيفة الأخلاقية للدولة لأنها قائمة فى قلب الدور 
الوظيفي للنظام الرأسمالي. ْ 

وفي ضوء المقومات التي اقترحها د. محمود عبد الفضيل» يرى الدكتور عماد 
أنه لا يكفي تحديد المقومات والمستويات» بل يجب تحديد مقياس لنوعية الخدمات. 
وبناء على ذلك فهو يرى أن إشكالية التجربة العربية في التنمية تضعنا أمام ثنائية تتمثل 
بإشكالية التضحية إما بالعدالة الاجتماعية وإما بفعالية السوق. وهو يرى أن التصور 
الموضوعي في نتائج اقتصاديات التخطيط المركزي والموجه والدولة التدخلية» يماثل 
في إصراره ما نتج عن سياسات السوق من مديونية وفساد وتبعية للسوق العالمي» لذا 
فإن الفضل لهذه الندوة أنها أثارت هذه الإشكاليات. 

وقال الأستاذ عبد القادر النيال أنه استخلص من أعمال هذه الندوة» أن نماذج 
دولة الرفاهية الاجتماعية هى دول حققت وحلتها القومية وبلغت مرحلة الدولة - 
الأمة؛ بينما واقع الدول العربية يشير إلى عدم توافر الشروط الضرورية لبلوغ دولة 
الرفاهية. ولذلك فإنه يرى أن لا سبيل أمام الدول العربية ة لبلوغ ذلك إلا بالعمل على 
تعزيز التكامل الاقتصادي وصولة إلى الدولة ‏ الأمة» واجتثاث جذور الفساد لتوفير 
موارد تمكن من تحقيق معدلات نمو عالية وإعادة توزيع الدخل وبناء دولة ديمقراطية 
توفر للمواطنين فرصة المشاركة. 

ورأى الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد أن أفكاراً عديدة طرحت بطريقة مثالية 
طوباوية» والمشكلة كما يراها هي في الأساس أنظمة عربية فاسدة. 

أما الدكتور عدنان شومان» فأرجع أسباب عدم تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية في البلدان العربية إلى عدم وجود منهج وتصور واضح للتحولء لذا 
فهو يدعو إلى وضع هذا المنهج والاستفادة من التجربة السويدية في بناء الإنسان 
الفكري والنفسي والديمقراطية واحترام الإنسان. ويرى ضرورة التخلص من 
البيروقراطية والتحول نحو الديمقراطية وتطبيق اللامركزية وإصلاح الإدارة» 
والتركيز على دور الدولة واعتماد أسلوب الحوار» والتركيز على التعليم وبرامج 
التأمين ضد المخاطر وتعزيز دور المرأة. ويدعو د. شومان أخيراً إلى وضع برنامج 
واضح من خلال ما تمت مناقشته في الندوة. 

ويرى د. . علي محافظة أن دولة التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لا بد من 
أن تكون أولاً دولة ديمقراطية) وأن تتجه الدول العربية نحو الاتحاد الشامل » فالتنمية 
لن تتحقق إلا من خلال التعاون العربي الوثيق. 
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والدكتور عمر البوبكري» رأى أن بناء دولة الرفاهية في البلاد العربية تصطدم 
بحاجزين هما: غياب الديمقراطية وتدني المستوى الثقافي للمواطنين» وهو يرى أن 
الندوة تستحق إقامة ندوات ودراسات تحليلية عديدة. 

ولخخص د. فؤاد نهرا ما استخلص من أعمال الندوة بما يل: 

؟_العلاقة الوطيدة بين الإنفاق والإنتاج والتنمية الاقتصادية شرط مسيق 
للرعاية. 

"٠‏ - وهذه العلاقة بين الإنفاق والإنتاج» تُظهر مشكلة التوزيع والإنفاق في ظل 
موارد اقتصادية محدودة. 

؛ - واستطراداً لا بد من إعادة تحديد الحاجات الإنسانية فى ظل القيود 
الاقتصادية. 

- لا يصح إسقاط النماذج الأوروبية على مجتمعاتناء لأن آليات التوزيع 
للخدمات تخضع لديناميكيات مختلفة. 

1 لابد من الفصل المنهجي بين متطلبات التنمية من جهة. وبين مسار الوحدة 
العربية من جهة ثانية. 

لابد من انطلاق التوزيع والإنفاق من نظرة للعدالة. تافل بالاعتار قيداً 
انها وهو ورد ظنة قسطرة ومسيورة الفا 
ازور من جل تقديم ده 000 

4- يتطلب ذلك إعادة تأهيل البنى الثقافية ‏ القيمية ويطالب د. نهرا هنا 
بالعودة إلى الإطار الخلقي الإسلامي في تيسير الاقتصاد وعلاقات الإنتاج والسلطة. 

- كما يرى العودة إلى ثوابت الفكر الديني من خلال تطوير وتطبيق الزكاة 

كاعر بر الورك حل فاع رمد امنيا باعي ا رن 
المبادئ الأساسية لعلاقة الحاكم بالملحكوم. ويحدد مقدار التنازلاات الذي تستطيع كل 
فئة اجتماعية أن ترضى بهء ما يعني إشراكها بالقرار السياسي. 


ويرى د. محمد إبراهيم منصور. أنه لا يمكن أن تكون الدولة الريعية دولة رفاه 
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في الوقت نفسهء فالرفاه يعتمد على هيكل إنتاجي متنوع وموارد قابلة للنمو 
00 وإذ أشار إلى الاستخدام غير العقلاني لموارد النفط في دول الخليج» فإنه 

يشير إلى استخدام بعض هذه الموارد في تمويل إنفاق اجتماعي رافه وإن يكن مهدداً 
بالتراجع أو التوقفء وبخاصة أن الإنفاق الاجتماعى هذاء إنما هو محاولة لإضفاء 
الع عن لجالج واج الاجتيت اناد الساسل لصوي في جار 
لتأميم الصراع الاجتماعي. 

وبعد أن أورد د. محمد دويدار بعض الملاحظات حول بعض الأوراق المقدمة 
فى الندوة» أبرز فى مداخلته النقاط المهمة التالية : 

- تنتمي ظاهرة دولة الرعاية إلى تنظيم اجتماعي معين هو التنظيم الاجتماعي 
الرأسمالي. وقد برز ذلك في مواجهة مشكلات ومواقف تبلورت عبر حركة 
المجتمعات الرأسمالية. 

- نجم عن التطور التاريخي للرأسمالية على الصعيد العالمي التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي بالمعنى الأخلاقي والعلمي» في أجزاء أخرى من المجتمع الدولي. 

المشكلة في المجتمعات المتخلفة هي : هل يمكن نفي التخلف في إطار نفي 
العلاقات الاجتماعية التى أنتجته؟ 

المطلوب للمجتمع العربي استراتيجية لنفي التخلف عبر عملية تطوير كيفي 
للمجتمع. وهذا يتطلب بناء دولة لا يمكن أن تقوم إلا نفيا للدولة القائمة؛ ولذا فإن 
المسألة حالياً هي سياسية في المقام الأول» وإن د . دويدار يرى أنه إذا توافرت 
الشروط التنظيمية لنفي الحكومة» يمكن الإفادة تقنياً من تمارسات دولة الرعاية كما 
عرفتها المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 

وإذ أشاد د. ناصر عبيد الناصر بالندوة وما جرى فيها من مناقشات» فقد أكد 
على أهمية الديمقراطية وعلى ضرورة إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية في 
الإصلاحات» كما ركز على الاهتمام بالإنسان الذي هو غاية التنمية السياسية 
ووسيلتها. 

واستخلص د. نجيب عيسى من أوراق الندوة ومناقشتها أن موضوع دولة 
الرفاه يثير مسائل وإشكالات عديدة منها: 

- مسألة النمو ومصادره (الريع ‏ العمل رأس المال). 

- إشكالية آلية السوق» التخطيط : قطاع عام قطاع خاص. 
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- موازين القوة بين أطراف الإنتاج وأطرها التنظيمية : الدولة ‏ أصحاب العمل - 

وأشار د. عيسى إلى الاختلافات الجوهرية من الناحية البنيوية بين البلدان 
الرأسمالية والبلدان النامية ما يجعل مسألة الرفاه الاجتماعي تطرح في إطار مختلف في 
كل منها: لهذا فهو يسأل في ما إذا كان هذا الاختلاف لا يزال قائمأ في ظروف 
العوللة؟ هنا يرى أن الطرح الليبرالي يعترف بوجود مرحلة انتقالية يفترض أن تعالج 
فيها بعض خصوصيات البلدان النامية والطرح الجديد للتنمية من خلال مفهوم التنمية 
البشرية المستدامة» يحمل في ثناياه اتجاهاً لجعل هذا المفهوم صا حا لجميع بلدان العالم . 
على حد سواء. 

ويعتقد د. عيسى أنه من المفيد لو جرت فى إطار الندوة معالجة محورين آخرين : 

الأول. يتناول مدى صلاحية مفهوم التنمية البشرية المستدامة كأساس نظري 
لمعالجة مسألة الرفاه فى البلدان النامية. 

والثاني» يبخصص تتقييم تجارب البلدان النامية عموماً والبلدان العربية خصوصاً 
فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى (وبخاصة الصناديق الاجتماعية) التى أصبحت 


جزءاً من برامج التصحيح الهيكلي التي يراهن عليها من أجل معالجة المسألة 
الاجتماعية خلال الفترة الانتقالية. 


ختام الندوة 

في ختام الندوة ألقى د. منير الحمش كلمة باسم المشاركين أشار فيها إلى حسن 
اختيار موضوع الندوة وأهمية هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات» كما أشاد 
بالمشاركة الفعالة للأصدقاء من السويد ما يدل على اهتمامهم بقضايانا ورغبتهم 
الصادقة فى المساعدة على بلورة برامج التقدم والنهضة فى بلادنا. 

وقال د. الحمش إن أعمال هذه الندوة تعكس رغبة كل من مركز دراسات 
الوحدة العربية والمعهد السويدي بالإسكندرية» في التصدي لمجموعة من المفاهيم 
التي تستدعي التفسير الدقيق والوضوح المباشر لمسألة «دولة الرفاهية الاجتماعية» بعد 
العالىى فى ظل العولمة» وما أصاب الفكر الاقتصادي من تحولات وتطورات. 
المقدمة والمناقشات التي جرت على مدى ثلاثة أيام» ما يجعلنا قادرين على التعرف على 


الا 


ما يساعد على تحديد المسارات التي يمكن أن تنتهجها الدول المعنية من أجل تحقيق 
الارتقاء المتوازن فى اقتصادهاء والرفاهية الاجتماعية لمجتمعها على قاعدة اقتصادية 
متينة قائمة على ثقافة اقتصادية تحتاجها كخلفية فكرية مطروحة ما يساعد على حسن 
وسلامة الاختيار. 

وختم د. الحمش كلمته بتقديم الشكر والامتنان إلى مركز دراسات الوحدة 
العربية والمعهد السويدي باسم جميع المشاركين في أعمال الندوة» على هذه المبادرة» 
على أمل أن يعزز هذا الجهد بالمزيد من الإسهامات من قبل المفكرين العرب لإغناء 
الفكر العربي في تواصله مع الفكر الإنساني. 

ثم تحدث السيد يان هننغسون مدير المعهد السويدي بالإسكندرية» فشكر مركز 
دراسات الوحدة العربية وجميع المشاركين في الندوة نيابة عن حكومة السويد المهتمة 
بحوار الحضارات وبإيجاد الروابط والعلاقات المهنية بين أوروبا والعالم العربيء 
ملاحظا وجود عدد من الخبراء العرب يملكون علما واسعا عن السويد ويهبتمون 
بدراسته» ولكن لا يوجد بين الباحثين السويديين ما يقابل ذلك في الاهتمام بالعالم 
العربي» لهذا فهو يدعو إلى معالجة النقص لآن عدم التوازن هذا يعيق الحوار المتكافىئ. 

وفي كلمته الختامية شكر الدكتور صباح ياسين مدير المعهد السويدي» ونقل إلى 
الحضور تحيات الدكتور خير الدين حسيب وشكره وتقديره لجميع الباحثين والمعقبين 
والمتداخلين. 

وأشار د. ياسين إلى التجربة الناجحة فى التعاون بين مركز دراسات الوحدة 
العربية والمعهد السويدي» معدداً محالات التعاون القائمة والمستقبلية ومشيداً بنتائج 
هذا التعاون وأهميته. 


ثم شكر د. ياسين شخصياً المشاركين على جهودهم المبذولة» وتوجه بشكر 
خاص إلى المساهمين في الندوة من الجانب السويدي» وإلى العاملين في مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


ا 


و الس و الام رك 3 

قضية دولة الرفاهية الاجتماعية» شحاولة تحمل من امخامرة الكثير ومن التنوع ما يفتح 

نحو المستقبل الدعوة للمزيد من الرصد والمتابعة» فالقضية لا يحددها زمن أو تؤطرها 
تجربة بذاتهاء » بل إنها تمثل التحدي للخيارات المستقبلية المعروضة أمام العرب» 
التحدي القائم ليس فقط على المدى الذي يمكن أن تتحقق فيه المكاسب على صعيد 
معالجحة الفقر وتأمين الحياة الكريمة» بل إنها في الواقع تعبر عن حصيلة الرؤى 
الفكرية لمستقبل الإنسان في حريته وسعادته. 

ولذلك جاءت تلك الخطوة ة في خوض غمار هذه الفعالية الفكرية التي جمعت 
باحثين ومختصين عرباً وآخرين أجانب للتصدي لمحتوى فكرة الرفاهية ومضمونها على 
مستوى دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني» وتناول جوانبها المختلفة ونماذجها 
المتحققة وتطبيقها في أكثر من نموذج في العالم وبضمنها الوطن العربي. 

ولم يكن إنجاز انعقاد الندوة في مدينة الإسكندرية 7١  ”78(‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر )35٠١©‏ إلا حصيلة جهد تواصل بشكل مشترك بين مركز دراسات الوحدة 
العربية والمعهد السويدي بالإسكندرية» للوصول إلى بناء تصميم ندوة فكرية تحيط 
بدلالة ومضمون وآفاق تجربة دولة الرفاهية الاجتماعية» ولتوفير قاعدة من الفهم 
المشترك حول تناول هذا النوع ودلالاته الراهنة وبما يقدم للفكر والمفكرين العرب 
حصيلة علمية تتسم بالشمولية والدقة في تناول المعنى الفكري والتطبيقي لمعرفة 
مفردة «الرفاهية» والإمكانات المتاحة اليوم أمام العرب للارتقاء بجهودهم من أجل 
الوصول إلى تحقيق المحتوى الإنساني» الاجتماعي» والقيمي لفكرة الرفاهية وما 
تعنيه في إطار العمل القومي المشترك لتحقيق هدفهم النبيل في بناء الدولة العربية 
الواحدة. 


ولعل أبرز ما تحقق في هذه الندوة» بعد أن تحقق إنجاز تحديد ملامحها واتجاهاتها 


رف 


الأساسية عبر تصميم برنامج واختيار محاور البحث فيهاء هو الأجواء الحوارية التي 
رافقت التعقيب على البحوث ومناقشات المشاركين في الندوة. لقد كان الخلاف حول 
مفاهيم ودلالة معنى دولة الرفاهية الاجتماعية» ساحة واسعة تتنافذ عبرها مختلف 
الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تصب في مجرى واحد يعبر عن 
اتساق الرؤى بشأن المحتوى الإنساني للرفاهية وما تعنيه بالتالي من أجل تأكيد إنسانية 
الإنسان بعيداً عن المصادرة والاستبداد والفقرء فالمسألة لم تعد محصورة في تحديد 
أسباب الحرمان والفاقة في الجانب الاقتصادي بسبب سوء توزيع الموارد أو النهب 
والفسادء بل في إطار الصيغة التي يجب أن تكون فيها دولة الرفاهية قادرة على أداء 
دورها ومسؤولياتهاء وهذا ما عبر عنه المشاركون في اختتام أعمالها. وبالإشارة إلى أن 
هذه الندوة» لم تأتِ في وقتها فحسبء بل جاءت لتمثل جواباً على حزمة من 
الظواهر التي تسود هذا الكوكب جراء سياسات قاصرة وذات طبيعة انفرادية وتسعى 
نحو تحقيق المكاسب الاقتصادية في اختزان ثروة هذا الكوكب في جزء منه وحرمان 
الأجزاء الأخرى. وما يصاحب ذلك من اختلالات تقود بالضرورة إلى الاحتقان 
والتوتر وحتى الاصطراع المسلح. 

ولربما يرى بعضهم. هنا في الوطن العربي» أن عرض موضوع دولة الرفاهية 
الاجتماعية كنموذج لحل أزمات الحياة السياسية والاقتصادية الراهنة» يعد ضرباً من 
الرفاه الفككري بحد ذاته» ولكن في الوقت نفسه فإن الفكرة المقابلة التي تشير إلى أن 
موضوع بناء دولة الرفاهية الاجتماعية يجب أن يناقش اليوم وغداء لأنه يمثل تحدياً لنا 
أولاء ولذلك فإن هذه الفكرة وجدت سواء في حدود فعالية الندوة أو خارجها 
صدىٌ وتجاوباً متواصلا. ذلك لأن الوطن العربي يجب أن لا يبقى خارج هذا الكوكب 
الذي أضحى يعرض كل الخيارات المستقبلية أمامه ليحاور نفسه حولها أولاء ولبشيير 
في تلك الأفكار ما يسهم في إيجاد الحلول الأفضل لصالح مستقبله ثانياً. 

ولكل ذلك فقد حققت مغامرة عقد ندوة دولة الرفاهية الاجتماعية أكثر من 
هدف متوقع؛ ومع ذلك ما زال الموضوع مفتوحاً لكل الأفكار والآراء» وإذا كان 
لمركز دراسات الوحدة العربية امتياز المبادرة» والخطوة الجريئة الأولى في خوض غمار 
هذا الموضوع من جوانب عديدة. فإن ما يُنتتظر من الآخرين لمواصلة العمل الفكري. 


سيكون بالضرورة تواصلا مع ما تحقق عبر الخطوات الشجاعة الأولى من أجل خوض 
غمار هذا ال موضوع والاجتهاد في تفاصيله المختلفة لدحقا: 


ولذلك كان النقاش الذي دار في الجلسة الختامية للندوة حول إمكانية بناء دولة 
الرفاهية الاجتماعية في الوطن العربي» يعبر عن اقتراب وتجاور في الأفكار التي 
عرضت حول الموضوع. والتي لم تكن بذلك المستوى من الوضوح عند اليوم الأول 


:ى, 


للندوة» فقد أشاعت أجواء الندوة وما اتسمت به من مناقشات مستفيضة للبحوث 
المختلفة» معايير علمية وأفكاراً خلاقة نحو المزيد من العمل الفكري والبحث 
المعمق» وأن تكون الندوة بداية لجهد علمي منظم» ٠‏ في إطار أنشطة مركز دراسات 
الوحدة العربية أو غيره من المنابر الفكرية العربية» للوصول إلى صيغة تسهم في عبور 
الحالة الراهنة» بكل تعقيداتها ومشاكلهاء نحو مساحة بناء تصور نموذجي لدولة 
غوية قادرة عل فين ذلك" الهدف الغيل: ١‏ 

وإذ يضع مركز دراسات الوحدة العربية حصيلة الأعمال الكاملة للندوة الفكرية 
«دولة الرفاهية الاجتماعية» في هذا السفر العلمي» فإنه يسهم في فتح باب أوسع 
أمام المفكرين والباحثين العرب من أجل إثراء هذا الموضوع» وليعرض الإمكانية 
الفكرية والعملية لإنجاز هذا الهدف القومي الإنساني» وأن تتحول فكرة دولة 
الرفاهية الاجتماعية من حلم مشروع إلى واقع قائم. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


كلمة الافتتاح الأولى 


0000 )#0 
يان همدعسولن 


يواجه الحوار بين العرب والأوروبيين مخاطرة التركيز على المسائل الراهنة وحدها. 
وكأننا نسمح للتقارير الإعلامية بأن تحدد جدول أعمالنا بدلاً من أن يحدده تحليل علمي 
متين. وبطبيعة الحال فإن من السهل أن ندع أنفسنا ننشغل بأعراض نقاشية زائلة بدلا 
من أن ننشغل بالأسباب الجذرية لانعدام الثقة ونقص التفاهم المتبادلين. 


من ثم فإن جما يجعلنا دائماً نشعر بالارتياح في المعهد السويدي بالإسكندرية هو 
التعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية لأننا نجد فيه زملاء ينفقون الوقت ويبذلون 
الجهد المطلوبين من أجل تحديد الموضوعات المناسبة والتوصل إلى فهم أعمق لها. 

حينما ناقشت للمرة الأولى موصو دولة الرفاهية الاجتماعية - الدكتور 
خير الدين حسيب ‏ وكان ذلك منذ أكثر من عامين ‏ كان واضحاً لي أننا نطرق 
موضوعاً له مناسبته منذ أجل طويل. وها نحن نواجه المسائل المزدوجة والمتعددة 
النواحي من الأنماط الثقافية ‏ الاجتماعية» ورأس المال البشري» والقدرة 
الاقتصادية على الحياة» والاستقرار السياسى. إن للبلدان الاسكندينافية تجربتها 
الخاصة في بناء دولة الرفاهية» وهي ما يعرف في اللغة السويدية بشكل خاص ب 
«بيت الشعب» (#260تدمءط8011). وقد استندت هذه التجربة السياسية ‏ الاجتماعية 
بدرجة كبيرة على عديد من المنظمات الحكومية والحركات الشعبية والنقابات العمالية 
والأحزاب الديمقراطية ‏ الاجتماعية. وغالباً ما أغفل المرء عاملاً هو ارتفاع معدل 
معرفة القراءة والكتابة بين كل طبقات المجتمع. وفي السويد كان هذا العامل إطلاق 
إصلاح مبكر للمدارس الابتدائية (عام )2 في حين أنه في الدانمارك كان 
التعلب غير الرشيمي للبالتن هو الذي اذى ورا حافت 
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وإذ يأخذ العرب والاسكندينافيون هذا الموضوع كبؤرة لحوارناء يستطيعون على 
الأقل لأيام معدودة ‏ أن يرفعوا بصرهم عن الهموم المباشرة للعمل السياسي اليومي 
وأن يتطلعوا إلى الأمام؛ فمن ناحية هناك الآفاق العربية : إلى أين نحن متجهون في 
الأمد البعيد؟ أي نوع من المجتمعات نريد أن نبني؟ كيف يمكن لمجتمعات عربية أن 
تُفيد من دروس تعلمتها البلدان الاسكندينافية في أثناء القرنين الماضيين؟ ما هي الملامح 
المحددة والمتميزة للبلدان العربية التي سيعدلها نموذج الرفاهية؟ كيف سيبدو مجتمع 
رفاهية أصيل ثقافياً حينما يمد جذوره في التربية العربية ‏ المسلمة؟ 

ومن ناحية أخرى هناك أيضاً الآفاق الاسكندينافية: إلى أين وصلنا؟ ما هى 
نظرة الآخرين ‏ أعني المهاجرين والنازحين إلى مجتمعاتنا؟ هل من الحق فعلاً أن 
نتحدث عن «رفاهية اجتماعية» ذ في السويد في اليوم الحاضرء أم إننا فقدنا رؤية بناء 
بيت للشعب بأسره»؟ ربما فقدنا قدرة الحياة الاقتصادية التي نحتاج إليها للحفاظ 
على الرفاهية للجميع . 

لقد لبى المؤتمر فى الإسكندرية أعلى تطلعاتنا. هنا سنحت لنا فرصة الإنصات إلى 
أكثر التحليلات تنوعاً للمجتمعات العربية والاسكندينافية على السواء. استطعنا أن 
نستمد من بنك المعرفة العلمية الغني الذي بناه مركز دراسات الوحدة العربية» أعني 
في الندوة عن الفساد والحكم الصالح (أيلول/ سبتمبر "707٠05‏ وكذلك القدر الهائل 

من المعرفة التي تشاركنا فيها والذي نتج من سلسلة حوارات السياسة الأوروبية - 
العربية التي ننظمها سوياً مع ولتون بارك» مركز المؤتمرات القائم في المملكة المتحدة. 

بالنسبة إلى المعهد السويدي بالإسكندرية» فإن الشراكة مع مركز دراسات 
الوحدة العربية لا تعني فقط التنظيم المشترك لحوارات عربية ‏ أوروبية ذات نوعية 
علياء إنما تعنى أيضاً تعزيز دورنا كمنبر إضافي للحوار العربي ‏ الأوروبي. والمطلب 
المسبق لمثل هذه الاجتماعات لنكون صادقين حقاً في الأجل الطويل هو أن يمتلك 
منظموها درجة عالية من التكامل وأن يتمتعوا بصدقية بين الأطراف المشاركة كافة. 

إن اعتقادي الجازم هو أن مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي 
بالإسكندرية يشكلان معاً فريقاً رابحاً» يعزز بالتبادل أفضل الجوانب في كل منهما. 
هذا التقرد من تذوة الاسكديرية الأخرةه: #دولة الرفاهية الأسعباعية إثنا هر 
آخر الأمثلة على هذاء وبمشيئة الله سيكون هناك مزيد كثير يليه. 


)١1(‏ انظر: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
)0 
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حلمة الا فتتاح الثانية 


الأخ الصديق الدكتور يان هننغسون 
الأخوات والإخوة المشاركون. 


أرحب بكم جميعاً باسم مركز دراسات الوحدة العربية» وأرفق ذلك بتوجيه 
الشكر والامتنان إليكم» مقدراً ومعتزاً بموافقتكم على المساهمة في هذه الندوة» سواء 
بكتابة أوراقها البحثية القيمة» أو بالتعقيب عليهاء أو بمناقشتهاء تحت خيمة مشتركة 
من المسؤولية تجاه القضايا التي تهم أمتنا العربية» ومنها في المقدمة مسألة التقدم 
والرفاه الاجتماعي التي تشكل هما وشاغلا لنا جميعاً» وقبل ذلك تحدياً يواجهنا كل 
يوم. 

وهذا اللقاء الذي يجمعنا فى مدينة الإسكندرية الجميلة» حاضرة الفكر 
وبوابة مصر البحرية العريقة في التاريخ» إنما يشكل مناسبة لتفاعل وتبادل الآراء 
والمواقف المشتركة نحو قضية بالغة الأهمية» وهي اليوم من أكثر الموضوعات التي 
تلتقي خلالها إرادة الحكومات وأنشطة المجتمع المدني لتجاوز الحافة الخطيرة التي 
تمثل الحد الفاصل بين الكفاية والحاجةء وبين الرفاهية والفاقة» ولتؤشر ما يمكن 
عمله واستدعاؤه من آراء وأفكار خلاقة تسهمء إلى جانب غيرها من القضايا 
الحيوية» في تجنيب العام أزمات تهدد البشرية» وتزيد سخونة كوكبنا بتوترات 
وصراعات أكثر ما هي عليه الآن» فالتفاوت في المستوى الاقتصادي» والعجز فى 
تلبية اكاك الأساسية لكل عضا الاسرة الشريةء مغل ديا مخطدرا ف اودر 


(#) المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية. 
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بمشاكل جمة تهدد الأمن والسلم وتسهم في زيادة الفوارق وتعمم وتنشر الفقر 
والعوز. 

وهنا لا بد من أن أصارحكم وأصدقكم القول: إن مركز دراسات الوحدة 
العربية في تعامله مع هذا الموضوع» قد تلمس طريقاً يدرك أنه صعب ومعقد في 
الوقت ذاته» يحمل في مضمونه الكثير من المفاهيم والعلائق التي تستدعي التفسير 
الدقيق والوضوح المباشرء فمع تطور المجتمعات الغربية خلال العقود الخمسة 
الأخيرة من القرن الماضي». حصلت تعديلات جوهرية على منظومة الأفكار 
والتوجهات المحددة لجهودها لتحقيق الرفاهية الاجتماعية» ولقد شهد العقدان 
الأخيران تطورات جذرية على الأنماط المعتمدة في تلك الدول» الأمر الذي تطلب 
تعديلات أدخلتها تلك المجتمعات على سياسات الرفاهية الاجتماعية» كما طوّرت 
منظومة الدول الاشتراكية نموذجها الخاص فى توفير الرفاهية الاجتماعية ضمن 
منطلقات أيديولوجية مغايرة تماماً لنظومة الدول الرأسمالية» غير أن هذا النموذج 
الاشتراكي قد طرأ عليه تغيرات جذرية مع الانهيار الذي شهدته الدول الاشتراكية» 
الأمر الذي استتبع تحولات في أنماط تدخلها لضمان الرفاهية الاجتماعية لشعويها. 

أما الدول النامية ومن ضمنئها الدول العربية فلقد كانت لها محاولات خاصة بها 
سعت من خلالها إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية لشعوبا إلا أن تلك التجارب لم تنل 
بعد نصيبها من التقييم. 

وتهدف ندوة دولة الرفاهية الاجتماعية : التجارب العالمية واحتمالات المجتمع 
العربي إلى : 

١‏ -التعرف على تجارب منظومات دول الرفاهية الاجتماعية فى المجتمعات 
اللقلامة جتداعيا ال ماله منيا والاشتراكية وكذلك اعرف عل يعفين محارت 
الدول النامية في سعيها إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية لشعوبها. 

؟ - التمكن من استخلاص الدروس والعبر من تلك التجارب التي أدت إلى 


تحقيق النجاحات فى هذا المجال أو التى أخفقت فى ذلك؛ والتعرف على العوامل 
الكامنة وراءها. 


ات الففرق عل غتاز لات الدؤل العزية لمكقيق الرقافية الاحساعية لشعويا 
فشلها في تحقيق أهدافها. 
؛ ‏ تحديد المسارات المستقبلية لتوفير الرفاهية الاجتماعية في الدول العربية. 


لي 


غير أن ما هو متوافر من دراسات وبحوث سابقة فى هذا الميدان لا يمكن 
اعتباره مصدراً نهاتياً وشمولياًء فأغلبها تناولت الموضوع من جوانب سياسية أو 
اقتصادية بحتة» والخطوة الأولى كانت في إعداد مخطط الندوة الشامل مع ما يحتويه 
من بحوث ودراسات مؤطرة في محاور متوافقة مع عنوان الندوة وأهدافهاء وكل ذلك 
كان عملا دقيقا ومتشابكا في الوقت ذاته يظلله هاجس الموازنة بين المفاهيم ودلالاتها 
الموضوعية العملية» ولذلك فقد استهدف مخطط الندوة فى البدء الإحاطة بالفكرة 
وهي موضوعة الرفاهية الاجتماعية من كل جوانبهاء واتصالها بالتجارب العالمية» 
ومدى إمكانية تطبيقهاء أو بعض منها على صعيد الأقطار العربية» والسعي من أجل 
إشاعة المفاهيم وطرق ومسائل العمل على مختلف المسارات للوصول إلى حافات 
وأعماق إدراك معنى الرفاهية وعلاقتها بالحياة السياسية ومنها الديمقراطية» وبالنشاط 
الاقتصادي وبضمنه مفهوم الاكتفاء والوفرة» وبالدلالة الاجتماعية وما تحتويه من 
معاني القناعة والسعادة الإنسانية. 


وربما يثار السؤال عن الأسباب التي تقف خلف قرار مركز دراسات الوحدة 
العربية خوض غمار هذا الموضوع» وتحمل مغامرة الإبحار فيه» وما هي الحاجة 
العملية لمعالجة موضوع في مثل هذا التشعب والتعقيد؟ إن هذا السؤال المشروع 
يستحق إجابة وافية» وهي ذاتها وبشكل موسع ما سنجده في هذه القاعة خلال الأيام 
الثلاثة المقبلة. ولكن من حق مؤسسة فكرية عريقة مثل مركز دراسات الوحدة 
العربية» وبما تملكه من تجربة كبيرة في إغناء الحوار المعمق بين النخب العربية على 
ختلف اختصاصاتهاء والتواصل مع الفكر الإنساني وتجاربه العملية» من حق هذه 
المؤسسة أن تأخذ زمام المبادرة وتمتلك حق الريادة في اقتحام هذا الميدان وإشاعة 
الرأي والحوار فى مضامينه . ونحن هنا لا نلتقى من أجل الادعاء بتوافقنا وتطابقنا 
حول مفاهيم معنى الرفاهية الاجتماعية ودلالاتباء ولكن من حقنا أن نتبارى ونجتهد 
ونغمس مداد أقلامنا ونستنفر معارفنا وتجاربنا لنتتحاور» وبكل حرية وشفافية» من 
أجل الوصول إلى قاعدة معرفية وقناعات مشتركة تسهم في تمكننا من الوقوف حول 
نبع المعارف الحقة والتجارب الصائبة. 


وفي الوقت الذي ندرك فيه مجتمعين أهمية تناول هذا الموضوع وعرضه على 
متسبة الببحث والعجطليا + فإن ممنوولهنا المشتركة تتعدى :ذلك إلى مبدان تأسيس 
منظومته من الأفكار المتقاربة والمتوافقة حول أهمية مجتمع الرفاهية» في موضع الدرس 
والتحليل» وأن نؤسس الركيزة الأساسية لهذه الظاهرة وتجلياتها في واقعنا العربي» 
وإني على ثقة كبيرة من أن كل الآراء والاجتهادات التى ستعرض هنا ستشمل إضافة 
خلاقة إلى بناء منظومة عربية لدلالة فكرة الرفاهية وأهدافها النبيلة. 


م١‎ 


الأخوات والإخوة. 

وإذ تحتل هذه الندوة موقعاً متميزاً فى أنشطة المركز» إضافة إلى أهمية موضوعها 
وأبحاثها ونوعية المشاركين فيهاء لا بد من الإشارة إلى المشاركة الفاعلة للمعهد 
السويدي في الإسكندرية في تنظيم هذه الندوة وتبنيهاء وهمني أن أؤكد أن مسار 
سيكون دفعاً لعملنا المستقبلٍ المشترك. وإذ أرحب بالمشاركين من السويد بيئنا اليوم» 
ادهو أن أشي ايها إل عنودوه الدععوى معتقيبرة نشب" العييد السويدى 
بالإسكندرية والتي أسهمت في الوصول ببذه الندوة إلى هذا المستوى التنفيذي من 


وبطبيعة الحال. فإن روحية ودلالة العمل الفكري باتجاه تأسيس دولة الرفاهة 
الاجتماعية» ستظلل نقاشاتناء والتى ستكون فى إطار من حرية القول والمسؤولية 
الأدبية عن جوهر الفكرة وقيمتها الحضارية» وستبقى حتى خلافاتنا في وجهات 
النظرء واجتهاداتنا في وسائل التعبير عن آرائناء موقع احترام واعتزاز» بل هي في 
الواقع الساحة التي ستزدهر فيها الأفكار والمواقف الشجاعة للوصول إلى الغاية 
المشتركة. 

وأخيراً. ليس أحبّ إل في ختام هذه الكلمة إلا التوجه إلى الإخوة جميعاًء 
والذين بفضل مساهاتهم الفكرية نلتقي اليوم» بتمني تفهمهم لتداعيات المتابعة 
والملاحقة المستمرة لهم. وبخاصة الإخوة الذين طلبنا منهم» وتحت ظروف طارئة» 
إعداد بحوث وتعقيبات هذه الندوة» وكان لاستجابتهم وتعاونهم. وكما عهدناهم». 
موقع الاعتزاز والتقدير. 

لكم جميعاً الشكر والامتنان» 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


لله 


إبراهيم العيسوي 
أحمد السيد النجار 


أندير أوليغلند (قمناءزا0 وتعفصم) 


أولا كودمندسون (508ولصهتدحملن 6 10118) 


حسن كريم 

حسن نافعة 
حسين عبد الله 
خير الدين حسيب 
دلال عبد الهادي 
زياد حافظ 

صباح ياسين 
طاهر كنعان 
عاطف قبرصي 
عبد الغني عماد 
عبد الفتاح العموص 
عبد القادر النيال 
عبد الهادي خلف 


عبد الوهاب حميد رشيد 


آذه 


(العراق/ لبنان) 
(مصر) 

(الولايات المتحدة) 
(العراق/ لبنان) 
«الأردن) 

(كندا) 

(لبنان) 

(تونس) 

(مبوري) 
(البحرين/ السويد) 
(العراق/ السويد) 


عَدتان شوعان 

علي القادري 

علي محافظة 

عمر البوبكري 
فاطمة محمد 

فهد بن عبد الرحمن آل ثاني 
فؤاد نهرا 

محمد إبراهيم منصور 
محمد دويدار 

محمد السيد سعيد 
محمد محمود الإمام 
محمود عبد الفضيل 
مصطفى عمر التير 
معتز بالله عبد الفتاح 


منير الحمش 


هويدا عدلي 
يان هننغسون (285500تصمع]] هه3) 
يوسف خليفة اليوسف 


44 


(مصر) 

(سوريا) 

(الأردن) 

(سوريا) 

(لبنان) 

(العراق) 

(مصر) 

(السويد/ مصر) 

(السويد) 

(الإمارات العربية المتحدة) 


القسم الأول 


الإضار التاريخي والنظري لدولة الرقاهية 


(لفصل الأول 
البنية الفكرية لمفهوم دولة الرفاهية 


على القادرى0*) 


خلاصة 

بما أن الرأسمالية تفصل العامل عن وسائل إنتاجه ولا تقدر أن تؤمن فرص 
عمل لكل قوة العمل» ٠‏ فإن دولة الرفاهية تكون الميكانيزم الذي يؤمن للنظام 
الرأسمالي قدراته على على التحول والتحمل من ناحية» ويعطي الفئات الشعبية التي 
حرمت من وسائل إنتاجها حقاً مكتسباً من جراء نضالات الفئات العاملة» وهي بهذا 
تختلف عن منظومة الصدقة التي عادة ما تنطبق على الذين ليس لديهم القدرة على 
الإنتاج لأسباب غير مرتبطة بقدرة المنظومة الاجتماعية على إنتاج فرص العمل لكل 
من هو مؤهل للعمل» وهذا المنطق يضع الحق قبل الواجب. 

ليست دولة الرفاهية «تركيبة اجتماعية وتاريخية في كل من مضمونا المادي 
والتأويل» فحسب» لأن من شأن ذلك أن يلمح ضمناً أنها موجودة خارج أزمة رأس 
المال العالمية4 وأا حل مسقدام للعنافضات الظيقية اللاحلية وتقف نوق سيفاء 
التناقضات الطبقية الدولية الواضحة من خلال العلاقات الدولية. دولة الرفاهية هي 
نتاج التاريخ أولاً وصانعته ثانياً. والسياق والتمييز مهمان بقدر ما تعرّز دولة الرفاهية 
ان ب م وبقدر ما هي جوهرياً خاضعة على نحو 
أوضح لقاعدة حكم رأ س المال كعلاقة اجتماعية» من جهة أخرى. من هنا فإنها 


(*) أستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت. (إنيٍ أدين بالامتنان لشارل ‏ أندريه أودري سيك 
11010 ععلمم وألفريدو سعد فلهو (هطاؤ - 5380 41600) لما قدماه من تعليقات مفيدة وإشارة إلى بعض 


القراءات المهمة بصدد الموضوع». 


/ا/ 


باستثناء دول الرفاهية الحيادية الصغيرة الإسكندنافية» ديمقراطية اجتماعية ترشو 
طبقاتها العاملة لتتخصصها أو لتذهب بها في خباية القن إن الكت كما فعلت كثيرا 
منذ الحرب العالمية الأولى. 


لكي تكون دولةٌ رفاهية» لا بد أولاً من دولة» لا أي دولة» كأن تكون دولة 
بلدية (ونآه5) أو إمبراطورية لامركزية» بل تيحن أن تكون دولة أمة. وكتقليب 


لنموذج الدولة القديمة» فإن الدولة الأمة شكل خاص من التنظيم الاجتماعي 
متشابك مع نبوض مرحلة تاريخية محددة جداً من مراحل الرأسمالية. . ولذلك ليست 


الدولة الأمة شيئاً خارجياً بالنسبة إلى ارتباط رأس المال؛ إنها مظهر أساسي لوجود 
اللالقاك في الكتيعات العاف اخديية. إنها تركيبة حقوق وسلطة معتمدة عل 
درجة الأزمة وميزان القوى بين الطيقات ذ فيها. ولئن كان موضوع الرأسمالية حكم 
رأس المال» فلا يمكن للدولة الأمة أن تكون مستقلة عن رأس المال؛ إذ حتى عندما 
تطيح الطبقة العاملة البورجوازيات الحاكمة» فإن رأس المال كارتباط اجتماعي يبقى 
ما دامت الذولة تصون الإكراه الناشيئ من غملية العمل الرأسمالي ونظام الأجور. 
والدولة الأمةء وهى كذلك حقاً عند هذا المستوى من التجريد» هى إمَا بورجوازية 
بالوكالة» وإمًا بورجوازية مجسّدة في جسد جديد. ْ 


إن نظام الأجور/ الأجور نظام اجتماعي تحديداً. وإعادة إنتاجهء بادئ ذي بدءء 
تعني ضمناً إعادة إنتاج رأس المال نفسه الذي يعتمد بدوره؛ عل الطروات الجتم 0 
السائدة. وسيتم تناول المسألة بما تستحق تستحق «الدولة الأمة» من اهتمام'' '؛ من حيث إن 
توحيد الأرض مادياً وإدارياً هو الذي مبيئ لرؤوس أموال خاصة المكان والزمان كي 
تتفاعل وتتنافس مكونة العزم الأولي في رأس المال كعلاقة اجتماعية» والبُعد المنظم 
لرأس المال ينزع دوماً إلى التوسع وتحويل الموجودات إلى قيمة نقدية » ويثبت سعره 
ويعيد تثبيته تحت تأثير إجراءات دورية. من هناء فإن إنتاج أرضية (1هنهمغنمء1)» أو 
دولة أو إرادة إقليمية يمثل مستوى معيناً في عملية إعادة إنتاج رأس المال نفسه. . لكن» 
بارج من خوة الدولة متصلة برأس المال جوهرياً» فإنها تبقى متميزة ومستقلة في 

بعض الجوانب غير الحاسمة. واتصال/ خضوع الدولة لرأس المال مستمد من شمولية 
راف المال كارتباط اجتماعي ؛ ذلك بأن حتى الدولة الأكثر تأميماً في عصر الرأسمالية 
العالمية ستستمد سلطتها باستغلال التقسيم الدولي للعمل» أو باستخدام فهم ميزاروس 
(216523:05) لرأس مالٍ» يتطلب زواله أكثر من تأميم وسائل الإنتاج» كما إِنّه يتطلب 


)١(‏ تنيئق صفته القانونية من القانون الدولي وهو : كل تجمع من الأشخاص يعيشون في مكان معين على 
سطح الكرة الأرضية»؛ نظن فا ونا + وينتخبون ممثليهم » ويرتبطون بحكومتهم الخاصة. 


4 


إبطال الإكراه فى سير العمل”'. والجانب المستقل من هذين الأمرين موصول برأس 
المال من طريق درجة الانقسامات الطبقية» أو الطريقة التي تحدد إعادة إنتاج رأس امال 
بها المراتب التي آلت إلى كل من الطبقات الاجتماعية» وهي: (أ) علاقات الإنتاج 
وبخاصة الاتصال الطبقي الوثيق بوسائل الإنتاج؛ (ب) التقسيم الاجتماعي للعمل 
ووظيفة كل طبقة في إعادة الإنتاج المادي والاجتماعي؛ ؛ (ج) في توزيع الثروة 
الاجتماعية وشكل وكمية العوائد لكل طبقة وبالتالي حالة وجود أعضائه بالذات. بهذا 
المعنى فإن راتب أو أجر كل عامل هو راتب أو أجر اجتماعي بشكل حاسم. إنه راتب/ 
أجر طبقة لا راتب/ أجر فرد مجمّع ومعاد توزيعه (في تغاير مع/ إشارة إلى النموذج 
الكلاسيكى الجديد) وعليه» هنا يكمن جذر الحالة الاجتماعية لدولة الرفاه وارتقائها. 
حيثما وجدت طبقات اجتماعية» غدت دولةٌ أموء دولةَ حلفا وبحكم كونها 
كذلك حجبت ضمنها علاقات ماض بعيد وهوية خاصة مبعثرة عبر مظهر 
الرأسمالية الشامل المتجلي للعيان. وإلى أن ترى الضرورة التاريخية خلاف ذلك» فإن 
كل نظام طبقي يعيد إنتاج نفسه بحكم قانون أو بإكراه (ال «أو» شاملة). وقد كانت 
الدولة الأمة متسلحة منذ لحظة ولادتها بواجب الرفاهية» وعلى الأخص وظيفة 
إعادة إنتاج قوة عمل قابلة للتكيف ومطاوعة. ولكن خلافاً لا سبق من أساليب 
إعالة الطبقة الدنيا في المجتمع ٠‏ فقد جعل التنوير الفكري وصعود النزعة الإنسانية 
الفلسفية إعالة الفقراء حقاً بفعل وجودهم صرفاً وبصرف النظر عن مساهتهم في 
الاقتصاد. ومن غير المستغرب أن التراجع» أي التراجع من النوع المالتوسى 
والمالتوسي الجديد» مستمر حتى الآن في كونه مغالطة خلقية وسفسطة وقاضية 
ومماحكة تحليلية. وقد رأى الموقف المالتوسى المناهض لقانون إعانة الفقراء فى 
الإرادة الاقتصادية في أوائل القرن التاسع عشر وصفةٌ لتنظيم النسل» 0 
البداية» وبالاعتماد على درجة الأزمة وجملة القيم الطبقية المندثرة» قام تبادل بين 
جانب الحقوق وجانب السلطة في الدولة الأمة. 
ونحو قمة زمن الثالية» أوائل القرن التاسع عشرء ذَفْق المزيد من التعليقات 
المحابية للحقوق, أي ما زاد عن التعليقات المؤيدة لطبيعة سلطة الدولة. وكانت 
الدولة الأمة» على الأغلب» «تحقيق الروح» أو «الوجود الفعلي للفكرة الأخلاقية»” ". 
وفي ذروة زمن المقاربة القائمة على الحقوق» أواسط القرن التاسع شير ضعت 
١١؟)‏ وعنبهجاآ بولطتمهك! تعلده لا بو [1) برمالتووه 1 زه بررمء:11 © لبوس10 «أماامهت0) 0:رمبه8 ,05عة14652 صةخاذ1 
(1995 رووعرظ 


(؟) ,ووعةط بإانو انهلا 4ده!:0 :[ل:ه0:1)]) نطعن؟1 “ره واممعمائطط 12:6 ,اععوعط املع ساعط لا عرمءن 
.1952 
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#دولة مستقلة» دولة تكون سلطة قوانينها في إرادة الشعب في تلك الدو لة)”4. لكن 

سُمع المزيد أيضاً من الجانب الآخرء أي الجانب الذي يرى السلطة الصفة المميزة 
ا للدولة. وغدت الدولة «مؤسسة العنف المنظّم الذي استخدمته الطبقة 
الحاكمة للحفاظ على شروط حكمها» أو, على نحو أبرزء «المنظمة التي تحتكر العنف 
الشرغي غل أرض:معينةة” . وبحلول القرن العشرين أو قرن الرجل العادي والمرأة 
العادية»؛ أضحت إنجازات الطبقة العاملة متجذرة ويصعب عكسهاء وخصوصاً 
الانجازات المكتسبة بكفاح الفقراء العاملين» ولربما أخَّر الاحتكار وصعود رأس المال 
المالي في أوائل القرن العشرين سرعة تواثر انحدار دورات العمل» لكن عندما ديت 
الأرمة الافتصنافية في زمن الاحتكار كانت أكثر عمقاً وكان التنافس مع الاتحاد 
السوفياتي» بما عنى أن الأهمية لم تكن مقصورة على المداخيل» ؛ بل كان يتعين إقامة 
وزن للمنافع الاجتماعية أيضاً. وهما إذ علقا بين الطبقات الدنيا وضغوط النموذج 
الاجتماعي السوفياتي» كان سباق إلى القمة مُشرِفاً على البدء. لكن في هذا الوقت 
تقريباًء وجّه التغيير المكنّى بالكينزية اتهاماً لا إلى قانون ساي :ه58 فقط (نسبة إلى 
الاقتصادي ج. بء. ساي 00.82.52 الذي يقول إن العرض يخلق الطلب» أما كينز 
فقد قلب هذه الآية)» وإنما أيضاً إلى اقتناع مالتوس بأن وفرة لن تواجّه باستهلاك 
كاف لأنه لم يكن ثمة ما يكفي من الناس ليستهلكوا. وفي سنة ١954١‏ تبعاً لتعمق 
الأزمة» أعلن وليام تمبل (1مه1./). في كتابه المواطن ورجال الكئيسة29, لأول 
مرة» المصطلح العاميّء دولة الرفاهية. وفي طرفي القرن العشرين» استقرت دولة 
الرفاهية بين حدّي التكافؤ القطبيين : تكافؤ الظروف وتكافؤ الفرص. 


إنهاء بإزاء نموذج تأميم وسائل الإنتاج على نحو اشتراكي كامل» نموذج تأميم 
المنتوجات النهائية لوسائل الإنتاج على نحو اشتراكي جزئي. وكان يقصد بها أن تكون 
إجراء توفيقياً لوضع العلاقة الاجتماعية الجوهرية لرأس المال ونظام أجوره في 
موضعها المناسب» إنها دولة وسطية على ما يزعم تجبي الضرائب وتستثمر مجددا في 
إعادة إنتاج طبقة عاملة تبيع لرأس المال طاقة عملها المطابقة لمقتضى الحال. وبمقدار ما 
ترفل الطبقة العاملة الأكثر تعلماً بمزيد من العافية» تكبر كفايتها الاقتصادية وعائداتها 
لرأس المال. وكعكة الدخل الكلى يتقاسمها رأس المال والعمل بمدى ما تبلغه 
الضرائب على رأس المال في إنقاص حصة الأرباح. وإذا كان على رأس المال أن 


زفق ع7708طصدن) لوهلا برعلظ! بكاآنآ ,عع ل1طمتد0ت) «بملءء1 /ه م176 نمك ,موؤتللم .8 لإجمع 11 
.(1990 رووع29 لإأأووء الومل] 


(5) هذا هو النص المعياري لوصف الدولة وفقاً للماركسية والفيبيرية. 
قف .([1941] ,ع15000أ0م5 0ص عتلاظ نمل صمة) ابعمجاء © لاه مج011 رعاصصع 1 سحتالت18 
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يمارس مزيداً من السلطة على عملية صنع القرار» يترتب على ذلك عندئذ في ظل 
شروط ثابتة» أن وظيفة رفاهية الدولة ستتآكل بمقدار ما تتضاءل حصة الضرائب 
الناشئة أصلاً من أرباح رأس امال وبمقدار ما تتضخم العجوزات والديون المالية . 
وأي دولة رفاهية مثالية تتطلب توازناً في أسلوب تقاسم السلطة والموارد بين رأس 
المال والعمل» حتى إن الضرائب الاحتمالية تعيد إنتاج الطبقة العاملة من دون 
تعريض طاقة رأس المال للخطر كي يوسع القاعدة الاقتصادية بصورة مستمرة. . وجب 
على الشرط الأخير أن يتماسك في عالم معولم حيث يتدفق رأس امال الحر وحيث 
الانتقال إلى مكان جديد والانفصال هما القاعدة في أكثر المرات7" '. وسأوضح في هذه 
الحاشية بعض جوانب التطور في دولة الرفاهية» وسأحاجج بأن دعم دولة الرفاهية 
ضرورة لأن الدولة الرأسمالية يمكن أن تنفلت إلى حافة الفاشية» وبأن فهمها 
ودوامها معنيان أساساً بإرادة حسابات اقتصاد كلي لا بأطر اقتصاد جزئي أو اقتصاد 
منزلي دون جانبي. 


أولاً: الولادة القيصرية للرفاهية الحديثة 

خلافاً لا هو مثبّت عموماً» لم يكن مالتوس أول من ميّز بين إمدادات المواد 
الغذائية ونمو السكان» فبحلول القرن التاسع عشرء كانت الفكرة ة نظرية متعارفاً 
عليها. وكانت مساهمة مالتوس الرئيسية تأييداً لدور الحكومة ومناهضة قانون عام 
١‏ المعروف ب «القانون الفقير» (50012) المساند للفقراء. وبالفعل» قبل فترة 
طويلة من تقديم مالتوس مقاربته الحيادية بشأن الرفاهية» كان الخطاب» الذي ربط 
ال ل ا ا ا 
الموارة عل عر الزمخ 4 جزءا لا بجر من الرزمة الفكرية في القرن التاسع عشر : 
رارحا لع كر ما لا يدك تدددها رجترما إل كاب قاحب اللضلا زروت 
والاس (1200ا/8.37). الطوالع المتنوعة للبشرية والطبيعة والعناية الإلهية'*» الذي 
يعلن فيه أن «في ظل حكومة مثالية . . ستزداد البشرية على نحو غير عادي بحيث 
إن الأرس سحل مكلمة بقائض المقروة لسلس ومعكدو عا جره عن إغالة 
سكانها». وكان يقصد بتصريحات من هذا القبيل تمثيل موقف مناهض للتنوير» لكن 


48 إن تحقيق كل متطلبات المساواة ضروري في المجتمعات النامية والقليلة الموارد حيث تستنفد الزيادة 
في عدد السكان التراكم في الثروة» واستطراداً فإن المسألة ليست بهذه الحدة في بلدان جنوب أفريقيا والشرق 
الأدنن الصغيرة الحجم التي تفتقر إلى الأمن الضروري للمحافظة على الثروة والموارد الأخرى» بعد اعتمادها 
سياسة تقشفية قاسية. 

(8) ,81111812 .ى :هملهمآ) عع ارط هسه عنهل! ,لاتاسعلة زه كاععوردهط علامتجهل! رععقاتهة/171 أرعط ه18 

1761. 
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كما يلاحظ المرء على نحو متناقض اليوم» فإن المقصود أيضاً من الدعوة إلى حكومة 
صغيرة خفض التكاليف الاجتماعية المتعلقة بإعادة إنتاج قوة العمل وضمان أن تكون 
قوة العمل مستهلكة في مدة حياة أقصر أو أرخص. ومن سخريات الأمور أيضاً أن 
ضغوطاً قاسية ماس عل المجتمعات الصناعية الحالية لتعزيز مكاسسب الرفاهية بغية 
رفع معدلات الخصوبة إلى مستويات استخلاف سكان أو المجازفة بتخفيف النقاء 
الإثني للأمة من هجرة متزايدة. : والتمو السكاني: في ظل الرأسمالية منظم لعلاقة مخددة 
للخف ا قيمة فائضة بقرر ها يشكل مشترك معدل التعويض بالعمل الحي عن العمل 
الا أ وما ينتج عن ذلك من فائض نسبي بالسكان يخفض الأجور وينمي القيمة 
الفائضة المطلقة والنسبية(١٠١‏ '. والتبادل بين الأرباح والأجور المتبقية يكتسب». في 
صميمه » صله يعبات الوصوع بمقدارها يسيك ينه العلاقة. والصراع الطبقي أو 
البُعد التناقضي للعلاقات الطبقية الذي يؤثر على إعادة إنتاج رأس المال» يمثل موقفاً 
هو إظهار العلاقة الجوهرية , بين العمل الضروري والعمل الذي يتخطى ماهو 
ضروريء أي القيمة الفائضة. وهنا يدخل البعد السياسي ‏ الذاتي. 


لقد أسفرت الوظيفة الرئيسية لدولة الرفاهية» وبخاصة علم سياسة إعادة إنتاج 
القوة العاملة بما فيها سياسة الهجرة والسلوك المتعلق بإعادة الإنتاج حتى الآن عن 
تمييز حاد في الطبقة العاملة» وانعدام أمن العمال ثم ما يلازمهما من انقسامات عرقية 
0 . ويقدم هذا المآل دليلاً قوياً على أن الدولة تنظم إعادة إنتاج قوة العمل لمصالح 

س المال» ومن أجلهاء يتحقق توازن السكان على خير وجه بين نقطة دنيا لا تنتفخ 
ل ل ا 
سلطة رأس المال» أو نقطة عليا تبدأ أشكال النقص في العمل على اقتطاع أرباح من 
خلال أجور أعلى. وباستذكار أن سقوط الاتحاد السوفياي كان مصحوباً عالمياً بانتكاسة 
في أيديولوجية المسؤولية الجماعية وصعود الفردية المختصة بأعمال المقاولة» يتضح 
كذلك أن الحد الأدنى المطلوب الذي استطاع «محفوضو الطبقة الاجتماعية» أو 
العاطلين عن العمل بشكل دائم أن يعكسوا عنده الإزالة الليبرالية الخديدة لتنطيم 
الدولة الاشتراكية؛ قد اصطدم بالقاع الخنفيض أيضاً. والاستمرار أو ربما الزيادة في 
نسبة الوفيات بسبب المرض» ومدة الحياة الأقصرء والهجرة. والبطالة المتصاعدة» 
وبخاصة في العالم العربي وأفريقياء إنما هي مسائل قد تستمر بلا أي رادع لفترة معينة 
على الأقل أو حتى تتشكل مرة أخرى صيغة جديدة لأيديولوجية طبقة عاملة ذات 


(9) أي الرأسمال الفيزيائي المنتج. 
)9١(‏ كارل ماركسء رأس المال» ج ١‏ الفصل 77. 
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امتداد كوني أقوى. فبسبب أزمة رأس المال الأكثر حدة في الأطراف» كانت الحياة 
البشرية القائمة فعلاً أمراً يمكن الاستغناء عنه إلى حد بعيد» وكانت الحياة البشرية 
الآتية غير مرحب بها إلى حد بعيد. 


توعوجية نظ غرلاية: دو أن خض الأحونالالتوشى عنامين"” + ومن 
عدي أرل "كلما عيفرت الداهل إل متغريات مدي للنانة تف العفا ايليا 
السكان» طوعاً أو كرهاًء إلى تشكيلة من الآليات (ميكانيزمات) للتحقق من نموهم. 
لكن. كما هو معروف جيداًء يمكن أن يكون الحد الفاصل بين الحقيقي تاريخياً 
والتحليلٍ سمحاً. وفي ذاك الشأن. فإن فكرة أن أجراً دون الكفاف يقتل قوة العمل 
فكرة صحيحة إلى حد أنها تضمر بطلانها في بديهيتها. ويلفي المرء نفسه عرضة لإلجحاح 
شديد كي يجد أي نقطة في التاريخ حيث الزيادة في فائض السكان قياسا بالموارد 
المتوافرة لا تفضى إلى شكل من أشكال الفاجعة أو ضبط السكان. إن قانون الأجور 
الفولاذي يصف شيئاً ما لكنه لا يوضح شيئاً. ومع ذلك» فهو موجود لغرض 
أيديولوجي؛ إنه يمثّل الفزاعة التي تضمن نوعاً من تدخل الدولة في سياسة 
الرفاهية؛ ذلك النوع الذي يعاير على أحسن وجه معدل نمو السكان قياساً بأعلى 
معدل للاستغلال. 


الأزمة الاقتصادية الحادة تثير رداً فورياً في الأسلوب الذي تنفد به إعادة إنتاج 
الطبقة العاملة. وفى العملية نفسهاء ستحدد درجة العسر الاقتصادي هذا الحدث 
باكر ا عي إل حل أنة لا يمك تسر يزه تاشفة: مما فيها ظاهرة التغييزات 
في نمو السكان» خارج حالة الأزمة. ٠‏ وفي الانحدارات الاقتصادية الفجائية» تتوحد 
الأسباب الاقتصادية والثقافية لإعادة اتج قوة العمل» والوقت المعتاد في المعادلاات 
التجريبية يبطئ فرز السبب ويزول التأثير» وفي وسع المجالين أن يثمرا تأثيراً فورياً 
وملتبساً على الرفاهية البشرية» وإذا أخذ كل ما عدا ذلك فى الاعتبار كما ينبغى» فإن 
البطالة المتواصلة تمثل العقبة الرئيسية أمام تحسين الرفاهية. وفي غياب تدابير دعم 


)١١(‏ إن المأخذ على القانون الظالم للأجور هو أن خفض الأجور أدى إلى زيادة احتمالات القضاء على 
القوة العاملة. لكن يلاحظ في معظم الأحيان أن الأجور تتفاوت في فترات أقصر مما يستغرقه الوقت لتبديل 
أجيال من العاملين» فهي تتأثر بسرعة. وعلى المدى الطويل» فإن القيم المنتجة للثروة تتفاوت تبعاً لما بمليه 
التأثير اللاوظيفي لتراكم الثروة» وبذلك تتبدل الطرق التي يستطيع الناس بها تكوين مداخيلهم» في الريف أو 
المدن» ذلك أن معدل تراكم الثروة ينتج من سلسلة من الأحداث التي تصبح مندمجة في تصرفات الإنسان 
وتؤثر في معدل إعادة الإنتاج. وتبعا لذلك فإن الاختبارات التي يؤخذ بها لفترة طويلة وتعتمد على معدل 
الزيادة في عدد السكان تؤدي إلى نتائج مغايرة» لأن الزيادة في عدد السكان قد تكون مستقرة (لمدة ١0-1١‏ 
سنة) في الوقت الذي يحصل فيه تراكم الثروة والنمو الاقتصادي. 
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اجتماعية أو مؤسساتية لمعالجة مشكلة البطالة المتصاعدة» تبدأ صدوع اجتماعية 
بالطفو على السطح. ولذلك» ينبغي لأي سياسة هادفة إلى إعادة تكوين رفاهية الطبقة 
العاملة أن تبدأ بالتدريج» تجسير الفاصل الذي يفصل الاقتصادي عن الاجتماعي. 
وفي المجتمعات التي يكون تجميع رأس المال فيها فاتراً ومتقلباً معأء يلغي «خصص 
الأجور» العمل حرفياً ككل متماسك وكصنف إنتاجي. في هذه الحالة» يقووؤض أيضاً 
الطلب المحلي المباشرء ويفرض ضريبة على الرفاهية والنظام القضائي» ويزيد المخاطر 
الجيوبولوتيكية العالمية» ويعوق النمو السكاني بالهجرة أو بمدة حياة أقصرء 

ويضعضع منجزات العاملين في كل مكان بإطلاق سباق إلى القاع. وفي هذا السياق 
المتطور. أعادت إصلاحات دزرائيل المنَّحْذْة استجابة لمطالب أعضاء حركة الميثاق 
()كنامقطح) أو كينزية ما بعد الكسادء تأكيد أن الإجراءات الاقتصادية الكمية هى 
علامات علاقات اجتماعية معيوبة» ولذلك توافقت بأسلوب لبق مع فكرة أن الحلول 
الاقتصادية البحتة لمسائل اجتماعية لا تصمد. 


ثانياً: من الرفاهية الكلاسيكية الجديدة إلى الكينزية/ الكاليسكية””© 


تبقى الرفاهية الكلاسيكية الجديدة المتجذرة في الثورة «الحديّة» لسبعينيات القرن 
التاسع عشرء رفاهية محقّقة قائمة على جمع مكاسب نفعية لفرد نموذجي هو وحدة 
استهلاك وتشبّع في آن واحد. إنها النتيجة النهائية لتجارة كلاسيكية جديدة بواسطة 
وكلاء أحرار حيث تسمح بيئة لااحتكاكية ب «مزاد علني سريع» (84عصتده12) وتوازن 
لا يمكن جعل أحد حوله في وضع أفضل من دون جعل أحد ما في وضع أسوأ 
(مقولة مغع:ة©). وفيهاء يحقق مستهلك عام رشيد الحدٌ الأقصى من المنفعة» ومن ثم 
الرفاهية. وتتعايش حالة الرفاهية العامة والعافية الجماعية بشكل عَرَضى على 
افتراضات غير واقعية للهوية والتحول» وبمعنى ما فإن حالة الكل أو الطبقة؛ وهي 
حالة واضحة» تفكك باستخدام الرياضيات كأداة. بعبارة أخرى» يستحيل جمع 
عناصر غير متجانسة» ويصل ك. أرو (:0ة .1) حدا فى المنطق الصوري كان» 
بالمناسبة» قد اكتُشف منذ مئتي عام على الأقل : 1 


«لئن كانت مهمة المقارنة اختزال الفوارق القائمة إلى «الهوية»» فإن العلم الذي 
يحقق تلك الغاية على أفضل وجه هو الرياضيات. وسبب ذلك أن الفارق الكمى هو 
الفارق الوحيد الذي هو خارجي تماماً. . . فإن لم يتم بلوغ الكمية من خلال عمل 

)١١(‏ نسبة إلى الاقتصادي ميشال كاليسكي الذي ابتكر قوانين الكينزية قبل كينز لكنها نشرت بالبولونية 
والفرنسية. 
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الفكر» وإنما أخذت من صورتنا المعمّمة لها من غير تمحيص» نكون عرضة لتضخيم 
مدى صحتهاء أو حتى لرفعها إلى مصاف مقولة مطلقة. وكون خطر كهذا حقيقياً» 
نرى متى يكون لقب «العلم الدقيق» مقتصرا على تلك العلوم التي يمكن إخضاع 
عقا لهات اليا 


إن المتاقشة يشآن وجودذالة للرفاهية ليست جهدا أكاديمياً مداهضا لإرضاء 
الذات. والغرض هو تذرير ونفي وجود طبقة اجتماعية أو أي كل تكاملي. وتبلغ حالة 
المتعلقة بالطبقة والثقافة والتكنولوجيا والسياق كله خارج المداخيل والأسعارء لتصبح 
أصنافاً غير اقتصادية تؤخذ كما تُعطى وتوجد خارج العلم. وكما يقول البروفيسور 
ب ا اس ب وشم ا لاه 
للأععار ع تانر الأسعان والمداخيل الغسرة040©, 


وحتى انحرافات السوق تنتهى عند استدعائها تدخل الحكومة إلى أفضل توازن 
ثانٍ (:85 4دهءه5) يمكن أن ينم عن استفادة امرئ واحد على الأقل من دون أن يلحق 
ضرر بامرئ آخر (#1سنام0 ماءموم). إنه عالم حيث الانتفاع غير الوافي من الموارد 
فق بحجة الاختيار (00166 مع0هن 5101160)» ويمكن البرهنة رياضياً عل أن الوضع 
القائم مثالي بما يتوقف على السياق (دورات العمل الحقيقي)؛ والفوارق في الثراء 
الأول هي بمثابة شيء خارجي ذي صلات عديمة الشأن بالكفاية والرفاهية. أما نا واقع 
أن وجوداً متعدد الجوانب» وهو وجود اجتماعي وسياسي في آن واحد ومشكل مع 
توازنات متعددة» يفلت من القسوة الحرجة لعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 0 
واقع ضئيل الأهمية. . ومع ذلك. فهو قائم لأسباب أيديولوجية واضحة» ويعني قلب 
الحقيقة بدلاً من تقديم 'فهم حقيقي لجوهر المسألة» في حلتها ببيئتها» مقابلة بمعحض 
تعبير عن شيء عام وفائق 3 اويا مثل إنسان اقتصادي (15ء1«:ههمء8 مجده11). وهو 
لن يحاول تناول واقع أن الفرد هو ما هو فقط بما يتصل بطبقته الاجتماعية أو بتجليه 
في الطبقة 0 ونظام علم الاقتصاد بكامله وفي مذهبه المتعلق بالاختزال 


0. عط نعم0 غعدط ,وعمعمعكء5 لاوعتطمهدمائتطه عط [ه دنلعهمملعنزعمط 5اععوء11» راموء21 .5 .خا‎ )١7*( 
خآ[ ,لإاألأصعل1 نإلساك مغ لاءذا1 5كاع5 عسنلصة)ذمعلص نآ معط للا تععمعوع ]1ط عأدألعتصتص] - لإأزويع حاط تعزومآ ععازمطد‎ 
1135 .2312م «رععطع 011[ أ وستكلهه.آ 15 ههه ,غ1آ لمملازء8 لعدمدط ولمعملة‎ 117. 2., > 1112:1077 155 

. < سغط.ءء زطنك1ة/اذ رياه ساعععط/ء الطععة/ععمععع]ء مزع 1ه 

)١5(‏ 5045 «,7ه8همصسدكمه0 علونمط كنرومعلا عتاطباط :غ521 ععقكاء18 غطا تعطائط/لا» ,عمط ممه 

. (2000) 92 .20 ركع جرم معط از عرعرروط ع رمآ 
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«مستعبّد بقوة شعارات وكليشيهات,» وبتعريفات فارغة أحادية الجانب» يراد بها أن 
يُرى في أشياء حقيقية ومعروفة وجدانياً وحسياً جزءاً غير مهم فقط من محتواها 
الحقيقى. ومثل هذه التقديرات لها فقط كما كانت قد «تهلمت» (361160) فى الوعى 
عملت عاك كالماط جاهوة ومن ها (القؤة المصرية#الجعاراك والعايير اخاريفة 
التي تقيم حاجزاً بين الحقيقة الواقعة والشخص المفكر بدلا من أن تعمل بوصفها 
لكر لي 


قد يواصل جزء كبير من العالم الأكاديمي النيوكلاسيكي تمجيد نفسه عللى 
أساس من البلاغة الرياضية وجمال البرهان. وقد يحرف أيضاً أي منطق آخر لعدم 
تلاؤمه مع السترة الضيقة لافتراضاته المصنوعة بالتفصيل أو على أساس الضلالة. 
لكن أياً يكن الأمرء فإن الكثير من المحصول النظري الكلاسيكى الجديد سيبقى 
خارج العلم لأنه لن يستطيع أبداً تجاوز حيز الأيديولوجية بصرف النظر عن إخضاعه 
لمقارنات في ما بين الأشخاص. والأمر هكذا لا لأن المرء يحتاج إلى إقامة حجة على 
أن التطورات فى الرياضيات لن تقوى على محاكاة التعقيدات الوظيفية للحياة» ولا 
لأن العلم بالأشياء بعيد عن متناول العقل البشري» بل لأن علم الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد يبدأ بموضوع البحث غير الصحيح. والإنسان الاقتصادي 
الخاص به يختلف اختلافا جوهريا عن بني البشر؛ فهم اجتماعيون وتاريخيون» 
وقراراتهم بشأن المستقبل المختارة ضمن سياق اجتماعي أصيل» تنتقل إلى العقل 
الاجتماعي عبر الممارسة والسلوك الطبقي. وتضعنا حيث نحن اليوم على صلة 
بالمكان الذي ستكون فيه في المستقبل. والإنسان الاجتماعي» مقارنة بالإنسان بالمعنى 
المجردء هو نوع موضوع البحث الذي يجعله موضعه الطبقي ورؤيته للمستقبل حيث 
هو في الوقت الحاضر. 

وعندما يصبح هذا افتراضاً دالا ضمناً على أن التناقضات موضع وساطة ومحوّلة 
إلى تناقضات أخرى في ظل ظروف تاريخية حقيقية» ومدموجة في نظام على 
الاقتصاد» عندئذ ستكون نماذجه جديرة بالبحث كنقاط مرجعية للعمل ‏ نقاط 
مرجعية فقط مقارنة بإطار ممارسة كاملة قائم على إطار نظري. مع ذلك فإن إنكار 
العملية التي بواسطتها يخلق الإنسان الاجتماعي في علاقته مع النظام الطبقي الشروط 
للحركة وللتغيير بطريقة تصبح مغتربة عن شخصه أو شخصها ذاته» والتي ليست هي 
«مجرد مجموع السمات المشتركة للأشياء» في مواجهة سمة خاصة تتمتع بوجود خاص 


)١(‏ /إتصاغط > ,(1974) «لإرمعط1 همه نؤوماأذئز11 كال مه وتزووو8 رعاعومآ [قعناء1216)» ,بامعلمعرا1 للود8 


17/7/77 .1112171515 .01 5/2 تغط ذ/إ559ع/01125/6552/5 017/13 لطاع :113/ع اناه‎ < ٠. 
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بها2"000, عندئذ ‏ وعندئذ فقط ‏ يمكن للنزعة الخفية للكلاسيكية الجديدة أن تطمح 
إلى مكانة علمية أو تستطيع أن بجر الأيديولوجيا إلى النظرية. 


إن الهوة الكلاسيكية الجديدة بين الواقعى والمثالي ضخمة والتحول في سلوك 
مستهلك عقلاني واحد لا يقلد سلوك المجتمع. والممارسات الخارحية او الامسيكارات 
أو الاقتتصادات ذات السعة الكبيرة ليست على درجة الكفاية التي حددها باريتو» 
ولجعلها كذلك ينبغى أن يكون هناك حل ثانٍ أفضل أو تدخل من الدولة فى صورة 
ضرائب أو دعم أو تعويض» إلخ. إن إعادة تصور دولة الرفاهية في القرن العشرين - 
الذي يواجه قدراً هائلاً من الأزمات المتعاقبة ‏ كان لا بد بهذا المعنى ‏ وهو أمر على 
درجة كافية من الغرابة ‏ أن يكون ذا منشأ خارجي. لقد حدث تنازع على دورها وما 
إذا كانت فعالة أو مستقرة أو مؤقتة وهامشية. وليس هذا لأن الدورة كانت كاسدة 
بكليتها والتدخلات القصيرة الأجل على الطريقة الكينزية وصلت إلى مستوى غير 
مسبوق من التوسع العلماني للرفاهية» وتم ذلك على نحو مناسب ‏ من دون عوامل 
استقرار تلقائية أو غير ذلك» إنما أمكن أن يتهاوى النظام بأكمله. وكما لو أن 
الخمسمائة مليون روح التي زهقت في حروب القرن العشرين وما هو أكثر من أربعة 
وعشرين ألف حالة وفاة من الجوع يومياًء هي مجرد أمور تافهة في ما هو عدا ذلك - 
نظام عالمي رأسمالي وردي. ويمكن للمرء أن يذهب بثقة» وبغض النظر عن التقسيم 
التحليى الزائف بين النمو الداخلى/ النمو الخارجيء إلى أن دولة الرفاهية هي المحصلة 
الأبرز التي تنمو داخلياً لبنية اجتماعية وتاريخية محددة. 1 


من منظور خلفى» فإن «الصفقة الجديدة»”*' كانت تمثل استجابة انعكاسية لمعدل 


(١)انظرج.‏ و. هيغل في الجزء الأول من موسوعة العلوم الفلسفية : المنطق ء(اثره 06 +هط) 
(عنهمة 136 مدمعنواء3 لمعنطووده1ف«ط زه هنع ماع58 ؟ حيث يقول النص الكامل : «لكن الكلى من الفكرة ليس 
بحرد مجموع السمات المشتركة للأشياء» في مواجهة سمة خاصة تتمتع بوجود خاص بها. إنما هي على 
النقيض - تخصيص ذاتي أو تحديد ذاتي» ومع وضوح لا يشوبه شيء يجد نفسه في موطنه داخل نقيضه. ولأجل 
الإدراك ولأجل سلوكنا العملي على السواء» فإن من الأهمية القصوى أن لا يختلط الكلي الحقيقي مع ما هو 
متر ابط في العام». انظر : . < مسغطءء زطنكاة/ او م0 /اعععط/ء تقطءع هه إعمطعةءاء] /20121515.01. ازابالتا// صاخ > 

(*) 2610 #«عل2» اصطلاح أطلق على برنامج إصلاحات بدأه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت من 
عام 1917 إلى عام 19474 وكان هو من استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى في خطاب له أمام المؤتمر القومي 
للحزب الديمقراطي .)١1977/7/7(‏ وتنقسم إصلاحات الصفقة الجديدة إلى قسمين» دام أولهما بين ١977‏ 
وه 197 وهدف إلى رفع المصاعب الاقتصادية التي نشأت عن انبيار سوق البورصة الذي حدث في عام 1979. 
كما تضمن تشريعاً لتنظيم البنوك والعملة بهدف الحد من البطالة ورفع أسعار السلع الزراعية. أما القسم الثاني 
فقد استمر حتى عام 1914 وتضمن تشريعات الإصلاحات الاجتماعية ومنها تنظيم علاقات العمل التي منحت 
النقابات صفة المساومة على الأجور والحقوق بصفة جماعية. وكان الأهم بين هذه التشريعات قانون الضمان 
الاجتماعي الذي تضمن التعويض عن البطالة والتأمين على المسنين وتحديد ساعات العمل الأسبوعية (المحرر). 


/ا4 


البطالة الذي أتى به الكساد الكبير ابتداءً من عام 1979. ولكن رزمة التدابير هذه 
رفعت رأس المال من أزمته. ولقد كانت المساهمات الكبيرة في دولة الرفاهية متلازمة مع 
جهود الحربء وكانت هذه الأخيرة هى التى أعادت الدورة الاقتصادية إلى رونقها 
وثقت الانتضاديات الكوري توضوعا عتلنا هذه مره عى اللاولة كك وأصف 
طبقاتها الاجتماعية موضوع تحقيق وليس الاقتصاد المبني على الفردية . لقد قبلت للمرة 
الأولى مصدراً في الرأسمالية لا شفاء لها وقبلت حق الدولة فى التدخل» وتحول 
الانتمناديون من كوم علماء:رياضيات إل كوم «أطباء أشيان»”* يسعون سيد 
التجويفات وقنوات جذور الأضراس المتعلقة بجانب الطلب. وفي الحل الوسط الذي 
يقوم بين الفعلي والممكن بدأت السياسات الاجتماعية التقدمية تؤي فوائدها على الأقل 
في ما يتعلق بتبني موضوع حسي ومشروع. الأمر الذي يشكل النظام الاقتصادي 
برمته. إنه نظام تربكه ‏ مع ذلك - التفاوتات بين العرض والطلب من حيث المبدأ 
نظرأ للنقص الذي يعانيه الطلب والمترتب على الإساءة للعمال في توزيع الدخل. 


لقد أمد الإنفاق الواسع النطاق ازدهار إعادة الإعمار بعد الحرب في الولايات 
المتحدة ومشروع مارشال في أوروباء الأمر الذي «نشأ عنه إدراك للفقر والبؤس الذي 
سببه المشروع الذي سبقه سلفه' مشروع مورغنتاو”**' في ألمانياء وقد كان يمكن لهذا 
المشروع أن يؤثر أيضاً بصورة سلبية على الولايات المتحدة ذاتها» حيث كانت حساباته 
تؤخذ من «حجر صحى2***”0 تفرضه الدول الغنية على طول حدود الكتلة الشيوعية 
في أوروبا وآسيا من النرويج إلى اليابان''2. وكانت السنوات الذهبية خاتمة اتفاق 
واسع النطاق تركت تفصيلاته للاقتصاديات الصغرى 000 
وعندما عادت حالة الركود مع بدء السنوات العجاف (في أوائل السبعينيات) أرادت 
الطبقات العليا التي دفعت ثمن إعادة إنتاج الفقر أن تقوم بتشحيم الآلة الرأسمالية 
مرة أخرى بإعادة اختراع اقتصاديات صغرى كانت قد نقدت صدقيتها منذ وقت 
طويل وبجعلها أساساً لتنمية كبرى. 


(#) مقولة لكينز. 

ليق التقاط #حقطامعع:810) مشروع حمل اسم هنري مورغتتاو وزير الخزانة الأمريكي )١9560-1975(‏ 
كان هدفه تحويل ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية إلى بلد زراعي وخدماتي وخفض قدراتها الصناعية 
الثقيلة حتى تسهل السيطرة عليها (المحرر). 

(#ة) ويعبر عنها باللاتينية ب «ععتهاهة5 مهه0:0©» . 

)١١/(‏ م اأسعصممماء1 ممه للخ ومأتعمفادظ تكلده© لهأهه5 لصة اأمعسمماءت5» بامعملعه .5 انيع 


صمتللة1 0ه (382ره110 ,مملاملصياهط ممصه0 ععط0 عط ,11 أكووط) «ر«مسكتلدتم ه001 ععوكاء/81) أمعمعم 
.(2005 طع 812 8 بمنصمئو8 ,لزع هامصطءء 1 1ه لإأأورع/الومل1 


(14) «1211087ناكط00) 10726و كباورء 7 عتاطن8 :5216 عنوكاء/1ا عطا معطائط/881» رعملط 
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أخبت معدلات الأرباح أسواق العمل الحرة في مواجهة الأمن الوظيفي والدخل 
المضمون والحركة الحرة لرأس المال في مواجهة تنمية تحت أحكام معدل ثابت للتبادل. 
أرادت الإصلاحات الليبرالية الجديدة أن تعيش حياة حقيقية وأن تقلصها إلى الحد 
الذي يناسبها في وضع ذي بعدين. 


كانت التسوية الكينزية في السياسات المالية والنقدية تقدر بأنها عديمة الفائدة 
ومجرد تجربة ليبرالية جديدة» ما أدى إلى إنتاج أرقام قياسية فقيرة في في النمو في 
الثمانينيات» وقد أنقذها فشل التجربة السوفياتية التي اختطفتها طبقة بيروقراطية 
متضهية كانت يحاجة إل إضنفاء طابع رسمي عل قتبقتها عل الملكية العامة 
وبصدفة تاريخية أدت إلى إخراج ضروريات مدفونة في العمق» فإن الحكم الليبرالي 
الجديد كان يملك الآن سلطة الأيديولوجيا والعالم كله ليلعب به. كانت السياسات 
الكبرى الكينزية قد فقدت صدقيتها لأن الناس ‏ في ظل توقعات قومية لم يكن 
يمكن أن مُدعوا بصفقة منتظمة. إن كون شعب يتألف من طبقات كثيرة ليست هي 
القضية؛ وكون السياسات في نظام طبقي هي أيديولوجية بالتعريف». وهي - لهذا 
سياسات ترمى ي إلى خداع شعوب أخرى لم تكن هي القضية» » كانت القضية أن «اليد 


الخفية»”*2 كانت تعمل بغض النظر عن الاختلافات الطبقية وعن أحوال التوزيع 
المبدثية. 


كانت الحكومات والإنفاق الحكومي سطحية وكان القانون مرة أخرى هو سلطة 
القانون على كل شيء. مع ذلك والآن - فإن شرط باريتو الجديد عن الأفضلية ينشأ 
عن انحراف رفح المقاولة التي كان يقول بها شومبيتر عاءم سا8 **' حيث كل 
مضناو 2 تسيا إل التقانة القائمة - تستخدم استخداماً كاملا ويرجع ا 
في ذلك الجماهير العاطلة إلى اختيارها. ومرة أخرى فإن حقيقة أن كثيراً من 
التجديد التقاني يمكن أن يُعزى إلى الإنفاق العام تبدو لا معنى لهاء » لقد أصبحت 
المسألة مسألة توخذ فيها الماهمة العامة فى مشان التحسن التقاق وتقل كثير من 
الأصول العامة إلى المجال الخاص تحت هيمنة متزايدة لرأس امال المالي دون أن توضع 
موضع التساؤل. 


(#) اليد الخفية مصطلح لآدم سميث. 

(*) جوزف شومبيتر (1883-1950) (تعاءمسلاطء5 .ى طم1056) اقتصادي وعالم اجتماع أمر يكي من أصل 
تشيكي اشتهر بنظرياته عن التنمية الرأسمالية ودورات العملية الرأسمالية. أشهر مؤلفاته هو : الرأسمالية 
والاشتراكية والديمقراطية (وعم :جو« هجه «رعتلوء50 ,#كذاعامه2) وتنبأ فيه أن الرأسمالية ستزول فى النهاية 
بسبب نجاحها وتفسح الطريق لنوع من السيطرة العامة أو الاشتراكية (المحرر). 1 
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ثالثاً: العولمة 


مع تحول البيئة العالمية إلى عولمة» أصبحت أشكال العجز المتزايدة عن مويل 
اله تتي ليح وا جار رتور زان عن ريق افر الكتراني على 
العمال أنفسهم حتى تبقى الأرباح ومعدلات الأرباح مستقر ة. أما تراكم الدين 
الحكومي - الذي يعرف عدا ذلك برأس المال الخيالي - فقد مثل فرصة ذهبية لرأس 
المال النقدي*2, عبر عمليات مالية وخصخصة. لكي يستعيد الملكية العامة بمستوى 
متدن للأسعار تحت زعم الكفاية الاقتصادية. وقد أحدثت هذه الحالة أسوأ عواقبها 
الاجتماعية في التشكيلات النامية حيث خلقت الخنصخصة مزيداً من المشكلات أكثر 
ثما حلت» وحيث كان تطور ثقافة حقوق قد أخضع بفعل الفقر وبقاء الأعراف 
الاستبدادية في ظل رأسمالية هامشية 


كان العضر الال زبنا كان فيه العمل المؤثر الذي كتبه إيسبنغ أندرسون 
(مع0615هم 0 00 العوالم الثلاثة (رأسمالية الرفاهية) يقسم عالم الرفاهية إلى 
عناقيد في محاولة لربطها فى الخلفية بالحقيقة الحاسمة فى النهاية عن محاسبة كبرى 
وتوزيع الداخل. ويقدم فوريتك وجاكويس (55مع128 8 علو تصروق )7 * 1 وصفاً لهذا 
العمل : 

تتضمن طوبولوجيا إيسبنغ أندرسون : دولة الرفاهية الاجتماعية الديمقراطية» 
التي تضم مبدئياً بلدان الشمال» دول الرفاهية المحافظة (أو ذات النزعة الاندماجية) 
التي تبيمن عليها بلدان القارة الأوروبية (تمثلها: بلجيكاء وألمانيا وهولندا)؛ ودول 
الرفاهية الليبرالية (أو الباقية)» (وتمثلها: كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). 
وفي نظام الحكم الديمقراطي الاجتماعي» تقوم الاستحقاقات على مبد! الحقوق 
الكلية للمواطنة الاجتماعية؛ وفي نظام الحكم المحافظ تقوم الاستحقاقات على أداء 
العمل ؛ وفي البلدان الليبرالية تستمد الاستحقاقات بصفة أولية من تقديرات حاجة 
الفرد. 


نفذ الهجوم على من كان لهم السبق في دولة الرفاهية الحديثة في الشمال تحت 


() يعبر عنها بالإنكليزية ب «لقااصةت© 1هنءصهماط» . 
)١9(‏ «ماععسصلط :111 بسماأععمتوط) «مستاعنتصه© عبعراء/! زه كماءه1/0! م176 176 ,معدمعلص عع ستمكظ هاده 
.(1990 رووعع لإأأووع المل1 


)5١(‏ عتاطتط مضه ,عنهاذ عنضاءللآ عط بتعلمء0» ,وطمعو[ ىح لإمع1 لمة عاعنصصمو0 .© أعمول 
وتلا اطع ]1 أمعقع 3061010 اجمع ةعبق «روع 1م ند00) لع512112 12051 سعلكع5 1ه 510 12096و د00 ل :امع مزه أمظ 
.م ,(1998 ءطماء0) 5 .63,20 .ام 
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غطاء الكفاية والخوف من إعادة تحديد موقع رأس المال» فقد كان السباق نحو القاع 
يعني أن الدينامية الجديدة تتعلق بتسول طبقتك العاملة التي كسبتها. أما أولسين 
وأو 1123" فقن عنقا للكحيان البينة باعدادها اية ذولة الرفاهة: 

في البيئة الجديدة الأكثر عالمية فإن رأس امال المالي» والمؤسسات العابرة 
للجنسيات وغيرها من الفاعلين» يؤدون دوراً أعظم بدرجة كبيرة في تحديد ما هو 
مرغوب أو ما هو حتى ممكن» مع قليل من الاعتبار ‏ إن كان ثمة اعتبار - للحركات 
العمالية القوية. قد يتم هذا عن قصد أو كما هو الحال مع أفعال تجار السندات 
والمضاربين في العملات» والوكالات التي تحدد مستويات الائتمان» وأولئك الذين 
يشترون ويبيعون ويتعاملون في أسواق رأس المال» على نحو غير مقصود أكثر. 
وهكذا حددت سريعاً السياسات الكينزية واللوائح التنظيمية الحمائية والبرامج 
الاجتماعية وغيرها من السياسات التوزيعية التقدمية التي ترتبط ب «العصر الذهبي 
لرأسمالية الرفاهية» باعتبارها «جوانب جمود» فى السوق . لقد أفسحت الطريق لإلغاء 
اللوائح المنظمة ولتحولات انكفائية واسعة النطاق في السياسة الضريبية» وتشريع 
الميزانية المتوازنة» وتفكيك أو تنزيل أهمية دول الرفاهية» وفى هذه البيئة العالمية لا 
تملك كل الحكومات ‏ حتى الحكومات الديمقراطية الاجتماعية أو الحكومات العمالية 
القائمة ‏ مجالاً فسيحاً للمناورة. 

لقد حولت السياسات الليبرالية الجديدة الضرائب المتصلة بجانب الإنتاج إلى 
ضرائب على الاستهلاك» وأصبحت متغلغلة الكلمات مثل «استهداف الفوائد» 
و«التقدير المبني على الحاجات» تحت نواقص وانعدام توازن معلوماتيٍ حول البيع 
والشراء» والاختيار العكسي والخطر الأخلاقي. وتعين على الدولة أن تعيد الرفاهية 
بأرخص تكلفة ممكنة» كما تعينٌ عليها أن تتعامل مع مشكلة تواؤم في الحوافز يمكن 
أن تحل بطريقة بنيوية قائمة على طبيعة المعلومات» دفي حوالى وقت حدوث النقطة 
الدنيا من هزيمة دولة الرفاهية» لم يذكر إلا القليل عن حقيقة حقيقة أن معدلات الربح كانت 
ال ل ا ال 0 

يصبح أكثر حدة. وكما لو أن تناول الحسابات الكبرى يأخذ منحئ تناقصياً» إنما 
78 من الاقتصاد الإنساني كامل وحسي. ويمكن تلخيص الحالة الذهنية السائدة 
هذه التعريفات الجديدة لدولة الرفاهية”""'. 


)١1(‏ تعلماك عتقلاء !17 عا تنه بدرمع:11 دعععلاموع 1[ #ءسروط ر.وله بوع0[15 .14 ععء02 لصة «مصده0:2 .5 قتادل 

ماه كه 1 ك0 تزاتو كتدل] :ملفأكبا8ظ بمخد 0ه 1) توبمعا «عاله/7! عزه «مده8] مذ لعاءء011ن) وجددكظ متطعومعمطة لأمء 011 4 
2 .م ,(1998 رووعمط 

قف .«0050211087) 11726و دناوطء/ا عتاطمط زعاخها5 ععدااء/آ عطا تعطاتط /لا» عمط 
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- يقترح سنوّر (50065) فواتير للصحة والتربية من أجل تحقيق فوائد للسوق 
الحرةء ومع ذلك تناول انعدام التوازي المعلوماتي عن الائتمان في هذه 
60 
القطاعات 


-يرى فيلبس (606003) دولة الرفاهية باعتبار أنهبا نظام من الاستحقاقات 
والفوائد» يبرره وجود معلومات غير موازية ونواقص في السوق» إنما لا يرى مع 
ذلك لاذا ينبغي أن لا يكون تأميناً من القطاع الخاص» وهو يشير علاوة على هذا إلى 
أن هذا الأمر يفضي إلى وضع من نوع وضع محنة السجين”*' الذي فيه يتم تقويض 
الحوافز والدوافع إلى العمل» الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة”* 2. 


- يدمج ليندبيك/ وآخرون (عام 6 دراسة نفوذ الأعراف الاجتماعية التي 
يعنون بها أثر البرهنة الميكانيكية (أو ‏ بتعريف أدق ‏ الوصمة أو الاستهلاك الغامض 
السلبي). الذي فيه تزيد حوافز من يحصل على منافع أكثر (أو مضار أقل) من عمل 
ذلك: من المرجح أن تؤدي زيادة في عدد الأشخاص الذين يتلقون منافع الرفاهية إلى 
إضعاف الأعراف الاجتماعية التي تدفع إلى أن يعيش المرء على عمله» بالإضافة إلى 
هذاء فإن الأفراد الذين يعيشون على التحويلات العامة يمكن بمضي الوقت أن 
يقيّموا وقت فراغهم ا ١‏ 

- كانت سياسات الدولة تتقرر بوساطة الناخب المتوسط. على الرغم من أن هذا 
سكو ب لس ل ل لج سس ا 1 
التيار الذي يتمثل في عمل هذا؛ وكما يشرح آزار ليندبيك (اءءط لمن 4م30" : | 


(7؟) نعنداآ بتعةدكة8810 معدا نما «رغغة:5 عتؤكاء/7آ عطا آه متهمهحآ1 عط 15 أهط/لا» ,تعبوممة .لآ 
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(86) «قصتصعائ[ وأرعمدمووط» مصطلح مستخدم في نظرية اللعب «لازوء 1 عمتة0» وفي نظرية المجمل 

صفر «51011 2610»: وهو يعني الوضع الذي يجد السجين نفسه فيه عندما يتم إقناعه بأن الاعتراف على الآخر 

يعطيه وضعاً أفضل (من حيث العقوبة أو ربما البراءة)؛ لكنه عندما يعترف يجد أنه في وضع سيئ على أي 
الأحراك تعره النظر عن اعتراف الآخر عليه أو احتوائه بالصمت (المحرر). 
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المحنة الأساسية لدولة الرفاهية هي مع ذلك - أنه كلما زاد سخاء المنافع كبر حجم 
الانحرافات الضريبية» ليس هذا فحسبء بل أيضاً عدد المستفيدين من هذه المنافع » 
وذلك بسبب الخطر الأخلاقي والغش للحصول على المنافع. 

إن نزع الطابع الاجتماعي على نطاق واسع عن الإصلاحات الليبرالية الجديدة 
(فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين)» والتسوية اللاحقة فى الرفاهية» 
و دليلاً إضافياً يدعم الرأي الذي يذهب إليه ميّاسو (:«نهووة1ا3041) والقائل بأن أزمة 
رأسمالية في غياب بديل أيديولوجي في طبقة عاملة متماسكة يفضي إلى تسليع تام 
للحياة الإنسانية» تسليع سيّرد فيه «العامل الحر» إلى حالة اغتراب كامل”""". وانحسار 
النمو السكاني في الغرب هو فى جانب منه ‏ متعلق بإخفاق الدولة فى أن تخفف “ 
بطريقة فعالة من أثر تحطم نظام الأسرة الموسعة الذي كان لقرون يمثل منصة الدعم 
الاجتماعى للتكاثر البشري. ويبدو أن الأسباب القابلة للملاحظة والمباشرة 
للدينانيات السكانية في خالة تغير مسعمر أو أما تسد تارخياً: ويمثل الامتناع غن 
التكاثر البشري البدني في الدول الصناعية شكلاً من التمرد على تدهور الأحوال 
الاجتماعية*"“. وفى الإصلاحات المناهضة لدولة الرفاهية كانت الضربة الأقسى هى 
التي تلقتها الطبقة صاحبة المداخيل المتوسطة من البيض. وهذه طبقة» حينما ينظر 
إليها من منظور نة تقسيم العمل الدولي» يبرهن على أنها متحالفة بعناد مع رأس المال» 

بغض النظر عن 0 الديمقراطي الاجتماعي والاختلافات مع الطبقات الحاكمة 
في المركز الرأسمالي. وقد يكون من المناسب أن نلاحظ أن سياسة لمداخيل عالية #بدف 
إلى فائدة هذه الطبقة ترقى إلى محاولة مباشرة من جانب رأس امال لتأمين إعادة إنتاج 
قاعدة اجتماعية مطواعة» حينما تؤدي مخاطر الهجرة المتصاعدة إلى خفض الغرض 
الوظيفي لتغاير الطبقة العاملة» أي انعدام أمن العامل وخفض الأجور. أما ظهور 
النزعة العنصرية فيتسربل داخل عواطف قومية» وأخلاقيات زوارق النجاة» والقول 
المأثور عن «طريقتنا في الحياة» التي تترك جميعاً أثرها في الوعي الاجتماعي يدف 
أوحد هو تعميق تقسيم العمل الدولي. 

إن فض الارتباك قبل الأوان بين أصول اجتماعية ضخمة في التحول الليبرالي 
الحديد. الذي بدأ في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين» قد نقذ بالنظر إلى 
قانون التكلفة الهامشية لرأس المال المحلي الذي يتجاوز ميدانه الهامشي. ٠‏ وفي ظل 


)١10/(‏ ,سه عتادء 0ط 6[ فته «#كتاعاترمه :ملآ تنه ,أمععابا ,كتع0نهل1 ,عناهددوالئء314 عليسداكت 
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ظروف تجارة محررة» يعني هذا عملياً نزع قسم كبير من الاقتصاد الوطني» وإزالة 
قاعدة الرفاهية» وتجزؤ روابط اجتماعية قائمة منذ زمن طويل. ولم يكن ثمة قلق كبير 
في المناهج العقيدية» التي كانت متبعة أثناء التتحول» على علاقة الاجتماعي 
بالاقتصادي. كان الإنصاف كمالياً وليس ضرورة. وفى الحالة العامة» كانت النتيجة 
هي ارتفاع معدلات الفقر. وم يكن ارتفاع الفقر المطلق أمراً مقصوداً به مسبقاً أن 
يكون إضافة ضرورية إلى علم الاقتصادء فإن فاعلية «الاقتصاديات الإيجابية»» التي 
تمثل بصورة عرضية مشروع الإصلاحات الأخيرة» تقاس وستقاس يجانبها المعياري 
أو المتعلق بالرفاهية» ومن ثم فإن إخفاقاً في واحدٍ ينطوي على إخفاق في الآخر. 
وفي الوقت الحاضر فإن حقيقة أن كثيراً من العالم النامي هو خارج المسار في تلبية 
أهداف الألفية يضع موضع التساؤل ‏ بصورة غير متكافئة ‏ مجموعة السياسات التي 
انتهجتها الدول المعنية. 


رابعاً: ملاحظات ختامية» انتصار للنموذج الاجتماعي 


تبقى دولة الرفاهية نموذجاً اجتماعياًء وفي أحسن أحوالها يتعين أن تقابل 
نفقاتها بمكاسب في الإنتاجية تلغي أثر العوائد المتناقصة على الأمد الطويل. إن إدارة 
دولة رفاهية عمل محفوف بالمخاطر ويتطلب مسؤولية اجتماعية وانفتاحاً ودعماً 
للتقانة. وهي تتطلب» قبل توزيع المصادرء صفقة سمسرة للسلطة يبقى فيها الأجل 
الطويل من التعاون بين رأس المال والعمل مجملا ايجابيا متذبذبا بالنسبة إلى الجميع» 
وتصبح الأمور أصعب كثيراً في ظل العولمة» التي كما يبرهن الدليل الأخير 
لإعادة التقسيمات الإقليمية بين القوى العظمى - لم تبعثر الهوية القومية لرأس المال 
وبالتالى يمكن أن يكون اعتماد رأس المال على الدولة ‏ الأمة قد نمافى 
0 وفي ظل تصاعد تقسيم العمل الذون :قد تعدا جالة يمك فنا 
الديمقراطية الاجتماعية أن تنطوي على قوميات أقوى وبالتالي خلافات أعمق للطبقة 
العاملة على مساحة البلد كله. إن النمو غير الزازن تمل تزفاضية اسفن لهند 
البتعض الآخرء أعني في العالم الثالث. لهذا ين ينبغي أن لا تصبح دولة الرفاهية غاية 
في ذاتهاء وأن تنسّق حاجات التراكم وستاجات التكاتر الاجتماعي» وينبغي أن 
تسير الشرعنة جنباً إلى جنب مع إزاحة الغموض عن مسار تراكم رأس المال وتدعيم 


)١8(‏ لرأس المال هوية قومية ومواطن لم تنزعها العولمة. انظر : 5ه كانصنآ عط]» بمتلطءءهع! سل" 
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نزعة أممية أقوى. لماذا يكون الأمر على هذا النحو؟ لقد ظهر مؤحراً دليل تجربي قوي 
يدعم النموذج الاجتماعي . 


لقد أصبح الانجاز الأفضل للولايات المتحدة مقارنة بأوروبا الغربية من حيث 
نمو الناتج الإجمالي منذ عقد التسعينيات حقيقة مقبولة الآن. وينظر هذا الفصل إلى هذه 
الحقيقة من منظور أجل أطول» ويشير إلى أن مقارنة أكثر شمولا بين الولايات المتتحذة 
وأوروبا الغربية ‏ مقارنة تتضمن مؤشرات اجتماعية وبيئية» وتوزيع المداخيل» 
والرفاهية الاجتماعية والرعاية الصحية ‏ يمكن أن تقدم صورة مختلفة عما لو كان 
نصيب الفرد من إجمالي الإنتاج المحلي هو وحده موضع النظر. يلوم محللون كثيرون - في 

سعيهم إلى تفسير الاختلافات في الأداء الاقتصادي منذ أوائل التسعينيات (من القرن 
رتستلا ناح رقو اعد مير لعجل اف فوا اشريات اسه 
العليا لأداء أوروبا الغربية التعيس. ويمكن أن يتضمن هذا أن أوروبا الغربية كانت 
تتبادل نمواً اقتصادياً أسرع مقابل غرض تحقيق أهداف اجتماعية وبيئية طموحة. ومع 
ذلك فإن مما يثير الدهشة أن الأداء الأفضل لبلدان أوروبا خلال السنوات العشر أو 
الخمس عشرة الماضية من حيث الأداء الاقتتصادي الشامل كانت ثلاث دول شمالية 
(الدانمارك» وفئلنداء والسويد)» والتى امتلكت نظماً شاملة للرفاهية ودرجة عالية 
من الوعى البيئى. وقد عانت ثلاثتها جميعاً أزمات هيكلية ودورية في الثمانينيات 
والتسعيعات » و لكتها خلذل النكوات الععر أو اللتسس شر اللاضية أدت دورها عل 
نحو أفضل من الاقتصادات الأوروبية الأكبر»ء وصارت الولايات المتحدة في أدائها 
الدينامي. . . وإصلاحات ما بعد الأزمة التي طبقت في هذه البلدان الثلاثة» اتبعت 
تموذجا اإروينا من دولة الرقاعية الى نم إعبلاسها” 0 


إن النموذج الجديد قائم على «أمن للمواطنين وكفاية ومرونة للمؤسسات» 
وهو - بعد هذا كله يسير على تقاليد كاليكي (كاء2)1216». وعندما يذكر اسم كاليكي 
تقفز إلى الذهن فكرة توزيع الدخل و«اقتصاد سياسي» لل رأسمالية» بما في ذلك 
الانتباه إلى هياكلها وعملياتها واتجاهاتها الكامنة» وكيف يعاد إنتاج هذه وتحويلهاء 
كذلك فإن عاملين جديدين آخرين يظهران: نمو دور رأس الال المالي وتغير طبيعة 
الدولة في ظل العوللة. في الحالة الأولى يسرّع رأس امال المالي إيقاع عملية نزع الطابع 
الاجتماعي على نطاق عالمي» وإن كان ذلك يتم مع دول نامية أصغر تفتقر إلى 


(١؟)‏ لعمسضمعظ 2 2ه أعله/! ممعم معط بجع[ ه كلته هه 1» , 1[ .مل3 2005 ,عجرم ملاظ تزه تإعنصياك عتتممعظط 
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ترتيبات أمنية تتحمل عبء جدول الأعمال المناهض للتنمية» وحينما يؤدي الأمن 
القومي والسيادة القومية دوراً مبدئياً في التنمية» فإنه ينتج عن هذا أن الدولة - وهذا 
أمر يتوقف على مستوى التنمية والقدرات الدفاعية ‏ تشرعن استخدام القوة خارجياً 
عن طريق اتفاق رأي الأغلبية (الاحتلال الأمريكى للعراق) أو ببساطة فى أضعف 
أحوالها ‏ تصبح الدولة النامية هي التابع الأمين لرأس المال. هذه الخطوط العريضة 
تشير إلى إيقاع متسارع لتنمية متفاوتة وإلى أزمة متنامية لرأس المال على نطاق عالمي. 


ليست دولة الرفاهية مجرد «تركيبة اجتماعية وتاريخية في محتواها المادي والتأويلٍ 
على السواء»» كما يمكن أن يعبر فاين (5:20)» لأن من شأن هذا أن يحمل ضمنياً 
تلميحاً إلى أنها توجد خارج الأزمة العالمية للرأسمالية» إنما هي حل مستدام 
للتناقضات الطبقية الداخلية وتعلو على التعبير عن التناقضات الطبقية الدولية التى 
تتبدى عبر العلاقات الدولية. إن دولة الرفاهية هي بالدرجة الأولى نتاج تاريخ وثانياً 
هي صانع له. وهذا التمييز مهم طالما أن دولة الرفاهية تعزز التطور التدريجي لثقافة 
ذي نزعة إنسانية وترى رفاهيتها ذاتها في علاقة مع أقل الدول تنمية عالمياً في علاقة 
متبادلة إيجابية (اء8110 ه110:6زم5). هذا من ناحية» أما من جهة أخرى وبصورة أكثر 
ما كرة دراه لزاه ين تيل انام جيستراطة اجتحاعة با ووازي من حيية 


الذي فعلته كثيراً منذ الحرب العالمية الأولى: أي تكوق عاقلا لتحميق الهزة ة في تقسيم 
العمل للدولة» ونظراً إلى قبضة رأس المال عليها فإنها ستستمر في فعل هذاء بينما 
ستكون المنافع في الأمد المنظور هي توافر التطورات في الثقافة التي تجعل الحروب 
عملا باهظ التكاليف. 


ولأن دولة الرفاهية تؤدي مصالح طبقية متصارعة بطبيعتهاء مصالح داخلية 
ودولية على السواء» ستبقى «فوضوية» متنازعة» متناقضة وخاضعة لصراعات في 
الممارسة وعلى صعيد أيديولوجي ونظري”'' "'» ولأن دولة رفاهية لا بد من أن تحكم 
بين عدد من الغايات المتميزة نوعيا: نمو اقتصادي؛» إشباع للحاجات» توزيع 
للمداخيل» تشكيل لمستويات اجتماعية ومنافع ونفقات اجتماعية» فإنه يرشح أ 
اتخاذ قرارات بين هذه الغايات يبقى معلقاً دائماً بتخطيط اقتصادي'' ". والإيقاع 


السريع لمكاسب الرفاهية في العشرين سنة أدى ببعضهم لأن يترهب إلى أن حركة 


اللخرة «61027م 002511123 8211016 وناورع لا عتاطناظ تعتماك5 ععدلاء /لا عطا تعطختط /1ا)» ,عمط 


ف ا 0 


.(1969 بؤووعءط2 تزألويعء كلملآا عع ل1أطصسهن :دملمصمآ) عونتت 
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التاريخ نحو الاشتراكية ستتبعها مباشرة» بينما تنعس الطبقات العاملة. ذلك ترد 
الهزيمة الأيديولوجية التى منيت بها الفلسفة والأيديولوجيا الإنسيتان في أعقاب 
سقوط الاتحاد السوفياي قد حولت الأمور سريعاً إلى - حكاية ‏ «نهاية التاريخ». وقد 
انقضت خس عشرة سنة منذ ذلك الوقت من حروب ملحة وفقر ملح» الأمر الذي 
فاني الواكة ندا ومن المأمون أن نقول إن الام شتراكية لن تقدم على صحن من 
الفضة؛ وستتطلب على الأقل تضامناً ووعياً أمميين بأنسنة مسار التطور الإنساني. 


ثمة نقطة في هذا كله لم تحظ بتفحص شاملء وهي العلاقة بين التكاثر السكانٍ 
والتوسع الاجتماعي والاقتصادي» أو غياب هذا التوسع. وتتأرجح أسباب الحفاظ 
على قوة العمل والنمو السكاني بين تأكيد على قيم اجتماعية أو ثقافية؛ ومعدل تراكم 
رأس المال”"". وفي أزمنة الاستقرار النسبي يبدو البحث عن المتغيرات التي تكمن 
وراء التغير التدريجي في نمو السكان واضح المعالم بدرجة تكفي لأن يأتي داخل حدود 
مقاربة نظامية. إن الات امسبيلة تسيو اروس بأحكام يم في سياق معين 
وفي فترة زمنية معينة بمجموعة من متغيرات اقتصادية اجتماعية تُظهر علاقات فى 
خط مستقيم - أو في غير خط مستقيم - مع الخصوبة أو معدل المواليد في علاقته 
بالتغير الديمغرافي (السكاني). د الملاحظات المتجددة من الأحداث 
تعيد التأكيد ‏ مرة تلو أخرى - بأن التغيرات في السلوك التكائري لا تكون أبداً ثابتة 
بدرجة تكفي لأن تفسر بالمجموعة من المتغيرات أو تحت مزاعم ثابتة. . فإذا كان 
للأسباب القابلة للملاحظة والمباشرة عن الخصوبة أن توصف على أي نحوء فهو أنها 
كدق مدر باسككران أل آنا عددة مازعياء 


وعلاوة على هذا فإنه يعتقد غالباً من جانب معظم خبراء السكان (الديمغرافيين) 
أن الخصوبة ينبغي أن تقاس باعتبارها وظيفة بيولوجية و(فرجوقوة وكا واف 
ويقذواما مكن أن يندئ هد كلما فارغاء فإن الخصوية البشرية هي وظيفة (دالة) كل 


شيء. وبدرجة لا تقل عن ذلك» » تمثل هذه المقاربة الشكلية المنهج المتلقى في علم 
السكان (الديمغرافيا). 


وعلى الرغم من أنه صحيح جز جزئياً أن تعتقد ببذه المعايير» فإن الخطأ يحدث 
حينما يؤكد المرء ‏ عن خطأ ١نسبية»‏ هذه العوامل ويتجاوز أولية متغيرة واحد على 


زضفرة اختصاراً » انظر الأوراق التي قدمت إلى : 4-8 ,لالة)1 بصداناة ,ععمعععلهه0 دمن ة[ناموط سوعم م صباط 
.5 عع] لتعامع5 

(5 ") :81 0م أمعوع2م “تعمهم «رعم عاط مت امععوظ 2 عستسرمءء8» بمقطعنع1 مععتطاه]1 لطع الوعطه]] سطول 
1 
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متغير آخر. تتنوع الخصوية» لا بسبب النسب المختلفة التي تنسب لإظهار متغيرات 
اجتماعية أو اقتصادية» إنما لأن تغيراً في متغير محدّد واحد - أعني معدل تراكم رأس 
لمال- يطلق سلسلة متعاقبة من الأحداث التي تصبح مرمّزة في السلوك الإنساني 
وتؤثر في معدل الإخصاب. وفن أخبمن الأحوال يولك تقد سعد طابهاً ضور أو 
تقدير تجربي وزن الحجج في فرضية منطقية يؤخذ بها تحت إطار عَرَضي أحادي 
الجانت2000 

لهذا فإن البحث عن الأسباب ينبغي أن يربط بدراسات تاريخية أطول أمدأ تتبْع 
ظهور الطلب على العمل في علاقته بتراكم رأس المال وتوزيع الثروة في مجتمع 
0 وليس بعيداً كثيراً عن هذا أن فك ارتباط الأصول الرأسمالية الوطنية في 
ظل نظم حكم ليبرالية جديدة» وانحدار الطلب على العمل ومستويات المعيشة» 
تحوي عملية تاريخية موسعة في فترة زمنية واحدة» وتدمر التكاثر البشري. وهناك 


الآن كثير من الدعم لفكرة أنه من دون دور داعم لدولة الرفاهية ستنخفض تعدادات 
السكان الصناعية الحديثة. 


(36) يقال هذا في ما يتعلق بزيف الانكفاء. الذي يمثل الأداة الكمية المستخدمة في مثل هذا النوع من 
البحث (التأكيد من عندي). 
[فكرف لههه تاه مععاهآ] بمتنماء صرعنج1 1007107711 1112 هاه ك165جم1/12 7ماتعايام20 ,قاصهه © .1آ لإعصلزك 
.(1957 ,انتدط دوعا لص ععل16نه] :0200 آ) سمتاعن أمصوعع1 لم50 سه روه لامءه5 ,و مورط أن[ 
مع ذلك - وفي ظاهر الأمر - لا يزال النمو السكاني ظاهرة تتحدد تاريخياً أو هي ظاهرة تتغير محدّداتها 
الحسية مع الزمن. . إن مهمة تقدير النمو في علامات أي فترة تستند إلى اختبار للأسانيد النظرية التي أنتجت في 
الماضي » تؤهلها ظواهر تظهر في الحاضر. ٠‏ وفي دراسات تجربية لسلوك الإخصاب. فإن الآثار السطحية 
لمتغيرات متشابكة اجتماعية وبيولوجية تسمح بدرجة عالية من الغيرية. إن أسلوب التحول عبر كثير من 
المتغيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية لإيجاد محددات تفسيرية للخصوبة هو أمر شائع. وعلى الرغم من أنه لا توجد 
مقاربة مشروعة بأسرها فإن هذا المنهج التجربي بشكل مفرط» أو المنهج الزلق بالأحرى» يؤدي إلى إجراءات 
جزئية وفي بعض الأحيان إلى تركيبات نظرية متحيزة. . إن مقاربة رياضية قوية لنمذجة النمو السكاني لا يمكن أن 
تكون كافية هي الأخرى. ٠‏ وفي واحد من الأسباب الكثيرة لهذاء فإن موضوع نمو الإخصاب الذي تتداخل فيه 
الفروع العالمية ليس يسهل تحديده كمياً. والأكثر أهمية من هذا أن النمذجة الرياضية للإخصاب يمكن أن تعني 
حد نطاق الأشكال الوظيفية المحددة لمحاولة معادلة للحياة. وهكذا فإن سعة وتعقّد المهمة التجربية يتطلب 


تواضعاً وشفافية على السواء. 
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محمود عبد الفضيا و4 


أريد أن أركز في تعقيبي عل القضايا الجوهرية المتعلقة هذه الورقة في إطار 
المخطط الرئيسي لها الذي هو البنية الرئيسية لدولة الرفاه. وسوف أتوقف فقط عند 


بعض التساؤلاات ذات الطبيعة النظرية التي جاءت في الورقة. 


لا بد أن نتفق أولاً على أننا نتتحدث في إطار نظام رأسمالي» لأن دولة الرفاه 
بالمفهوم المتعارف عليه» وفي تفريعاتها المختلفة» » هي جزء من تطور النظام الرأسمالي 
الحديث» وليس لها علاقة بالنظام الاشتراكي بالمعنى الذي عرفناه في الاتحاد 
السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية. 


الدكتور عل في الورقة أي : «ما هي التكلفة الاجتماعية لإعادة 0 قو 0 
بدءاً بتحديد «أجر الكفاف» وصولا إل دولة الرفاه» حيث أصبحت دولة الرفاه تعامل 
«عنصر العمل» على أنه ليس في حكم الآلهة. » بل هو عامل من عوامل الإنتاج 


الرئيسية ولا بد من إعادة إنتاجه على أسس اجتماعية وإنسانية عادلة. 

ويرتبط بهذا ما أشارت إليه الورقة حول طبيعة التوازن السكاني المطلوب لكي 
يتواءم مع هذه النقطة من وجهة نظر رأسمالية» وبالتالي علاقة ذلك بالعلاقة 
«التوازنية» ب بين الأجور والأرباح. وهناك دراسات في أوروبا عن تأثير الصراع 
الاجتماعي (والطبقي) على الأنصبة التوزيعية بين الأجور والأرباح في تركيبة الدخل 
القومي في ضوء هذا الصراع. 


(:) أستاذ الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة. 


ولقد غاب عن الورقة إشارة واضحة إلى العمل الكبير المؤسس «لاقتصاديات 
0 الحديثة على يد الاقتصادي البريطاني آرثر بيجو الأستاذ بجامعة كمبريدج 
فى العشرينيات من القرن الماضي - في مؤلفه الكلاسيكي اقتصادات الرفاه. وهذا 
الكتاب يحوي الأسس النظرية لأي مشروع لدولة أو اقتصاديات الرفاه. وأعتقد أنه لا 
بد من الإشارة إلى هذا العمل باعتباره جزءاً مهما من البنية النظرية «الشروع دولة 
الرفاه). 


النقطة الأخرى التي أشار إليها الدكتور علي بشكل سريع في الورقة هو موضوع 
«دالة الرفاه»» فقد تحدث على أنها تجميع لدوال رفاه الأفراد» لكن هذا يظل من 
منظور نيوكلاسيكي» إذ إن الكتابات الحديثة تتحدث عن دالة الرفاه الاجتماعي 
(ل8أه50 مملأعصساط عتقكاء 077 التي يمكن أن تنشا بطريقة وصائية أو ديكتاتورية كما 
حدث في البلدان الاشتراكية» أو تتم بأسلوب ديمقراطي. 


لقد شكك البروفسور كينيث أرو («860 .) بإمكانية بناء «دالة الرفاه 
الاجتماعي» على أسس ديمقراطية» نظراً إلى التناقضات التي عادة ما تنشأ بين 
تفضيلات المجموعات الاجتماعية المختلفة التي يتكون منها المجتمع » والتي أسماها 
مقولة الاستحالة (معممعط1' )ناز ط0551م12 156) . وكنت أقنى أن يكون هناك حديث 
عن أزمة ومشاكل وإشكالية تكوين أو بناء «دالة الرفاه الاجتماعي» والجدل الدائر 
حولهاء وحول إمكانياتها بطريقة ديمقراطية» أو أنها ستفرض بأسلوب وصائي في 
البلدان العربية. وفي الدول المتقدمة الديمقراطية. يلاحظ أن كل حزب يقوم 
بتقديم حزمة من السياسات تعبر عن «دالة رفاه ضمنية»». فإذا تقبّلتها حماعة 
الناخبين فهي تعتبر دالة الرفاه المعتمدة» أو العقد الاجتماعي المبرم بين الحكومة 
وجماعة الناخبين. 


النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها هو أن موضوع نشوء دولة الرفاه كنموذج 
«قابل للتشغيل»؛ كما حدث في السويد وغيرها من الدول الاسكندينافية» ل يأتِ 
منحة من السماء» إنما جاء كنتيجة لصراع اجتماعي طويل. وقد أشار الدكتور علي 
إلى اتفاق جديد (21ء2 «216) في أمريكاء كما إِنَّ نشوء دولة الرفاه ف فى السويد جاء بعد 
صراع طويل وإضراب (886160) في أوائل الثلاثينيات. وفي منطقتنا العربية لن تأي 
«دولة الرفاه» كهبة من السماء أو نتيجة كتابات مجموعة من الحالمين المثقفين أو 
المثاليين. بل من خلال نضال سياسي واجتماعي طويل. 


والنقطة التي أعتقد أن الوقت لم يسعف للدكتور علي أن يناقشها وسوف يأتي 
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ذكرها في ورقة الدكتور طاهر كنعان لاحقاًء هي التصنيف («وهاهم19) الذي قام به 
إسبينغ أندرسون حول وجود ثلاثة نماذج لدولة الرفاه من منظور تطبيقي وعملٍ » 
وأن هذه التجارب يجب أن لا توضع كلها في سلة واحدة. 

أولاء النموذج الاشتراكي الديمقراطي» كما عرفناه في الدول الاسكندينافية. 
وهو نموذج متميز ويجيء بلا شك على رأس القائمة. 

ثانياء ما أسماه بنموذج الدولة ال 0:2)50م:2)©001» وهو نموذج طبق في ألمانياء 
ويأخذ بمفهوم السوق الاجتماعية؛ ويسعى إلى تحقنيق قدر كبير من التوازد 
الاجتماعي جنباً إلى جنب مع التوازن الاقتصادي. . وهو يقف عند مستوى أقل من 
مستوى الإنجاز فى (الدولة الاشتراكية الذيمقراطية»» كما عرفتاه في البلدان 
الاسكتد اف 3 0 ١‏ 


ثالثاء هو النموذج الليبرالي الذي يسمى في التصنيف (5686 لهتدلاوع1) » أي 
تكون الدولة في أدنى الحدود لتقوم فقط بسد الثغرات التي تتولد عن عجز السوق في 
سد الحاجات الأساسية للسكان. 

وهذا التصنيف سواء كان يحتاج إلى نقد وإعادة نظرء يسمح بالتفرقة بين 
«النماذج الثلاثة» لدولة الرفاه» التي يجب ألا توضع جميعها في «سلة واحدة». 
وأعتقد أن هذا الموضوع سوف يكون موضع مناقشة في ورقة الدكتور طاهر 
كنعان. 

هناك نقطة أخيرة أود التطرق إليهاء وهى أنه في إطار السياسات الليبرالية 
الديدة عاك نقد جديد لدولة الرقاه غل أنناس أعا قولة قير قاعلةة وغير كفوءة 
وتؤدي إلى توليد اختناقات وتشويبهات اقتصادية واجتماعية. وهذا النقد 
النيوكلاسيكي أصبح شديد الوطأة هذه الأيام. وهو نقد مكثف لتجربة دولة الرفاه 
هدف إسقاطها بحجة عجز مالية الدولة وتوليد تشويبات في الأداء الاقتصادي 
والاجتماعي. 


وهكذا فإن الصراع قائم اليوم » على الصعيدين النظري والسياسي» حول 
مستقبل دولة الرفاه! وهذا الصراع إنما هو انعكاس للصراع الاجتماعي الدائر اليوم 
بين أنصار الليبرالية الجديدة من ناحية» وأنصار نبج الاقتصاد السياسي والاجتماعي» 
من ناحية أخرى. ولعل من بين الأمور المهمة والجديرة نظرياً بالدراسة هي : ما هي 
أشكال الانتقال بين النماذج الثلاثة؟ قد تبدأ الدولة بالنموذج الاشتراكي 
الديمقراطي » على الطريقة الاسكندينافية» ثم تنتقل إلى (غ5121 16ة:مم001) » ثم تنحدر 
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إلى دولة الحد الأدنى, أو تسير الأمور بالعكين! هناك إذآ ديثاميات كم التحولاات 
الاحفاد الاحهاطة سواء صعوداً أو هبوطاً. وأعتقد أن هذه نقطة جديرة 


الت يسفن انسار النطزية اي ار اوبعل وى لو ورد والتي 
#همنا جميعاً او مرت را لوعت اموا لحر لم 
وشكرا سيدق الرتييين 
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تاريخ نشوء وتطور دولة الرفاهية الاجتماعية 
والتحولات البنيوية في اقتصاديات الدول المتقدماة صناعياً 


عمد دويدار0*) 
ودلال عبد الهادي0**) 


١‏ تستفرد الرأسمالية في دوليتها المعاصرة» بالبشرية. وكمحور كل نشاطاتها 
وبخاصة الاقتصادي منهاء حول القيمة المحورية» أي القيمة السلعية: حيث يخضع 
الكل الاجتماعى لأحد مفرداته التاريخية: السوق» حيث التجارة كمجال لتحقيق 
الربح النقدي الفردي» الذي هو هدف المشروع الرأسمالي» وبخاصة في مشكلة 
التاريخ المعاصرء أي تشكل الاحتكارات الدولية النشاطء في انتمائها إلى مجموعات 
متباينة النشاط» مجموعات مالية عملاقة تستهدف في بحثها عن الربح النقدي» عبر 
استقطاب الثروة» كل المجتمع الدولي بثلاثية اجتماعية تدور حول الربح النقدي : 

اقتصادياًء بتصيد كل ما هو قوة شرائية يمكن أن تمثل طلباً على سلع تبيعها أياً 
كان المشتري وأياً كان مكان وجوده على خريطة الكرة الأرضية» وإنما بكينونته كفرد 
يحرم من كل سند جماعي وينتزع من كل انتماء اجتماعي» أي مع اختزاله إلى بجرد 
إضافة حدية لرقم أعمال المشروع الاحتكاري . 

وسياسياًء «بلقنة» الدولة القائمة بتوقيتها إلى وحدات خاضعة واهية 
ومتصارعة. 


(#) أستاذ الاقتصادء كلية الحقوق ‏ جامعة الإسكندرية. 
(*) أستاذة مساعدة» كلية السياحة والفنادق ‏ جامعة الإسكندرية. 
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واجتماعياًء بشرذمة المجتمعات إلى جزئيات عرقية وطائفية لاهية عن وجودها 
بعداءاننا الندتية 'المنافية للوجوة الاتتماي ”2 


١‏ - هذه الثلاثية الاجتماعية المميزة لحركة رأس الال الدولي تتبلور عبر صراع 
عالمي بين نماذج ثلاثة للرأسمالية : 


أ النموذج الأول هو رأسمالية الليبرالية الأنغلوساكسونية الجديدة التي تطلق 
العنان لقوى السوق التي تمتطيها الولايات المتحدة الأمريكية. وهي ليبرالية ترث 
الليبرالية البريطانية منذ منتصف القرن التاسع عشرء مع فارق كيفي تاريخي» إذ بينما 
كانت بريطانيا تدعو إليها بقفازات الدبلوماسية الاستعمارية ذات البوارج الحديثة» 
تقذف الولايات المتحدة الأمريكية بالليبرالية الجديدة عبر بربرية لقوى السوق» 
تعززها عند الضرورة ترسانة الحروب الالية وقائمة العقوبات الدولية (الاقتصادية 
وغير الاقتصادية) وسطوة المنظمات الاقتصادية الدولية بضغوطها المالية والقانونية» 
وترسانات السلاح» مع ما تنتهي إليه. عندما تقل كفاءة هذه الترسانات» إلى عسكرة 
مباشرة وصريحة للعلاقات الدولية. 


ب - النموذج الثاني الذي يعوق عملية الصراع هذه على الصعيد الدولي هو 
نموذج رأسمالية الدولة «الحانية» الأوروبية (دولة الرفاهية الاجتماعية!) وهو نموذج 
لرأسمالية تيقنت» عبر صراعات القوى الاجتماعية أواخر القرن التاسع عشر»ء أن 
الخيلولة دون التعبير على حساب رأس المال لا يتحقق إلا بدور للدولة الرأسمالية 
تتضمن بعد التوازن ليس في توزيع الثروة» وإنما في نمط توزيع الدخل تصحيحاً 
للأداء المعوج لقوى السوق» وكذلك للحد من عمل قانون النمو غير المتوازي عبر 
تقلبات الدورة الاقتصادية» بما تتضمنه من تقلبات في مستوى تشغيل قوى الإنتاج 
البشرية والمادية ومستوى الدخل » وما يتضمنه ذلك من بطالة للقوة العاملة وتعطل 
للطاقة الإنتاجية المادية. وهو نموذج لا يسلم الآن من أزمة اجتماعية/ سياسية يعيشها 
رأس المال ‏ بين تناقضاته مع القوى الاجتماعية الأخرى في داخل كل بلد أوروبي - 
وتناقضاته في داخل الإطار الأوروبي» وتناقضاتها مع رؤوس الأموال الدولية 
الأخرىء. أي على الصعيد الدولي. 

ج - أما النموذج الثالث في عملية الصراع الدولية هذه فهو نموذج رأسمالية 
الدولية التوجيهية الساعية إلى إفادة المشروع الرأسمالي من أخلاقيات العمل في 


156 2» انظر في ذلك» محمد دويدارء «العولمة الاقتصادية» مقولة علمية أم مقولة أيديولوجية؟‎ )١( 
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المجتمع القديم» والحريصة على الحد من التناقض بين المشروعات بقصد تحقيق أداء 
أكفأ. وبخاصة على صعيد السوق الدولية» ليس فقط كقوة تصديرية وإنما كذلك 
كقوة مالية. نحن هنا بصدد نموذج الرأسمالية اليابانية الذي بدأ في العقدين الأخيرين 
يعوق أزمة محاولة انفكاك من تناقض الانغماس الفعلي في عادات عمل الأجير ووهم 
الإبقاء على عادات العمل السابقة على الرأسمالية» فى إطار من التغيرات الكيفية 
الغاكتنة افق 'اقتضاديات شرق وعسوب ترق اسنابة. ” 


؟- في خضم هذا الصراع المركب تتبلور الخصائص الموضوعية لعملية تراكم 
رأس المال على الصعيد الدولي» التي نركز في داخلها على نموذج الدولية «الحانية» (أو 
ما أطلق عليها دولة الرفاهية الاجتماعية)» لنرسم أبعاد العملية التاريخية التي أدت إلى 
ظهورها مع منتصف القرن العشرين» متضمنة في الوقت ذاته بذور أزمتها مع نهايات 
هذا القرن. 

5 - نعلم أن التطور الرأسمالي تمحور طوال القرن التاسع عشر حول بناء 
الأساس الصناعى فى الاقتصاديات الرأسمالية التى أصبحت اقتصاديات سلعية 
متقلمة وخلق السوق"الراسيال: الذولة ااه رقية المجتيعاف فين تعلفل راين 
المال» بعدوانية متعددة الأبعاد والوسائل» فى هياكل المستعمرات وأشباه المستعمرات 
لتحويلها إلى اقتصاديات سلعية تتحول فيها وسيلة الإنتاج الأساسية: الأرضء» وقوة 
العمل؛ إلى سلعة» وتجري تعبئة جل الفائض الاقتصادي الذي تنتجه في شكله 
التقليدي أو فى أشكاله الجديدة» نحو الاقتصاديات الرأسمالية المتبوعة» بطريقة 
مباشرة أو عبر علاقات التبادل التي يبلورها نمط أول لتقسيم العمل على الصعيد 
الدولي وتطور الصناعة» بما يصاحبه من ثورة زراعية ثانية في شكلها الرأسمالي» بما 
يعني التزايد المتسارع للطبقة العاملة كمياء في شكل تجمعات كبيرة في دوائر متزايدة 
الاتساعء تتم في بلدان غربية تدخل في مراحل تاريخية متتالية في عملية تحقيق 
الشروط التاريخية للإنتاج الرأسمالي : بريطانياء هولنداء فرنساء الولايات المتحدة 
الأمريكية. ألمانياء الأمر الذي يعني تعدد الأقطاب الرأسمالية الاحتمالية والتناقض 
فق واخل رأس امال الدولد * - 

4 مع هذا التطور تتطور النظرية الاجتماعية باتجاهاتها الفلسفية المختلفة» كهاد 
للممارسة الاجتماعية» وتتطور التنظيمات الاقتصادية والسياسية للطبقات 
الاجتماعية المختلفة» وبخاصة فى شكل الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية 
العمالية واتحادات الصضتاغات والتنظيمات الثقابية المهنية» فى إطار تطور الدولة 
«القومية» لتصبح الشكل التاريخي السائد للتنظيم السياسي للمجتمعات» ونكون هنا 
بصدد الدولة الرأسمالية في ظل أشكال تنظيمية قانونية مخحتلفة. وتتصارع الدول 


١16 


الغربية من أجل السيطرة على الأجزاء الأخرى من العالم والمهيمنة ذ فى السوق الدولية» 
صراعاً يجعل من الخرب شكلا رئيسياً للصراع . مع تغير مستمر في أشكالها وأهدافها 
ووسائلهاء في اتجاه عولمة حقيقية لهذه الظاهرة في أحضان التكوين الاجتماعيٍ 
الرأسمالي» بدءاً من الحرب العالمية الأولى» عبوراً بالحرب العالمية الثانية» ثم وصولاً 
إلى الحرب الدائرة لبناء إمبراطورية رأس المال الأمريكي تحت شعار الحرب ضد 
«الإرهاب»» وهي حرب تتخطى في عولمتها حدود الغلاف الجوي للكرة الأرضية 
مستخدمة المسارات الممكنة في الفضاء. ويصبح من الطبيعي أن يسود الاتجاه نحو 
المسكرة اطالية للعلذقات الذولية» عل الحو الذئ ستراة فن ما يغد: 


5 على الصعيد الاقتصادي البحت تعمل قوانين حركة الاقتصاد الرأسمالي مع 
بدايات القرن العشرين» في اتجاه زيادة تمركز رأس المال» ومن ثم الطابع الاحتكاري 
للمشروع الرأسمالي بصفة عامة» والمشروع الرأسمالي المالي بصفة خاصة. كما تعمل 
هذه القوانين فى اتجاه ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية. ومع هذين الاتجاهين وتطور 
مان جاه ا د ا ال ١‏ لساك جلا 
النقدية) والوصول إلى : تقييم أول للسوق العالمية بين البلدان الرأسسهالية التي يبعت 
كن رضن سوال الخما رعق ار د ال ا ا 
المشروعات الاحتكارية هجرة قاعدة الذهب كقاعدة نقدية تعادل على نحو أو آخر 
بين الأثمان النقدية وقيم السلع. ويكون الانتقال إلى قاعدة نقدية ورقية لا يُشتم فيها 
اتجاه الأثمان نحو الصعود بالرغم من تطور إنتاجية العمل واتجاه قيمة وحدة السلعة 


وينطلق الاتجاه التضخمي الكامن في هيكلية التناقض بين الربح والأجورء 
ليميز مسار التطور الرأسمالي منذ بدايات القرن العشرين حتى يومنا هذاء وفي داخل 
هذا الاتجاه الزمنى يكون الاتجاه نحو ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية الدورية لينتهى بها 
إلى كساد بعمق واستمرارية الكساد الكبير »)١194 - ١979(‏ فتنفجر ظاهرة البطالة 
في وجود الطاقة الإنتاجية المادية المعطلة» ليبرزا معأ خاصية أخرى للتنظيم 
الاقتصادي الرأسمالي» وهي خاصية تبديد قوى الإنتاج البشرية والمادية» ناهيك 
بالاستخدامات الضارة والتدميرية لبعض المنتجات. كما تبرز الأزمة عدم قدرة الآداء 
التلقائي للمشروع الفردي على انتشال الاقتصاد الوطني من أزمته. ومن ثم ضرورة 
تدخل الدولة» والدولة الرأسمالية» كأصل عام لانتشال الاقتصاد الوطني من أزمته 
في مرحلة أولى» وللحد من التقلبات الدورية في الزمن القصير في مرحلة ثانية؛ 
ولضمان حد أدنى من معدل النمو الاقتصادي ف في الزمن الطويل في مرحلة ثالثة. 
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وعلى الدولة الرأسمالية» في دورها المرحلي الجديد أن تتعامل مع مؤسسات المجتمع 
الرأسمالي الاقتصادية والتنظيمية: الطبقة العاملة بتنظيماتها النقابية والسياسية» 
والمشروعات الرأسمالية في إطار تحولها العا م إلى الشكل الاحتكاري وتنظيمها في 
نكل ادك ويا عاك د رف ارجا واحراي ستياه مع تبلور رأس اماي 
المصرفي في سعيه إلى الالتصاق بالدولة. وين تدجل الدولة ضرؤرة أن تهون لها 
سياسة اقتصادية متعددة الأبعاد» بحيث يكون التركيز فى داخلهاء تحت تأثير الفكر 
الاقتصادي الكينزي, على السياسة المالية للدولة. 1 


- وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية» يبرز في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
عامل آخر يدفع إلى مزيد من تدخل الدولة» هذه المرة في المجال الديمغرافي» بعد أن 
أدت اتجاهات التغير السكاني مع التطور الاقتصادي الرأسمالي » بعد فترة» إلى تناقص 
معدلاات النمو السكاني على نحو أدى إلى نوع من الركود السكاني ابتداءً من ثلاثينيات 
القرن العشرين. وهو ما يعني النقص النسبي في ي القوة العاملة أمام الاحتياج الكبير 
لهاء وبخاصة إلى إعادة تعمير ما دمرته الحرب في أوروبا الغربية» الأمر الذي يدفع 
بالدولة الرأسمالية إلى التدخل في مجال تجدد إنتاج القوة العاملة» وهو مجال الأصل 
فيه أن علاقات الإنتاج الرأسمالية قصرت المسؤولية عنه على المسؤولية الفردية للعامل 
الاجين: ذلك أنه مع التطنا ارا العاملة عن وسائل القع في المرحلة 0 
ل 0 طم نو د 
سلعة تباع وتشترى في سوق العمل» وتصبح مسؤولية تحديد إنتاج هذه القوة 
مسؤولية فردية تقع على عاتق العامل الأجير الذي اكتّفي به تنظيمياً» بما يملكه من 
قوة عمل. في خضم سوق العمل» إذ عليه تقع مسؤولية إعاشة نفسه وتكوين أسرة 
وإعاشة الأسرة» حتى يضمن النشاط الاقتصادي تجدد إنتاج القوة العاملة» فتصبح 
عملية تجدد إنتاج قوة العمل كسلعة محكومة بقوى السوق. أي سوق العمل وسوق 
السلع الاستهلاكية اللازمة لإعاشة العامل وعائلته. 


وتبتعد الدولة» في تنظيمها الرأسمالي الجديد. عن تحمل أية مسؤولية فى تحديد 
إنتاج القوة العاملة. ويظل الأمر كذلك إلى أن يتعرض تجدد إنتاج القوة العاملة لعامل أو 
أكثر يحد من هذا التجدد ويقلل من عرض قوة العمل في سوق العمل على نحو يؤثر 
بلقا في النشاط الإنتاجي (لعدم وجود القوة العاملة اللازمة أو بارتفاع الأجر النقدي 
لقوة العمل المطلوبة). هنا تتدخل الدولة باسم المصلحة «العامة» لضمان سلوك ديمغرافي 
ل ل ا ا 


١١ا/‎ 


السياسة السكانية للدولة؛ كان تدخل الدولة في أوروبا الغربية» إزاء الركود السكانٍ 
وتضاؤل معدل المواليدء بعد الحرب العالمية الثانية» في اتجاهين: 


الأول. العمل على زيادة معدلات النمو السكاني بتشجيع النسل عبر التأمين 
الصحي والتأمينات الاجتماعية الأخرى والسياسة الإسكانية. 

والثاني. فتح أبواب اقتصادياتها الوطنية أمام تدفق القوة العاملة المهاجرة من 
المستعمرات القائمة أو القديمة» نحو الاقتصاد المتقدم الغربي. 

- مع استمرار الولايات المتحدة وكندا وأستراليا في سياسة استقبال القوة 
العاملة المهاجرة على نحو انتقائي يحابي استنزاف العقول من الأجزاء الأخرى من 
العالم. 

ويؤدي ذلك إلى التوسع في البعد «الجاني» لدور الدولة الرأسمالية في 
الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة وإنما إلى حين» على الأقل بالنسبة إلى بلدان أوروبا 
الغربية. 

- وفي داخل السياسة المالية للدولة يكون الاتجاه نحو التوسع في الإنفاق العام 
في أوقات تراخي النشاط الاقتصادي» وفي أوقات الحرب أو الاستعداد للحرب. 
وتفيد هذه السياسة عملياً المشروع الرأسمالي في تطوره على الرغم من أن هدفها المعلن 
هو رفع مستوى تشغيل القوة العاملة» إذ يترتب على طريقة تمويل البرنامج الإنفاقي 
للدولة آثار تضخمية تفرض نوعاً من الادخار الإجباري على مستوى الاقتصاد الوطني 
يقلل نسب الأجور الحقيقية لمصلحة الربح . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» يقوم 
النموذج النظري لجون. .6 . كينز الخاص بدراسة مستوى العمالة والدخل» والذي على 
أساسه تم تعزيز السياسة المالية التي يتعين على الدولة ال رأسمالية القيام بها لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية؛ نقول يقوم هذا النموذج النظري على افتراض سيادة المنافسة في 
الاقتصاد الوطني. وهو ما يستتبع أن تقوم المشروعات الاقتصادية الخاصة المتوقفة عن 
الإنتاج كلياً أو جزئياً أثناء الكساد بزيادة إنتاجها (على فرض بقاء أثمان منتجاتها على 
حالهاء وهو ما يدخل في الفروض التي أقام عليها كينز نموذجه النظري)» إذا ما زاد 
الطلب النقدي على منتجاتها بفضل تحقق الإنفاق العام وخلقه دخولا نقدية (عامة 
وخاصة) تؤدي إلى زيادة الطلب على المشروعات التي كانت متوقفة عن الإنتاج في 
أثناء الكساد. على هذا الأساس يستبعد التحليل النظري لكينز إمكانية أن تؤدي زيادة 
الطلب على منتجات مشروع معين إلى ميله نحو رفع ثمنها بدلاً من التوسع في 
إنتاجهاء أي بدلا من زيادة الكمية المنتجة» وذلك لزيادة معدل الربح» ومن ثم القدرة 
على المزيد من إحداث التراكم في رأس المال. هذا النمط لأداء المشروع الرأسمالي هو 
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الأكثر ميلا إلى الحدوث عندما يكون المشروع ذا طابع احتكاري. الأمر الذي كان 
سائداً في واقع اقتصاديات أورويا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. 


في هذه الحالة يؤدي إنفاق الدولة المستمد من إيرادات الدولة على الأخص فى 
شكل الضرائب والاقتراض العام» إلى تقوية المشروع ذي الطابع الاحتكاري؛ ما يسد 
على»؛ ويعجل من تطور المشروعات الوطنية/ الدولية في عملية تحولها من شركات 
وطنية ذات بعد دولي في أدائها الجاري (تصديري أو استيرادي)» إلى شركات تحقق 
تغيراً هيكلياً في أدائها طاقات إنتاجية مادية» عبر الاستثمار في الخارج. في أقاليم 
دول غير الدولة الأمء فتتحول من شركة وطنية/ دولية إلى شركة دولية النشاطء» حيث 
يتعدى نشاطها (المادي أو الخدمي) أو المالي أو التجاري حدود إقليم الدولة الأم 
بتملكها أو سيطرتها الفعلية (عبر التكنولوجيا مثلا) على مواقع إنتاجية في الدول 
الأخرى. وتنمو هذه الشركات في إطار تزايد الاتجاه الاحتكاري لرأس المال الدولي» 
لتصبح من أشخاص الاقتصاد الدولي. بقوة اقتصادية (وسياسية) متزايدة» وبخاصة 
عندما تنضم إلى عدد من الشركات الدولية النشاط المتكاملة النشاطات الاقتصادية» 
لتكوّن مجموعة مالية دولية عملاقة. 

وقد تزايدت قوة الشركات الدولية النشاط لتقود في ما بعد الحرب العالمية الثانية 
نمطا جديداً لتقسيم العمل الدولي (يقوم على تقسيم عمليات إنتاج سلعة واحدة بين 
بلدان مختلفة) يزيد من الطبيعة الدولية لعملية الإنتاج وزيادة درجة الاعتماد المتبادل بين 
الاقتصاديات «الوطنية»» الأمر الذي يعني تزايد التداخل بين الداخلي والدولي. وهكذا 
تبرز الشركات الدولية النشاط كأشخاص عملاقة في الاقتصاد الدولي : هيكلياً. على 
مستؤئى الإنتاج عبر السنق في ادبحار التجديذات التكتولوجية):ومالياء عبر انثماتها 
إلى مجموعات مالية عملاقة؛ وتجارياً. عبر سيطرتها على الجزء الأكبر من المعاملات 
التجارية الجارية. وتكون الدولة الرأسمالية «الكينزية» قد ساهمت» بسياساتها المالية 
وغيرهاء في تحول المشروع الرأسمالي إلى المشروع الدولي النشاط ليقف على المسرح 
الاقتصادي الدولي بين الدولة الأم والدول «المضيفة» في تناقض تختلف أبعاده بالنسبة 
إلى النوعين من الدول» ٠‏ ليصبح إحدى القوى التي تجرد هذه الدولة من دورها كدولة 
لجانية» بالنسبة إلى القوى الاجتماعية الممثلة لغالبية الشعوب» ليس فقط في البلدان 
الرأسمالية اللتخلفة. وإنما كذلك في البلدان الرأسمالية المتقدمة. ومع سيطرة 
الشركات الدولية النشاط على المسرح الاقتصادي الدوليء تبدأ حاجة الأنواع 
المتصارعة من رأس المال الدولي إلى التكتل على الصعيد الإقليمي» إعمالا لقانون زيادة 
تمركز رأس المال مع التطور الرأسمالي . وكان من الطبيعي أن تفرض هذه الحاجة 
نفسها أولاً 0 إلى رأس المال الأوروبي» وقد خرج منهكاً من الحرب العالمية الثانية 
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ليواجه في الداخل قوى اجتماعية تسعى إلى تحقيق تنظير اجتماعي بديل ؛ وفي 
الخارج هيمنة رأس المال الأمريكي الذي يساند رأس المال الأوروبي في إعادة التعمير 
ومواجهة هذه القوى الاجتماعية المعارضة» وإنما بعد أن فرض رأس المال الأمريكي 
في بريتون وودز (770005 8105) تصوره في إعادة تنظيم السوق الدولية المالية بنظام 
نقدي دولي يدور حول الدولار الأمريكي. ومع التكفل الاقتصادي على الصعيد 
الإقليمي» يبرن رآمن المال المتكفل إقليمياً في مواجهة الدولة «القومية» العضو في 
التكفل الذي قد يكون من مصلحة رأس امال المتكبل إقليمياً أن يسعفها على الصعيد 
الإقليمي» نظراً إلى نظرته إلى أراضي التكفل كمياً كمناطق اقتصادية وليس كأراضي 
دولة قومية محددة بالحدود السياسية» على أن تبقى قوية نسبياً لكبح جماح القوى 
الاجتماعية الداخلية التي تعارض نمط التكفل نظراً إلى أنه يتم لمصلحة رأس امال على 
حساب المصالح الاقتصادية والاجتماعية لغالبية شعوب «الدول» الأعضاء في التكفل. 


4 - وفي هذه الأثناء» ومع الحرب العالمية الأولى؛ ثم الكساد الكبير» ثم الحرب 
العالمية الثانية» اشتدت قبضة رأس مال البلد الأم على اقتصاد المستعمرات وأشباه 
المستعمرات» وتواكب ذلك مع شروط موضوعية أخرى (تمثلت في تطور الهيكل 
الصناعي في الاقتصاديات التي أصبيحت متقدمة » لتتحول الريادة فيه نحو صناعات 
جديدة تاركة بعض الصناعات الأولى (كالمنسوجات مثلا) للتهالك النسبي» وفي 
توافر الشروط الأسباسية لقيام مثل هذه الصناعات في الاقتصاديات التي أصبحت 
متخلفة. كوجود القوة العاملة الأجيرة الرخيصة والمواد الأولية» ووجود مستوى 
معين من الطلب المحلي على سلع صناعية (استهلاكية في الغالب)» تكوّن في العادة 
عبر سنوات من استيراد هذه السلع من الاقتصاد الأم المتبوع). 

كل هذه الشروط دفعت موضوعياً إلى قيام بعض هذه الصناعات في 
الاقتصاديات التابعة» مستندة إلى زراعات تحولت في إطار عملية الاندماج في السوق 
الرأسمالية الدولية إلى زراعات سلعية تسهم في نمط لتقسيم العمل الدولي يحدد 
دورها في التبادل الدولي. وتتوازى مع هذه التغييرات حركة للتحرر الوطني في 
المستعمرات وأشباه المستعمرات لضعف الممارسة الاستعمارية لرأس المال في البلد 
المتبوع ) ولو لفترة» في ظل عملية من التشكل السياسي نحو دولة يتزايد دورها في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات التابعة. إنها الدولة التي سترفع ٍ بعل 
نوع أو آخر من «الانتقال» السياسي» شعارات «النمو) لعبرر لنفسها دور كاسحاً في 
الحياة الاجتماعية مع نمط للعلاقات مع رأس المال الدولي» ويخاصة المهيمن دولياًء 
يتردد ما بين التناقضات أحياناً والتحالفات أحياناً أخرى» وإنما دائماً عبر عدد غير 
قليل من الاحتكاكات. 
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٠‏ - نستطيع الآن أن نجمع العوامل التي أدت تاريخياً إلى ظهور الدولة 
الرأسمالية «الحانية» فى الاقتصاديات الرأسمالية التى أصبحت متقدمة» وبخاصة من 
ثلاثينيات القرن العشرين» وعلى الأخص مع منتصف القرن: 

أ- ما صاحب التطور الرأسمالي في البلدان الغربية من تطور كمي وكيفي 
ا و يي مو ا 
ل ع اس لطا الاقتصادية والاحفاعة للطبقات العمالية. 


َ ب - الصراع بين رؤوس الأموال في الدول الغربية من أجل الهيمنة» وإعادة 

تقسيم العالم على شكل حزبين عالميين استلزما التعبئة العامة للحرب» وهو أمر لا 
0 ويؤدي في الوقت نفسه إلى نهاك لدولة رأس المال» 
سواء خرجت من الحرب منتصرة أو مهزومة» وبخاصة عندما يؤدّي رأس المال أو 
جزء منه دوراً غير وطنى فى أثناء الحرب» فى الوقت الذي تتولى فيه القوى الشعبية 
لوا ا اام ل و ا 
السياسي للقوى الاجتماعية الأخرى. 

ج ‏ هذا وقد بلورت الحرب العالمية الأولى عاملاً آخر أثر لفترة طويلة في سلوك 
الدولة في البلدان الرأسمالية الغربية» هذا العامل يتمثل في ما طرحته الحرب من 
إمكانية تاريخية لخلق شروط لتنظيم اجتماعي بديل لل رأسمالية. وبدأت المشكلة تطرح 
نفسهاء متعدية المستوى الفكري» على مسرح التطور اليومي للمجتمع الإنسان» في 
داخل الدول الرأسمالية نفسهاء وفي إطار تجربة تاريخية جديدة هي تجربة «الاتحاد 
السوفياتي». 

د تطور الاقتصاد الرأسمالي منذ بدايات القرن العشرين تطوراً يبرز الاتجاه 
التضخمي في المدى البعيد بما يحدثه التضخم من توترات اجتماعية» في إطار اتجاه 
زيادة حدة الأزمة الاقتصادية ازدياداً يعمّق من قاع الكساد الكبير في الثلاثينيات» 
فتنتشر بطالة القوة العاملة ويتزايد الفقر إلى جانب الطاقة الإنتاجية المادية المعطلة» 
دونما غطاء اجتماعي لمن يضربهم الكساد. وتثبت الأزمة عدم قدرة المشروع الرأسمالي 
الفردي على انتشال الاقتصاد الوطني من الكساد, الأمر الذي يفرض تدخل الدولة 
لواجهة الأزمة فى الزمن القضيرء والعمل.عل تخفيف حدة تقلباتها كسياسة اقتصادية 
دائمة. 


ها- تغير نمط السلوك الديمغرافي في إطار عملية تراكم رأس المال» وما انتهى 
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إليه من ركود سكاني في بلدان أوروبا الغربية» الأمر الذي دفع إلى تدخل الدولة 
لاتباع سياسة ديمغرافية واجتماعية لزيادة معدلات النمو السكاني. 


و-ما انتهى إليه التطور الرأسمالي من تناقص معدلات النمو الاقتصادي في 
الزمن الطويل. والوعي» وبخاصة في عز فترة الحرب الباردة» بضرورة العمل على 
زيادة هذه المعدلات» عن طريق نوع من تدخل الدولة رمز إليه بالتخطيط التأشيري» 
بدأته فرنسا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» ولا سيما مع وجود قطاع عام يقوم 
بنشاطات مادية ومالية وخدمية» ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد الوطني. 


ز- أهمية الدور الذي تؤديه الدولة «القومية» فى المراحل الأولى للعملية الطويلة 
لتحقيق الوحدة الاقتصادية الأوروبية» التي يستهدفها في المقام الأول رأس المال 
الأوروبي» وهندسة مراحل تحقيقها سدنة رأس المال اختياراً لسبيل تحقيق الوحدة 
الاقتصادية أولاً مع إرجاء الوحدة السياسية إلى المرحلة التالية» الأمر الذي يعني 
تحقيق الوحدة الاقتصادية مع غياب سلطة سياسية أوروبية تسهر على تحقيقها. وهو ما 
يلقي بعبء هذا التحقيق في مراحله الأولى على عاتق الدولة القومية» وإنما في ظل 
غين كليل سخ المخاطر: أن تفي القترى الشعيية ستاسيا أن الوجيدة "قل مقت 
اقتصادياً. على حساب المصالحة الاقتصادية والاجتماعية لهذه القوى» فترفض أداة 
تحقيق الوحدة السياسية» أي دستورها. 

١‏ ومع نهاية ستينيات القرن الماضي (في آذار/ مارس 2١١94578‏ فى لحظة بروز 
أزمة رأس المال الأمريكي في فييتنام)» أعلنت الأزمة النقدية للدولار الأمريكي أزمة 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي. وكنا هذه المرة بصدد أزمة هيكلية تتسم بخصائص مختلفة. 
فقد عبرت هذه الأزمة عن نفسها في ما تبلور في أثناء سبعينيات القرن الماضي في 
شكل التضخم في ثنايا الركودء حيث عرف النشاط الاقتصادي اتجاهاً نحو الارتفاع 
المستمر فى الأثمان الذي يتلازم مع اتساع في دائرة البطالة» وازدياد في حجم الطاقة 
الإنتاجية المادية المعطلة. لقد أربيك اجتماع الاتجاه التضخمي (على الصعيد النقدي) مع 
الاتجاه الانكماشي (على الصعيد العيني) في اللحظة نفسها الدولة الرأسمالية فى 
البلدان المتقدمة» وأربك من ثم سياستها المتعلقة بنشاطها المالي» فالإجراء الذي يقصد 
به الحد من التضخم يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة بطالة العمل والطاقة المادية 
المعطلة . ولم تصل الدولة الرأسمالية في الاقتصاديات المتقدمة إلى قرار إلا مع بداية 
الثمانينيات حين مالت إلى تفضيل السعى إلى استقرار الأثمان (ذلك لأهمية ذلك 
للنشاط التصديري والمنافسة على الصعيد الدولي) عن طريق السيطرة على الضغوط 
التضخمية» الأمر الذي يطلق العنان لاتساع دائرة البطالة وتعطل الطاقة الإنتاجية 
المادية» وهو ما يضغط في اتجاه زيادة حدة الأزمة الاجتماعية فى الاقتصاديات 


١1 


الرأسمالية المتقدمة» ويدفع برأس المال في الوقت ذاته إلى الاتجاه نحو التوظيف في 
مجال النشاط المالي» في سوق الأوراق المالية» وبخاصة عبر المضاربة في هذه السوق» 
طالما أن معدل نمو الاستثمار في مجال النشاط العيني في تباطؤ» ليبدأ اتجاه عام يسود 
الاقتصاد الدولي مؤداه ارتفاع معدل التوسع في التوظيف الالي» في الوقت الذي 
يتباطأ فيه التوسع في النشاط العيني» وتثور مشكلة مدى تحمل الاقتصاد العلني 
لنشاط مالي غير متناست. 


في الوقت نفسه تجتمع العوامل التي تغير من الوضع تغييراً كيفياً في سوق 
العمل : 
- مع الثمانينيات يؤتى أكل السياسة الديمغرافية للدولة في اقتصاديات أوروبا 
الغربية» ويرتفع معدل القوة العاملة الجديدة الداخلة في سوق العمل. 
- كما تزداد الأهمية النسبية للقوة العاملة المهاجرة» وبخاصة في بعض فروع 
النشاط الاقتصادي» كالزراعة والتشييد» التي لم تعد القوة العاملة الوطنية تطرقها. 


هذا فى الوقت الذي يتزايد فيه معدل إلكترونية النشاط الاقتصادي (أي 
خلال الآلة ل العمل ): 

كل هذه العوامل تضغط نحو تحويل القوة العاملة فى الاقتصاديات الرأسمالية 
المتقدمة» بل على مستوى الاقتصاد الدولي أيضاًء إلى قوة عاملة تزيد على احتياجات 
رأس المال» وهو ما يعرّض القوة العاملة لمزيد من البطالة والعمالة الهشة والاستبعاد 
الاجتماعي لشرائح من القوة العاملة» الأمر الذي يفرض على الدولة» تحت ضغط 
الطبقات العاملة فى الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة» مزيدا من الإنفاق المالى فى 
مجال التأمينات الاجتماعية؛ وهو ما يدفع برأس امال بعد أن قوّته السياسة المالية 
الكينزية (ومدفوعا كذلك بضرورة إعادة ترتيب البيت «القومي» ليقلل من نفقة 
الإنتاج لتحقيق تنافسية لرأس المال «القومي» عند مقابلة رؤوس الأموال الأوروبية 
الأخرى» في إطار السوق الأوروبية أو الاتحاد الاقتتصادي الأوروبي)». إلى الضغط 
تح وتلل الدولة من :اتساعية الذور الذئ كانت تقوم يه تحنت.مظلة التسياسة 
الاقتصادية الكينزية» ويكون الاتجاه نحو الحد من دور الدولة فى الحياة الاقتصادية 
باسم الليبرالية الاقتصادية الجديدة» لترك أمر البطالة للأداء الحر لقوى السوق. 
ويعمم هذا الأداء الحر على مستوى الاقتصاد الدولي» ذلك أن اتساع دائرة البطالة 
والعمالة الهشة والاستبعاد الاجتماعي لشرائح من القوة العاملة» وما يحدثه التضخم 
من إنقاص للقوة الشرائية الحقيقية للقوى الاجتماعية الشعبية» مع زيادة درجة 
الاستقطاب الاقتصادي في ما يخص توزيع الثروة ومن ثم توزيع الدخل (في اتجاه 
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مزيد من انعدام المساواة النسبية في التوزيع)» مضافاً إلى ذلك زيادة الأهمية النسبية 
لنصيب إنتاج الشركات الدولية النشاط خارج حدود الدولية الرأسمالية الأم» ومن ثم 
أهمية دورها في التبادل الدولي؛ مع كل هذه العوامل تصبح السوق الداخلية محدودة 
نسبياً وتكون المراهنة من جانب رؤوس أموال الدول الرأسمالية المتقدمة» على السوق 
الدولية التى تدور المناقسة فيها حول السبق فق إدخال التتحديدات العكتولوجية 
بواسطة رؤوس الأموال الدولية المتصارعة» ويرفع شعار الليبرالية الاقتصادية (في 
مواجهة الاخرين)». ويكون الضغط نحو إعادة غزو المجتمعات المتخلفة. 


وتمط العو حت الاتحيان التقول لدو الدولة اول فين من ذللف الله 
في الاقتصاديات الرأسمالية المتخلفة» بل يكون ضغط رأس امال الدولي نحو ابتعادها 
عن الحياة الاقتصادية أقوى» وبخاصة بعد تبلور أزمة سياسات النمو التي اتبعت 
نواسظة الدولفئ اعفان لاتقلا السماس الس اللاى خضات عليه المستععرابك 
وأشتناة اللمتعمرات فل قت :انا عد اخرب العامة الفائة بوفى امه يززك مادقا 
الاقتصادية والاجتماعية في إطار عملية إعادة إدماج هذه الاقتصاديات في الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي في تبعية متزايدة تؤدي إلى تعميق التخلف الاقتصادي والاجتماعي» 
في مرحلة للتوسع الكبير للاحتكارات الدولية النشاط التي تسعى إلى تفادي أخطار 
الدور الوطنى أو القومى للدولة فى هذه الاقتصاديات» وما يمكن أن يحدثه من 
عوائق أمام حركة رأس المال الدولي» فيكون ضغطها المتزايد للحد من دور الدولة في 
النشاط الاقتصادي (مع حرص على إبقاء دورها السياسي كقوة قهر وقمع للقواعد 
الشعبية فى تلك البلدان). واتشط عملية تصفية الوحدات الاقتضادية التى كانت 
تمتلكها الدولة» لينتهى الأمر إلى جعل هذه الاقتصاديات جزءاً من السوق العالمية 
تزول منه كل الحواجز أمام الحركة الحرة لرأس المال الدولي» ولا يسمح لدولة في بلد 
متخلف بأن تمارس حتى المماحكات مع رأس المال الدولي» فإن هي تجرأت وأقدمت 
على مجرد التهديد بذلك» يسارع رأس مال الدولة» وبخاصة المهيمن دولياء إلى شنّ 
حرب «استباقيتها». لا تبقى في استباقيتها ولا تذر. 


وهكذا يكون الاتجاه نحو الانحسار النسبى لدور الدولة الرأسمالية فى الحياة 
الافتساذية لبن بظيعة امال بالدوحة لنسها فى البلنااة المقذلقة )1 عل تر 
الاقتصاد الدولي بأجزائه المتقدمة والمتخلفة» إزاء تطور الاحتكارات الدولية النشاط 
(بتناقضاتها بمعايبر مختلفة مع الدولة الأم ومع الدولة المضيفة)» وسعيها إلى تحويل 
العالم إلى سوق واحدة لا تحدها الحدود السياسية. وتتفرغ الدولة الرأسمالية على نحو 
أكبر لاستخدام أسلحتها السياسية والعسكرية لخدمة مصالح الاحتكارات الدولية 
بصفة مباشرة» في إطار عملية الصراع بين رؤوس الأموال الدولية الكبيرة في الهيمنة 
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على السوق الدولية» في تناقض رؤوس الأموال هذه مع الغالبية من شعوب العالم. 

١‏ - ويمكن أن نجمع الآن أهم العوامل التي تكائفت للحد النسبي من دور 
الدولة الرأسمالية فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وبخاصة فى البعد «الحاني» لهذا 
ارو وإن كانت لم تحد من دورها كعصا سياسية/ أمنية في مواجهة التري 
الاجتماعية الأخرى في البلدان الرأسمالية المتقدمة» وكعصا سياسية/ عسكرية أغلظ 
في مواجهة القوى الاجتماعية الممثلة لغالبية شعوب البلدان المتخلفة» لتبرز كشخص 
من أشخاص المجتمع الدولي تغيرت فيه مفردات «الجوقة» وتغيرت أدوار هذه 
المفردات : الدولة في البلدان الرأسمالية المتقدمة. وعلى الأخص دولة رأس المال 
اميدق دولا بجبروت اقتصادي/ عسكري» يمكن مع تآكل الرشى التاريخية لكل 
رأس المال» أن يمثل الديناميت المفجر لكل تناقضات النظام الرأسمالي الدولي؛ الدولة 
فى البلدان الرأسمالية المتخلفة؛ الشركات الدولية النشاط والمجموعات المالية 
العملاقة؛ المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية فى ظل محاولات السيطرة عليها 
وتلتجينها واستخدامينا الصلحة راس“ ادال المهيمن حول بل فى عهليات تسهم في 
الواقع في قتل جنين القانون الدولي العام؛ المافيات الدولية التي تسيطر على جزء 
متزايد الأهمية من النشاط الاقتصادي الدولي» إنتاجاً. وبخاصة في المخدرات» 
وتجارة في كل «المحرمات»» وعلى الأخص في الرقيق «الأكحل» كقوة عاملة مهاجرة 
مهربة من دون مشروعية «قانونية» (وإن م تعدم المشروعية الاقتصادية)» و«الأبيض» 
كسلعة ترفيهية تحظى بالكثير من المشروعية «القانونية»» وإن كانت تفتقد كل مشروعة 
إنسانية؛ وماليًء بحجم الأموال التي تعمل على تدويرها بقصد الربح النقدي في 
السوق المالية الدولية في سعي مستمر إلى «تبييضها» يخلصنا من الألوان التي لفظتها 
دائماً العنصرية التاريخية لرأس المال؛ مجموعات التمره المسلحة التي تنتعش مع 
طموحات رأس مال الصناعات الفكرية في سوق دولية للسلاح دائمة الاتساع. تقف 
الدولة الأكبر أمام محاولات الحد منها باتفاقيات دولية للحد من التسلح. 


أ الأزمة الهيكلية للتضخم في ثنايا الركود التي بدأت تفرض نفسها منذ بداية 
سبعينيات القرن الماضى» وأبرزت أزمة السياسة الاقتصادية للدولة الرأسمالية المتقدمة 
وعجزها عن مواجهة الموقف وانحيازها في النهاية نحو مصلحة رأس امال (الاستقرار 
النقدي لضمان مستوى أثمان يمكن من المنافسة في السوق الدولية) على حساب 
البطالة والاستبعاد الاجتماعي» وقد كثفت فهمها عملية إلكترونية الأنشطة 
الافممنادسة وقة اورت نشد: الأرقة أزهة اينات #العبرة الى الشف فى 
الأقتمسادنات التبغلقة علنة ]فلاس برأس انان امحل فى هذه الاقتضاديات فى 
مواجهة مشكلة التحرر الوطني الحقيقي في ارتباطه العضوي في هذه المرحلة التاريخية 
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بالمشكلة الاجتماعية للغالبية في المجتمعات المتخلفة (الأمر الذي ينتهي برأس المال 
المحلي إلى الكف عن تأدية اه وطني (ومن ثم قومي) في استسلام ذليل لرأس 
المال الدولي بصفة عامة» ورأس المال المهيمن دولياً بصفة خاصة. 

وتبرز هذه الأزمة الهيكلية أزمة مؤسسات الدولة الرأسمالية المتقدمة (السياسية 
والنقابية)» أزمة تنتعش من خلالها الاتجاهات السياسية «النازية والفاشية» وممارسات 
العنف الاجتماعي التي تهبدد مكونات النظام السياسي الذي تبلور في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية بحد أدنى من التوازن الاجتماعىي والسياسي (الذي يحول دون تغير 
الوضع على حساب رأس المال)» وتنتهي الدولة الرأسمالية بسرعة إلى اتخاذ إجراءات 
اقانونية» وفعلية تعمل على التآكل التدريجي للخصائص «الديمقراطية» لهذا النظام تحت 
شعارات مختلفة : القضاء على الخطر الشيوعي. صراع الحضارات». مواجهة «الأصولية» 
الدينية (إنماء ليس بكل أنواعها)» محاربة الإرهاب» ضرورة التغذية القهرية للآخرين 
بجرعات ديمقراطية الغرب الرأسمالي. ومع تآكل كل البعد «الديمقراطي» للنظام 
السياسي تتآكل القوة السياسية للدولة؛ تآكلا يعجل منه الابتعاد المتسارع للدولة عن 
البعد «الحاني» لدورها الاقتصادي والاجتماعي باسم «الليبرالية الجديدة). 


ب - بروز الشركات الدولية النشاط وزيادة تمركز رأس المال الدولي عبر اندماج 
هذه الشركات فى مجموعات مالية عملاقة تتخطى حدود التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية» في تناقضاتهاء بصور مختلفة» مع الدولة الأم (عندما تفرض قيوداً تنظيمية 
قانونية أو تمارس جباية ضريبية)»؛ ومع الدول المضيفة (عبر تضارب المصالح 
والاحتكاكات بين شركاء السوق والسوء)» ومع تعاظم القوة النسبية لهذه الشركات» 

جع القوة النسبية للدولة في مواجهة هذه الشركات. 

ج - التكتل الاقتصادي الإقليمي الذي يتضمن. إذا ما نجح فعلاء إضعافاً 
كو ا ٠»‏ نظراً إلى أن مصلحة رأس امال المتكتل إقليمياً تتحقق في معاملته 
للمكان الممثل لوعاء التكتل كمناطق تتكامل اقتصادياً من أجل زيادة القدرة على المنافسة 

فى السوق الدولية. . وهي مناطق تتخطى كاتجاه عام (وبخاصة مع النمط الجديد لتفسير 
العمل الدولي وفقاً إلى توزيع عمليات إنتاج السلعة الواحدة بين بلدان غتلفة) الحدود 
السياسية التاريخية للدول الأعضاء في التكتل . نقول إن مصلحة رأس المال المتكتل 
تتحقق في معاملته لمساحات التكتل الاقتصادي كمناطق اقتصادية متداخلة وليس 
فإنسطلة امتصادية ارس واضر دوه التبيابة التارظية لللول الأعفنات الأمر 
الذي يعني إعادة رسم خريطة «مناطقية» لأراضي الدول الأعضاء في التكتل» خريطة 
اقتصادية تتضمن إزالة الحدود السياسية للدولة القومية» لتقام تدريجياء إن لم تحل 
إرادة الشعوب دون ذلك. دولة «اتحادية» تكون متناهية الالتصاق برأس الال المتكتل» 
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إذ إن عملية خلق التكتل الإقليمي تقتضي خلق مؤسسات إقليمية تقوم في بعض منها 
(على الأقل في الاحتمال) على «أنقاض» مؤسسات الدولة العضو في التكتل. 

د مع تفكك الاتحاد السوفياتي كقطب دولي» ظل طوال عدة عقود من المد 
الثوري التاريخى في اتجاه مناهضة سيطرة رأس المال الدولية المباشرة على المستعمرات 
وأشباه المستعمرات والسعيء على مستوى المجتمع الإنساني» لخلق شروط البديل 
التاريخي للتنظيم الاجتماعي الرأسمالي» نقول ظل الاتحاد السوفياتي بما شكله من 
معسكر دولي وتحالفات مع بلدان «العالم الثالث» «ملجّماً» لجماح رأس المال الدولي في 
سعيه إلى سيطرة إمبريالية مباشرة على جموع شعوب العالم. مع هذا التفكك واتجاه رأس 
المال الأمريكي إلى طموح تحويل العالم إلى إمبراطورية عالمية» تكتسح إن لزم الأمر 
قوى «الدول» الأخرى التي تعترض السبيل . مع هذا الوضع يضيق طاق الحاجة إلى 
التحالفات بين رؤوس الأموال الدولية ويشتد الصراع في ما بينها من أجل إعادة 
صياغة نمط الهيمنة على الاقتصاد الدولي» مع ما يتضمنه ذلك من محاولات خلق 
تحالفات جديدة قد تعمل على إضعاف الدولة فى بعض بلدان أوروباء وبخاصة إذا 
احعث ل ساعينى اباررونا القديية برعل الأخضن الذولة الفرسية :فى لوقت 
الذى عه فيد تجو عات من الال اللا فى لدان وسط وشرق أررويا القن 
اعتبرهاء تاريخياً» المجال الحيوي لأدائه) الدولة الألمانية عن ثنائية دورها مع الدولة 
الفرنسية في إنشاء السوق الأوروبية المشتركة وتطويرهاء الأمر الذي قد يعني 
الإضعاف النسبي للدولتين معاًء وبخاصة مع تزايد عدد الأعضاء الجدد في الاتحاد 
الأوروبي في وسط وشرق أوروبا بصلاتها الأقوى مع رأس المال الأمريكي. 


٠‏ مع هذا التوجه لرأس المال الدولي» بصفة عامة» ورأس امال المهيمن دولياً 
بصفة خاصة.» تتفجر تناقضات التنظيم الاجتماعي الرأسمالي» وتبرز الأزمة التاريخية 
الراهنة للدولة الرأسمالية : بإدراك الغالبية لضآلة النصيب النسبي الذي تجنيه من 
التطور الرأسمالي : تسارع معدلات استقطاب الثروة والدخل لمصلحة الأقلية؛ اتساع 
دائرة الفقر والمرض والضياع الثقافي في جانب الأكثرية؛ تزايد عدوانية رأس المال 
المهيمن دوليا وامتهانه الإنجازات الحضارية للشعوب» بل حرصه أيضا على اقتلاع 
الجذور فى المجتمعات ذات الحذور التاريخية ؟؛ مصادرة حقوق الإنسان فى كل مكان» 
وقتله لجنين القانون الدولي العام في كل الأركان. وتبرز مع هذه التناقضات الأزمة 
التاريخية الراهنة للدولة الرأسمالية التي تتلاشى كدولة «حانية» كانت ترعى» تحت 
ضغط القوى الاجتماعية الأخرى». بعض الحوانب الاجتماعية لحياة الأفراد» عبر 
محاولات تصحيح بعض الموجات مثل قوانين السوق» وتقوي الدولة كأداة قهر 
وسيطرة وتدمير» بممارسة ما هو في الواقع من قبيل «إرهاب الدولة». وهي تقوم 
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مبذا الدور ليس فقط فى مواجهة شعوب البلدان الرأسمالية المتخلفة» وإنما كذلك 
في مواجهة شعوب البلدان الرأسمالية المتقدمة» ومنها بطبيعة الحال بلدان أوروبا 
اليد 

- وفي سبيل إعادة المنزل في كل اقتصاد أوروبي «وطني» بقصد تقليل نفقة 
الإنتاج لزيادة تنافس رأس المال في داخل «الاتحاد» وفي السوق الدولية» تقف الدولة 
في جانب تآكل أنظمة التأمينات الاجتماعية للطبقات العاملة» بل شرائح الطبقة 
المتوسطة أيضاًء باسم مواجهة العجز المالي لأنظمة التأمينات وتحقيق التوازن المالي 
للأداء الاقتصادي. 

- وإذا عارضت قوى من شعوب الدول الرأسمالية المتقدمة ممارسات القمع 
والتدمير الذي يقوم بها رأس المال الدولي في أجزاء أخرى من العالم» أعطت الدولة 
الرأسمالية نفسها حق اتخاذ الإجراءات الفعلية المقيدة للحريات فى داخل مجتمعاتها 
(المتقدمة». ثم قامت بتعديل القوانين التي تطيح بالحريات العامة (والخخاصة لمواطنيها») 
تحت شعار «مكافحة الإرهاب». 

- وإذا أبدت بعض شعوب أوروباء بعد أربعة عقود من محاولة بناء الاتحاد 
الاقتصادي الأوروبي عدم موافقتهاء بالاستفتاء الشعبي» على نمط التكتل الاقتصادي 
الذي يتم لمصلحة رأس المال على حساب الطبقات العاملة والمتوسطة» تبحث الحكومات 
عن سبيل آخر من سبل «ديمقراطية» رأس المال: إما بإيقاف عملية الاستفتاءات الشعبية 
مؤقتاً أملاً في نتائج حملة جديدة لتزييف الوعيء أو بالبحث عن غالبية للأصوات 
«الموافقة» بين الدول, أو بالأحرى «الحكومات» الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

- في المجتمعات المعتدى عليها في الأجزاء المتخلفة من العالم الرأسمالي» 
تتعرى «الدولة» الرأسمالية: في خضم ما أوحلت فيه نفسها من مستنقعات» عندما 
تعلن حروب الإبادة الاستباقية وتزحف للقضاء على التراث الحضاري للمجتمعات» 
كما تتعرى إزاء ما أثارته من كراهية ومقاومة شعبية تلقاها في بؤر العدوان. 

4 - وهكذاء تبرز أزمة الدولة الرأسمالية ككيانٍ عدواني فقد «حانيته» في البلد 
الأم» وكشّر عن آليات الشر والإبادة في البلدان التابعة» وهي أزمة تجسد في الواقع 
الأزمة التاريخية لكل رأس المال» كعلاقة اجتماعية تاريخية سائدة. 
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فؤاد نمرا0*» 


الغرض من هذا التعقيب هو إبراز الأسس المنهجية لخطاب د. دويدار والتي لا 
يفصح عنها صراحة لأنها تبدو بديهية بالنسبة إليه» أما المنطلقات المنهجية فنوجزها في 
ما يل : 

١‏ تبرز المداخلة الأساس البنيوي لدولة الرفاهية» لأن الإنفاق الاجتماعي 
ليس ظاهرة مستقلة بذاتها لأنها تعتمد على ديناميكية علاقة التناحر/ المشاركة بين 
أطراف علاقة الإنتاج» كما إنها تعتمد على مساري الإنتاج والتراكم» ما يدفعني إلى 
إعادة تعريف «الدولة الراعية». لقد انحصرت غالبية الكتابات والأدبيات الشائعة عن 
هذا الموضوع بجانب الإنفاق على الحاجات الأساسية دونما التطرق إلى سلوك القوى 
السياسية وإلى سياسات الدولة فى الميادين الإنتاجية. لذا لا بد من أن تكون الدولة 
الراعية وجهاً للدولة التدخلية. فعلى سبيل المثال يعتبر الإنفاق في التربية من 
صلاحيات الدولة الراعية لأنه يتعلق بإحدى الحقوق الاجتماعية» لكنه يعتبر من جهة 
ثانية استثماراً طويل الأمد في دورة الإنتاج. 

؟ - تشير المداخلة إلى أهمية موازين القوى السياسية في بناء دولة الرعاية» كما 
إنها لا #بمل دور القوى السياسية الممثلة للطبقة العاملة في أوروباء وكذلك طبيعة 
الرد الذي أوجدته الدولة من أجل إنقاذ النظام الاقتصادي والسياسي» وأقول ذلك 
مع تحفظي على الثنائية الطبقية التي أوجدتها الماركسية التي تزعم في طرحها 
الكلاسيكي أن الرأسمالية الخالصة تتأثر أساساً بصراع الطبقتين النقيضتين» وكذلك 
مع تحفظي على منهجية التحليل الطبقي السائد في المنهجيات الماركسية. 


() أستاذ جامعي في الفلسفة والعلوم السياسية ‏ فرنسا. 


لحري 


7 تشير المداخلة إلى دور العولمة كقيد للسياسات الاجتماعية للدول الأوروبية» 
في حين أن الكثير من الدراسات الإمبريقية همل هذا البعد. والجدير بالذكر أن الطور 
الأكبرللعولة ادي إل اتجيان ندل النزولة فى فرسين وضيط الاقتتضاد كما فى 
الإنفاق» فلا بد من صياغة فرضيات دقيقة حول علاقة الظواهر المرتبطة بالعولة 
بالانحسار الداخلي للدولة» أو في علاقتهما بإعادة هيكلية البرامج الاجتماعية. ومن 
الأمثلة على ذلك : تأثير متطلبات النقدية (©تتونمة؛6م840) على الصعيد العالمى وعلى 
تقليص صلاحيات الحكومات الوطنية في استخدام التضخم كوسيلة لدفع النمو أو 
لتقليص البطالة. 

أما الملاحظات الإضافية التي لا بد من إبدائها من أجل إكمال ما ورد في 
المداخلة فنوجزها في ما يلي : 

١‏ - إن أبرز ما يجب التمعن فيه هو التلازم والترافق بين الليبرالية الاقتصادية 
والليبرالية السياسية» فعلى نقيض ما يأتي به أيديولوجيو الليبرالية» أمثال فوكوياماء 
نجد أن الإصلاح باتجاه مزيد من الليبرالية قد تزامن مع انحراف الدولة باتجاه مزيد 
من القمع (قمع داخل المؤسسة الإنتاجية من خلال القضاء على صلاحيات الأجراء 
وضماناتهم» وقمع في المجتمع من خلال التشدد في القوانين الجزائية والإجراءات 
الأمنية)» وعلى سبيل المثال يأوي نظام السجون الأمريكي أكثر من " ملايين سجين» 
أي أكثر من ؟ في المئة من مجموع البالغين» والعكس صحيح. أي إن الديمقراطية 
السياسية لا يمكنها أن تستقر مالم يتوافر الحد الأدنى من الاستجابة للمطالب أو 
الحاجات الاجتماعية. 

اذالا بدتعق قطوي تطزيات أكتردوقة فى تدوز الذؤل انوع سيابتي 
«وعسكرياً» في قلب الطاولة على اللاعبين» وفي التعدي على قوانين السوق 
الرأتضالة العاليةء كما تقس الؤلايات المستعدة ىن خلال كيه باحتياظ الفط 
الخليجى. وتشير معلومات حديثة إلى أن الاحتكارات الأمريكية اقتطعت لنفسها حق 
امتلاك أكثر من ٠١‏ في المئة من الأرباح النفطية في العراق» ومضاعفة الإنتاج من 
أجل نقل احتياط النفط إلى الولايات المتحدة» إذ لا يكفى الإشارة إلى هذه الظواهر 
بصورة وصفية» وإنما يتعين على الاقتصاديين التوفيق بين النماذج الاقتصادية ونماذج 
شكلية لدراسة العلاقات السياسية. 

وأخيراً لا بد من تجاوز الحدود المنهجية لهذا البحث من خلال التطرق إلى التنوع 
في أنماط تكييف التجارب الوطنية مع متطلبات العولمة الراهنة. 


ليست الليبرالية الجديدة المخرج الوحيد من أزمة النموذج الكينزي الكلاسيكي. 
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لقد استطاع كل نظام وطني أن يقدم حلولاً خاصة بثقافة اجتماعية ‏ اقتصادية سائدة» 
فعلى سبيل المثال نجد أن العامل الفرنسي يؤثر تجميد الأجور على التخصيصء لأن 
الأمن والمساواة يعدان من بين اهتمامات أولية تطغى على الرغبة في المزيد من الهرية 
الاقتصادية» ما يعيد للثقافة دورها في تحديد شروط وأطر الإنتاج والتراكم والتوزيع. 
وفي هذه المقولة نقد لمنهج الاقتصاد السياسي الذي يعتمد على مسلمة استقلالية 
القوانين الاقتصادية. ونوجز النقد في النقاط التالية : 


القوانين الاقتصادية الصرفة لا تعطي صورة واقعية عن الدورة الاقتصادية 
الفعلية لأنها تختزلها فى المعادلات الاقتصادية (الجبرية)» وفيها تعتبر العوامل السياسية 


- تشكل العوامل الثقافية حافزاً أساسياً للإنتاج والتراكم» وكمايقول 
الاقتصادي الفرنسي سيرج لاتوشء إن رأسمالا ينزع بنفسه إلى السكون ©أمهم8) 
مالم تدفعه قوة خارجية ليست سوى البعد الثقافي. 

لا بد من أن ندخل البعد الثقافي في عمق العلاقة الإنتاجية من خلال إدخال 
ما يسمى بالتحليل المؤسسي بحيث يستعاض عن الاقتصاد الجبري الصرف بتحليل 
للنظم التي تحدد علاقة الأفراد بعضهم بالبعض وبمستويات المؤسسة الإنتاجية 
المختلفة» فعلى سبيل المثال لا بد من تعيين مستوى حرية العامل ودرجة استقراره 
داخل المؤسسة كعامل لتسيير الإنتاج. 

- ويؤدي التحليل المغاير لطبيعة التراكم والإنتاج إلى ترقب الأنماط الخاصة بكل 
نموذج في عملية تكيفها لشروط وقوانين رأس امال العالمي (المتعدي للجنسيات). 

وأخيراً من شأن هذا التحليل أن يفسر الكثير من إصلاحات أنظمة الإنفاق 
الاجتماعى على تأمين المخاطر الاجتماعية» ما يؤدي بنا إلى رد هذه الإصلاحات إلى 
غلاقة معقدة بين أظراف الوسسنات: الفرطية»: والأستر المتتهلكة واؤمسات السياسية 
الشاملة فى علاقتها بالسوق. بمعنى آخر ليست السوق وحدها مصدر أساسي 
لإصلاح نظم الإنفاق الاجتماعي. ١‏ 


١١ 


المناقشات 


١‏ إبراهيم العيسوي 

ابتداء أود أن أسجل عدم ارتياحي للمقابل العربي ل (©:5]8 عمهماء/ل) وهو دولة 
الرفاهية الاجتماعية. وربما يكون الأدق هو الحديث عن الدولة الراعية أو دولة 
الرعاية الاجتماعية» وسوف استخدم في مداخلتي مصطلح «دولة الرعاية». 

وأود أن أؤكد على الخصوصية التاريخية لدولة الرعاية. فعندما نتتحدث عن دولة 
الرعاية» فإننا لا نتتحدث عن مجرد تدخل الدولة بتقديم خدمات رعاية أو حماية 
اجتماعية» وإنما نتحدث عن نموذج برز تاريخيا وبشكل متبلور في الدول الصناعية 
المتقدمة عقب الحرب العالمية الثانية» في خضم الصراع بين المعسكر الرأسمالي 
والمعسكر الاشتراكي» وفي سياق صراع طبقي محتدم» وفي إطار سعي الدول 
الرأسمالية إلى إيجاد حل يقيها مخاطر التحول إلى الاشتراكية» ولا سيما في مفهومها 
الماركسي. 

دولة الرفاهية هي إذاً نموذج لمجتمع رأسمالي متقدم» نضجت فيه التكوينات 
الطبقية والتنظيمات الحزبية وحقق مستوى مرتفعا من النمو الاقتصادي والإنتاجية» 
ولكنه كان مصحوبا بفوارق واسعة في توزيع الدخل والثروة» صارت تشكلٍ تهديداً 
للتماسك والاستقرار اللاجتماعي والسياسي» بل إنها صارت تشكل تبديدا للتقدم 
الاقتصادي ذاته. ومن هنا بحثت الرأسمالية عن حل لا يمس الأركان الأساسية 
للنظام الرأسمالي» فظهرت دولة الرعاية. 

إنني أسلط الضوء على هذه الخصوصية التاريخية لدولة الرعاية» لأنني لاحظت 
أن عدداً غير قليل من الأوراق يتحدث عن دولة الرفاهية والرعاية الاجتماعية» كما 
لو أن هذا المفهوم أو النموذج مطبق أو كان مطبقاً في الدول العربية» وهذا أمر من 
الصعب قبوله. وعلينا أن نفرق بين كون الدولة تقدم خدمات ورعاية اجتماعية من 
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ناحية» وكونها تسير على نموذج دولة الرعاية من ناحية أخرى» فكل الدول تقدم 
خدمات ورعاية اجتماعية لمواطنيها بدرجة أو أخرى» ولكن هذا شيء» وكون الدولة 
تطبق نموذج الرعاية شيء آخرء لأن هذا النموذج هو نتاج تطور تاريخي 
وخصوصيات معينة مرت بها دول رأسمالية متقدمة من الغرب ولم تشهدها أي من 
الدول العربية التي ما زالت داخل دائرة التخلف ولم تستطع بعد الانتقال إلى دائرة 
التقدم. والتي لا توجد فيها طبقة رأسمالية ناضجة ولا طبقة عاملة حسنة التنظيم 
نقابياً» ولا حياة حزبية متطورة ومن ثم لا يوجد فيها إنتاج رأسمالي متطور. 

ولذا فإنه حتى الدول العربية التي توسعت في تقديم الخدمات والرعاية. 
الاجتماعية في فترة معينة» لم تلبث أن تراجعت عنها لأن النظام الإنتاجي المتخلف أو 
الريع المتحقق من بيع الثروات الطبيعية» لا يوفر موارد كافية وعلى نحو مستمر 
لمواجهة نفقات الرعاية الاجتماعية. . . وحدث التراجع ‏ كما حدث في الدول 
الغربية ‏ تحت ضغوط قلة الموارد العامة مضافاً إليها عندنا ازدياد العجز الداخلي 
والعجز الخارجي. كما تم التراجع باستخدام الشعارات ذاتها: تقليص حجم الحكومة 
-أو الحكومة الصغيرة» وابتعادها عن مجال الإنتاج» والخصخصة. .. الخ من 
مفردات الليبرالية الاقتصادية الجديدة. ولكن هذه التشاببات يجب ألا تصرفنا عن وجه 
الاختلاف الرئيسي» وهو أن نموذج دولة الرعاية يفترض أن مشكل الإنتاج أو 
مشكل التنمية في حالتنا قد تم حلهء وأن المشكل الأساسي هو مشكلة التوزيع» وأن 
إعادة التوزيع من خلال خدمات دولة الرفاهية تحقق للنظام الاجتماعي السياسي قدراً 
من الاستقرار وتحقق للنظام الاقتصادي الكامن وراءه فرصة للتجدد (الرأسمالية تجدد 
نفسها). وبالطبع فإن مشكل الإنتاج ليس منفصلاً تماماً عن مشكل التوزيع لا في 
الدول المتقدمة ولا في الدول النامية. عموماً هذا الوضع الذي تحقق في دول الغرب 
الرأسمالية المتقدمة غير قائم في حالة الدول العربية. ومن ثم فإن الحديث عن دولة 
رعاية فى هذه الدول أمر غير دقيق» وإن كان الحديث عن مدى ما تقدمه أي دولة 
عربية اراطتيهامن خدبات ورعابة اجسماعية أمر لا غبان علد لكن هذين 
موضوعين مختلفان تماما. 


تؤدى الدولة بالتأكيد دوراً فى نموذج الرفاهية السويدية» مع ذلك ينبغى أن لا 
تود بالنا جد في مودج مع ينبغي 
نبالغ في التشديد على هذا الدور. 


١‏ لقد كانت هناك دائماً ملكية دولة محدودة ذ في السويد. 
او رفانت (الا نات مدق العوالة إن عمد ميسن كول الننانات 


1 


جماعية بين العاملين وأصحاب الأعمال» وليست عن طريق تدخل الدولة. 

“- تؤدي الحكومات المحلية والبلديات دوراً قوياً فى سياسات الرفاهية» وهى 
كيانات عامة» ولكنها ليست كيانات دولة. 

: - كذلك فإن المنظمات غير الحكومية هى أحجار زاوية فى سياسات الرفاهية. 
وتمتد جذور «دولة الرفاهية» في نسيج المجتمع السويدي الذي يرجع إلى الوراء في 
التاريخ السويدي أكثر مما ترجع التعبيرات الخارجية المرئية اليوم إلى الرفاهية. 

5 تقوم دورة الرفاهية السويدية الحديثة على أساس (ثقة أساسية» فى هياكلنا 
السياسية ‏ أو ضرب من التماسك بين أجهزة الدولة والمواطنين وعلى قبول الضرائب 
المرتفعة لتمويل أنظمة الرفاهية. 

١‏ هذه الثقة الأساسية والقبول بالضرائب المرتفعة لا يزالان قائمين» وإن كانا 
معرضين لخطر الزوال. 
 "“‏ عبد الهادى خلف 

أود إعادة الإشارة إلى ملاحظة تفضل بها الدكتور محمود عبد الفضيل والمتعلقة 
بالصراعات التي دارت وما زال بعضها يدور حول سياسات دولة الرفاه» بل أحياناً 
أيضاً حول شرعيتها. 

لم تنشأ دولة الرفاه في السويد من فراغ اجتماعي» ولم تعش في فراغ اجتماعي» 
وبالطبع هي لا تعيش الآن في فراغ» بل هي سلسلة ممتدة من الصراعات الاجتماعية. 

وبين أشباز الدكتور عبد الفضيل إلى الاقتصادي السويدي آزار لودبرغ عهووه) 
(106128اآ ودوره في تأصيل الموقف المعادي لدولة الرفاه في السبعينيات 
والثمانينيات» فإننى أشير إلى أن هذا هو امتداد لما كانت السويد تشهده عشية بدء 
التخطيط لدولة الرفاه فى العشرينيات من القرن الماضى. 

وهنا أستذكر جزءاً من خطاب رئيس الوزراء السويدي بير ألبين هانسون 6©) 
(5ه55هة11 متطاى أمام البرلمان السويدي عام 147١‏ ففي ذلك الخطاب الذي أسس 
لنشوء بيت الشعب (#ت«تسعطاه5) أو البيت الحيد» يؤكد فيه على أن الهدف هو (إزالة 
الطبقات. . بحيث يحظى جميع الأطفال السويديين بالفرص المتساوية لبدء حياتهم» 
وأن يحصل جميع أبناء وبنات البلاد ليس فقط على فرص متساوية لاكتساب معيشة 
لائقة» بل أيضاً على كل ما يثري الحياة»). 

ما كان هانسون يواجهه وقتها هو مجتمع يشتد فيه الصراع بين العمال وغيرهم 
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من فئات العاملين من جهة. وأصحاب الأعمال من جهة أخرى. 

وقد شكلت الثورة البلشفية وقتها حلماً رومانسياً اجتذب بعض فئات المجتمع 
السويدي» بل حدا بعضهم على الهجرة إلى روسيا من أجل المساهمة في بناء الدولة 
الشيوعية فيها. 

لم ينته الصراع الاجتماعي ببدء الإعلان عن دولة الرفاهى» بل استمر واستمرت 
مظاهره التي اتخذت في بعض الأحيان أشكالاً عنيفة كما حدث في أودالن عام 
١0١‏ حين تدخل الجيش السويدي لحماية مصالح أصحاب الأعمال. 

أقول لم تكن بداية دولة الرفاه في السويد بداية وردية قائمة على الرضاء وهي 
ليست كذلك في الوقت الحاضر» فعلى مسار حياتها ظلت تتزين بانعكاسات الصراع 
الاجتماعي» كما هي نتاج له 


5 - نجيب عيسى 

أرى أنه لا يمكن الكلام عن دولة الرفاه الاجتماعي بشكل عام»ء أي منذ 
أخذت الدولة في الغرب تمارس بعض التدخلات في المجال الاجتماعي. فمصطلح 
أو مفهوم دولة الرفاهية الاجتماعية لا ينطبق ذ في الواقع إلا على مرحلة معينة من 
المراحل التي مر بها الدور الاجتماعي للدولة في الغرب. وبهذا الخصوص يمكن 
التمييز بين مراحل ثلاث مرت بها السياسات الاجتماعية في الدول الصناعية 
المتقدمة : 

المرحلة الأولى» جاءت فيها تدخلات الدولة فى المجال الاجتماعى عبارة عن 
«خروقات» محدودة لمفهوم «الدولة الحارس» أو «الدولة الشرطي» لعن تسهر على 
الحفاظ على مبد! «(دعه يعمل دعه يمر). هذه «الخخروقات» تهدف إلى كات مدن 
المشاكل الاجتماعية التي رافقت عملية التراكم الرأسمالي في القرن التاسع عشر 
التخفيف من معاناة الطبقة العاملة والفقراء من جهة» ا 
من جهة ثانية. 

المرحلة الثانية» جاءت فيها تدخلات الدولة فى المجال الاجتماعى بهدف معالجحة 
الأزمات الاقتصادية التي أخذت طابعاً حاداً بلغت أقصاه مع أزمة عام 21474 
واستئناف عملية النمو الاقتصادي وجعلها قابلة للاستمرار. والمقصود ببذه التدخللات 
مجموعة الإجراءات ذات المنحنى الكينزي التي تبدف إلى دفع وزيادة الطلب الفعال 
وتأمين التشغيل الكامل» أي إن تدخل الدولة في المجال الاجتماعي أصبح يشكل 
شرطا ضروريا لاستمرار النشاط الاقتصادي. 
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المرحلة الثالثة. هي المرحلة التي يصح الكلام فيها عن دولة الرفاه الاجتماعي 
في أكثر البلدان الغربية تقدماًء وحيث أصبحت فيها وظيفة السياسة الاجتماعية» 
بالإضافة إلى الوظيفتين السابقتين (معالجة المشاكل الاجتماعية الناتجة من التراكم 
الرأسمالي وتأمين استمرار عملية النمو الاقتتصادي)» وظيفة توزيع ثمار النمو 
وارتفاع الإنتاجية بالاستناد إلى مفاهيم قيمية من قبيل مفهوم الحقوق الاجتماعية 
التي أصبحت جزءاً من شرعة حقوق الإنسان ومفهوم العدالة وإتاحة فرص 
متساوية أمام جميع المواطنين» ما يجعل دولة الرفاهية الاجتماعية تتميز بارتفاع حصة 
القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي» وارتفاع حصة الإنفاق الاجتماعي من 
الإنفاق العام واليات لإعادة توزيع الدخل بشكل يضيق من التفاوت بين مختلف 
الفئات الاجتماعية. 


ه عبد الوهاب حميد رشيد 

هناك علاقة بين إنتاج الرفاهية ومرحلة التطور الاقتصادي للبلد. ففى الدول 
الصناعية المتقدمة التي تمتلك هيكلاً اقتصادياً متطوراً ومتنوعاً» فإن إنتاج الرفاهية 
يعزز بناء الإنسان المنتجح» في حين أن الدول النامية التي تتصف بهبيكل اقتصادي 
وحيد الجانب وتعتمد بدرجة رئيسية على الدخل الريعيء فإن إنتاج ما يسمى 
بالرفاهية يقود إلى تعزيز بناء الإنسان المستهلك .» والسؤال في ما يخص الدولة النامية : 
هل أن المسألة تكمن في إنتاج الرفاهية أم إنجاز مهمات التنمية الشاملة حول 
الإنسان؟ 
 *‏ فهد بن عبد الرحمن آل ثاني 

كيف أن من آليات العولة البلقنة» والولايات المتحدة تخطط لقيام الشرق 
الأوسط الكبير من تركيا إلى باكستان؟ 

أين العالم العربي من ذلك؟ 

هل ندخل العولمة ككتلة واحدة عربية إسلامية؟ أو ندخل كمجموعة تمثل دول 
مجلس التعاون الخليجي, ودول المغرب العربي؟ . . إلخ. 

أخيراًء هل ندخل العولمة أو لا ندخل العولمة؟ 
1 يحيى ابو زكريا 

مبدئياً أرى من الضروري بمكان وضع مفهوم لمصطلح «دولة الرفاهية»؛ فلا 
يمكننا مطلقاً مناقشة محور دولة الرفاهية في الواقع الاجتماعي من دون أن نعرف ماذا 


كن 


تعني بالتبجلتيا كلمة ادو الرفاهية» والتر تعر العديدد فى الماشيع سحتى في 2341 
الرفاهية الى لا سكا ديوز إن أحرى: تالنسر ب السسودية خثر بكري 
الفرنسية » وهذه الأخيرة في نمطيتها غير التجربة الدانمركية وهكذا دواليك. 

وقد حاول الباحث أن يربط انطلاقة دولة الرفاهية بقانون الفقراء الذي ظهر في 
بريطانيا وهذا غير صحيح., لأنه على الصعيد النظري يحلم الإنسان ومنذ القدم 
بالرفاهية والمجتمع المتكامل. وهناك العديد من المنظومات السياسية حتى قبل ظهور 
ل ا ا ا وفي الحقل 
الفكرية والأفكار الإبداعية» عل اه فياك في الوؤروفت الإسلامي كبري مقافة 
التكافل الجماعي والتضامن. كما إِنْ الباحث تحدث عن التجربة السويدية في الرفاهية 
وأشار إلى فرادتها وانعزالها في الوقت نفسه في محيط جغرافي بعيد. 

وأنا أعتبر أن التجربة السويدية يجب أن تدرس لأنها استطاعت أن تحقق النجاح 
من دون نفط أو غاز. 

ومن مناطق الفراغ في فكرنا العربي يي الراهن ودراستنا العربية المعاصرة عدم 
تشريح بعض التجارب النهضوية في العالم» والتي حققت نجاحاً في مختلف 
المجالاات» واستطاعت أن تنقل الإنسان إلى ذروة الرفاهية» ومن هذه التجارب 
التجربة السويدية. 

هذا القصور في نظري مرهه إلى ارتباط بعض نتاجاتنا الفكرية بإيقاعات 
وتوجهات الفكر في أبرز دولتين استعماريتين سبقا بريطانيا وفرنسا» حيث أحاط 


بعض من فكرنا العربي بالدراسات والقراءات التي كتبت باللغتين الفرنسية 
والإنكليزية. وللأشلت فإن الكجرية السويدية تليا اهيلت غربيا فقد حرمت من 


الاهتمام حتى في الدراسات الغربية حيث مبدأ الاعتزاز بالهوية والانتماء فى كل قطر 
أوروبي. 


وكمثقفين عرب كان الأولى بنا أن نعمل على تحليل أبعاد تجربة دولة الرفاهية في 
السويد لاعتبارات عدة منها: 


١_أن‏ الرحالة العربي ابن فضلان كان أول رحالة عربي يصل إلى السويد 
ويكتب تجربته في كتابه المعنون ب رحلة ابن فضلان. 


١‏ ومن جهة أخرى فالسويد دولة حيادية ولا يوجد لديها تاريخ استعماري مع 


/ا1 


العالم العربي»ء بل إن السويد أطلقت مواقف سياسية إيجابية لصالح القضية 
الفلسطينية» قد لا تطلق في أي عاصمة عربية. وهنا أذكر بوزيرة خارجية السويد 
الراحلة أن ليند (0منآ هصمم)» فقد صرحت أمام القادة الأوروبيين في اجتماع لهم في 
العاصمة البلجيكية بروكسل أن الزعيم الليكودي السابق آرييل شارون مجنون وأن 
جورج بوش غبي. 


0 - وثالث هذه الاعتبارات هي أن السويد استطاعت أن تبني رفاهيتها ونبضتها 
من دون موارد أولية ومن دون نفط أو غاز على عكس النرويج الغنية بالطاقة. ولذلك 
قد ينفع تعميم آليات النهضة في السويد على الجغرافيا العربية النفطية والجغرافيا 
العربية غير النفطية. وغرضنا بالمحصلة من كل هذه الدراسات التي نقدمها هو 
الاستفادة من آليات التقدم في هذا القطاع وذلك». وقد يساعد ذلك على مراكمة 
معرفة وفكر النهوض بواقعنا العربي» لكن يجب ألا ننسى بأن الخطة النهضوية يجب 
أن تنطلق من واقعنا العربي مع الاستفادة من التجارب الناجحة عالياًء وتحديداً تلك 
التجارب البعيدة عن الدوائر الاستعمارية العريقة والراهنة والتى تسببت فى نكسة 
التنمية في الواقع العربي. ْ ١‏ 


6 منير الحمش 

أرى أن الاهتمام بما يدعى دولة الرعاية الاجتماعية في الدول الصناعية 
المتقدمة» كان نتيجة عاملين : 

الأول. الأزمة الاقتصادية البنيوية التي تعرضت لها الدولة الرأسمالية والتي 
ري ا 157 الي داك م يي 0 
الر أبضال ضهان تظوره يعد اجحيازه ا الأرمةة وبالتالي ظهرت الدولة التدخلية التي 
شاعت فى الدول الصناعية المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نباية الستينيات 
في القرن الماضي. 

أما العامل الثاني» فهو الرغبة الجاحة في مواجهة النموذج الاشتراكي الذي 
تبلور» وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية في النموذج السوفياتي» وتأتي دولة الرفاه 
في شكلها المعاصر في إطار المنافسة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي. ونتيجة 
(المساومة التاريخية) بين أرباب العمل والنقابات برعاية الدولة. ولهذا نجد أنه ما إن 
سنحت الفرصة لليبرالية الاقتصادية الجديدة لأن تتقدم بسبب عجز الكينزية تقديم 
حلول لمشكلات الركود التضخمي في أواخر الستينيات في القرن الماضي» وحالاات 
الضعف التي أصابت الحركة العمالية» حتى تقدمت لنضع برامجها موضع التنفيذ 


18 


.)١198ماع(‎ 


وبعد انبيار النموذج الاشتراكي السوفياتي» واندفاع العولمة التي تعتبر الليبرالية 

الاقتصادية الجديدة جوهرها الاقتصادي» بدأ الحديث عن الطريق الثالث كمحاولة 
لاستمرار الدولة الرأسمالية الصناعية المتطورة والمحافظة على جوهرها بتقديم 
المعونات والشمان الاجتماغى وضمان :خدود معيتة من تديخل الدولة في الشأن 
الاقتصادي الاجتماعي» لينسجم ذلك مع الدعوة إلى العولة. ١‏ 

أخلص إلى نتيجة مفادها أن النظام الرأسمالي الذي يعتمد اقتصاد السوق الحرة 
والليبرالية الاقتصادية الجديدة ليس مهتماً بدولة الرفاه الاجتماعي إلا بالقدر الذي 
يحفظ جوهر النظام ويجدد من عزم ال رأسمالية على تحقيق مصالحها وأهدافهاء وبخاصة 
أنه نظر إلى الضمان الاجتماعي على أنه أحد أهم الشرورء وقد دعا باستمرار إلى 
انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام ببناء حكومة الحد 
الأدنى. 

ولهذا أرى أن ما نحتاج إليه في الدول النامية والعربية بخاصة ليس دولة الرفاه 
أو الرعاية الاجتماعية» إنما الدولة التنموية. 


4 حسن نافعة 

الملاحظة الأولى» تتعلق بمفهوم دولة الرفاه أو دولة الرعاية الاجتماعية وهو 
مفهوم كما قيل يختلف عن مفهوم الدولة التدخلية في الاقتصادء لأن الدولة يمكن أن 
تتدخل في الاقتصاد من دون أن تتمكن أو حتى ترغب في إقامة دولة الرفاه, وفهمي 
لهذا النموذج أنه تطور في سياق المشكلات الاجتماعية التي واجهتها النظم 
الرأسمالية ورغبتها في تفادي أن يؤدي الصراع الطبقي إلى حل على النمط السوفياتي 
أو باستلهام الفكر الماركسي التقليدي. والواقع أن الاهتمام بالمشكلة الاجتماعية أثير 
على المستويين ن المحلي والدوليء كر لقا بشم العمل اللدولية الى نات لبسافي 
أعقاب الحرب العالمية الأولى وكانت معنية ببلورة نموذج للتعاون بين أطراف عملية 
الإنتاج» أي العمال وأرباب الأعمال وبمشاركة الدولة» وأثمر هذا التعاون مجموعة 
ضخمة جداً من الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية العمل والعمال ورعايتهم اجتماعياً 
وصحياً. وقد ولجت إلى هذا الموضوع إما من مدخل حقوق الإنسان وعلى الأخص 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أو مدخل السلم والأمن الدوليين على اعتبار أن 
الصراع الطبقي قد يؤدي إلى إضرار بالسلم الدولي. 


احريل 


الملاحظة الثانية. تتعلق بما ذكره الدكتور إبرا هيم العيسوي حول أن نموذج 
ول الرفاءيمتر أنامشكلة الإنتات ار التتمية عد سليتا: وأن الإشكالية تتعلق 


بالتوزيع. والسؤال هنا: هل القضية هي قضية تتابع؟ حل مشكلة الإنتاج والتنمية 
أولا : م التفرغ بعد ذلك لمشكلة التوزيع؟ هذا الافتراض نفسه يخفي افتراضاً آخر 
ضمنياً وهو أن قضية الإنتاج والتنمية هي قضية اقتصادية؛ بينما قضية الرفاه هي هي 
قضية سياسية» فلنبدأ بالاقتصاد أولاً وتصمت السياسة مؤقتاًء ثم بعد ذلك تتحدث 
السياسة عندها تثار قضية التوزيع ويصمت الاقتصاد. ولا أتفق كثيراً مع هذا الطرح» 
فهناك علاقة جدلية بين الاثنين» لأن هذا الطرح يثير إشكالية كبرى وهي : ماهو 
مستوى النمو الذي يتعين الوصول إليه قبل البدء بالحديث عن قضية الرفاه أو 
التوزيع؟ 

الملاحظة الثالثة. تتعلق بالعلاقة بين النظام الدولي وموازين القوة فيه وبين النظم 
المحلية التي تطرح في سياقها إشكالية دولة الرفاه. طبعاً هناك علاقة وثيقة بين موازين 
القوى على الصعيد الدولي والأوضاع المحلية في الدول» لكن هذه العلاقة ليست 
ميكانيكية بدليل أن الاتحاد السوفياتي تحوّل إلى الماركسية في ظل نظام دولي له 
خصائص معينة ولم يحدث التحول في دول مشابهة» كما إن الدول الرأسمالية المتقدمة 
طبقت نموذج دولة الرفاه بطرق وأشكال مختلفة حكمتها في الأساس موازين 
وعلاقات القوى المحلية» وبالتالي أعتقد أن نموذج دولة الرفاه هو دالة أو محصلة 
لبعدين رئيسين يطرحان أساساً على الصعيد المحلي : 

أ- البعد السياسي» المتعلق بموازين القوى السياسية ودور النقابات العمالية في 
المقاولة الب 5 1 


ب البعد الثقافي والاجتماعي. وهو بعد مهم جدأً في صياغة شكل ومضمون 
نموذج الرفاه الممكن أو المراد تطبيقه. 
٠‏ -رد علي القادري 

من الصعب إسقاط مفهوم دولة الولاوطله بالخيودج السويدي أو الإسكندينافي 
إجمالاً على الغرب أو الشرق» فهو نتاج لعزلة تأنت عن مخاض في العلاقات الدولية 


سمحت بالتوافق الطويل الأمد بين العمل والرأسمال موسطاً (1260ل34) بالدولة» 
وعليه دولة الرفاه. 


أما النماذج التى يفصل بينها إسبيئغ (ومامو5) عن طريق ال (ومنعئوندك) فتبقى 
على مستوى تطوير الفكرة من دون إسقاط مضمونها الرئيسي ألا وهو أن دولة الرفاه 
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الا ال ا ل 
النيوكلاسيكي الجزئي. 

إن الفكرة الأساسية للبحث التي قدمته هي أن دولة الرفاه هي انعكاس خاص 
في مرحلة تاريخية خاصة للتركيب الطبيعي الذي يتأتى عن تفاعل قوى داخلية 
وخارجية» وأن الدولة لا يمكن أن تخرج عن علاقة رأس مال» وهي بذلك تكون 
لتوسيع الهوة على أساس قومي في تقسيم العمل الدولي؛ ما يسهل عملية الاستغلال 
والحروب في عالم الاحتكار. 

ونموذج الرفاه في مجتمعاتنا غير قابل للتطبيق لغياب الحقوق. ويتمثل الرفاه 
بعمليات تشحيذ للفقراء في عالمنا العربي. وهذا بالطبع نتاج فوري للتفكك وفشل 
تكوين قوة وطنية فاعلة مبنية على قيم العمل. 
١‏ محمد دويدار(يرد) 

أشكر لحضراتكم جميعاً التعليقات العامة منها والخاصة بالموضوع. وأحب أن 
أذكركم أن ما قدمته من ورقة هو حول هذا البوع ين الدولة في اقتصباديات 
أوروبا الغربية فقط» وأنا أعتقد أن الأولى بنا أن نناقش هذه القضية وصولا إلى 
مفهوم الدولة» أية كانت التسمية» والتسمية مهمة. أما في ما يتعلق بالتجارب 
الأخرى فنترك التعقيبات أو التعليقات أو الملاحظات إلى حين عرض الأوراق 
المتعلقة بدولٍ أخرى. 

بالنسبة إلى التسمية» أنا ضد تسمية «دولة الرفاهية»» وإذا كان لا بد من تسمية 
باللغة العربية فهي تسمية دولة تقدم بعض الرعاية الاجتماعية بخصائص معينة تختلف 
من دولة إلى أخرى» وهنا اتفق طبعاً مع الأستاذ الدكتور إبراهيم العيسوي. 

أما في ما يتعلق بتاريخ النشأة» فأعتقد أننا في صدد ظاهرة تاريخية. وأي ظاهرة 
تاريخية لها إرهاصات جنينية وبلورة ميلادية ولها تطور يتم عن طريق تكامل وتكاتف 
وتفاعل عوامل مختلفة» ولها لحظة ازدهار ولها إمكانية خسوف واختفاء. وبالتالي 
دراسة هذه الظاهرة يقتضي تتبع هذه الجوانب جميعها. 

النقطة الثالثة فى اعتقادي» حسبما فهمتء. والرأي هنا للأستاذ الدكتور 
حسن نافعة» أن دور الدولة في المجتمع الرأسمالي هو محاولة تحقيق نوع من التوازن 
يحول دون التغيير على حساب رأس المال» من دون تغيير اجتماعي سياسي يتم على 
حساب رأس المال. إذا كان هذا هو دور الدولة يكون من الطبيعي أن تستجيب 


١١ 


لضغوط تدفعها إلى أن تحصل الطبقات الأخرى عبر الصراع على مزايا يعطيها النظام 
ابتداءً من قوانين حركته بالآلية غير الواعية. وأعتقد أن هذا هو دور الدولة» ومن 
ثم كان من الطبيعي أن تستجيب لضغوط الطبقات الأخرى وأن تتبع بعض 
السياسات. 


العامل الثاني الحاسم والموجود في الورقة هو عامل جوهريء وهو أن الحرب 
العالمية الأولى كان منطقة لزيادة حدة الصراع» وأبرزت ضرورة طرح مشكلة إمكانية 
وجود تنظيم اجتماعي بديل للتنظيم الاجتماعي الرأسمالي . وتمثلت هذه الإمكانية في 
إحدى المحاولات في الاتحاد السوفياتي حتى الحرب العالمية الثانية» ثم في البلدان 
الأخرى» ليس فقط في أن الخطر لم يعد على النظام الرأسمالي قادماً من الكتلة الشرقية 
فقط. وإنما أصبح ذلك من إمكانيات ثلاثة أرباع من العالم الثالث في محاولة حل 
مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية فني اتجاه تنظيم اجتماعي بديل للتنظيم الاجتماعي 
الرأسمالي» فالخطورة لم تكن فقط من وجود البديل في المعسكر الاشتراكي» وإنما 
كذلله نزم إمكانية أن بعرو التديل ف ضور تاوعية أخرى يمكق أن تكو أقثر 
فعالية. والتجارب الآسيوية يمكن أن تشهد بذلك. أي إن يغزو البديل الجزء الأكبر 
بن لمعيه العالي. وبناة عليه نتفق في النهاية مع الدكتور منير الحمش أن القضية 

في الواقع باللنسية إل الجتمدات العريبة خنلف عن الفضية الت كانت مطرو-ة 
تاريخياً على مجتمعات أوروبا الغربية سواء في فترة ما بين الحربين أو في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


والنقطة الأخيرة» أنا أعتقد أنه بالنسبة إلى الدولة الرأسمالية المتقدمة» الأمرلم 
يكن يتعلق فقط بعملية التوزيع » كما قال الأستاذ الدكتور إبراهيم العيسوي» وإنما 
أيضاً بضمان ا الي الشغال ملظم بلدا أوروبا 


١3١‏ - رد فؤاد نهرا 

تنحصر إجابتي بالرد على الملاحظة المنهجية المتعلقة بتعريف دولة الرفاهية. يعتبر 
هذا التعريف فرعياً ومقصراً عن أداء وظيفته النظرية» إذا ما اكتفينا بذكر المهمات 
المتعلقة بالإنفاق الاجتماعى. 

أ- لا يمكننا أن نفهم طبيعة الدور التوزيعى للدولة إن تجاهلنا قاعدة الاقتصاد 
الإنتاجية: 
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ب - ثم لا يمكننا أن نفصل بين البعد التدخلي للدولة في دورة الإنتاج؛ والبعد 
التوزيعي لهذه الدولة في إنفاقها على تأمين الحاجات» ويعتبر الإنفاق التربوي دليلا 
على ضرورة الربط بينهما. 

ج - ثم إن ديناميكية الإنتاج هي التي تحدد مصدر الثروات الموزعة: أكان 
مصدرها الإنتاج أم الريع؟ ومن هو المستحق في امتلاكها؟ ومن أين أتت حقوق 
المجتمع » أكانت نتيجة حركة مطلبية أم قرار النخبة المهيمنة؟ 

د وأخيراً لا بد من استبدال كلمة «الرفاهية» التي تتميز ببعدها القيمي» بعبارة 
أكثر حياداً من وجهة النظر «القيمية» وهي عبارة «الرعاية». 

لكن استخدام العبارات ذات الوظيفة العلمية الناقصة قد يكون ضرورياً أحياناًء 
لأنه من شروط البحث في موضوع أن يشترك الباحثون في لغة «مشتركة» لثلا 
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القسم الثانى 
النماذج المعاصرة لدولة الرفاهية الاجتماعية 
وتطوراتها: بين النظرية والتطبيق 


الفصل الثالكت 
)00 


النمط الليبرالي الأنغلوساكسوني وتطبيقاته 
دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 


عاطف قبرصي”* 


يخضع مفهوم الأسواق لتحديدٍ ينطوي على قدر كبيرٍ من الإطناب. . إن كنا سنبداً 
بالتسليم بأنَ أي شيء تقريباً يمكن أن يد على أنه سوق وأنْ هذه الأسواق تزيد 
فعالية النتائج ‏ فإِنْ كل شيء يؤدي إلى الاستنتاج عينه ومفاده أننا بحاجة إلى المزيد من 
التسويق”2. وفي حال لم تؤدٍ سوق معينة إلى أفضل النتائج ٠‏ فليس هناك إلا استنتاج 
واحد وهو أنها لم تخضع لما يكفي من التسويق» وهذا نظام لا مجال فيه للفشل من أجل 
ضمان تفوّق النظرية على الأدلة. وفي حال فَشِل نشاط إنسانٌ معين في أداء دوره 
كسوقٍ فعّالة» فلا بدَ من أن السبب هو نتيجةٌ لتدخّلٍ معين يجب التخلص منه. وما 

من اعتراف في أي مكان بأنّْ النظرية قد تسيء تحديد السلوك الإنساني أو تفشل في 
الأخذ بعين الاعتبار الانحرافات عن اعتباراتها الصارمة. 


واليوم» يزداد عدم رضى علماء الاقتصاد عن القواعد الأساسية البسيطة (مثل 
عدم التدخل والبساطة والانتظام والشفافية وعدم حريهة ة التصرّف) التي غالباً ما يدافع 
عنها كثيرون باعتبارها توجيهات ضرورية للسياسة القائمة على النماذج الاقتصادية 


(#) أستاذ الاقتصاد فى جامعة ماكماستر ‏ كندا. 
)١(‏ لطعمقة) 31 .مص ,8 .01؟ بععمومعط ابمعأمعجبة 112 «ركاععا 182 1ه كاتستط عط1» ,تعماادظا أرعطم] 
1-1 .مم ,(1997 اعتمم 
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النيو- كلاسيكية الساذجة. وتعتمد النّهج الحديثة للاقتصاد السياسي إلى حدٌ كبير على 
دمج عدد من تكاليف الصفقات. إضافة إلى الإخفاقات التقليدية للسوق والتي تجعل 
عملية وضع السياسات أكثر تعقيداً إنما أكثر ملاءمة وفعالية» ٠‏ فعملية صنع السياسات 
ودور الدولة في الاقتصاد يعانيان مشكلة المعلومات غير الكاملة وغير المتساوية 
ومشاكل الانتقاء الصعبة والمخاطر المعنوية وعدم القدرة على الإشراف على الجهود 
المبذولة» والسلوكيات القائمة على الانتهازية والمحسوبيات وتعدّد الأصّلاء (مشاكل 
الأصيل والوكيل)؛ وعدم تجانس التوقيت والعقلانية المحدودة والأسواق غير 
المكتملة. وتشكل جميع هذه العناصر تكاليف صفقات ضخمة تؤثّر في عملية صنع 
السياسات على المستويين المفاهيمي والتنفيذي» وتستدعى دوراً أكثر تميزاً للدولة فى 
الاقتصاد. ويتناول أفيناش ذكسية لالط اممستكم) الل بطريقة ممتازة تستحقٌ 
أن نسهب في اقتباسها. 


إن التقاط التي سأبدأ بها هي من البساطة بحيث قد تبدو سخيفة» ومفادها أنه 
يتعين علينا الاعتراف بأنّ الأسواق والحكومات هما نظامان غير كاملين وجزءٌ من 
الواقع لا يمكن تفاديه وأن عملية كل منهما تتأثر إلى حدٌ كبير بوجود الأخرى 
وتجري بشكلٍ آني ويبقى تطوّرها رهناً بالتاريخ وتحت رحمة المفاجآت. أما أهم نقطة 
سأعالجها فهي أنّه يجب أن يُنظر إلى العملية السياسية على أنّا لعبةٌ بين المشاركين 
(الوكلا 36 وقد يكون ما يترتب على هذه الملاحظات مستقلاً ماما أو حتى متعارضاً 
مع الجدل القائم حول «الأسواق مُقابل الحكومات». ذلك أن توازن اللعبة أو نتيجتها 
يمكن توقع أي نتائج كبيرة أو عامة حول تفوّق شكل تنظيمي معين على الآخر. ما 
الح ادي الاي ل ل ل 
ا 


إذاً الرسالة واضحة: ما إن يتوقف عزل الحكومات وتواجه هذه الأخيرة 
بالضرورة ضغوطاتٍ سياسيةٍ متعدّدة في جو من المعلومات والأسواق غير الكاملة» 
حتى لا يعود التقسيم التقليدي للحكومات مقابل السوق منطقياً ويصبح الدفاع 
00 
الساذج عن مبدأ عدم التدخل» حتى في شكله المثالي» غير ذي صلة 
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وَلعل أكثر ما يثير الاهتمام هنا هو الإدراك أن ما يبدو وكأنه عدم فعالية من 
جانب الحكومة وتأخير في صنع القرارات وتنفيذهاء ليس إلا نتيجةً طبيعية لشكلٍ 
متكلفٍ من توازن «آفيناش». بتعابير أخرى. إنها طريقةٌ منطقية للنظام ليتعامل مع 
كالقت العنعات 1 


لم تكن الأبحاث التي أجراها باحثون في الجانب النظري خلال العقدين 
المنصرمين في مصلحة القصة المثيرة للجدل حول نموذج التوازن التنافسي الذي تقوم 
عليه الاقتصاديات النيو ‏ كلاسيكية» وقد تعرّضت الرسالة البسيطة التي يحملها هذا 
النموذج من أجل اللامركزية» والتي تعتبر أن الأسعار من شأنها العمل كإحصائياتٍ 
كافية من أجل تحقيق توازنٍ أقصى, للانتقاد من أوساطٍ عدّة. كذلك تم انتقاد الفكرة 
القائلة إن قرارات التوزيع يمكن أن تكون منفصلة عن قرارات التخصيص. 


أولاء تبينَ أن اعتبار الأسعار التنافسية بمثابة إحصائياتٍ كافية لمختلف المعلومات 
ذات الصلة غير صحيح» عندما يمكن استعمال المعلومات لتحسين رفاه العميل نفسه 
أو عندما يكون الحصول عل المعلومات ونشرها مُكلفاً. ولعل أهمية هذا الاكتشاف 
تكمن في أنه يعيد طرح مسألةٍ جوهرية في الجدل حول الاشتراكية الذي بدأ في 
الثلاثينيات2 . وعندما تدخل المشاكل المتعلقة بالمعلومات في الصورة» تسقط رؤية 
العالم المجسّد في نموذج التوازن التنافسي العام. ذلك أنْ وجود التوازن يصبح أمراً 
مشكوكاً. وحتى إن وجدء قد لا يكون توازناً قائماً على تعادل العرض والطلب» بل 
على ظاهراتٍ أخرى مثل تحديد القروض. ويصبح مبدأ باريتو حول الفعالية مبهماً في 
وجود معلوماتٍ غير كاملة”"2» وبالتالي ما من مفهوم مقبولٍ عموماً حول الفعالية 
القصوى التي قد تنطبق على عالم الدمار الخلاق الحافل بتكاليف المعلومات واللاتناسق. 
وتكتسب هذه النقاط أهمية إضافية إذا لاحظنا أن المشاكل المتعلّقة بالمعلومات هى أكثر 
انتشاراً في الدول النامية منها في الدول الرأسمالية المتقدّمة. وتكتسب حقيقةٌ أن نموذج 
النيو- كلاسيكي لا يقدذم سوى معلوماتٍ قليلة عن المؤسسات الفعلية التي تتعامل مع 
تكاليف الصفقاتء, أهميةً بارزةٌ في تقييم قابلية تطبيق هذا النموذج على عملية صنع 
السياسات وفي تحديد الدور الأنسب للدولة في الاقتصاد. 


اق 17 .م ,.لتط] بالط 
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ثانياً»ء ستكون عمليات الاستيراد والتصدير ‏ أي تأسيس قطاعات ونشاطات 
جديدة» واستئصال المؤسسات العامة غير الفعّالة والاندماج مع الاقتصاد العالمي - 
على درجة كبيرة من الأهمية خلال فترات التنمية والإصلاح. ولكن» لفهم تكاليف 
أسواق الاستيراد والتصدير ومنافعهاء لا بد من النظر إلى السلوك الإنساني بطريقة 
مغايرة لما يسّده النموذج التقليدي العقلاني. 

وعندما يتم إتخاذ قرارات موجّهة نحو المستقبل (على غرار الاستيراد والتصدير) 
في غياب مجموعةٍ كاملةٍ من أسواق المستقبل والمجازفة. يتعين على العملاء 
الاتتسنادون العوض]؟ ا رمو قحات حول يلوك سواه كردن سس اضو 
سيحتاج كل فاعلٍ عقلاني إلى نموذج كامل من الاقتصاد. وفي ظل مثل هذا التحديد 
للفهوم السلوك الاقتصاديء. وعلى حدٌ قول ك. آرو : #يزول تفوّق السوق على 
التخطيط المركزي ويستعمل كلّ عميل فردي كل المعلومات التي يحتاج إليها الْمخَطط 
المرركزي»)0©. 

ومن الواضح هنا أنه ما إن يتمّ انتهاك فرضية المجازفة الكاملة والأسواق 
المستقبلية » حتى يؤدي استعمال العقلانية النيو - كلاسيكية إلى انتهاك فرضية لامركزية 
الطردات الى ااا عير لكر عرد كرارق ويبدو أن صَنع القرارات في 
ظل العقلانية المحدودة ملازمٌ للاستيراد والتصدير. في الواقع. ليس هناك نظرية 
حول المميزات الُقارّنة لمختلف الأنظمة الاقتصادية في ظل ظروف العقلانية المحدودة. 
وهذا تحديداً ما يشدّد عليه نلسون فى مناقشته مدى ارتباط الاقتصاديات النيو- 
كلاسيكية القائمة على الرفاه بتقييم مواطن قوة المبادرة الفردية©. 

ثالثاًء في عالم حيث يسود التمييز بين السلع» يستفيد المستهلك من توافر المزيد 

من الأصناف». ولكنه يخسر في المقابل بسبب زوال اقتصادات الحجم. وبالتالي» فإنَ 
عدداً كبيراً من النتائج ممكنٌ لدى استبدال تنوع المنتجات بمنشآت إنتاج أكبر. ويختار 
الاقتصاد التنافسي على أساس الأرباح ويؤدي إلى نتائج مغايرة لتلك التي تزيد فائفض 
المستهلك» وليس واقع تفوق نظام اقتصادي معيِن على آخر في عالم من التمييز بين 
السلع مدعوماً بالاعتبارات النظرية» وقد يكون رهناً بالتكاليفٌ البيروقراطية 
لتنظيم الإنتاج مقابل كلفة تنوع المنتتجات وزوال اقتصادات الحجم. ومما لاا شك فيه 


(/ا) :81 60أمع165م ععصهم «رعاولا5 عتستمهمعظ عه مذ دمعط0 لصة ءاء5 عه لإانلهصه 2 8» ,رورم .>1 

ا صاتطما] برط 0غغ(0» ,(ععمعععاهم) تروواوطعبروط غانه ممع موساعط اكمعامم©) 186 تععتمط)) أهد«مانمر 
.8 .م ,(1987 ,ووع؟1 016280 01 لإألورء تلصلا :هآآ رمعنعنط0) معلعظ . /لا متحاء 84 مده طأممع ه11 

(8) 2010 «بعسمنماعه120 لعاأوصه] أه دنمعوءح8 مل تعملرم أمظ علوخلوط ومأووعدمف)» ,ممواعلدة .ع1 لبمطعنع 
93 .جرم ,(1أ198 عماءم5) 1 .مط ,12 .آلا ,كعنم ممعظ زه أمسيامل 


١6 


أنّ هذه الاعتبارات تجريبية وليس للنظرية الكثير لتقدمّه في صددها. 


رابعاًء تنطوي نظرية الرفاه الثانية على فصل بين قرارات التوزيع وقرارات 
التخصيص. وعندما تتعلّق المعلومات الخاصة بالتوزيع والتخصيص في أن معاء 
يمكن استعمال هذه المعلومات لتحسين رفاه الفرد» ربما على حساب الفعالية. وهناك 
كتاباتٌ كثيرة حول مسألة «تجانس حافز» الآليات الاقتصادية التي تطورت انطلاقاً من 
هذه الملاحظة. وقد غيئرت تلك الكتابات الحكمة التقليدية المتعلقة بإمكانية تحقيق 
تخصيصات فعَالة بحسب مبدأ باريتو من خلال الأسواق لاسرع 


امسا تسيء السوق وصف ديناميات التحفيز الإنساني وتتجاهل حقيقة أن 
المجتمع بحاجة إلى عالم من الحقوق السياسية حيث لا تكون بعض الأمور برسم 
البيعء كذلك» وتسعْر السوق سلعاً كثيرة بشكلٍ خاطئ. 


وبحسب تصور نموذج السوق» يأتي العميل العقلاني ليزيد المنفعة إلى أقصى 
الحدود ضمن الفراغ المؤسساتي » ويفوت السوق نقطةٌ مهمة هي أن الناس الحقيقيين 
شضرة بذات مدية واعماعية عل سيبل الثال»: قل تو عملية التضوييت اغيو 
عقلانية» لأنّ المنافع المتوقعة من احتمال تأثير صوت واحد على نتيجة الانتخابات لا 
قيمة لها مقابل «الكلفة» التي تدخل في هذه العملية» ولكن الناس يصؤتون 
انطلاقاً من إيمانهم بمواطنيتهم» وبالتالي» ليست المصالح الذاتية الحافز الوحيد 
للناسء إذ هناك أمثلة كثيرة ينتصر فيها حب الغيرء وفي غياب هذه الفكرة» 
سنبقى عاجزين عن تفسير القسم الأكبر من السلوك الإنساني. ما زال هناك 
أشخاصٌ يساعدون الغرباء ويعيدون المحفظة إلى صاحبها الذي أضاعهاء ولا 
يغشون في الامتحانات ويتبرّعون للمؤسسات الخيرية؛ بينما تقول النظرية بأنهم 
بشكل عام #يتصرفون عل هواهم؛. . لذاء فإِنَ مون هي اللبرتعل: أنه كل 
شام من الآنائية لين ذفيها نطرق” "2 


فى السوق» يكون كل شيء برسم البيع. وبينما لا تزال السوق تحاول باستمرار 
ااا ما زلنا نرفض بيع كراماتنا ومناصبنا الحكومية ومفاهيمنا عن العدالة 
والإنصاف. 


إذا ترركت قوى السوق لحالها وآليتهاء ستؤدي إلى مستوياتٍ أقل من الاستثمار 


(4) عنرمسمعظ عن سروزنه2 «رعاطتووه2 5 م20 ممعم حرمت صعط ]ا ععنصمط© عناعء0011) اصع 11 18» ,روء 010187 .1 
5 227-41 .مم ,(1979 اتتظ) 0165 اناك 


2000 1-1 .وم «رواععاعة81! آه فانسآ عط1» ,متعم انناء1 


١6١ 


وإلى المزيد من الذعر والركود اللذين نستطيع تفاديهما. والتاريخ حافلٌ بالأمثلة التي 
تبرهن على سوء النتائج الناجمة عن الاعتماد على الأسواق حصرياً. لذلك» غالبا ما 
يكون التدخل ضرورياً لإنقاذ السوق من مساوئ تجاوزاته وتطرّفه» وتقدّم الدولة 
واحات من التضامن مع المجالات الاقتصادية والاجتماعية في قطاعاتٍ تعجز السوق 
عن تقدير قيمتها بشكل صحيح. وهي التعليم والصحة والبنى التحتية العامة والهواء 
والمياه النقيين. 


سادساء جاءت بعض المسائل المتعلقة بدور الدولة بوحي من عمل فريدريتش 
ليست (وذآ هة,4هة8) والمدرسة الفكرية التاريخية الالمانية. وتختلف الرؤيا الاقتصادية 
الألمانية عن نظيرتها الأنكلو - أمريكية التي يجسّدها آدم سميث في كتابه غنى الأمم في 
بو ا وهذه الاختلافات عميقة والخيارات التي تقدّمها إنما هي حقيقية 
وجوهرية إلى درجة أن ليس في مصلحة أي دولة نامية أن تتجاهلهاء وهذه بعض أهم 
الاختلافات : 


١‏ النمو الأوتوماتيكي مقابل التنمية المدروسة 

تبالغ الرؤيا الأنغلوساكسونية في عدم القدرة على توقّع الاقتصاديات 
وتخطيطهاء فوفقا لهذه الرؤياء تتغير التقنيات والأذواق والطريقة الفضلى لتنظيم هذا 
العالم تكمن في ترك التكييف للناس الذين تدخل أموالهم في المحك. » فما من وكالة 
تخطيط تملك معلومات أفضل منهم حول اتجاه الأحداث» ولا أحد يملك حافزاً أقوى 
من أولئك الذين يأملون في تحقيق الأرباح وتجتب الخسارة. وبحسب هذا المنطق» إذا 
فعل كل فردٍ ما هو أفضل له » ستكون النتيجة أفضل للدولة ككل. أما الملدرسة 
الفكرية الألمانية فركزت أكثر على اإخفاقات السوق». ويتضمّن امثال التقليدي لهذه 
المدرسة مسألة التلوّث. مثلاء إن كان القانون ن يسمح للمصانع بالتخلّص من المواد 
الملوؤثة في الهواء أو الماء» فسيقذم كل مصنع على ذلك وإلا حقّق منافسوه تكاليف 
اذل و1 جو سن الوق 


ولكن هذا التصرف العقلاني سيؤثر سلباً في - جميع الأطراف. ويقول فريدريك 
ليست إِنْ التدمية الصناعية تؤذي إلى نوع كاصح مح إخفاق السوق. لم تنتقل 
الملجتمعات بشكلٍ أوتوماتيكي من الزراعة إلى الصناعات الصغيرة وبعدها إلى 
الصناعات الكبيرة لمجرّد أن الملابين من التجار الصغار كانوا يتَحْذون القرارات 
بأنفسهم. . إذا استثمر كل شخص في ما يعود عليه بأفضل الأرباح؛ هذا لا يعني أن 
الأمر سيفكين .عل الدولة هنا هو أفضل لها. وبحسب ليست» تحتاج الأمة لهذا 
الغرض إلى خطة. إلى دفعة. وإلى ممارسة سلطة مركزية. وعلل لبسك وسهة نظرة 


١ حك‎ 


بمثل من التاريخ عندما اتخذت بريطانيا تدابير لتشجيع التصنيع (قوانين كورن» حماية 
الصناعة الوطنية من خلال التسعيرات والإعانات)» وعندما قامت الحكومة الأمريكية 
الفتبّة عمداً بإحباط همة المنافسين الأجانب وبَئَّت القنوات والسكك الحديدي. وفي 
عام 21879 كتب ليست ما بلي : ْ 


تبرّر العِبّر التي علّمنا إياها التاريخ معارضتنا الفكرة القائلة إن الدولة تبلغ 
النضوج الاقتصادي بشكلٍ أسرع إذا ُركت لآلياتها الخاصة. وكشفت دراسةًٌ حول 
جذور مختلف فروع الصناعة, أن النمو الصناعي غالباً ما كان وليد الحظء وقد يكون 
الحظ نفسه من يقود أشخاصاً معينين إلى مكانٍ معين لتشجيع توسّع صناعة كانت في 
ما مضى صغيرة وغير ذي أهمية» تماماً كالبذور التي تقذفها الرياح صدفة فتنضج 
لتصبح أحياناً أشجاراً كبيرةً» ولكن نمو الضناعات عملية قد تستغرق مثات السنين 
ويجب ألا نعزو ما حقّقته دولة ما» من خلال قوانينها ومؤسساتها إلى الحظ البحت» 
ففى إنكلترا مثلاً» أسّس الملك إدوارد صناعة الملابس الصوفية وأسست الملكة 
إليزابيث البحرية التجارية والتجارة الخارجية. أما في فرنساء فكان كولبير وراء 
الحاجة الكبرى إلى الطاقة لتنمية الاقتصادء ويتعين على الحكومات أن تتبع هذه الأمثلة 
من أجل إزاحة العراقيل التي تعيق تقدم الحضارة» وأن تحثٌ على تنمية القوى 
الاقتصادية التي تحملها الأمة في طيّاتها. 


١‏ المستهلك مقابل المنتج 

يعتبر النهج الأنكلو ‏ الأمريكي أن المقياس الأهم للمجتمع هو مستوى 
الاستهلاك فيه ويرى أن التنافس مفيد لأنه يقضي عل المنتجين غير الفعالين وعلى 
أسعارهم المرتفعة . وبحسب هذا النهج. ».فإن تطهين النظام من المنعجين غير الفعالين 
مفيدٌ أيضاً لأن المنتجين الأكثر فعالية يقدمون للمستهلك عروضاً أفضل. أما التجارة 
امارح فزي كرد 1 لاحي إن ودين وو لب ا 
عات د يكرنو أ فال (تصادات كير قامة عل يد الاج وفيض 
الكلفة. ميزة الوافد الأول وغيرها)» وعازمن عل بغ منت تهم لأسباب خاصة بهم. 
وفي أي من الحالين» يكون المستهلك في حالٍ أفضل وهذا ماء هم إذ سيحظى 
بجهاز الكمبيوتر وبالسيارة اللذين طالما أرادهماء إضافة إلى المال الذي يدخره بشرائه 
السلع المستوردة. 


وكان ليست يعتبر أن هذا المنطق يؤدي إلى استنتاجات خاطئة» فمن وجهة 


نطره» يكون رفاه المجتمع وثروته الإجمالية على المدى الطويل رهناً ليس بما يستطيع 


١ اولك‎ 


المجتمع شراءه؛ بل بما يستطيع صناعته. وهذه هي النتيجة المباشرة للقول المأثور: 
«أعط رجلاً سمكةء ٠‏ فتطعمه ليوم واحدء ولكن علّمه كيف يصطاد. فتطعمه مدى 
الحياة» لم يكن ليست معنياً بأخلاقية الاستهلاك» بل كان اهتمامه منصبّاً على الناحية 
الاستراتيجية. ومن الناحية الاستراتيجية» تكون الأمم مستقلة أو غير مستقلة بحسب 
قدرتها على صناعة ما تحتاج إليه بنفسها. وتساءل ليسّت: لم كانت أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا وآسيا شديدة الاعتماد على إنكلترا وفرنسا في القرن التاسع عشر؟ لأنها كانت 
عاجزة عن صناعة الأسلحة والآلات التي كان الأوروبيون يستطيعون صناعتها. ورأى 
يست أنه من الناحية المادية؛ تكون ثروة المجتمع على المدى البعيد أكبر إذا كان ذلك 
المجتمع يتحكم أيضاً بالنشاطات الأكثر تطوراًء أي أنكَ إذا اشتريت طناً من الفولاذ 
أو من النبيذ بأسعار محفضة هذه السنة» تكون تلقائياً بحالٍ مادية أفضل بصفتكٌ 
مستهلكا. 


ولكن بعد عشر سنوات أو حمس عشر عشرة سنة قد تكون أنت وأولادك في موقع 
أقوى بصفتكم منتجين ومستهلكين إذا تعلّمتم كيف تصنعون الفولاذ والنبيدٌ 
بأنفسكم » » فأنت إذا صنعت الفولاذ. قد تستطيع صناعة الآللات والمعدات وإذا كنت 
تجيد صناعة الآلات والمعدات» تصبح أكثر قدرة على صناعة المحرّكات والروبوتات 
والطائرات. :وان كنت تتستطيع بناء الطائرات والروبونات » هناك احتمال أكبر في أن 
يصنّع أبناؤك وأحفادك منتجات متطورة ويحقّقوا مداخيل أكبر للسنوات المقبلة. وترى 
المدرسة الفكرية الألمانية أن التركيز على الاستهلاك ينعكس سلباً على الاستهلاك عينه » 
لأنه؛ على حد قول «ليست» يُبعد النظام الاقتصادي عن إنتاج الثروات» وفي نباية 
المطاف» يجعله غير قادر على الاستهلاك بالمستوى ذاته» فالشجرة ة التي تحمل الثمر 
لهي أثمن من الثمر عينه ... ولا يُقاس ازدهار دولةٍ ما بالثروات التي راكمتهاء بل 
بقدر التطور الذي حقّقته في قدراتها الإنتاجية. 


٠”‏ العملية مقابل النتيجة 


تركز الرؤيا الأنكلو - أمريكية على الأفراد ولا تتم كثيراً بالمجتمعات والدول. ولا 
ل يو وإن كيت - يتم بالأفراد» فالمجتمعات والدول 

عبتم بأنفسها. أما بالنسبة إلى الدول» فليس لديها 18 اقتصادية خارج الإطار الضيق 
روطتي أما الرؤيا الألمانية فهي : تعنى أكثر برفاه الأفراد وسيادته ضمن 
المجموعات» وقد شجب ليست بعنف «علماء النظريات الكوزموبوليتانيين» من أمثال 
امن فسعت لذي اليل محف أل لاد يعون فى جك 1ك .لعي مستا د 
معينةٍ على حال سائر المواطنين. ويرى ليسْت أن السعادة في العالم الحقيقي» لا تعتمد 


ك0 


على كمية المال التى تأخذها معك إلى البيت فحسبء. بل على ما إذا كان الأشخاص من 
حولك مرتاحين» فتكون أنت أكثر سعادةً وراحةً ئما إذا كانوا تعساء. 


وضمن هذه الرؤياء يتم الحكم على السياسات الاقتصادية بأنها جيدة أو سيئة 
بحسب ما إذا كانت تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية التي تتعدذى مجموع 
المصالح الفردية ضمن المجموعة. وتتعارض الرؤيا الألانية بشكلٍ لافت مع الرؤيا 
الأنكلو ‏ أمريكية في هذا المجال» فبدلاً من أن تكون الدول مجمعةً أفقياً على 
أرضية مسطحة كما في الرؤيا الأنكلو ‏ أمريكية» لطللما كانت الدول في الرؤيا 
الألمائية منظمة بطريقة عمودية وفقاً لتقسيم تراتبي للعمال. وبحسب هذه الروياء 
تكون هيكلية الاقتصاد العالمي أكثر شبها بالهرم» فالدول التي تتبئى الصناعة 
والتنظيم في عملية تنميتها من شأنها النهوض» بينما تخضع سائر الدول لمصيرٍ من 
العبودية. وتؤدي الدولة دوراً مهماً في الاقتصاد والتنمية» وتكون الأسس النظرية 
لهذا الدور متيئة وعميقة. أما السجل التاريخي فواضحٌ وضوح الشمس والأدلة 
التجريبية ملزمةً بقدر ما هى مقنعة. وأما الرؤيا الأنكلو ‏ أمريكية للأيديولوجية 
الاقتصادية والتنظيم والمؤسسات» فتُفْرَض على العالم باسم العولمة وهي تجري 
بعكس تيار النظرية والتاريخ والأدلة. 

وعلى غرار علماء الفلك» يعتمد علماء الاقتصاد أساساً على التجارب الطبيعية 
والتاريخية لبياناتهم ومعلوماتهم. وسأتناول في القسم الثاني تجربتين طبيعيتين ظهرتا في 
جنوب شرق آسيا. وقد امتدت التجربة الأولى من عام ١15٠‏ حتى:عام 21497 وهي 
فترة أدَتَ خلالها الدولة دوراً أساساً في تنمية منطقة متخلفة وتحويلها إلى قصة نجاح 
اقتصادي كبير. أما التجربة الثانية فبدأت في عام ١147‏ وما زالت مستمرّة حتى 
اليوم. وفي هذه التجربة» فشلت الدولة في درء الآثار السلبية لأزمة مالية كبيرة هت 
بعض الدول. ولكنها نجحت فى بعض الأماكن أخرى. وفي كلتا الحالتين» كانت 
الدولة في قلب مسرح الأحداث. أما الرسالة التي نقرأها من خلال هاتين التجربتين 
فهي بسيطة ومفادها أن الدولة بديناميكيتها والتزامهاء بضعفها ولامبالاتهاء هي التي 
تحدث الفرق وتحدّد ما إذا كان الاقتصاد سينجح أو يفشل. نن0 


الدولة التنموية وعولة دولة الرفاه 
بطوع باع اقتصادات دول جنوب شرق آسيا في بداية الستينيات وبعدها 
سؤالاً أساسياً : ماهو سر هذا النجاح؟ ما لا شك فيه أنّه في اقتصادات الدول 


الثماني ال تشكل ما يسمى ب «المعجزة الاقتصادية لحنوب شرق آسيااء وهى 
إندونيسيا وتايلاند واليابان والجمهورية الكورية وماليزيا وتايوان وسنغافورة وهونغ 


1١ه‎ 


كونغ » كانت الدولة مسؤولة عن النمو الإقتصادي”''''. والسؤال الحقيقي المطروح 
هو: ماهي السياسات والخطوات التي اتخذتها الحكومة وساهمت في نجاح اقتصادات 
تلك الدول ولماذا؟ 

هناك إجماعٌ عام حول المكوّنات الأساسية لهذا النجاح. ولا يمكن فصل هذه 
المكونات لأنها تشكل كلا متكاملاً ومتفاعلاًء وأهمها هي : 

معدلات مرتفعة من الادخار. 

معدلاات مرتفعة من الاستثمار في رأس الملل البشري والمادي. 

مستويات مرتفعة من الصادرات. 

- شبكات ضمان اجتماعي مدعومة من الدولة. 

توافر حكومات مستقرة. 

- الاستقرار في الاقتصاد الكلي. 

كل دولةٍ من دول هذه المنطقة مميزة وفريدة» فبعضها على غرار هونغ كونغ 
وسنغافورة هو مدينة ‏ دولة» أما البعض الآخر فهو دول كبيرة. بعضها متجانسٌ 
عرقياً مثل إندونيسيا وماليزياء والبعض الآخر متنوعٌ ثقافياً. ولذلك. من غير المنطقي 
أن نعزو نجاح كل واحدةٍ من هذه الدول إلى عوامل خاصة بهاء بل حريٌ بنا النظر إلى 
العناصر المشتركة والمتغيرات التفسيرية بينها. 

لماذا كانت معدلات الادخار مرتفعة إلى هذا الحد؟ بالطبع» لم تكن هذه هي 
الخال دائماًء ففي الخمسينيات والستينيات» كان معدّل الادخار في عدد كبير من 
هذه الدول أقل بكثير من ادخارات الدول النامية الأخرى مثل مصر والعديد من 
دول أمريكا اللاتينية. وفي الفترة الممتدة من عام ١400‏ حتى عام 2١950‏ 
وصلت معدلات الادخار القومية السنوية فى الجمهورية الكورية إلى ", فى المئة 
من إجمالي الناتج القومي فقطء مقابل ١5,8‏ في المئة في المكسيك و5١‏ في المئة 
كوريا معدل ادخار قومي سنوي تعذا 5" في المئة من إجمالي الناتج القومي. 
وبلغت معدلات الادخار القومية السنوية للفترة عينها في المكسيك والبرازيل 


)١١(‏ .0./لا بوط لعاتلء سه لعأداقصهها ,وم«مدمعظ امعتشامط زه #«عادر3 أعسقه/ة 726 ,أكتآ طعسلعقمط 
(1983 روقة0) .© :711 ,100152 زمه لدم.رآ) مهئ عل م21 


١ امك‎ 


واليئرؤ'غل العولل: اذه وفي؟ زج فق 1771ل وهنا ذا ساءل عنا 


كان وراء هذا التغيير الحاصل في مستويات الادخار» إذ من الواضح أنه لم يأتِ 
بالقوة» فما هو السبب إذا؟ 


إن كان هناك نوعٌ من القوة المسيّرة التي تدفع باقتصادات دول شرق آسيا 
قدُماًء فلا بد من أن هذه القوة كانت تراكم رأس المال في المجالين البشري 
والمادي. ولكن ما هو المحرّك الذي شجّع على المزيد من تجميع رأس المال؟ هناك 
تشابيه أخرى غير هذا التشبيه استخدمت لتفسير معجزة النمو التى شهدتها 
اقتصادات هذه الدول. ويستعمل ستيغليتز (#اذاعنا5) تشبيهين آخرين هم التشبيه 
الكيميائي حيث تعمل الحكومة كمادةٍ محفّزة من دون أن تُستهلّك في سياق 
العملية؛ والتشبيه البيولوجي الذي يبرهن فيه أن حكومات هذه الدول تشكل 
أنظمةٌ تكييفية» فسياساتها تتمتع بالمرونة وتستجيب للتغيير. وقد برهنت اقتصادات 
دول شرق آسيا أن الحكومات تستطيع أن تكون على درجة عالية من التكيّف ويبدو 
أنها تعلمت من أخطائها بسرعة. ويبقى السؤال الحقيقى: ما الذي يميز هذه الدول 
مق لبرهاءن الدون الاي 7 ١‏ 

تشير تجربة دول شرق آسيا بوضوح إلى الدور الجلي الذي تؤديه الحكومة في 
تعزيز التنمية وتسريع وتيرتها. ولكن الدولة في شرق آسيا لم تحل مكان السوق» بل 
جاءت لتكملها ولتحرص على أنها وَضَّعتها على الطريق الصحيح. وقد اعترفت تلك 
الحكومات بمحدوديات السوق وبفشلها في تحقيق النتائج المرجوة. وبالتالي» تبنت 
هذه الدول مجموعة محددة من السياسات التي تتضمن ما يلي : 

- حققت الاستقرار في إجمالي الاقتصاد الكلي. 

- فرضت قيوداً على الأسواق لضمان حسن سيرها. 

- استحدثت أسواقاً لم تكن موجودة. 


وجهت الاستثمارات نحو المزيد من النمو والقطاعات ذات الصادرات 
- خلقت جواً محفزاً للاستثمارات والبادرة الفردية وفقاً لأهدافٍ حدّدتها علناً. 


)١١(‏ بعبدعوط0 عوععء8 علصه8 1014[ «رعاع ه84 مقاقة أقد8 عطا ممع ددوووعآ عصدهك» ,عاناع 5 .ل 
151-44 .مم ,(1996 أكناعندش) 2 .20 ,11 .01 


)١7(‏ «رواع ملالا عدامة أمد8 عغطا مز ومتخورمم0© عطا لهة اأمعسادع م1 ,وعماتد5» بطأعمد أتزم 
112 .م ,(1996 طء 1/13 ,وتاتعمعء0 ,للخ 1 11110) 
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- قلبت النتائج غير المنصفة للسوق» ووذعت الوازة يتعل :أكثر إنضافا: 

- دعمت البرامج الاجتماعية للفئات الأقل حظوةً وللذين يعانون النتائج السلبية 
للسوق. 

خففت ممارسة المحسوبيات. 

وضعت برنامجاً للخدمة المدنية قائماً على الكفاءة. 

لقد تدخحّلت حكومة هذه الدول فى الأسواق كلهاء ولكن تدخلها كان متوازناً 
ومُقاساً بدقة. وحرصت تلك الدول على ألا تقوم الحكومة بإلغاء السوق» كما عملت 
على التدخل بطريقة تخفف من إمكانية تمارسة المحسوبيات وتزيد قدرتها على التكيّف 

مع الظروف المتغيرة» وكذلك صمّمت تلك الدول نظاماً جديداً للمكافأة على أساس 

ا وراء مبادرات كبيرة موجّهة نحو الصادرات والنمو» وشكل أساساً 
لتخصيص الإعانات الحكومية. وكان تطبيق هذا النظام وتصميمه ببدفان إلى التخفيف 
من انتشار الفساد. وأفضل ما ساعد فى مصلحة تلك الدول» هو أنها كانت قادرة على 
تأسيس نظام للخدمة المدنية قائم على الجدارة لمكافأة الموظفين والحماية من الفساد. 
وقد تجلّت عملية التنمية التى قادتها الدولة فى حمس مجالات أساسية سأناقشها هنا 
بالتفصيل. 

السياسات الصناعية 


يتعلق هذا الموضوع بسياسة صناعية موسّعة وانتقائية سعت إلى تشجيع 
القطاعات التي تشهد نموا كبيراً وتطوير القدرات التقنية المحلية وتعزيز الصادرات 
وبناء قدرة تصنيعية محلية لمجموعة من السلع الوسيطة (مثل الفولاذ والبلاستيك). 
اتخذت هذه السياسة الحكومية العلنية التي بدأت في تايوان في أواخر الخمسينيات» 
وفي كوريا في أوائل الستينيات» أشكالاً عدة انطلاقاً من دعم التعليم الفني وبشكلٍ 
خاص العلوم والهندسة التي وفّرت بنية تحتية فكرية صلبة سهّلت النقل التكنولوجي» 
00 إلى عدم نجي الاستمار دن الجا اعم خاو القمع المالي (الذي كان 
يعني بشكل خاص توافر المزيد من رؤوس الأموال لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا) 
وناذةويحة الاستثمار. 

كما عززت الدولة الصادرات بشكل مباشر وطوّرت المراكز العلمية والحدائق 
الصناعية التي قدّمت الخدمات مباشرةً إلى كل من الشركات الخاصة والعامة التي لم 
يكن لديها منشآت أبحاث وتنمية خاصة بها» وسمحت للشركات بجني الأرباح من 
الاقتصاد الخارجي وتخفيف العوائق لدخولها. كما عمدت الدولة إلى تأميم المصارف 
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والمؤسسات المالية وقدمت القروض ضمن شروط تنازلية (نسب فوائد فعلية سلبية) 
لبعض الصناعات المختارة التى رغبت فى تعزيزهاء بينما حافظت فى الوقت نفسه 
غلى نسب فوائد عالية في سبيل تشجيع الادخارات المحلية. كما دعمت الدولة أيضاً 
نسب أعلى من الأرباح لقطاع الصناعة لتصل إلى مستوياتٍ لم يشهدها الغرب («قانون 
تشجيع الاستثمار في تايوان» على سبيل المثال). 

صحيح أن الاستثمار الأجنبي لم يلاق ترحيباً من الدول كافةً» ولكن ساد 
موقفٌ مرحبٌ بالأجانب حيال الاستثمار الأجنبي في معظم دول شرق آسيا (تشكل 
كوريا استثناءً في هذه الحالة)» فقد شجعت كل الدول تدفقات رؤوس الأموال 
وحاولت أن تضمن تدفق رؤوس الأموال التقنية والبشرية مع تدفقات رؤوس 
الأموال. وَسَعَثْ كل الدول في المنطقة إلى المحافظة على سياسات اقتصاد كل مستقرة 
وتتمتع بصدقية وبيئات سياسية مستقرة وعمالة وأسواق رؤوس أموال تخضع لحسن 
التدبير. وساهمت الحكومة بالكامل فى مفاوضة عقود الاستثمار الأجنبى للحصول 
عل اللزيد من الععازلاك من الأطراف الأحبيية التنافسة (الباتانية والأوزؤبية 
والأمريكية)» واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال وتقوية المتعهدين المحليين وتسريع 
عملية نقل المهارة التقنية» وأحسنت هذه الدول في عدم تشجيع المنافسة ما بين 
مشتري التكنولوجيا الأجنبية» وزادت المنافسة بين البائعين. وقد نجحت الدولة فى 
الحصول على المزيد من الفائض الناجم عن نقل التكنولوجيا تما كانت لتحصل عليه 
بطرق أخرى. 

وقد أدت إخفاقات السوق دوراً حيوياً فى تبرير تدخل الدولة. وسرعان ما 
اركف التكويات الاسيوية أذ أحواف رووكي الأمؤال قنها جعفة رقي عامل و سر 
إلى الخبرة. كما إنها أدركت أن إخفاقات السوق هذه تؤثر في الأسعار وتجعل منها 
إشارات غير مناسبة لتخصيص الاستثمار» فتحركت هذه الحكومات بسرعة لبناء 
مؤسسات جديدة» ففي المناطق الريفية» أسست مصارف توفير بريدية وعززتهاء كما 
أسسة مصازف ضعية لعندية القروقى:الطريلة الأمد وطورت أسواق الستذات 
والأوراق المالية» وتخطت تنمية الأسواق المالية وأسواق رؤوس الأموال» بحيث إنها 
وجّهت تخصيص رؤوس الأموال إلى الصناعات والأنشطة التى كانت اعتبرتها مفيدة 
للنمو وتخدم الأهداف الاجتماعية. 1 

لا قلك الأسواق الخاصة فى الدول النامية حوافز كافية لتتخصيص الأموال 
للتدمية التقتية والصناعات الكبرى. وغالباً ما تكون هكذا مبادرات محفوفة بمخاطر 
كثيرة. والأسواق قصيرة البصر وغالباً ما تمنع القوانين في الدول النامية الشركات 
الخاصة من الاستفادة بشكل مناسب من العائدات الناتجة من اعتماد تقنيات جديدة 
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والتكيف معها. لذاء فإن تدخل الحكومة ضروري لكي تستكمل السوق ولكي تضمن 
أن النواقص القانونية لن تعوق الاستثمار الخاص في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك » 
فإن الفوائض التسويقية منتشرة على نحو واسعء والتدخل العام ضروري لتأمين هذا 
النشاط الاستراتيجى وبقائه» وفى سنغافورة» أوكلت مهمة تسويق الصادرات إلى 
مجلس التنمية الاقتصادية الواسع النفوذء وفي هونغ كونغ فرضت الحكومة ضريبة 
خاصة وخصصت حصيلتها لتعزيز صادرات هونغ كونغ. أما في تايوان» فقد 
شجعت الحكومة الإنتاج المخصص للصادرات ضمن علامات تجارية معروفة. وفي 
كل دول هذه المنطقة» أدت السفارات دوراً أساسياً فى تسويق صادراتها في الأسواق 
الأجنبية. ١‏ 1 

ويكاد يكون من البدييى أن الشركات في الدول النامية صغيرة جداً وأن عددها 
الكبير يحدَ من ربحيتها كلها. . ومن اليابان إلى تايلاند» شجعت الحكومات تشكيل 
الجماعات وتغاضت عن التركيزات» فقد شجعت اليابان ترشيد صناعة الفولاذ وفى 
مرحلة ما حاولت أن تثنى شركة هوندا (48هه3) عن الدخول إلى سوق السيارات. 
وفى كل من كوريا وقانوات» ناسين عدد كير من الشركات العافة في الصتاعات 
الرئيسية في فترة الستينيات والسبعيئيات. وقد حصلت هذه الشركات على ميزانيات 
ضخمة وشروط قروض مميزة. وكانت الشركات العامة مسؤولة عن قسم كبير من 
عائد التصنيع والاستثمار في كل دولة» وقد زادت أهمية هذه الشركات خلال سنوات 
الازدهار في الستينيات. 


يمكن اقتصادات الحجم والنقص في رؤوس الأموال أن تعوق بسهولة نمو 
الشركات الصغيرة في الصناعة. ولا تستطيع هذه الشركات الصغيرة بكل بساطة أن 
تتوسّع لكي تستفيد من العائدات المتزايدة إما لأنها لا تستطيع أن تستقطب رؤوس 
أموال» أو لأن رأس المال الوحيد الذي يمكنها الحصول عليه باهظ جداً ومحفوف 
بالمجازفة (قرض). وبالتالي كانت مساعدة الحكومة ضرورية لتخفيض كلفة رأس المال 
عبر إخضاع الخطر للسيطرة الحكومية وزيادة قدرة الحصول على رأس المال. 

وتأتي زيادة العودة إلى أسواق الحجم والأسواق غير المثالية لدعم ضرورة تدخل 
الحكومة وتقديم الإعانات المالية الحكومية. وهذا الرصيو فرك فتلت نام 
الصناعة الناشئة لعالم الاقتصاد فريدريك ليست والتي طب طبقتها دول شرق آسيا بلا 
تردذد. 

إن غياب الأسواق في الدول النامية يعني بالضرورة أن الأسعار لا تفشل فقط 
في كشف الندرة الفعلية في الموارد والمنتجات» بل إنها تفشل أيضاً في تأدية دورها 
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التنسيقي » وهذا يعني ضرورة أن تتولى الحكومة هذا الدور. وقد تجلت هذه الظاهرة 
في شكل واضح في تولي الحكومة الاستثمارات التي تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً في 
ظل ظروف دقيقة من عملية التنمية عندما فشلت الأسواق في توليد تلك 
الاستثمارات بنفسها. ووفقاً لنظرية النمو المتوازن» من غير المنطقي تطوير صناعة 
الفولاذ إذا لم يكن هناك صناعة استعمال فولاذ. وإذا انتظرث كلتا الصناعتين» فإن 
كنا أن صل : 

إذا كان هناك حاجة إلى تأسيس صناعة فولاذ ضخمة ومعها صناعة استعمال 
فولاذ ضخمة للاستفادة من العائدات المتزايدة على الحجم. سوف تحول إخفاقات 
السوق دون إمكانية تأسيس هذه الصناعات. أولاء لا يوجد في الدول النامية 
أسواق يمكنها آن تبقى بمدأى عن المخاطر الملازمة لهذه المنناعات. ولا يستطيغ 
متعهد واحد أو مجموعة من المتعهدين استقطاب أنواع رؤوس الأموال اللازمة 
للقيام ببذه المشاريع في معظم الدول النامية. يمكن معالجة هذه المشاكل من خلال 
التجارة» ولكن هناك الكثير من الصناعات التي لا تشكل التجارة الحل المناسب 
لها. إذا أخذنا بعين الاعتبار جموعة القطاعات في دول شرق آسيا التي تمثل 
قطاعات الانطلاق مثل الأنسجة والأحذية والسلع الرياضية والألعاب» فهي 
القطاعات التي لم تكن فيها اقتصادات الحجم و/ أو فشل التنسيق جلية وقد تمكنت 
التجارة من حل معظم مشاكل نموها. 

ولكن لنأخذ بعين الاعتبار القطاعات الوسيطة التي أمّنت المدخلات لهذه 
القطاعات. ولاا شك في أن هذه الأنشطة التي تشهد انخفاضاًء قد أدت دوراً محورياً 
في دعم صناعات الانطلاق وإنشائهاء وفي تعزيز عمق الخبرة الصناعية في هذه 
الدول. وكان استيراد هذه المدخلات ليكون بديلاً ضعيفاًء إذ ما كان ليدعم كل 
الترابطات الارتجاعية والأمامية التي ساندت مجهود التنمية الصناعية. وغالباً ما يكون 
بورق البتلع الوتعلة غتر وادرين عل الا تتقادة من كل المنالع الح يمه بوافريتا 
الكبس: وفي ظل هذه الظروف يساهم تدخل الدولة في تحسين التفاعل ما بين 
المستهلك والمنتج وتسود فوائد التقاربية. في ماليزياء يُعتقد أن إنتاج السيارات قد أمّن 
تأثيرات فائض مهمة لصانعي قطع الغيار» ما جعل في نباية الأمر صناعة السيارات 
أكثر ربحاً وشجع نشاطات صناعية أخرى وعززها. 

لقد استّعملت هذه السياسات الصناعية من دون جدوى فى الكثير من الدول 
النامية» وانتهى بها الأمر إلى أن موّلت استثمارات ما دون هامشية ووقعت تحت وطأة 
المحسوبية والفساد. إذاً لى شهدت هذه السياسات الصناعية نجاحاً في دول شرق 
آسيا؟ من المؤكد أنه كان لديها بعض الظروف الأولية التي عملت في مصلحتها كالقوة 
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العاملة المتعلمة والمجتمع المتماسك. ولكن لا يستطيع المرء المبالغة في أهمية هذه 
السياسات وطريقة تنفيذها والبيئة العامة التي أمّنتها هذه الدول بكثير من المثابرة 
والعزم. 


هناك أيضاً مجموعة من العوامل التي ساهمت في هذا النجاح. ولتعل خا 
العوامل أولاًء على فكرة أن معظم قرارات الاستثمار كانت تُترك للشركات ولكنها 
كانث تتأثر إلى خد كبير بعد خل الحكومة . ثانياء لقد أسست الحكومة شبكة استشارية 
موسعة بين شركات الأعمال والحكومة. ثالثاً. ارتكبت الحكومة أخطاء ولكن يبدو 
أنها كانت منفتحة ومرنة» فهي أحدثت تغييرات جذرية ولم تكن تعوزها البراعة كما 
إنها لم تفرض رأبها على الأعمال. رابعاء لم تختر الحكومة فائزين بالمعنى الحرفي» وإنما 
اختارت استراتيجية تنمية فائزة . خامساً تفادت هذه الدول الإدارة الحزتية للاقتصاد 
حتى عندما حددت الحكومة الصناعات التي تحتاج إلى دعم » تركت الحرية للمصارف 
لتختار ما إذا كانت تريد أن تدعم الصناعة التي تم اختيارها. سادساًء يبدو أن أكثر 
ما ركّزت السياسات الصناعية عليه ليس اختيار فائزين» وإنما التعامل مع إخفاقات 
السوق حيث تختلف الفوائد والتكاليف الاجتماعية عن الفوائد والتكاليف الخاصة. 
ويشكل تشجيع عمليات نقل التكنولوجيا وضمان التدريب أمثلةً عن القطاعات التي 
شعرت الحكومة أن السوق سوف يقصّر في الاستثمار فيها. ويؤثر اختيار الفائزين على 
صورة الحكومة في الاختيار من مجموعة محددة من المتقدمين. وهي تفشل في تقدير 
دور المتعهد الذي أدته الحكومة عندما تدخلت لكي تردم الهوة الموجودة في هذه 
المهارات في المراحل الأولى للتنمية. 


ب تشجيع التعاون 

عندما تكون إخفاقات السوق متفشية» لا يؤدي السعي الفردي وراء المصالح 
الذاتية إلى الصالح العام. لذا يجب على الحكومة أن تتدخل لتوفق بين المصلحة الذاتية 
والمصلحة العامة. وقد أدركت دول شرق آسيا باكراً أن الشركات تملك معلومات عن 
الاستثمار أفضل منهاء ولكنه من الممكن توسيع قاعدة المعلومات هذه وتحسينها. على 
سبيل المثال» طوّرت اليابان مجالس إدارية رسمية وغير رسمية جمعت ما بين الشركات 
والحكومة. وقد نجحت هذه السياسات لأنها كانت طويلة الأمد واعتمدت على تطوير 
علاقات مستدامة وسمعة جيدة أدتا إلى زيادة العائدات الطويلة الأمد الناتجة من 
التعاون على الأرباح القصيرة الأمد الناتجة من السعي وراء المصلحة الذاتية. ولم تحاول 
سوى أقلية أن تغش وتعمل على مزاجها لأنها أدركت أنها قد تتعرض للنبذ. هناء 
يستشهد الكثيرون بعوامل ثقافية على أنها السبب الرئيسي وراء نجاح المجهود 
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التعاوني. ويقول ستيغليتز إن هذه النظرية غير صحيحة لأن العديد من الدول التي 
تتمتع بثقافات مشابهة لليابان لم تكن ناجحة بقدرهاء فالحكومة قد كافأت الصدق 
وعاقبت الخداع. وخلق التعاون أجوراً امتلكتها الحكومة ووزعتها على أنها مكافآت 
للسلوك التعاوني وخففت حالات الإفلاس» إذ منحت الشركات التجارية ضماناً 
طويل الأمد. ل ل ل م ا 
إلى الشركات التجارية التي يمكنها الحصول عليه. كما أن استقرار النظام السياسي 

منح المزيد من القيمة إلى الشراكات الطويلة الأمد والسمعة وفعالية الحوافز. وتشكل 
« ات ل 0 الى سي لكو ني انداء اك تزكر اجالع كله ف : 
القائضة فى الصنامات ذات رؤوس الأمؤال المكدفة' أمكلة ممغازة عل استعتال 
التعاون للتعامل مع المشاكل الصعبة حيث يمكن أن يصدر عن أي عمل الفردي نتائج 
كارثية على الجميع. 

ويقدم سوقاً العمالة ورأس المال أمثلة أخرى عن أهمية التعاون. وقد ولّدت 
احتمالات التوظيف عل المدى الطويل والعلاوات» الإطار التعاوني الضروري 
الذي سمح للعمال بأن يشعروا كما لو أنهم شركاء مساهمين في الشركة» ما قألص 
تكاليف التهرّب والمراقبة. بالإضافة إلى ذلك» سمح تحديد الأجور استناداً إلى أداء 
المجموعة عوضاً عن أداء الفرد لكل عامل بأن يراقب زملاءه في العمل» وشدد 
على أهمية التصرف التعاوني. عندما يشعر العمال أن مصالحهم تتفق مع مصالح 
أصحاب العمل» من غير المرجح أن يقاوموا الابتكارات الإنتاجية الطويلة الأمد 
التي تدر الأرباح أو حتى تلك التي تشتمل على تقنيات تخفف الحجة إلى اليد 
العاملة. 


وبما أنه سُمح للمصارف بأن تمتلك أسهماً في الصناعات» شجع هذا الأمر 
مشاركة المصارف في شؤون تلك الشركات عندما كانت تواجه المتاعب» ما خفف من 
المخاطر عت لتمويل القروض وخلق توافقاً في المصالح ما بين المقرضين 
والمقترضين 

اج - إدارة المنافسة 

يطرح تشجيع التعاون خطر خلق تصادم ما بين رفع الأسعار وحصر المخرجات 
والمدخلات. وهناك دائما خطر المحسوبية والفساد عندما تمارس الحكومات سلطات 
استنسابية. وزاد تشجيع المنافسة مستوى الفعالية وقلّص احتمال سوء استخدام 
السلطات. ونظرت دول شرق أسيا إلى المنافسة من حيث فعاليتها وليس من حيث عدد 
الشركات» أي من حيث النتيجة لا من حيث العملية. ورعت الدولة مسابقات ضمن 
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الشركة الواحدة وما بين الشركات. وكان الفائز يحصل على مكافأة (حصلت الشركات 
التي حققت صادرات أعلى نسبة بالنسبة إلى غيرها على قروض أكبر بنسب فوائد فعلية 
أدنى وإغفاءات ضرييية اكتز)ء ف توضه معانين البساج وعديه قواتين المسائيات 
بشكل جيد بما فيها الجهة التي سوف تقيّم الأداء» وقد حدّ النظام من نطاق التعسف 
والفساد. 


ك-- النمو العادل 


جاءت السياسة الصناعية في شرق آسيا نتيجة جهود حثيثة لإعادة توزيع 
الثروات» فقد اعتمدت معظم دول المنطقة إصلاحات الأراضي وأحدثت توازناً في 
العلاقات بين الشؤون الحضرية/ الريفية وعلاقات رأس المال/ العمالة. وكانت نتيجة 
هذا التوازن بين الفرص والقدرات إيجابية» فمنحت زيادة الدخل والتعليم في 
المناطق الريفية هذه الدول قدرةً شرائية لتبتاع سلعاً مصنعة محلياًء وأعطتها القدرة 
على ادخار المزيد والاستثمار في الاقتصاد الوطني» وأمّنت مستويات التعليم الأعلى 
عمالاً أكماء وبيروقراطيين يلبون الاحتياجات المتزايدة للصناعة والحكومة» فكان أن 
أدى التوزيع العادل للدخل والثروات والفرص إلى استمرار الاستقرار السياسي 
للدول. 


وفي المقابل. باشرت دول أمريكا اللاتينية فى اعتماد سياسات استبدال 
الاستيراد في ظل التفاوت القائم بين الدخل والثروات» فكانت الدول التي سيطرت 
عل القدر الشرائة تعميم يعيول هاملية أكل لقواء القلع المخيلبة 6 وعتدعا كانت مد. 
الدول تدخر المال كانت تخصص مدخراتها للاستثمار غ غير المنتج (المضاربات العقارية) 
داخلياًء أو لشراء السلع المترفة من الخارج. واستمرت أعمال الظلم الكبرى هذه ونتج 
منها زعزعة معظم السياسات في المنطقة. وهكذا فشلت سياسات استبدال الاستيراد 
في أمريكا اللاتينية في حين أن السياسات المعتمدة في شرق آسيا مهّدت الطريق أمام 
التحول الجذري لاقتصاداتها. 

وقد نتج من استهداف التوزيع العادل للدخل أجوراً أعلى, ولكنه لم يقلص 
مستويات الادخار المرتفعة. وترافقت الأجور العالية (أجور الفعالية) مع تزايد 
الإنتاجية . وقد ولّدت المستويات المرتفعة لعلاوات العمال معدلالات ادخار مرتفعة 
أيضاً على الرغم من التوزيع الأكثر عدلاً للموارد» وحال تثبيط الاستثمار في 
0 دون يه أسعار الإسكان». وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاستثمار في 


الأساس لساينات التوزيع كر رده فشجعت هذه السياسات 5 من المساواة 
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رافق ودر روبعل كيايي الؤناش ون الروك ةلل عون هاا رياف 
السكاتية وزاد تافر العمألة المتعلمة كما قات المباذراك الآجابية ف إتدونشيا 
وتايلاند بحماية السكان الأصليين ومنعت أي خلل كان ليظهر نتيجة عدم تكافؤ 
القدرات والفرص 


ل ل 6 إذ 


د النمو الموجّه بالصادرات 


في البداية كانت دول شرق آسيا قلقة من أن إشارات الأرباح في ظل وجود 
إلكفاق السوق قثّالا نكوة الإقازات التاسية لتخصيضى الوارد والامتتمان. 
وسرعان ما وجدت أن الصادرات تؤمن أداة قياس أفضل» ولا يشكل أداء المبيعات 
المحلية وحدة قياس جيدة للفعالية» لأنه قد ينتج من الموقف الاحتكاريٍ الذي 
تعتمده الشركة في السوق المحلي. وللسبب نفسه. قد تكون الأرباح نتيجة قوى 
متشاببة وتمثل تحولاً عن المتتهلكين» وبالتاللي من غير الممكن استعمالها كأدوات 
لقياس الربح الاجتماعي. يجب على الشركات البق معي اف المنافسة الأجنبية أن 
نكون أكثر فعالية: إلا أن الضارق كتف غويل: العمليات المجلية لأينا غالبا ما 
تكون أقل مجازفة. 


أما حكومات دول شرق آسيا فقد ركزت على تعزيز الصادرات عبر تصحيح 
إخفاقات السوق الملازمة لتمويل المصارف والتعريفات الجمركية وفرض غيرها من 
القيود على الواردات» فشكلت الحكومة إعانات مالية قائمة على الأداء وأنشأت 
مجموعة من الأنشطة المشجعة للتصديرء وفعلت ذلك من خلال تأمين بنية تحتية 
وقدرة وصول تفاضلية إلى القروض والنقد الأجنبي والرخص وغيرها من 
الإجراءات التنظيمية التي تم تصميمها لتعزيز سمعة صادرات البلاد وتنمية أسواق 
الصادرات» واتخذت بعض البادرات المباشرة لفتح الأسواق وزيادة قيمة سمعة 
الصادرات. 

إن نجاح دول شرق آسيا في الستينيات حتى العام 5 وفشل بعض دول 
المنطقة فى درء الأزمة المالية فى أواخر التسعينيات والحيلولة دون انتشارهاء قد شكك 
في نموذج الأسواق اللامركزية المعيارية. كما إن التطورات في النظرية الاقتصادية 
تحدّت التفسير المفرط فى التبسيط وسياسات الاقتصاديات النيو ‏ كلاسيكية. في 
القسم التالي من الكتاب سوف أركز على كيفية مساهمة الأزمة المالية الآسيوية في 
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قوية أو ضعيفة» يمكنها أن تحدث فرقاً جوهرياً في صحة الاقتصاد والمجتمع. ومن 
امثير للسخرية كيف أن هؤلاء الذين دافعوا عن أدوار ضعيفة للدولة فى الدول النامية 
قد سعوا بأنفسهم ومن دون تردّد وراء دور قوي للدولة. 


النتائيج 

نظراً إلى الأهمية المتزايدة للتجارة» قلت الخيارات المتوافرة للحكومات الوطنية 
بشكل ملحوظ خلال العقدين المنصرمين. والآن تتدافع الحكومات للحفاظ على 
التنافسية الدولية. وخلال هذه العملية» تخفف الدول قبضتها القوية على اقتصاداتها 
وتتراجع عن أداء دورها التقليدي في تأمين شبكات الضمان الاجتماعي وفي تخفيف 
النتائج السلبية للسوق وتصحيح إخفاقاته. 

ومن المثير للسخرية أن المكون الرئيسى للعقد الاجتماعى الباطنى ما بين العمالة 
والراسمالين فى الاتسعادات الحقدمة خلال اناك وصولا إل أراخى 
الكمانينيات» كان تأمين التكومة لشبكات الضمان الاجتماعن والأمن الاجتماغى 
التي كانت تشتمل على ضمان البطالة وتعويضات نباية الخدمة والضمان الاجتماعي 
العالمي. . . الخ» مقابل اعتماد سياسات ومواقف تجارية أكثر حرية. أما اليوم فباتت 
العولمة وتحرير التجارة تلتهمان هذه العقود الاجتماعية وبرامجها تاركة العمالة 
والمجموعات الضعيفة عاجزة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها في وجه العملية 
الضخمة لإعادة هيكلة الصناعة وأنظمة توزيع الدخل المنحازة والخسائر الهائلة في 
التوظيف. وعلى ما يبدو هناك تياريا متناقضان في فترة ما بعد الحرب فى كل من 
الول المسدحة والناية الأ وعبا تو امار ة ونمو الفكرمة: ْ 

قبل الحرب العالمية الثانية؛ بلغت مصروفات الدولة حوالى ٠١‏ في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي في الدول الصناعية» وفي حلول منتصف التسعينيات» ارتفع هذا الرقم 
بأكثر من الضعف وبلغ 57 في المئة. وكانت هذه الزيادات في الدور الذي تؤديه 
الحكومة فى الاقتصاد أكثر وضوحاً فى الدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة 
الأمريكية حبك ازتفعيت تتصيرونات الدولة تمن إل #لانقى املق أو فى اليتوين 
حيك ارشعت ن 1 [3 04 فى اله أو فى هولددا حيف ارتفعت من 14 إل +5 
في المئة. وليس من الغريب أن نعلم أنه كلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحاً» كان على 
الحكومة أن تبذل مجهوداً أكبر لكي تخفف من التأثيرات الاجتماعية للانفتاح على 
الاقتصاد الدولي. وقد أصبح من الواضح الآن أن دولة الرفاه الاجتماعي كانت الوجه 
الاخر للعملة في الاقتصاد المنفتح. ولربما هنا تزرع العوللة بذور زوالها. هنا يجب على 


اا 


العام العربي أن يكون حذراً في ألا تفتح دوله اقتصاداتها من دون أن تبني أولاً 
المؤسسات الضرورية التي يمكنها تحسين عملية الانفتاح وإرشادها. إن الانفتاح 
والتجارة الحرة ة يستنزفان بشكلٍ متزايد البرامج الاجتماعية ويستقطبان أسواق العمالة 
0 ويحصل انفتاح الاقتصاد بشكل أكبر ومعلن أكثر على 
خلفية تر جع جع الحكومة عن تأمين البرامج الاجتماعية وعن تأدية دور القوة الحاكمة على 
مع وه ا وي م ل 
التحدي الفعلي للعالم العربي في إعادة خلق دور جديد للحكومة» وليس انسحاب 
الحكومة من النطاق الاجتماعى الاقتصادي. 


لقد تحالفت سلسلة جديدة من المؤسسات والقيم والتقنيات والتدبير في سبيل 
دعم الاقتصاد الجديد. وفي صميم كل هذه التغيرات» تكمن قدرة الاقتصاد الجديد 
على تطوير العمالة والمهارات التنظيمية وتدريبها وتوسيعهاء وهي القادرة على أن تقود 
النجاح وتديره وتنسقه وتبرمجه وتبتكره في هذا العالم المعقّد والسريع التغير والدائم 
التقلب . لم يكن التغيير يتعلق باعتماد تقنيات وشراء التكنولوجيا المناسبة» بل كان 
مرتبطاً ببناء المؤوسسات وإعادة هيكلة الأنشطة وإصلاح الهيكليات الفوردية القديمة 
بأكملها. وهذه التغيرات كبيرة جداً وجذرية» وبالتالي لا يمكن أن تحصل تدريجياً وم 
ترك بالكامل إلى قوى السوق والقطاع الخاص. وحيث كان الانتقال ناجحاً» سواء 
فى الدول المتقدمة أو النامية» كانت القوة التحويلية للدولة قد أرشدت هذا الانتقال 
وقافة يات كما إن هذا التغيير قد حصل ضمن إطار أوسع من الدول الصغيرة 
والمجزأة» فظهرت كتل تجارية عظمى ورسّخت أسس تيارات العولمة. وكانت القفزة 
إلى داخل ميدان العالم بالنسبة إلى العديد إن لم يكن مختلف التجارب الناجحة» سلسة 
واشتملت على التحضير من خلال التدابير الإقليمية. 


لقد استغلّت الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تستمر فى استغلال تفوقها 
التقني والعسكري الجديد الذي لم يتحذه أحد. واتبعت الولايات المتحدة الأمريكية 
استراتيجيات انتهازية في التعامل مع بقية دول العالم. ويشكل مثال كوريا الذي 
ناقشناه آنفاً أحد الأمثلة الكثيرة. وسرعان ما أعادت الولايات المتحدة الأمريكية 
تنظيم سياساتها مع الواقع السياسي الطبيعي الجديد الذي لم تعقه قيود الحرب 
الباردة السابقة» أما باقي دول العالم فهي تواجه الخيار القاسي التالي : إما أن توافق 
على مصالح سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على غيرها من الدول وأوامرهاء 
وإما أن تواجه تدابير قاسية وصارمة يشتمل بعضها على الضربات العسكرية العنيفة 
التي اضطرت كل من العراق ويوغوسلافيا إلى تحملهاء والآن أفغانستان. هذا الأمر 
دفع العديد إلى الاقتراح بأن الاقتصاد الرقمي الأمريكي تكمله سياسات ثنائية ذات 
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خيارات متطرفة صفر/ واحدء أما أن تكون إلى جانبنا أو إلى جانب المنطق الإرهابي 
ل «عقيدة بوش» التي أعلنها في الكونغرس بعد هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
م ١‏ : 

طالما أن الدول النامية تملك أسواقاً نامية أو لا أسواق على الإطلاق» ومعلومات 
ناقصة» وأسواق رأسمالية ناقصة» وشركات صغيرة وغير مترابطة» وطالما أن التنمية 
تتطلب اكتساب تكنولوجيا جديدة (معلومات جديدة) وبيروقراطيات تستند إلى 
الجدارة» وتأمين التدريب والقروض والإعانات المالية» من غير الممكن الاعتماد فقط 
على آليات السوق لتهيئ أو حتى تحت التنمية الاقتصادية. لا يزال على الدولة أن تؤديه 
دوراً رئيسياً» والمسائل الفعلية هي تلك المتعلقة بطبيعة دور الدولة وتوقيته وصفته» 
وليس بما إذا كان هناك حاجة إليه أم لا. 
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0( 
الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية للدولة 


معتز بالله عبد الفتاح”*) 


دف هذه الورقة إلى مناقشة محددات الدور التوزيعى (©اناناط1::6ل86) للدولة 
فى تطورها التاريخى وسياساتها المعاصرة وهو الدور الذي تبدو أحد أهم تجلياته في 
صيغة دولة الرفاه. 


ولفهم الأبعاد المختلفة لوظيفة الدولة التوزيعية» فإنه من المفيد مناقشة 
الوظائف المختلفة التي تقوم بها الدولة المعاصرة» ثم الأطر الفلسفية للوظيفة 
التوزيعية للدولة. 


أولاً: وظائف الدولة المعاصرة 


تتبنى هذه الورقة تعريفاً محدداً لمصطلح الدولة وهو التعريف الذي تبناه إريك 
نوردلينغر 80:41:08 وز5) على اعتبار أن الدولة هي : 


«مجموعة الأفراد الذين يحتلون مناصب تخولهم وحدهم» سلطة صنع وتنفيذ 
القرارات الملزمة على كل الأشخاصء. الطبيعيين والاعتباريين» داخل حدود 
اقا 0 


(2) أستاذ العلوم السياسية في جامعتي القاهرة ووسط ميشيغان في الولايات المتحدة. 
إدل4 انظر :211 71زمواء ع1 امع ناموط مك بماك ع 0لا نهأ «رلإأكنامتعء5 عنها5 عطا عمنلطة1» ,ععع من 1ل:هل8 علرظ 
مأ وعامع5 مج820 116غاآ ,رمماع م اأسنكا .2 [عناصوك5 مه كعم /لا موعتزالا ودماتلء للتعمعع ,ياي عتاواعسةق بق 
.136-19 .مم ,(1987 ,دوعق ,ع1 نآ و0 بووعءط لصماء ١1/29‏ :آ1آ رمتطعتلآ أععمده2ط) وعتاتاهط متخو رهم سه 


١8 


وبشأن الوظائف المختلفة التي يقوم بها أفراد جهاز الدولة فإن بارسونز والمدرسة 
التي تمر برأيلة ترى أن على كل نظام اجتماعي أن يقوم بأربع وظائف أساسية حتى 
يضمن لذاته البقاء.» وأن إخفاقه في القيام ببذه الوظائف الأربع يعني إما انبياره أو 
الثورة التي تفضي إلى تغيير الأساليب التي يلجأ إليها في القيام هذه الوظائف 
وهي”" : 

- وظيفة التكيف (20100:م442)» بمعنى أنه على أي نظام اجتماعي أن يكيف 
نفسه مع بيئته غير الإنسانية المتمثلة في الموارد ومقومات الإنتاج التي هي بالنسبة إليه 
معطى» ومن تفاعل النظام الاجتماعي مع واقعه يفترض نظرياً أن ينجح النظام في 
تحقيق تراكم يجنح النظام إلى استغلاله في تحقيق أهداف محددة. 

"١‏ تحقيق الأهداف (0680هتهاا4 [608). إن كل مجتمع له عدد من الأهداف 
ينظر إليها على أنها ذات أولوية بصفة عامة حتى لو كانت مستقلة عن هدف كل فرد 
على حدة؛ على أن هذه الأهداف ليست ذات طبيعة منتهية ويتطلب تحقيقها عدداً من 
النشاطات المستمرة (65اأكناعة عسامع-مه أه يعاماء) التي تتغير من مرحلة إلى أخرى 
تيا لتغير الأهداف و/ أو معطيات البيئة بشقيها المادي والإنساني. 


الحفاظ على النظام (©11212160226 ج2]6)» حيث قدم بأرسونز واحداً من 
أهم 0 النظرية ب بين النظام الاجتماعي والنظام الثقافي (أي منظومة القيم)» 
فالنظام الاجتماعي كما هوء يعمل في إطار بيئة مادية عليه أن يتكيف معهاء وهو 
أيضاً يعمل في إطار بيئة قيمية عليه أن يتوافق معهاء فالقيم تعتبر من عناصر البيئة 
التي تحدد أهداف النظام. بل تحدد الوسائل المختلفة التي يستخدمها وكفاءة 
انشهدانها كذلك: 


: - التكامل (دمناويعء)م1) » إن واحداً من الوظائف المختلفة التى يجب على 
النظام أن يقوم بها هي وظيفة التنسيق والتوفيق بين الوحدات المستقلة داخل النظام 
الاجتماعي. 

ويضع دارسو الاقتصاد معيارين فرعيين للكفاءة: أولهماء تحقيق التشغيل 
الكامل لعوامل الإنتاج. وثانيهماء تعد قضية تنمية موارد المجتمع الاقتصادية وزيادة 
الناتج القومي مرحلة بعد أخرى شرطاً أساسياً من شروط الكفاءة» ويتوقف تحقيق 


(0) انظر: ,هقااتمعدال! تعلده لا بوع1!) بوءع350 هه بربمدمعى ,عه واعصدة .آ 1ئ11 قصة ومموموط )أمولج 1 
.70-95 .مم ,(1965 


النظام الاقتصادي لذلك على تقدم الفن الإنتاجي وزيادة تكوين رأس المال وصيانته 
والمحافظة عليه. 


أما في ما يتعلق بعدالة التوزيع» فترتبط بشرط جوهري وهو ألا يكون جهاز 
الدولة محرد أداة فى يد الطبقة المسيطرة اقتصادياً» أو فئة مهنية معينة» فإن العدالة 
تقتضي من وجهة نظر الدولة ألا تسمح الدولة بالتفاوت الحاد في توزيع الدخول 
والثروات إلى الدرجة التى تبدد أمن واستقرار المجتمع. 

وقد اهتم عالم الأنثروبولوجيا كلايسن (012508) في مؤلف جماعي عن الدولة 
الأولى» بالتفرقة بين وظائف الدولة على اعتبار أنها مجحالات العمل الرئيسية ؟ه وعمعلام8) 
(دهناعه التى توليها الدولة اهتمامها لتحقق مجتمعاً موحدا آمنا مستقر]". 

وقد حدد هذه المجالات الخمسة على أساس أنها: المجال الإداري» والمجال 
الأيديولوجيء والمجال العسكري. والمجال السياسي» والمجال الاقتصادي. 


على مستوى المجال الإداري يمكن القول بأن الدولة هي منظمة المنظمات» 
باعتبارها تمتلك جهازاً إدارياً متخصصاً يتسم بالديمومة طالما دامت الدولة. كما إِنْه 
يتميز بعنصر مهم ألا وهو السيادة المطلقة التي ظلت سمة ملاصقة له حتى بدأت 
تواجه بتحديات عديدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط والمنظمات 
الاعتداءات من جانب دول أخرى أو تحاول التوسع بضم أراضي المجتمعات الأخرى 
إليهاء وفي إدارتها وظيفتها العسكرية هذه تعتمد على الجهاز البيروقراطي وعلى 
مواردها الاقتصادية أيضاً. وعلى المستوى الأيديولوجى استهدفت عقيدة الدولة دائماً 
تحقيق هدفين : 

الهدف الأول». هو إيجاد أساس لشرعية الجماعة الحاكمة يقبله المحكومون. 


والهدف الثاني هو تحقيق وحدة المجتمع.؛ وخصوصاً عندما تتعدد الأصول 
العرقية لأفراده أو عندما تنمو الانقسامات الاجتماعية بينهم . ويقتضي تحقق هذين 
الهدفين بلوغ هدف ثالث هو إضعاف نزعات المقاومة لدى المحكومين؛ وعلى المستوى 
السياسي تظل الدولة في النهاية مجالا للصراع بين جماعات مختلفة يبغي كل منها 
السيطرة على مؤسسات الحكم. وحتى تتم السيطرة لهذه الجماعات فإنها تحرص على 


إفرف نقلا عن : لإأأوةعلاله لآ سماأععسلط :111 ممماععسترط) بورمء:11 لمع فاوط 14نه 16ه31 116 ,لإمصمقت متام ك3 
76-0 .صم ,(1984 رووعرط 


١ا/ا‎ 


إيجاد نوع من التوازن بينها وبين المجتمع من ناحية» وبينها وبين العناصر داخل جهاز 
الدولة من ناحية أخرى. 

أما على المستوى الاقتصادي. فقد كانت الدولة الرأسمالية الأؤلى تهتم بالنشاط 
الاقتصادي وتمثل هذا الاهتمام في : 

)١(‏ تحديدها الإطار العام للنشاط الاقتصادي. 

(1) وقد امتلكت الدولة عن قصد وتدبير أدوات تمكنها من التحكم في المستوى 
العام للنشاط الاقتصادي عن طريق وضع الأطر القانونية لعمل البنوك المركزية على 
سبيل المثان: 

(*) كما كانت مسؤولة بشكل مباشر عن توفير البنية التحتية وإدارة أعمال 
المرافق العامة. 

(:) وكانت توفر الظروف اللازمة لحماية الإنتاج القومي في الداخل بفرض 
الضرائب الجمركية المرتفعة أو اتباع نظام الحصص . 

(5) وحماية مصالحها التجارية في الخارج على | لنحو الذي اقترن بعمليات 

(7) كذلك فقد كانت الدولة تقدم في بعض الأحيان جانباً من رأس المال اللازم 
للقيام بأنشطة اقتصادية معينة . 

(0) وقد اتسع الدور الاقتصادي للدولة في البلدان الرأسمالية في أعقاب الأزمة 
الاقتصادية الكبرى فى أواخر العشرينيات ووصول أحزاب تتبنى صراحة تدخل الدولة 
فى الحياة الاقتصادية كالأحزاب النازية أو الفاشية» ثم الاشتراكية والعمالية» بل 
أحزاب وطنية ذات توجهات إصلاحية فى دول رأسمالية مثل الديغوليين في فرنسا. 

(6) كما قامت هذه الأحزاب بتأميم بعض المرافق الأساسية وبعض الصناعات 
الاستراتيجية . 

(9) واهتمت بتوجيه الاقتصاد ووضع خطط لتوجيه الاستثمارات الخخناصة نحو 

)٠١(‏ كما اقترن هذا التوسع الكبير لدور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي 
بتوسعها أيضاً في تقديم الخدمات المجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة 
وإعانات البطالة» باعتبار أن ذلك لا ينبع فقط من اعتبارات إنسانية وإنما هو ضرورة 
لضمان الاستقرار السياسي. 
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وقصارى القولء إن دور الدولة منذ البداية لم يكن غائباً عن محال توزيع عوائد 

الإنتاج وإنما يتغير مضمون هذا الدور وحدوده. 
ثانياً: الأطر الفلسفية للوظيفة التوزيعية للدولة 

يمكن التفرقة بين منظورين (5د2016:ة0) حددا الأطر الفلسفية الأساسية بشأن 
وظائف الدولة المختلفة وحدود هذه الوظائف. هذان المنظوران هما المنظور الفردي 
والمنظور الجماعي. ويدعو أولاهما إلى قصر دور الدولة على الحد الأدنى من الوظائفٍ 
وثانيهما يدعو إلى إطلاق سلطان الدولة للعمل على تحقيق مصالح المجتمع العامة تجنباً 
لطغيان المصلحة الخاصة على المصالح العامة للجماعة. إن هذا الجدل جعلنا نشهد 
تخريجات تصنف إما على اعتبار أنها حالة خاصة من أهماء أو محاولة للتوفيق بينهما 
في ما يسمى ب (0165:مهمع8 284160 . 

وإذا طرحنا سؤالا مؤداه: لماذا خرجت بعض النظريات لتدافع عن تدخل 
الدولة فى النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى أقصى حدود التدخل» في حين 
هاجمت أخرى تدخل الدولة إلى درجة أنها طالبت بالقضاء على جهاز الدولة نفسه؟ 
تطرح هذه الورقة أن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب التأكيد على متغيرين أساسيين: 


أ المنظو كَّ الفكر ى (ممعتلدعدط لادعنتاء مع 1) 

ويقصد به المنظور الفكري الذي تنطلق منه النظريات المختلفة» فعلى مستوى 
المذهب الفردي هناك تأكيد على سيادة المنتج وسيادة المستهلك وسيادة المشروع في 
إطار من الحرية شبه المطلقة والنزعة نحو تحقيق المصالح الشخصية في المجال 
الاقتصادي. فالقيمة العليا فى المذهب الفردي هي الحرية. 

وعلى صعيد المذهب الجماعي» فقد افترض أن المجتمع هو حلبة للصراع بين 
أشخاص المجتمع وفقاً إلى قواعد تحابي دائماً فئة على حساب أخرى» وأن الحرية 
ليست حرية الجميع وإنما هي الحرية التي تكفل للبعض الهيمنة والسيطرة على 

وعلى هذا فلا تصلح قيمة الحرية وحدها أساساً لإصلاح أي مجتمع؛ وإنما 
ينبغي التأكيد على قيمة المساواة في التمة 1 وك كلكا كر 
الجتيع: » لأن هذا التنافس هو الذي ية ا 0 
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من المذهبين: الفردي أو الجماعي» لكن الملاحظ أنه لا يفسر في ذاته موقف النظرية 
من قضية تدخل الدولة في النشاط التوزيعي أو عدم تدخلها. 

ومن هنا لا بد من أن يدخل الشق الثاني من المنظور الفكري في الاعتبار» وهو 
كفاءة جهاز الدولة في ما يتعلق بتخصيص الموارد وإدارتهاء وفى عدالة ذلك الجهاز 
في ما يتعلق بتوزيع عوائد وأعباء هذه العملية. ْ 


الو ضع التار يخي (وسناء5 لمعه]1115) 

تحتاج هذه الورقة إلى متغيّر تفسيري آخر يوضح أسباب التباين بين النظريات 
المختلفة داخل المذهب الواحدء وكان هذا المتغير هو الوضع التاريخي لدع تده:1115) 
(158ااء؟ الذي ظهرت فيه النظرية» فهو البيئة أو السياق الاجتماعي التاريخي الذي 
ظهرت فيه النظرية» وهو بمعنى من المعاني «الشرط التاريخي» لانطباق النظرية. 

إن النظريات التي تناولت قضية الوظيفة التوزيعية للدولة كانت وليدة بيئتها 
التي خرجت لتفسرها ولتتكيف معها بما يجعلها لم تستحدث من عدم؛ واثها 
كان هناك اتجاه عام لهذه النظريات أن تتحول من صورة إلى أخرى تتناسب مع 
كل وضع تاريخي يطرأ عليهاء ومتى تشابه الوضع التاريخي. السابق مع وضع 
تاريخي لاحق نجد أن أنصار كل نظرية يعيدون طرحها مرة أخرى لتتكيف 
بدورها معه. 


ثالثاً: نظريات وتطبيقات الوظيفة التوزيعية للدولة 


يوضح الشكل التالي (الشكل رقم ))١-7(‏ النظريات والتطبيقات المختلفة التي 
خرجت من رحم المذهبين الكبيرين (الفردي والجماعي)» وأهم المقولات السياسية 
التي تبنتها. بيد أن هذه الورقة ستركز فقط على الشق الخاص بالوظيفة التوزيعية 
للدولة في إطارها الليبرالي حيث إن مفهوم دولة الرفاه ظهر في الأساس ليواري 
سوءات وعيوب النظام الرأسمالي. 

وسنلقي بشيء من الضوء على النظريات الأساسية التي خرجت من رحم 
المذهب الفردي في القرن العشرين» وهي: النظرية الكينزية والكينزيون الجدد. ثم 
النظرية الديمقراطية الاجتماعية؛ ثم النظرية المؤسسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
النظريات الثلاث تأثرت إلى حد بعيد بالفترة من مطلع القرن العشرين وانتهاءً بأزمة 
الكساد. 
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الشكل رقم )١-5(‏ 


ارتباط الوظيفة التوزيعية للدولة بالنظريات الاقتصادية والسياسية 


الماركسية البنيوية 


(رأسمالية الدولة ٍ (الاستقلال النسبي 
الوطنية) في* للدولة) 


(إدارة الدولة للطلب 
الفعال) 


١‏ الكينزية والوظيفة التوزيعية للدولة 

رفض كينز (265هة) افتراضات الكلاسيك بشأن قدرة المجتمع على تصحيح 
الاختلالات الناتجة من تعارض المصالح ؛ بل أكد على فكرة تنافر المصالح 
(1061651 01 لإدمصعهط115) » وكانت الحجة التي يسوقها في هذا هي وجود تعدد في 
الأفكار وفي القوى المهيمنة على السوة ق”'' بما يحول دون قدرة المجتمع على تحقيق 
التصحيح الذاتي (دمناعع ره © 1اع8) . 

وعلى النقيض من معظم الأفكار السابقة عليه» وثق كينز في جهاز الدولة 
واعيار أذ الوه ء إليه ضرورة طالما أن النظام الرأسمالي عنده ميل تلقائي إلى 
الركوو(* أ بل ارتأى أن تدخل الدولة يكون لإنقاذ الاقتصاد بصفة عامة» وحجته في 
ذلك أن الإنفاق الحكومي جزء مهم من الطلب الفعال الذي يمكن التحكم فيه مقارنة 
بالإنفاق الاستثماري أو الاستهلاكي الخاص. 

وقد اعتمد كينز مفهوماً مهماً يعد هو المفهوم المحوري في نظريته» وهو مفهوم 
الإدارة الدولة للطلب الفعّال» الذي أعطى الوظيفة الاقتصادية للدولة مكانة بارزة. 
وض د كبر لمكهو م «إدارة الدولة للطلب الفعّال» اعتبار دور الدولة في خلق الطلب 
وإدارته أمراً ضرورياً كي يمكن الاقتصاد أن يستعيد قدرته على تحقيق التشغيل الكامل 
باعتباره أمراً مرغوباً فيه عموماً في الاقتصاد القومي 

ومن المهم أن نشير إلى أن النظرية الكينزية بكثير من استنتجاتها تشكل بالفعل 
محاولة توفيقية بين المذهبين الفردي والجماعي» فكينز فى مطالبته بتدخل الدولة فى 
النشاط الاقتصادي وضع الأساس الاقتصادي للعديد من الأحزاب الاشتراكية 
والحركات العمالية؛ أن تتدخل وأن تفرض ضرائب على الفئات الغنية لصالح الفئات 
الفقيرة» على أساس أن ميل هذه الفئات الفقيرة إلى الاستهلاك أعلى من نظيراتها 
الغنية» ينما يعئ زيادة كبيرة في قيمة الضاعات ومن لي مزيد امن تدفق الشلع والتقود 
في عمليات مبادلة. لا يبدو لها أنهبا ستواجه ركوداً طالما أن جهاز الدولة يقبض على 
عملية إدارة الطلب”'2. بيد أن هذا النقاش حول المذهب الذي ينتمى إليه كينز لا يزال 
محط جدل. 1 


(5) انظر : 176 :17765 74هاتنإهال! رامل ,دع طلزعع1 .14 .ل نص «رعمته© معووتهآ كه لص عط1» ,وعصوعع1 .14 .ل 
.(1982 ,ههللتصسعج]/! هه لممرآ) ووستضل/ة! وعءء1ام0) 


(0) انظر : طتاتدال! تدملهمنة) كعتناجم«معظ لعطاز عطا زه كاقتصتا 17:6 جوع تجترعع1 21ت هلط بعاء 1121 أننوط 
.59 .ص ,(1974 رؤوعرط 


(5) انظر: 111580 بشال! ,عع لقت طستد2) كمء12 زه بمنكفقط 186 4ه 207104515 ,8و5 أعتاصة5 .م .2 
.190-05 .مم ,(1962 رووعوط بإازويء انولآ 


١ا/ك‎ 


ومع رواج النظرية الكينزية ظهر هؤلاء المنظرون الجدد. وقد قدموا العديد من 
الفترحات الى كانت قطان فى مهمون هن الاسراقناف تفنها الى انطلق هنا 
كق» وكاتوا فى :ذلك يعيروة عن خليظ من أفكان النظزية الديمفراطية الاجتناعية 
والنظرية المؤسسية والمنفعة الاجتماعية لجون ستيوارت مل (النا8 :نهدا5 هطهة). ومن 
هنا ظهر مفهوم «العدالة الاجتماعية» في كتابات بول سويزي مثلا باعتباره يعبر عن 
قيمة حاكمة من قيم المجتمع الرأسمالي وربطه بالديمقراطية» وكيف أن الرأسمالية 
وإن كانت تعني في كين من فيعها الحرية وغياب القيودة فإن الديمقراطية» كالوجه 
الكحرة اليو الية» تتدفنى التيكون للدولة دور اجتساعى واكتصادي بريد عل حدوة 
الحراسة والأمن العاه”"". ْ 


ويبقى أن نشير إلى أن جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء النظرية الكينزية قد ارتبط 
بقدرة الكينزيين الجدد على التصدي للانتقادات التى وجهت إلى النظرية وعلى رأسها: 
أولاً أن النظرية العامة لكينز هي نظرية خاصة بالأجل القصير فقطء ومن ثم هي لا 
تصلح لتفسير التطورات طويلة المدى» وكان كينز قد برر هذا الطابع القصير المدى 
بقوله المشهور «كلنا سنموت في الأجل الطويل»”*. بيد أن هذا الرد لم يكن مقنعاً لأن 
اقتصادات الدول الرأسمالية بالفعل عانت لاحقاأ مشاكل ازدياد المديونية والعجز فى 
موازناتها على النحو الذي أفضى إلى التضخم ومن ثم الكساد بسبب ضعف القوة 
الشرائية للنقود. ومن هنا بات واضحاً أن النظرية تعاني عدم اتساق داخلياً لأن الحل 
الذي تقدمه من خلال زيادة الإنفاق العام يتضمن تدخل الدولة بالإنفاق في العديد 
من المجالات التى تفضى حتماً إلى زيادة العجز فى الموازنات. وثانياً أن النظرية العامة 
قد اتسمت بطابعها الإستاتيكي الساكن» ومن ثم فهي لا تأخذ بعين الاعتبار فكرة 
ديمومة النظام الرأسمالي ومستقبل النمو فيه وتوازنه الديناميكي عبر الزمن» بمعنى 
أنها قدمت حلا لمشكلة قائمة بذاتها في موقف قائم بذاته؛ ألا وهي مشكلة الكساد في 
فترة الركودء أي إن النظرية لا تتسم بالديمومة» بمعنى أنها نظرية ترتبط بظرف 
اقتصادي محدد. ولكن كينز لم يقدم تصورا ديناميكيا لما سيؤول إليه الوضع بعد 


حدوث حالة الانتعاش» وما الذي يضمن استمرارها”". 


ومن هنا بدت النظرية الكينزية على أنها وإن كانت تصلح لتقدم علاجاً آنياً 


(0) المصدر نفسهء ص 5 .1١١١-51١‏ 
200 .190 .م «رععتهط جعووتهآ أه لظ عط1» ,وعم وع 1 
(9) انظر عرضاً جيداً للانتقادات التى وجهت للكينزية كما وضعها كينز : 776 ,8هؤونطع]ن1] .71.1717 


,(1981 بللءبلاعوا8 :0<10:0) كمتاكبية ابه ,كابمتدع ازع[ ,كسماعديماة تدعتتمسمعظ كزه توأومدمائطط فنجه كماتامم 
89-6 .مم 
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لمشاكل الدورة الاقتصادية حينما تحدث. إلا أنها بحكم طبيعة جهازها التحليل عاجزة 
عن تفسير حدوث الأزمات على المدى الطويل بسبب افتقارها إلى البعد الزمنى. 

وهنا بدأ الكينزيون الجدد فى تطوير النظرية العامة لكينز من خلال أدوات 
تحليلبة جديدة وذلك من آخل تلاقى التقيصيين المشان إلََهِمَا أعلاه: 

وعموماً كانت فضيلة كينز هو أنه اعترف بالحقيقة» وهي أن الرأسمالية تنطوي 
على وجود عدم استقرار وميل شديد نحو الركود والقصور المزمن في استخدام الموارد 
البشرية والمادية. وكانت المهمة الأساسية المي أنجزها هي أنه وصل بالاقتصاد 
الكلاسيكي إلى حافة الهاوية» وأثبت أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ليس 
خطيئة» لما يتيحه تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادي من قدرات لمعالجة الأزمات 
والبطالة وسكة اعرف قبط ككر ضمكى أنارأسمالة الايسكازاك لا يمكنها أن 
تستمر إلا إذا ساندتها الدولة» ويذالك بشن كيد ملام عه حلكد مو عهد 
«رأسمالية الدولة الاحتكارية» الذي يحدث فيها التحالف التام بين الدولة والقوى 
الو 


 "‏ النظرية الديمقراطية الاجتماعية ومفهوم «دولة الرفاه») 

يمكن القول بأن ظهور النظرية الديمقراطية الاجتماعية (لإممهمسة2 1ؤزهه50) 
كان نتاجاً لتطورين مهمين: الأول على الصعيد النظري» بمعنى على صعيد 
الافتراضات الأساسية التي قامت عليها هذه النظرية بشأن رؤيتها مفهوم الوظيفة 
التوزيعية للدولة» والثاني. على صعيد الوضع التاريخي الذي ظهرت فيه هذه النظرية. 

على مستوى الوضع التاريخي الذي برزت فيه النظرية» وهو مطلع القرن 
العشرين» تعاظم الاتجاه نحو تعديل المعتقدات الكلاسيكية التي كانت تحرص كل 
الحرص على مبادئ الفردية والمنافسة وغياب تدخل الدولة. 

ويذهب أنصار المدرسة الديمقراطية الاجتماعية إلى حد التأكيد على أن مقولات 
المساواة المطلقة مرفوضة» كما إِنْ التفاوت المطلق كذلك مرفوض. ويؤكدون كذلك 
على أن تطبيق سياسات أكثر عدالة يعنى زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد واستغلالها 
أبي7 3 قن بكاو ل اتسار هلا الاعاء أن يسعكوىر ا منهها العتشاض] لخدمة 


التحليل الحدي. فقدموا فكرة «الفائض الاقتصادي للمجتمع» الذي يمكن أن 


6 المصدر نفسه ص نت 
)2322310 انظر : ,(1975 بووعء8 مصهملمعند1ن) :0عه0:1) بطتلمبوءد!] زه 0707115ع2 7176 ,5013 أعلاة .8 .م 
.16-5 .مم 
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يستخدم لصالح الجماعة ككل. وهو ما شكل لاحقاً جوهر مفهوم دولة الرفاه. 

أما على الصعيد النظري» فكانت النظرية نتاجاً لقراءة مستحدثة لافتراضات 
المذهب الفردي على صعيدين هما: أولاء رفض الافتراض القائل بالدولة الحارسة 
والتأكيد على أهمية تدخل الدولة» وثانياً. رفض التصور الإستاتيكي لمفهوم «الحرية» 
الذي تقدمه النظرية الكلاسيكية والذي يفترض أن الحرية تعني غياب القيود فقط 
(صدهة درهلءة). لكن الفهم الجديد هو أن الحرية هنا بالمعنى الإيجابي المرتبط أيضاً 
بالمساواة» أي حرية الإنسان أن يختار بين بدائل (5660010). وهنا يكون دور 
الدولة أن تتدخل لتوفير قدر معقول من هذه البدائل على قدم المساواة لأكبر قدر من 
الأفرادء حتى مع قدر معقول أيضاً من القيود'"'2. «ففي دولة الرفاه» جميع مواطني 
الدولة يتساوون قانونياً واجتماعياً»”"'2. وعلى هذا كان المفهوم المحوري الذي تبنته 
هذه الورقة هو مفهوم «دولة الرفاه». 


ومن المخاطر التى يسوقها أنصار دولة الرفاه من الديمقراطيين الاجتماعيين» 
حال عدم تدخل الدولة أولاً التفاوت الحاد في توزيع الدخول والشروات على 
المستوى القومي, ثانياًء شيوع ظاهرة الدخول غير المستحقة, وثالثاً» إساءة استغلال 
الموارد وخلق الندرة الاقتصادية. 


و ٠‏ المفيد القاء الضوء حدود : «دولة ١‏ فاه» الذى ب شر اله 

من احعيةٍ مدهوم ي اللعسبر 8 
المحوري الذي استند إليه الديمقراطيون الاجتماعيون. والواقع أن مفهوم «دولة 
الرفاه» استند المنظرون فى تناوله إلى عدد من الأسس: 


أولاً. يرى ب. جوسب 305560 .8) أن دولة الرفاه هي نتاج مباشر لاقتران 
مفهوم «الديمقراطية» بمفهوم «الرأسمالية». 


وثانياً. يعد هذا المفهوم أيضاً جزء من التخريجات الأساسية لفكر فيبر» حيث 
موكلا كلة تن علهاء: الدياطة غل الدون المت للدولة فى مؤاجهة الكيان 
الاجتماعي» ويفترض هذا المفهوم أن الدولة هي مجموعة من الأجهزة الإدارية 
والتشريعية والقمعية التي تقوم على التنسيق في ما بينها سلطة تنفيذية لتحقيق وظيفتين 
أساسيتين هما الأمن والرفاه. 


)١6(‏ انظر : .]5 :عازهلا بوعل<) المع 254 ,جومم 11 امعتتاوط تمع دمالط ما جمناءع 171170 صق ,لم8 .2 مقسملح 
.68 .م ,(1989 رووع 11211135 


(ضحفق انظر : كزه كنمه! أمعذومامء10 4انه أمجبااء 51 :ب (أمناوظ ننه عنعاى وجتزاء !ا 11:6 ,لإكاقصع[ة/لآ .سآ 12010[ 
.38-40 .مم ,([1974] ,ووع؟2 101813 تلهن) 01 تزأزواع الملا نظن ,لإعاع اع 13) 1765ل موسا عناطناطم 
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ثالئاًء إن مفهوم دولة الرفاه يفترض أن دور الدولة الفاعل والمستقل هذا يتضمن 
ألا يقتصر أن تتدخل الدولة على الشق التوزيعي لقيم وعوائد الإنتاج» كما تطالب 
المدرسة النفعية لجون ستيورت ميل» ولا تكتفي كذلك بالتدخل في ما يتعلق بإدارة 
الطلب عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي في المشروعات الاستثمارية والبنية الأساسية 
كما تطالب الكينزية؛ وإنما يكون التوجه الأساسي لهذا المفهوم أن يمتد تدخل الدولة 
لأن تتمتع بالاستقلال والفعالية في مهام «الجباية»» لتقوم بإعادة توزيع الدخل 
القومي على نحو يضمن العدالة في توزيع الدخل وتكافؤ الفرص”*". 


رابعاًء هذا المفهوم ارتبط في بعض الدول الرأسمالية بمقتضيات الصراع الطبقي 
في المجتمع من ناحية» وضرورات الصراع الدولي ومكانة الدولة في المجتمع الدولي 
من ناحية اخرى. 

خامساً. يجد مفهوم «دولة الرفاه» أساساً له في رافد من أهم روافد النظرية 
الديمقراطية الاجتماعية» وهو نظرية جماعة المصالح العقلانية» وتقوم على افتراض 
أساسى وهو أن في أي دولة ديمقراطية ستتجه أصوات الفقراء لأولعك المرشحين 
الذين سيأخذون من الغني ويعطون الفقير "2 . 

بيد أن رفاهية البعض قد تعني أو تخل بحقوق آخرين في الرفاهية» ومن هنا 
اجتهد العديد من أنصار الديمقراطية الاجتماعية في تحديد مفهوم الرفاه» ومن هنا 
أيضاً ظهرت عدة اتجاهات في تناول مفهوم الرفاه. 


أ المدرسة التى تؤكد على نسبية معيار الرفاه 


لو تدخلت الدولة في النشاط الاقتصاديء. فهذا يعني إخلالها بأهم مبادئ 
التوازن السوقي, كما إِنَْ عدم تدخلها يعني أن نوعية وكمية من السلع العامة والسلع 
ذات الآثار الخارجية السلبية أو الإيجابية لن تنتج أو لن تنتج على النحو المطلوب. بيد 
أننا نظن أن تراكم الحاجة إلى سلعة حتى لو وصفت بأنها عامة» سيؤدي إلى سعي 
الأفراد إلى الحصول عليها مقابل أي ثمن يدفعونهء وبالتالي يختفي الفارق بين السلع 
العامة والخاصة حتى تنتج» ولكن حين يتم توزيعها فإنه لا بد من وجود سلطة أعلى 
تقوم هذه المهمة المزدوجة: ضمان كفاءة إنتاجها وتحصيل أثمانهاء وطالما أن الدولة 


(١)انظر‏ ا ا ال 11 1 1 
.68 .م ,(2004 رؤوعع2 إأأودا011 10 


)١9(‏ انظر : مصة عءم12] :هه0لممط) عنماك عنم ءمنرءط 116 ,.قلع رمتلا معطمء)5 220 ستصسة زمعظ عععه] 
.9 .م رتم نع تله م1 ,(1993 رووع2 بتزوخل 


رالا 


تقوم بهذه المهمة من دون تقصيرء فما الحاجة إلى استبدالها بمؤسسة أخرى» وهو ما 
يمكن تطبيقه على حاللات الجيش والشرطة 7 ب 


ب التأكيد على الطابع الاجتماعي لمفهوم «الرفاه» 

وقد تحدث بيجو (دامع51) كذلك في كتابه الشهير بعنوان اقتصاديات 
الرفاهية”"''. باعتبار أن الرفاهية لا تتوقف على النشاط الفردي» بل تتوقف على 
النشاط الجماعي. مع ملاحظة أن تنمية مظاهر الرفاهية الاقتصادية وتحقيق آثارها 

ومايمكن ملاحظته أن بيجو قد تجاوز اقتصاد الثروة وانتقل إلى اقتصاد 
الرفاهية» وهدف منه إلى زيادة الإشباع أو المنافع القصوى للأفراد»ء وهذا الإشباع 
الأقصى يمثل فى نظره الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وهو يتوقف على ثلاثة 

أولاء التوزيع الأمثل لأدوات الإنتاج وهذا هو شرط «كفاءة النظام». 


ثانياًء التوزيع العادل للدخولء» وهو الذي يسمح بزيادة الاستهلاك وإشباع 
الحاجات الاقتصادية للأفراد الأقل حظأ والأكثر احتياجاً. وهذا هو شرط «عدالة 
النظام». 


الثاًء تصحيح النشاط الاقتصادي من خلال الزمن كمنع التقلبات في الدخل 
والبطالة والبرامج الاجتماعية» وهذا هو شرط «استقرار النظام». 

ج - التأكيد على أن الرفاه يعني المفاضلة بين وضعين 

إن اقتصاد الرفاهية موضوعه وغايته الفرد» والأفراد هم الذين يكونون المجتمع. 
ويجب عدم الاعتراف بوجود وحدات مستقلة عن الأفراد مثل الجماعات أو الطبقات 
أو الدولة. أما الأخيرة فدورها يتحدد باعتبارها أداة تسمح للأفراد بمتابعة مصالحهم 
الخاصة بوسائل أخرى غير أسلوب السوق» والاعتراف بأن الفرد يسعى إلى إشباع 
احتياجاته بواسطة السوق أو بواسطة الدولة» لا يغير من طبيعة هذه الحاجة» فالفرد 
هو أفضل من يستطيع تقييم احتياجاته ومدى الإشباع المتحقق. وفي هذا لمجال وتبعاً 


13 ) .8 بعانه لا بوت1! ج0<1050)) مبقزراء/1! فته ,«مققمجعمه-6) ,كنطع 11 زم 1 مندمعظ 776 ,تاعلعنا5 أمعط م2 
.102-112 .مم (1986 ,لاع بسواعواظ 
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لهذا الم يجب أن يتركز النشاط الاقتصادى للدولة ١‏ إسعاد الفرد 
3 1 - عل ع 


تعد النظرية المؤسسية واحدة من النظريات التي خرجت من رحم الفكر الليبرالي 
لتؤكد على حقيقة لم تكن محط اهتمام العديد من النظريات السابقة» وهي أن وظائف 
الدولة ليست مسألة خاضعة فقط للقوانين ن المجردة أو الفلسفات النظرية» بل هي في 
الأصل نتاج للظروف التاريخية والأوضاع الاجتماعية التي تعيش فيها الدولة. 


ويذهب عدد من الباحثين”*'' إلى أن أول من وضع اللبنات الأولى للفكر 
المؤوسسي هو عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس فيبر (:8023178656). ويعد المفهوم 
المحوري في إطار هذه النظرية هو مفهوم «السلوك البيروقراطي»» والمقصود بها كما 
قال ديفيد هلد (1160 18014): «نتائج العمليات الروتينية والقواعد المنظمة للأفراد 
والتي تهدف إلى إيجاد أنماط سلوكية مستقرة لتلبية المطالب وتحقيق الأهداف)37". 


عندما تكون المهمة المطلوب أداؤها على درجة عالية من التعقيد» فإنه لا بد من 
ظهور تنظيم بيروقراطي لأدائهاء إذ إنه هو التنظيم الوحيد القادر بما يتميز به من 
تفوق فني على أداء المهام التي يحتاج إليها المجتمع الحديث. 

وقد تصور فيبر أن أفضل نظم الحكم التي تكفل درجة عالية من درجات 
استجابة مؤسسة الدولة بجهازها البيروقراطى لمطالب المواطنين» هو ديمقراطية 
التعدية الخمرية لين تمن وسرت رمت عل ضهان الكاولة وموسسانةء: كه إن 
البرلمان المنتتخب من الشعب يوفر فرصاً أكبر لإعداد قيادات قادرة على التعبير عن 
مصالح القوى الاجتماعية التي أفرزتها. لي ل وس نه 
بمختلف أجهزتها تعمل معاً من أجل تحقيق المصلحة القومية”' ". 


0)انظر تحليلة لأسن الفكرالمؤسسى: عتتهمممء8 صةكة معاطء/ا داءأودمط1» ,لارمهرة .ل .14 
:((10111(م0ع8 766[ © 10 1004 ©1711 ,تقصعه ا 19205 :5-9 م ,(1982) 701.19 باكتوبمنرمعظ رمع عمسم «راأو معط 1" 
خصة ,167-180 .مم ,(1990 بصمخاته1! تعلته لا بجع 1[) بوبه عنصا كزه عام فوط 11:6 ««عاكزى أكأأماع30 > ««مجل 31/1101 
© اتن عباعع وكروط هو أكؤلا بترعوء7ط غ11 10 ءالط اطهط مجر طانده 0 “ممع [0 15ى776071 ,/3ه160و10 . /لا. بلا 

420-37 يمح ,(1990 ,ذووع]2 تزالواء الملا 01010 عاتده لا" بوع ل8) ضوعن ابرعلق 

دلق انظر + ع0 7710ء12 نيه ,اعطل0 ,51616 01 ك5كك ,31616 11006171 تنه رمع 111 أوء ةنأمط ,2110 1031010 

.89-3 .مم ,(1989 ,ووع2 لإألوقعء نتلمنآ 0مأصواك بخن ,لمعه لأصقاة) 

(١0)انظر‏ كتاباً مهنا عن إسهامات فيبر في هذا الملوضوع: لع 501010 ١‏ وبرمدوط ب«عطاء/ل! تعالط جرم::2][ 

,10111608 نمه كصمآ) 811115 خطعت/17 .0 لصه طاءع0 .8 .11 نط رسمنماءا1100ها مه طغتر لصة ,لعتتلع ,لعتفاقصهها 
.7 ,(1991 
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ولم يكن تصور ماكس فيبر يخلو من انتقادات» فما طرحه من آراء توحي 
بتشجيع نمو الجهاز البيروقراطي أو على الأقل إيجاد المبرر لنموه» في حين أن التطور 
البيروقراطى ليس دائماً أمرأً مرغوباً فيه. والنقطة الجديرة أكثر بإلقاء الضوء عليها أن 
ماكس فيبر لم يشرح على وجه التحديد طبيعة العلاقة بين الجهاز البيروقراطي 
والرأسمالية» إذ اكتفى بنفي وجود علاقة حتمية بينهما مع عدم استبعاد تلاقي 
مصا حهما في معظم الأوقات. 


لكن الأهم الذي أوضحه فيبر هو فكرة «تعدد ركائز المكانة) ذ في المجتمع 
الحديث؛ بما كان أساساً للنظريات التي ذهبت إلى أن المجتمع الديمقراطي يقوم في 
الحقيقة على فكرة المساومة بين جماعات متعددة قد تتفاوت فى ما بينها من حيث مقدار 
القوة السياسية الذي تمتلكه كل جماعة. 1 


ومع ذلك م حل الرأي السابق من الانتقاد» إذ إن غيرت مولتثر (معلاعسة ).ع0) 
يرفض هذا الرأي على اعتبار أن الدولة لا يمكنها الاستماع إلا لمطالب بعض 
الجماعات دون الأخرىء إضافة إلى أن الدولة قد تنفذ مطالب جماعات ليس ضمن 
الجماعة المتنافسة التي طرحت مطالبهاء إذ قد تستجيب الدولة لإرادة أطراف 
ار 


وجدير بالنظر أن المؤسسين رفضوا استنتاجات الكلاسيك بأن الاختلالات فى 
الحياة الاقتصادية هي بمثابة انحرافات عن الوضع التوازني العادي. ولكنهم أكدوا على 
العكس من ذلك على أن مثل هذه الاختلالاات هي الوضع العادي الناتج من التطور 
الطبيعي في ظل المؤسسات القائمة في المجتمع””". 


والواقع أن هجوماً شديداً قد وجه إلى النظرية المؤسسية على اعتبار أنها ذات 
كوول مان 0 بيد أن المؤسسية في واقع الأمر قد قدمت رؤية مغايرة ل جاء به 
ماركس تماماً. فإذا كان رأي ماركس أن البروليتاريا سينمو عندها الوعي الطبقي بما 
يجعلها تثور ضد البرجوازية ومن ثم يكون التوفيق بينهما مستحيلاء فإن هذه ليست 
الرؤية المؤسسية على الإطلاق» إذ إن الفكر المؤسسي يرى أن الطبقات الدنيا ليست 


اللحيفق انظر أمتسمامل 815 «رععاء /لآ عسة ا 01 ع1جه/لآ عطا صا مدوتل2 ]لم02 200 تسمكتادء50» ,عأ 1اعن8 أمعن 
156-17 .م ,(1982 عصدال) 33 .701 ,نوع0/501016 

(50)انظر مقَالاً لواحد من كبار المؤسسيين المعاصرين : «,وعتصدمهمعء8 ههه نان تامسمل» ,32:21 .0 
771-63 .هم ,(1978) 3 .0< ,12 .701 ,كعل«مسمعط أعدمنتهمتعناا كزه أمسمنامل 

3 من الأمثلة على هذا النقد الذي وجه للمؤسسة : :#كفاه دم نضفكما ها ا#عسهاا مع ,للعلا .ل .8 
.36-60 .مح ,(1992 ,ع2 1 :2000م ط) كماع سلاددك 811006 171:6 


لذبل 


ف فزاع حل العنا جع الطفات العلا فالعمال لا يسعون إلى تنحية الرأسماليين 

أو المديرين من مراكزهم؛ ا ال 

وأكد المؤسسيون فكرة أن السوق كجهاز تلقائي لا يتحرك في فراغ» بل هو 

يتطلب توافر شروط معينة للنجاح التلقائى أهمها دولة مستعدة دائما للتدخل من 

خلال المؤسسات القانونية والسياسية التي تضمن تنفيذ التعهدات وحماية أنشطته 

وتوفين السياع القاتوق له مع ضمان تطبيق هذه القوانين ع أو ما يسمى 
ب (ع د مم مط عمآ) أو ضمان تطبيق القاذ 0 


ولعل هذه النقطة الأخيرة هي التى حدت ميردال (847:481) على طرح فكرته عن 
«الدولة الرخوة» ©:50465:8). والأساس الذي يستند إليه ميردال في تأكيده دور 
الدولة يديد إل ع : أولهما أن كل نظريات ما بعد الحقبة الكلاسيكية تؤكد 
حقيقة واحدة ألا وهي استحالة فكرة المنافسة الكاملة التي 3 تفضي إلى تصحيح 
الاختلالات تلقائياً» والحجة الثانية التى يصوغها ميردال هى أن مؤسسة الدولة تتجه 
نحو تبنى سياسات الرفاه كاستجابة لطالب الديمقراطية والساواة ه152 هع ممم 12) 
0-0-0 لطة . 

وأحدث ما ذهبت إليه النظرية المؤسسية هو مفهوم «الديمقراطية الاقتصادية». 
وتعني هذه الديمقراطية الاقتصادية وجود العام من مشروعات اقتصادية 0 
مملوكة ومحكومة بشكل ديمقراطي بواسطة كل الأشخاص الذين يعملون فيها» 
ويعني روبرت دال ([ط8006::28) ب «محكومة بشكل ديمقراطي») أن تتميز المأؤوسسات 
والمشاريع بعملية صنع قرار تتفق مع المعايير الديمقراطية» بحيث تتحقق المساواة 
السياسية وحماية الحقوق السياسية الأولية داخل المؤسسة. 

وختاماً» إن نظرية الاقتصاد المؤسسي لم تنشغل بقضية الثقة في جهاز الدولة 
أسناساً وإثما نظرت إليةافى ضوء توه الحتمى : وهلانما أكذه ماكس خببر ومن بعده 
فبلن. وأخيراً حاول وويزت ذال أن 'سعفيد من الوؤسدات البيروقراطية القائمة فى 
شكل الشركات الكبرى ليحقق الديمقراطية داخلهاء وأن يضمن قدراً أعلى من 
العدالة داخلها. 

(4؟) ولعل هذه النقطة تفسر اذا تهتم مؤسسات التمويل الدولية بأن تضمن الدولة إطاراً قانونياً يحقق 
الاستقرار ويضمن الثقة في الاقتصاد أسوة بالنظم الرأسمالية المستقرة. 


(6؟) روبرت دال» مقدمة إلى الديمقراطية الاقتصادية» ترجمة محمد مصطفى غنيم (القاهرة: الدار 
الدولية» .)١997‏ ص "47. 


10: 


5 الليبرالية الجديدة 
تنطلق النظرية الليبرالية الجديدة من حقيقة مؤداها أن نماذج دولة الرفاه 
واللطارات ال وار ال ا 50 شتراكية أكثر من نزوعها 
نحو الرأسمالية» وأن الرأسمالية دونما حاجة دي محاولات توفيقية» قادرة على أن 
تصحح أي اختلال يحدث داخلهاء » بل إنهم يرجعون الأزمات التي حدثت في 
المجتمعات الرأسمالية ذاتها إلى تخلي الدولة عن دورها الأساسي. ومن هنا ترتكز حجة 


هؤلاء حول مفهوم عابي هو عقوو «الفشل اي وتنبني نظرية الليبرالية 


أ إحياء نموذج الدولة الحارسة 


أكد كل من روبرت نوزيك وفريدريك هايك طعنعلع قصه علءن2ه1< 1ئ6ه8) 
(ا#«ردقظء على أن أفضل أشكال الدول «هي الدول التي تمارس وظائفها من دون 
المساس بأكبر قدر ممكن من حرية الأفراد والجماعات المختلفة داخلها. . . بأن تحميهم 
وتتركهم لتنظيم فيب 7 

يفترض نوزيك أن الرفاهية في المجتمع تصل إلى أقصاها عندما يكون عدد 
ار يتمتعون بالمتع الشخصية كما يحددونها هم أكبر بمن يستشعرون 
ا : 


وتظهر أهمية المدرسة الليبرالية الجديدة في أنها جاءت شديدة المحافظة ‏ أي 
تدافع عن مصالح الفئات المسيطرة اجتماعياً واقتصادياً مقارنة بالنظريات الأخرى 
التي كانت بمثابة اجتهادات توفيقية بين كل من الرأسمالية والاشتراكية مثل الكينزيين 
والديمقراطيين الاجتماعيين والمؤسسين البيروقراطيين. 


وقد دافع فريدريك هايك )١1147-١8494(‏ عن فكرة «الدولة غير المتدخلة» 
استنادا أ إلى تقاليد الفكر الفلسفي في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وأصبح 
أقصى ما يجب أن تقوم به الدولة من وجهة نظر الليبراليين الجدد أن ترسخ عدداً من 


(15) انظر اثنين من المدافعين عن مبادىء قدرة المجتمع على تصحيح الاختلالات فيه تلقائياً ضد تدخل 
الدو لة: لمءذوماماع30 «بسكتاهءه50 16 لطة مكتلة) نصة© مععاوء /7[» رعمقء5 لتقطء181 لصة 5تعددآ لجده 11 
.208 .م ,(1990 عستتم5) 60 .701 ,17و11 

(1؟) ,وعامه8 عنمد8 تعلمو لا بجع71 بووءةط 01010 :ملدمآ) متممانا مجه عنعاق ,رعق ,علءتدهل! أرءمه0 ]1 

3) «ملرملا سول «ردتدتلة 1م02 كه طصسيحه] عطا مه كممناءعع 1ع 1» روعموءطاكء]] أرعط 0 لصد ,74-80 .مم ,([1974] 
.8 .م ,(1989 لإممنامول 

(58؟) انظر: .7 .م ,.لأط1 بعاعتجمل18 


القيم الأساسية مثل: الحرية» المساواة» الملكية» والمنافسة» وبقبولها من الجميع» 
تشكل هذه القواعد «دستور الحرية»”* "' الذي ينبغى للدولة أن تكتفى بحراسته. 
حتمية التزامها بحدود الحراسة والأمن حتى الثمانينيات» عندما زاد الاقتناع 
بمقولاهماء فخفضت الدول الصناعية قروضها للبلدان النامية» وأعادت تقييم 
القروض التي منحتها لبعض القطاعات المثقلة بالديون» وأعلنت عدم التزامها 
بالتشغيل الكاملء وخفضت الضرائب على المشروعات0”". 

ولقد لاقى التيار الليبرالي الجديد العديد ممن روجوا له باعتباره انتصاراً ساحقاً 
للفكر الرأسمالي الذي يرفض كل أشكال التدخل الحكومى وقيادة الدولة للنشاط 
الاقتصادي» على اعتبار أنه من معتقدات الماضى وأن المستقبل للدولة غير المتدخلة» 
وهذا ما روج له كل من فوكوياما وريتش. 


ب - الأولوية للسياسات النقدية بدلاً من السياسات الالية 


يرى النقديون. وهم يمثلون مدرسة مهمة داخل النظرية الليبرالية الجديدة» أنه 
ينبغي أن تنحسر الدولة المتدخلة وأن تكف عن محاولة تحقيق دولة الرفاه أو التشغيل 
الكامل» وأن تقتصر على عدد من المهام المحدودة للغاية مثل الحفاظ على الأمن 
الداخلي والخارجي والمرافق الأساسية» أي وظائف «الدولة الحارسة». لكن تطوراً 
مهما قد لحق بالنظرية الليبرالية الجديدة نتيجة حتمية تدخل الدولة لتحقيق الصالح 
العام؛ يتعلق بعرض النقود. ويثير النقديون قضية مهمة تتعلق بدور الدولة في إدارة 
السياسة النقدية» إذ إن المعروض من النقود هو المتغير الأهم في ما يتعلق باستقرار 
الاقتصاد أو عدم استقراره» بل إن النقديين يعتبرون أن أزمة الكساد الكبير ١979(‏ - 
)١193*‏ هي أزمة «نقدية»» بمعنى أن البنوك المركزية لو تدخلت بزيادة المعروض من 
الود احدائث الأزية» أما الأزياك ال عدت بدا من السعنيات فين حيس 
السنياسات التدخلية غير :الرشبدة من قبل الدولة» بما أفضى إلى تمويل الدولة للعجذ 


اوحرف وعنططه تمع صا 5ع نل باد بجعآ!1 ص هللتصمعة ]ل[ رن «مسمعظ ب هماعط[ هاه ترعوماوء14 ,0وأ2دام 12 محده1[ 
.(1980 ,صفالتصسعد/7 :عارهلا بجعلا بممكممآ) 


(0") انظر: ,80015 عتمد8 بجوعمط بزاتدي كلملا علهلا تعاره ل بجع]) بط اعوط تزه 04 17:6 ,دنتقعآ تإععل 3/11 
.96-13 .مم ,(1992 


وفي هذا الكتاب يؤكد الباحث على أنه: «على الدولة أن توقف محاولة استخدام الضرائب وسياسات 
الإنفاق من أجل تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. . . وبدلاً من ذلك عليها أن تتبنى الليبرالية المدنية التى 
تدعم بواسطتها الميادين العامة التي تمتزج فيها الطبقات الاجتماعية». 


الما 


عن طريق ضخ كميات أكبر من النقودء ما أدى إلى الآفات الأربع الأساسية وهي: 
التضخم ؛ انخفاض تراكم رأس المال؛ تراجع معدلات النمو؛ زيادة معدل البطالة؛ 
ومن هنا ينبغى أن تتدخل الدول بزيادة سعر الفائدة لامتصاص الفائض النقدي 
المتداول» وترفض السياسات المالية التي تنادي بزيادة الضرائب ما سيؤدي إلى تراجع 
حوافز الادخار والاستثمار والعمل. وقصارى القول إن الليبرالية الجديدة طالبت 
بخفض الإنفاق الاجتماعي وخفض الضرائب على الدخول والثروات المرتفعة. 
وبالتالي تتخلى عن نظريات «دولة الرفاه والرأسمالية الاجتماعية». 


ج - إعادة توريع الدخل 

وقد تضمن هذا الاتجاه تحركاً على مستويين: إعادة النظر في الضرائب وبيع 
الشركات» والمشروعات المملوكة بواسطة الدولة للقطاع الخاص» فقد ظهر اتجاه قوي 
في الليبرالية الجديدة باجم دعوى الصالح العام ومقولات «دولة الرفاه»» واعتبرها 
خروجا عن قواعد القانون الطبيعي» فهاجم الضرائب المرتفعة التي فرضت على 
دخول وأرباح الأفراد والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية. 

وعلى مستوى آخر تذهب النظرية الليبرالية الجديدة إلى نقل ملكية الشركات 
المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص» ما سوف يحقق كفاءة إنتاجية أكبر وفائدة أعظم 
للمستهلكين. ويجدد الليبراليون الجدد عدم ثقتهم في الدولة باعتبارهاء على حد تعبير 
هايك «أسوأ من يملك» وأسوأ من ينفق». وتقوم رؤية الليبراليين على أن القضية 
ليست فقط التشغيل الكامل» ولكنها أيضاً التخصيص الأمثل للموارد. 

وبصدد تة تقييم الليبرالية الجديدة» فما لا شك فيه أن هناك عودة مرة أخرى إلى 
الحدل شيا ال المتطرفة والجماعية المتطرفة. وإذا كان الليبراليون الجدد 
يتنبأون بمزيد من الانتعاش في اقتصاداتهم بعد أن تتزايد قدرات الأفراد على الحركة» 
إلا أن بول جونسون (2مقصطو1 آنة2) وجشوا كوهين (صعطمك قتتطوه3) يؤكدان على أنه 
لا تزال هناك مقدمات أزمة ستواجهها الرأسمالية حتماً» وإن لم تقدم لها إجابات 
مبتكرة» فإنها ستواجه المصير نفسه الذي واجهته في الثلاثينيات . وهذه المقدمات 
ترجع إلى عوامل ثلاثة'' ” أولآء التفاوت في توزيع الدخل والثروة داخل تلك 
المجتمعات . ثانياً» البطالة الحادة التي تشمل العديد منها. ثالثاً» تراكم المنتتجات 


)"١(‏ انظر مقالة مهمة تناقش عيوب الملكية العامة لبعض وسائل الإنتاج نظرياً ؛ ثم بالتطبيق على نيوز لاندا 
والمملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي: 42*5هء2 «ركسوتلهك50 0 لعمءمم 112 ج896 غهط/1[» بمممصطد1 أسوط 
5ه عموككء171 [قأ500 عمتجنسنحة]/1)» ,قتنتطده1 ومعطه©) لصة ,114 0هة 111 .مم ,(1992 ععطماء0) 141 .701 ,اومو21 
.39-8 .مم ,(1991 طععها8) 701.19 ,نوءاع350 تنه دع ةلوط «رولوع10 عننومعه مدع دآ عمتدناهه0 1101 5م1 
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نتيجة الكساد الذي تشهده هذه الاقتصادات» بل إن توجه الليبرالية الجديدة يشير إلى 
حقيقة أن علاج مشاكل التضخم لا يمكن أن يتم إلا بقبول درجة من درجات 
البطالة» بل إن التطور التكنولوجي يشير إلى أن مشكلة البطالة ستتفاقم بسبب أن 
قطاع الخدمات الذي كان ينظر إليه على أنه البديل الذي يمكن أن يستوعب أعداداً 
متزايدة من العمالة قد اتجه أيضاًء نتيجة التطور التكنولوجى. إلى الاعتماد على المعرفة 
الكدية تتببحة با بسي فقول القرةة!" "عل العمالة الكسقة» وو عا شير اه 
تطور معدلات البطالة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان» بل أيضاً دخول الدول 
الصناعية الجديدة في هذا المأزق من منتصف الثمانينيات على نحو متزايد» بما يجغل 
سياساتها التي تدعم المنافسة تنتهي بها إلى حرب اقتصادية لا تضمن الاستقرار”"", 
بل أكثر من ذلك» فإن تحول القوة هذا سيعنى أن المجتمعات التى سينحسر فيها دور 
الدولة» متزامناً مع التطور التكنولوجي» ستواجه مشكلة حقيقية ليس على صعيد 
توفير العمل لمن يقدرون عليه ولا يجدونه. بل أيضاً على مستوى فئة ليست بالقليلة 
من يعملون اليوم. قادرين راغبين» ولكنهم سيفقدون شرط القدرة نتيجة التطور 
التكنولوجي. وبطبيعة الحال سينطبق عليهم مبدئي (سيادة العمل» و«البقاء 
للأصلح»”؟ "أ وربما سيفضي هذا إلى إعادة النظر مرة أخرى في الوظيفة الاقتصادية 
للدولة بما سيجبر النظم الليبرالية حتما إلى اتباع نظام «التخطيط بالمشاركة» 
(8متمصقاط نرهنومك2021) الذي تسترشد فيه الدولة بمصالح الجماعات والقوى 
المختلفة المكونة الس 7 والمتوقع كذلك أن تنبعث جماعات المصلحة والحركات 
العمالية مرة أخرى مطالبة بدور أكثر فعالية للدولة من محرد وظيفة «الأمن المادي»» 
وإنما ستطالبها بمزيد من «الأمن الاجتماعي»”' ". 


ملاحظات ختامية 


إن مصطلح «الوظيفة التوزيعية للدولة» هو مفهوم منظومة» بمعنى أنه مفهوم 
يستتبع دائما عددا من المفاهيم الأخرى المرتبطة به» كما إنه يعكس افتراضاته والوضع 


(؟5ي 7 .ص .1610 ,تاممصطول 
(9”) انظر : لصة مسؤوتلة تمد له نوالاهم ه1222 ع1 :لعمم ضوح لمع ء/لا للبده0» ,لوده سوعط مقلم 
.1-8 .مم ,(1991 طعمتهالة) 701.19 ,نوعاع30 هه امم «ردسكتاداءه50 1ه لإغتاتط زومع1م] ع1" 

(: ؟) انظر : ,لااءقء30 تنه ععزلناو2 «رصه1ع1 220 2105 1مهم1] ,ومعصعاء 1م طدمعم1 أعع121)» بممنترتطم نندت 
.59-69 .مم ,(1991 طءعة81) 19 .1م 

(4*) انظر نقداً لليبرالية الجديدة وتنبؤ بعدم إمكانية استمرار مثل هذه السياسات : 4مة عوطاة اعقطه31 
.39-9 .مم ,(1992 عسمترمك) 56 .701 ,نوءنء30 ع ع6 7ءق50 «رع متلصصداط 01 لطاع مدظ» ,اعصطماط متطمخ]1 

(5") انظر: لاإتقناطة[) 282 .أولارى' عمو «رلعدول الخ غطعنظ أطعنظ عط 5ة/11» ,وعم معط 211 أرعطم ع 
,18-0 .هم ,(1991 
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التاريخي والاجتماعي الذي خرج منه. وقد تفاعل مفهوم الوظيفة التوزيعية للدولة مع 
غيره من المفاهيم التي قدمتها النظريات المختلفة» ليفضي حتما إلى إحدى نتيجتين » 
إما عدم تدخل الدولة ‏ إلا في حدود وظائف الحد الأدنى ‏ أو تدخلها في كل 
المجالات» أو تدخلها في بعض المجالات دون البعض الآخر. 


١‏ أنماط علاقة الوظيفة الاقتصادية للدولة بأنماط النظم الاجتماعية 
المختلفة 

يتأثر الواقع بالنظريات ويؤثر فيها. والنظريات وفقاً إلى التحليل السابق تفاوتت 

في الحجج التي قدمتها دفاعاً عن تدخل / أو عدم تدخل جهاز الدولة في النشاط 

الاقتصادي. كما إن النظم تتفاوت بشأن النظريات التي تتبناها كأساس للسياسات» 

وهو ما يجعلنا نلجأ إلى التصور الذي قدمه ليون ب. بارادات 802 ووه )277 


حين فرق في متواصلة بين عدد من النظم المتفاوتة في ما بينها في قبولها بتدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي على النحو التالي : 


إن النظم الرجعية هي التي تطالب من وجهة نظره بالعودة إلى أوضاع سابقة أو 
تتصور عصراً مثالياً سابقاً تعتبره الأفضل» ومن هنا يصف النظريات الليبرالية الجديدة 
بهذا الوصف استناداً إلى أنها تطالب بالعودة إلى نموذج الدولة الحارسة كما نادى به 
الآباء المؤوسسون للفكر الكلاسيكي. كما إِنْ هناك نظريات محافظة وهي تلك النظم 
ا ل ا لديم الأتعاي تبرور م بيد 
تقديره أنها تلك التي تسعى إلى الجمع بين ميزات جميع التطررات ريقف موتنا وبيس 
بيلهاء ل الو 2 
لزيادة الناتج القومي» كما تسعى لحفظ التوازن الاجتماعي أيضا. أما النظم الثورية 
فهي في تقديره التي تسعى إلى تغيير الأوضاع القائمة على حرية السوق باعتباره 
الأصل في علاقات الإنتاج والتوزيع. والمثال التقليدي في هذا الصدد هو النظريات 
الاشتراكية. 


(0؟) انظر : 000تعاعص8) .لع 'لأ5 رإعمصس! هاه عسصتوة0 ج111 بدعذعمامء14 أمعناثامط ,82:20 .2 موعآ 
.(1994 الم ععتامععط :[[8 ,روكتلآان 
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ورغماً عن الانتقادات العديدة التي يمكن توجيهها إلى المعيار الذي تبناهء إلا أن 
هذه الفكرة شديدة الأهمية بالنسبة إلى هذه الدراسة لتوضيح فكرة علاقة مفهوم 
الوظيفة الاقتصادية للدولة من رؤية كل نظرية بالنظم الاجتماعية المختلفة» وكذا 
لاستشراف مستقبل المفهوم على المدى المنظور. 


وتطرح الدراسة أولاً مفهوم «دورة النظريات»» فإذا تصورنا أن هناك دورة 
للنظريات على أساسها ينتقل كل نظام اجتماعي من نقطة إلى أخرى على المتواصل 
السابق» أي من أكثر النظريات رجعية» ولتكن النظريات التى تطالب بانحسار 
الوظيفة التوزيعية للدولة تماماً مثل الكلاسيكية» إلى نظرية محافظة مثل النظرية 
الكينزية» يكون التساؤل: ما هو نطاق البدائل المتاح لكل نوع من أنواع النظم 
الاجتماعية؟ وما هي الأسباب التي تدفع النظم الاجتماعية والسياسية للانتقال من 
السياسات المرتبطة بنظرية» إلى سياسات أخرى ترتبط بنظرية أخرى؟ 

وفي الإجابة عن السؤال الأول الخاص بما هو نطاق البدائل المتاح» يمكن 
القول إن في النظم الاجتماعية ذات البنى الاجتماعية التحتية القوية» نجد أن نطاق 
البدائل محدود بين عدد من النظريات وما يرتبط مها من سياسات. 

وعلى العكس من ذلك فى المجتمعات ذات البنى الاجتماعية التحتية 
الضعيفة» يكون نطاق البدائل شديد الاتساع والمسألة تتوقف على توجهات من 
يحوز السلطة. 

ولكن يظل التساؤل قائماً بعد تحديد نطاق البدائل لكل نظام اجتماعيء ما 
الذي يحدد أين يقف كل نظام في لحظة زمنية على نقطة بعينها على مثل هذا المتواصل؟ 
ومن هنا يكون الحديث عن ثلاثة محددات أساسية للوظيفة التوزيعية للدولة وهى: 
توجهات النخب الحاكمة» واعتبارات الرشاد الاقتصادي» والأزمات والضغوط التي 


قد تواجهها هذه النظم. 
أ- تغير النخبة السياسية 


من دون الدخول في جدل حول مفهوم النخبة» فإن السائد مع تغير النخب في 
المجتمعات يحدث انتقال من نقطة إلى أخرى على المتواصل السابق وهو ما قد يطرح 
بدوره نوعين من التساؤلات: الأول حول أيديولوجية النخبة» حيث تظل رؤية صانع 
القرار محدداً شديد الأهمية لحدود تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادي؛ أما التساؤل 
الثاني فهو يرتبط بعلاقة النخبة بفئات وشرائح المجتمع» فتنتقل من نقطة إلى أخرى 
على المتواصل السابق بحسب مصالح الفئة التي تنتمي إليها. 


ل 


ب اعتبارات الرشاد الاقتصادى 


قد تظل نخبة ما تحكم دونما أن تتغير أيديولوجيتها أو علاقاتها مع أي من قوى 
المجتمع» ومع ذلك تنتقل من نقطة إلى أخرى على المتواصل. وقد يعود هذا إلى 
حسابات تحليل المكسب والخسارة» فالنظريات السابقة لا تتسم بالديمومة على أرض 
الواقع. بمعنى أن كل نظرية لها مبرر استمرار ومبرر انقضاءء فمبرر استمرارها 
يرتبط بمتطلبات وجودهاء ومبرر التخلي عنها يرتبط بتغير الظروف الموضوعية التي 

اج - الأزمات والضغوط الاقتصادية 

قد لا بحدث تغير يذكر فى النخبة أو فى اعتبارات الرشاد» بمعنى تحليل عوائد 
وتكاليف السياسات» ومع ذلك يتحرك مفهوم الوظيفة الاقتصادية للدولة من نقطة 
إلى أخرى على المتواصل لاعتبارات الأزمات التي تواجهها المجتمعات. 

والمهم في هذا الصدد أن يكون واضحاً أن محدداً من المحددات الثلاثة في الواقع 
لا يعمل فرداًء وإنما التفاعل بينها هو الأصل» فالانتقال من نقطة إلى أخرى على 
متواصل النظريات قد يكون تفاعلاً بين أزمة واجهها المجتمع (التحدي)» وكان على 
النخب أن تعيد النظر فى أيديولوجيتها وسياساتها وفقأ لقواعد الرشاد الاقتصادي 
(الاستجابة). 


١‏ - مستقبل الوظيفة التوزيعية للدولة 

يمكن إجمال الحديث السابق فى أن هناك نوعين أساسيين من النظريات التى 
تحكم عالمنا المعاصر : الأولى ذات الاتجاه الليبرالي وهي التي تحظى الآن بالقبول العام؛ 
والثانية ذات الاتجاه الاجتماعي والتي تفقد إلى حدّ بعيد مبررات تطبيقها مقارنة بالنوع 
الأول. 

وما لا شك فيه أن المستقبل القريب يشهد درجات متزايدة من التحرك نحو 
النوع الأول من السياسات تحت ضغوط منظمات التمويل الدولية والدول المانحة» 
وسيادة مشروع رأسمالي ضخم يشمل دول العالم أجمع لتحقيق مصلحتها عن طريق 
إقامة سوق نقدي كبير ونظام وقواعد تجارة دولية حرية ملزمة لجميع الأطراف» أي 
كما قال ماركس بوضوح وبإيجاز في البيان الشيوعي» إن البرجوازية تخلق عالاً يتلاءم 
مع صورتها. 

والحجة التى يمكن أن تساق بشأن انحسار الوظيفة التوزيعية للدولة على المدى 
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الصيل » تتمحور أساساً حول النظام السياسي والاقتصادي العالمي الذي يدفع قدماً 
نحو الليبرالية الجديدة. ولكن يظل التساؤل قائماء هل من المتصور أن تستمر هذه 
السياسات على نحو أبدي بما يتناقض مع فكرة دورة النظريات التي تؤكد على أن 
لكل نظرية أسباب وجود وعوامل انقضاءء وأن يظل تدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادي منخينئراً في حدوده الدنيا؟ 1 


واقع الأمر أن بعض الليبراليين الجدد يجيبون عن هذا التساؤل بالإيجاب. فيؤكد 
صموئيل هانتنغتون («صمأعص مدآ اعنتصدة) أن نمط تدخل الدولة الدائم في النشاط 
الاقتصادي قد فقد كل مبررات وجوده مع انهيار النظم الاشتراكية» وأن الانخراط 
في النظام الرأسمالي الجر يتفي أن ينتوم كل اللطراق بالقواعد نفسها وعلى رأسها 
قاعدة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي”7". والواقع أن الباحث يتبنى رؤية 
مخالفة بدرجة أو بأخرى للرأي السابق لأنه حكم استنباطي غير صحيح» ٠‏ فنموذج 
الدولة المتدخلة لم ينته» وإنما الصيغة الاشتراكية لتدخل الدولة هي التي تواجه الآن 
عمليات مراجعة حادة لافتراضاتها9”",. 


من غير المنطقى أن تكتفى الدولة بحدود الحراسة والحد الأدنى من الوظائف 
التنظيمية + بل تشعب :ذورها وبالرغم من تبني العديد من الناول سياساتت التتعوز 
الاقتصادي. فقد استمر القطاع العام يكوّن الشركات ويشارك في الشركات المشتركة. 
وفي تقديرنا أن مثل هذا السياسات تعني أن الحد الأدنى من وظائف الدولة قد شهد 
تطوراً نوعياًء لولف يعن لجدرة اللرابة والوتطيوم: ؛ مسؤولاً عن تحقيق وظيفة 
الاستقرار والتوازن الاجتماعي أيضاً. 

وهذا ما يدعو كاتب هذه السطور على تأكيد أهمية تدخل جهاز الدولة. بيد أن 
هذا التدخل لا بد من أن يرتبط بدرجة عالية من المشاركة الديمقراطية. وهذه ليست 
دعوة مثالية من قبيل أن الديمقراطية هى الحل» بل هى استجابة فعلية لحاجة 
المجتمعات إلى دور جهاز الدولة بشرط ألا يكون أفراد جهاز الدولة أنفسهم هم 
المحددين لوظائفهم. 


وين هلا إن متهوم اتتراكية الطوق الدوسترااطي الى سرج الدراسنة يقوم 
على افتراض أن الدولة ين ينبغي أن تؤدي دوراً في تصحيح اختلالات السوق» ولكن 


0 انظر في تفاصيل ذلك : 104 .20 ,عنوماهة2 «برسملععء© عمتوط أقطلالآ» سما متام ن1] .2 اعناسدك 
.6 .م ,(1994) 


(79) انظر فى هذا الر أي : 701.257 ,7/4071 «, 7ع ناطناط و عوط مذألق50 5ع120)» ,رعصوءط1ئء11 أرعطه]1 
.م ,(1993 معط مرعامءة5) 
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تفاصيل هذا الدور لا ينبغي أن تترك لأفراد جهاز الدولة أنفسهم. بل لا بد من أن 
يخضع هذا التدخل لرقابة حقيقية عليه. 

وإذا استعرضنا الانتقادات المختلفة التي قدمتها النظريات المختلفة للفشل 
الحكومي أو لعيوب تدخل الدولة» نجد أنها تتمحور حول ثلاث قضايا : أولآء إنه 
جهاز غير عادل في مكافأة الدع ومعاقبة المخطئ مقارنة بنظام السوق ثانا إنه 
جهاز غير كفء وغير رشيد لأنه ببساطة غير مسؤول» فالجهاز البيروقراطي غير 
مسؤول أمام الأجهزة الرقابية المتتخبة إن وجدت أصلا. ثالثا» كما إن تركز الثروة في 
يد جهاز الدولة لا يوفر الأساس لتداول السلطة وتوازنهاء أي إنه بعبارة أخرى لا 
مق الابما 


وتقترح هذه الورقة أن يكون البدء في إصلاح الجهاز البيروقراطي للدولة عن 
طريق مسؤوليته التامة أمام الأجهزة الرقابية» فمع التسليم بعيوب جهاز الدولة إلا أن 
آلية السوق تحمل أيضاً عيوباً كما أشرنا إليها. ومن هنا يظل التصور الأصلح هو أن 
يظل جهاز السوق يؤدي دوره الأكبر في قضايا الإنتاج وتخصيص الموارد» ولكن في 
ظل رقابة من أطراف العملية السياسية» وهم أفراد جهاز الدولة الذين يتحملون 
المسؤولية التامة أمام القوى السياسية الأخرى» بل إن بيتر سيلف 561 :5616) يتصور 
أن إصلاح جهاز الدولة لا يتأتى إلا من إصلاح الأجهزة التشريعية التي ينبغي أن تمثل 
فيها ليس فقط الأحزاب» وإنما الحركات الاجتماعية غير الراغبة في الوصول إلى 
السلطة» بل إنه يقترح أن يكون نصف ممثلي المجلس التشريعي الأعلى في النظم 
البرمانية يمثله ممثلون عن الحركات الاجتماعية والنسائية والعمال ومنظمات العاطلين 
عن العمل والنقابات المهنية» وألا يكتفي هؤلاء بتمثيل مصالحهم عن طريق الأحزاب 
ليقوموا بأدوارهم الرقابية والتشريعية من داخل البرلمان. 

فإذا كان من المهم لدراسات النظرية السياسية أن تحاول تقديم رؤية بشأن علاج 
مشكلات المجتمع» فإن الباحث يعتقد أن الربط بين مفهومي الديمقراطية واشتراكية 
السوق بالمعنى السابق قد تخفف من كثير من الانتقادات التى توجه إلى توجه الدولة 
فى النشاط الاقتصادي. ومن هنا فإن ما يعتقده الباحث من أن الدولة وإن كانت 
تشهد مرحلة جذر على مدى زمني قصير أو متوسطء إلا أنها حتما ستعود إلى ممارسة 
ذوو أكتر فائية عن "لدي الأطول. بيد أن هذا لاحي النظر يه الحدية لكمورة تعنم ” 
استنتاج أن الورقة تتنبأ بامبيار النظام الرأسمالي والصيغة غير التدخلية لوظيفة الدولة 


(20) انظير : ,سعابع]1 رأنمهلة «,ا لعسصدهن) :برا تلمسوعمآ قصة مسكتلة)تمهن ,مكتلدء50» ,لإدععيرة ابوط 
.3 .ص ,(1983 طععمدك8) 34 .01 
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الاقتصادية» فكما يذهب الاقتصادي المجري توماس سانتوش بأن اقتصاد السوق 
استجابة لحاجة النظم الرأسمالية لتستمر في تطورها التاريخي» وأن نشوءها مثل 
انحطاطها وسقوطهاء لن يكون مصادفة تاريخية» بل ضرورة موضوعية مشتقة من 
الاتجاهات العامة» فهي تمثل مرحلة أعلى من التطور من كل الأشكال الاجتماعية 
السابقة مأخوذة معا. 

وهكذا فإن نوعاً من العودة إلى الأشكال السابقة على الرأسمالية» ليس فقط 
استحالة تاريخية» بل إن الرغبة النظرية فى العودة إلى تلك المرحلة» لا يمكن حتى 
تبريرها عن طريق طرح أسوأ عيوب المجتمع الرأسمالي”'*. لكن أيضاً لا يمكن أن 
تستمر نماذج الليبرالية الجديدة التي تدور قرنا كاملا إلى الوراء غير مبالية بنتائج 
نظريات أخرى عديدة أكدت على دور الدولة في النشاط الاقتصادي على النحو 
السابق بيانه. 1 


)4١(‏ انظر: توماس سانتوشء الأنماط المتغيرة للاقتصاد العالمي» ترجمة حازم عبد الرحمن (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 42١9894‏ عن رمزي زكي» الليبرالية المتوحشة: ملاحظات حول التوجهات 
الجديدة للرأسمالية المعاصرة ([القاهرة]: دار المستقبل العربي» .)١995‏ ص .١١7”‏ 
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المناقشنات 


-١‏ محمد محمود الإمام 

إلى جانب الأصناف الستة للدولة التي ذكرها الدكتور معتز» هناك نوع سابع له 
تجلياته في العصر ال حالي هو الدولة المعولة (بكسر اللام) ويرتبط هذا بتطور الوظيفة 
الاستعمارية للدولة الرأسمالية المتقدمة» وهو أمر له مغزاه بالنسبة إلى التجربة 
الأنغلوساكسونية التي نحن بصددها. 

إن تاريخ ظهور دولة الرفاهية في المملكة المتحدة يرتبط بانحسار المد الاستعماري 
التقليدي» ففي ظل الاستعمار المباشر كانت الدولة الرأسمالية المركزية توفر الرفاهية 
لأبنائها من خلال النهب الاستعماري» وبالتالي م تكن في حاجة إلى تحميل رعاياها 
عبء المتطلبات التي حرصت على أن تصلهم من خلال الدعوة إلى الحرية الاقتصادية 
محلياً وعالمياً. وفي الوقت الحالي نجد النموذج الأمريكي يقوم على أساس حمل لواء 
العوللة» ليتحول بالاستعمار إلى صورته غير المباشرة أو الاستعمار الجديد» وبالتالي 
يوظف قوى الدولة للهيمنة على المؤسسات الاقتصادية سواء فى شكل منظمات دولية 
أو أسواق غامة وغرو أشواق الخدمات وآلية غايوات القوميات لتوليد غائذات تخت 
العبء عن أصحاب رأس المال» بينما تبنت مع بريطانيا في التسعينيات الطريق 
الثالث» الذي تحمل العمال مسؤولية توفير مظلتهم الاجتماعية الخاصة. وهذا ما دعاني 
إلى المناداة بأن تتبع الدول النامية ما أسميه الطريق الرابع. ولكن هذا حديث آخر. 

ما أود أن أذكره هنا هو أنه عندما تعمقت فى دراسة التنمية وجدت أن القضية 
السياسية ليست إعادة بناء الهياكل الاقتصادية وفقاً لمعيار الكفاءة الاقتصادية 
واستكمال الصورة بإعادة توزيع وفق مفهوم ما للعدالة الاجتماعية» ففي رأيي أن 
الأساس في التنمية هو النهوض بالتنظيم المجتمعي بمختلف أوجهه. ويتطلب هذا 
كفاءة اجتماعية وكفاءة إدارية وكفاءة سياسية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية» وأن 
عملية إعادة التوزيع يجب أن تصنف تحت عنوان «العدالة الاقتصادية». أما العدالة 
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الاجتماعية فتتطلب تحقيق ترابط بين فئات المجتمع وإعادة بناء التنظيم الاجتماعي 
عل أساس يحقق التماسك الااجتماعي (ممذأوعط0ه© 5021) . عندئك يمكن التحول 
بالملجتمع من حالة التخلف إلى مسار تنموي يتصف بالكفاءة والعدالة معاً. وعندئل 
يمكن الحديث عن رفاهية اجتماعية. 

ملاحظة أخيرة هي أن ع الشمالي الذي تطبقه دولة كالسويد لم يتأثر 
بالإطار الاستعماريء؛ بل انبثق من الداخل» وهو بالتالي موازٍ وليس 
كالأنغلوساكسوني مضاداً لما تحتاج د الدول النامية كالدول العربية. 


" - عدنان شومان 

دولة الرفاهية» طبعاً ليست هي تدخّل الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية. 
نتكلم عن دولة الرفاهية الاجتماعية بينما حري بنا أن نتكلم عن «مجتمع الرفاهية» مع 
الاحتفاظ بدور الدولة. ولكن أي دولة؟ أريد أن أشير هنا إلى أن الدولة القادرة على 
تحقيق الرفاهية الاجتماعية وإدارة مجتمع الرفاهية هي الدولة الرشيدة. ولا أعتقد أن 
الدولة التي همل بعض حقوق الإنسان على حساب حقوق أخرىء كأن تعتني 
بالتعليم والصحة العامة وتهمل الحريات العامة بما فيها الحريات السياسية» تصلح 
لأن تكون دولة الرفاهية الاجتماعية» فالرفاهية ليست مقتصرة طبعاً على الأمور 
الاقتصادية: العمل والأجورء ولا على أمور خدمات الصحة والتعليم. . الخ» بل 
هي الرفاهية المادية والمعنوية في آنِ واحد. 

لا أحد يطالب في تقليص دور الدولة في البلدان النامية وبخاصة في بلادنا 
العربية» لان دور الدولة أصبح ضرورياً الآن أكثر من أي وقت مضى ليس فقط من أجل 
تحقيق التنمية والرعاية الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع وتأمين التوازن 
والعدالة في التوزيع وحماية المجتمع من جشع بعض فاته في استغلال الفئات الأخرى 
بغرض تعظيم الربح» ولكن أعيد القول بأن الدولة يجب أن تكون رشيدة وصالحة. 

الدكتور محمود الإمام كان مصيباً جداً بقوله إن الرفاهية هي تأمين الحاجات 
المادية والمعنوية» وهذا يجعل دور دولة الرفاهية تؤمن الناحيتين معاًء طبعاً على أن 
تكون دولة رشيدة وصالحة. 


يحبى أبو زكريا 
في الواقع في التحليل الإبيستيمولوجي والمعرفي أرى من الضرورة بمكان أن 
تداعيات ونظريات حتى تكون النظرية المنبثقة عندئذ صائبة ودقيقة. 
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من خلال تجوالي في الكثير من العواصم الغربية واللقاءات الواسعة بكثير من 

المنظرين في الغرب» تبين لي بوضوح ما أشار إليه الدكتور إبراهيم العيسوي من أن 
قتفية الذولة تحقيقة تزاجهبة» ويرز غول الشركات الكبرى وندأت الدولة تفقد 
السيطرة . وفي هذا المجال هناك حديث عن بناء دولة ما بعد الرفاه الآنء حيث لا 
يوجد ضمانة بأن دولة الرفاه سوف تستمر. ما الذي يحدث عملياً في الغرب اليوم؟ 
هذه شركة كبرى ما أو مؤسسة ما سترفض هذا العامل أو ذاك أو تطرد مجموعة بشرية 
تعتمد فى مصدر رزقها على هذه المؤسسة أو تلك. فتتداخل دولة الرفاهية وتعطي 
مساعدة لهذا العامل» وتقرل لةعليك أف صر شووتك مج حلال هذه المساعدة» + 
وبذلك تفقده شخصيته وتفقده كيانه خصوصاً في مجتمعات تؤمن بالقاعدة التي تقول 
إن العمل هو الحلاوة في الحياة وخصوصاً في السويد. 1 


واعتبر بعض المنظرين أن هذا نوع من التواطؤ ب بين الشركات الكبرى ودولة 
الرفاهية. الشركات الكبرى تسحق هذا العامل والدولة تحاول أن تروض هذا العامل 
لكي يقبل بالأمر الواقع. وهذه مسألة خطيرة جدأ ومؤشرات بدأت تتجلى في الواقع 
الغربي وهي تنذر بكثير من الأحداث» وقد بدأت في أوروبا على كل حال. والدول 
هنالك قلقة في مسألة التعاطي مع هذه المسألة. ش 


أشار البحث إلى الدور الإيجابي للدولة في منطقة جنوب شرق آسيا وإلى ما تحقق 
من نمو اقتصادي سريع في تلك المنطقة» وكنت آمل أن يتوسع البحث في شرح هذا 
الدور وهل كان هو الفاعل الرئيسي في ذلك النموء أم أن الشركات العالمية هي التي 
اختارت المنطقة لكى تركز فيها جانباً مهماً من أنشطتها لاعتبارات وجدت فيها ما 
يلائم مصالحها؟ وقد تركزت الأبحاث حتى الآن على الجانب النظري حول دور 
الدولة» وآمل أن نسمع عن دور الشركات العالمية التي صارت تمتلك من القوى 
الاقتتصادية والسياسية ما يفوق قوة الحكومات. وفي مجال تخصصي كخبير في 
اقتصاديات النفط» يوجد شركات نفط كبرى تعمل كل منها في أكثر من مئة دولة 
وتمارس من الضغط على حكوماتها أكبر تما تمارسه الدول التي يوجد فيها مركزها 
الرئيسي. 

لذلك أرى أن يحظى دور الشركات بقدر كاف مما تحظى به الدول» وبخاصة أن 
الدول العربية النفطية تتعامل مع تلك الشركات مباشرة على الرغم من أن المحرك 
الرئيسي قد يرجع في جانب منه إلى سياسات الدول التي تستهدف السيطرة على منابع 
النفط العربي وإسناد إدارتها إلى تلك الشركات المتخصصة. 
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إبراهيم العبسوي 

أريد أن أعلق على قول المؤلف د. عاطف قبرصي إن دولة الرعاية هي الوجه 
الآخر الدع الاقتصادء وإن خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية هي الثمن الذي 
دفعته الرأسمالية مقابل انفتاح الاقتصاد وتحريره. 

ذلك أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التى برزت فيها دولة الرعاية كانت 
فترة ازدهار للسياسات الحمائية ولم تكن فترة تحرير للتجارة» وذلك بالرغم من مبادرة 
الدول الصناعية المتقدمة بإنشاء (الغات) بدعوى تحرير التجارة» لكن الواقع كان 
خلاف ذلك. 

لذا أود أن أؤكد أن ما حدث هو عكس ما ذهب إليه الكاتب فى ما يبدو» فقد 
تراجعت دولة الرعاية مع العولمة وتحرير التجارة» أي إن الطبقة العاملة وجانب من 
الطبقة الوسطى هي التي دفعت ثمن تحرير التجارة والعولمة» ولم تكن هي التي تلقت 
المكافأة على تحرير التجارة والعولمة» والحق أن د. عاطف قبرصي ذهب إلى هذا في 


موضع من ورفدة؟ ولكنه شدّد أيضاً في الوقت ذاته على فكرة أن دولة الرعاية هي 
الوجه الآخر لانفتاح الاقتصاد. 


ك5 فواد نهرا 

يكمن الخطأ في تسمية «النموذج الأنغلوساكسوني»؛ أريد بذلك الإشارة إلى 
نمط مستمد بالضرورة من الثقافات الأنغلوساكسونية. والدليل على ذلك أن التجربة 
الليبرالية الجديدة لحكومة ثاتشر أتت أيضاً كرد فعل على تجربة عمالية بالغت في حماسة 
حقوق العمال. ونذكر على سبيل المثال تمارسة ال «كلوزد شوب» (5808 010564) التى 
بمقتضاها كان رب العمل يلتزم ألا يوظف سوى النتمين إلى النقابة العمالية السائدة. 
ونذكر أن الحكومات العمالية آثرت إبقاء القطاعات الصناعية غير القادرة على التكيف 
مع شروط الريعية الجديدة. 

ثم إن التجربة الليبرالية لم تتجنب الصدام مع أوسع قطاعات العاملين» نذكّر 
بإضراب المئة يوم لعمال المناجم عام 5 .: وكذلك بأحداث الفتنة عام 199» 
كما إننا نذكر بالتدابير التعسفية التي أودت بمجلس بلدية لندن. 

وأخيراًظل مسعى الإصلاحات الجذرية أسيراً للعبة السياسية» إذ إن النظام 
السياسي الانتخابي وبنية المؤسسات قد أُمّنا التواصل لتلك الإصلاحات حين لم تكن 
لتتمتع بشعبية» وحين كانت آثارها السلبية تطغى على آثارها الإيجابية إلى حد بعيد (مثل 
ارتفاع معدلات البطالة المؤقت وانخفاض الدخل لشرائح عمالية ومتوسطة. . . إلخ). 
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/ رد معتز بالله عبد الفتاح 

- أبدأ بالتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقرب إلى نموذج أسميه 
دولة «رفاه الحد الأدنى»» والتي بدف إلى ستر عورات النظام الرأسمالي وتخفيف 
التفاوتات الرهيبة فى الدخل. ويكفى أن أشير إلى أن عدد سكان أمريكا © فى المئة من 
٠‏ في المئة من الأمريكيين يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الذي يوجد في 
الولايات المتحدة هلا من أغنى ٠٠١‏ ثري من أثرياء العالم» ودولة رفاه الحد الأدنى 
هي في مقابل دولة رفاه الحد الأقصىء وهي الدول التي تتبنى السياسات من منظور 
أخلاقي من أجل رفع مستوى معيشة الجميع فقراء وأغنياء» والحفاظ على حد أدنى ٠‏ 
من الحياة الكريمة كنوع من الديمقراطية الاجتماعية. وتمثل هذه السياسات جزءاً من 
الوظيفة الأخلاقية للدولة كما هى مطبقة فى الدول الاسكندينافية وكندا مثلاً. 

فى ما يتعلوَ بدولة الرفاه العربية» فهى قائمة على صيغة عقود الإذعان 
الاجتماعي التي بدورها يكون فيها الإنسان العربي «سوبر مواطن» بالمعنيين 
الاقتصادي والاجتماعي من خلال تأكيد (من دون التنفيذ دائماً) : تعليم مجان علاج 
السياسية» ثم تتحول المسألة إلى نوع من المباراة الصفرية؛ فمع كل زيادة في الحقوق 
السياسية تتخلى الدولة عن واحدة من التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية» والعكس 
وارد أيضاً. 
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النموذج التعاوني ‏ دراسة مقارنة: 
النموذج الدولوي الفرنسي والنموذج التعاوني الألماني 


فؤاد نهرا 


يندرج التأمل في موضوع الدولة الراعية في فرنسا وألمانيا في إطار 
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى أحدثها الطور الأخير للعولمة الرأسمالية. 
فمنذ منتصف الثمانينيات عم حديث الاقتصاديين حول مسألة أزمة نموذج 
المساومة*الاجتماعية الذي كان ميزة الحقبات الأربع التالية لإعلان المبادرة الكينزية 
المتمثلة ب «سياسة الصفقة الجديدة» (10هءط بمهلح)ء أي لأن الخطاب السائد حتى 
منتصف السبعينيات كان في المجتمعات الأوروبية الغربية يتأرجح بين الرأسمالية 
الإصلاحية والمطالب الاشتراكية الأكثر جذرية» ولم تكن إمكانية تفكيك هذا 
النموذج مطروحة سوى في بعض الأوساط الأكاديمية التي تناولت نقض مقومات 
الاقتصاد الكينزي. 

أما نموذج المساومة الاجتماعية التي نحن بصددها والتي تمّت تحت سقف 
الرأسمالية» فقد انعكست على عدة مستويات مثل مستوى تنظيم العمل وعلاقات 
الونتاج من حيث إدخال النظام الفوردي». ومستوى إعادة توزيع الدخل القومي الذي 
شكّل الأساس الأول لمهمات دولة الرعاية بالمعنى الضيق للكلمة» ومنها مستوى 
الاستثمار في النظام التربوي الذي هدف إلى إعادة النظر إلى احتكار الطبقات الميسورة 
للتعليم العالي. 

أثار انتشار ما سمى بالليبرالية الجديدة في المجتمعات الأنكلوساكسونية 
(بريطانيا والولايات المتحدة) جدالاً مختلفاً حول مسألة قدرة نموذج المساومة على 


١ 


البقاء»ء ففي حين باشرت الحكومات البريطانية المتتالية تحت إشراف المحافظين 
بإمااحات جذرية وضعت حداً لهذا النظام لتطلق ال «حرية الاقتصادية» من 
جديد» تساءل ممثلو قوى اليمين في الدول الأوروبية القارية ما إذا كان الإصلاح 
الليبرالي الجذري هو الاتجاه التاريخي الحتمي للنظام الأوروبي الجديد. وفي هذا 
الإطار أصبحت مهمة التيارات الاشتراكية هي الدفاع عن هذا النموذج الذي كانت 

أما الدفاع عن التوازنات والمساومات التاريخية التي أحدثتها الدولة الراعية منذ 
منتصف الأربعينيات» فقد أصبح محور اهتمام النقابات العمالية في فرنسا وفي معظم 
الدول الأوروبية القارية» ولا سيما أن النظام العالمي الجديد أدخل أطرافاً جديدة في 
حقل المنافسة الاقتصادية للإنتاج الأوروبي وهي اقتصاديات أوروبا الشرقية الصاعدة 
واقتصاديات شرقي آسيا التي أصبحت مصدرة لسلع ذات المستوى التكنولوجي 
الرفيع» ونعلم أن دورة الإنتاج في هذه الأخيرة اعتمدت على الأجور المتدنية وكذلك 
على مستوى عال من استغلال القوة العاملة» يرافقها مستوى متدنٍ لنفقات الدولة 
الاجتماعية. 


أما موضوع مقالتنا فينحصر في إبراز بعض جوانب أزمة نموذج المساومة 
الاجتماعية التي نعرّفها على أنها نموذج يقوم على أساس المساومة في علاقات الإنتاج 
بين رأس المال وقوة العمل» عن طريق تقديم الضمانات لهذه الأخيرة والتنازلات 
لصالح مستوى معيشتها. وتعتبر الدولة المنفقة على المخاطر الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ 
من هذا النموذج. 

وفي حين قد تنحصر المناقشة أحياناً في موضوع الإنفاق الاجتماعي. آثرنا أن 
نربط ما بين ثلاثة مستويات هي : 

مستوى الإنفاق الاجتماعى» لنبين حدود المبادئ الاقتصادية التى تراهن على 
ارتفاع معدل الاستهلاك الطوعي أو القسري. ١‏ 

- مستوى علاقات العمل الذي يعتبر أساس ديناميكية الإنفاق الاجتماعى لأنه 
يحدد موازين القوى بين أطراف علاقات الإنتاج» ولأنه ينعكس بالضرورة على 
السياسات الاجتماعية للدولة» فعلى سبيل المثال أتى تراجع الدولة البريطانية في تأمين 
المخاطر الاجتماعية كأثر مباشر لتفكيك نموذج المساومة في علاقات الإنتاج» من 
خلال قمع النقابات والتضييق عليهاء وإطلاق حرية أرباب العمل وإلغاء القيود على 
إجراءات الصرف الخ. .) 


مستوى الإنفاق التربوي وتسيير النظام التربوي» الذي يعتبره الاقتصاديون 
استثماراً في رأس المال البشري بدلاً من الإنفاق الاجتماعي. غير أننا نضعه في صلب 
مهمات الدولة الراعية» لان توفير الفرص للطبقات الدنيا لا يتناسب أحياناً مع 
حسابات الاستثمار والمردودية. 


أما حقل دراستناء فيتناول دولتين يسود فيهما نموذج المساومة الاجتماعية. وإذ 
كانت ألمانيا سباقة إلى انتهاج هذا النموذج» من خلال طرح الاقتصادي لودفيغ إرهارد 
(لتقطعظ م101 آ) مبدأ الرأسمالية الاجتماعية» أصبحت فرنسا هي أيضاً مختبراً لهذا 
النموذج» مما يفسر تمسّك غالبية التيارات السياسية من اليمين المعتدل إلى اليسار 
الاشتراكي ب «النموذج الاجتماعي الفرنسي». إن عمل التصنيف الذي نقوم به لا 
يلغي فرادة كل تجربة» وغايته الابتعاد عن التحليلات المختزلة. يبقى أننا نتتصدى في 
هذا الموضوع لكميات هائلة من المعطيات والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» ونكتفي بتقديم لمحة سريعة. 

أولاً: فى تصنيف أنماط الدول الراعية الأوروبية 

ل حد تعريم» الدونة التي نبول محا ضيه لطر الاجتساعية الاي مال 
المرض والبطالة والشيخوخة. إلى جانب مهمة إعانة الأسرة. وانطلاقاً من هذا 
التعريف. تطرح جانباً قضيتان أساسيتان من مهمات الدولة التدخلية وهما: 

قضية الإنفاق على النظام التعليمي. 

- قضية تنظيم العلاقات الإنتاجية عن طريق التشريعات المتعلقة بضبط وسير 
العمل داخل ا الإنتاجية. 
بين ثلاثة أنماط للدولة الراعية 00 

- النمط الاجتماعي - الديمقراطي الذي تلعب فيه الدولة دوراً محورياً 
مباشيراً في تأمين المخاطر الاجتماعية المذكورة» من خلال سياسة ضريبية فعالة 
(اعتماد الضريبة التصاعدية)» ومن خلال إعادة توزيع الثروة من أجل تأمين حد 


0 انظر : وناوط بصعوط :بمنامط عنعاى فاته ,لإعه 127:00 اماع50 ,دمهان) أمأعم3 ,مءورعلسك- ع متموظ هاوة‎ )١١( 
تطاعع قطمعمه©) 88 بمطجوععمده]! ععمعةء5 لماعه5 بوع1! ,علءمل3 هه علتمسجوء0ا جا «ملتوممادمء126 نظ 4ابه‎ 


.(1980 ,قطمممع 11020 ععمعاعة [دزءعه5 وول 


ارا 


أقصى من تغطية الحاجات الاجتماعية الناحمة عن البطالة والمرض والشيخوخة 
وحالات العسر والفقر المختلفة. وتنتمي الدول الاسكندينافية مثل السويد إلى هذا 
النمط. 


- النمط الليبرالي الذي تتميز به بريطانيا والذي تكتفي فيه الدولة بتأمين الحد 
0 من الاحتياجات العامة تاركة إلى ا القطاعات الأحرقا عالوسيةه الإنتاجية 
خطة لورد بيفريدج ©86:108 061.آ)» 0 هذه الأخير 31 ذلك 
النموذج لأنه يفرض تغطية للمجتمع بأسره لكنها متوقفة على الضروريات» وأهمها 

- النمط التعاوني الشائع في فرنسا واألمانيا الذي يعتمد على مؤسسات تديرها 
وتمولها أطراف العلاقة الإنتاجية» ممثلة بالنقابات العمالية وبنقابات أرباب العمل» 
وتعتمد على الدخل الذي يحققه الأجراء داخل المؤسسة الإنتاجية. ولا تتدخل فيه 
الدولة مباشرة سوى في تأمين الاحتياجات غير المرتبطة بالعمل والإنتاج» » مثل إعانة 
الأسر بحسب عدد الأولاد» وإعانة الشرائح الأكثر فقراً. 


لكن هذا التصنيف الشائع لا يأخذ بعين الاعتبار العلاقة المعقدة داخل 
الدولة الراعية بين سبل تأمين المخاطر الاجتماعية من جهة. وتنظيم علاقات 
الجن واد تزاف عل لظام التعليمي من جهة أخرى, فعلى سبيل الثال يعتبر 
دولرا تن ها بعلن بعامين” حقوق العمال. وتسيير النظام. وو ٠‏ ويتمير ز النظام 
الفرنسي في ما يتعلق بإدارة المرافق العامة بتمحوره حول الدولة وبنزعته المركزية. 
غل جيل الكال: 
فلا بد إذاً من تحديد العلاقة التي تربط نظام الإنفاق على الحاجات الاجتماعية 
بنظام تسيير علاقات العملء لأن علاقات العمل تعتبر أساسية في الأنظمة 
رق 
الاجتماعية الأوروبية”''. 


(1) تعرّض تصنيف إسبينغ أندرسن لانتقادات متنوعة منها ذلك الذي يقدمه العالم الفرنسي برونو تيري 
الذي يضيف إليهما النموذج الأبوي الياباني والذي بمقتضاه تؤمن المؤسسة الإنتاجية مباشرة تغطية المخاطر 
الاجتماعية للعاملين فيها. انظر : كههفكتهمةم صم دعل علاناءومء'! ف ععمع0110,م أهاظ :.[» بأعرغط1 ممنمظ 
أهءة56م عل» «مناعع1امء ,لمأعمد يك عسععصة'[ 6 أواكط ,[اه أع] «ممو وتيخ عممتلئطط :مهفل «رداهمهتأمموعاما 


.(1998 رعومع]الز5 تكتيوط) «تتمعلج 
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المساومة 0 
ينطلق تعريفنا من المساومة التاريخية التى عقدها أطراف الدورة الإنتاجية 
وأطراف الصراع الاجتماعي في الدول الرأسمالية الأوروبية» وذلك بفعل المبادرات 
المشهورة التي نعيد ذكرها: 
- أطروحات كينز في إصلاح نظام السوق الحرة» وإدخال عامل تدخل الدولة 
في تسيير الاقتصاد والاعتماد على مبد! إعادة توزيع الدخل بحجة أن الاستهلاك هو 
المحرك الأصلى للدورة الإنتاجية. 


أطروحات فورد فى الولايات المتحدة الذي بدل نموذج تنظيم سير العمل 
التايلوري بآخر يرتكز على المساومة مع النقابات العمالية» ويعتمد على ارتفاع مستوى 
الدخل العمالي حتى يتيسر لأجير الشركة أمر شراء أجهزتبها المكلفة 

خطة بيفريدج في بريطانيا والتي أرست الأسس الأولى لدولة الرعاية من 
خلال إطلاقها قوانين الرعاية الصحية على سبيل المثال» وكذلك من خلال تبنيها 
مشروع إعانة الطبقات الفقيرة في ميادين أخرى مثل معونة العطل عن العمل. 

يعتمد هذا النموذج على مبدأين هما 

ا مدا تاخل الدرلة نين اعل تصبجيع انال تواين لمرو لاسا 
ل الاجتماعية للفئات الأجيرة الوسطى والدنيا. 

والمبدأ الثاني» هو المساومة الاجتماعية (ويقول البعض التاريخية) بين رأس المال 
والطبقة العاملة من خلال التعامل مع منظمات ونقابات عمالية قوية» لكنها تراجعت 
عن النهج الثوري من أجل النهج الإصلاحي. 

ونرجح الفكرة القائلة إن القاعدة الأساسية لهذا الفمو دم اقتصادية» تكمن في 
تناقضات نظام التراكم الرأسمالي السابق الذي اعتمد أساساً على اتجاهين أصبحا 
متناقضين فى ما بعد وهما : الاتجاه إلى تكثيف استغلال القوى العاملة. يقابله اتجاه 


(*) وقد اختلف في تعريف ظاهرة المساومة الاجتماعية,ء إلا أن ذكرها ورد في أغلب الدراسات 
السوسيولوجية لحقبة السبعينيات» فمنهم من يعرّفها بالمساومة التاريخية لأنها من شأنها أن تنهي الصراع الطبقي» 
ومنهم من يطلق عليها تسمية ة الإجماع الاجتماعي الديمقراطي (علماء ء الاجتماع الماركسيون الجدد). انظر كتابنا 
التاق : نال مننته؟ طنملاءة11[م0ء ,لتم تتمصدة عل ععداة]م ,له 0201 عاركتاعنتصم ينك 17160165 مققطه51 10120 


.(1997 بمقا لقم مدآ[ :كتموط) علمهصمم درعنا 


ا 


إلى الارتفاع المطرد لإنتاجية العمل. ويعتقد ماركس والماركسيون أن هاتين النزعتين 
تنبعان عن نظام التراكم الرأسمالي الذي يحكمه قانون الاتجاه الانخفاضى لمعدل 
الربح» والذي بمقتضاه لا يستطيع رأس المال أن يتصدى للمنافسة إلا من خلال 
الرفع المستمر لمستويي الاستغلال والإنتاجية. وكان الاقتصاديون الماركسيون قد 
توقعوا أن يصل النظام إلى لحظة التفجر الداخلي ما كاد أن يحصل إثر أزمة عام 
0 

نعلم أن نظريات كينز انطلقت من هذه الظاهرة» واستخرجت منها قوانين 
اقتصادية أساسها أن الاستهلاك هو المحرك الأساسي لحركة الاستثمار. إذ يبين في 
مداه احير ا ا ا ا 0 
فى كدات النظرية العامة أن 116 الاستهلاك يظل أكبر بكثير لدى أصحاب الدخل 
المحدود. في حين أن أبناء الطبقات الثرية لا يخحصصون للاستهلاك سوى نسبة قليلة 
من دخلهم. . والمستفاد من ذلك أن التوزيع الأنصف للدخل والذي يزيد من حصة 
الطبقات الأكثر فقراً يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للاستهلاك» في حين أن حصر 
الدخل الإحمالي في يد أقلية ثرية يؤدي بالعكس إلى انخفاض مستوى الاستهلاك. 

ونعلم أنه بمقتضى هذه النظرية أصبحت الدولة مستهلكاً أساسياً في النموذج 
الاقتصادي الكينزي : 

- لأنها تتدخل من أجل توزيع الدخل عن طريق السياسة الضريبية . 

- ولأها تقوم بتنمية قطاع الخدمات الاجتماعية : مثل قطاعي الصحة والتربية. 
(والجدير بالذكر أن قطاع التربية يشكل المصدر الأول لنفقات الدولة السنوية في 
فرنسا). 

- ولأن القطاعات الأمنية والعسكرية تمتص حصة مهمة من إجمالي الإنتاج. 

يبقى أن موازين القوى السياسية لعبت هي أيضاً دورها في إرساء أسس 
الدولة الراعية ونموذج المساومة» إذ غلبت على الأوساط المحافظة الخشية من انتشار 
الثورة الاشتراكية ولا سيما أن الخروج من الحرب العالمية الثانية رافقته الظواهر 
التالية : 

- انتشار الاشتراكية السوفياتية على نصف مساحة القارة الأوروبية. 

- صعود التيارات والأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية والجنوبية (فرنساء 
إيطالياء اليونان الخ . . .) 


- صعود حركات التحرر الوطني في المستعمرات التي اعتمد الكثير منها مبدأ 
التوجيه الاشتراكي للاقتصاد. 


أما النموذج الفوردي لتنظيم الها عير فلا53 
- يستمد من التموذج التايلوري السابق مبدأ الفصل والتفاوت بين نشاط 


التوجيه والتأطير (الكوادر وقوة العمل المتخصصة) من جهة. وبين نشاط 
التنفيذ(العمال) من جهة ثانية. 


. - ثم إنه يستمد منه مبدأ تجريد العامل من السيطرة ة على سير عمله لأنه أصبح عملا 
غزا ومكانكا: 


وعلى خلافه يعتمد على آلية المساومة بين رأس المال والطبقة العاملة المنظمة في 
النقابات شرط أن تعدل هذه الأخيرة عن نهجها الراديكالي الثوري. 

النسبة العالية للانتساب إلى النقابات فى دول أوروبا الشمالية مثل ألمانيا 
وبريطانيا والقوة التمثيلية لهذه الأخيرة حيث عرفت كل من ألمانيا وبريطانيا هيمنة 
اتحاد نقابي على الحياة العمالية (اتحاد النقابات العمالية الألمانية (26:2)» ومؤتمر اتحاد 
النقابات في بريطانيا) . 


- مراجعة الأحزاب الاشتراكية الكبرى نظرياتهم الثورية لصالح برامج 
إصلاحية تحافظ على جوهر النظام الرأسمالي (وهو شأن الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني الذي تخلى عن مبادئه الثورية في مؤتمر باد غوتنبرغ عام 
.))١6:‏ 

اعتماد الأحزاب اليمينية خطاباً إصلاحياً يعيد النظر إلى العقيدة الليبرالية 
الكلاسيكية فتستعيض عنها بدعوة إلى ربط التراكم الرأسمالي ببعد اجتماعي (مثل 
الديمقراطية المسيحية في ألمانيا التي تبنت طرح الرأسمالية الاجتماعية وأصدرت 
أول قانون أساسي ينظم تسيير المؤسسة الإنتاجية عام 5 والأحزاب اليمينية 
الكبرى في فرنسا أثناء السبعينيات» والتي أيدت التوجه الاجتماعي للرأسمالية. 


(:)انظر ما سمى بنظريات ضبط علاقات العمل ١2085اناوءء‏ 13 عل ءادعا في : ,تاعتصئا متهلة 
تكاعة) عناوتالته عتمدمهمعه بعلدماط ه11 | عمل «متلمكتاهةاعبهصة'] عل ععدةاطوعط ١‏ دماعه قم اه ك5معه141 


.(1985 بعال انامء06آ 2آ ممه نائلظ 


ونذكر على سبيل المثال أن الحزب الديغولي ادعى حينذاك اقترابه من النهج العمالي 
البريطاني). 


وتزامن انتشار النموذج الفوردي مع تنامي مهمات الرعاية الاجتماعية» بحيث 
تلازمت المساومة الاجتماعية بين العامل ورب العمل مع التدخل المطرد للدولة من 
أجل تأمين حقوق هذه الأخيرة الأساسية خارج دورة الونتاج وذلك بمقتضى المنطق 
الاقتصادي الكينزي : 


لقد عمدت الأنظمة الرأسمالية الأوروبية إلى تعميم التأمين الصحي على معظم 
فئات العاملين وغير العاملين» من خلال تأمين المرافق الصحية وضمان تغطية 
النفقات الصحية. وإذ اختلفت النماذج المعتمدة» أصبحت هذه التغطية جزءاً من 
الاستهلاك القسري الذي تفرضه الضراتب . 


- ثم إنها انتتهجت سياسة تعزيز دور الأسرة من خلال إعانة الأسر الأكبر 
حتما ومن خلال تيسير مهمات الأمهات0©, 

- ثم إنها أمَنت سبل ضمان مرتبات التقاعد من خلال القوانين التي تحدد دور 
كل من أطراف العلاقة الإنتاجية ومن خلال تحديد المعدلات. 


- ويعتبر الإنفاق على النظام التربوي جزءاً من مهمات الدولة الراعية» وقد 
اا اس اك ترك لايم ا 


ها باكدونا اميل لكاو اا ا ا 
تفرضه الدولة الراعية التي تشكل حافزاً للاستثمار» واستطراداً سبباً مباشراً في 
مضاعفة الدخل الإجمالي » وفقاً إلى مبد! المضاعف الكينزي» لأنها حرج هن 
معدلات الادخار التي قد تعرفها الطبقات الثرية» بقدر ما تعتبر الضريبة نوعاً من 
الاستهلاك القسري. على مستوى المجتمع ككل. 

تلك هي الاتجاهات الرئيسية التي تفردت بها الحقبات الثلاث التى تلت الحرب 
العالمية الثانية» والتي تميزت نها الرأسمالية في أورويا الغربية» فلا عجب أن يكون 
لهذا الواقع انعكاساته على موازين القوى السياسية ومنها: 


(6) أما سياسات إعانة الأسرة فقد اختلفت باختلاف المجتمعات الأوروبية» ففى مثال فرنسا يعتبر 
مصدر هذه السياسات إرادة سياسية في تعزيز النمو الديمغرافي» وتعتبر المرأة هي الطرف الأساسي الذي يتلقى 
المعونة» وذلك على خلاف ما يحصل فى ألمانيا والسويد. 
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- تحقيق الاستقرار السياسى وتهميش التيارات الثورية الراديكالية» حيث تبين أن 
نفوذها انحصر أحياناً فى الأوساط الجامعية وفى أوساط بعض الحركات الاجتماعية 


الرافضة للنظام الاجتماعي”"". 
- اشتراك التيارات الاشتراكية والنقابات في إدارة الاقتصاد الرأسمالي. 


- تحقيق أسس إجماع أو شبه إجماع في ميدان السياسة الخارجية» حيث إن 
التيارات والأحزاب العمالية أيدت السياسات التوسعية التى بادرت بها الحكومات 
اليمينية السابقة (دور غي موليه الاشتراكي الفرنسي في حرب السويس» تأييد 
لاشتراكيين الفرنسيين حرب الجزائر» دعم النقابات العمالية الأمريكية لحرب فييتنام 
إلخ). 

وانعكس كل ذلك على الخنطاب السوسيولوجي حيث إن ريمون أرون 
(دمعة لمممرزه]) استطاع أن يرد على الماركسيين بأدلة عحاقةة بأن وضع الطبقة 
العاملة في أوروبا الغربية تحسّن إلى حد إبعادها عن هدق كبر المطاعء وأن هذه 
الأخيرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من استقرار النظام الرأسمالي» وأن وضعها فيها 
أفضل من وضع مثيلتها في أوروبا الشرقية”". كما إن الخطاب الماركسي نفسه شهد 
انعطافاً بسبب إعراض الكثير من المفكرين والاقتصاديين الماركسيين عن الرهان على 
الطبقة العاملة الغربية» فعلى سبيل المثال استخدم كل من أرغيري إمانويل اتنطع:ة) 
(ا#ناهةستدوظ وسمير أمين مصطلح الإجماع الإمبريالي» والذي يكشف عن التحاق 
المؤسسات النقابية والحزبية الممثلة للطبقة العاملة بالملشروع التوسعي للرأسمالية 
الغربية» مما أدى إلى الاستنتاج أن تغيير النظام العالمي لن يأتي إلا من حركات التحرر 
الوطني في الدول ال «عالمثالثية»”". 


لكننا لا بد لنا أن نطرح السؤال عما إذا كانت مهمة تغطية الاحتياجات 
الاجتماعية مرتبطة ب بموازين القوى في الصراع الطبقي» أي في الصراع بين أطراف 


() تبين ذلك من خلال الطلاق الحاصل بين الحركات اليسارية الطلابية من جهة. والحركات النقابية 
العمالية من جهة ثانية» أثناء ثورة أيار/ مايو ١194748‏ في فرنساء حيث إن الحركات الأولى كانت تطالب بإسقاط 
الرأسمالية والتمهيد للثورة» في حين كانت الثانية تبحث عن سبل تحسين شروط العمل. طبعاً اختلفت 
التفسيرات السياسية والتاريخية للظاهرة ولن نخوض في هذا ال موضوع. 
0)انظر : [همغتلءة علاءاسامم] ,175 بوءعغل1 صمناءء لام ,كاعسعء اعد دعل ماع10 ,لوحك 020 2اا12 
.(1969 ,ملتقستالة© :إكتمةط]) 
© انظر : باتنتصتا! .80 نمتموط) عتم بممارع نادم عكلى وااء عجأماكةة['| عمل ::116ه1تك عدكهل) بمتصك تسد 
071 70715ورة: 125 715هك 0(1157165 ج0114 125 لاك [2ككك1 «أهع 1216 عع اهنع سنآ ,أعنالافتتتصظ تتتطورث اء ,(1979 
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علاقة الإنتاج» فالوقائع التاريخية تثبت هذه الفكرة أحياناً وتكذبها أحياناً أخرى : 

لقد أنث التشريعات الأساسية الى تكفلت نهيئة تأمين الملخاطر الالجمشاعية 
كنتيجة للمنحى التصاعدي الذي اتخذته المطالب العمالية من جهة. ووصول 
الأحزاب العمالية إلى سدة الحكم من جهة ثانية. 

- لكن الدولة فى فرنسا وألمانيا كانت قد بادرت إلى الإنفاق على المخندمات 
الصحية الأساسية بمعزل عن هذه الضغوط. ففي مثال الدولة الفرنسية انتشرت 
المرافق الصحية للدولة منذ بداية القرن العشرين (حوالى عام )١111١‏ لتستجيب 
لحاجات الات رم و ا الحمهورية الجديدة 


الجماعات المحلية والدينية والأقلينية. 


ثانياً: التنوع والاختلاف في النماذج الاجتماعية 
ذات الصنف الواحد: مثال فرنسا وألمانيا 
يبقى أن هذه النظرة العامة تخفي التنوع في التجارب الأوروبية» كما إنها تخفي 
التناقضات التي يشهدها كل نموذج. ويتكشف هذا التناقض أحياناً حين تتراكم أنماط 
من التنظيم والتسيير لا يتفق بعضها مع البعض» ويعتمد كل منها على منطق مختلف. 
وجدنا أن ثلاث قضايا تدخل في إطار مهمات الدولة الراعية وهي : 
- مهمة الإنفاق على الحاجات الاجتماعية» تلك الناحمة عن المخاطر الاجتماعية 
(المرض. البطالة» الشيخوخة)» وتلك المتعلقة بإعانة الأسرة. 
- مهمة تنظيم علاقات العمل في المؤسسات الإنتاجية. 
ونجد على سبيل المثال أن الدول التي تعتمد على النظام التعاوني في القضية 
الأولى قد تكون دولوية وشديدة المركزية في ما يتعلق بالقضية الثانية» 00 
الأنظمة اليبرالية تعتمد بقدر أكبر على الدولة في تأمين الإنفاق الاجتماعي؛ ٠»‏ في حين 
تفسح مجالاً أكبر للمبادرة في ما يتعلق بعلاقات العمل وتسيير النظام التربوي (مثال 


(9) انظ ر: معصوءط هع علهنه5 ممتاءءمهم 18 عل عمفوعع أء أماظ'! عل ممناوع عام[ بلعقص معتلتم 
.(1995) 33 .20 ,(لةؤتاصه/!) 40 ل[-عناوةتامم أه لماعم ج«ءز] «,(1880-1940) 
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بريطانيا). كما أننا نجد في النظام الألماني توافقاً وتكاملاً بين النظام التعاوي في 
الإنفاق الاجتماعي» وبين النظام التوافقي في علاقات العمل. 

ثم نجد أن خصوصية كل دولة ليست بالضرورة ناجمة عن تاريخها ولا هي دائمة 
مستقرة إلى غير رجعة. إنما يأتي النموذج الطاغي في فترة تاريخية ما نتيجة لموازين 
القوى السياسية ونتيجة للتناقضات الخاصة بالنموذج الذي سبقه. فعلى سبيل المثال 
كان النظام الألماني دولوياً وشديد المركزية منذ عهد بسمارك انتهاءً بالرايخ الثالث» 
ومن ثم أحكم قطيعة مع هذا النموذج مع نشأة جمهورية ألمانيا الفدرالية واعتماد مبدإ 
الرأسمالية الاجتماعية مع لودفيغ إرهاردء فأصبحت المشاركة بين العمال وأرباب 
العمل هي أساس قانون العمل والضمان الاجتماعي. ونجد أيضاً أن اعتماد النموذج 
الليبرالي في بريطانيا لم يكن بالضرورة إرثاً تاريخياً أتكلوساكسونياً بقدر ما جاء نتيجة 
لأرمة السياسات الغمالية المتثالية» ويقندن ما حا مرعزعا لأسسن الدولة الراعية 
اللبائة فق العا 


١‏ علاقات العمل 

لنبدأ بعلاقات العمل : عر اردع الفرنسي بالحضور الكثيف للدولة في 
عبن اعبات ري عون أن ا الألماني 0 لأنه تجاوز 
العمل. 

لن نتمادى في الحديث عن نشأة النموذج الاجتماعي الألماني الغربي» لكننا 
نلفت نظر القارئ إلى العوامل التالية : 

- إن المانيا شهدت صراعات اجتماعية سياسية حادة منذ نشأة جمهورية وايمار 
عام 1414» انتهت بمصادرة السلطة السياسية من قبل الحزب الوطني الاشتراكي 
(النازي) مروراً بالثورات الشيوعية (عام .)١97١‏ 

إن احتلال ألمانيا من قبل الحلفاء وتقسيمها أوجدا وضعاً جيوسياسياً غير 
مستقر لالمانيا الغربية كان لا بد أن يوازّن بالبحث عن استقرار اجتماعى . 

- إن الديمقراطية المسيحية الصاعدة بعد عام ١9417‏ ابتعدت عن النموذج 


)٠١(‏ نذكر القارئ بأن الإصلاحات الليبرالية التي قادها حزب المحافظين أتت كرد فعل على السلطة التي 
مارسها مؤتمر اتحاد النقابات (00287655 5م10هتا 1:80) الذي كان علي سبيل المثال يفرض ممارسة السوق المغلقة 
(م580 010560) والذي بمقتضاها يشترط على من يدخل المئؤسسة كأجير أن ينتمي إلى النقابة. كذلك لا بد أن 
نذكر العلاقة الوطيدة التي ربطت إصلاحات الحكومات العمالية بمسار تعزيز سلطة الاتحاد النقابي المذكور. 
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الليبرالي الصرف واعتمدت مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعى الذي أطلقه فى ألمانيا 
الاقتصادي لودوفيغ إرهارد. 

إن الاتحاد العام للنقابات الألمانية الذي يمثل القوة النقابية المهيمنة لدى العمال 
كان يؤثر الحياد السياسي والاستعداد للمساومة مع أرباب العمل"١".‏ 


ويتميز النموذج الألماني بارتكازه على مبد! المشاركة والمشاورة بين العمال 
وأرباب العمل في تنظيم وتسيير العمل» تحت إشراف وسلطة الطرف الأخيرء 
وأساسه قانون عام ١907‏ المتعلق بتسيير المؤسسة الإنتاجية والذي بمقتضاه: 
ضروري. 

- يشارك العمال الممثلون بنقاباتهم أرباب العمل في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بتنظيم العمل؛ وكذلك بتلك المتعلقة بالشروط المعيشية للعمال (فعلى سبيل المثال 
تخضع إجراءات الصرف والإبعاد مثلاً لرأي النقابات العمالية) . 


- تشكل الاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين أطراف علاقة الإنتاج (النقابات 

العمالية وأرباب العمل) مصدراً أساسياً لقانون العمل» وتلعب النقابات دوراً أساسياً 
في اقتراح الإصلاحات. 

والجدير بالذكر أن قانون عام ١1607‏ أكمل في ما بعد بقانون عام ١91/7‏ 
الذي كرس * د الإدارة كمرك للمويتدة الإنتاجية بسن العمال وأدبابٍ العمل في 
ان قانون عام ١‏ 0 وجعل الكعير.فنها 'امتشازياً. . ثم إنه منح 
النقابات سلطة مطالبة أرباب العمل وإرغامهم على تطبيق قوانين العمل 

2) 


ونجد على سبيل المثال أن اللجوء إلى الإضراب العام لا يأتي كمقدمة لمحاورة 
الطرف الآخرء وإنما كخيار يعتمد عند نفاد الخيارات الأخرى. ما يفسر القيود التى 


)١١(‏ بالرغم من أنه خرج أحياناً كثيرة عن هذا الحياد ليلتقي مع مطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي. 
انظر: .(1985 ,[.ظ .5] تصصمظ) عمانمء لله عاكأاهء101ززى انع 1نزءمعاوال[ ع[ ,تعاقتاطء5 وعاع زد[ 

)1١(‏ لا شك أن في مصطلحاتنا هذه اختزالاً واضحاً للتحليل السوسيولوجي للطبقات الاجتماعية» 
ولا سيما أن أطراف علاقة الإنتاج لا تختصر باثنين» وأن حضور الفئات الوسطى تكثف مع نمو الاقتصاد. لكنه 
من الأسهل أن نختزل المصطلحات من أجل توضيح فكرة أخرى» وحتى نتجنب الجدال حول الطبقات 
الاجتماعية» الذي يستغرق أكثر بكثير من فصل في مقالة. 
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وضعها النظام التوافقي على تحقيق الإضراب : من استنفاد الحوار إلى الحصول على 
أغلبية وبخاصة داخل أعضاء الثقابة. 


ونجد على عكس ذلك أن النموذج الفرنسي يعتمد على التدخل الكثيف 
للدولة» ويترك هامشاً ضيقاً للاتفاقات بين نقابات العمال وأرباب العمل» فأساس 
تشريع العمل يتمثل في قوانين العمل التي يصوغها أو يصادق عليها البرلمان» فأنماط 
عقود العمل محددة في هذه القوانين وكذلك شروطها وضوابطها. أما الاتفاقات 
الجماعية (5ء/اناء»0011 0007601005) فتعتبر مكملة للعمل التشريعي للدولة. ولا تكون 
بنود الاتفاقات صالحة إلا إذا أتت بشروط عمل أفضل (بالنسبة إلى العمال) من تلك 
التي نص عليها قانون العمل. 

ولهذا الحضور الكثيف للدولة أسباب في التاريخ الاجتماعي ‏ السياسي 
الفرنسي . 

أتت تجربة المشاركة متأخرة عن تلك التى شهدتها ألمانيا الغربية. إذ إنه حتى 
اتفاقات عام ١474‏ لم ينص قانون العمل على ضرورة وجود النقابة داخل المؤسسة 
الإنتاجية» كما إن حقل المشاركة كان ضيقا للغاية» نظرا إلى الصلاحيات الواسعة التي 
كان يمارسها رب العمل. ول تكتمل الإصلاحات التي وسعت من صلاحيات الهيئات 
التعادلية (العمالية ‏ الرأسمالية) إلا عام ١9147‏ مع تشكيل أول حكومة وحدة اليسار. 


- غلبت ثقافة المواجهة على ثقافة المشاركة في إطار علاقات العمل» وقد ساهم 
الحضور الكثيف للحزب الشيوعي في ترجيح كفة الصراع الطبقي. كما إِنْ النقابة 
الأكثر تمثيلاً للعمال (الاتحاد العمالي العام) كانت مرتبطة بهذا الأخير مما جعل أرباب 
العمل يُعرضون عن فكرة الاعتماد على اتحاد نقابي واحد يمثل العمال ويتكلم 
باسمهمء وذلك على خلاف ما تحقق في ألمانيا وبريطانيا. علاوة على ما سبق تمت 
محاولات ناجحة لشق صفوف النقابات العمالية بدعم من أرباب العمل””"". 


7 ثقافة دولوية واضحة المعالم: تعتمد أساساً على الدولة لتأمين حقوق العمال 


(1) نضيف أنه كثر الحديث في الثمانينيات عن تدخل المخابرات الأمريكية» عن طريق النقابات 
العمالية الأمريكية من أجل إحداث هذه الانشقاقات» لكن هذا الحديث موضوع سجال لا يدخل في إطار 
موضوعناء نضيف إليه أن التشريع الفرنسي المتعلق بالاتفاقات الجماعية يحاول الالتفاف حول النقابة العمالية 
المسيطرة بسبب انتمائها إلى الماركسية. 


717 


الإنفاق الاجتماعى 

أما فى ميدان الإنفاق الاجتماعى». فنشهد تقارباً بين النموذجين الفرنسى 
والألماني اللذين يعتمدان على المؤسسات التي يمولها الإنتاج ودخل العاملين الأجراء. 
والتي يديرها أطراف علاقات الإنتاج بحيث تتضمن في صيغة تعادلية المؤسسات 
ممثلين عن نقابات العمال وممثلين لأرباب العمل. 

و هذه الأيفات 0 من إرادة الطرفين د والرأسمالي الممثلين على 

لكن الدولة ار 0 المتدخلة في 
إدارة صدافيق الضمان الاجتماعي» وضوابط مالية لتأمين الشفافية في إدارة النفقات» 
والمتضم:' في «قانون الضمان الاجتماعي». 

ولدنجاشك» لسعاف اركرية ورافورا ارقي لعب نان ره قاد 
الخاص مهما اختلفت انتماءا: تهم المهنية» وكذلك في توحيد شروط اقتطاع القسائم 
وشروط الإنفاق وكيفيته وفقاً 7 جداول محددة. 

والجدير بالذكر أن ميزانية صناديق الضمان الاجتماعى تعتمد أساساً على 
الحصص المقتطعة من الأجور. وتعتمد على مصدر أساسي هو العمل» فعلى سبيل 
المثال يظهر كشف الأجور الفارق بين الأجر الإجمالي (أي قبل اقتطاع الخحصص) وبين 
الأجر الصافى (بعد اقتطاعها)»؛ كما إِنّْه يظهر مدى اشتراك رب العمل فى هذه 
الحصص. وفي قائمة الحصص المقتطعة تظهر نسبة كل نوع من أنواع التأمين» ولا 
سيما أن كل واحد منها يرتبط بصندوق ضمان مستقل له ميزانيته الخاصة. 

ويشكل هذا النموذج بديلاً للنموذج المعتمد في الكثير من الدول الأوروبية 
ذات النهج الليبرالي أو الاجتماعي الديمقراطي. حيث تقتطع ميزانية الضمان 
الاجتماعي من الميزانية العامة للدولة وتمولها شتى أنواع الضرائب ولا سيما الضريبة 
على الدخل. كما إِنّه يتميز عن أنماط أخرى لامركزية من الضمان الاجتماعي ومنها: 

- نمط التعاونيات المحلية والمهنية المتخصصة الذي اعتمدته دول أوروبا الجنوبية 
في مرحلة أولى والتي انتشرت في ظل الحكومات الفاشية السابقة متسببة في تفاوت 
بالغ بين أصناف الأجراء. 

دنمط الضمان الذي توفره اللؤسسة الإنتاجية مباشرة» والذي يتميز أيضاً 
باعتماده على الوحدات الصغيرة. 

أما مبررات هذا النظام فمصدرها النظرية القائلة إن العمل هو مصدر الدخل 
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والثروات» وهي مقولة يعود أصلها إلى نظريتي ريكاردو وماركس» وغايتها إظهار 
الطبقة العاملة للمجتمع أن الدخل الذي يقتطع لتأمين المخاطر الاجتماعية ما هو إلا 
نتاحٌ لعملها. أما الغاية التالية فتتمثل في الإصرار على امتلاك هذا الدخل بصورة 
مباشرة عن طريق الصناديق ذات الطابع التعاوني الخاضعة لإدارة وإشراف المؤسسات 
التعادلية العمالية/ الرأسمالية90"“. 


ولهذا النظام التعاوني أثر مهم وهو ارتباط الإنفاق الاجتماعي بمستوى الدخل» 
وتحديد مستواه ومعدله نسبة إلى مستوى الأجور: وبمقتضى هذا المنطق يحدد مستوى 
الإنفاق على البطالة كنسبة معينة من مبلغ الأجورء على مدى فترة محدودة. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى معاش الشيخوخة. لكن الإنفاق الصحي لا يرتبط بمستوى المعيشة 
وإثما بتقذار الداضة إل الحائلة الطبية والامسسنامة 7 

واستطراداً لا تتبنى الدولة إصلاحاً ما لنمط الإنفاق أو الإدارة إلا وتستشير 
المؤسسات التعادلية التى تسير صناديق الضمان الاجتماعى» وإن كانت صلاحية هذه 
الأخيرة استشارية في الكثير من الأمور في مثال فرنساء إلا أن الدولة تستطيع أن 
تلعب دورا محوريا في حال تراكم عجز ميزانية صناديق الضمان الاجتماعي» ففي 
فرنسا اعتمدت هذه الأخيرة عام »١144٠‏ تشريعاً يقر بالاستقلالية المالية لتنلك 
الصناديق» مما يجعل تدخل الدولة لإنقاذها عملا استثنائياً غالباً ما يقابله ضغط عليها 
تمهيدا لمطالبتها بإصلاحات جديدة. 

إذاً ليست استقلالية الضمان الاجتماعى عن ميزانية الدولة العامة ضمانة للحفاظ 
عل تعقورق الأسزاء وعد لفحل سعري الاتناق الاسياض : ارق ولا سنا أن 
العجز أصبح مطرداً في كل واحد من صناديق الضمان. وقد تجاوز عجز ميزانية 
الضمان الصحي في فرنسا ال ١7,7‏ مليار يورو وهو رقم حابي 1 ميدن ل 


٠"‏ النظام التربوي 

نكتفي هنا بالمثال الفرنسي في ما يتعلق بالنموذج التربوي لنبين كيف أنه كان 
شديد المركزية حتى منتصف الثمانينيات. فوفقاً لنموذجه الأصلي يعتبر هذا النظام من 
أشدها مركزية في أوروبا لأسباب هي : 


)١5(‏ يذكر بعض علماء الاجتماع عاملاً آخر وهو حذر النقابات من هيمنة الدولة» انظر: ممنء8 
,1945 كتناوعك ء[2هأع50 «رمناء 7016م 42 كتمع انه زر 6771 اكتزى يتل 5 16/077716 دعط :500742 16ألء غ5 عه[ "ع 7رعطينه2) ,لاعللوط 


1١ 


.(2002 ,(8][1) ععصوءط عل 172151121565نا وعووعر زوزروو) 50121 برعا ع1 
(15) انظر التقرير التمهيدي لإصلاح ميزانية الضمان الاجتماعي الذي أعده مجلس الشيوخ الفرنسي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر .57١١5‏ 


ل 


- أن تعيين الأساتذة والإنفاق عليهم وحتى تبديل مواقعهم يتم على مستوى 
الدولة المركزية التي تتولى هذه المهمات بأسرها. 

أن الإنفاق على المباني والمعدات كان يقع على عاتق الدولة المركزية حتى عام 
5 إ(إِلى حين المصادقة على قانون اللامركزية). 


أن البرامج الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي تحدد بدقة على مستوى وطني 
من قبل تعليمات وؤازة التربية!" 3 

إن شهادة نهاية التعليم الثانوي هي واحدة للجميع ولها قيمة واحدة مهما 
كانت المدرسة التي تخرج منها التلميذ 

- إن الشهادات الجامعية تعتبر نظرياً متساوية مهما كان موقع الجامعة. 

وتعتمد الجامعات الرسمية على إنفاق الدولة الذي يستمد مباشرة من الميزانية 
العامة المعتمدة فى مجلس النواب وكذلك على إنفاق المجالس الإقليمية» لكنها لا 
تعتمد إلا بصورة جزئية على الإقساط الجامعية» كون هذه الأخيرة متواضعة نسبة إلى 
تلك التى تفرضها الجامعات البريطانية والأمريكية"2. 


يبقى أن ثمة إصلاحات أتت لتحث المؤسسات التربوية المدرسية والجامعية» 
للبحث عن شراكة مع المؤسسات الرسمية المحلية والإقليمية (المجالس الإقليمية 
والبلدية) والقطاع الخاص. ويبقى أن مستوى تطور هذه الأخيرة لم يبلغ مستوى 
الشراكة التي تعرفها الجامعات الأنكلوساكسونية» وتظل هذه الشراكة هامشية» لكن 
الفكرة ليست مستبعدة”08). 


الثاً: أزمة الدولة الراعية في الدول المعتمدة على نموذج المساومة الاجتماعية 


للنموذجين الفرنسي والألماني مزاياهما وآثارهما الإيجابية على المجتمع» بما 
تؤمّنانه من توزيع عادل للثروات على المجتمع بأسره. وعلى سبيل المثال يتبين لنا أن 


)١17(‏ ونجد على عكس ذلك أن تحديد الحكومة المركزية للبرامج الدراسية هو ظاهرة حديثة العهد في 
بريطانيا تعود إلى قانون بيكر لعام »١14184‏ إن النظام التربوي الألماني هو مجموع من الأنظمة الإقليمية التي 
تشرف عليها الأقاليم (معلصها) . 

(1) وذلك على الرغم من ارتفاعها التدريجي حيث ازدادت منذ عام ١985‏ بنسبة 4٠١‏ في المئة. يبقى 
أنها لا تغطي سوى ه في المئة من كلفة الطالب الجامعي الواحد. 

(14) لقد تعددت محاولات الإصلاح الرامية إلى إعطاء مزيد من الاستقلالية للمؤسسة الجامعية. باشر بها 
قانون سافاري عام ١144‏ وأحبط إصلاح دوفاكيه عام 19185 بسبب قوة المعارضة الطلابية» واعتمد قانون 
فيون لعام .75١6‏ 


الملا 


معدل الضرائب والرسوم المقتطعة تقارب ال 40 في المئة في فرنسا وهي أعلى معدل 
في أوروبا بعد السويدء 57 في المئة مقابل ما يقارب في المئة في بريطانيا”""©. 
ويعني ذلك أن ما يقل عن نصف الثروات المنتجة داخل المجتمع الفرنسي تخضع إلى 
عملية إعادة التوزيع. وينتفع من ذلك المشيب والمريض والعاطل عن العمل على 
حساب الأجير المنتج وذوي الدخل المتدني على حساب الأثرياء» والأسرة الكبيرة 
والمتوسطة على حساب الأعزب . . . الخ. 


إلا أن نظام الرعاية هذا يعاني أزمة شديدة على عدة مستويات. ما أدى إلى 
إصلاحات جذرية اعتمدتها الدولتان من حيث إصلاح نظام البطالة ونظام التقاعد 
لتخفيف وتقنين الإنفاق على الحاجات الاجتماعية التى أصبحت تتجاوز إلى حد بعيد 
إمكانيات الميزانيات التى تستجيب لها. 


١‏ - تعميق الهوة بين العاملين والعاطلين عن العمل وحدود النموذج 
التعاون 


أما عوامل الأزمة فمتعددة» وهي تطال مختلف مرافق وأبواب الرعاية ومنها 
الضمان الاجتماعي والعمل والنظام التربوي. لكن لا بد أن نبدأ بذكر تناقضات نظام 
الضمان التعاوني الذي تختص به فرنسا وألمانيا على حد سواءء فعلى سبيل المثال 
انكشفت في فرنسا حدود النظام التعاونني حين انتشرت ظاهرة الفقر والتهميش بسبب 
استقرار البطالة الطويلة المدى» فالبطالة خطر اجتماعى يتحمله أحد صناديق الضمان 
الاجتماعي الذي يقتطع ميزانيته من قسائم الألحراف كل بحسب مستوى دخله. أما 
الإنفاق عليها فيتم عن طريق دفع معاش لتعويض ما يقارب ٠١‏ في المئة من الدخل 
الإجمالي السابق للأجير الذي خرج إلى البطالة خلال السنة الأول» وتنخفض النسبة 
كل ثلاثة أشهر لتبلغ مستوى الحد الأدنى ثم الصفر بعد فترة تتراوح بتراوح مدة 
العمل التى قضاها الأجير العاطل عن العمل”' '“. لكن إطالة مدة البطالة بالنسبة إلى 
أكثرمن مليؤة عاطل عق العمل أكداء الكماليكيات أذارث مشكلة انتهاء الحق :في 
التعويض في غياب أي دخل بديل. ويعني ذلك أن النمط التعاوني أدى إلى كارثة 
اجتماعية بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية التي همشتها الحياة الاقتصادية. 


وإذ ١‏ تطرح هذه المشكلة خلال الستيننات بسبب غيات ظاهرة البطالة المزمنة» 
(19) انظر إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام .5٠6١‏ 
)٠١(‏ الجدير بالذكر أنه تم إصلاح هذا النظام من جديد في أثناء السنوات الأخيرة من أجل مواجهة ما 


يسميه الاقتصاديون بفخ العطل عن العمل (116كناعهمز فق ءمم1:2) . 
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وفي السبعينيات بسبب عدم قدرة صندوق الضمان الاجتماعي على تغطية الإنفاق 
على العاطلين عن العمل» وبسبب قلة المهمشين إلى غير رجعة» أثيرت القضية مع 
الكارثة الاجتماعية التي انكشفت في الثمانينيات» ما أدى إلى اعتماد النموذج 
الدولوي وإقرار قانون توزيع دخل الحد الأدنى بالنسبة إلى فاقدي المدخول (عام 
١1988‏ ). وتقتطع المبالغ من ضريبة خاصة تفرض على الثروات الكبرى. وطرحت 
المسألة نفسها بالنسبة إلى الضمان الصحي حيث إن المهمشين المنتهية حقوقهم أسقط 
حقهم في التعويض عن النفقات الصحية» التي هي أيضا كانت مرتبطة بمستوى 
الدخل السابق (أثناء فترة العمل)» ما أدى إن إصلاح حديث قضى بتغطية الفئات 
الأكثر فقرأً وتهميشاً بما سمي بالتغطية الصحية الشاملة» والتي تقتطع من ميزانية 
الدولة والأقاليم والبلديات. 

واستطراداً لا بد من القول إن النموذج التعاوني في ما يتعلق بتأمين المخاطر 
الاجتماعية من شأنه أن يؤدى إلى تجاهل الفئات التى «مشتها الحياة الاقتصادية بما 
ينذر بكارثة اجتماعية لم يتجنبها المجتمع الفرنسي ألا من خلال اللجوء إلى الدولة» 
فإلى نموذج خطة بيفريدج. إنه نموذج لا يؤمن الاستقرار إلا حيث معدلات البطالة 
المتدنية» في حين أنه يشق المجتمع إلى شقين متباعدين في فترات البطالة المرتفعة» 
ويؤدي إلى تعميق الهوة الاجتماعية بين الأجراء والمهمشين. 


" - تضخم الإنفاق ومعدل الضريبة والعجز المالي 
ثم إن ارتفاع نسبة المنتفعين من تعويضات الضمان الاجتماعي إلى مجموع 
أزمة بنيوية. وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة إلى الميادين الثلاثة» أي البطالة والشيخوخة 
والصحة : 

- فى ما يتعلق بضمان البطالة» أدى ارتفاع معدلات هذه الأخيرة إلى عجز متنام 
للميزانية الخاصة بصندوق البطالة» مما أوحى إلى أطراف علاقة العمل بأحد الحلين: 
إما ارتفاع معدل القسائم المقتطعة» وإما تخفيض الإنفاق. وبما أن مستوى الاقتطاع 
ال اه لجأ هؤلاء إلى تخفيض مستوى الإنفاق. 0 
شهدت إصلاحاً جذرياً عام 7447 تحت آصم قانون هارئزء الدج - حدررا التمز يفن 
عن البطالة نسبة إلى مستوى الدخل السابق بعام واحدء حيث يصل التعويض فى 
الأعوام اللاحقة إلى مستوى الحد الأدنى من الدخل مع فرض شروط قاسية على 
العاطل عن العمل لحثه على البحث عن عمل بديل. 
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أما في ما يتعلق بالشيخوخة» فقد تبين أن معدل المتقاعدين نسبة إلى العاملين 
أخذ في التصاعد بسبب الهرم الذي يصيب معظم المجتمعات الأوروبية» حيث يتوة 
أن نصل إلى نسبة ثمانية متقاعدين لكل عشرة عاملين لعام ٠4٠‏ 3"“. مما دفع 
الحكومات المتتالية في فرنسا وألمانيا إلى تأخير عمر التقاعد (إصلاحات عام 1491 في 
فرنسا التي أطالت عدد سئوات العمل إلى لال سنة» والإصلاحات الألمانية لنهاية 
التسعينيات). 


- وفي ما يتعلق بالضمان الصحيء أتى العجز نتيجة لتنامي الحاجات 
الاجتماعية في العلاج» بسبب ازدياد نسبة الشيوخ» وبسبب تطور التقانة الطبية 
والاستشفائية ولا سيما فى معالجة أمراض مميتة كان علاجها غير متوافر خلال 
الحقبات السابقة. ويكفي أن نذكر أن تقانيات علاج الأمراض الشديدة أصبحت 
مكلفة للغاية. ولا بد أن نذكر التغيير في نمط علاقة المجتمع بالعلاج الطبي. كل ذلك 
أدى إلى ازدياد في النفقات الصحية لم يقابلها مستوى الواردات. 

تلك هى العوامل التى من شأنها أن تفسر ظاهرة الأزمة التى تشهدها ميزانية 
الإنفاق الاجتماعي» والغي لا تؤدي غالباً سوى إلى تقليص النفقات ومن ثم إلى 
حصر حقوق المنتفعين بهاء انتهاءً بما لا يمكننا أن نتوقعه. لكن لماذا لا يعتمد الشركاء 
في تلك المؤسسات إلى رفع مستوى المساهمة والاقتطاع؟ 

لقد اعتمد شركاء صناديق الضمان على رفع مستوى الضريبة الاجتماعية (أي 
الاقتطاع) خلال الستينيات والسبعينيات» واعتبر ذلك من صميم المنهج الكينزي 
الذي مفاده أن الاستهلاك هو محرك الاقتصادء وأن معدل الاستهلاك إلى الادخار 
يشكل المضاعف الكينزي الذي يؤدى إلى مضاعفة الاستثمار ومن ثم الدخل العام 
للمجتمع. لكن الحلول الكينزية أشرفت على نهايتها منذ نهاية السبياتة إذ إن 
الاقتصادات الأوروبية شهدت حالة نقيضة من تضخم الاستهلاك نسبة إلى 
الاستثمارء مما أنذر بحالة من التضخم والعجز المالي وحث على الاستدانة. تلك هي 
حدود النظرية الكينزية وبخاصة أن هذه الأخيرة برزت فى اقتصادات عرفت فائضا 
إنتاجياً هائلاً لم تستطع الفئات الاجتماعية الغالبة أن تمتصه بسبب مستوى معيشتها 
المتدني. أما ما نشهده اليوم فهو العكس تماماً: مستوى مرتفع من الاستهلاك المباشر 
وغير المباشرء الطوعي (استهلاك الأفراد)» والقسري (الضرائب والرسوم) يكاد أن 
يتسبب في تعطيل الالة الاقتصادية. 


(١؟)‏ انظر التقرير التمهيدي لإصلاح ميزانية الضمان الاجتماعي الذي أعده مجلس الشيوخ الفرنسي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠5٠٠١5‏ 
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٠“‏ ارتفاع كلفة اليد العاملة وفقدان قدرة القطاعات المنتجة على المنافسة 

وتبيّن علاوة عن ذلك أن النموذج التعاوني في إدارة الضمان الاجتماعي محل 
بقدرة المؤسسات الإنتاجية الفرنسية والألمانية على المنافسة على المستوى العالمى. إذ إن 
القسائم التي تقتطع من كشف الأجور لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي تؤدي إلى 
ازدياد كلفة القوة العاملة» فعلى سبيل المثال تبلغ كلفة العامل الفرنسي بالنسبة إلى رب 
العمل أكثر من ضعف أجره الصافي» ويتمثل الفارق بينهما في المقتطع لصالح 
الضمان الاجتماعي”""'. في حين أن وزر ميزانية تأمين المخاطر الاجتماعية يقع على 
الدولة في النموذجين الليبرالي والاجتماعي الديمقراطي وتقتطع المبالغ من ضريبة 
الدخل وليس من كشف الأجور. 

لقد دفع ذلك الأمر الدولة الفرنسية إلى اعتماد سياسة الإعفاءات الاستثنائية من 
قسائم الضمان الاجتماعي من أجل تشجيع أرباب العمل على استخدام أجراء جدد. 
لكن لهذه الإستراتيجية حدودها أيضا حيث إن الشركات تجيد المكر في استجلاب 
مساعدات الدولة من دون تقديم المقابل المنتظر على المذى البعيد. نذكر على سبيل 
المثال مبادرة قامت بها الدولة عام ١996‏ وتقضي باستخدام مبلغ تأمين البطالة كبديل 
للأجر بالنسبة إلى الشركات التي تستخدم عاطلين عن العمل طالت مدة بطالتهم. 
وتبين أن الشركات التي همها هذا الحافز عمدت إلى صرف أجراء من أجل استخدام 
هؤلاء والاستغناء عن دفع الراتب بمقدار مبلغ الإعانة التي تقدمها الدولة. لقد تم 
التخلي عاجلاً عن هذا القانون. 

ونتج عن ارتفاع كلفة التأمينات الاجتماعية المقتطعة من الأجورء وكذلك عن 
المنافسة الأوروبية والدولية» تجميد نسبي لمستوى الدخل الفردي الصافيء, ما يجعل 
مستوى دخل الطبقة الوسطى في فرنسا ادنى من مستوى دخل نظيراتها في الدول 
الاسكندينافية وبريطانيا”''". بدئ بالعمل بسياسة تجميد الدخل مند منتصف 
الثمانينيات» أي منذ أن أدى تطبيق السياسة الكينزية من قبل حكومة وحدة اليسار 
عام ١987‏ إلى آثار تضخمية واضحة؛ وإلى انخفاض قيمة العملة. وفي حين أن 


التضخم البطيء اعتبر لدى الكينزيين أداة اقتصادية تمكن الاقتصاد الكل من إعادة 


(59) ووفقاً للتقرير الذي قدمه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في فرنسا عام ١19497‏ تقاس كلفة 
العامل الفرنسي بعشرين ضعف ما هي عليه كلفة العامل الهندي للعمل الإنتاجي نفسه. 

(؟) وهذا ما يوضحه السوسيولوجي إريك مورين في مقابلة أخيرة أجراها في صيف ٠٠١5‏ حيث يبين 
أن من تناقضات النظام الفرنسي الجمع بين مستوى متدن لأجور الطبقة المتوسطة من جهة» وبين سياسة 
الضرائب المرتفعة التي ترهق هذه الأخيرة» فهي تنتهج السياسة الضريبية للدول الإسكندينافية من دون توفير 
مستو ى معيشة الأجير الاسكندينافى. انظر: .(2005 غنه اع التداز) كمون مجمعه دع مزنه 4116 
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توزيع الدخل والحث على الاستهلاك والاستثمار» أصبحت المتغيرات مختلفة في ظل 
سيطرة الأسواق المالية. 


لقد تمثلت سياسات تجميد الأجور فى ثلاثة أمور هى : 


- قرار الحكومة بفك ارتباط أجور القطاع العام بمؤشر التضخم.ء ما يعني 
تجميدها الذي تسبب في انخفاض القدرة الشرائية. 

اقتطاع المزيد من الضرائب الاجتماعية من حصة العاملين وليس من حصة 
أرباب العمل. 


- القبول الضمني بتجميد الأجور في القطاع الخاص درءاً لخطر البطالة. 
نسبياً لأسباب عديدة: 

قدرة نظام المشاركة في علاقات الإنتاج على التكيف مع متطلبات السوق» ولا 
سيما مع متطلبات التكيف التقاني. 


الانهماك في معالجة مسألة هضم الاقتصاد الألماني الشرقي الذي كانت كلفته 
مرتفعة للغاية (أكثر من ٠٠١‏ مليار يورو). وقد طال الوقت الذي ظن خلاله رجال 
السياسة الألمان أن العامل الأساسي في تراجع النمو في الاقتصاد الألماني عائد إلى 
كلفة مسار الوحدة السياسية. 

حفاظ القطاعات الإنتاجية الألمانية على قدرتها على منافسة القطاعات المماثلة 
داخل الاتحاد الأوروبي» واقتنائها مستوى عالياً من التقانة. 

ثم لا بد من الإشارة إلى الجهود المبذولة في فرنسا وألمانيا من اجل رفع إنتاجية 
العمل. من خلال إدخال التقانيات الجديدة ذات الاستخدام الكثيف للرأسمال 
(#لاأقدعام1 [8)زم2©) ومن خلال إعادة هيكلية تنظيم علاقات الإنتاج (تقليص 
الوحدات الإنتاجية» تبدل مقاييس تقييم العمل. إدخال عاملي الاستقلالية النسبية 
والمسؤولية عن نتاج العمل إلخ . 0 لقد نتج عن ظاهرة ارتفاع كلفة العمل بحث 
الشركات الكبرى عن يد عاملة أقل كلفة من خلال تصدير الوحدات الإنتاجية إلى 
الخارج» وهنا وفرت أوروبا الشرقية والوسطى فرصة ذهبية لهذه الإستراتيجية» التي 
تتيسر اليوم مع تنمية وسائل الاتصال: إذ إنه على سبيل المثال أصبح من الممكن 
الاعتماد على خدمات متوافرة في الخارج بكلفة منخفضة نسبياء في حين كان تصدير 
الوحدات الإنتاجية يقتصر على صناعة السلع في التسعينيات. 


الا 


لكن الإصلاحات التى اعتمدتها فرنسا مند منتصف الثمانينيات وضعت حداً 
هده الظاهرة ولا نينا فى القطاغات الى تنطلن' بدا خاملة ذات خيرة فية » وفن 
تلك العن تععمد عل ثقانة متوسظة أوكثقيلة» وكذلك فى كلك الى راجعت شيكلية 
علاقات الإنتاج. وتشير التقارير الاقتصادية أن الإصلاحات التي بوشر بها اعتباراً من 
منتصف الثمانينيات أدت إلى ازدياد نسبة الربح إلى الأجر في توزيع الحخصص» في 
الوحدات الإنتاجية الكبرى. 


وفي ظل تلك التطورات تظل القوة العاملة ذات الكفاءة التقانية المرتفعة قادرة 
على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب مستوى تقانياً رفيعاًء لما يقدمه النظام 
التربوي من كفاءات تدخل بوفرة سوق العمل. يبقى أن هذه الظاهرة تقع بموازاة 
ظاهرة معاكسة وهي أزمة البحث العملي والجامعي في فرنساء والتى لا تبال:من 
الأوساط الألمانية بالمقدار نفسه. 


؛ - أزمة النظام التربوي الفرنسي 

يبقى أن النظام التربوي أصبح الحقل الأساسي الذي توفر فيه الدولة الراعية 
خدماتها الكاملة لأوسع شرائح المجتمع. إذ إنه» كما بيناء تنفق الدولة مباشرة على 
على استيعاب الأعداد المتزايدة للتلامذة والطلاب. 


لقد تأخر النظام التربوي الفرنسي عن الدول المجاورة في إصلاحاته 
الديمقراطية» إذ إنه لم يوفر بالفعل فرصة إكمال الدراسة الثانوية للجميع إلا بعد 
إصلاحات عام »١94489‏ ولا سيما القانون الإطار الذي يدعو إلى ضرورة حصول 8٠١‏ 
في المئة من الشباب على مستوى الباكالوريا. 


يبقى أن الازدياد السريع لأعداد الطلاب الذي نتج عن هذا الإصلاح لم يقابله 
سياسة مناسبة للجامعات» إذ إن هذه الأخيرة ظلت تستوعب هؤلاء من دون شروط 
ولا امتحانات مسبقة» ما أدى إلى تضخم عدد الطلاب وإلى الانخفاض التدريجي 
لمستوى هؤلاء» فعلى سبيل المثال ازداد عدد طلاب الجامعات في فرنسا بنسبة تفوق 
فى المئة بين عامى ١917١‏ و940١.‏ ولقد ب نم عدد طلاب الجامعات حوالى 
0 * 5 20 
5 مليونا مقابل 5١‏ مليوناً عام .20270191٠١‏ 


(15) الجدير بالذكر أن عدد طلاب الجامعات عاد إلى الانخفاض عام ٠٠١7‏ حيث تم إحصاء أقل من 
مليون طالب» بسبب تدني القيمة التبادلية للشهادات الجامعية في سوق العمل. 
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لقد أدى ذلك إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية للتعليم العالي في فرنساء كما إِنْ نسبة 
مردودية الطالب انخفضت بسبب ارتفاع معدلاات الخروج والضياع عل عتتحة1) 
(ده140كموم26. وإذ تبين الإحصاءات الأخيرة أن كلفة الطالب الواحد المتوسطة تقارب 
ال 702٠١‏ يورو. ويشهد النظام الجامعي الفرنسي التناقضات التالية: 


ارتفاع الكلفة الإحمالية للتعليم العالي مع انخفاض مستوى الإنفاق على الطالب 
الواحد الذي يظل أدنى من معدلات الدول الأوروبية الكبرى (5800 يورو للطالب 
مقابل مالا يزيد على دوا يورو للطالب فى دول منظمة التعاون والتنمية 
58 2000 1 
الاقتصادية) 2. 


- أزمة التمويل بسبب تضخم إنفاق الدولة المقتطع من الضرائب وبسبب ضعف 
التمويل من قبل القطاع الخاص 

- المستوى المتدني (نسبة إلى الدول الأوروبية المجاورة مثل بريطانيا وألمانيا) 
لرواتب الأساتذة الجامعيين والذين تدنت قدرتهم الشرائية بسبب التضخم والتجميد 
النسبي لرواتب الموظفين 

طغيان النزعة البيروقراطية في إدارة بعض الجامعات» وطغيان الحسابات 
الشخصية والسياسية (بالمعنى الأوسع للكلمة) وغياب آلية موضوعية لقياس الإنتاجية 
في ميدان التعليم والبحث العلمي ‏ مع العلم أن تلك المقاييس وضعت في النظام 
الجامعي الأمريكي وأدت إلى تناقضات سافرة -. 


وأخيراً يتميز النظام الجامعي الفرنسي بتركيبته الثنائية» إذ إن المعاهد 
المخصصة لتخريج النخبة المسيطرة سياسياً واقتصادياً تقع خارج النظام الجامعي» 
ونه نتعتها التكيرن الشكيدة “قر حين ترقت الخامعة للطفات الرمظي» .نا 
أدى إلى ما يسميه علماء الاجتماع بانخفاض معدل صرف الشهادات بسبب تضخم 
فين ال 


لكن» وبالرغم من ما سبق» يظل مستوى التعليم العالي في فرنسا مرتفعاً للغاية 
بسبب مضمون التعليمء وكثافة الدورات التدريسية والمستوى المرتفع للأساتذة 
الواقدية بت بسي شذة المتافسةت. 


(55) انظر: «,لأوعنالة عمسغادرزة بل 00815 5ع.[آ» ,وتنامامء5 دععمء0 أاء متداهل2 812 علنادات صوول 
.(2004 0111) دعياي ممعت ععجردة اطهط 
() انظر تحليلات ريمون بودون هذا الصدد : ها ندعءسمل 5مك 6انأهمع6 ا 1 ,ملناوظ لمممرزم ع 


.(1984 ,لتقستللدت :كتجوط) دع[أء أ اكنهدا 65أ6أع0د دعا عمجمل عأماءه: 1116غ71:0 


وفص 


رابعاً: أزمة الإصلاح الاجتماعي ومسألة الالتحاق بالنموذج الليبرالي 


تبين ما سبق أن المؤسسات التي كانت في الستينيات تؤمن استقرار المجتمع 
دخلت طور أزمتهاء لكن الحديث عن الأزمة يتطلب تلميحا إلى المخارج والحلول. 
ولا سيما أن المحافظة على النظام كما هو لم يعد تمكنا على المدى المتوسط. لم يبقَّ 
النظامان الفرنسي والألماني بمعزل عن محاولات الإصلاح وأهمها الإصلاحات التي 
أحدثتها الحكومة الألمانية الأخيرة لنظامى الشيخوخة والبطالة على سبيل المثال. كما إِنْ 
الحكومات الفرنسية المتتالية قدمت ردود فعل. 

ونجد عدة أنماط من الردود الإصلاحية» منها ما يقع على طرف العقيدة 
الاقتصادية الليبرالية المتجددة» ومنها ما يقع على خط يساري يقضي بتشديد القبضة 
على رأس المال. 

- من أمثلة الإصلاحات التي تقع على الطرف الأول» إصلاح نظام تأمين البطالة 
الألماني الذي يلتحق إلى حد ما بالنظام البريطاني» حيث إن هذا الأخير ألغى التعويض 
المحدد على أساس الدخل السابق لصالح معونة الحد الأدنى التي قد تحذف في حال 
رفض العاطل عن العمل ثلاثة عروض للعمل. ومن أمثلتها فتح الباب أمام توفير 
جزء من معاش التقاعد عن طريق تشكيل رأسمال خاص عوط وعانهماع1) 


اقتراح بعض الاقتصاديين برفع رسوم التسجيل في الجامعات إلى مايعادل نصف 
النفقة التى تقدمها الدولة لكل طالب”"" . 


- أما الإصلاحات التي تقع على طرف التيارات اليسارية فتقضي بتغريم 
الشركات التي تلجأ بصورة مستمرة إلى الصرف الجماعي للعمال» من خلال المطالبة 
باستعادة مساعدات الدولة ومن خلال فرض رسوم وغرامات خاصة”*'. ونجد من 
بينها اقتراحات بإدخال ضريبة خاصة على المضاربات المالية في سوق الأسهم» وهي 
تسمى بضريبة توبين (نسبة إلى الاقتصادي الشهير). كما أننا نجد اقتراحات تقضي 
بتضييق الهوة بين الفئات الأكثر ثراء والفئات الأكثر فقرأً انطلاقا من المشاهدة العيانية 
لظاهرة مضاعفة الثروات الكبرى. 


(0؟) انظر: ععسغاطمعم «رةانتضوعع عماة علاء-اتمل ع غالويء انهلا آ» ,عطعرءطمعلمةل! امععمللا 
.(2004 اتتنكة) دعناو ةرم :رمء 6 

(5) إنه إصلاح تقدمت به الحكومة اليسارية في فرنسا عام ٠٠١5‏ وتم انتقادها من قبل عدد من 
الاقتصاديين. انظر : «رة ال ناعلدع1؟ 312 سمتتدامعغ:06 12 ع2آ :أماصصع '! عل ممناءع)5:0» رعنان 02 عمرؤمء ل 
.(2005 أعالتناز) دوعنو 7م1رمعء دعاررة اطهط 
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وإذ يظل الجدال قائماً في المجتمعين الفرنسي والألماني» يبقى الإصلاح رهناً 
بموازين القوى السياسية. حيث إن ثمة عوامل قد تساهم في الحؤول دون الانتقال 
إلى النظام الليبرالي الأنكلوساكسوني» وهي قوة تمسك الأجراء الفرنسيين بمنطق 
الحفاظ على المكتسبات» ونفور غالبية الرأي العام من النموذج الليبرالي (مما دفع اليمين 
الفرنسي إلى الجهر بتمسكه بما يسمى بالنموذج الفرنسي)» ووزن القطاع العام (حيث 
تستوعب قطاعات الدولة والمؤسسات الرسمية أكثر من 0 ملايين موظف) الذي 
يكون أول متضرر من الإصلاحات الليبرالية. لكننا لا بد أن نتساءل عما إذا كانت 
الضرورات الاقتصادية هي التي ستنفد طاقات المجتمع من أجل تمرير الإصلاح 
الليبرالي» أم أن المجتمع السياسي الفرنسي سيكون قادرا على ابتكار نموذج جديد 
يستطيع ضبط قواعد التراكم والمنافسة الرأسماليين؟ الأمر متوقف على عوامل عدة 
منها قدرة القوى الاجتماعية على ابتكار نماذج جديدة وقدرتها على فرض الحلول على 
المستويين الأوروبي والعالمي”" ". 

لقد استطاع النظاء الاكتعاوي. الاجتماعي الفرنسي ان يتكيف مع متطلبات 
العولة المتتالية من دون أن يتخلى عن خصوصياته. وعلى سبيل المثال سلك طرفا 
علاقات الإنتاج طريق تجميد الأجور وتكثيف الإنتاجية من اجل مواجهة المنافسة 
الأجنبية من دون المساس بصيغة قانون العمل التي تؤمن للعامل (الذي يعمل 
بمقتضى عقد عمل ذات المدة اللا محدودة) شبه الاستقرارية داخل المؤسسة الإنتاجية» 
وللموظف شروط استقراره التام (الوظيفة مدى الحياة). 


إن اختيار أطراف علاقة الإنتاج التضحية بالنمو الكمي لمستوى الدخل» لصالح 
الاستقرار في العمل يخرج من إطار المعادلات الاقتصادية الكمية ويبين مدى تأثير 
الإطاري التعاقدي والمؤسسي للاقتصاد. إلا أننا نحتاج إلى بحث آخر من أجل ايضاح 
مفهوم العقد الضمني الذي نحن بصدده حول خيارات الوحدات الإنتاجية والنظام 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي ككلء ومن أجل تقديم دراسة تبين مدى تأثير الإطار 
المؤسساتي وقوانين التفاعل بين أفراد المؤسسة الإنتاجية» وكذلك من اجل دراسة 
ديناميكية المؤسسات. 


لكننا بإمكاننا أن نستخلص مما سبق أن النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي الفرنسي 
(9؟) الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الألماني لا يرى حلولاً اجتماعية ممكنة إلا على صعيد 
المؤسسات التي تتجاوز المستوى الوطني وأهمها مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المذكور لا يتجاهل 
المؤسسات الدولية الأخرى مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. . . إلخ. لفرض 


منطق جديد يبتعد عن منطق الليبرالية الحادة. 


ما 


سعى جاهداً للتكيف مع متطلبات العولة المتتالية» وكذلك مع المد الليبرالي المتجدد» 
مع الاحتفاظ بنموذجه الخاص. يبقى أن الرد على التحديات ما زال ينحصر في إطار 
الحفاظ على النموذج وتبقى الإستراتيجية الهجومية محصورة بالتيار اليميني الليبرالي 
المتجدد. والذي يقترح إعادة هيكلة النظام الاجتماعي الفرنسي بأسره. يبقى أن التيار 
الغالب داخل اليمين نفسه يأبى تجاوز «النموذج الاجتماعي الفرنسي»» والأسباب 
عديدة» منها تمسّك غالبية الرأي العام الفرنسي بهذا النموذج ولا سيما بمبد! توفير 
العدالة والأمن الاجتماعى: وذلك من خلال حماية الأجيرء واستمرارية التأمين 
الصحي, والحفاظ على مجانية التعليم العالي وانفتاحه على الطبقات الأكثر فقراً. 

إن حضور هذه الثقافة الاجتماعية هو الذي أحبط منذ منتصف الثمانينيات 
الأطروحات الليبرالية المتجددة التي عدل عنها الكثيرون من أنصار اليمين الفرنسي. 
لكن هل تؤدي أزمة النموذج الراهن إلى تأليب الرأي العام عليه وإلى اتجاهه نحو 
الإصلاح الليبرالي؟ 


5175 


على القادرى 


أولأء ما زالت المشكلة الرئيسية لدولة الرفاه منوطة بالاقتصاد الكينزي» 
فالاقتصاد الكينزي يرى توزيع الكعكة على أنه مرتبط بموازين قوى الطبقات 
الاجتماعية فى مجتمعاتنا. لكن الاقتصاد النيوكلاسيكي يرى الأمور من وجهة نظر 
أخرى » وهي أن الأجر هو أجر فردي مرتبط بالإنتاجية الفردية» وبذلك تصبح 
الأجور مجموع أجور كل الأفراد» والعكس هو الصحيح. أي إن الأجر اجتماعي 
وهو أجر طبقة» والأجر الفردي ومستوى معيشة كل فرد يأتي استطراداً عليه توزيع 
لدخل الطبقة. وبهذا تشكل دولة الرفاه الوسيط الذي من خلاله تجسّر الهوة وتعدل 
موازين القوى الطبقية وتحقق الهامش الذي من خلاله يتكون عامل الرفاه. لذا وبما 
أن الرفاه أو الدولة الاجتماعية فى الأساس ترتكز على أسس اجتماعية» يعني أن 
الاقتصاد الكينزي يمثل الأساس لدولة الرفاه. 

ثانياً. على الرغم من ما يقال عن غياب دور الدولة القومية» فإن الدراسات 
الأخيرة وبالرغم من تشابك تدفقات الرأسمال» فإن الأخير يتمتع بحماية الدولة 
القومية» ويعود أخيراً إلى دولته الأم. وكذلك نرى ان الدول الأكثر اشتراكية من دول 
الرفاه كان لها النصيب الأكبر في النمو على مدى ١6‏ سنة ماضية . 

ثالفاً. يجب التنويه بدور مشروع مارشال وتركيزه على الصناعات ذات السعة 
(85تنااع 1 ع10أ1201635) » بعكس التركيز على الصناعات الريفية القليلة الإنتاجية» الأمر 
الذي وفر إعادة بداية عملية الثراء والإبداع بعد الحرب. 


رابعاً. الدروس التى يمكن لنا استخلاصها هى أن الرفاه منوط بدولة قومية 
سياسية» وبالتركيز على التصنيع ذي الإنتاجية العالية (5قم عه عصامدعععم1) . 


ا 


(لفصل الخا/س 
النموذج الاجتماعي الديمقراطي ‏ دراسة مقارنة 
بين السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا 


هادي 5 لوك 


- 


تمهيد 

الدول الاسكندينافية هي مجموعة من البلدان ذات تاريخ مشترك» وتماثل 
اجتماعي واقتصادي. وتعتبر مجموعة من البلدان المتجانسة في سياساتها الاجتماعية» 
والدول هذه هي : الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد. وأخيراً تصنف أيسلندا 
ضمن هذه المجموعة. ويعنى (النمط) سمات متعددة لكنها مشتركة في ميادين 
السياسة الاجتماعية ورفاهية المواطنين. جميع هذه البلدان تركز على تحقيق الاستخدام 
الكامل لقوة العمل المتاحة» ويقترن ذلك بسياسة فاعلة في سوق العمل. إن نظام 
الرفاهية الشامل (581:ع1م0ا) فى هذه البلدان» هو ما يميزها عن مختلف أنظمة 
الرفاهية في الغرب. هذا النظام يعني شمول جميع مواطنيها بالضمانات والخدمات 
الأساسية بغض النظر عن علاقتهم بسوق العمل» كما إن مستوى هذه الضمانات 
والخدمات مرتفع جداً بالمقارنة مع مثيلاتها في البلدان الغربية» لذلك يجعل هذا النمط 
من الدولة الاسكندينافية دولة تحويلات بامتياز: تمول مختلف الخدمات الاجتماعية 
والصحية من الضرائب» من دون أن يتحمل المستفيدون منها أية تكاليف. هذه 
الضمانات والخدمات تنتج وتقدم على المستوى المحلي (من قبل السلطات المحلية)» 
الأمر الذي يجعل من نسبة القطاع العام عالية في ميدان العمالة الكلية. ينعكس كل 


(#) أستاذ جامعى ‏ العراق. 


ذلك على المستوى المرتفع للإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي في هذا النمطء وهذا 
يتطلب مستوى مرتفعا من الضرائب التى لا تغطى الضمانات والخدمات فحسب» بل 
إن حصة لا يستهان بها من هذه الضرائب تخصص لإعادة توزيع الدخل في ما بين 
الفئات الاجتماعية. إن منجزات النمط الاسكندينافى فئ ميدان تقليل التفاوت 
وتحقيق مستوى معين من العدالة الاجتماعية معترف به دولياً» ويتمتع هذا النمط 
بدعم واسع من طبقات وفئات المجتمعات في البلدان الاسكندينافية. 


أولا: الرفاهية الاجتماعية : التطور والسيرورات 


طورت الأنظمة الرأسمالية في الغرب في القرن المنصرم أنماطاً من الرفاهية 
الاجتماعية» هدفها الضمني تقليل التفاوت وتحقيق درجة معينة من العدالة 
الاجتماعية من خلال تدخل الدولة. يمثل هذا التطور تغيراً جذرياً فى دور الدولة: 
الانتها لامح تمظ الداولة اللبزالة المعدرة العدكرء إل دولة تدكلة بامتيار هيدا 
تطور تاريخي جذري شهده النظام الرأسمالي» لأنه يأق ضمن سياق تطورات جذرية 
ويتوجها. استغرقت هذه التطورات في الغرب ثلاثة قروث: نالت شعوب النظام 
الرأسمالي في القرن الثامن عشر حقوقها المدنية (5)طع81 1:11©) التى تضمن للفرد حرية 
التعين والملكية والعدالة القانونية وق التحافد دوالك هذه الشعوف أنقاه القرن 
التاسع عشرء حقوقها السياسية (1188:5 6081ف1ه) التي تضمن للفرد حق المشاركة في 
السلطة السياسية وصياغتها عن طريق حق الانتخاب وممارسة الديمقراطية؛ ونالت» 
خلال القرن العشرين. حقوقها الاجتماعية (81885 506121) التى تضمن للفرد حقه 
بنصيب من الرفاهية الاقتصادية والضمان ليعيش ككائن متحضر بحسب المستويات 
السائدة في المجتمع. إن تتاللي هذه التطورات وتكاملها أعطت للمواطنة (منطقمعم©) 
معناها الشامل والوظيفي: «نوع من المساواة الإنسانية تقترن بمبد! العضوية الكاملة 
في المجتمع التي تنطوي على حقوق وواجبات""'“. إن ارتباط الحقوق المدنية والحقوق 
السياسية بالحقوق الاجتماعية في صياغة مبد! المواطنة يعني «ابلوغ المجتمع أعلى 
مستويات الفضيلة المدنية» لأن من شأن هذا الارتباط بناء الأمم»”'". إن تكامل 
سيرورة نيل الحقوق يعطي للعدالة الاجتماعية بعدها الراسخ» لأا تطورت على 
أساس تراكمي مديد» وقد اكتسبت خلال ذلك الإلزام الأخلاقي أولاء ومن ثم 
الإلزام القانوني. وفي الواقع ) هنالك دول فيها حقوق مدنية وسياسية» لكنها من دون 


1. 11. ك8 .مم ,(1950 رووعءط بوازويع جلم لآ :01آ ,عع لتتطسه2) دمها© أماعه5 وجه ون (كعدج11© ,للقطسة1ة‎ )١( 


1. -74.م 0:0 أمأعه30 واع ع0 لاه زه دعألنناى بصت عجان ننه عالاقباط- ع7 بستلوع8 لمقطصاع‎ )١( 
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وق 


حقوق اجتماعية؛ وأخرى فيها سياسات للرفاهية الاجتماعية» لكنها من دون حقوق 
مدنية وسياسية. في كلتا ال حالتين» لم تكن الحقوق الاجتماعية راسخة ومستقرة» لأنها 
فوقية وإرادوية» وغَالباً ما تكون ذات بعد أيديولوجي وحسب”"". 


يفترض نيل الحقوق الاجتماعية تحقيق درجة معينة من العدالة» ولا يمكن بلوغ 
ذلك إلا من خلال مؤسسة تتسم بالحياد والنزاهة» وذلك هو شأن الدولة» لأن هذه 
الأخيرة تمتلك من الوسائل ما يؤمن إمكانية إعادة التوزيع المرغوب فيه اجتماعياً. 
والواقع» إن عدالة التوزيع تنطوي على مفارقة : فالعدالة مسألة قيمية» لكنها تعتمد 
على ميدان الاقتصاد, الميدان الذي تحكمه قوانين موضوعية. كيف يمكن توليف القيم ٠‏ 
الأخلاقية مع قوانين الكفاءة التي يقوم عليها علم الاقتصاد؟ على أساس هذه 
المفارقة» نشأ فرع ينتمي إلى علم الاقتصاد هو اقتصاد الرفاهية (وعءتصدمهمءظ8 ععقاء178) 
الذي يبتم بكفاءة إعادة التوزيع وسياسة الدولة في ميدان الرفاهية الاجتماعية). 
الواقع» إن مسألة العدالة الاجتماعية ليبرالية» تختلف عن المسألة الاجتماعية» فالأولى 
تبتم بإعادة التوزيع» فيما تبتم الثانية بالملكية العامة لوسائل الإنتاج» فهي والحال 
هذه» تنتمي إلى الاتهاه الثوري» لذلك ينتقد لينين فكرة العدالة الاجتماعية ويقول 
عنها «إنها محرد ثرثرة دكاكين»0*». 


تزامن تطور دولة الرفاهية الاجتماعية في النظام الرأسمالي الغربي مع التحول في 
الرؤية الاجتماعية من الفردية (1841014021158:2) المرتبطة بالسوق التنافسية» إلى. الرؤية 
الجماعية (55وذ]ء00116) المرتبطة بالرأسمالية المنظمة» فرأسمالية السوق التنافسية تجعل 
من الأفراد ذرّات متناثرة» وتتركهم تحت رحمة قوى السوق. لينعزل بعضهم عن 
بعض» وتتلاشى في ضوء ذلك؛ مؤسسات المجتمع التي تقوم على أساس أخلاقيات 
العلاقات المتبادلة» فهذه الأخيرة تنتهى حيئما تبدأ علاقات السوق. لقد بدأت سيرورة 
التحول إلى الرؤية الجماعية منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر ولا تزال20. فمع 


(9) للمزيد انظر : عاناأمدطة «رمجزر عاتامرهءكظ نعنماى مجطزاء17/! عرلاكزه دعاطامارط ونر ع2 رعدهها لتقطعتجع 
.12-20 .جا« ,عصرم تلاط 7#عاكدظا اج عع تجعطن) كره أء1024/! ها -لجه- مم1 م نترمااعهإكتتهدوكتط 
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.(1972 هط اأنصعة84 نسهلهه.آ) :رم ئ5ز1] عتسسمممعء8 مزوء لك 


خرف 


نشوء وتوسع المشاريع الكبيرة» وسيطرتها على الكثير من ميادين الإنتاج» أخذت 
تتلاشى تدريجياء شخصية المنظم (تتاعمءع زوع ئم18)» الإنسان العصامي» الذي يوفر 
الخير والسعادة للجميع, متى ما استطاع تحقيق أقصى الأرباح» وأخلت مكانها 
لشخصية المدير (:3435386) الذي يعمل براتب لدى إحدى الشركات الكبرى» أو أن 
يكون عضواً في مجلس إدارتهاء لكنه لا يستطيع امتلاكها ولا التحكم بقراراتها منفرداً. 
إلى جانب ذلك تزايدت المؤسسات التى لا تعمل وفق قواعد السوق» كما هو الحال 
بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تهتم بتقديم الخدمات العامة» ولا 
تبحث عن الربح» لأن الأسعار كانت قد تحددت مسبقا من قبل الدولة. يعزز هذا 
المنحى» توسع وتنامي قوة نقابات العمال التي عدلت من وضع الطبقة العاملة في 
النظام الرأسمالي» من خلال تحقيق أنظمة متعددة من الضمان والحماية ومستويات 
الأجور: لم يعد العامل بحاجة إلى المساومة منفرداًء لتحديد أجره. لأن مستويات 
ذلك ومعاييرهاء كانت قد تقررت» هي الأخرىء بالتوافق في ما بين النقابات 


وأصحاب العمل. 


الواقع» إن الرؤية الجماعية» كانت حاضرة في فضاء الرأسمالية التنافسية» منذ 
الثورة الصناعية؛ وإن بكيفية وئيدة» فلا يوجد أي مجتمع لم تتخذ فيه الجماعات 
مواقف جماعية لحماية مصالحها ومؤسساتها عندما تتعرض هذه وتلك للتشويه 
والتخريب» كما هو الحال بالنسبة إلى عمل آليات السوق التنافسية» فقد همشت هذه 
الأخيرة وأقصت الكثير من الفئات الاجتماعية عن الميدان الاقتصادي» وتعرضت كل 
مؤسسات العمل الجماعي للانحلال» وكرد فعل على ذلك نشأ منحيان» يدعوهما 
بولانبي (نزصهاه5) بالحركتين المزدوجتين» وهما يرمزان إلى انتظام الجماعات في الدفاع 
عن الممارسات الاجتماعية المشتركة”'"". إن الكارتيلات ونقابات العمل هي» في 
الحقيقة» حركات للتجمع» كانت تبغي كبح ال منافسة» لكن من أجل تعظيم الأرباح 
ورفع الأجور؛ وفي المقابل كان انتظام الجماعات المهمشة والمستبعدة ة بكومونات 
لممارسة المساعدة المتبادلة والتصدي لقوى السوق» هي الأخرى حركة تجمع. 


إن التحول من الرؤية الاجتماعية الفردية إلى الرؤية الجماعية» أثر جذرياً في 
آليات توزيع الغروة ومسألة العدالة الاجتماعية؛ فقد تغيرت» تدريجيا» قاعدة «لكل 
يحسب استحقاقه) (::656©) التى تتقرر بالسوق التنافسية» إلى قاعدة «لكل بحسب 
جدارته» (:868). والجدارة» بحسب الرؤية الجمعية» هي الإسهام بالرفاه 


(/ا) ع1 س0 زه كع 071 عتسم«معظ هه امعتاتامط 186 :تمتها م]/كانه 17 غهء070 7176 ,الإمملوط لامكا 
.(1944 ,[.طم .م] :نذالا بدماده8) 


ضرف 


الاجتماعي» ومستوى الجدارة» غالباً ما يتحدد باختبارات مقئننة. وإلى جانب 
الجدارة» وبالارتباط بالرفاه الاجتماعي» اكتسبت الحاجة (0ع7216) الإلزام الأخلاقي 
والقانونيٍ» فبعد أن كانت في السوق التنافسية مسألة ثانوية» تنتمي إلى مكافحة الفقر 
والاحسان الأبوي» اسم الآن حقاً قانونياً يدّعيه الفرد. 08آ0ظ تأهل (لعلأقصع) 
للحصول عليه. 


لقد بشر سان سيمون (ممصسنذك-امنهة5) في القرن التاسع عشر بالمجتمع المنظم 
الذي يقوم على أخلاق دعم الطبقات ال 5 وهي البديبية الأخلاقية نفسها التي 
اعتمدها راولز (821) في نظريته للعدالة الاجتماعية الذائعة الصيت”"2» وساهم 
العديد من المفكرين في صياغة نظرية الرأسمالية المنظمة» ومن رهم على 
سبيل المثال لا الحصرء تاوني (لإعمبعة1) ودوركهايم (ممتعطعلء نط0 00 يكن هذا 
التوجه مقتصراً على المفكرين» بل إن هذا التحول قد طال» نضا ؛ فكر وممارسات 
رحال الأعفال وندراء الشركات الكبيزة والصعا عي 


هذا السياق من التطور جعل من دولة الرفاهية الاجتماعية المؤسسة التي نقلت 
النظام الرأسمالي من النمط الفردي إلى النمط الجماعي المنظم : هي قوة تجميع لكل 
الجماعات» بما في ذلك الجماعات المهمشة والمستبعدة» وتأمين انخراطها في النظام 
الاقتصادي والاجتماعي» من خلال تأمين الحماية والضمان الاجتماعيين» وهى 
المؤسسة التي تقوم بإعادة توزيع الموارد» والتي تنظم العلاقات الاقتصادية» بما في 
ذلك الععلاقة فى ما بين رأس المال والعمل : إنها دولة تدخلية بامتياز. لكن» ما هي 
الآلئة المشترعة التى تدبعها هدو الذولة فى سيائة الزقافية الأتحسماعية؟ ماهو 
الأساس الأخلاقي الذي تستند إليه الرفاهية الاجتماعية؟ 

المهمة الأساسية لكل أنماط دول الرفاهية» في النظام الرأسمالي الغربي» هي أن 
تتكفل قانونياً بالرفاهية التي تعني تحويلات نقدية» وخدمات» وبنى تحتية فيزيائية» 


(8) لصة لعاتله ,كوستشر/! ج016 هاه تعلط “زه ععترعقء5 116 ,1(مألمع تمع 07 آ30014 ,مم ططتذ-اصندة عل ممع 
و1 سه نعم 1132 علرمل بوعل8) وعلم0ططء:ه1' زعم:112 بمسقطعلئة]8 عتاء نز ممتاع ملم عام مه طاتد لعنواكمةنا 


.6 .م ,(1964 
4 .(1972 ,رووعء28 وه لمع 012 :0:1010) ععتاكيل ره بمع17 ل روابجق18 مطول 
0( ))انظر مقدمة الطبعة الثانية فى ١‏ ظة اذب ,ئلمءاءه5 «زة «#مطصا ره «منئزسطط 176 مستعطعاسسددآ علتسط 


6 ولإع 1330 .8 .1 لسع ,(6.[1,1964م .مم ص( 5ل .178/.1 بوط 12160ئم ةم جتعوه00) .لل 5أبع.آ لإا صهناءال12110 
.(1920 بعنتته1] 200 ععه]؟8 ,اكلام هآآ ادهلا بوعل8) بوولع30 مكاياو ع4 

(١١)انظر‏ فى ذلك: معط]1 مصة ,(1969 ,[.طم .م :.م مم]) عتطويام11 تدع وعاعاط :811151 ,لانن .ل 

رلإع 142010 ددع تكبا رع ه11 إن كاععمكم جتماءء © ملا لاوا حبذ :تزومامء14 غانه أ170من) ,رتطئ2 00 ,وام طعتلح 
.6 .صقطء ,(1969 مستحطتآ ع دعالخة :هه00هم.آ) 8 .20 باأماعطاعع 2 مد]1 صا دع01 اد 


إرضرض 


ووضع وتنفيذ سياسات تشمل حقول الصحة والتعليم والإسكان, والتأمينات 
اللاجتماعية» وحماية العمل» ودعم العوائل. 

الرفاهية»؛ والحال هذه. هي مسؤولية الدولة حصراً. ويتم ذلك من خلال 
شرعنة واجبات وحقوق قانونية لفئات السكان» تتعلق بظروف ومخاطر» تعترف 
الدولة بكونها تتنطلب تحويلات وتقديم معونات ودعم. فإذا ما كان الشخص ينتمي 
إلى الفئة (أ)» ويفى بالشروط .»١‏ ”. ...”» يكون مؤهلاً قانونياً للحصول على 
الفيتانات والتجويلات+» (ب) إن عمل هذه العناصر العلانة 'فيات زفع معاد 
الشروط (5ه4180م00)» والأهلية القانونية (0ههمو11نام8)» تفترض إنجاز الدولة إلى 
قيم الضمان والرفاهية. 

الواقع» تنطوي ممارسات الرفاهية الاجتماعية على قيم أخلاقية : فشتان بين أن 
يكون المرء صاحب حق يضمنه القانون امهسنهاك) وأن يكون متسولا امدعنفمه31) 
بسبب ضغط الحاجة» وهذا موقف أخلاقي يرفع من شأن الإنسان ولا يذله» هذا من 
ناحية» ومن ناحية ثانية» إن نسبة كبيرة من الأفراد يعانون عوزاً ناتجاً من ظروف غالبا 
«اخرد خارج نطاق سيطرتمهم» ومن ناحية الئةء من الصعوية بمكان إيجاد معيار 
اخلاتي يقيله القرد ويقتع به يكون عوزه:خو قدرااعتوما في صو ما يراه من تراكم 
دائم للثروة» وتقدم تقني دائم أيضا. 

نتيجة لكل ذلك» أصبح من الضروري توفير حماية وضمان كل الأفراد الذين 
يعانون مرضاء وغير القادرين على إيجاد عمل والحفاظ عليه» وغير القادرين على 
العمل بسبب نقص المهارة» وكل الذين لا يستطيعون الإيفاء بتكاليف السكن» 
والذين لا يستطيعون إشباع حاجات عوائلهم وتربية أطفالهم» وكل العوائل التي 
تفقد معيلها بسبب الوفاة. هذه الضمانات هي جماعية» بطبيعتهاء ومن غير الممكن 
توفيرها وتوزيعها إلا من خلال مؤسسة تعمل وفق قانون رسمي ملزم» وهذه 
المؤسسة هي الدولة» ولذلك تدعى دولة الرفاهية”"". 

لكن ماهو الأساس الذي تستخدمه دولة الرفاهية لتفيئة (ه60اهء15هع8) السكان 
بحسب احتياجاتهم ومستويات دعمهم؟ غالب دول الرفاهية» في الغرب. استفادت 
ولاتزال» من نمط تطور الحاجة مع «دورة حياة الإنسان». النمط الذي قام عل 
أساس دراستين كان قد أجراهما على انفراد» كل من سيبوم رونتري ©6ام«ه8# 


(؟1١)‏ مالنسطء5 18010 :مذ «رلتلاطتفموموع18 لهلعه5 ععناءء لاه ه كه ععقكاء/18 لد50» ,متلمه0 .8 .12 
بخالا ,ع7108طصسهن)) أكستدعك لمطهة كه ,جا أ[آط أت «ممدء؟1 أمافام 14 هسه عمعزاء!/17 اماع30 ,صذلهه0 .8 أرعط80] اتج 
.97-194 .مم ,(1998 رووعء2 تإالورع تملا عع لوطصسهن0) 011ل" بوعلح 


2323 


سطوطء56) وتشارلز بوث (80068 087165)» في مهاية القرن التاسع 0 


أوضحت كل من الدراستين» أن الفقرء وبالتالي الحاجة إلى الدعم» يرتبط بدورة حياة 
الإنسان: إن أول دورة للفقر يواجهها الإنسان في مرحلة الطفولة» عندما يكون 
للوالدين عدد من الأطفال, لا يكفي دخل أي منهما لإعالة العديد منهم؛ وفي 
الدورة الثانية لحياة الإنسان» تنخفض درجة الفقر» لأن الشباب في هذه المرحلة» 
عداوة كسب الدكل سوم مدا الحالة الاقتصادية بالتدني في مرحلة تشكيل 
العائلة» وتستمر هذه الحالة إلى أن يكبر الأطفال ويبدأوا بالإسهام في دخل العائلة» 
وبعد ذلك يغادرونها أحدهم تلو الآخر؛ وعندئذ تتحسن الحالة الاقتصادية للأبوين؛ 
تستمر هذه الحالة إلى حين بلوغ مرحلة الشيخوخة وتدني القدرة على على العمل» » لتبدأ 
مرحلة الفقر الأخيرة. هذه هي الترسيمة التي يراعيهاء غالباً» واضعو سياسات 
الدعم والرفاهية الاجتماعية 42 


ثانا : نظم الرفاهية الاجتماعية 


تختلف سياسات الرفاهية الاجتماعية فى ما بين الدول الرأسمالية فى الغرب» 
على الرغم من أن الهدف في كل هذه الدول هو: تقليل التفاوت في ما بين فئات 
المجتمعء ومحاربة الفقرء وتحقيق درجة معينة من العدالة لاجتماعية. لكن» تتباين 
النظم والمؤسسات والوسائل في هذا الميدان» كما إِنّ الآثار الاجتماعية والسياسية 
تتباين هي الأخرى » في ما بين هذه البلدان» فبعض هذه النظم ومن خلال سياسات 
الرفاهية» تعيد صياغة هوية الأفراد» وتخلق مصالح مشتركة في ما بين الفئات 
الاجتماعية» لتؤدي في نباية المطاف إلى تحالفات سياسية» تدعم سياسات الرفاهية أو 
تضعفها. لقد حاول تيتموس (11101055) تصنيف دول الرفاهية الاجتماعية فى الغرب 
اقباط معوردة1*1 اقبط المجف (لمشزمة) حيت تتدخل الدولة حين تفشل 
الوسائل الأخرى (العائلة» الأقاربء الجيران» زملاء العمل . . .) بتدبير الحاجة» 


8. بمهالتسعدالة تصملهماآ) .له 224 ,عا «سره1 كره رفيق3 4 ببطرعناو2 رعععاص ه80 مسطوطءء5‎ 1910(, )١( 

ببء[! جملهمآط) ت«عدصاع47 14ج ,6و4 014 /06 7ز0 15720 176 4ه مء«نناءةط ه ,تك عصتوط بطامه8 وعأمقطن لصة 
.(1892 يقهالتسعدكة ارملا 

)١5(‏ ينتقد الكثير من المفكرين تصنيف الناس إلى فئات» ويعتبرون ذلك نوعا من تنميط البشر» الذين 

هم بالطبيعة» » يختلف بعضهم عن بعض حتى وإن كانوا من الفئة نفسها. انظر في ذلك: بهتل0600 .8 أرعطه 8 
. < أصغط.ستلومع/8125.5إأعه. بواء لاع ممه )و60. وبا نصاغط > «روصنتطه]8 105 عمتطاعمرهة» 

)١16(‏ ولأهمية آراء هذا المفكر بشأن الرفاهية الاجتماعية» انظر : +لءنامط [هعم5 ,وكنهسسات1 .81 لمقطء81 
مهن 11105 دمن 7 تام أماءه5 وتتامماءدع2 لصة ,(1974 يمتسصصتآ لسة معالة :سملصمل) ب«متعوه 17 انق 
.254-68 .جم ,ععهراء!7! أماءم35 زه 1016 17116 


موا 


وفي هذا النمط يكون حضور الدولة مسألة مؤقتة بالنسبة إلى حياة المواطن؛ أما النمط 
الثاني فهو المؤسسي 150100110000 الذي تقدم فيه عناصر الرفاهية (العناية بالأطفال» 
التعليم» العناية الصحية» العناية بكبار السن» التقاعد. خدمات النقل للكبار 
والمعاقين) التي هي حقوق يت يتمتع بها الجميع فحضور الدولة» بحسب هذا النمط.» هو 

دائم ولجميع المواطنين؟؛ ويميز تيتموس ضمن النمط المؤسسي نوعين من الرفاهية 
الاجتماعية» أحدهما النمط الشامل (6521نه10) والآخر هو الانتقائي (علناععاء5) . 
يقوم الأول على أساس شمول جميع المواطنين بعناصر الرفاهية» فيما يقوم الثاني على 
أساس انتقاء الفئات الاجتماعية التي لها الحق بالتمتع بعناصر الرفاهية» خصوصاً 
الفقيرة منها. والواقع. إن الاختللاف والنقاش لا يزالان محتدمين حول كفاءة كل 


منهما في تقليل التفاوت وتحقيق العدالة الاجتماعية» كما سنرى في ما بعد. لكن من 
الملاحظ عموماً أن البلدان الرأسمالية التي تنشط بها الأحزاب المسيحية الديمقراطية 


تميل إلى نظام الانتقائية» فيما تميل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية إلى نظام 
الشمولية”"''. بيد أن أنماط نظم الرفاهية التي شخصها 1 - أندرسن (-همامة8 
2 في كتابه الشهير: ثلاثة عوالم لرأسمالية الرفاهية ه277 نكاد أن تكون 
شاملة لتنظم الرفاهية الاجتماعية» وهي: 


١‏ النمط الليبرالي الذي تشيع فيه الضمانات المتواضعة» فالإعانات تقدم 
لأصحاب الدخل المحدودء العمال عادة وبعض موظفي الدولة. تكون الرفاهية. في 
هذا النمط. مقيدة بقاعدة أخلاقية العمل التقليدية: حدود الرفاهية مساوية للميل 
الحدي لاستبدالها بالعمل» ولهذا تكون قواعد نيل عناصر الرفاهية صارمة» وغالباً ما 
تقترن بوصمة الدونية» الأمر الذي يؤكد أن الدولة تشجع الاعتماد على السوق» إما 
بسبب تقنين الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية» أو من خلال دعم مؤسسات الرعاية 
الخاصة. 

؟" التمط المحافظ» القائم على أساس النقابية الدولتية 0كناة)5-5ناة:هم01©)» 
وهدف للحفاظ على تفاضل المكانة الاجتماعية» فالحقوق تتعلق بالطبقة والمكانة» أو 
انتماء الفرد إلى صنف معين من الجماعات التي تنضوي جميعها تحت خيمة الدولة» 
ولهذا تكون هذه الأخيرة جاهزة لأن تحل محل السوق في توفير عناصر الرفاهية» 
الأمر الذي تلعب فيه مؤسسات الرفاهية الخاصة دوراً هامشياً» ومع ذلك فإن تأكيد 


20050 لااتن) تمتامطاءما5) دعسباععا ءء1187 «علها3 مبهراء77! 116 714مزء8 هجه ورمه8 رمعو طمعناء7 .هآ مموك[ 
.43-45 .جزم ,(1995 رووعء2 تإاأومء ا لول1 


45 لإأتاه5 نكآنا بععلتتطسف) ««كتامنتصمن) عبدزاء17! تزه عفاجمللا 1116 186 ,دعوعلصم مع متموظ هاوة و 
.(1990 رووععط 


ضرم 


الدولة على التفاضل الطبقي يعني أن تأثيرها في إعادة التوزيع متواضع. هذا النمط 
مثقل بإرث الدولتية من ناحية» وبإرث الكنيسة الكاثوليكية من ناحية أخرى» فلا 
تزال بصمات بسمارك ماثلة في نظام الرفاهية» على رغم إصلاحات أديناور في 
خمسيئيات القرن الماضي» كما إِنَ تعاليم الكنيسة ا تدعو إلى الحفاظ على 
العائلة التقليدية» فالضمان الاجتماعي ب يستثنى الزوجة ويشجعها على واجب 
الأمومة. الأمر الذي يسوغ غ اعتماد مبدإ الإعانة الثانوية 1ه نل1قطن5) الذي يؤكد أن 
الدولة لا تتدخل إلا حين تستنفد كل إمكانات أفراد العائلة. 

”" النمط الشامل 20 الذي لا يسمح بقيام الثنائية بين الدولة 
والسوق في ما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية» ولا يميز في ما بين الطبقة العاملة 
والطبقة المتوسطة. فدولة الرفاهية» في هذا النمط. تعلٍ من شأن مساواة ذات 
مستوى راق» وليس مساواة من مستوى الحد الأدنى للحاجة. وهذا ينطوي : أولا 
على رفع مستوى الخدمات والرعاية الاجتماعية إلى المستوى الذي يرضي أذواق 
الطبقات المتوسطة؛ وثانياً» إن المساواة المحققة تعطي الإمكانية للطبقة العاملة في 
التمتع بنوعية الحقوق الى يتحت ا الأغنياء» فالعمال غير الماهرين يتمتعون بالحقوق 
ذاتها التي يتمتع بها الموظفون وأصحاب الياقات البيض» فالجميع ينضوي تحت نظام 
الضمان الشامل. هذا النمط يستبعد السوق» ويقيم التضامن الشامل مع دولة الرفاهية 
التي تدمج ما بين العمل والرفاهية. 

يقدم كوربي وبالميه (عصلوط © زمره ]) تنميطاً انيتا لمؤسسات الرفاهية 
الاجتماعية في الدول الرأسمالية”*''» بهدف التوصل إلى الفروق التي تنتجها هذه 
المؤسسات على مستوى الفقر والتفاوت من ناحية» وعلى مستوى الاصطفافات 
الاجتماعية من ناحية أخرى» فالنمط الهادف 30061 12:86660) (الذي يستهدف 
الفقراء فقط) لا يتطلب سوى أدنى درجة من التدخل الحكومي؛ يتبعه نمط الرفاهية 
التطو عي المدعو م من قبل الدولة (([81006 1260لنوطبا5 2000 ثم نمط الضمان 
الأساسى (20061 بإؤنسدوء5 هزوة8) ؟ أما نمط النقابية الدولتية (7]10461 غ5ناه:هم:ه00) 
فينطوي على تدخل الدولة في سوق أكبر من الأنماط السابقة» لكن بسبب اعتماده 
على مبد! النقابية واستثنائه غير النشطين اقتصادياً والفئات ذات الدخل العالي؛ 
فالاعتماد على السوق يكون أكبر من ن النمط الشامل ([2800061 عمنددهمسمعم8) . 


)١1(‏ لا علاقة لهذا بالنظام السياسي الشمولي» بل يتعلق بشمول كل مواطني الدولة بالرفاهية. 
)١ 94(‏ بمالسوط زه ععتوءنه 3 اانه اامنااطةكقل182 إه عرملوعوط 17:6 رعسلوط تمتلهه1 لصة أممهءز1 ععالة/18 
0 - 151 زوتعجةط! مستعاته 17/7 15آنآ ,كع سنسياه يصعاعع/ا! عا دج روطو هنجهم ,زلا [هلتوء !1 ,كددمللا 1 كاج[ ملعا عورا ءا 
.(1998 ,كد10 دع 1اطنط 5ن[ نذن) ,وعاعهدثة 5م.آ) 


ضرفا 


إن هذا التنميط المؤسسى يجعل من البنية المؤسسية للرفاهية الاجتماعية عاملاً 
مولداً لصياغة هوية المواطن وتحديد خياراته وصياغة الكيفيات التي يتحد فيها 
المواطنون للقيام بالعمل الاجتماعي والسياسي» فمن المعروف أن المجتمعات الغربية 
تتكون من تجمعات» أحد أهمها جماعة الاشتراك بتقاسم الموارد والمخاطر» وهذه 
الأخيرة لى تكن موزعة بالتساوي بين التجمعات الاجتماعية ‏ الاقتصادية» الأمر 
الذي يمكن مؤسسة الرفاهية من تأكيد الاختلاف بين هذه الجماعات» بزيادة 
التجانس بين عناصر مكوناتهاء أو أن تقلل من تغاير فئاتها. إن الأكثر أهمية فى هذا 
الميدان» هو قدرة البنية المؤسسية للرفاهية على صياغة التحالفات بين الفقراء من 
المواطنين والأغنياء منهم» بين الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة. بجعل مصالحهم 
تتباين أو تتحد. إن النمط المؤسسي النقابي والنمط التطوعي المدعوم من الدولة لهما 
آثار مباشرة بتفيئة المواطنين ووفق برامج الضمان المختلفة للفروع الصناعية أو 
التقسيمات المهنية» بسبب اختلاف شروط التمتع بالرعاية أو شروط المساهمة بتوفير 
مواردهاء كما إِنْ هذين النمطين يستثنيان غير النشطين اقتصادياً والأغنياء» ويعملان 
على تعزيز مأسسة هذه الاختلافات. 

أما النمط الهادف (666431046ع:13)» فهو روبن هوديّ بطبيعته: الأخذ من 
الأغنياء وإعطاء الفقراء. في هذا النمط يقف الفقراء وحدهم, لأن العمال والطبقة 
المتوسطة والأغنياء يدفعون من مداخيلهم لتأمين الرعاية للفقراء» من دون أن تشملهم 
الرعاية» فعليهم الاعتماد على المئؤسسات الخاصة. ولهذا يترسخ خط فاصل في ما بين 
هذين التجمعين العريضين في المجتمع. وكذا الحال بالنسبة إلى نمط الضمان الأساسي 
الموجه إلى العمال اليدويين والفقراء فقط. فهذا الأخير يفصل مصالح فئات ذوي 
الدخل المرتفع عن مصالح العمال والفقراء. 

على عكس الأنماط السابقة» يضم النمط الشامل (أع8100 وستومةمسرمعم8) كل 
المواطنين ببرامج الرعاية الاجتماعية نفسه وبمستويات عالية كميا ونوعياء ولهذا 
السبب يذكي هذا النمط التحالفات الطبقية التي تضم العمال والطبقات المتوسطة» 
فصوت المواطئين الأغنياءء في هذا النمط. لا يساعدهم في التمتع بأرقى خدمات 
الرعاية فحسبء. بل يساعد أيضاً أصحاب الدخل المنخفض أيضاًء كما يقول 
هيرشمان 00-5 


الواقع» منذ نضوج دولة الرفاهية واستقرارهاء لا يزال النقاش محتدماً حول 


ارم ,012011124110115 ,19177715 101 عانفأع2آ 10 دوع115مجروع 1 «طلهلزما 10نه ,ءعث0لا ,ألطط التقسطعومتاط .0 ارعطلم 
.15-16 .صم ,([2004] ,دوع لإأأوع نالو نآ لمعه كته ك1 :نذالا ,عع ل 31تطمسم ) دعنماك 1ه 
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النمط الأكثر كفاءة في إعادة التوزيع : هل الأنماط الانتقائية (1104615 (غة«ناء»ا5) هي 
الأجدى بتقليل التفاوت» أم إن النمط الشامل (065521110961نهن]) هو الأكثر كفاءة في 
هذا الميدان؟ لا شك في أن هذا الأخير هو الأكثر كلفة» علاوة على كونه يقلل من 
حوافز العمل من ناحية» ويؤثر سلباً في الاستثمار من ناحية أخرى» كما يؤكد 
الاقتصادي تولوك (ههزان5)” '2. ويعتقد مارشال (011مومة8)”"'" أن برامج الرعاية 
الاجتماعية الكلية لا تقلل من التفاوت الطبقي بالمقارنة مع البرامج ج التي تستهدف 
فعات التخل المحدود» وعل عكس :ذلك .يرئ المؤرخ ا المشهور تاوني 
(:همة1) أن استراتيجية المساواة ذ في المجتمع تتطلب أن تكون السياسة الاجتماعية 
مؤجهة آي فقط إلى الفقراء وإنما | إلى كل المواطنين770), وقد برهنت دراسة شافر 
(:وة5)”* "“» أن نظام الرفاهية الشامل هو الأكثر كفاءة بالنسبة إلى تقليل التفاوت 
في ما بين الطبقات الاجتماعية. 


الثاً: النمط الاسكندينافى 

لا يعد النمط الاسكندينافى متميزاً عن بقية أنماط الرفاهية الاجتماعية» لأنه 
يمثل النموذج الأمثل (10681790 ) للنمط الشامل وحسبء بل بسبب التوليف 
الذي يعتمده : فهو يولف ما بين الاشتراكية والليبرالية من ناحية» وما بين السوق 
والاستخدام من ناحية ثانية. إن الشمول والتوليف اللذين شاعا وطبقا في البلدان 
الاسكندينافية: السويدء الدانمارك» فتنلنداء النرويج» وأخيراً أيسلنداء أعطيا هذه 
المجموعة من البلدان الصغيرة سمات مشتركة للرفاهية الاجتماعية» لتستحق ما 
يمكن تسميته «الطريق الوسط؛) للتطور فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. وما يميز النمط الاسكندينافي عن بقية البلدان الأوروبية» هو كون برامج 
الرفاهية فى الأولى كانت قد قامت على أساس تحالفات واسعة بين الأحزاب السياسية 
والطبقات الاجتماعية» من ناحية» كما إِنَّ تدخل الدولة في جميع ميادين الرفاهية قام 
على أساس التعبئة من القاعدة» من ناحية أخرى» فكل من تعويضات المرض النقدية 
وضمانات البطالة نظمت على شكل صناديق ضمان طوعية مستقلة» غالباً ما أنشأتها 
النقابات ودعمتها الدولة في ما بعد. هذا النمط من الحركة الشعبية المنطلقة من 


(١؟)‏ صقصسطط مذ جعتلبة5 كامطزتل!-ىء جملا ب«مياط ا مكللء!! معط زه ععنجمجمعظ ربعلءهلانظ1' «ملعه0 

.96-8 .مم ,(1983 ,.طناط 11م طزنل لمع 11 نشآلا رممأوه8) وعناذ15 
قحف .56- 54 .جرح ,كعها© أمنعمك هسه منطدنعع 01 ,القطدسة 181 
(ضسفقفق 6 ,لأ هلاوط ,لاع ه11 .11 .1 
( ؟) عط 1ه العسرووعءودة مذ :]8همطناك عترمعم1 مز بوااجتاععاء5 220 تإاللدديع حتصلآا» ,بتع تقط5 واأعطم 
.(1996 أذناع نالك ,20501118 ناآ ركطم هع تاطنا 15[ تعمة2 عسصاكاءه /1آ) «رع عدن لصة طمهن) صز 510165 رؤعناذ15 


ارم 


القاعدة» كانت الأساس الذي قامت عليه» فى ما بعد التغطية الشاملة للسكان 
بالضمانات الاجتماعية”*"©» كما إن رسوخ وتطور نمط الرفاهية الاسكندينافي قد 
يعود إلى استناده على قاعدة شعبية واسعة» تؤدي فيها مؤسسات المجتمع المدني دورا 
نشيطأًء فالعمال والفلاحون والعمال الزراعيون والطبقات المتوسطة فى هذه البلدان 
تنتمي إلى نقابات وأحزاب وجمعيات تمثل مصالحهم بكيفية واضحة وقوية. وأدى 
المفكرون دوراً بارزا فى بلورة المشاكل الاجتماعية التى عاناها مواطنو هذه البلدان» 
ففي السويدء على سبيل المثال لا الحصرء ساهم المفكرون في مختلف وجوه المسألة 
الاجتماعية» والجدول رقم )١  5(‏ أدناه يوضح هذا الإسهام. لقد أخذ الخطاب 
الذي يتناول المسائل الاجتماعية يتزايد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى أوائل 
القرن العشرين» لكن إيقاع هذا الخطاب أخذ يتصاعد في أوائل القرن الماضي : تناول 
هذا المخطاب مسألة العمل والعمال» والأوضاع النفسية للمجتمع» والصحة 
الاجتماعية» والثقافة الشعبية» ومسألة الإسكان, والقضايا الاجتماعية العامة 
والمسألة النسوية» والاشتراكية» والضرائب. والجمعيات التعاونية الاستهلاكية. 
والواقع» كان دور الإنتيليجنسيا مهما سواء على مستوى نشر الوعي بالمسائل 
الاجتماعية أو على مستوى تفعيل منظمات المجتمع المدني. 


إن انخراط المفكرين والمثقفين فى الحركة الجماهيرية الواسعة وفى مؤسسات 
المجتمع المدني أعطى أبعاداً عقلانية للمطالب» ونشر الوعي بالحقوق الاجتماعية التي 
كان مواطنو الدول الاسكندينافية يقفون على عتبة تحقيقهاء وهذا درس ينبغي التوقف 
عنذده. 


يطلق على النمط الاسكندينافي للرفاهية سمات كثيرة» والشائع منها: الطريق 
الوسطء والنمط الشاملء. والرعاية السخية. ونمط تحقيق حقوق المواطنة 
الاجتماعية» ونمط ثنائية الكسب» ونمط السياسات الفعالة للاستخدام» ونمط 
الخدمات الواسعة. . . الخ. لكن من بين أهم هذه السمات هي شمولية 
(لإثلةوىء ءانه نا) الرفاهية الاجتماعية الاسكندينافية» لأن هذه الأخيرة تتعلق أولاً 
بالعدالة الاجتماعية كمسألة ذات بعد إنساني وأخلاقي» وثانياً لأنها تتعلق بنزع سلعية 
الإنسان وتحريره من ربقة السوق (001662402صتسره-26) كمسألة تتعلق بكينونة 
الإنسان وازدهار شخصيته. 


(0؟7) قعمصع الفط لسة كالعمع8 أععلتقص سمط هآ 07ء8200 تصونا5)2» رعصسلدط سستعلده1 ممه كمع مدع1 0111© 
116 11 كفماء 17 عبمراء!17!آ .كله ,[.31 أع] «عمصقط سععرةل علترظ نمز «روع 5121 عمقكلاء'11آ ممتكهمتلمهء5 عطا 0 


.3-24 .ممع ,(1993 رعمتقطك .ظ .11 :1117 رعلصممسصظط) كمساصياه0) اده ع3 
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الجدول رقم (5 )١-‏ 
الكتب والدراسات التى تناولت المسألة الاجتماعية 
فى السويد للفترة (19017-14415) 


العمل والعمال 
المشاكل النفسية 

الصحة الاجتماعية 
الثقافة الشعبية 
الإسكان 

تخفيف الفقر 

القضايا الاجتماعية العامة 
المسألة الزراعية 

قضايا المرأة 

الاشتراكية 

الجريمة 

التاريخ الاجتماعي 
السياسة 

الضرائب 

التعاونيات الاستهلاكية 


الهجرة 


المصدر : .49-51 .مم ,(1990 ,[مام .د :.م .م]) «عوءس3 بن عنعاى عبوزاء/1! هتنت وناوط أماعه3 ,ده0[55 .18 معد 


بدأ النمط الاسكندينافي» في أواخر القرن التاسع عشرء تطوعياً» بمعنى أن 
الجماعات أقامت مؤسسات للضمان الاجتماعى تعتمد على مساهمات أعضائهاء 
وحصلت هذه المؤسساتء لاحقاًء على دعم الدولة» لذلك كانت التعويضات 
متواضعة. هذه النشأة التطوعية» وليست الإلزامية كما فى غالب البلدان الأوروبية» 
أعطت الرفاهية الاجتماعية طابعاً ودياً ينزع إلى التعاون وليس إلى الصراعء ولهذا 
تساهم جميع الطبقات الاجتماعية وفئاتها بتطوير الرفاهية الاجتماعية: يُعتمد» هذا 


5:١ 


النمطء ويقوى آليات التحالفات الطبقية والسياسية '©2» كما سنرى في ما بعد. 
يقوي الي بقية والسياسي سنرى في ما ب 


من الملك حتى المتسولء» كما يقول كانغاس (5مهمة؟) وبالميه (مسادم)7, 
تشمل برامج الرفاهية الاجتماعية جميع مواطني البلدان الاسكندينافية: بدأت 
متواضعة, منذ أواخر القرن التاسع عشرء بفضل التحالف بين العمال الزراعيين 
والعمال الصناعيين» وتطورت بعد الحرب العالمية الثانية» لتصبح شاملة» بفضل 
التحالفات بين البرجوازية المتوسطة والعمال والفلاحين. هذه السياسة الاجتماعية 
أصبحت أيضاً مكوناً أساسياً من التكامل السياسي لهذه البلدان وتنسيق شروط سوق 
العمل المشتركة فيهاء فبرامج الرفاهية ومستوى الضرائب يتفاعلان مع التغيرات التي 
يشهدها سوق العمل. هذا التوسع في البرامج الشاملة يضم : 

- نظام التقاعد الأساسء فبعد الحرب العالمية الثانية» بدأت برلمانات مختلف 
البلدان الاسكندينافية بالتخلص من أنظمة التقاعد السابقة : بدأت فى السويد فى 
الأربعينيات من القرن الماضي» ثم استمرت حتى منتصف الخمسينيات في بقية الدول 
الاسكندينافية» باستثناء أيسلندا التي شرّعت النظام الشامل في عام ١917١0 -1١97٠‏ 
مع بعض الشروط التي تقلل من الشمولية» بحسب أولفاسون (ممووكا2)0". هذا 
النظام يضمن تقاعد أساس لكل المواطنين من كبار السن» ثم تضاف مبالغ وفقا 
لسنوات الخدمة. هذا التطور هو استجابة للتطور الاقتصادي الذي شهدته هذه 
البلدان»ء حيث أصبحت في المنتصف الثاني من القرن أكثر تصنيعاً» مع تزايد أعداد 
العاملين برواتب والعاملين بالخدمات» هذا في الوقت الذي تناقصت فيه نسبة 
العاملين في القطاع الزراعي. ١‏ 


هذه التغيرات البنيوية في قوة العمل تطلبت الاعتماد على النظام الشامل» من 
أجل تجنب قيام نمطين من الرفاهية» أحدهما يعتمد التقاعد الوطني الضئيل» والآخر 
التقاعد المهني السخي الذي يقدم من قبل أصحاب العمل. كما إِنْ نمط الإصلاح في 
سياسة التقاعد الشامل كان يستهدف خلق أوسع أساس سياسي لدعم الحماية 
الاجتماعية» لأنه يشمل الفلاحين والعمال الزراعيين والعمال الصناعيين بالنظام 


(5) عومصاظ عن #رمقعء1ام7ط لماءع30 كه «رمالمعقاجء1400 فانه أههمل1 رمام 176 رعصلوط لوول 
.(1999-2000 ,ومع اولص 841 01 اأعسناهن عتلعه81 بمععقطمعم 0 0) 

20 لصة لمفلماط مز كصماممء2 مهن مناعء0 06 امعمرمماء 129 عط1» ,رعسلدط ستعلده1 لهة كممعمقع] لاه 
أمأع350 ره :(مقلأمعتتمسةطط لع ,اعلقطد اعقطء 1لا نمز «رولءعوطلعع2 أهمه أ كاكم1 مه وعتناتامط ومو :معلوبر5 
,فالتصستلصد10]) اتعصول هانه بماممنفابمء3 رمع ءيط ع علهعاى عجتزاء17! عا هسه عبهزراء/7! لم«متتمهيعء0 :7عتامط 
.211-40 .مم ,(1996 رووعع 05هنا ]8 .51 علمول؟ بوعاظ بووعوط مولاتمهعة]18 تعتتطوم ج11 ,ععامادعصامو8 

قرف .(1998 ,[.طم عه .م بص]) عجهراء!7! ره أء1/100 عءتفجماءء1 176 بسمدكة01 مواعاك 
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نفسه من الحماية» إلى جانب شموله العمال اليدويين والعاملين برواتب في القطاعين 
العام والخاص عل حد سواء. 


شهدت المدفوعات النقدية للبطالة وللمرض تطوراً مهما بعد أن اتخذت 
أساسها القانونٍ» خصوصاً بعد أن تقرر مستوى نسبتها من الأجر من ناحية» والفترة 
الزمنية التي بمقدور المريض أن يستفيد منها من ناحية ثانية. لكن الأهم في هذا الميدان 
هو كون تعويضات البطالة والمرض مسألة تتعلق بالدولة» وليس بأرباب العمل. تدفع 
دولة الرفاهية» فى البلدان الاسكندينافية» التعويضات المرضية حتى من دون تقارير 
مرضية في الأسبوع الأول من غياب العاملين» كما هو الحال في السويد» ثم يصبح 
التقرير الطبي الذي يثبت الحالة المرضية ملزماً بعد ذلك. يبلغ التعويض 1١‏ في المئة 
وأحياناً ٠٠١‏ في المئة بالنسبة إلى بعض التخصصات ولمهن» وعلى الرغم من 
التعديلات التى أجريت على هذه النسب مؤخراً» إلا أن هذه التعويضات لا تزال 
عالية بالنسبة إلى مستوياتها في البلدان الأوروبية الأخرى. بيد أن نظام التعويضات 
المرّضية هو من مسؤولية دولة الرفاهية في النمط الاسكندينافي» الأمر الذي يجعل من 
هذا النظام وسيلة غير مكلفة لإعادة تأهيل العمل في أوقات الركود الاقتصادي من 
ناحية» وتحقيق زيادة الاستخدام المؤقت وتقليل نسبة البطالة من ناحية أخرى. يرى 
منتقدو هذا النظام أنه يشجع على التهرب من العمل ويشيع الكسل”" "'. في حين 
يرى مؤيدوه أنه يمثل العلاقة السليمة بين العمل والترويح التي تتقرر بشبكة معقدة 
من أنشطة دولة الرفاهية وبرامجها''". 


الخدمات الاجتماعية ونمط الكسب الثنائي: تقدم محتلف البلدان 
الاسكندينافية دعماً شاملا على أساس المواطنة؛ فكل برامج هذه الدول تؤكد 
استقلالية المرأة» لأن دعم العائلة يدفع للأمهات بعكس ما هو قائم في باقي الدول 
الأوروبية» حيث يتمثل دعم الأطفال إما بمدفوعات للآباء مع الأجورء أو 
بسماحات ضريبية من دخولهم''". الواقعء أدت برامج الدعم المتنوعة والشاملة إلى 
تحولات جذرية بوضع العائلة في الدول الاسكندينافية» فالقليل من النساء يعتمدن 
في هذه البلدان» على دخل أزواجهن» وفي الوقت نفسه زادت مشاركة الاباء في 


تربية الأطفال» من أجل ترسيخ علاقة أبوية حميمة معهم في صغرهم من ناحية» 
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وتحقيق المساواة بين الجنسين في تحمل المسؤوليات من ناحية أخرى. تقدم البلدان 
الاسكندينافية أفضل مثال للتحول من نمط العائلة التى تعتمد على الرجل المعيل» إلى 
نمط ثنائي الإعالة» حيث اكتسبت المرأة» من خلال التعليم» المهارات والموارد التي 
تؤهلها للمساهمة في سوق العمل. إن التوسع في برامج رعاية الأطفال والمسنين هي 
حوافز للنساء المتزوجات للدخول في سوق العمل المدفوع» فنظام الرعاية الاجتماعي 
ونظام الضرائب القائم على الأساس الفردي شجعا على نشوء نظام الإعالة الثنائي. 

الخدمات الصحية: طورت البلدان الاسكندينافية نظاماً شاملا للعناية 
الصحية» ومن حق جميع المواطنين» الأغنياء والفقراء» التمتع مبذه الخدمات على حد 
سواء. هذا النظام يقدم خدماته بمستويات راقية وبما يناسب أذواق الفئات 
الاجتماعية الغنية» لكن يستفيد منه الجميع. إن الخدمات الصحية الراقية تعد إحدى 
الوسائل التي ترضي تفضيلات دافعي الضرائب وتكسب اقتناعهم بجدوى ما 
يدفعونه. يلقى نظام الرعاية الصحية الشامل دعماً واسعاً من مواطني هذه البلدان» 
الأمر الذي يفسر ضعف القطاع الخاص بهذا الميدان» هذا علماً أن الإنفاق على هذا 
القطاع هو قليل نسبياً بالمقارنة مع مثيله في البلدان الغربية» لذلك هنالك اهتمام 
شعبي واسع بشأن الموارد المخصصة لهذا القطاع من ناحية» وتمسك جماهيري عريض 
بضرورة الإبقاء على مستويات جميع عناصر الخدمات الصحية. 


هنالك في الواقع العديد من برامج الرفاهية الاجتماعية في ميادين متنوعة تؤثر 
في مستويات الحياة في البلدان الاسكندينافية كالإسكان والتربية والتعليم» والكثير 
من التحويلات غير النقدية (26<دمهه1 طوهه-ه2/0)» تؤثر بدرجات متفاوتة فى دخول 
المواطنين» حيث تظهر الدراسات المقارنة أن مستوياتها أعلى من مثيلاتها فى الدول 
الغويية ال 9 


١‏ النمط الاسكندينافي وسياسة الاستخدام الكامل 
إن سياسة الاستخدام الكامل لقوة العمل» وتدخل دولة الرفاهية الفعال فى 


سوق العمل» يعد من أهم الأسس التي يقوم عليها النمط الاسكندينافي”"", يت 
تكون الدولة هى المستخدم من الطراز الأول 0«مدعه أدزظ ؤه رونرهامم:8)ء فمنذ قيام 
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دولة الرفاهية في هذه البلدان» جرى التركيز على ضمان حق العمل في المقام الأول» 
فمفهوم المواطنة لا ينطوي على حقوق فحسب. بل واجبات: من حق المواطن أن 
يستفيد من برامج الرفاهية الاجتماعية» لكن من واجبه أن يعمل ليكسب دخله» وأن 
يساهم برفاهية المجتمع بدفعه الضريبة عن هذا الدخل. إن سياسة الاستخدام الكامل 
تعنى بالنسبة إلى دولة الرفاهية» التقليل من أعباء البطالة (التعويضات) من ناحية» 
ورفع مستوى الإيرادات من الضرائب من ناحية أخرى. إن التركيز على الاستخدام 
وعلى المساهمة الفعالة في سوق العمل» مسألة متطورة نسبيا في النمط الاسكندينافي» 
واكتسبت شرعية سياسية واسعة»ء لأن سياسة سوق العمل فى هذه البلدان تطورت 
على أساس كونها سياسة علاج اجتماعي» فالتعليم والتدريب وأعمال الرعاية» مثلا 
تقوم الدولة بتوسيعها كلما تزداد البطالة» والهدف من ذلك هو الحفاظ على مهارات 
السكان وتطويرها كي يكونوا جاهزين للعمل حين تتحسن فرص الاستخدام”* ". 


الدولة» فى هذا النمط» تؤثر فى آليات سوق العمل من خلال التدخل فى 
العرض والطلب على قوة العمل» فالقطاع العام يدفع أجوراً ويوفر إمكانات للتعاقد 
كبقية أصحاب العمل في السوقء لكنه لا يعمل وفق منطق السوق التقليدي» 
فالاستخدام على أساس ثابت» وغياب دافع الربحية» وعدم اعتماد منطق الإنتاجية 
التقليدي. يجعل من النماذج الاقتصادية التقليدية غير ذات معنى بالنسبة إلى 
الاستخدام في دولة الرفاهية. فالدولة لا تستأثر بحصة كبيرة من قوة العمل فحسب» 
لكنها تستطيع أن تؤثر في سوق العمل بوسائل متعددة: برامج العمل المؤقت». دعم 
الأجورء إدارة الطلب الكلي على الاستخدام» إلى جانب العديد من الوسائل التي تؤثر 
في آليات سوق العمل» والتي من بين أهمها تشجيع الدخول إلى ميدان العمل أو 
الخروج منه» بحسب متطلبات توازن العرض والطلب. 

يتميز النمط الاسكندينافي في الاستخدام عن الأنماط الأخرى للرفاهية 
الاجتماعية من خلال مؤشرين: حصة الدولة من مجموع الاستخدام في الخدمات 
الاجتماعية (الصحة, التعليم» وخدمات الرفاهية)؛ وحصة الدولة في الخدمات 
الاجتماعية من مجمل الاستخدام. يعبر المؤشر الأول عن علاقة القطاع العام والقطاع 
الخاص بميدان الرفاهية» ويعبر المؤشر الثاني عن درجة اعتماد الاستخدام الكلي على 
دولة الرفاهية. يلاحظ من الجدول رقم (5 - ؟) أن مصفوفة دول الرفاهية في الغرب 
تتمحور في ميدان الاستخدام حول ثلاثة أنماط هي: النمط الاسكندينافي 
(الدانمارك والسويد والنرويج وفنلندا)» والنمط المحافظ (النمسا وفرنسا وألمانيا 
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وإيطاليا)ء والنمط الليبراللي (كندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية). يلاحظ من 
هذه المؤشرات أن النمط الاسكندينافى منخرط بدرجة أكبر من الأنماط الأخرى فى 
مسألة الرفاهية الاجتماعية» يليه النمط الليبرالي» وينخرط النمط المحافظ بدرجة أقل. 


الجدول رقم (5- 7) 
دور دولة الرفاهية الاجتماعية في بنية الاستخدام : 
حصة القطاع العام من الاستخدام : الصحة والتعليم وخدمات الرفاهية 


الدانمارك 


النرويج 
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يلاحظ من الجدول رقم  0(‏ ؟) أعلاه» أن الدولة الاسكندينافية تحتكر ميدان 
الرفاهية الاجتماعية» فالقطاع الخاص لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة (أقل من 4 في 
المئة)» فيما ترتفع مساهمة القطاع الخاص في أنماط دول الرفاهية الأخرى» ولذلك 
يطلق على النمط الاسكندينافي كونه نمط الاستخدام من الطراز الأول» لأن ما 
يقارب ربع قوة العمل على المستوى الكلي تخصصه الدولة لخدمات الرفاهية 
الاجتماعية» وهي تزيد من عرض العمل» فمعدلات الخروج من سوق العمل متدنية 
بين الكبار من الذكورء فيما ترتفع نسبة مساهمة النساء. والواقع» هنالك ما يشبه 
ظاهرة المضاعف في هذا الميدان: إن توسع الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية 


575 


يسمح للنساء بالعمل لأن الدولة تتعهد بتربية الأطفال وتقديم خدمات الرعاية» كما 
إنها توسع بذلك سوق العمل حيث بمقدور النساء الانخراط في الاستخداء””". 


غيّرت دولة الرفاهية» والحال هذه» من المنطق التقليدي لسوق العمل : فلم يعد 
السعر الذي كان يقود قرارات أصحاب العمل والعمال مؤثراً» فلا يستطيع أصحاب 
العمل طرد العاملين أو إحالتهم على التقاعد من دون الرجوع إلى قوانين دولة 
الرفاهية؛ كما إِنَ قرار العامل بفسخ عقد العمل أو بالتقاعد أو بتغيير عمله» مرتبط 
بالسياسة الاجتماعية للدولة” ". إن قرار النساء بالدخول إلى سوق العمل (تصل 
نسبة مساهمتهن الآن إلى ما يقرب النصف) مرتبط هو الآخر بسياسة دولة الرفاهية من 
ناحية رعاية الأطفال أو من خلال التحويلات النقدية في فترات الغياب عن العمل أو 
مستوى الضرائب. إن منطق الدولة في الاستخدام يختلف جذرياً عن منطق السوق» 
فمستويات الأجور مقررة سياسياً» وليس من خلال المساومة» والعمل غالباً ما يكون 
على الأساس الثابت» وكل ذلك يوفر للعاملين الاستقلالية والحرية والسيطرة على 
تخصيص أوقات العمل بما يتوافق مع تفضيلاتهم في ما بين العمل وممارسة الأنشطة 
الأخرى. 


١؟_النمط‏ الاسكندينافي وإعادة توزيع الدخل 

أحد أهم أهداف دولة الرفاهية الاجتماعية هو تقليل التفاوت في ما بين 
الطبقات والفئات في المجتمع؛ عن طريق إعادة توزيع الدخل» وبلوغ درجة معينة 
من العدالة الاجتماعية. يتم تحقيق ذلك؛» من قبل دولة الرفاهية بثلاثة طرائق: إعادة 
التوزيع العمودي القائم على أساس أنظمة الضرائب (من الأغنياء إلى الفقراء)؛ إعادة 
التوزيع الأفقي القائم على أساس دورة حياة الإنسان (التقاعد. محصصات الأطفال» 
مخصصات الأبوة. .)؛ وأخيراً إعادة التوزيع على أساس المخاطر (محصصات الضمان 
الصحي وحوادث العمل وتعويضات البطالة)» وتنطوي هذه الأخيرة على درجة 
معيئة من التوزيم العمودي + لآن خاطن:المزين وخوادتث العمل والبطالة تكون عادة 
واسعة بين الأوساط الفقيرة من السكان. لكن أي سياسة لإعادة التوزيع تكون. 
بالطبع» موجهة إلى الفئات المعوزة: أولئك الذين تعوزهم الموارد التي يمكن الحصول 
عليها من العائلة أو السوق”"". يمثل الأطفال النموذج الأمثل لهذه الحالة» فهم م 
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يختاروا آباءهم الفقراء» ولا يتحملون حتى اللوم عن بطالة أو مرض آبائهم. ولا 
حتى عن حوادث الطلاق التي تقع في ما بين آبائهم» ولهذا هم أحق من غيرهم من 
السكان بالرعاية الاجتماعية» ليكونوا مواطنين بالمعنى الحقيقي للمواطنة (التمتع 
بالحقوق الاجتماعية). والفئات الأخرى التي تكون معرضة للعوز هي : كبار السن 
والنساءء الأولى بسبب تدني القدرة عل القها والثانية بسبب زيادة دالت الطلاق 
وانخفاض معدل الولاذات. إن ظاهرة الفقر النسوي المنفشية في الولايات المتحدة 
الأمريكية » تؤكد أن هذه الفئة من السكان هي الأكثر تعرضاً للعوز. 

إن السياسة الاجتماعية لدولة الرفاهية تؤثر بالتأكيد» في إعادة التوزيع» 
فالسياسة الشاملة التى يطبقها النمط الاسكندينافي أدت إلى التخلص من عوز 
الأطفال» بفضل الجمع ما بين المعونة السخية للأطفال ودعم العناية بهمء الأمر الذي 
جعل من اليسير أيضاًء للأمهات إمكانية المساهمة في العمل والحصول على دخل » 
ولهذا تكون فئة الأطفال والنساء بمنأى عن العوز. أما بالنسبة إلى كبار السن» فيوفر 
التقاعد الأساسي الشامل للمواطنين المصدر الذي يبعد عنهم العوز أيضاً. هذه 
الوسائل تؤكد أهمية إعادة التوزيع الأفقي””". والواقع» هنالك نقاش مستمر حول 
كفاءة إعادة التوزيع القائمة على النمط الانتقائي (210061 106اءواء5): وتلك القائمة على 
النمط الشامل (1:.541140061ه1])» حيث يرى تولوك (106ان1) أنه كلما توجهت 
برامج الرفاهية الاجتماعية نحو المواطنين غير الفقراء» أدى ذلك إلى خسارة المعوزين 
في المجتمع”". في ما يرى مناصرو النمط الشامل أنه كلما انخرطت الطبقات 
المتوسطة في برامج الرفاهية الاجتماعية» تحسنت أوضاع الفئات المعوزة في المجتمع» 
الأمر الذي يؤدي إلى تقليل التفاوت من خلال برامج الضرائب والتحويلات. وقد 
أكدت الدراسات أنه كلما كانت برامج الرفاهية موجهة حصراء إلى الفقراء من 
السكان» كان تأثيرها في درجة التفاوت قليلة4”0). 

يتميز النمط الاسكندينافي بأقل درجة تفاوت للدخل» بالمقارنة مع مختلف 
أنماط دول الرفاهية فى الغرب: تؤكد ذلك دراسات الدخل التي تجريها مؤسسة 
اللوكسمبورغ لدراسة التبخل ((15:آ) نم5 عمدمعم1 ععدهط تمعدترآ) للبلدان الغربية. إن 
دراسة كوربي وبالميه (مساهم ع زم:ه)”*' لتفاوت الدخل بين أنماط دول الرفاهية 


وكوف 51 .ح بعممصاق ب «مقعمامىط أماعهكى زه ««منلمعقنترءع 1/104 انه أعوه1! 1/01 176 رعصمطلوط 
2,9 اك أ لع !1 عنتزمع جر[ زه كع ةدمع رعاعه ]1ن1" 


(١غ)‏ عنماى رماعلا :ا اأملتوظ إه كمنوعته317 انه #مقلئاطاكللء!! إن «مموبو 116 ,عصلوط لهة أمرم1 


03 .جم ركع طصيلمن) ودعادء/! مر[ا ترز وارعطوط نجه ,171102119 ,17151111110115 
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الاجتماعية» تبرهن أن النمط الاسكندينافي قد قلل بدرجة كبيرة من التفاوت على 
لي كما إِنْ التفاوت يقل بحسب فئات السن (لدى الكبار هو 
الأقل). ويبقى التفاوت في البلدان الأخرى مرتفعاً نسبياً على مستوى السكان وعلى 
مستوق كبار المدن. 

ويرسم الجدول رقم  45(‏ ”) مصفوفة التفاوت في الدخل بحسب البنية 
الوضية للرفاهة: 

الجدول رقم (5 - 7) 
التفاوت بحسب مقياس جينى للدخل الصافى فى ما بين فئات السن 
وأنماط دول الرفاهية الاجتماعية 

انس امون 
جع نكاد 


النمط الشامل 
فللندا 
النرويج 
السويد 
النمط النقابي 


النمط الهادف ([ع8400 لعاء121:8) 


أستراليا 


المصدر : استناداً إلى حسابات : 4اته #«مالاطااكفوء![ زه دمكمهجه2 7716 بعسلوط ستعلده1 لصة أمجمعا رعالة 1 
5 ممصم سعنوع/! عب بز عوط هانه ,ااأملاوء11 ,كددم ةلاكد[ علهعاى عبعزاء!17 :د اأصنوظ زه كءأو 51216 
4 .م ,(1998 ,كمه اقعتاطت2 كأ[ نش0 ,نعاععوهة 5م.آ) 200 - 151 زوتعموط مساعلره/178 
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تؤكد المؤشرات» في الجدول رقم (5 - ”) أن النمط الشامل للرفاهية 
الاجتماعية يقلل من التفاوت في توزيع الدخل» بدرجة أكبر من الأنماط الأخرى» 
ليس فقط على مستوى التوزيع الكلي» وإنما على مستوى فئات السكان العمرية» 
وخصوصاً كبار السن» فالعوز قد تلاشى من هذه الفئة» في البلدان الاسكندينافية» 
كما هو الخال بالنسبة إلى الأطفال. والمؤشرات هذه تبرهن أن كفاءة التوزيع (تقليل 
درجة التفاوت) هي الأفضل في النمط الشامل بالمقارنة مع كل الأنماط الأخرى» 
وهي أفضل بكثير من النمط الهادف (وهو انتقائي بطبيعته)» على عكس الاعتقاد 
السائد. 


بيد أن مؤشرات التفاوت في الدخل لا تعبر بدقة عن مستوى الحياة 054هة:5) 
(عستطانآ 1ه في المجتمع» لأن الدخل وحده هو أساس ضيق لإعطاء صورة دقيقة عن 
بنية الفرص والتفاوت» بدلا من ذلك جرى توسيع مفهوم الموارد (ومدساه2»5) ليضم 
مؤشرات الصحة والإسكان والتعليم وقوة التأثير السياسي. ومؤشرات أخرى تتعلق 
بإعادة الإنتاج الاجتماعي. أكدت هذه الدراسات التي أجريت في كل من السويد 
والدانمارك والنرويج وعلى فترات زمنية متعددة» أن المنحى العام في هذه الدول شهد 
انخفاضاً في مستوى التفاوت» وهو ينحو باتجاه المزيد من الانخفاضصر52؟). 


ولتقييم الإنجاز الاسكندينافي في ميدان العدالة الاجتماعية» جرى اختبار 
المبادئ الرئيسية لنظرية جون راولز (8215 هذه3) فى العدالة الاجتماعية» فتبين أن 
مواطني بلدان دول الرفاهية يفضلون الولادة والعيش فى البلدان الاسكندينافية» 
بحسب معيار رؤية الفرد للنمط الاجتماعي المرغوب فيه؛ وبالنسبة إلى انفتاحية 
الحراك على مستوى الدخل» تأكد أن الدول الاسكندينافية هي أكثر انفتاحاً للحراك 
حيس من الولايات المتجذة الأمريكية» على الرغم من أن مستوى الدخل أعلى في هذه 
الأخيرة» فالتفاوت العالي في الدخل لا يلغي مبدأ الاختلاف» بمعنى أن المعوزين 
0 ارتفاع درجة التفاوت بسبب تعظيم كفاءة الاستفادة المرتبطة بمثل هذا 
التفاو 


*- النمط الاسكندينافي ونزع سلعية الإنسان 
إن الباعث الأساسي للسياسة الاجتماعية يكمن في حقيقة تحول الحاجات 
الإنسانية وقوة العمل إلى سلع» وبالتالي تحول العلاقات الاجتماعية إلى علاقات 


)2 .« ,#1كالعلاصهن) عمدراء زازه 17/0105 11:66 7716 ردعورع لسع مامو8 
زصد4 .62-63 .جع ,عومجلا ارا مقاعع1مرط أماع30 تزه ورمألهج«ء00ك/[ 14جه آء1/100 001ل( 11:6 رعمطلوط 
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نقدية» فعندما تكون مسألة إشباع الحاجات الإنسانية مرتبطة حصراً بالقدرة الشرائية 
للناس» وعندما تتحول قوة العمل إلى سلعة» يصبح مصير الجميع خارج نطاق 
السوق معرضاً للخطر. هذه المشكلة» مشكلة تسليع العلاقات الاجتماعية وقوة 
العمل» كانت أساس تحليلات ماركس للتطور الطبقي في سيرورة التراكم : تحول 
المنتتجون المستقلون إلى مأجورين» بسبب فقدهم ملكيتهم الخاصة. إن تسليع قوة 
العمل تعنى بالنسبة إلى ماركس الاغتراب (ه860م6نا4) الذي هو عجز سيطرة 
الإنسان على شأنه الخاصء بفعل قوى خارج إرادته» ومن بين أهم هذه القوى 
الخارجية هي مؤسسة السوق. فالعمل المغترب هو تعبير عن فقدان سيطرة العامل على 
منتجاته» والإنسان المغترب هو الإنسان الخاضع لما تقرره آليات السوق التي هي 
خارجة عن نطاق سيطرته» فما عليه سوى التصرف بحدود قدرته الشرائية لإشباع 
حاحات 240 


والواقع» اهتم المفكرون والفلاسفة بمسألة تحول العمل إلى سلعة» وعلى الرغم 
من ذلك» يقف الليبراليون الذين يدافعون عن حرية السوق» بالضد من أي خيار 
آخر يمسن بالعلاقة النقدية» لأن مثل هذه الخيارات تمس في رأءهم بقدسية التوازن في 
ما بين العرض والطلب» ويعتقدون أن الحد الأدنى من الأجر الاجتماعي لا يؤدي 
إن السخلسي مو المقره يا الهيديةةةة تودانيق: نعف الا ركشييق 3 الانمانة را 
تحقق الرفاهية إلا حين يجري التخلص نبائياً من العمل المأجور» ويرى بعضهم الآخر 
أن الإصلاح الاجتماعي قد يؤدي إلى تغيّرات جدية. والرؤية الأخيرة هذه لا تعبّر عن 
الرؤية الإصلاحية فحسبء بل إن ماركس كان قد أشار إلى مثل ذلك في غبهاية البيان 
الع كار 

ويعتقد مارشال )20 أن إقرار الحقوق الاجتماعية للمواطنة ستؤدي 
إلى التخلص من سلعية الإنسان والعمل» وتقضي بالتالي» على الصراع الطبقي. أما 
بولانيي (نرسهاهم)”"*؟2: فيرى أن نظام حرية السوق الرأسمالية التي لا يمكن أن 
تتطور إلا بتحويل العمل إلى سلعة» تزرع في الوقت ذاته» بذور دمارها الذاتي: فإذا 
ما كانت قوة العمل ليست سوى سلعة» فإنها على الأرجح ستهلك. صحيح أن تسليع 
(05هءقنةهسدووت) كل من الحاجات والناس قد يؤدي إلى تعظيم التراكم الرأسمالي» 


(54) هنالك في الواقع معانٍ متعددة للاغتراب» يمكن الإحاطة بالكثير منها بالاطلاع على : ريتشارد 
شاحخت» الاغتراب» ترجمة كامل يوسف حسين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 148). 


ك6 .(1970 ,[.طام .ه :.ع .م]) ماكعل مالا اعتبا 0077 بعكلا أمدكا 
فحع 0 ز 0 000 
7و2 716 014 زه كتجاج 071 11رمع ننه أمء1اتاوط 116 :711211071 0إكانه17 غمء07 1716 ,الإمقاوط 
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ان ل . ولهذا رأى كل من ماركس وبولانبي وأخيراً ليندبلوم 
0000 "+ افتخرية الوق لسع وى لخر ره سكلف وان السسن: ٠‏ فهي 
جرد خيال» فالناس. كسلعء هم مجرد أسرى لقوى غريبة» لأنها خارج نطاق 
المنافسة شديدة»؛ كانت أجورهم متدنية. إن نزع سلعية الإنسان (تحريره من ربقة 
السوق) هي عملية ذات أبعاد متعددة» لأنما شرط ضرورة لبلوغ مستوى مقبول من 
رفاهية الفرد وحمايته من العاديات». كما إِنه من دون تحرير العمال من ربقة السوق» 
لن يكون بمقدورهم القيام بأي نشاط جمعي» وهذا الأخير» هو سّدى ولحمة الوحدة 
والتغنامن تتطون الشركة العمالية: 


هل بمقدور برامج الرفاهية تحرير الإنسان من ربقة السوق؟ يمكن تحقيق ذلك 
بتوافر شرطين : 

أ توسيع الحقوق الاجتماعية بما يفوق مستوى الحاجة المطلق» وذلك من 
خلال برامج رفاهية متعددة» تسمح للعاملين باستلام تعويضات حين يزاولون أنشطة 
غير العمل» مثل تربية الأطفال» أو مسؤوليات عائلية» أو متابعة التعليم» أو 
الأنشطة التنظيمية» وحتى الأنشطة الترويحية. هذه البرامج تلعب دوراً كبيراً في تحرير 
الإنسان من ربقة السوق. 

ب - رفع مستوى البرامج بما يساوي مستوى الدخل ومستوى المعيشة السائدين 
في المجتمع » وذلك للحفاظ على مكانة الفرد الذي يعتمد على هذه البرامج وفي فترة 
زمنية مديدة تمكن الفرد من الاعتماد على هذه البرامج. 

فالأساس الذي تقوم عليه عملية تحرير الإنسان من ربقة السوق هو ليس بمجرد 
إقرار بالحقوق الاجتماعية» بل بتنظيم هذه الحقوق: تنظيمها بما يسهل نزع بلترة 
العمال ج رة 1 اسيم ة !0 ع02) ومساواتهم بمنزلة الموظفين. هذا يتطلب تنظيم 
شروط الأهلية للحصول على ميزات برامج الرفاهية» ونمط الرفاهية الشامل» القائم 
فى الدول الاسكندينافية» يلبّى شروط الأحقية هذهء لأنه يعتمد مبدأ حقوق المواطنة 
الرفاهية (وهي ذات مستوى مرتفع لتناسب أذواق وتفضيلات الطبقة المتوسطة). هذا 
النمط من الرفاهية تطلق عليه الأدبيات «رفاهية الشعب». 


(8غ) بتع8[1) كوعاكرز3 عتسرمسمعظ لمعتنتاوط ع 'لاجم77! 116 :كاع7#هل8ة هته كءتعثام2 بحرواطلصنا .8 معاممطء 
.(1977 ,وعلهه80 عتموظ :علهلا 
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لقد برهن إسبيلغ - أندرسن (دءةرعلسفع مامو1) في كتابه الشهير ثلاثة عوالم 
للرفاهية الرأسمالية”**' أن النمط الاسكندينافي الشامل هو أكثر الأنماط قدرة على 
تحرير الإنسان من ربقة السوق. لقد استخدم هذا المفكر منهجية كمية موضوعية» 
معتمداً بذلك على مؤشرات لبرامج الرفاهية الاجتماعية في كل بلدان أوروبا وأمريكا 
كج امشو للق لح يلاع د لزن الا رب ا د 
والبطالة» حيث تنتظم البلدان بمصفوفة شروط الأهلية التي تسهل أو تعيق التمتع 
ببرامج الرفاهية» وتمكن الفرد من أن ينأى بنفسه عن السوق. أول هذه الشروط هو 
فترة تمارسة العمل» ومساهمة الفرد فى الضمانء» والفترة الزمنية القصوى للأهلية» 
وأخيراً درجة اقتراب التعويضات من مستوى دخل العاملين فعلاً. وعند ترجيح 
معدل العوامل أعلاه بنسبة السكان الذين تشملهم برامج الضمان الاجتماعي؛ يمكن 
الحصول على درجة تحرير الإنسان من ربقة السوق. وقد تبيّن من تطبيق هذه المنهجية 
أن النمط الاسكندينافي يحتل المرتبة الأولى في ميدان نزع سلعية الإنسان» مقارنة ببقية 
أنماط الرفاهية الاجتماعية القائمة في بلدان الغرب الرأسمالي. 

تلك هي أهم سمات النمط الاسكندينافي في ميدان الرفاهية الاجتماعية» وعلى 
الرغم من كونه يتميز من بقية أنماط الرفاهية» في ميدان العدالة الاجتماعية وفي 
درجة تحرير الإنسان من ربقة السوقء إلا أنه ليس بمنأى عن النقدء سواء من اليمين 
أو من اليسارء هذا النقد الذي لا يمكن الخوض فيه فى هذه العجالة المكثفة.» لكن 
يكفي القول إن النمط الاسكندينافي للرفاهية الاجتماعية يوفر مستوى لاثقاً لتفتح 
الإنسان وازدهاره. 


رابعاً: ما بعد دولة الرفاهية؟ 


تواجه دولة الرفاهية الاجتماعية في الغرب تغيّرات بنيوية عميقة» تترافق مع 
شيوع البطالة وتدني النمو الاقتصادي والعجز الدائم في ميزانيات دول الرفاهية» 
بيد أن التحدي الخطير هو العولمة من ناحية» والتغيّرات الجذرية التى تتطلبها 
الوحدة الأوروبية» كل ذلك يجعل من مصير دول الرفاهية الاجتماعية أمراً لا 
يمكن التكهن به. بيد أن التاريخ قد يعيد نفسه بصيغة قد تكون متقدمة على نظام 
الرفاهية» فكما كانت الرفاهية الاجتماعية مطلباً اجتماعياًء في نباية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» تتبدى الآن حركة فكرية واعدة» مدعومة من قبل 
أوساط شعبية واسعة» تطالب ب «دخل أساسى غير مشروط للجميع» إلى جانب 


)2 .35-54 .جر« ,3 .قط ,ركةلعنتممن) عععزاء77كره 7701245 عع:171 771:6 ,معورع0 صخ -عصامو8 
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الإبقاء على برامج الضمان ا تماق الأساسية: يلعب المفكر الهولندي فيليب فان 
باريج (وزع هه نسب ممم نم7 26 دور الداعية لهذه الحركة الواسعة.» حيث تشكلت 
جمعيات لها في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. جوهر هذه الحركة يقوم على 
أساس كون الإنتاجية والثروة والدخل قد شهدت نموا كبيرا بما يكفي لدعم دخل 
أساسي غير مشروط للجميع؛ وسيكون مثل هذا الخيار وسيلة فاعلة لبلوغ العدالة 
الاجتماعية: سيحقق ذلك الحرية الحقيقية للجميع ويزودهم بالموارد المادية التي يحتاج 
إليها الناس لمواصلة بلوغ أهدافهم في الحياة» وفي الوقت نفسه سيساعد ذلك على 
حل مشكلة الفقر والبطالة» وتحقيق طموحات حركة البيئة. 

كم هو حريّ بالمفكرين العرب التمسك بمسائل العدالة الاجتماعية» العدالة 
القائمة على أساس حقوق المواطنة من أجل بناء الذات القومية : فبالظلم وتفاقم الفقر 
والتفاوت لا تبني الأمم ذاتها. 


)6١(‏ انظر حول ذلك : ه «مزر كرمع لسلدهط امعنطاظ :6 #رمعى! عأعه8 جم قيتع 47 ,.لء ,وزموط هوم" عممتاتطط 
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8 : زوف 
يحيى أبو زكريا * 


صيغ بحث الدكتور هادي حسن حول النموذج الاجتماعي الديمقراطي في 
دول شمال العالم ‏ السويد والدانمارك والنرويج وفنلندا وإيسلندا ‏ على عجل ولذلك 
ورد فيه الكثير من الثغرات البحثية والمنهجيّة ولم يقدم الصورة الكاملة والمعادلة التامة 
لهذا النموذج. 

ومبدثياً م يتطرّق الباحث إلى تاريخ هذه الدول الواقعة في شمال أوروبا الذي 
من دونه لا يمكننا فهم التطورات باتجاه دولة الرفاهية في السويد وبقيّة دول شمال 
العالمء فالسويد وقبل مئة عام كانت دولة فقيرة معدمة» هاجر ثلاثة ملايين من 
سكانها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفقر المدقع وانعدام فرص العمل» وقد 
هاجر أكثر من ثلثي الشعب السويدي إلى أمريكاء فيما عمل الرافضون للهجرة على 
إيجاد آليات نهضوية» وقد نجحوا من خلالها في إطلاق أكبر عملية ممضوية أفضت 
إلى أن تحتل السويد في السنوات الماضية المرتبة الأولى في إحصاء الأمم المتحدة حول 
الدول المرفهة. 


كما أن البحث أغفل الدور الكبير الذي لعبه الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
الاشتراكي (50611806:001531) المسيطر على الحياة السياسية السويدية منذ نصف قرن 
تقريباً. 

فكيف وقعت النقلة من حالة الفقر المدقع والأمراض الفاتكة إلى دولة الرفاهية؟ 


هذه العناصر المهمّة لا وجود لها فى طيّات البحث نبائياً. 


(#) رئيس النادي الثقافي العربي ‏ السويد. 
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وبدلاً من التركيز أكثر على دول شمال العالم - محور البحث - فقد توسعٌ الباحث 
في لشريج ووله الرفافية في الخازطة الخرية ة بشكل عام»ء علماً أن هذا التميّز موجود 

في السويد وبقية دول شمال العالم» حيث تعّد هذه التجارب متميزة عن كثير من 
التجارب الغربية الأخرى. 


بالإضافة إلى ذلك فإنَ معظم المصادر التي اعتمدها الباحث هي مصادر إنكليزية 
لباحثين غير سويديين أو دانمركيين أو نرويجيين. والمصادر السويدية التي اعتمدها 
الباحث محدودة للغاية. 


غاية ما هناك فقد اقتبس الباحث مما كتبه سفين أولسون الم 06 في 
كتابه الذي يحمل عنوان : «علءساك دز نماك عرولا !آ نجه نزام 0000 5 وللإشارة 
فإِنْ هذا البحث أنجز في سنة ١15‏ أي قبل ١١‏ سنة تحديداء وفى خضمٌ هذه 
السنوات الخخمس عشرة وقعت تطورات مذهلة على صعيد النظرية والتطبيق في 
السويد. فكان الأولى الرجوع إلى المصادر الحديثة والراهنة» كما اعتمد الباحث على 
كتاب 0 1 للباحث 
يوواكيم بالميه (عسصادط دمعلةه1) والصادر عام 220, 


وكان الأولى بالباحث أن يعتمد على مصادر سويدية ونرويجية ودانمركية 
وفنلندية وإيسلندية عايشت تجربة بناء دولة الرفاهية في هذه الدول» والتي هي حالة 


كما أن الباحث أشاد بتجربة الرفاهية في الغرب عموماًء علماً أن النموذج 
الرأسمالي المتوحش قد أضرٌ بالطبقات الدنيا والفقيرة في العديد من الدول 
الأوروبية» وربما السويد هي الدولة الوحيدة بالإضافة إلى دول شمال أوروبا التي 
نجحت في أنسنة هذه الرأسمالية ة وتطعيمها بقيم اس شتراكية وإنسانية غاية في 
التكامل» وهذا النموذج في نظري لا يمكن إدراجه في المنظور الفلسفي الغربي 
لمفهوم الرفاهية» حيث حرص الباحث أن يجعل دولة الرفاهية في دول الشمال 
امتداداً لذلك المنظورء وهذا ما جعل الباحث أيضاً يذهب إلى اعتماد نظريات سان 
سيمون ودوركايهم الذي بشر بالمجتمع المنظمء والذي يقوم على دعم أخلاق 
الطبقات الفقيرة. 


)2غ( .(1990 ,[طام .ط :ع .ص]) بع لءسا3 جز عنماى عجمرآء/7! هتنت بعناوط أماع50 بدهوؤأ0 .18 معد 


)١(‏ عممسظط اط «مقععامرط لمءه5 /ه مةامعتسعله14 هه أء8404 عتلجملة 1716 رعصلةط مستعلدمل 
.1999-2000 ,قرع أكتصنلاة كه اأعسراهن) عتلعهل8 :معع ف طمعم00) 
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ولدى تطرق الباحث إلى الدور الجديد للمرأة في شمال العالم وتحولها إلى 
عنصر منتج في مجتمع الرفاهية» أغفل أن يشير إلى الأثمان الكبيرة التي ترتبت على 
ذلك» حيث نسبة الطلاق ف في السويد تجاوزت ستين في المئة بحسب إحصاء ءات 
رسمية» وبحسب أحدث الدراستات فإِنْ المرأة عندما شعرت بالاستقلالية المادية 
بدأت تتحرّر من الالتزامات الأسرية» بالإضافة إلى أن هذه الرفاهية ألغت نظام 
الأسرة من أساسه. واستعيض عن النظام الأسري القديم بحياة المعاشرة والتي قد 
بحي في أومتظة: 

وبالإضافة إلى ما جئنا على ذكره فإنَ البحث مغرق في العموميات ولا يدخل في 
التفاصيل والتى هي بالتأكيد مهمة وضرورية إذا أردنا إسقاط تجربة الرفاهية في دول 
شمال العالم على الواقع العربي للنهوض به. 1 


وسداً لبعض هذه الثغرات أحبّ أن أقدم هذه الإضافات عن السويد على وجه 
التحديد» والصورة عينها نجدها في الدانمارك والنرويج وفئلندا وإيسلندا. 


تعتبر السويد من ناحية المساحة راب بع أكبر دولة في أوروباء حيث تبلغ مساحتها 
ألف كيلومتر مربع» لع لجالا ناب اتضى تبعالها راقص بحري +1 
كيلومتر. وبالرغم من أن السويد تقع في أقصى الشمالء فإنَ مناخها معتدل نوعاً ما 
والفضل في ذلك يعود إلى تيار الخليج الدافئ في المحيط الأطلسي الذي يقوم بتدفئة 
البحار المحيطة بالسويد. ومن الصفات التقليدية للمناخ في السويد» نجد الفصول 
الأربعة متميزة إلى جانب موجات المنخفضات الجوية التى تأي عادة إلى السويد من 
جهة الغرب حاملة مَغها الأمظار الغزيرة والغلوج الكثيفة. ويتميز فصل الشنتاء 
بانخفاض درجة الحرارة إلى تحت درجة الصفر المئوية» وقد يصل أحيانا إلى الثلاثين 
تحت الصفر المئوية» بينما يتميز فصل الصيف بارتفاع في درجة الحرارة بشكل يمكن 
المرء أن يسبح البحر حتى في أقصى شمال البلاد» وتصل درجة الحرارة إلى حوالى 7١‏ 
درجة مئوية فوق الصفر. يبلغ عدد سكان السويد ؟ ملايين نسمة وهم منتشرون في 
جميع أنحاء البلاد» وبالرغم من ذلك توجد مناطق طبيعية واسعة غير أهلة بالسكان. 
يسكن ما يزيد على 5٠‏ في المئة من السكان في المدن الخمس الكبرى وهي : ستوكهولم 
ويتبوري ومال مو وأوبسالا وأوري برو. 
تكسو الغابات أكثر من نصف مساحة السويد وتشكل المناطق الزراعية أقل 
من عشر مساحتها. ويوجد في البلاد العديد من البحيرات وأرخبيلات كبيرة» 
وخاضة عل انعا ساخلها الشرقى» أما اطويرنان أولائد وغولائد فهما أكبر 
جزيرتين في السويد وتمتازان بظروفهما الطبيعية الخاصة. وعلى امتداد حدود السويد 
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مع النرويج تقع منطقة الجبال السويدية التي يبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلومتر وعرضها 
٠‏ كيلومتر. 


أولا: السويد في الماضي والحاضر 

مسيرة المواطنين السويديين نحو الديمقراطية/ خلفية تاريخية 

لمعظم التقاليد السويدية ارتباط بالدين المسيحي الذي دخل السويد منذ ما يزيد 
على ألف عام. حيث نشر مبشرون كاثوليك الديانة المسيحية بين سكان السويد 
الوثنيين» ولذلك نجد أن للأعياد السويدية أصلا وثنياً ألبست ثوباً كنسياً في القرن 
العاشر الميلادي» مثل احتفالات عيد منتصف الصيف وعيد الميلاد الذي تحول إلى 
احتفال بذكرى مولد المسيح. على الرغم من أن تقاليده تعود إلى الفترة الوثنية حيث 
كان سكان السويد يحتفلون من خلال طقوس خاصة., عندما تكون أيام الشتاء حالكة 
السواد. وفي القرن السابع عشر تحولت السويد إلى دولة مسيحية بروتستانتية وتحولت 
الكنيسة تدريجيا إلى مؤسسة دينية مرتبطة بالحكومة رئيسها الروحي هو الملك» وتحت 
إدارة البلاد بصورة تامة بحسب تعاليم الكنيسة البروتستانتية التي أطلق عليها اسم 
الكنيسة السويدية» وكانت الكنيسة تستخدم كأداة للتوصل إلى الوحدة السياسية. وفي 
أواخر القرن الثامن عشر تم تشريع قرار يقضي بمنح حرية الديانة للذين ينتمون إلى 
طوائف دينية أخرى مثل الكاثوليك واليهود والمسلمين» وإعطائهم فقط الحق في 
ممارسة ديانتهم في أماكن عبادتهم. 

وفي خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر نمت صحورة دينية قوية في 
السويد بسبب الاستياء من تصرفات الكنيسة السويدية الحكومية وقام المعمدانيون 
والميثوديون بتأسيس طوائف مسيحية مستقلة وكنائس حرّة. خلال القرن التاسع عشر 
كانت السويد عبارة عن مجتمع زراعي فقير يتميز بنظام الطبقات. ولم يكن لدى غالبية 
الشعب السويدي أية إمكانيات للتأثير في القرارات السياسية» وكان حق التصويت 
مقصوراً على فئة قليلة من الرجال الأغنياء. وكان للملك سلطة كبيرة» بالرغم من أنه 
لم يكن يحكم بصورة مطلقة. 

هذا وقد طرأت تغيرات كبيرة في المجتمع السويدي خلال القرن التاسع عشر 
وبصورة رئيسية من الناحية الاجتماعية» وازداد عدد السكان ولكن الأراضى الزراعية 
لم تكن كافية لإطعام الجميع» وساءت ظروف السكان المعيشية في السويد. وتذكر 
كتب التاريخ أن ١,١‏ مليونين ومئة ألف من سكان السويد البالغ عددهم ؛ ملايين 
نسمة. اضطروا إلى الهجرة إلى أمريكا الشمالية في الفترة الواقعة ما بين عام ١850‏ 
عام١197١.‏ ولكن لم يتمكن معظم الفقراء من شراء تذاكر سفر إلى أمريكاء فعاش في 
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السويد عدد كبير من المواطنين في فقر مدقع. وعلى سبيل المثال لا الحصرء يذكر أنه 
كان يتم عرض الأطفال اليتامى - أو الأطفال الذين لم يكن بمقدور أولياء أمورهم 
تدبير معيشتهم - في مزاد علني» بحيث يأخذهم من يستطيع رعايتهم بأقل التكاليف 
بالنسبة إلى نظام رعاية الفقراء. وكانت مؤسسة رعاية الفقراء حتى عام ١1055‏ هي 
المؤسسة التي تساعد من لا يستطيع تدبير أمور معيشته بنفسه. 


لي العفه السام من القرن التاسع عشر حدثت نهضة اقتصادية كبيرة في 
السويد. وبدأت التوهرة الضحاعية تير رة ركسي .وبر زنع طبقةالحهال الذين 
نظموا أنفسهم ضمن نقابات عمالية أطلق عليها اسم الحركات الشعبية التي كافحت 
للحصول على جزء من النمو الاقتصادي الذي ازدهر نتيجة النهضة الصناعية. وفي 
الوقت ‏ اتذى ثرايدت فيه كرؤة الأغنياء» كان يغلي عل :ظروف العمال المعيشية 
طابع الفقر. قام أرباب العمل أيضاً في تنظيم أنفسهم في منظمات أرباب العمل» 
حيث كانت النزاعات في سوق العمل أمراً معتاداً حتى العقد الثالث من القرن 
العشرين» عندما عقدت منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال معاهدة كان من 
بين الأشياء التي تضمنها الاتفاق على حل النزاعات عن طريق المفاوضات. 


وفي نباية القرن التاسع عشر بدأ تشكيل الأحزاب الحديثة. وكان العامل 
الرئيسي الذي دعا إلى تأسيسها يتلخص في النزاعات التي كانت سائدة في المجتمع. 
ومن الأسباب الأخرى ارتفاع نسبة المثقفين من عوام الناس. ومن أهم إنجازات 
الأحزاب آنذاك» تطبيق إصلاح المدرسة الشعبية العليا عام ١857‏ وتحسين سبل 
المواصلات وزيادة الاهتمام بالمسائل السياسية. 


كما أت التغيرات التي طرأت على المجتمع إلى بروز الصحف اليومية الحديثة. 
ومن بين القوة العاملة الإجمالية في السويد ‏ التي يبلغ عددها 5,4 مليون شخص - 
فإننا نجد أن القطاع الصناعي يوظف ما يزيد على مليون شخصء بينما توظف 
الحكومة والبلديات مليوناً وسبعمائة ألف شخص. وقطاع الرعاية الصحية والطبية 
يوظف حوالى 0٠٠٠٠١‏ شخص. 


يوجد في السويد بطالة ملحوظة وبخاصة في صفوف المهاجرين. ومن الجدير 
بالذكر أن الحصول على عمل في السويد يعتبر أمرأ صعباً حتى ولو كانت فرص العمل 
متوافرة بصورة جيدة» إذ إن الأمر يتطلب معرفة جيدة باللغة السويدية ودراسات 
مهنية تتناسب مع النهضة التقنية المعاصرة. يوجد في السويد قانون خاص بالمساواة في 
الحياة العملية» يمنع هذا القانون أرباب العمل من مارسة التمييز ضد الموظفين» 
ويتابع وكيل الجمهور لشؤون المساواة ومجلس شؤون المساواة أن أرباب العمل يطبقون 
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القانون بصورة صحيحة» واستفادت النساء من قانون المساواة بشكل ملحوظ» 


١‏ الفصل بين الكنيسة السويدية والدولة 

تخلصت السويد من سيطرة الكنيسة البروتستانتية بعد أن صدر قانون فصل 
الكنيسة عن الدولة وتحويل الكنيسة إلى طائفة دينية أسوة بالطوائف الدينية الأخرى. 
وسرى هذا القانون اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 7٠٠١‏ وتحولت السويد 
إلى دولة علمانية قلباً وقالبً» ليس لها دين رسمي ولا كنيسة حكومية. وم يأتِ هذا 
الطلاق وليد صدفة» وإنما استغرقت المفاوضات مدة 5١‏ سنة. النظام البرلمانٍ 
الديمقراطي الذي يعتمد على دستور يعترف بالحقوق والحريات العامة» كفل 
للمواطنين حرية التدين» وممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة الخاصة التى 
يقدم لها دعماً مالياً من خلال مؤسسة حكومية متخصصة في هذا المجال. ويشكل 
النظام الدستوري المتبع في السويد ضمانة أكيدة للحد الأدنى من المثل والقيم ومعايير 
السلوك الاجتماعي الملزمة للجميع. ووضعت القيم والمثل الخاصة بأي دين من 
الأديان في خانة الحقوق الشخصية وضمن حيز اجتماعي واسع. وغالباً ما تستمد 
هذه الحقوق مشروعيتها من الدستور. 


لقد حددت القوانين ن الدستورية وبإسهاب حق المهاجرين في ممارسة شعائرهم 
الدينية أسوة بالمواطنين الأصليين» ويشدد الدستور على مناهضة التمييز العنصري على 
أساس العرق أو اللون أو الدين» ويقدم للمهاجرين التسهيلات اللازمة حتى يتمكنوا 
من تنظيم أنفسهم في إطارات قانونية تسمح لهم بالحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية 
ونشر ثقافتهم وتحقيق أهدافهم مالم تتعارض وبنود القانون المدني للمجتمع» مثل ذبح 
الحيوانات من دون تخدير مسبق» والزواج بثانية. 


يحق لأي جماعة دينية تتبنى النهج الديمقراطي أن تسجل نفسها رسمياً ولا تحتاج 
اعترافاً من الحكومة. وعلى الرغم من انفصال الكنيسة البروتستانتية عن الدولة» إلا أن 
أثر المسيحية ما زال موجوداً في كثير من القوانين المتعلقة بالأحوال المدنية» والأعياد 
جحي ها زالت تخدعر رديه رعو ليا اقتطاع جره مود مر مترييه لحل مقايل 
التزامها بالإشراف عل المقابر فى السويد. لكن هذا لا يعني أن طريق المهاجرين 
مفروش بالورود أو أن وجودهم مرغوب فيه من طرف - جميع أفراد المجتمع السويدي. 
وكيفما كان الحال» فالوضعية لا يمكن مقارنتها بما يجري للمهاجرين المسلمين فى 
لمانو ل مانا لمم ْ 
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 "‏ النظام الاقتصادى فى السويد 

يسمى النظام الاقتصادي في السويد عادة باسم (النظام الاقتصادي المختلط) 
وهذا يعني أن معظم الشركات مملوكة من قبل القطاع الخاص» بينما تمتلك الحكومة 
وتدير أمور البريد والهاتف والسكك الحديد وجزءاً من إنتاج الطاقة الكهربائية رغم 
خصخصة جزء من هذه الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تمتلك بعض 
الشركات الضخمة. وفي السويد يتحمل المجتمع أيضا مسؤولية قسم كبير من قطاع 
الرعاية الصحية والطبية والمدارس والجامعات والخدمات الاجتماعية الأخرى. 


ويتحمل الرجال والنساء بأنفسهم مسؤولية تدبير أمور معيشتهم. ويتحمل 
المجتمع مسؤولية ملاحظة الأطفال خلال فترة عمل أولياء الأمور. ويوجد في السويد 
أشكال مختلفة لنظام ملاحظة الأطفال مثل دور الحضانة ودور الحضانة العاتلية ودور 
ملاحظة أطفال المدارس والمدرسة التمهيدية الجزئية والمدرسة التمهيدية المفتوحة. يدفع 
الشخص رسماً محدداً بحسب دخل الفرد» أي يزيد إذا كان الدخل مرتفعاً ويقل إذا 
كان الدخل قليلاً. أما الأشخاص الذين لا يستطيعون تدبير أمور معيشتهم مثل 
المهاجرين الجدد واللاجئين كبار السن والمرضى والمعاقين» فتقوم شبكة الحماية 
الاقتصادية بتقديم الأموال لهم من خلال نظام خاص يكفل لهم الحد الأدنى من 
المستوى المعيشي. كما يحصل المواطن على تعويض عن فقدان دخل العمل بسبب 
المرض أو الحمل أو الولادة» وتسمى نقدية الوالدين حيث يحق لهم التعطيل عن 
العمل لمدة ١4‏ شهراً» ويقوم مكتب التأمينات العامة بدفع تعويض مالي عن دخل 
العمل الذي يفقده أحد الأبوين بسبب ذلك. تدفع الدولة أيضاً نقدية الطفل العامة 
مرة كل شهر لجميع الأطفال المقيمين في السويد والذين تقل أعمارهم عن ١5‏ سنة. 
ويتم دفعها بصورة أوتوماتيكية إلى أحد الوالدين. إن حجم التعويض الذي يحصل 
علية الشخص يعتمد عادة على حجم الدخل وغالباً ما يعادل 6١‏ في المئة من الدخل 
ولمدة سنة واحدة. إن شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة فى السويد هى نتيجة العمل 
الذي قامت به الأحزاب السياسية» وكفاح نقابات العمال والمنظمات الشعبية على 
امتداد ١١١‏ سئوات. وأساس ذلك هو قيام جميع العاملين بدفع جزء من مرتباتهم على 
شكل ضرائب وعن طريق قيام أرباب العمل بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية. ولا 
يحصل المرء على إعانات مادية من المجتمع إلا في حالات المرض والبطالة عن العمل. 


* - معاش الشيخوخة فى السويد 
إن سن التقاعد أو الخروج على المعاش في السويد هو 55 سنة لكل من الرجال 
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؛ ‏ الضرائب عماد المجتمع السويدي 

بالمقارنة مع الدول الأخرىء فإن السويد تتميز بارتفاع نسبة الضريبة فيها. وفي 
مقابل ذلك فإن الخدمات الاجتماعية متطورة جداً ‏ مثل خدمات التعليم والرعاية 
الطبية والصحية. يدفع المواطن 5" في المئة إلى ٠١‏ في المئة ضريبة دخل» ويدفع ١7‏ 
في المئة ضريبة القيمة الإضافية على الأطعمة و0١‏ في المئة على البضائع الأخرى» 
ويدفع أرباب العمل حوالى ؟” في المئة رسوم التأمينات الاجتماعية» تضاف إلى 
ضريبة الدخل التي يقوم رب العمل باقتطاعها ودفعها إلى سلطة الضريبة في المحافظة. 
وهناك ضريبة الثروة والمباني. والعمل من دون ضريبة يسمى عملا أسود وهذا ممنوع 


بحكم القانون. 


ه ‏ مجتمع الترف والثراء 

يطلق على السويد عادة اسم مجتمع الترف» فالمحالَ التجارية في السويد عامرة 
بالبضائع الثمينة وتتسابق الحملات الدعائية على جذب المواطن لشراء البضائع. ويبدو 
أن الأموال توجد لدى الجميع بغير حساب وبإمكانهم شراء مختلف الأشياء. ولكن لو 
عرف السبب لبطل العجب كما يقال» لقد وقع السويديون في فخ بطاقات الائتمان 
البلاستيكية» ويدفعون اليوم مبالغ طائلة لسداد الديون التي يصعب عليهم التحرر 
منها. ولشراء الأشياء الشمينة مثل البيوت والسيارات والأثاث المنزلي» يقوم 
السويديون باقتراض النقود ويدفعون الأقساط ذات الفائدة العالية على امتداد سنوات 
عديدة. حتى قضاء الإجازات خارج السويد تتم عن طريق الاقتراض. 


5 الأمن الاقتصادي في السويد 

لقد استطاعت مملكة السويد. ومن خلال العمل الدؤوب لمؤسساتها» أن تقضي 
بالكامل على الفقر والعوز. والحكومة تكفل للجميع مهما كانت ظروفهم حق 
الحصول على ما يسذون به حاجياتهم. وعلى الرغم من كل ما حققته السويد في هذا 
المجال» فإن دوائر القرار والمؤسسات البرلمانية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات» 
تبحث في خطط تطويرية للمستقبل. وقبل الإشارة إلى آليات تحقيق الأمن الاقتصادي 
في السويدء لا بد من الإشارة إلى أن الشعب السويدي يقدّس العمل تقديساً ويعتبر 
شرق اله ف ميلف بل إنه يعتبر العمل جزءاً من هويته وشخصيته» والفرد 
السويدي فى مكان عمله أشبه بالآلة» ويستحيل أن يبدد وقت العمل هنا وهناك» 
وقلما تصادف زملاء العمل يتحدثون فيما بينهم فالكل منصرف إلى عمله» وفي 
العائلة السويدية تجد كلا الوالدين يعملان كل في مجاله الخاص» ولا يخجل السويدي 
على الإطلاق من العمل» فقد تجد الكاتب ممرضاً أو معلماً في مدرسة ماء كما هو 
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شأن الكاتب السويدي الكبير هوكان ناصرء وقد تجد المهندس يعمل بائعاً في أحد 
المحال الكبرى » والفوارق المهنية لا وجود لها في السويد. فقد تصادف رئيسة البرلمان 
على متن دراجتها تتجول في مدينة أوبسالا العلمية» وقد تصادف رئيس الوزراء 
يتجول في شوارع مالمو مسقط رأسهء فالصفة المهنية موجودة فقط في دائرة العمل» 
بعدها يتساوى كل الناس. 


وتعتبر الحكومة السويدية أن قطاعَئ التعليم والصحة هما أهم ما في الحياة 
ولذلك تذهب نصف اليزانية إلى تطوير هذين القطاعين. الأمر الذي أدى إلى توفير 
الصحة والعلم. ومعروف أن الفرد السويدي يعمّر إلى سن التسعين والمئة أحياناً» وقد 
لا تفرق في السويد بين امرأة عمرها ستون سنة وامرأة عمرها أربعون سنة في العام 
العربي» ويضاف إلى هذه الشروط البيئة النقية التي تصرف عليها الحكومة السويدية 
الكثير من ميزانيتها. 

وتختلف السويد عن بقية الدول الأوروبية ذات الاقتصاد الرأسمالي المتوحش» 
أنها في الوقت الذي تنهج فيه الاقتصاد الحرء فإنْ الحكومة السويدية وضعت سياسة 
اجتماعية أمنية لحماية مختلف الطبقات التي قد تتضرر من آثار اقتصاد السوق» فهي 
من جهة تقدم مساعدة لكل طفل سويدي أو أجنبي مقيم بطريقة شرعية» وهذه 
المساعدة تصل إلى حساب الأم أو الأب في البنك» وكل طفل يأخذ ما قيمته ٠٠١‏ 
دولارء وإذا كان للعائلة © أطفال مثلا فإن هذه العائلة تتلقى 5٠١‏ دولار» وهذه 
المنحة من الدولة السويدية هى لكل العوائل السويدية أو العوائل المهاجرة المقيمة 
بطريقة شوعيةة ولا فرق إذا كانت هذه العراكل غدية أو محدودة الفخل» وهذة 
المساعدة هي في الأساس للأطفال حتى يشعروا من صباهم بعدم الحرمان» ويقوم 
ذووهم بشراء حاجيات الأولاد الضرورية من لعب وكومبيوتر وثياب وغيرها من 
الكماليات. 


وغير هذه المساعدة» فإن الدولة السويدية تقدم ما يسمى بمساعدة السكن وهي 
تعطى لمحدودي الدخل أو للذين لا دخل لهم بتاتاء وهذه المساعدة هي نصف قيمة 
الإيجار تقريباً» ولذلك لا يوجد في السويد أزمة سكن أو أزمة الذين يبيتون في العراء 
كما هو الشأن في أكثر من عاصمة عربية وأوروبية. ْ 

وفي ما يخص الأفراد الذين كانوا يعملون وطردوا من عملهم بحكم إفلاس 
شركاتهم أو انتهاء العقود التي كانت تربطهم بأرباب العمل» فإنه لا خوف عليهم 
اقتصادياً. وسوف يتلقون ما كانوا يتقاضونه نفسه من أعمالهم» ولكن هذه المرة من 
نقابة العمال التى تعوّض البطالين. 


ردن 


أما إذا كان الشخص لا عمل له إطلاقاً ولا دخل لهء فإن المؤسسات الاجتماعية 
في السويد تتكفل بإعالته وفق نظام يدعى التكافل الاجتماعي حيث تقتطع الحكومة 
ضرائب من الشركات الكبيرة والعمال» وتعطيها لمعدومي الدخل» وهكذا يعيش 
الجميع وفق أسلوب تراض وتوافق. لكن هذا لا يعني أن الحكومة تترك البطالين 
ومعدومي الدخل من دون البحث عن حلول جذرية لمشاكلهم». ولذلك تفتح دورات 
تعليمية وثقافية لهذه الشريحة من الناس حتى يحسئّوا من مستواهم العلمي. وبالتالي 
تنفتح أمامهم فرص كبيرة للمستقبل» هذا المستقبل الذي يوليه السويديون أهمية 
خاصة وكبيرة. ولعل بعد نظرهم هذا هو الذي مكنّ السويديين من إقامة مجتمع 
متميز في عالم كثير الأمواج والانبيارات! 
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المناقشنات 


١‏ محمد دويدار 


الملاحظة الأولى» هي بالنسبة إلى مداخلة الدكتور فوؤّاد نهراء كان تصوري أن 
ل ا اا م 


عوامل الخصوصية للنظام في كل من فرنسا والاقاءوبائشية إل أخاننا 
بصفة خاصة تسعفني الذاكرة أن الدور المختلف للدولة أو للانتقاء أو التفكير في 
الدول التي سميت في ما بعد دول الرعاية الاجتماعية» الرعاية أو الرفاهية» تم 
في الفترة التالية على الحرب العالمية مباشرة» حيث كانت الأوضاع في فرنسا تتميز 
بخصوصية شديدة. 


مثلاً تميز الوضع بهزيمة الدولة الرأسمالية في فرنسا بالدور الخياني لبعض 
الشرائح من رأس المال» تميز بالدور الريادي للطبقة العاملة والمتوسطة في المقاومة 
ضد الاحتلال» تميز بدرجة كبيرة من التدمير التي أصابت البنية الأساسية وقوى 
الإنعاج المادية» تميز بالقوة السياسية الكبيرة والنقابية والسياسية للطبقة العاملة 
تمثلة أساساً بالحزبين ن الشيوعي والاشتراكي » تميز في قوة اتحادات نقابات العمال» 
ميل أخيراً بسيادة النظام الذي يسمونه (و22:6 3)» وغلبة السلطة التشريعية على 
السلطة التنفيذية» وأعتقد أن هذا الوضع كان من الطبيعي أن يقلب غيم البلد» 
ويتطلت من الدولة دوراً مخعلك» وأعتقد أنه أثير-في هذه الآونة أنه لا يراد 
لدور الدولة الاجتماعي نوع من التأمين الاجتماعي في المقابلة مع التأمين 
الخاصء وإنما نوع من السياسة الاجتماعية التي تعيد النظر في نمط توزيع 
الدخل عبر إجراءات تقوم مها الدولة» فللخصوصية عوامل مهمة جداً في معرفة 
خصوصية النظام. 


النقطة الثانية» التى كنت أرجو أن يكون التركيز عليها هي ما انتهى إليه النظام 
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من ناحية عملية» وهي ما أوضحه د. نهراء ثم هناك نقطة خطيرة وهي أثر ما انتهى 
إليه النظام على موقف الطبقات العاملة والطبقة المتوسطة للاتحاد الأوروبي. وهذا ظهر 
في فرنسا وهولندا وأعقبه موقف غريب جداً من وجهة النظر الديمقراطية من جانب 
الدول الأأوووؤية: بعضها قال:توقف الأسقاداث ويعضيها الاح فال تويلها ل :أن 
نزيد في الوعي ونحصل على نعم. وبعضها قال نلجأ إلى ديمقراطية تصويت 
الحكومات وليس أخذ رأي الشعوب. 

والنقطة الثالثة. التي أثارها الأستاذ المعقّب في ما يتعلق بالفكر الكينزي 
وسياسة كينز. . أنا أعتقد أن هناك فرقاً بين حقيقة الكينزية والصور المختلفة لفهم 
الكينز» إذا ما أخذنا الكينزية في جوهرها فهي سياسة التوصل إلى التشغيل عبر إعادة 
توزيع الدخل. سياسة كينز من الناحية العملية تعلق الأمر بضرورة تمويل مشروعات 
الإنفاق العام» وفي هذه الحالة يتم التمويل عن طريق عجز الموازنة بصفة أساسية» 
وهذا يعني إعادة توزيع الدخل لمصلحة الربح ومن ثم دفع المشروعات إلى تجديد 
الإنتاج والتوجيه فيه. 


الأخطر في الكينزية أنها كانت السبيل للعمل لتعبئة مالية الدولة لتقوية 
المشروعات الاحتكارية. الآن المعروف أن التحليل الكينزي يقوم على افتراض المنافسة 
الكاملة» في فترة كان الاقتصاد الفرنسي وغيره يسوده الاحتكار؛ فى ظل المنافسة 
الكاملة زياد الإنفاق العام عن طريق الدولة أو زيادة الطلب النقديء الأصل أنها 
تؤدي إلى زيادة في الإنتاج» لكن في ظل الاحتكار قد تؤدي إلى رفع الإنفاق من دون 
زيادة في الإنتاج ومن دون تشغيل للقوة العاملة» وفي هذا الحالة أكون قد عبأت 
المالية العامة لخدمة المشروعات الاحتكارية وأنا أعتقد أن هذه قد لعبت دوراً خطيراً 
في تحويل المشروع الفرنسي من مشروع دولي إلى مشروع دولة نشاط. 


"١‏ مصطفى عمر التير 
أ فؤاد نهرا 


من المعروف أن نسبة لا بأس بها من العمالة في كل من ألمانيا وفرنسا هي عمالة 
مهاجرة بعضها يقيم من دون وجود قانون. وينشط هؤلاء في مجالات خدمية وإنتاجية 
مهمة هرب عنها أو يتفاداها المواطن الأصلي. ما هو وضع هؤلاء؟ وما طبيعة دورهم 
في المستقبل؟ وهل سيقوم هؤلاء بالدور نفسه الذي قام به أجدادهم عندما كانت 
البلاة الع جاتخروا متها مستي من المفيد أن يخصص في هذه الورقة جانب لمناقشة 
أوضاع أعضاء هذه الفئة الخاصة التي تم التكتم عن دورها من قبل الكثير من 
الباحثين الغربيين. 
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ب هادي حسن 

القول بأن السويد خرجت من حالة الفقر المدقع إلى حالة الدول المتقدمة 
اقتصادياً خلال فترة لا تزيد عن مئة سنة قول فيه شيء من المبالغة» فليس من المناسب 
القول بأن السويديين كانوا عندئذ يعيشون حالة الفقر المدقع» فمنذ مئة سنة الذين 
يمكن الإشارة إليهم بأنهم يعيشون حالة الفقر المدقع هم العرب وغيرهم من أبناء 
الشعوب المستعمّرة» فالموارد الاقتصادية المهمة عندئذ كانت تعتمد على الزراعة. 
وحينذاك كانت الطبيعة في شكل معدلات هطول المطر والغابات وطبيعة الأرض في 
السويد جيدة بالمقارنة مع بقية أنحاء العالم. 

صحيح أن عدداً كبيراً من السويديين هاجر إلى الولايات المتحدة وقبل ذلك 
هاجر أجدادهم إلى مناطق بعيدة. ولا يعني ذلك أن جميع من هاجر كانت هجرته 
بسبب فقره» فالمهاجر عادة شخص يتميز عن غيره بالقدرة على أخذ مبادرات 
وقرارات من شأنها أن تحدث تغييرات جذرية في حياته وعلى مستوى معيشته. 

التراث العلمي تراث مشترك وكل تقدم معرفي شارك في إنجازه مفكرون 
ينتمون إلى شعوب وأزمنة مختلفة. ومن المفيد توظيف هذا التراث عند طرح مجموعة 
من الأفكار بغض النظر عن المجال المتحدث عنه. ومن المفيد أيضاً أن يتمكن باحث 
من الاطلاع على أكبر قدر أنتجه آخرون ويأخذ منه ما يفيده في توضيح ما يريد 
توضيحه. 


"١‏ نجيب عيسى 

لدي ا مو إلى دعل عادر قال السرياعل 1" ار لك 
الاقتصادي شكل الشرط الضروري لتعزيز سياسة الرفاه» فهل لبقن الكيترية 
صالحة كذلك لإطلاق عملية النمو؟ وما هو رأيه بالمقولة الذائعة والتى تؤكد أن 
لحن الأسنات الرشيبية لغودة"اللبيزالية نويه متطرف هن تحديدا تسل الوضفة 
الكينزية فى معالجة أزمة الركود التضخمى التى انطلقت في السبعينيات من القرن 
الماضي. 
 :‏ فاطمة محمد 

ا أشير إلى أن 0 الي 0 الدكتور دواد مستي 0 | 
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علماً بأن ألمانيا الديمقراطية كانت تعد نموذجاً لدولة الرفاهية على مستوى 
المنظومة الاشتراكيةء ولا أدري هل بعد توحيد ألمانيا تمت الاستفادة من تجربة 
ألمانيا الديمقراطية» أم أنه تم إلحاقها والقضاء على تجربتها وتعميم التجربة 
الرأسمالية؟ 

النقطة الثانية» بالنسبة إلى المداخلة الثانية والخاصة بالدكتور هادي وتعقيب 
الدكتور يحيى» أقول إننا في الوطن العربي نجهل كثيراً» صحيح أن علاقتنا هي علاقة 
شبه قطيعة مع دول شمال أوروباء وتاريخيا العلاقة بين الشرق والغرب كانت تعني 
العلاقة بين العرب والنرويج والنمسا والسويد وشمال أوروبا بالإضافة إلى أوروباء 
وأن الصراع بين الدولة العثمانية ودول شمال أوروبا كانت العامل الأساسي في تقوية 
غرب أوروباء وظهور ما يسمى بالنهضة الأوروبية وتراجع دول شمال أوروبا عن 
تصذر العالم. لكن بعد هذه التجربة المريرة على مدى أربعة عقود أعتقد أنه آن الأوان 
(لأننا قد وجدنا أنفسنا جميعاً ندفع ثمن النهضة الأوروبية) أن نعيد تقييمها ونعيد 
علاقتنا بمن هم أقرب لنا من الناحية الإنسانية. 

أيضاً أؤكد ما قاله الدكتور دويدار على ضرورة أهمية إيلاء العمالة المهاجرة» لأن 
هذه العمالة بعد الحرب العالمية الثانية» بالذات المغاربة فى فرنسا والباكستانيين فى 
بريطانياء هؤلاء هم من كانوا عصر النهضة الصناعية في هذه الدول» وهم من 
حققوا دولة الرفاهية ولم يجنوا اليوم من ثمارها إلا هذه المعونة الاجتماعية» ما يعرف 
بالضمان الاجتماعي لأبنائهم وأحفادهم من الجيل الثالث في هذه الدول. وليسوا 
جزءا من دولة الرفاهية ولا من مجتمع الرفاهية. 

النقطة الأخيرة» ضرورة أن نتلمس أن دولة الرفاهية عبارة حساسة وفى لغتنا 
بالذات نحن العرب إما أن تكون الرفاهية هي الغنى الفاحش بمعناها السلبي» أو أن 
تكون بمعناها الإيجابي» أي الدولة التي يشبع فيها الجميع أو الدولة المريحة. اال 
أعتقد عندما نقول دول الرفاهية في الولايات المتحدة إنه يمكن أن يكون لها أي بعد 
تاق أو المسة إنساقة + تستجيل أن أصيدق أنه يوه فى أمريكا وولة رفافة. لكن أن 
نركز أن دولة أو مجتمع الرفاهية الذي نقصده والذي نريد أن نعممه ونستفيد منهء هو 
النموذج الذي يقوم على أن يتوافر في المجتمع الرفاهية على حساب امتصاص 
الشعوب الأخرى وامتصاص عرق الشعوب الأخرىء وفقاً للرؤية الرأسمالية أو 
العولة» بأن هذه تشرع لأن يكون هذا المجتمع يعيش على حساب أن يكون العالم كله 
منتجاً له. فالتعميم مهذاء وأعتقد أن هذا من أهم أسباب نجاح التجربة السويدية 
والنرويجية أنها أكثر إنسانية وأنها لم تقم على امتصاص دماء الشعوب ولا على 
الاستعمار ولا عامل التوسع» وأن تأخذ إنتاج الآخر لتستفيد منه» بل اعتمدت وبنت 
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نفسها من داخلها وعلى شعوبها. أيضاً يجب أن نركز على ماهية العوامل الحقيقية التي 
أدت إلى أن تنهض هذه الشعوب وإلى أن تصبح النرويج الدولة الأولى في العالم للسنة 
الخامسة على التوالي. 


كما أشار الدكتور يحيى إلى عامل المرأة مثلاً في السويدء لا مهمني أنا كم عدد 
الآنسات في الحكومة» في جنوب أفريقيا عدد النساء في الحكومة يعادل 5٠‏ في 
المئة» وكذلك في البرلمان» ورئيسة البرلمان هي امرأة والمرشحات للرئاسة القادمة» 
ولكن جنوب أفريقيا تعاني الآن كل هذه المشاكل » ما همني الآن هو كيف استطاعت 
المرأة السويدية أن تكون شيئاً فاعلاً والركن الأساسي في تطور المجتمع وفي صنع 
مجتمع الرفاهية ودولة الرفاهية. . إن ما يعانيه المجتمع العربي هو الشلل والتعطيل 
للنصف الآخر في المجتمع» نصفي الآخر معطل» ليس فقط المرأة بل المرأة والرجل 
غير المنتجين والمستهلكين» » فهذه الشريحة من المجتمع هي الأساس وما بهمني كيف 
استفاد هؤلاء» حينما نركز على مسألة الضمان الاجتماعي والصحي سيجيبني أي 
مفكر عربي أو إسلامي وسيقول تراثي قدم لي هذه النظرية والرؤية» وعندي القرآن 
سيجيبني والزكاة وبيت مال المسلمين والعدالة الاجتماعية والمساواة» وسأجد على 
الجانب النظري الكثير من الأجوبة. لكن نحن نريد عوامل من تجارب ملموسة تترجم 
إلى برامج وآليات» أستطيع أن أستفيد منها في المجتمع العربي من دون التصادم مع 
تراثي وديني. 


عبد الوهاب حميد رشيد 


أ يوجد في السويد أكثر من ثلاثين ألف صندوق خيري تقدم المساعدة 
المالية المباشرة. وهي صناديق خاصة لا علاقة لها بالحكومة. ومنشأ هذه الصناديق 
يعود إلى وصية الثري قبل وفاته الذي ترك جزء من ثروته لإنشاء مثل هذا 
الصندوق فى مجال محدد. وترافق هذه الصناديق المواطنين من الجحنسين من الولادة 
والطفولة ولغاية الشيخوخة والوفاة» أي إنها تغطي محتلف مناحي الحياة المهنية 
والقطاعية والمؤسنسية بماافق ذلك طلا وأساتذة المرال الدراسية المنشلفة ولغاية 
الدراسات العلياء والكاتب والكتاب وأعمال البحوث والمعرفة والثقافة والفنون 
بمختلف مجالاتهاء علاوة على المرضى والمعوقين وذوي الدخول المنخفضة 
والمحتاتفين: هذه الظاهرة التعاؤنية - الإنسائية كانت تستحى من :الباحيث درامنتها 
طالما تدخل في صلب موضوعه. وخاصة أنها تجربة رائدة تفتقر إليها بلداننا 
العربية - الإسلامية أو على الأقل تشكل ظاهر ة تعاونية د إنسائة متطوزة تخلو كيرا 
على تلك القائمة عندنا في مجال الوقف والزكاة» سواء من حيث الشمولية أو 
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المضمون. وبالتالي فهي تساهم في التنمية البشرية والمادية» على خلاف الحال عندنا 
فهي ذات توجهات استهلاكية. 

ب - القول إن تعديلات أجريت على تعويضات الحالات المرضية والبطالة في 
السويد» ييحن خنبصها في لمر الأخيرة قول صحيح ١‏ كما إِنّ هذه التخفيضات 
اتجهت في , بعض الفترات وبصورة مؤقتة حتى إلى المعونة الاجتماعية للأطفال (دون 
سن الثامنة عشرة من العمر)» بل امتدت حتى التقليل من تعويضات الخدمات 
الصحية طالما تقترن زيادة الأسعار في مجال تقديم هذه الخدمات بتخفيض خدماتها 
المقدمة للناس. وهنا تتطلب هذه الظاهرة التي بدأت منذ عقدين» على الأقل» 
0 للبحث» وتحليل أسباءها في ما إذا كانت داخلية تتعلق بحالات بطء أو 

جع النمو في بعض الفترات» أم إجا تفع من الكويت العام 00 
0 الرفاهية التي بدأت في الدول الرأسمالية الغربية منذ النصف الثاني من 
القرن الماضي؟ 


ج - أتفق مع الدكتور هادي حسن في التسمية الواردة: دولة الرعاية بدلا من 
دولة الرفاهية» بخاصة فى الدول المسماة بالنامية ومنها العربية. 


؟ ‏ منير الحمش 

يتساءل الدكتور هادي حسن عما إذا كان بمقدور برامج الرفاهية تحرير الإنسان 
من ربقة السوق. ويجيب بأنه بالإمكان ذلك فى ما إذا تحقق شرطان: 

الأول» توسيع الحقوق الاجتماعية بما يفوق مستوى الحاجة المطلقة. 


والثاني» رفع مستوى البرامج بما يساوي الدخل ومستوى المعيشة السائدين في 
المجتمع. 

وأرى أن هذه الإجابة تتجاهل أمراً على غاية من الأهمية» وهو قانون السوق 
الحرة الأساسي الذي ا و ا ا 
السوق مالم يتغير القانون الأساسي للسوق الذي سوف يقود حتماً إلى شكلٍ من 
أشكال الاحتكار واللامساواة وعدم العدالة. ومن الواذ ضح أن تغيير ذلك يعني عملياً 
ونظرياً التخلي عن شراسة قوى السوق وتماديها في فرض ا 

لكن المنافسة الكاملة التي هي شرط لحرية السوق. كما يرى سميثء» أمر 
من غير الممكن تحقيقه على الصعيد الواقعي. مما يفقد السوق الحرة أحد أهم 
مرتكزاتها. 
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فإذا ما لجأت الحكومة (في اويئك إل اللتحميفه يبوج لاا المت سمرت الارة 
باللجوء إلى تقديم الضمانات الاجتماعية توصلا لما يدعى دولة الرفاهء فإن هذا لا 
يعني تحرير الإنسان من اللامساواة وعدم العدالة» وهو لا يخفي الأسس التي يقوم 
عليها النظام الليبرالي الحرء وإن ذلك إنما يتم لمعالجة الظواهر السلبية للسوق الحرة؛ 
أي إنها لا تمس الجوهرء الأمر الذي لا يمكن تحقيقه وبخاصة في بجال الإنتاج 
والتوزيع بمجرد إقرار الحقوق الاجتماعية أو تنظيمها. 

وحتى لو أننا صادقنا على أن دولة الرفاهية يمكن أن تقدم نموذجاً صاحاً لنظام 
رأسمالي صناعي متقدم وناجزء فإننا لا نعتقد أن تقديم الضمانات الاجتماعية وحدها 
يمكن أن يكون حلا للبلدان النامية أو المتخلفة» ذلك أن ما تحتاجه هذه البلدان ليس 
مجرد بعض الضمانات الاجتماعية للسكان» إنما أرقا تحتاج إلى عملية +بوض شاملة 
تحقق الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وردم الفجوة التقنية 
والتكنولوجية التي تزداد يوماً بعد آخر. 

أخيراً» فإنني ألفت النظر إلى أننا نريد الاستفادة من تجارب جميع الشعوب 
ومواءمة هذه التجارب مع ظروفنا واحتياجاتناء وليس الهدف نقل التجارب » إنما 
الاستفادة من الدروس. 


فإذا كان لكل مجتمع ظروفه وشروط تطوره» فإن نقل التجربة الناجحة يجب أن 
يخضع لظروف وشروط المجتمع المعني» وليس النقل الحرفي للتجربة. وؤلذا فشلت 
وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» فالحلول المعلّبة والجاهزة لا يمكن أن 
تحل محل البرامج التي تنطلق من الحاجات المحلية» لتعالج مشكلات المجتمع» فإذا 
كان الاقتصاد الحر قد استطاع أن يخدم قضية النمو الاقتصادي في الدول الصناعية 
اللقدمة: فإن تجاحه عذا قن تولد عنةمعاناة التموي السعهرة التى تبث «ثزواتا من 
قبل الغرب الأوروي المستعمر والولايات المنحدة بعد ذلك»: فضلاً عن معاناة 
الشعوب في الدول الصناعية ذاتها. 


وفي دعوته إلى تقليص دور الدولة توصلا إلى حكومة الحد الأدنى» أدرك البنك 
الدولي مؤخراً أن وصفته المقدمة إلى البلدان النامية» قد أدخلت هذه البلدان في نفق 
جديد من أنفاق الأزمات الاقتضادية والتخلفة؛ لهذا فهو تدعو مؤخرا إلى 00 
بالشأن الاجتماعي وبخاصة تقديم الضمانات الاجتماعية والصحة والتعليم. لكن 
هذا الاعتراف» لا يغفر له ما سبّبه من معاناة لشعوب البلدان المتخلفة» لكنه يطرح 
على هذه البلدان أسئلة جديدة» ربما نستطيع في هذه الندوة أن نقدم إسهاما في 
الإجابة عنها. 
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أولا كودمندسون 

أ كلتا المداخلتين جيدة جد ومن الواضح أن هناك أموراً يمكن تعلمها من 
الباحثين العرب عن مجتمعاتنا. 

ب - فى ما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة» لا شك أن هذه كانت عامل 
مهماً في تطور دولة الرفاهية عندنا. وأحب أن أضيف أن عدداً من المهاجرين قد 
عادوا بالفعل بانطباعات وأفكار جديدة» مثل أولئك الذين يقفون وراء حركات 
الانشقاق الدينية وحركة الاعتدال التى كانت لها أهميتها فى تطور نموذجنا 
الاجتماعي؛ ومن ثم كانت هناك حوافز آتية من وراء المحيط الأطلسي أيضاً أثرت 
فى نموذجنا الاجتماعى. 

ج - قال د. آل ثاني إن السويد لم تبدأ الطريق صعوداً من فقر مدقع. حسناً لقد 
كنا فقراء للغاية. . ولكن ربما كان الاختلاف الحاسم بين فقرنا آنذاك وفقر العالم الثالث 
هو أننا كنا أقل وقوعاً تحت الاستغلال» لم نكن مستعمّرين (بفتح الميم) وكان مجتمعنا 
أقل إقطاعية من القارة الأوروبية. . وربما يكون من السهل كسر ذلك النوع من مصيدة 
الفقر. 

د_-ذكرد. . آل ثاني الحاجة إلى ترجمة الآداب والتاريخ. وإننى أوافقه بشدة على 
ذلك. . هناك عدد من الكتاب السويديين الرائعين الذي وصفوا المجتمع السويدي قبل 
ا رو وأعتقد أن قراءتهم وسيلة جيدة جداً 

ه - في ما يخص تعقيب د. محمد على دور النساءء فإنني يمكن أن أتفق معه 
الخال الى اد جد السسماء ء في الحكومة ليس بحد ذاته مؤشراً جيداً على وضع النساء 
في في المجتمع » ولكن في حالتناء هذا تعبير عن عملية أعمق. وهذه تنطوي على فرصة 
: للتعليم والعمل وأمن الوظيفة حينما يكون لديك وليد فتكون إجازة رعايته مدفوعة 
حين يأخذها كلا الوالدين. إنه ليؤسفني أن أقول إن نظامنا ليس كاملا فى ما يتعلق 
بالنساء» مع ذلك فإن هذه مزايا حقيقية. 


6 يان هننغسون 
كيف انتقلت السويد من فقر شامل إلى رفاهة شاملة؟ 


إني لا أؤمن بتفسير اقتصادي فقط بل أريد أن ألفت النظر إلى القيم والأخلاق 
وأهمها : نزاهة سيادة القانون» وصدقية الحاكم والنظام السياسي . خلال بناء ١‏ المجتمع 


السويدي المعاصر كان الماوظف الحكومي يمثل تلك القيمء عدم الفساد والنزاهة 


ا 


المهنية» أنا أعتقد أنه سؤالاً مرشداً ومهماًء هو: من هو المثال الأعلى؟ من هى الفتاة 
المثالية؟ قد يُكمل الرد عن تلك الأمثلة إدراكنا لظاهرة الرحلة السويدية إلى الرفاهة 
الاجتماعية. 


4 رد يحيى أبو زكريا 
أ- حول ما أورده د. فؤاد هرا 


في سياق حديثه عن التجربة الفرنسية في مجال دولة الرفاهية لم يشر الباحث لا 
من قريب ولا من بعيد إلى دور المهاجرين في المسألة التنموية الفرنسية. وهنا يجب 
التذكير بأن الرعيل الأول من المهاجرين العرب في فرنسا الذين معظمهم من أصول 
مغاربية ساهموا فى تحرير فرنسا من الاحتلال النازي. وقد استعمل ديغول فى إنزال 
لابروفنس الشهير العديد من الجزائريين والمغاربة والتونسيين الذين قضى الآلاف منهم 
في معركة فرنسا من أجل حريتها. وبالرغم من كل هذه التضحيات التي قدمها 
المهاجرون من أجل فرنساء إلا أن وضعهم السياسي والاقتصادي ظل على حاله» 
حيث كان هؤلاء يسكنون في البيوت القصديرية والأكواخ الخالية من الكهرباء 
والشروط الموضوعية للحياة الكريمة» وهم الذين ساهموا في بناء أجمل العمارات في 
فرنسا وتركيب سيارات بيجو ورينو وسيتروان وغيرها. 

وقد استمر الجيل الثاني والثالث في تقديم الخدمات لفرنسا حيث أظهرت دراسة 
للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل بأن المهاجرين في فرنسا يساهمون 
بنسبة 11,6 في المئة من الناتج المحلي الفرنسي. 

أرجو من الباحث فؤاد نهرا أن خصص فصلا كاملا لدور المهاجرين العرب فى 
المسألة التنموية في فرنساء لأنه من الظلم بمكان إغفال دورهم في الحركة النهضوية 
في فرنساء وتسليط الضوء على هذا الدور ضروري للرد على مقولات البعض في 
الغرب الذين يقولون إن الدول العربية والإسلامية تعيش على نفقة صندوق النقد 
الدولي والمعونات الدولية» والعرب والمسلمين في الغرب يعيشون كشحاذين عل 
المساعدات التي تقدمها لهم المؤسسات الاجتماعية. 


كما أعضد رأي فؤاد نهرا بضرورة الاستفادة من كتب الأستاذين مالك بن نبي 
ومحمد باقر الصدر حيث كتب مالك بن نبى شروط النهضة والبناء الجديد. كما كتب 
وبالعودة إل بحث الدكتور عمل دويدان فأنا معه فى تسميته الدولة الدانية رزلا 
من دولة الرفاهية» غير أننى أقول إن الدولة الحانية هذه بدأت تحنو وخصوصاً بعد 
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ردة الجيل الرأسمالي على قيم الرفاهية وتمظهراتهاء لأن هناك حديئاً عن دولة ما بعد 
ال ل ل ا ل ل ا 

تمتص المجتمع والمواطن على حد سواء؛ فالدولة المرفهة تعمل على تخدير العامل الذي 
تفصله الشركة الخاصة من عمله حيث تقدم له الدولة مساعدة لكن من دون أن توفر 
له عملاً وتعيد له اعتباره ككائن منتج. وهنا يسججل ضعف قبضة الدولة أمام 
الشركات العملاقة التي أصبحت تهدد مصير المجتمع والمواطنين على حدّ سواء. 

ب - وحول ما أورده د. هادي حسن 

لا يمكننا في سياق فهم التجربة السويدية أن نهمل المنطلقات التاريخية لهذه 
التجربة» وهنا لا بأس بالجمع بين التحليل النظري والمشاهدات العابرة لي كعربي يقيم 
فى السويدء فعندما رزقت ببنت فى مستشفى أوبسالاء أهدتها الممرضة كتابأ قائلة : 
هذا الفعل الغرض منه إنشاء علاقة بين الطفل الكائن الجديد والكتاب. في الواقع 
هناك عاملان ساهما فى إطلاق العملية النهضوية فى السويد: تكريس مبد! الثقافة 
وتثقيف الإنسان الذي سيضطلع بعملية النهوض» وإيجاد مصالحة بين السلطة 
والإنسان السويدي. وفي نظري فإن هذه المصالحة هي التي ساهمت في إطلاقة 
صحيحة للمشروع النهضوي. فالمواطن السويدي بات أبرز صانع للنظام من خلال 
مدقي الجولان وغوا» الممتدون يضنوعون كل التطم ب والفوادين ن التي من شأنها 
خدمة المجتمع وصيانته من كل الانزلاقات أو التجاوزات. 

وهذا التكامل بين الراعي والرعية والتداخل بينهماء ساهم في رسم استراتيجية 
النهوض. 

فالدولة في السويد أصبحت مكمّلة للمواطن والمواطن مكمّلاً للدولة. 


١ .‏ سدرهد. فؤّاد غبرأ 

الإجابة الأولل» في نقدد. علي القادري الكثير من الصواب. إذ إن المنطق 
الكينزي لم يتجاوزه الزمن» وهو الذي أتى بمنهجية جديدة تتمحور حول الاقتصاد 
الكلي ولا تعتبره مجرد انعكاس للاقتصاد الجزئي. وليس المراد من مقولتي في أن 
الآليات الاقتصادية الكينزية غير مناسبة» إبطال الأسس النظرية والمنهجية للنظرية 
ذاتهباء» إنما يكشف الواقع الاقتصادي للجمعيات الآوروبية للثمانينيات والتسعينيات 
عن عدم انطباق المعادلات الاقتصادية الكينزية التي تربط الاستهلاك بالاستثمار» 
وأهمها المضارب الكينزي. أما الأسباب فنوجزها في ما يلي : 

١‏ إن النموذج الكينزي المتمثل في هذه المعادلة يفترض اقتصاداً وطنياً ذا دورة 
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مستقلة أو شبه مستقلة. أما فى ظل الطور الراهن من العولمة» فإن الاستهلاك لا 
يؤدي بالضرورة إلى دفع الاستئمار في الاقتصاد الوطني بل إلى تزايد الاستيراد 
والعجز. 

” - إن النموذج الكينزي كان ملائماً لواقع اقتصادي تميز باختلال العلاقة بين 
الربح والدخل وبين الإنتاج والاستهلاك. لقد تبين أن الفائض في الرأسمال والإنتاج 
أدى إلى تعطيل الاستثمار وإلى دورة من الكسادء لكن واقع الاقتصاد الأوروبي 
الراهن يظهر معادلات معاكسة تماماً إذ إن الطلب أصبح يتجاوز العرضء ما أدى إلى 
خلل معاكس لذلك الذي شهدته الثلاثينيات. لهذا السبب كثرت المقولات حول 
ضرورة التمحور حول العرض وليس حول الطلبء علماً بأن التضخم في 
الاستهلاك يؤدي إلى الحد من قدرة القوى العاملة على المنافسة ويحد من ديناميكية 
الإنتاج. 


لكن هذه الملاحظات الاقتصادية لا تظهر صواب النظريات الليبرالية المتجددة» 
إذ إن هذه الأخيرة تختزل بدورها الديناميكية الاقتصادية بالمعادلات الكمية» وتعيد 
الاقتصاد إلى أزمة مماثلة لتلك التي عرفتها العشرينيات والثلاثينيات» إذا ما تم تطبيقها 
بأقها. ثم إننا لا نرجح نظرية اقتصادية على سواها لأن العوامل الاجتماعية والثقافية 
الخاصة بكل دولة من شأنها أن تؤثر في سير العملية الإنتاجية وكذلك على التوازنات 
الاقتصادية. 

الإجابة الثانية» طبعاً لا يمكننا تجاهل دور اليد العاملة المهاجرة في تنمية 
الاقتصاة الفرتسي-علما بأن هذه الأتخيرة كانت .فى الخمسيئات واليتات ستناة 
من منافع دولة الرعاية» وكانت مصدر استغلال ومعدل ربح مهم في إطار التنظيم 
الفوردي للعمل. وفيه تعتمد الوحدات الإنتاجية على نسبة هائلة من اليد العاملة غير 
المتخصصة. لكن اندماج هذه اليد العاملة تم من خلال التجمع العائلي ومن خلال 
كسب الحقوق الاجتماعية نفسها التي يتمتع بها العامل الفرنسي. 


يبقى أن أزمة اليد العاملة المعاصرة تكمن فى ازدواجية وضعها الاجتماعى : 
- ومن جهة ثانية يستبعدها المجتمع الإنتاجي ‏ الاقتصادي الراهن المتأزم. 


يبتق :أ اللجوة: إل البن العافلة المياجرة شكن فن البدانة خافةا قويا للثمر 
الاقتصادي في السبعينيات» حيث إن رأس المال استطاع من خلال استخدامها أن 
يستفيد من مزايا نظامين اقتصاديين فى آن معا: 


ا 


- فمن جهة مكن ارتفاع مستوى الدخل لدى العامل الأوروبي من الاستفادة من 
ازدياد الطلب على الإنتاج (وفقا للنموذج الكينزي) 

- ومن جهة ثانية مكن استغلال يد عاملة أجنبية رخيصة على هامش نظام العمل 
الفرنسي من الاستفادة من ارتفاع معدل الاستغلال والربح (النموذج الكلاسيكي). 

ما يدفعنا إلى استخدام قانون التبادل غير المتكافئ الذي صاغه أرغيري 
إمانويل (اءناسمقصصدظ أمنطع:4) فى نبهاية الستينيات والذي يصلح فى هذه الحالة بالرغم 
من طابعه المختزل الذي لا يتيح لنا فهم قوانين التراكم على المستوى العالمي. 

لكن لا بد من الإشارة إلى واقع المساواة القانونية بين المقيم الأجنبي والفرنسي 
فى ما يتعلق بشروط العمل وشروط الاستفادة من النفقات الاجتماعية. 

يبقى أن طبيعة الهجرة تبدلت في فرنسا: 

في حين دخلت غالبية المهاجرين في الستينيات من أجل العمل» انخفضت 
نسبة الذين دخلوا بمقتضى إجازة عمل الى في المئة من إجمالي الوافدين عام 2٠٠٠١‏ 
في حين طغت الدوافع العائلية (0 في المئة في إطار التجمع العائلٍ و١٠‏ في المئة من 
خلال الزواج). 

إن الوحدات الإنتاجية تخلت عن قدر كبير من العمال غير المتخصصين الذين 
كانت غالبية العمال المغاربيين ينتمون إليها. 

- إن الاقتصاد الفرنسي لجأ إلى يد عاملة مهاجرة خلال التسعينيات في 
القطاعات التي شهدت نقصاً في عروض العمل ١المعلوماتية»‏ تدريس الرياضيات» 
الطب المتخصص في المستشفيات . . . الخ. ..). 

الإجابة الثالثة» في إشارتي إلى النموذج الألماني انحصرت مقالتي حول ألمانيا 
الغربية» علما بأن ألمانيا الشرقية كانت تنتمي إلى نموذج مختلف تماما. 

أما الوحدة الألمانية فقد تمت بالدمج والهضم: لم تدخل ألمانيا الشرقية الوحدة 
الجديدة وهي تحتفظ بخصوصياتها. إنها شهدت تفككاً لبنيتها الإنتاجية والتي لم تكن 
قادرة على مجاراة التطور التقاني الأوروبي ‏ العالمى. كذلك أدى تفكيك هذه البنى 
الاقتصادية إلى بروز معدل مرتفع للغاية للبطالة. 


١‏ عبد الهادى خلف(يرد) 
يمكننا أن نبذل وقتاً طويلاً في مناقشة الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشوء 
دولة الرفاه الاجتماعي في السويدء إلا أن من الواجب ملاحظة أن مسارها التاريخي 
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لم يكن مساراً سالكاً على الدوام» فلقد كانت فيه تعرجات كثيرة تسبّب فيها استمرار 
الصراع بين القوى الاجتماعية المناهضة لاستمرار وتطور دولة الرفاه» والقوى 
الاجتماعية المستفيدة من دولة الرفاه. 

لقد ارتبط تطور دولة الرفاه أيضاً بانتشار برامج الهندسة الاجتماعية التي تبرز 
منها المأسي التي تسبب فيها التوجه لتخليص المجتمع من العناصر البشرية غير 
الصالحة. وهى ماس ترتبط بأنشطة معهد البيولوجيا العنصرية بروماه:8 ع820) 
(ع 1ن لأقمآ1» والتى نجد بعض صداها فى أفكار الزوجين ألفا وغونار ميردال 8 178ه) 
(3/41081 0 5 1 


من المهم دراسة المسار التاريخي لدولة الرفاه السويدية إلا أن من المهم أيضاً 
الإشارة إلى عدم التركيز على جوانبه الزاهية فقطء ونسيان جوانبه المظلمة. 


مهما يكن الحال» فإنني أتصور أن من المهم أيضاً طرح السؤال: أين تقف دولة 
الرفاه السويدية في الوقت الحاضر؟ 

١‏ ما زالت أرقام العاطلين عن العمل مرتفعة» وبنسبة تقارب ضعف ما كانت 
عليه في عام 19 فبينما كان عدد العاطلين في حدود 1١‏ ألفاً أصبح الآن يزيد 
على "٠١‏ ألفاً. 


؟ - بالرغم من أن نسبة النساء بين العاطلين عن العمل قد انخفضت عما كان 
عليه في الفترة المذكورة» إلا أنه ما زال التمييز ضد النساء ظاهرة ملموسة في سوق 
العمل» وهي ظاهرة تنعكس في عدة صورء من بينها نسبة النساء المرتفعة في فئة 
العاملين بدوام نصفي أو في أعمال موسمية ومؤقتة. وكذلك في صورة نسبة النساء 
المرتفعة بين الفئات غير المتوقع إعادة دخولها إلى سوق العمل. وتشير أرقام 
(دهواء2ز151ة5001) (الهيئة الاجتماعية) إلى أن النساء» وبخاصة الأمهات الوحيدات» 
ولكن أيضاً المتزوجات هن أكثر عرضة لأخطار التعطل عن العمل. 

- يزداد عدد الأطفال الذين يعيشون فى عائلات يكون كلا العائلين 
عاطلين عن العمل. في عام ١447‏ 1497 كان عدد هؤلاء الأطفال حوالى 5٠‏ 
ألفاً. وأصبح عام 19947 - ١4917‏ حوالى 5١5‏ ألفاً. وأصبح عام ٠٠٠١5‏ حوالى 
5 ألفاأًء بحسب تقرير أصدرته منظمة «أنقذوا الأطفال» السويدية في آذار/ 
مارس ١ .5١١68‏ 


؛ - أدت التغيرات الواسعة التى حدثت فى التسعينيات إلى تغييرات شملت 
جميع فئات المجتمع . . إلا أن أكثر النتائج سلبية لهذه التغيرات انعكست على الشباب 


اا 


والمهاجرين (أي من ذوي الأصول المهاجرة) وعلى الوالدين الوحيدين. 

ولعل أهم الانعكاسات السلبية لتغيرات التسعينيات من بين الأمثلة التي 
نالت كثيراً من التغطية الإعلامية هي ما يتعلق بالعزلة المفروضة على الأطفال الفقراء 
الذين يعجز ذووهم عن تمويل الرحلات الفصلية (رحلات الفصل) التي تنظمها 
المدرسة. فهؤلاء الأطفال الذين كان عزلتهم وعدم مشاركتهم في النشاط المدرسي 
خارج المدرسة بسبب فقر أهاليهم» يصبحون عرضة للاستهزاء من طرف زملائهم 
التلاميذ. وأخذت هذه التغطية تأثيراً وتركيزاً أكثر مع ترافقها مع الضجة المتكررة التي 
يُحدثها كشف وسائل الإعلام السويدية بين الفينة والأخرى». عن فضائح عقود 
التقاعد الشخصية التى أبرمها بعض كبار المسؤولين فى المؤسسات العامة». وأخبار 
الرواتب ذات الأرقام العالية التي يحصلون عليها. مثئل آخر هو اتساع الفوارق بين 
الدخول» من كان غنياً في الثمانينيات صار أكثر غنى» ومن كان فقيراً صار أكثر 
فقراً. ومع ذلك يجب التأكيد أن مختلف أدوات الرفاه الاجتماعي أسهمت في تقليص 
وتيرة اتساع هذه الفوارق مع الدخول. 

1 ومع ذلك يمكن ملاحظة أن إجراءات إعادة التمترس (ا2عصسطعمعماء1) 
وإجراءات إعادة الهيكلة الاقتصادية في التسعينيات» قد أدت إلى بروز انقسام بين 
الشباب والشيوخ. 
- أندير أولجيلند 

شكراً جزيلاً لكم. 
نظام دولة الرفاهية» وهو مثال شاي لاغوس (12805 إط5) الذي تم إدخاله فى 
أربعينيات القرن الماضي. وقد أعطي لكل الأسرء بما في ذلك الأسر الغنية أيضاًء 
ولأولئك الذين لم يكونوا بحاجة إلى الاستفادة منه بأي حالء» وكانوا يردونه في 
صورة ضرائب متساوية ‏ ربما ‏ مث أو ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال» ولكن المبدأ كان 
أنه ينبغي أن تكون كل الأسر مشمولة. 

أما الخاصية الثانية فكانت أنه لم يعط مبدئياً للأسرء لم يعط للآباء. حيث إن 
الأب كان يعمل والأم تبقى في البيت» إنما كان يُدفع للأم ليس بهدف التقليل من 
شأنهاء إنما لجعلها واثقة من أنه حق للأطفال. لأنه إذا أعطيت النقود للأب قد 
ينفقها في مكان آخر. كانت تعطى للأم لفائدة الأبناء وفي الوقت نفسه لتقوية مركز 
الزوجة في الأسرة. هذه أيضاً نية سياسية لتقوية المساواة بين الرجال والنساء. 
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القصد الأول هو إنقاذ الطفل» والقصد الثاني هو فائدة المرأة. وأنا أذكر هذا لأقول 
إن هناك عدداً من المقاصد في نظام الرفاهية الاجتماعية قد يكون اقتصادياً وسياسياً 


٠‏ هادي حسن (يرد) 


يرى المعقب أن البحث صيغ على عجل» ولهذا أسرع بوضعه جانباً» من دون 
التوقف عند أي من أسس الرفاهية الاجتماعية وآليات تحققها وأهدافها. لم يتوقف 
المعقب حتى عند عنوان البحث الذي يتناول النمط الشامل القائم بالدول 
الاسكندينافية» لأنه يعتبر البحث مخصص حصراً للسويد» ولأن المعقب يريد تقديم 
نظرته عن السويد أسرع ولم يطلع جيداً على البحث» وحتى حين تقدم بنظرته عن 
السويد أوقع نفسه في الكثير من الأخطاء» فلا يمكن الاعتماد على كتيّب تقدمه 
السلطات السويدية للمهاجرين إليها بقصد التعريف مصدرا وحيدا كما فعل المعقب 
مع الأسف. جوهر البحث هو دولة الرفاهية» وليس جغرافية وتاريخ كل بلد من 
الدول الاسكندينافية ! 


لم يغفل البحث دور الحزب الاشتراكي الديمقراطي (وليس الاجتماعي !)» بل 
ناقشه ضمن التحالفات الطبقية التي يقوم عليها نمط الرفاهية الشامل» وعلى الرغم 
من أن المعقب قد عاب على البحث الإفادة من كتاب سفين أولسن (مهو015 ده:5) لأنه 
كان قد نشر قبل ١5‏ عاماًء إلا أنه (المعقب) لم يقلب حتى هذا الكتاب: لو فعل ذلك 
لاطلع على النقاش الطويل ‏ العريض بين مؤلفه وبالدوين (810015) حول القوى 
السياسية التي كانت تقف خلف قيام نمط الرفاهية الشامل في السويد. نعم الكتاب 
المذكور كان قد نشر قبل ١5‏ عاماًء لكنه كتاب «أرشيفي»» ومثل هذه الكتب لا تفقد 
قيمتها الأرشيفية بتقادم الزمن» ومن المؤكد أن المعقب كان قد لمح هذا الكتاب لمحا 
ولم يقلبه. 

يرى المعقب أن البحث اعتمد على مصادر إنكليزية وليست سويدية ! هذا القول 
يؤكد أن المعقب لم يطلع على أدبيات دولة الرفاهية» فمعظم المصادر هي من السويد 


الكتاب! 


أما أن البحث كان قد أشاد بالغرب المتوحشء. فذاك قول لا أساس له من 
الصحةء وهذا يؤكد مرة أخرى أن المعقب لم يطلع على البحث الذي عقب عليه ! 
وتلك مصيبة معرفية بالنسبة إلى من يتسنم مكانة التعقيب. 
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أما كون نسبة الطلاق فى السويد عالية جداًء فهى عالية فى كل البلدان بسبب 
التغيرات الاجتماعية التي تصاحب التقدم» وكان على المعقب أن يقارن هذه النسبة 
بنظيراتها في بلدان أخرى. أما كون هذه النسبة تبلغ ف في السويد ٠١‏ في المئة» فهي 
معلومة مشكوك بصحتها لأالم تسد إلى أي مصدر إخحصائي يمكن الاعتماد عليه؛ 
ولهذا تبقى من باب الكلام الذي يطلق على عواهنه. 


يتطرق المعقب إلى التقاعد في السويد. وهو لم يطلع على قوانينه : إنه الحق الذي 
يمنحه القانون لجميع السكان (نظام التقاعد الشامل)» فأي فرد يبلغ من العمر 56 
سنة يتحول من نظام (المساعدة الاجتماعية) إلى نظام التقاعد بغض النظر عن سنوات 
العمل من عدمهاء وعلى أساس مساواتي» ويزداد التقاعد بنسب معيئة بحسب 
سنوات العمل. وهذا النمط من نظام التقاعد هو فضيلة من فضائل الرفاهية الشاملة. 


يوقع المعقب نفسه في خطإ آخر حين يقول إن السويد بلد الثراء والترف: فإذا 
ما كانت حصة الفرد من الناتج القومي (والناتج هو معيار الثراء) هي أقل من نظيرتها 
في بلدان أخرىء فكيف يمكن وصف المجتمع السويدي بالثراء؟ وبحسب 
إحصاءات منظمة أمعصصممماءنء<1 لصة مهن هنعم 00-0 عتتطمممء8 101 متاق تمدع :0) 
((0862) لعام 0 تبلغ حصة الفرد السويدي إدولارء وهى أقل من 
نظيركها في كل :من أسعراليا والنمسا:ؤكيذا وإيركددا ولكسمبورع وسوسيرا وبريطانيا 
وأمريكا"''. نعم السويد بلد العدالة» لكنها ليست بلد الثراء ! 


يروي الدكتور يحيى أبو زكريا أنه حين رزق بطفلة في السويد» قامت 
الممرضة بتقديم كتاب كهدية للطفلة» قد يكون هذا تصرفاً فردياء فليس من 
أسس التربية السويدية تزويد الأطفال الذين رأوا النور توآ بالكتب» لثلا يجلبوا 
السأم للأطفال من التعلم. لكن الدكتور يحيى تناسى (تناسياً) المسألة الأهم. فهو 
لم يذكر استلامه التخويل الخاص ب (610:28مة8) (المخصص الشهري للطفل) 
كمعيار لكفالة دولة الرفاهية الاجتماعية للفرد (من المهد إلى اللحد)؛ والمشكلة في 
السويد هي قيام العرب المهاجرين بالتصرف بهذا المخصص لأنهم يعتبرون ذلك أحد 
مصادر الدخل» في حين يرى القانون السويدي أن هذا المخصص يجب أن يصرف 
على شؤون الطفل. 

ورد على ما أورده عبد الوهاب حميد رشيد بأن البحث لم يتطرق إلى الصناديق 


0: ,وممغهعنلم1 لم50 ,(08)01(2) امعبرمماءنع<1 2820 ممونغورعم00-0 عتلامومع8 108 وما معتمدع‎ )١( 
2005. 


للا 


الخيرية التي تبلغ في السويد إلى ما يزيد عن ثلاثين ألف صندوق خيري. . الواقع» أن 
السويد هو بلد الجمعيات والتعاونيات التي تعنى بشؤون أعضائهاء لكن كل هذه 
الجمعيات وما يسمى بالصناديق الخيرية مدعومة من قبل الدولة. وفى مقدوره العودة 
إلى فقرات نفقات الدولة في هذا الميدان. : 

إذا ما أقر قانون الحقوق الاجتماعية للفرد»ء وإذا ما قدمت برامج الرفاهية 
الاجتماعية الشاملة ما يؤمن الحاجات الأساسية لمعيشة الفرد» وإذا ما أتاحت تلك 
البرامج الخيار للفرد في العمل أو الاستغناء عنه بسبب الشروط غير المرضية» يؤدي 
كل ذلك إلى تحريره من ربقة العلاقات التي تتقرر بالسوق» ويتحقق كل ذلك في 
ضوء سوق منظمة لا تقوم على آليات المنافسة» الآليات التي لم يعد لها سوى هامش 
ضئيل بسبب تدخل الدولة» عندئذ» سيتحرر الإنسان ويزدهر ويتفتح » وهذا ما أثبتته 
الدراسات المقارنة وفق معايير كمية وموضوعية» موضحة في متن البحث» ويمكن 
الرجوع إليها وإلى مصادرها ومنهجياتها. إن السوق التنافسية البحتة» التي كنا قد 
درسناها في النظريات الاقتصادية» لم يعد لها وجود في ظل دولة الرفاهية الشاملة 
القائمة في البلدان الاسكندينافية. 

كما رد على الدكتور عبد الهادي خلف بأنه لا توجد أية علاقة على الإطلاق» 
بين دولة الرفاهية ونظرة معهد البيولوجيا العنصرية في السويد» ولا علاقة لا من 
بعيد ولا من قريبء لدولة الرفاهية السويدية مع نظرية الهندسة الاجتماعية أو 
الحتمية» فكل المفكرين الذين أسهموا بوضع أسس دولة الرفاهية في السويد كانوا من 
اي ا ا ل 1 1 وفي مايعد من 

شتراكيين الديمقراطيين. حاول الاتجاه اليميني المتطرف» وهو أقلية ضئيلة جداً في 
0 اهام دولة الرفاهية الاجتماعية بذلك» ولأنه لم يجد آذاناً صاغية في هذا البلد 
اي تامام الم جرد حجن لق اخلقة اليف الى نات يفي لات مات القن 
الماضي في جامعة أوبسالا قد انتهت تماماً من الوجود. ومن الغريب نسبة آل ميردال 
إلى هذا الاتجاه» فهما من المدرسة المؤسسية المحدثة» ومن المنظرين لبرامج جم الرفاهية في 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وهما صاحبا نظرية كون عدالة التوزيع تؤدي إلى 
الكفاءة الاقتصادية» والتطور في السويد قد برهن حجتهماء وهما من كافحا من أجل 
تحرير المرأة ومشاركتها بالعمل» من خلال برامج رعاية الدولة للأطفال والعاجزين» 
ومناصرة ميردال للبلدان النامية معروفة! 


يقدم الدكتور عبد الهادي خلف معلومات جزئية» مقطوعة من سياقها العام 
حول البطالة وعمل النساء» معلومات جزئية لا تعبر عن الصورة الحقيقية للوضع في 
السويد. تقول المؤشرات الكلية إن نسبة البطالة في السويد هي أدنى من نظيراتها في 


18١ 


مختلف البلدان الغربية» بحسب إحصاءات (0801)» فهي تبلغ © في المئة من قوة 
العمل عام ٠٠١”‏ وهي أقل من نسبة البطالة في بلجيكا وكندا وألمانيا واليونان 
وإيطاليا . . الخ. وتبلغ نسبة الأمهات العاملات 5 في المئة من قوة العمل النسوية» 
وهي أعلى بكثير» أيضاً من مثيلتها في جميع بلدان (©08)» أما نسبة الأطفال الذين 
يعيشون في كنف العوائل التي لا تعمل لكنها تستلم نصف دخل أقرانها من 
العاملين» فتبلغ ٠,5‏ في المئة من مجموع الأطفال بسن ١7‏ سنة فأقل بالمقارنة مع نسبة 
١1١‏ في المئة في مختلف دول ال (0801) بحسب إحصاءات عام 5 .5٠٠١‏ كل هذه 
المؤشرات تبرهن أن المعلومات التي يعتمدها عبد الهادي خلف غير دقيقة» ولا يمكن 
اعتمادها لمعرفة الوضع الحقيقي في السويد. 
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الفصل الساوس) 
التعددية الاقتصادية والسياسية 
بوصفها أحد مكونات الاشتراكية 


ناص عبيد الناص 0*) 


أولاً: تداعى المنظومة الاشتراكية 
تقف وراء اهيار المعسكر الاشتراكي مجموعة من الأسباب الفكرية والسياسية 
والاقتصادية ذات الطابع المحلي والعالمي» تتشابك مع بعضها البعض إلى درجة 
معقدة» تسببت منفردة ومجتمعة في تفكك أوصال المنظومة الاشتراكية» ومن بين هذه 
الأسياب: 


-١‏ أسباب فكرية 

أرسى كلاسيكيّو الماركسية أسس ومرتكزات الاشتراكية ولم يصمموا لوحة 
تفصيلية لكيفية التطبيق. فالماركسية تعلّم المنهج في التفكيرء والماركسية ليست كتاباً 
مقدساً. وهي تقبل التجديد والتطوير. وتركت هامشاً للمنفذين لأن يبدعواء 
والماركسية ليست مشروعاً نظرياًء ينقسم فيه المجتمع إلى كتلتين كتلة تصدر الأوامر 
من الأعلى» وكتلة تنفذها من الأسفل. 

وبما أن الماركسية تعلم المنهج وليس الطريقة فإنها تتطلب العمل مع الناس» 
ومن أجل الناس وفي سبيل الناس. وهي تشدد على العمل بوصفه الحاجة الحيوية 


(:) أستاذ في كلية العلوم السياسية-جامعة دمشق. 


الذكا 


الأولى للإنسان «اعمل بصمت فهذا أصعب العلوم». وعلى الصعيد الفكري كانت 
هناك محاولات لتطوير الماركسية من جانب لينين الذي طور مقولة «من كل بحسب 
جهده ولكل بحسب حاجته» إلى مقولة «من كل بحسب جهده ولكل بحسب عمله)» 
الوهن والضعف, ول يمانع آنذاك من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وحاول الرئيس خروتشوف تطبيق سياسة التعايش السلمي ولكن التطوير الذي 
شهدته الماركسية بقي في حدود الطرح الماركسي التقليدي ولم يواكب متغيرات العصر 
ويلبى استحقاقاته. 
السكوت عن الأخطاء والتستر على العيوب والنواقص» والغرض من النقد ليس 
كشف الأخطاء فحسب وإنما الاستفادة منهاء وفي مرحلة من المراحل ولا سيما في 
زمن ستالين الذي قاد البلاد 74 عاماً وكان كل شيء ينسب إليه من زراعة وصناعة 
وإنجازات اجتماعية» أوصل المجتمع السوفيات إلى حد عبادة الشخص. علماً بأن 
ستالين أباد مئات الناس دونما محاكمة عادلة» وكان كل ذلك يجري فى ظل غياب أو 
تغييب الحزب الشيوعي السوفياتي. 
؟ - أسباب حزبية 

عانى البناء الحزبي العديد من الصعوبات من بينها : 

الإخلال بمبد! الديمقراطية المركزية وتعطيل صمام الأمان «النقد والنقد 
الذاتي» وأضحى البناء الحزبي هشاً مترهلا. 

أصيبت القيادات الحزبية بالضعف والوهن وفقدت قدرتها على المبادرة 
والإبداع. 

- نزوع القيادات إلى الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام السلطة من قبل 
المسؤولين. 

- الاستخفاف بالقانون وانتهاكه من قبل القيادات الحزبية. ولإصلاح ذات البين 
حاول المصلح الفاشل غورباتشوف إعادة التوازن إلى مبد! الديمقراطية - المركزية 
فانتقل به من نقيض إلى نقيض : من مركزية مفرطة إلى ديمقراطية منفلتة. وكان 
بمقدوره أن يقننها ويطبقها على جرعات. 
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- تطويق البيروقراطية الحزبية التي عشعش في ظلها الأصولي والانتهازي 
والنفعى » والبديل عنها الشجاعة _المبادرة ‏ النقاء الخلقى ‏ الانضباط الحربي. 

- تفعيل المنظمات الشعبية وزجّها فى مجامهة الاتجاهات التكنوقراطية وتعويدها 
على عدم محاباة المسؤولين: بحيث تكون شريكاً فعلياً في صناعة القرار» وعبرت 
قيادة الحزب فى أكثر من مناسبة أنها لا تدّعى لنفسها المعرفة ولا تحتكرهاء والحزب 
على ممارسة الديمقراطية على قادة العلانية. 
“- أسباب اقتصادية 

تحت عنوان تحديث الاقتصاد السوفياقي جاءت البيريسترويكا ووعدت ب: 

أ- تقصّى الأسباب التى تقف وراء تدني معدلات نمو الدخل القومي والذي 
تراجع خلال الخطط الخمسية الثلاث الأخيرة بمعدل مرتين. 

ب - تقضّى أسباب الركود الاقتصادي» وتخلّفه عن مواكبة التقانات الحديثة. 

ج - تقضّي أسباب تدني جودة المنتج - وتساءل غورباتشوف آنذاك لماذا نجحنا 
في غزو الفضاء ولم ننجح في إنتاج مكنسة كهربائية على غرار «الهوفرا. 

د تراجع إنتاجية العمل التي كانت تنخفض في المتوسط ١5‏ مرة عن مثيلتها 
فى الدول الرأسمالية المتطورة. 

ه_ازدواجية الإدارة وتعدد الجهات الإضاتة» وهناك من يقول كانت سبع 
جهات عليا تشرف على القطاع الزراعي الذي أخفق في تلبية احتياجات الناس من 
السلع الغذائية» ولا سيما من الحبوب. 


و- سيطرة اقتصاد الأوامر من الأعلى» بدلا من تطبيق أسلوب الإدارة 
بالأهداف. 

ز- شيوع ظاهرة المجتمع الاستهلاكي ومحاكاة الغرب بهذا الخصوص. 

وكانت وعود البيريسترويكا مغرية جذابة ولكنها مضللة : 

- أن يكون الإنسان ‏ فعلاً لا قولاً ‏ سيداً ومالكاً لوسائل الإنتاج وذلك من 


خلال حسم ظاهرة الاغتراب النفسي للعمل لصالح الإنسان الذي يجب أن ينعم بثمار 
عمله. 


إصلاح سياسة الأسعار وتطبيق مبدإ ربط الأجر بالإنتاج. 
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الأمور من بين أيديهم وأضاعوا اللحظة التاريخية وفوتوا على البشرية فرصة ثمينة كان 
بإمكانها تخليص يجتمعات من عسف وظلم وتسلط النظام الرأسمالي على الدول 
الفقيرة وعلى الفقراء. 


بيد أن الاشتراكية بوصفها نظرية لم تهزم وإن سقطت التجربة» فطالما الجماهير 
تعاني ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي وطالما الناس يعانون من الفاقة والحرمان». فلا 
كنار رالعنل 


ثانياً : التعددية الاقتصادية والسياسية 


بالعودة إلى قواميس اللغة وجدنا بأن التعددية تعني (أصبح ذا عددء أي توالي 
الأعداد »١‏ ؟. ...7 إلخ» فالمعنى الضيق للتعددية» هو إشراك أكثر من نمط 
اقتتصادي فى عملية التنمية). أما المعنى العريض للتعددية» فيعنى الاستفادة الهادفة 
والواعية من جميع الإمكانات الاقتصادية المتاحة في البلاد وتوظيفها في عملية التنمية 
فى إطار الخطة العامة للدولة وتحت إشرافها. وببذا المعنى فإن التعددية هى آلية اقتصادية 
تسمح بتعايش عدة أشكال من الملكية (عام ‏ خاص - مشترك) بعضها مع بعض» 
والتعددية ليست نظرية اقتصادية جديدة» بل صيغة عمل تعبر عن واقع اقتصادي تشكل 
في سياق التطور التاريخي للمجتمعات البشرية» وهذه الصيغة ليست جامدة بل تتبدل 
وتتغير تبعأ لقوة ووزن ومشاركة كل قطاع ووزنه ومشاركته في عملية التنمية. 


ومصطاح التعددية من الناحية السياسية هو إشراك أكثر من حزب في قيادة البلاد 
في إطار ائتلاف سياسي على غرار الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا. والتعددية 
السياسية هي المعادل الموضوعي للتعددية الاقتصادية. والتي بموجبها تشجع الدولة 
المبادرة الفردية في القطاع الخاص» وتوفر لهذا القطاع مجال العمل لما فيه خدمة المجتمع 
والفرد» وعلى هذا الأساس فإن الباب مفتوح أمام إمكانات كل فرد من القطر والوطن 
العربي مقيمين ومغتربين ضمن خطة الدولة وتوجيهاتها للمساهمة في الجهد العام لبناء 
البلاد سواء أكانت مساهمتهم على شكل خبرة أم على صورة مشاريع استثمارية. 

إن التعددية الاقتصادية ليست حدثاً طارتاء ولبست نزعة تجريبية أومغامرة 
تحتمل الخطأ والصواب. والتعددية الاقتصادية التى أخذت بها بعض الدول المستقلة 
ليست مستوحاة من أحد أو مفروضة عليها من الخارج» ولم تأتِ بضغطٍ من «صندوق 
النقد الدولي» أو ردة فعل لما حصل في دول المنظومة الاشتراكية سابقاً» وهي ليست 
محاولة على طريق :هميش دور القطاع العام وتشجيع القطاعين الخاص والمشترك » 


ا 


فالتعددية الاقتصادية تعد بحق ضرورة موضوعية تستجيب لحركة التاريخ وتمليها 
متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة والمستقلة» وهي بأبعادها ومراميها تسهم في تعزيز 
ريادة القطاع العام لعملية التنمية من جهةء» وتشجيع القطاعات الرديقة للاقتصاد 
الوطني من جهة أخرى. فالتعددية الاقتصادية في واقع الحال تعكس حرية القرار 
الاقتصادي واستقلاليته» شأنها فى ذلك شأن القرار السياسي المستقل الذي يتخذ في 
ضوء المصلحة الوطنية والقومية» وبمنأى عن الضغوط الخارجية. 
ثالثاً: منطلقات التعددية الاقتصادية 

جاء نبج التعددية الاقتصادية متسقاً مع المنطلقات السياسية والاقتصادية للدولة 
والتي سلكت طريق التوجه الاشتراكي والتي تتمثل ب: 
العصر واستحقاقاته. 

؟ - نبذ القوالب الجامدة والوصفات الجاهزة المستوحاة من الخارج» ونج 
سياسة اقتصادية مستقلة تجسد المصالح الوطنية والقومية. 

"- الاستفادة من مزايا التقسيم الدولي وفق التجارب الطليعية في العالم» من 
دون التفريط بسياسة الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات التي 
تؤهلها مواردها الطبيعية وطاقاتها البشرية لإنتاجها بأقل النفقات. 

؛ - تحقيق التنمية المتوازنة والمستقلة وتفادي سلبيات النظام الاقتصادي العالمى 
الحديد والإفادة من مزاياه إن وجدت. 

5 توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية 
لاستثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية تلبى احتياجات البلاد من السلع والخدمات. 

وتمثل هذه المنطلقات المضامين الفعلية للسياسة الاقتصادية الجديدة والتي تشترك 
في ممارستها وتنفيذها الجماهير العريضة ممثلة بجبهتها الوطنية التقدمية ومنظماتها الشعبية 
ونقاباتها المهنية. والتعددية الاقتصادية بوصفها أحد أهم روافد السياسة الاقتصادية 
أنيطت بها مهمة تحقيق العبور الكبير من التخلف والتبعية إلى التقدم والتنمية من خلال : 

أ إحداث تغيير جذري وجوهري في البنية الاقتصادية» بما يسهم في تخليص 
البلاد من سلبيات الاقتصاد وحيد الجانب وبما يحرره من التبعية الاقتصادية. 

ب - التخلى عن سياسة التنمية القطبية الموروثة عن العهود السابقة للثورة» 
والتي حولت اقتصاد البلاد إلى مراكز وتخوم . فاقتصرت التنمية على بعض المناطق .» 
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في حين حرمت معظم مناطق البلاد من أبسط مقومات التنمية» ما حدا بعض الدول 
لتبنى سياسة التنمية الشاملة والمستقلة. 

ج - توطين معطيات الثورة العلمية ‏ التقانية وتوظيفها فى خدمة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» والانطلاق بعملية التنمية من حيث انتهت الدول المتطورة 
وليس من حيث بدأت» وذلك من خلال تحديث وعصرنة ما هو قائم من منشآت». 
وبناء مشاريع جديدة مجهزة بأحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة» وبتلك الطريقة 
نس وس كاين وتداعياتها. 
الضرورية» ا 


رابعاً: مواقف الأحزاب والتنظيمات السياسية 
من أطروحة ا خصخصة 
إن مواقف الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان النامية من أطروحة 
ال مخصخصة متفاوتة ومتضارية ؛ وهذا الخصوص يمكن رصد اتجاهين : 
١_الاتنجاه‏ المتطرف. وينطلق بمواقفه من مواقع الماركسية التقليدية التي تفترض 
التنمية الاقتصادية ضرباً من الوهم من دون وحدانية القطاع العام. وأنصار هذا الاتجاه 
يحيطون القطاع العام بهالة من القدسية» متجاهلين العيوب والنواقص التي ينطوي 
عليهاء ويعد ذلك بمثابة أخطاء عابرة يمكن تجاوزها بسهولة إلى درجة تسطيح 
الأمور. ويرفض أتباع هذا الاتجاه أي مشاركة للقطاعين الخاص والمشترك في عملية 
التنمية» بدعوى أنه لا يمكن - جمع ما لا يجمع. فالقطاع العام والقطاع الخاص عل 
طرفي نقيض » د كل سين د ارات اماد لير لاحر 
الاتجاه الواقعي» وأتباع هذا الاتجاه من أوساط ماركسية متجددة ومجددة 
ومن تيارات وأحزاب وطنية وقومية» ويتمسك أنصار هذا الاتجاه بمزايا القطاع العام 
وبدوره القيادي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ‏ وفي رأيهم ‏ القطاع العام 
هو ديدن التنمية ومفتاحهاء نظراً لما ينطوي عليه من ايجابيات تتمثل بأنه : 


أ- يؤمن الاستقرار الداخلي للسوق ويحصنها من تقلبات الأسعار ومن بروز 
ظاهرة السمسرة والمضاربة والتهريب والاحتكار. 


ب - يوفر جميع الإمكانات لنهج التخطيط العلمي وبما يحقق النمو المتوازن 
لجميع فروع الاقتصاد الوطني. 


اكلا 


د يحرر الاقتصاد الوطنى من التبعية الاقتصادية للأسواق الأجنبية. 

ها يسهم في بناء المشاريع العملاقة التي لا يقوى عليها القطاع الخاصء. مثل 
السدود واستصلاح الأراضي». وتنفيذ مشاريع الري واستثمار الثروات الباطنية» 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه أنصار هذا الاتجاه مزايا القطاع العام فإنهم لا 
يمانعون مشاركة القطاعين الخاص والمشترك فى علمية التنمية» ويرحبون بذلك» 
ويشجعون مبدأ الشراكة بين القطاعات الثلاثة» حتى وإن كانت متناقضة» وتحكمها 
آليات اقتصادية متباينة» ‏ وفي رأيهم - يمكن القطاعات الثلاثة أن تساند بعضها بعضاً 
في عملية التنمية» وتتعايش جنباً إلى جنب فى آلية اقتصادية واحدة عملا بقانون 
وحدة المتناقضات «وحدة الأضداد» كالسالب والموجب في توليد التيار الكهربائي. 

ويعترف أتباع هذا الاتجاه بعيوب القطاع العام ولا يقللون من مخاطرهاء وحتى 
يرقى القطاع العام إلى مستوى الأهداف المعلقة عليه» فإنهم يشددون على ضرورة 
إصلاحه من الداخل من خلال ما يلٍ: 

الارتقاء بمستوى الأداء والتنظيم الإداري فى مؤسسات القطاع العام عبر 


تطوير التشريعات والقواتين الناظمة لعملها. 
1 - رفع الكفاءة الإنتاجية في مشاريع القطاع العام وتخفيض تكاليف الإنتاج 
ونحسين جودة المنتج. 


منح الصلاحيات الكافية لمجالس إدارات شركات القطاع العام بما يحررها 
من الروتين ويوفر لها المرونة الكافية التي تمكنها من تنفيذ خططهاء من خلال 
الانتقال من نظام الإدارة بالأوامر إلى نظام الإدارة بالأهداف» وإنهاء الازدواجية في 
الإدارة» والحد من تعدد الجهات الوصائية» وتشديد الرقابة والمحاسبة على العاملين 
في مؤسسات القطاع العام. 

الحد من الهدر ومن دوران اليد العاملة في مؤسسات القطاع العام وتنظيم 
شؤون العمل. 

لقند لاقت أطروحات الاتجاه العا قيولاً لدى المختصين والهعمين ورجال 
الأعمال والمواطنين في العديد من البلدان النامية» فالمناداة بقطاع عام يقود عملية 
التنمية بالتعاون مع قطاعات رديفة له وهما القطاعان الخاص والمشترك؛ تستجيب 
لمصالح البلدان النامية» فالقطاعات الثلاثة عندما يُؤازر بعضها بعضاً. لا بد أن 


0 


ينعكس ذلك إيجاباً على تسريع معدلات النمو الاقتصادي ولا بد من أن يسرّع عملية 
الخروج من نفق التخلف المظلم. ش 

لقد استبعد القطر العربي السوري من سياسته الاقتصادية الاتجاه المتطرف» وتبنى 
رؤية ومواقف التيار الواقعى التى وجدت تجسيداً لها فى التعددية الاقتصادية» وقد 
وقفت الدؤلة موقفا انتقاتياً من أطروحاتة «التصخصة» » فيحققت المزاوجة بي عزانا 
الاقتصاد المخطط ومزايا اقتصاد السوق. مستبعدة بيع أو تأجير المنشآت الحكومية 
للقطاع الخاص بأي شكل من الأشكالء لأن البلاد بحاجة إلى أضعاف السلع 
والخدمات التي ينتجها القطاع العام؛ ولهذا فضّلت تشجيع القطاع الخاص وحفزه على 
إنتاج السلع والخدماتٍ التي تحتاجها البلاد وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائتض 
منها للتصدير» وبدلاً من الاعتماد فقط على استثمارات القطاع العام أضيفت 
استثمارات جديدة من خلال إشراك القطاعين الخاص والمشترك في عملية التنمية 
الاقتصادية» إيهاناً من الخركة التصحيحية بأن الاقتصاد الذي يعمد عل أتخاذية 
القطاعات الاقتصادية هو اقتصاد أعرج لا يقوى على تحقيق التنمية المتوازنة والمستقلة» 
ولايحرر البلاد من أسر التبعية الاقتصادية للدول الأجنبية» فى حين أن الاقتصاد الذي 
يرتكز على تعددية القطاعات الاقتصادية أكثر قدرة على امتصاص الأزمات 
والاختناقات التموينية وأجدرا من غيره بمواجهة التقلبات فى السوق العالمى. وبقبول 
مبد! الشراكة بين القطاعات الاقتصادية الثلاثة أمكن تحقيق التوازنات المطلوبة بين 
الادخار والاستثمار بين الإنتاج والاستهلاك وبين الادخار والاستثمار7" . 


خامساً: نحو آلية اقتصادية جديدة 
لقد وضعت الدولة اللوائح القانونية الناظمة لصيغة العلاقة بين القطاعات 
والذي كان يدور حول إشكالية «لمن الغلبة» فى معركة البقاء أو الفناء. وقد أنهبت إلى 
انسجاء وتعاون مشفرك» كل تهنا يؤازن ويساند الأخرفي محركة العدمية التن 
تستوجب تكاتف كل قطاعات الاقتصاد الوطنى وتراصها في جبهة واحدةء فالميدان 
إن الآلية الاقتصادية المعمول بها حالياً تحتاج إلى مراجعة وتطوير يسهمان في توفير 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل انظر خطاب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بمناسبة أداء القسم الدستوري 
لولاية رابعة. 


الح 


التعاون المشترك والبناء بين الأنماط الاقتصادية الثلاثة على قاعدة «الشراكة» وفقاً للدور 
الذي يلعبه كل قطاع في عملية التنمية الاقتصادية» وتبعاً لحجم المسؤولية المنوطة به. 


وبالطبع هناك جهود تبذل من جانب الحكومة لتطوير الآلية الاقتصادية بما 
يتماشى والمتغيرات الاقتصادية والتحولات التى استجدت على اقتصاد القطرء ولكن 
هذه الجهود لا تزال مشتتة» مبعثرة» فأحياناً تطال الاقتصاد الكلي من دون أن تطال 
الاقتصاد الجزئي. والعكس صحيح.ء وتركز على الثانوي قبل الأساسي». وتهتم 
بمعالجة النتائج قبل معالجة الأسباب» والاكتفاء أحياناً بالمسكنات» والإحجام أحياناً 
أخرى عن الحلول الجذرية والتردد فى حل بعض القضايا المستعجلة والمماطلة 
والتسويف في بعضها الآخرء وقد بات من الضروري تطوير الآلية الاقتصادية 
لتتماشى هع صيخة التعددية الاقتصادية وبما يسهم في الكشف عن المقضر والمهمل 
وتشجيع المجدد والمنتج وتعزيز الشعور بالمسؤولية واحترام القانون» ويجب أن تكون 
الآلية الجديدة قادرة على زيادة إنتاجية العمل ودقته. والاستفادة القصوى من 
الإمكانات البشرية القائمة وتطوير هذه الإمكانات ورفع كفاءتها. 


وهذا المعنى فإنه مطلوب من الآلية الاقتصادية الجديدة أن ترقى بمستوى الأداء 
والتنظيم الإداري لمؤسسات الدولة» ومطلوب منها أيضاً أن تعزز الشعور بالمسؤولية 
والنظر إليهما كمهمة وطنية رفيعة وليست امتيازاً شخصياً» وأن تعنى أيضاً بضبط 
سلوك وتصرفات المسؤولين والمواطنين على حد سواء» عبر تطبيق القوانين واحترامها. 

وهكذا فإن التعددية الاقتصادية ليست خطوة مؤقتة وعابرة يمكن التراجع عنها 
أو مناورة تستهدف تحقيق مكاسب مؤقتة» وهي ليست محاولة للسير في الطريق 
الرأسمالي والالتفاف على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التى تحققت فى ظل 
الثورة» وهي ليست نهجاً اقتصادياً يدعو إلى الاندماج في السوق العالمي أو مسايرة 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد. فالتعددية الاقتصادية في قطرنا أصبحت جزءاً لا 
يتجزأ من السياسة الاقتصادية وتمثل نموذجاً عملياً للتئمية المستقلة وتستجيب 
لمتطلباتهاء وبها ومن خلالها يمكن تطوير القوى المنتجة» وامتصاص البطالة وتسوية 
العجز المالي ومكافحة التضخم, والتعددية تجسد النهج الاقتصادي المستقل الذي 
تسوده الديمقراطية الاقتصادية في توزيع الثروة وإعادة توزيعها في صالح المواطنين. 
والتعددية الاقتصادية تجتاز الآن مرحلة الاكتمال والنضج وتتمتع بفرص كبيرة 
للنجاح» على الرغم من التحديات التي تعترضها. 
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الفصل السابع 
أنظمة الرفاه في شرق آسياء حالات منتقاة: 
حوريا الجنوبية» ماليزياء الصين”* 


أولاً: هدف الدراسة ونطاقها 


لقد أثارت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة فى بلدان شرق آسيا في الفترة 
ما بين الستينيات إلى مطلع التسعينيات العديد من التساؤلات حول نوعية الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى مكنت حدوث ما يسمى ب «المعجزة الشرق 
أسيو ةق إلا أمجلدات شرق ابسن شهدت فاخن ذانا مطاهر سلية تخافض 
الإيجابيات التى عبّرت عنها تلك المعجزة؛ من هذه المظاهر السلبية التخلف النسبى 
لأنظمة الرفاه الاجتماعى فى تلك البلدان. لقد ترافق تطور أنظمة الرفاه الاجتماعي 
تاريخياً مع الثورة الصناعية والنمو الاقتصاديء وظهر ذلك جلياً في حالات أنظمة 
الرفاه الاجتماعي في البلدان الصناعية في الغربء إلا أن النموذج الأوروبي الغربي 
لم ينطبق على أنظمة الرفاه الاجتماعي في دول شرق آسياء حيث بدا من الواضح 
أن تطور أنظمة الرفاه الاجتماعي في هذه الدول لم يتماش مع التطور الذي تعبر 


(#) ألقى د. محمود عبد الفضيل هذا البحث بالنيابة عن الباحثين. 
(**) اقتصادي ووزير أردني سابق. 


(*#*#) باحثة عربية من الأردن. 


رذن 


عنه وتائر النمو الاقتصادي التي تميزت بارتفاعها في تلك الدول. 


لقد شكلت الأزمة المالية التي ضربت اقتصادات دول شرق آسيا في عام 
1 » شرارة البدء في إصلاح أنظمة الرفاه الاجتماعي بما يتماشى مع إعادة هيكلة 
تلك الاقتصادات. وعلى الرغم من بدء بعض الإصلاحات المحلية في بداية 
التسعينيات» إلا أن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة وما صاحبها من توترات على 
المستوى الاجتماعي» كل ذلك أدى إلى تغير وتيرة الإصلاح» ذلك لأن الأزمة 
كشفت ضعف أنظمة الخدمة الاجتماعية فى شرق آسياء وبيّنت الأهداف التى ينبغى 
لجهود الإصلاح أن تتجه إليها لمعالجة مواطن الضعف. ددن 


فى هذه الدراسة لأنظمة الرفاه فى شرق آسيا سنتناول ثلاث حالات نموذجية 
من كوريا الجنوبية» وماليزياء والصين» كتجارب أصابت مقادير متفاوتة من النجاح 
في تصميم وتطبيق وتنسيق السياسات الاجتماعية. إن الخصائص المختلفة لأنظمة 
الرفاه الاجتماعي في هذه الأقطار الثلاثة تشتمل على دروس سخية في موضوع 
تطوير أنظمة الرفاه الاجتماعي. وتهدف الدراسة إلى استخلاص بعض من تلك 
الدروس والخبرات ما يمكن تطبيقه في رسم السياسات الاجتماعية في البلدان 
العربية» آخذين بعين الاعتبار الاختلافات السياسية والمؤسسية والاجتماعية التى 


تبدأ الدراسة بملخص عن مفاهيم الرفاه الاجتماعي وأنظمته بصورة عامة» مع 
نبذة عن واقع هذه الأنظمة في دول شرق آسيا الثلاث المنتقاة. بعد ذلك تنتقل 
الدراسة إلى توصيف لأنظمة الرفاه الاجتماعي في كل من البلدان الشرق آسيوية 
الثلاثة التي تم اختيارهاء مع السعي إلى تحديد الملامح المشتركة وبيان الاختلافات في 
انظمة هذه الدول» وذلك من خلال تفحص العوامل التي أدت إلى نشوء نظام الرفاه 
الخاص بكل قطر. ومن المأمول أن يقود ذلك إلى تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في 
تلك الأنظمة» وإلى إجابة التساؤل عن كيفية الحفاظ على تلك الأنظمة واستدامة 
عناصر القوة فيها مستقبلا. 

ثانياً: مفهوم وأهمية أنظمة الرفاه الاجتماعي 

تغطى أدبيات الرفاه الاجتماعى مدىّ واسعاً من الشروحات النظرية حول 
المفاهيم والظروف التاريخية لنشأة نظم الرفاه الاجتماعي. إن المفهوم الذي تمت 
صياغته من قبل إسبينغ أندرسن (دء5مع لصف -ع مامو8) مبني عل سجل تاريخي طويل من 
تصنيف الأنواع المختلفة من حالات الرفاه الاجتماعي التي تتناولها الدراسات 
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الاجتماعية المقارنة» بدءاً بالإسهامات النظرية لريتشارد تيتموس (تناطات1 لمقطء11) 
وغيره ممن بكروا في وضع النظريات حول هذا الموضوع. إن النظرية الكلاسيكية 
لتيتموس )١14174 - ١498(‏ على سبيل المثال المتعلقة بحالات الرفاه الاجتماعي» 
تقترح نموذجاً يمكن تصنيفه في ثلاثة نماذج فرعية تبعاً لكيفية تلبية كل من السوق 
والعائلة والدولة تخاجيات المواطن: 

النموذج الفرعي الأول هو «نموذج الفضل المتبقي» 210961 51د9نوه8) والذي 
يقول بأنه يترتب على دولة الرفاه أن تقدم حداً أدنى من المنافع فقط عند انهيار البنى 
الطبيعية التي تلبي حاجات الأفراد والعائلات والسوق. 

أما النموذج الثاني فهو «نموذج الإنجاز أو الأداء الصناعي» لهننوس1م1) 
(أع2100 ععسهدددهمءط-) معموع رونطءة ويبنى حول العمالة الفردية الخاضعة لسيطرة قوى 
السوق الحرة حيث يكون دور الضمان الاجتماعي فيها تكميلياً. 


أما النموذج الثالث فهو «النموذج المؤسسي» الذيء بالمقارنة مع النموذجين 
الآخرين» يرى أن دولة الرفاه هي وظيفة رسمية للمجتمع المعقد الحديث يتعين 
بموجبها على هذا المجتمع أن يقدم الخدمات التي تقتضيها حاجات الأفراد في إطار 
تحقيق المساواة الاجتماعية. 


لقد قام إسبينغ أندرسنء في كتابه العوالم الثلاثة لرأسمالية الرفاه 
[عام٠1944]”'»‏ بالتوسع في التصنيف الذي وضعه في مرحلة مبكرة» فقدم تصنيفاً 
جديداً مؤثراً لدولة الرفاه ومفهوم الرفاه الاجتماعي. في هذا الكتاب قدم أندرسن 
شرحاً لأسباب الاختلاف بين أنماط دولة الرفاه من خلال تحليل التمايز في أنساق 
الرفاه الاجتماعي باعتبارها نتاجأ للصلات التاريخية بين التحالفات السياسية 
والاجتماعية» وما تقيمه هذه التحالفات في المجتمع من مؤسسات وأنظمة وما تنشئ 
وتديم من سياسات. 


وفقاً لإسبينغ أندرسن, إن أكثر التصنيفات شيوعاً لأنماط دول الرفاه هي تمييزه 
بين ثلاثة أنماط مطبقة فى البلدان الغربية وهى: النمط الديمقراطى الاجتماعى 
(عنخة تع معط [ل5012) 2 والحيظ المخاص بالشركات (35أة01م001)» الوه اللبيرال 
(1مءطن1) . وهذه الأنماط الثلاثة من دولة الرفاه الاجتماعي عند إسبينغ أندرسن 
نبعت من ظروف اجتماعية وسياسية متمايزة» وحملت مضامين معاصرة مختلفة» منها 


)١(‏ نتاهط :]1ل روعلتعطسمت) «ستامتمه© مجقزاء!/17 ره 110105 م11:76 1736 ,معدرعلصه-عستمدظ هاوه 
.(1990 رووعم1ظ 
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ما يتعلق بالدرجة التي بلغتها عملية إزالة صفة «السلعة» عن العمل البشري» أي 
التوقف عن التعامل مع العمل البشري وكأنه سلعة تباع وتشترى» ومنها ما يخص 
العلاقة بين قدرات المواطنين المالية والاقتصادية من جهة» واحتياجاتهم ومشاركتهم 
في المواطنة من جهة أخرى., ومنها ما يخص المزيج بين القطاعين العام والخاص في 
التدابير الاجتماعية. 


إن دولة الرفاه الاجتماعى من النمط الديمقراطى الاجتماعى والمكونة من 
اتعلاق الطنقة العائلة والمزارعية :فى الدول الاستكندافية (المريدء الاتمارك؛ 
الترويج) تركز على حقوق المواطن في الرفاه الاجتماعي المعترف بها عالمياً» وتعترف 
للمواطن بالأحقية في منافع سخية هادفة تحقيق المساواة. وهنا نجد أن الدولة هي التي 
توفر ضمانات الرفاه الأساسية» وهى لا تربط بين الحقوق الاجتماعية والمشاركة فى 
سوق القهل 6ن تع رعاامن الحقوق الامتاسة المواطن كافة: ١‏ 

أما النمط الخاص بالشركات 3]50:هم00) لدولة الرفاه» والمتكوّن من القوى 
المحافظة في القارة الأوروبية كألمانيا وبلجيكا وفرنساء فهو أيضاً يقدم منافع سخية» 
إلا أن أحقية المواطن في الحصول عليها مشروطة بموقعه الوظيفي في سوق العمل. 
ووفق هذا النمط. تقوم العائلة بتوفير المستوى الأول من الرفاه الاجتماعي لأفرادهاء 
وفقط عندما يفشل هذا التكافل العائلٍ يمكن الفرد أن يطلب الدعم من الدولة. 

أما دولة الرفاه من النمط الليبرالي» والتى تكونت في البلدان الأنكلوساكسونية 
(الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) فإنها تنشئ حقوقاً في الرفاه محدودة» ومن طبيعة 
«الفضل المتبقي» كما في نموذج تيتموس السالف الذكرء ففي الأنظمة الليبرالية تتولى 
«السوق» مسؤولية توفير خدمات الرفاه الاجتماعية من منطق احتكام هذه الأنظمة إلى 
قوى السوق في شتى الأمورء أما معونات الرفاه التي تقدمها الدولة فإنها محصورة 
بالذين لا يستطيعون المشاركة في اقتصاد السوق بسبب العجز أو الشيخوخة. 


إن وصف إسبينغ أندرسن وتصنيفه لأنماط أنظمة الرفاه الاجتماعي قد حض على 
الاهتمام بتعريف أنظمة الرفاه الاجتماعي الشرق آسيوية وتحديد أي نوع من أنظمة الرفاه 
الاجتماعى التى يمكن تصنيف دول شرق آسيا بموجبها؟ إلا أن الإجابة عن هذا السؤال 
متشعبة أكثر من كونها نهائية حاسمة» فعلى الرغم من أن البعض يصف أنظمة الرفاه 
الاجتماعي الشرق آسيوية بأنها اجتماعية ديمقراطية» إلا أن الغالبية تتفق على أن معيار 
نظام الرفاه الاجتماعي لإسبينغ أندرسن يتصف بالمحدودية لجهة انطباق خصائصه على 
دولة الرفاه في الحالات الشرق آسيوية كونها لا تتناسب مع الخصائص التي تسود أنظمة 
الرفاه الاجتماعي في شرق آسيا. لهذا السبب حاول العديدون إعادة تصنيف هذه 


اللا 


الأنظمة وفق الأنماط التي عرفت عل التوالي ب الإنتاجوية 0000000 والتنموية 
(لمنمعصمهاءبو©)”" والكونفوشيوسية (دنههنهتقده0)» أو حتى المهجنة (616510) . 


لن تتوسع دراستنا هذه في بيان تلك الأبعاد. بدلا من ذلك سوف نستعمل 
تعريفاً موسّعاً لمصطلح الرفاه لغرض دراسة أنظمة الرفاه الاجتماعي في الدول الشرق 
آسيوية الثلاث آنفة الذكر. إن المفهوم العام لنظام الرفاه الاجتماعي عادةً ما يدل على 
طائفة محددة من الأنظمة يتم بموجبها توفير مقومات الرفاه الاجتماعي للمجتمع 
بأكملهء بدلاً من مجرد المزج بين إجراءات السياسات الاجتماعية المتخذة من قبل 
الدولة. بعبارة أخرى» يتضمن النظام مسؤولية مشتركة في توفير الرفاه الاجتماعي 
تتحملها عدة أطراف هي الدولة والأسرة وقوى السوق. 

تكمن أهمية أنظمة الرفاه الاجتماعي في ما تحققه في البلاد من استقرار 
اجتماعي وسياسي طويل الأمدء فهي توفر ما هو أبعد ما توفره شبكات الأمان 
الاجتماعي» فضلا عن أثرها الإيجابي على الارتقاء بالإنتاجية» فمؤسسات الرفاه 
الاجتماعي تقلل من الضغوط الاجتماعية وتساعد في إضفاء الشرعية على النظام 
السياسى» الأمر الذي يوفر بيئة أكثر استقراراً ومشجعة للاستثمارات طويلة الأمد. 
فالتعويضات التي تدفع للعمال لقاء بطالة العمل تساعد في استقرار مستويات الإنفاق 
الاستهلاكي وبالتالي في تخفيف حدة الدورات (التقلبات) الاقتصادية» كما إن قيام 
القطاع العام بتوفير الخدمات الصحية والتربوية الكفؤة» يرفع من كفاءة القوة العاملة 
ويؤدي بالتالي إلى الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي والتنموي. 


ثالثاً: مناقشة نظام الرفاه الاجتماعي الشرق آسيوي 


غالباً ما نسمع عن النموذج الشرق آسيوي للنمو الاقتصاديء إلا أنه من 
الصعب تحديد نموذج واحد لنسق الرفاه الاجتماعي يمكن تسميته بالنموذج الشرق 
آسيوي للرفاه الاجتماعى. إذ لا يمكن النظر إلى دول شرق آسيا على أنها مجتمعات 
متشابهة حاملة لعدد كبير من التطبيقات المشتركة للسياسات الاجتماعية التي يمكن 


(؟) نظام الرفاه الإنتاجوي هو الذي تخضع فيه السياسات الاجتماعية لأهداف السياسة الاقتصادية» 

حيث يصار إلى تأييد السياسات الاجتماعية التي تقود إلى السلم الاجتماعي والاستقرار والنمو الاقتصادي. 
انظر: ,كه هلاق امع تامع سرمتم أمدظ هذ برعتامط لدنءه5 تسكتله) تمه عمق اء/الآ أكتاتاع ب له5» ,مهلتلاه11 هد 
.(2000) 4 .مه ,48 .ام 

(*) تتبنى سياسة الرفاه التنموية السياسات الاجتماعية التى تستهدف التنمية الاقتصادية والاستراتيجيات 

التي تقو د إلى تحسين فرص هذه التنمية. انظر : :65متاعء8 ا أهمونعوع ممه ممت معتلةط310» ,طوناه0 هذل 
.(2001) 260.2 ,1 .001 ,نونامم أه50؟ أعطه!© «رعوة0 مدتكة أ1ئ2] ع1" 
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تصنيفها على أنها تمثل نموذجاً واحداً للرفاه الاجتماعي. مع ذلك؛» وعلى الرغم من 
الاختلافات الناشئة عن خصوصيات كل دولة» إلا أن دول الرفاه الاجتماعى الشرق 
آسيوية تشترك في عدد من الصفات تستحق الملاحظة. إن توفير الرفاه الاجتماعى فى 
دول شرق آسيا كان نتاج ضغوط اقتصادية واجتماعية استمرث واشترطت وجوده 
بالإضافة إلى أن الأنظمة في تلك الدول استعملت الرفاه الاجتماعي كأداة لبناء الوطن 
واكتساب الشرعية. لقد اختيرت الأزمة المالية الآسيوية عام 19817 فعالية نظام الرفاه 
الاجتماعي» كما أظهرت مواطن الضعف فيه حيث أدت الأزمة إلى ارتفاع معدلات 
الفقر وتقليل الطلب على العمالة» ما أجبر العديد من دول شرق آسيا على إعادة 
التنظيم الكامل لأنظمة الرفاه الاجتماعي فيهاء بالإضافة إلى تصحيح بنياتها 
الاجتماعية والاقتصادية. وقد اختلف تأثير الأزمة فكان حاداً فى إندونيسياء وقاسياً 
في تايلند وماليزيا وكورياء ولطيفاً في الصين. أما آثار الأزمة على السياسات 
الاجتماعية والطرق التي استجابت بها,هذه السياسات» فكانت مختلفة باختلاف نظم 
الرفاه التي كانت سائدة في تلك البلدان. 


على الرغم من تعافي اقتصاديات دول شرق آسيا من آثار الأزمة بصورة عامة» 
إلا أن الأزمة المالية كشفت عن بعض نقاط الضعف في أنظمة الرفاه الاجتماعي لم يتم 
التغلب عليها حتى الآن. من نقاط الضعف المشتركة في هذه الأنظمة استثمار الدولة 
المنخفض فى أنظمة الرفاه الاجتماعي بالمقارنة بالدرجة العالية من تدخل الدولة فى 
توجيه التطوير الاقتصادي ونسق التوزيع الاجتماعي» بالإضافة إلى أهمية دور العائلة 
والمجتمع المدني في أداء متطلبات الرفاه الاجتماعي. 


١‏ بشكل عام إن مستويات الإنفاق الاجتماعي لدول شرق آسيا هي أقل بكثير 
من مستوياتها في دول الرفاه الاجتماعي المتقدمة. (انظر الشكل رقم (1- .))١‏ 


لقد اقترن نشوء وتطور أنظمة الرفاه الاجتماعي في الدول تاريخياً بالتطور 
الصناعي والنمو الاقتصادي. وكما سبقت الإشارة؛ إن هذا النسق لا ينطبق على 
أنظنمة الرقاه الاجتماعي في دول شرق آسيا. على الخلاف من ذلك» لم يتماشّ تطور 
أنظمة الرفاه الاجتماعي في تلك البلدان بصورة متناسبة مع الوتائر العالية والمتميزة 
للنمو الاقتصادي خلافاً لتجربة الدول الصناعية في الغرب» فقد تراصف النمدٌ 
الاقتتصادي في دول شرق آسيا مع تدنُ في الإنفاق العام على الرفاه الاجتماعي» 
وتراصف مستوى الإنفاق العام على النفقات الاجتماعية المنخفض نسبياً مع الاهتمام 
العالي بالأداء الاقتصادي والارتقاء بالإنتاجية اللذين حظيا بالأولوية على المسؤوليات 
الاجتماعية للدولة. 
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الشكل رقم )١-1(‏ 
الإنفاق العام على الرفاه الاجتماعي في الدول المتقدمة 


- إن العقيدة التنموية في دول شرق آسيا نظرت إلى الرفاه الاجتماعي 
كموضوع خاضع في أولويته إلى اعتبارات «الكفاءة الاقتصادية». بالإضافة إلى ذلك 
فإن العقيدة التنموية المذكورة لم تشجع الاعتماد على الدولة لتوفير الرفاه 
الاجتماعي» بل روّجت لدور القطاع الخاص في توفير منافع الرفاه الاجتماعي» 
كما قافث بتوحية الموارة اكالية ابخاصة بالتانينات الاجتماعية إلى استقتارات في 
البنية التحتية. ١‏ 


م - إن التوصيف الموضوعي لسياسات الرفاه الاجتماعي في دول شرق أسيا هو 
أنه نشاط خيري من النوع التقليدي للأعمال الخيرية» يستهدف الأسرة كوحدة 
الانتفاع المركزيةء واعتبار دور الدولة في توفير الرفاه الاجتماعي دوراً ثانوياً. إلا أن 
حركية هذا التوصيف في المستقبل سوف تواجه تحديات يمليها التغيّر الكبير المتوقع 
فق الميكلة السكانية (الديمؤرانية) لدول: شرق انياء 

مع ذلك» وبالرخونين العقيدة ة التنموية والسياسات العامة المذكورة أعلاى فإن 
دول شرق آسيا شهدت مؤخراً تطورات مؤسسية مهمة في أنظمة الرفاه الاجتماعي 


وذلك في صورة برامج للتأمين مرتكزة إلى العمالة والتوظيف. وإلى الأعمال الخيرية 
القليفية. 


0 


١‏ - أنظمة الرفاه الاجتماعي في ثلاث دول آسيوية 
يستعرض هذا الجزء ء أنظمة الرفاه الاجتماعي في ثلاث دول شرق آسيوية» 


لك ل ص بتر الصحي ونظام التقاعد 


كوريا الجنوبية 

شهدت السياسات الاجتماعية في كوريا الحنوبية خلال العققد الماضي تعديلاات 
جذرية» كما تواجه أنظمة الرفاه الاجتماعي فيها حالياً ضغوطاً اجتماعية واقتصادية 
وسياسية لم يسبق أن شهدتها. 

إن كوريا الجنوبية» من بين دول شرق آسياء هي أكثرها ممارسة للتعديل 
والتوسع في نظام الرفاه الذي تتبناه الدولة فى أعقاب الأزمة المالية الآسيوية. ولقد 
جرت محاولات متعددة لفحص وتقييم تلك التغييرات وللتنبؤ بالتوجه المستقبلي لنظام 
الرفاه الاجتماعي الكوري. ويدعي البعض أن تلك التغييرات محدودة ولا ينبغي 
اعتبارها مؤشراً ذا معنى لتحوّل فعلي نحو نظام للرفاه الاجتماعي من النسق الغربي. 
إن الباحثين الذين يدافعون عن وجهة النظر هذة» يدّعون بأن الصفات المشتركة لدولة 
الرفاه من النمط التنموي ما زالت هي السائدة بالرغم من التغييرات الحديثة المشار 
إليها. من جانب آخر يحاجج البعض بأن تلك التغييرات تشكل تقدماً فعلياً نحو نمط 
من الرفاه الاجتماعي مشابه للنظم الغربية حيث الدولة مسؤولة عن حماية المواطنين 
العاجزين عن العناية بأنفسهم لأي سبب من الأسباب. ومهما يكن من أمرء فإنه من 
الواضح أن الأزمة المالية أدت دورا مهما في زيادة الوعي العام بمشاكل الفقر 
والبطالة. وبضرورة إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي في كوريا الجنوبية. 

لقد بدأ تطوير نظام الرفاه الاجتماعي في كوريا الجنوبية في مطلع الستينيات من 
القرن الماضي تحت وطأة أنظمة تسلطية تتطلع لاستكمال مسيرتها في إقامة اقتصاد 
متاعي” لا لا لي إن 
ونظام تقاعد العسكريين ن لعام 00 «اوتعزذلك تاس نظام تأمية للتعريف 

عن الحوادث الصناعية لعام كط والبدء بنظام المساعدات المعيشية وبمشروع 
التأمين الصحي التجريبي لعام .١1755‏ ولم يكن الدافع لتلك المبادرات تأمين الحماية 
الاجتماعية في ذاتها ولذاتهاء بقدر ما كان لأغراض الحصول على مقومات الشرعية 
السياسية. الي ب د و رجاه ااعماضي الما وسدديها 


و 


وفى السنوات السابقة للأزمة الاقتصادية الآسيوية حققت كوريا الجنوبية أداءً 
اقتصادياً مميزاً هلها لأن تحتل المرتبة الحادية عشرة على صعيد العالم من حيث حجم 
اقتصادها لعام 14457» فارتفعت مستويات الدخل والمعيشة بشكل كبير» ولم تعد 
مشاكل البطالة والفقر من المواضيع بع التي يعانيها المجتمع الكوري. إلا أن سياسات 
الرفاه الاجتماعي بقيت غير سخية مقارنة بدول صناعية أخرى» فشكل معدل الإنفاق 
الاجتماعي في الفترة ما بين ١145-199٠‏ ما نسبته 01 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي و85, 15 في المئة من الإنفاق العام. أما الفجوة الهوة في توفير الرفاه 
الاجتماعي من خلال الشركات» فنجاح كوريا في إنشاء اقتصاد يعتمد على السوق قد 
تم من خلال تنمية شركات كبيرة ومراعاة حشد العمل التعاونٍ ني ما شجع على تطوير 
منافع اجتماعية تعتمد على الشركات. 


لقد كشفت الأزمة المالية الآسيوية لعام 1441 المشاكل المصاحبة لحالة التتخلف 
في أنظمة الرفاه الاجتماعي في كوريا الحنوبية. لقد أدى اندلاع الأزمة إلى انخفاض 
معدل النمو وهبوط كبير في الناتج الوطني الخام بما يعادل 5,4 في المئة في سنة 
واحدة. ونتيجة لذلك انخفض متوسط دخل الفرد من الدخل القومي الخام بنسبة 
/ا,4” في المئة» من ما يعادل /ا ٠ ١٠١‏ دولارات في عام ١197‏ إلى ما يعادل 11751 
دولاراً في عام ١144‏ . إن الدولة التي اعتادت منذ الثورة الصناعية على عمالة كاملة 
تقريباً» واجهت فجأة بطالة عالية» فقد قفز معدل البطالة من 1,5 في المئة في عام 
17 إلى " في المئة في عام .١1414‏ . كما يعتقد بأن معدل الفقر المطلق قد تضاعف 
ثلاث مرات عن مستواه في عام 214945 بالرغم من أن الرقم الحقيقي هو مثار 
للجدل لأنه لم يتم قياسه مطلقاً بشكل رسمي. 


إن الشروط التي فرضت على كوريا من قبل صندوق النقد الدولي لحل الأزمة» 
قد أتتجت انخفاضاً في عمالة القوى العاملة وتدهوراً في توزيع الدخل» ما أسهم في 
إعاقة السلامة المؤسسية لنظام التأمين الاجتماعي وفي زيادة عدد المواطنين غير 
المنتفعين من السياسة الاجتماعية للدولة. ومن الواضح أن دولة الرفاه الاستماضن .1 
تستطع التعامل مع الزيادة المفاجئة في البطالة لأنها كانت مبنية على افتراض العمالة 
الكاملة وغير مؤهلة لتقديم المعونة للعاطلين عن عن العمل إلا ضمن حدود ضيقة. “في 
السنوات حين كان النمو الاقتصادي عالي الوتيرة كان عدد العاطلين عن العمل قليلا» 
وكان العاطلون يعتمدون على عائلاتهم أو على مدخراتهم كشبكة للحماية الاجتماعية. 
خلال الأزمة الاقتصادية ركزت دولة الرفاه الاجتماعي على العاملين في قطاعات 
الإنتاج النظامية ولم تكن مهيأة لمساعدة من فقدوا فرص العمل في القطاع غير المنظم. 
فضلاً عن ذلك» أدى التردي في توزيع الدخل إلى اضمحلال الطبقة الوسطى التي 


لوا 


كانت قد تكونت مع حركة التصنيع التي رعتها الدولة التسلطية» ما أدى إلى سرعة 
تضخم طبقة الفقراء. 

تعتبر الأزمة المالية» التي تزامنت مع تولي كيم داي ‏ جانغ السلطة عام 1994, 
نقطة تحول في السياسة الاجتماعية الكورية. ولقد سادت عملية التحول تلك 
سيرورتان أساسيتان» هما سيرورة التطور الديمقراطي وسيرورة انتشار العولمة. كما إِنّْ 
استفحال المشاكل الاجتماعية بصورة غير مسبوقة زاد من ضغط صندوق النقد الدولي 
وام المدني على الحكومة لإنشاء شبكة كافية للحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك 

تسارع ظهور دولة الرفاه الاجتماعي في كوريا الجنوبية كما حدثت تغيرات كبيرة في 
السياسة الاجتماعية. ينها يسنت لانم ان في رنادة تريح لي ددا ل 

عن العمل وفي تضخيم طبقة الفقراء. فإن تحول القوة السياسية من الحزب الحاكم إلى 
أحزاب المعارضة عزز الاهتمام بإصلاح سياسة الرفاه الاجتماعي على المستوى 
المجتمعي وتشجيع الإجراءات الداعمة لهذه السياسة. 

ولقد اتجهت الحكومة الكورية في أعقاب انفجار الأزمة المالية» إلى استعادة 
المسؤولية عن توفير الرفاه الاجتماعي من نطاق القطاع الخاص إلى نطاق الدولة» 
مستجيبة بذلك للطلبات المتنامية من قبل جماعات المجتمع المدني وللشروط التي يطلبها 
صندوق النقد الدولي. لودو ا و الع ما 
الدولة عن الرفاه الاجتماعي ركيزة مهمة لبرامجها في الإصلاح» مبتدئة إجراءاتها 
التطبيقية تحت شعار «الرفاه اللاجتماعي المنتج». نتيجة لذلك شهدت السياسة 
الاجتماعية في كوريا الجنوبية تخبيرات كبيرة ابتداء من خباية التسعينيات من القرن 
الماضي. وكانت استجابة الحكومة لتحدي الزيادة السريعة في عدد العاطلين عن 
العمل في صورة تعميم التغطية التي توفرها الأنظمة الإدارية للتأمين الصحي الوطني 
ولبرنامج التقاعد الوطني. كذلك عملت الحكومة على إصدار «القانون الوطني لتأمين 
المعيشة الأساسية» (أعى اأتناءء5 000 طتاء ترآ عزود8 أهده212) الذي صمم لتحسين 
إجراءات مكافحة الفقر بواسطة ضمان حدود دنيا من مقومات المعيشة للمستحقين» 
بغض النظر عن أعمارهم أو قدرتهم على العمل. 

وخلال فترة قصيرة جداًء أدت تلك التطورات إلى توسيع نطاق التغطية التي 
توفرهابرا مج الرفاه اللاجتماعي» وإلى نمو هائلٍ في الإنفاق الاجتماعي. ٠‏ فارتفع 
موق لانن اا ماس تسية دل ال ال ا 0 
6 »؛ وانخفض بشكل طفيف خلال السنوات التالية. وقد استطاعت كوريا 
الحنوبية خلال هذه الفترة ة تقوية نظامها الخاص بالرفاه الاجتماعي بملامح مؤسسية 
منها تأسيس برامج متكاملة للتأمين الاجتماعي يستطيع بموجبها مؤمّن منفرد تغطية 


اا 


الاجتماعية» ومنها الابتعاد الواضح عن الانتقائية والمحاباة التي شابت في الماضي 
البرامج جح الحكومية لتوفير الخدمات الاجتماعية. إن هذه الملامح ذات أهمية كبيرة في 
طاقن ظاء لزنا الاجتمافن الكور ورى التعتر اف نوها ايفين : 


التأمين الصحى الوطني 

أدخلت كوريا التأمين الصحي الوطني لأول مرة عام 0191/7 وكان أساسه في 
البداية الشركات بحيث يغطى بموجبه موظفو الشركات التي يعمل فيها 5٠١‏ عامل 
فأكثر. وقد تم إنشاء العديد من منظمات التأمين الصحي المختلفة باختلاف رسوم 
المساهمة فيهاء كما تأسست صناديق مدارة باستقلالية خاصة بمختلف المجموعات 
المهنية والمناطق الجغرافية. وفي ما بعد استطاعت كوريا تحقيق التغطية الشاملة من 
التأمين الصحي في عام ١944‏ حين شملت بالتغطية أصحاب المهن الحرة والأعمال 
الفردية في المناطق الحضرية. لقد تم في عهد حكومة كيم داي جانغ في عام ١99/4‏ 
إصلاح الرعاية الصحية وتجميع جمعيات التأمين ضمن نظام وطني متكامل» وصندوق 
موحد تديره وكالة حكومية بالمقارنة مع الماضي » حيث بلغ عدد مؤسسات التأمين 
الصحي حوالى مؤسسة مختلفة. 

ج - نظام التقاعد 

حتى الآن لم يتم توحيد أنظمة التقاعد المتعددة في كوريا الجنوبية» فهناك أربعة 
أنظمة مختلفة للتقاعد: )١(‏ نظام تقاعد موظفي الدولة». (75) نظام تقاعد العسكريين» 
(*) نظام تقاعد المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة. (5) نظام تقاعد باقي 
المواطنين. إلا أن الغالبية العظمى من المواطنين يغطيها نظام التقاعد الوطني وهو 
النظام الأعم. لذلك» وعلى الرغم من وجود الأنظمة الثلاثة الخاصة بالتقاعد المهني» 
إلا انه يمكن تعريف نظام التقاعد الوطني بأنه نظام متكامل للتأمين الاجتماعي العام. 

لقد بدأ نظام التقاعد الوطني بالتغطية الإلزامية للشركات التي كانت في عام 
4 توظف ما يزيد على 56 عاملاء ثم اتسع نطاق تغطيتها بالتدريج إلى أن 
أصبحت تحقق تغطية اسمية شاملة في عام .١999‏ . وخلال الأزمة المالية توسعت 
التغطية الإلزامية لنظام التقاعد الوطني؛ لتشمل أصحاب لمهن الحرة والأعمال 
الفردية في المناطق الحضرية الذين شكلوا حوالى تسعة ملايين شخص من العاملين في 
الأعمال الصغيرة والعاملين بلا معايير محددة. عل الرضم من ترشع امول التغطية؛ 


لاد كر فروازت اكرى لوالاو الطاكن اخصرية بقي غير مغطى أو متهرباً من 


يكن 


إن قيمة التقاعد وفق نظام التقاعد الوطني تتحدد اعتماداً على عنصرين : الأول» 
متوسط دخل الفرد على مدى حياته كمشترك (العنصر المتعلق بما يكسبه الشخص)ء 
والثاني. متوسط دخول جميع المشتركين في نظام التقاعد الوطني (العنصر المتعلق 
بمعدل موحد). ولقد حاولت الحكومة خلال الفترة ١4948 - ١1991/‏ من عملية 
الإصلاح إصدار خطة جذرية لنظام التقاعد الوطني يتم بموجبها إقرار «تقاعد 
أساسي» معتمد على المساهمات وبحيث ينخفض مستوى الانتفاع من 7٠١‏ في المئة إلى 
٠‏ في المئة. وعلى الرغم من مساندة الاقتصاديين ورجال الأعمال لمثل تلك المحاولة» 
إلا أنبا كانت مثاراً للخلاف وواجهت مقاومة سياسية من قبل مجموعات المجتمع 
المدني والاتحادات العمالية» وفي النهاية تم تخفيض مستوى الانتفاع من ,٠١‏ في المئة 
إلى ٠١‏ في المئة. إلا أن محاولة تبني تقاعد أساسي ممول من المساهمات باء بالفشل. 


زالت هذه العملية التي بدأت في العام المذكور مستمرة حتى الآن» وهي تسعى إلى 
تخفيض مستوى الانتفاع إلى 0١‏ في المئة وإلى تمويل التقاعد من قبل المساهمات. إلا أن 
مشروع القانون ما برح يواجه معارضة قوية من حزب المعارضة المحافظ ومن المجتمع 
المدني والحركة العمالية. . وفي أواخر عام ٠١١5‏ عرض الحزب المحافظ مشروع قانون 
2 سد سد الما 0 
الأساسي يقتضي زيادة كبيرة في الخصصات من الوازنة العامة عمطت 
قبل مؤسسات المجتمع الذي والانحاذات العمالة كوم يرو فيه ااخبار لوي 
للتقليل من الفوارق في مستويات التغطية. 


وإلى جانب النظام الوطني للتأمين الصحي والنظام الوطني للتقاعد. فإن لدى 
كوريا الجنوبية برنامجين آخرين للتأمين الاجتماعى لفائدة العمال المأجورين : الأول هو 
«التأمين التعويضي ضد حوادث العمل» الذي أسس عام 1474ء والثاني هو «التأمين 
ضد البطالة أو فقدان فرص العمل» الذي بدا يه عام 1155 . ويوفر هذان النظامان 
تأمينات اجتماعية قائمة على مساهمة المنتفعين. أما التغطية التأمينية التي يوفرها كل من 
هذين البرناجين» فتشمل العاملين بالأجر من دون قييز بين عمال المشاغل (الياقة 
الزرقاء) وموظفي المكاتب» ومن دون تمييز بين المهن المختلفة. 


ع 


د المعونات الاجتماعية 


في عام ١91914‏ جرى إصلاح نظام المععونات الاجتماعية في كوريا الجنوبية الذي 
كان فيح وااسيق مزه برنايع ضعبك لادعالة الاجبماعيه. فأقيم بدلاً منه برنامج 
عصري للمعونة الاجتماعية العامة. ومن اللافت أن المحرك الرئيس في تطوير هذا 
البر نامج كان المجتمع المدني إلى جانب التغير الذي أصاب البيئة الاقتصادية والسياسية 
في أعقاب الأزمة المالية. ولا ننسى الدور القيادي الذي أذَاه المجتمع المدني في تشريع 
القانون الو طني لتأمين المعيشة الأساسية نع بإاأتداءء5 لهممطتاء نآ عزمد8 لهمه2134) ما 


يعكس التقدم الكبير الذي حققته المؤسسات غير الحكومية في المجتمع الكوري. 

يوفر «القانون الوطنى لتأمين المعيشة الأساسية» برنامجاً يؤمن للفقراء المساعدات 
الطبية والتعليمية والإسكان ومصاريف المعيشة» ويجسد عدداً من مبادئ الحماية 
ختلفة بصورة جذرية عن مبادئ الرفاه الاجتماعى التى سادت فى الماضى . أولاً» 
أوضح هذا البرنامج أن التمتع بمعيار الحد الأدنى من مستوى المعيشة هو حق مدني 
أساسي ويلقي على الحكومة مسؤولية ضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة حتى 
لأزلدف الذين لست لتيه الوماتل لحف ول غك هذا المستوق اثانيا»!اقتوضن 
النظام القديم أن الأفراد ما بين سن >١0 - ١8‏ سنة قادرون على العمل وبالتالي فإنهم 
غير مؤهلين للاستفادة من الممونات الاجتماعية على الرغم من دسخولهم التدنية جد 
لكن البرنامج الجديد ضمن حداً أدنى من مستوى المعيشة ليس فقط للعاجزين عن 
الكسب بحكم عجزهم عن الحصول على وظيفة أو فرصة عمل» ٠‏ بل أيضاً للأشخاص 
الذين يعيشون ظروف عوز حتى لو كانوا قادرين على العمل وبذلك شملت المعونة 
الاجتماعية حتى هؤلاء. ثالثاً» وفّر البرنامج فرص التدريب المهني والوظيفي 
والقروض الصغيرة لتمكين المنتفعين من الحصول على فرص العمل أو تأسيس أعمال 
صغيرة ة تساعد في الإعالة الذاتية للمنتفعين القادرين على العمل . رابع تم تأسيس 
اله حكومية رسيية لتسديد اتدل الآدى لعكالق المعيعة ذلك فز :القيطن من 
النظام القديم السابق حين لم يكن هناك قياس رسمي لخط الفقر ولم توجد مؤسسة 
رسمية لتحديد الحد الأدنى من تكاليف المعيشة. 


ه ماليزيا 


إن ماليزيا هي نموذج الدولة التي صممت مقاربتها الخاصة لتوفير الخدمات 
الاجتماعية وتطوير الرفاه الاجتماعي بشكل عام. قامت الحكومة الماليزية» منذ بدء 
تظور شباسة الرفاه الاجتماعى فى الخمسيتباتك من القَوك الماضى + بدور قيادي فى 
توفي اكرات اللجقياعية لدعها وف حين أجري الغدين من السسيناك عل 


م 


الصيغة الأصلية للسياسة الاجتماعية فى ماليزياء فإن عدداً من الخصائص الأساسية 
لتلك السياسة بقيث كما هى من دون تغيير. وتشهل هذه اللتصاتطن الأساسية العركية 
عل تطوير الخدداك الاحساعية كقتصضر متكانا: هر عاطر اجر السبية الوظية: 
كما إِنْ توفير الحكومة والقطاع الخاص للخدمات الاجتماعية قد تحالف مع حس قوي 
من الاعتماد الوطني على النفس. ولقد نتج عن تلك المقاربة تحسينات على الرعاية 
الصحية وضمان أكبر لفرص العمل ومستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لجميع 
الناس» إلا أن المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص قد أصبحت أكثر 
انخراطاً في عملية تكوين السياسات الاجتماعية. وكما في غيرها من بلدان المنطقة» 
تجد سياسة الرفاه الاجتماعي في ماليزيا أن عليها أن تستجيب وتتكيف مع تحديات 
جديدة وبخاصة تلك التي فرضتها العولة. 


يمكن تحديد العوامل المؤثرة في تطور السياسة الاجتماعية في ماليزيا بعاملين 
مهمين: الأول تمتع الدولة بفترة طويلة ومستمرة من الاستقرار المقترن بوجود بيئة 
إيجابية مساندة» الأمر الذي أدى إلى تطور السياسات الاجتماعية بصورة تراكمية 
ومنتظمة. لقد سجلت ماليزيا أداء ممتازا في مجال التقدم الاقتصادي والاجتماعي في 
الجزء الأخير من القرن العشرين. ولقد أدت العمالة الكاملة والنموّ المطرد فى الفترة 
ما بين 14917-194٠‏ إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد من الناتج الوطني الحقيقي» 
بحيث بلغ هذا المتوسط عام ١191‏ ما قيمته 7171١‏ دولاراً. أما استراتيجية ماليزيا 
الطويلة الأمد لنموها الاقتصادي والاجتماعى فتمثل فى «رؤية 23١7١‏ التى تتضمن 
وصول ماليزيا إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة مع العام .70٠١‏ ومن المكونات 
الرئيسة لتلك الاستراتيجية زيادة تنافسية الاقتصاد الماليزي من خلال زيادة صادرات 
السلع والخدمات عالية القيمة المضافة (خصوصاً تكنولوجيا المعلوماتية)» ومن خلال 
تشجيع التجارة الحرة وتعزيز القطاع التمويليٍ» بالإضافة إلى تحقيق مشاركة جميع 
المواطنين في منافع التنمية ود ثمراتها بصورة متكافتة. 


أما العامل الثاني من العوامل المؤثرة فى تطور السياسة الاجتماعية في ماليزياء 
فهو أن البلاد شينت تناف شكومات نز وقطاع عام ملعم بعيخسين الرقاة 
الاجتماعي ومستوى معيشة الشعب» لقد ظهر هذا الالتزام في الرغبة بتطوير نطاق 
ونوعية الخدمات الاجتماعية في المناطق الحضرية والقروية في البلاد. فتم إنشاء 
منظمة الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة» فأضيفت إلى البرامج الأخرى القائمة 
سابقاً من أجل الحماية الاجتماعية والتقاعد والتي شملت صندوق الادخار 
للعاملين وبرنامج تعويض العمال وبرنامج تقاعد موظفي القطاع العام وصندوق 
الادخار للقوات المسلحة وبرنامج التقاعد الوظيفي للمؤسسات الكبرى. كما تبنت 


آم 


الحكومة البرنامج التنموي لمكافحة الفقر الأساسي بهدف التصدي لظاهرة الفقر 
غير الحكومية «أمانة اختيار ماليزيا» التي أنشئت على غرار بنك جرامين في 


لقد خضعت المبادرات التنموية فى ماليزيا لفلسفة مفادها أنه لا يمكن اعتبار 
النمو الاقتصادي غاية في ذاته» بل ينبغي أن يقترن بالتوزيع العادل وأن تنتفع بثمراته 
جميع شرائح المجتمع. لهذه الغاية فقد ألزمت ماليزيا نفسها بتنمية اقتصادية عالية 
الوتيرة ومستدامة دائمة وسريعة مع توفير حجم ضخم من الموارد لأغراض التنمية 
الاجتماعية. لقد اعتقدت حكومة ماليزيا بأن النمو الاقتصادي لوحده غير كافٍ 
لضمان الانسجام الاجتماعي وبخاصة في بلد متعدد الأعراق كماليزياء فكان هدف 
الحكومة الدائم التأكد من أن سياسات التنمية الاجتماعية مرتكزة إلى مصالح الناس 
وأن الموارد الاقتصادية مفصلة لتحقيق الحاجات الإنسانية بأقصى فعالية تمكنة. وبهذا 
تبقى التنمية الاجتماعية» الهادفة إلى بناء حياة أفضل وتحسين نوعيتهاء عنصراً مركزياً 
في الأجندة العامة للتنمية. 

أثّرت الأزمة المالية الآسيوية عام ١491‏ في سياسة الرفاه الاجتماعي في ماليزيا 
وأدت الأزمة إلى تراجع مهم في متوسط دخل الفرد الذي انخفض بنسبة 5,/ في المئة 
من "5١‏ دولاراً عام ١447‏ إلى “7091 دولاراً في عام .١1148‏ وكان الشعور 
بالأزمة أكثر حدة عند الجماعات التى اتصفت بخلفية اجتماعية واقتصادية متدنية» 
وبخاصة في المناطق الريفية» فاضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتعويض 
عن آثار الانخفاض في قيمة العملة ومعالجة التباطؤ الاقتصادي وما له من محاذير على 
الققراف لفن سكنت :الب التسكرة المتطورة عاليريا: من الفتوو د ف ,ويح الازية : فبعد 
أن كان الناتج الوطني الخام قد انكمش بنسبة 7,4 في المئة عام ١144‏ عاد وتحسن 
بنمو نسبته 8,4 في المئة عام ٠‏ حين بلغ متوسط دخل الفرد 855" دولارا 
وانخفض معدل البطالة إلى ٠"‏ في المئة في ذلك العام. وفي تلك الفترة استمرت البلاد 
في المحافظة على مستوى عال من العمالة وعلى تقديم مختلف المساعدات في مجال 
الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. 

لقد تمتعت ماليزيا ببرامج عديدة للحماية الاجتماعية تم تأسيسها في الماضي 
بصورة جيدة ويعود إنشاء بعضها إلى الخمسينيات من القرن الماضي. إن هذه البرامج 
بقيت متمتعة بالسلامة المالية وقادرة على الاستمرار على الرغم من تعرضها لأزمتين 
اقتصاديتين خطيرتين في الثمانينيات والتسعينيات. 


ا 


م ار لس سس سم تور مسي سس 


)١(‏ الرعاية الصحية 


كان الاستثمار في الخدمات الصحية جزءاً من صميم الاستراتيجية الشاملة 
للتنمية في ماليزياء حيث ينظر إلى تحسين الحالة الصحية على أنه هدف للتنمية 
الاقتصادية ووسيلة لتحقيقها فى الوقت ذاته. لقد ركزت برامج تطوير القطاع الصحي 
منذ عام 1961 على تحسين صحة جميع الماليزيين من خلال توفير طيف شامل ومتكامل 
من الخدمات الصحية رفيعة المستوى بدرجاتها الأولية والثانوية والثالثية» وذلك من 
منطلق مسؤولية الحكومة عن توفير الرعاية الصحية بموجب الدستور الفدرالي الذي 
ينص على تقديم تلك الرعاية وعلى العدالة في توزيعها. وبالرغم من أن ماليزيا دولة 
اتحادية (فدرالية)؛ فإن الخدمات الصحية تدار مركزياً من قبل وزارة الصحة؛ مع 
إدارات لامركزية في الولايات الإقليمية. وبذلك تتوافر الخدمات الصحية فى 
المستشفيات الحكومية كما في العيادات الخارجية مجاناً من دون مقابل لمن ليس لدهم 
القدرة على الدفع . بينما يقدم الدعم المالي للآخرين بحسب الحاجة. ويستطيع القادرون 
مالياً التمتع بمستوى أعلى من الراحة في المستشفيات مقابل أجور زهيدة. 


(") صناديق التقاعد والادخار 


تشمل الحماية الاجتماعية الرسمية فى ماليزيا صندوق الادخار للموظفين المنشأ 
عام ,140١‏ ومنظمة الضمان الاجتماعي المنشأة عام 14794» وبرنامج التقاعد 
الحكومي لموظفي الخدمة المدنية» وبرنامج الانتفاع للمسئين في القوات المسلحة» 
وصناديق الادخار والتقاعد في القطاع الخاص. 


وأهم برناجين في نظام الحماية الاجتماعية الماليزي يعرفان «بالعمودين»: 
العمود الأول يقوم على تقديم منافع محددة يتم الإنفاق عليها بالكامل من قبل الحكومة 
الفدرالية ضمن مخصصات سنوية في الميزانية الفدرالية. أما العمود الثاني فهو صندوق 
ادخار الموظفين الذي يقوم على مساهمات محددة يشارك فيها أرباب العمل والموظفون» 
وتتجمع كمدخرات في حساب خاص يتم السحب منه للمستحقات بالكامل عند 
التقاعد. لقد تم تأسيس هذا البرنامج في عام ١40١‏ كأول صندوق ادخار وطني من 
نوعه في العالم. والانتساب إلى هذا البرنامج إلزامي للعاملين في الأنشطة الاقتصادية 
المنظمة» لكنه مفتوح أيضاً لمشاركة العاملين في النشاطات الحرة (غير المنظمة) إذا 
رغبوا المساهمة فيه. . ودف هذه المرونة في نظام الانتساب للصندوق إلى تشجيع 
الادخار احتياطاً للشيخوخة. لكن اقتصار الإلزامية في هذا البرنامج على العاملين في 
النشاطات المنظمة يعتبر نقصاً كبيراً في أثر البرنامج على القوى العاملة بالنظر إلى 
الحجم الكبير للنشاطات الاقتصادية غير المنظمة» وإلى تدني نسبة المشاركة التطوعية 


للا 


من العاملين في هذه النشاطات, الأمر الذي يتركهم معتمدين على تدابيرهم 
الادخارية الخاصة أو على ما ورثوه من ممتلكات أو على التكافل العائل وما يساعد به 
أولادهم وأقارءهم. 1 

() برنامج التنمية لصالح من يعانون الفقر الأساسي 

اعتبر تقليص نطاق الفقر من أولويات أجندة التنمية الوطنية وحور الجهود 
الحثيثة للحكومة الفدرالية في ماليزيا منذ عام .١917١‏ كما قامت حكومات الولايات 
والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأعمال الخاصة بجهود موازية لهذه الغاية. 
وأدت كل تلك الجهود إلى نتائج محمودة من حيث التقليل من وقائع ظاهرة الفقر 
بصورة ملموسة» ففي حين كان ما يقرب من نصف عدد الأسر في ماليزيا في عام 
دون خط الفقرء تحسنت الأمور خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات 
بحيث انخفضت نسبة الأسر التي بقيت تحت خط الفقر مع نهاية التسعينيات إلى أقل 
من العشرة في المئة. ويجدر التنويه بصورة خاصة «ببرنامج التنمية لمكافحة الفقر» الذي 
أطلق العمل به عام ١144‏ والذي ركز على المشاريع الخالقة لفرص العمل المدر 
للدخلء وعلى التدريب والتأهيل لقوة العمل» بالإضافة إلى المعونات المالية المباشرة. 


و-الصين 


الصين هي أكبر الدول النامية وبها أكبر تعداد سكاني في العالم. ولقد تبنت 
الصين منذ الثمانينيات سياسات اقتصادية إصلاحية منفتحة» أدت إلى تغييرات عميقة 
فى الهياكل الاقتصادية وإلى وتائر نموّ عالية ومستدامة. وفى السنوات الأخيرة شرعت 
الصين في سياسات للرفاه الاجتماعي جهدف بصورة واضحة إلى جعل التنمية 
الاجتماعية مواكبة للتنمية الاقتصادية. 

قبل أن تشرع الصين في السياسات الإصلاحية والمنفتحة عام 1918» كان 
المشهد عاكساً للسياسات الاجتماعية التسلطية المتمشية مع نظام الاقتصاد الموجه وفق 
أفكار المساواة الاشتراكية واحتكار الدولة توفير الخدمات الاجتماعية. وفي فترة حكم 
ماو تسي تونغ؛ طور الحزب الشيوعي الصيني مؤسسات للرفاه الاجتماعي توفر 
المنافع الاجتماعية الأساسية للمواطنين الصينيين بما يتماشى مع متطلبات ثلاثة : 
التمسك بالمثل الاشتراكية فى المساواة؛ توفير الحاجات الأساسية للمواطنين؛ 
والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. كانت الدولة مسؤولة في المقام الأول عن توفير 
خدمات الرفاه الاجتماعى والسياسات الاجتماعية لتقليل الفروق فى الاستهلاك 
والسعوى العيكمى: نع الى الف في المدن وللخاطق اللتصرية: ركان يككان الدة 
والمناطق الحضرية هم المستفيد الأول من سناشات الدولة تخلى فرض العمل وتحفيق 


ا 


العمالة الكاملة. وحالما تحدد مكاتب العمل للمواطنين وظائفهم». يشرع هؤلاء بجني 
منافع العمل المضمون مدى الحياة بالإضافة إلى التمتع بخدمات التعليم والصحة 
والوسائل الثقافية» ولكن من دون أن يكون لديهم حرية الاختيار وروح المبادرة. في 
الوقت ذاته لم تكن تلك الفرص والخدمات متاحة في المناطق الريفية» علماً بأن سكان 
الأرياف كانوا يشكلون ثمانين في المئة من مجموع السكان. 

أما في الثمانينيات» ومع الاستراتيجية الجديدة في التحرير الاقتصادي والتنمية» 
فقد أدخلت تغييرات هيكلية ومؤسسية مهمة على نظام الرفاه الاجتماعي في البلاد. 
وتركزت هذه التغييرات فى خفض أعباء الرفاه الاجتماعى عن كاهل الدولة وإعفائها 
من مسؤولية توفير الرفاه الاجتماعي» والتوجه في المقابل نحو مبد! التأمين الذي 
توفره قوى السوق» واستبدال نموذج الإدارة المركزية بنموذج الإدارات اللامركزية» 
حيث تشارك الحكومات المحلية في المسؤولية عن السياسات الاجتماعية. 

إن نظام الرفاه الاجتماعي في الصين يشمل حالياً التأمين الاجتماعي والعناية 
الخاصة والتوظيف والإسكان والمعونات الاجتماعية. كما إن جوهر الضمان 
الاجتماعى يشتمل على التأمين الاجتماعي لكبار السن» والتأمين ضد البطالة» 
والتأمين الصحي» وتأمين إصابات العمل؛ وتأمين الأمومة. 

)١(‏ التأمين الصحي 

قادت التغيرات الاقتصادية فى الصين منذ بداية الثمانينيات إلى تغييرات واسعة 
في توفير وتمويل الخدمات الصحية. إن التراصف بين سياسات إصلاح السوق 
وضخامة الهجرة السكانية إلى المدن» أدى إلى نظام للعناية الصحية مبني على قيام 
المواطنين بدفع أقساط التأمين من جيوبهم الخاصة لقاء مستويات من العناية متفاوتة في 
النوعية بين فئات الدخل المختلفة وبين سكان المدن وسكان الأرياف. 


لقد تم تنظيم تمويل الرعاية الصحية في المناطق الريفية من خلال التعاونيات 
الزراعية التي تقوم بالاحتفاظ بجزء من إيراد المبيعات الزراعية لتغطية تكاليف إدارة 
الرعاية الصحية وتسديد الجزء الأكبر من قيمة الفواتير التى يدفعها المواطنون لقاء 
خدمات المستشفيات ضمن ما يعرف «بالبرامج اين العما ل دادو لقن شي نك الود 
حين استحدث نظام المسؤولية الأسرية في النشاط الزراعي في أواخر السبعينيات 
الذي خوّل الأسر العاملة في الزراعة أن يكون لها نشاطها الزراعي الخاص» أي إن 
تنتج وتبيع المحاصيل الزراعية لحسايها الخاص. عندها أصبح تمويل العناية الصحية 
يدفع مباشرة من قبل الأسر المنتفعة» وانخفضت نسبة عدد السكان المغطى ببرامج 
التأمين الصحي الريفية من 450 في المئة في نهاية السبعينيات إلى أقل من ٠١‏ في المئة 
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في منتصف التسعينيات. كما إِنَ العديد من العاملين في قطاع الصحة انتقلوا من 
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية للتمكن من تحسين مكاسبهم. وفي عام 5٠٠٠١‏ 
أقامت الدولة نظاماً تعاونياً جديداً للتخفيف من عبء التكاليف الصحية على 
المزارعين بحيث يتحمل هؤلاء ثلث قيمة تلك التكاليف» بينما يتحمل عبء الثلثين 
الباقيين الحكومتان المحلية والمركزية بالتساوي بينهما. 

أما في المناطق الحضرية فقد اعتاد معظم السكان على أن تلبى حاجاتهم للرعاية 
الصحية من قبل أرباب العمل من خلال برامج التأمين الصحي» وأحيانا كثيرة من 
خلال توفير المعالجة الصحية المباشرة. وتستمر مسؤولية أرباب العمل تجاه العمال إلى 
ما بعد مرحلة التقاعد شاملة التأمين الصحي إلى جانب استحقاقات التقاعد. وفي عام 
64 حدئثت تغييرات جديدة مصاحبة للنموّ الكبير فى المنشآت الإنتاجية غير 
الحكومية ولإعادة الهيكلة في المنشآت الإنتاجية الحكومية» تمثلت في إقامة «النظام 
الأساسي للتأمين الصحي للعاملين في المدن». 

ولقد أدركت الحكومة أن هناك تراجعاً فى إمكانية الحصول على الخدمات الصحية 
وبخاصة من قبل الفقراء» فطورت العديد من السياسات للتعامل مع هذه الأوضاع. 
وعبلى الرغم من أن السياسات تحدد من قبل الحكومة المركزية » إلا أن النظام اللامركزي 
المطبق في الصين يوقع المسؤولية على حكومات الأقاليم والحكومات المحلية لتطبيق 
اينات الى ها رمه لكر وتشمل السياسات في المناطق الريفية تشجيع 
البرامج الصحية التعاونية المحلية التي تؤمن الأعضاء ضد التكاليف الصحية على غرار 
ماكان مطبقاً فى الماضى. وتبدف تلك السياسات إلى تحسين الخدمات الصحية بما 
يشمل المحافظة على الخدمات القائمة فى القرى وتدريب الكوادر وتحديد الخدمات 
الأكثر ملاءمة للاحتياجات الصحية لسكان الريف. فى المقابل تقتضى السياسات 
إصلاح التأمين الصحي في المدن» بحيث يصبح هناك برنامج موحد للتأمين الصحي 
على مستوى البلديات قائم على مساهمة أرباب العمل. 

يواجه إصلاح نظام التأمين الطبي الصيني العديد من المهام» منها أن الدولة 
ستحتاج في المستقبل إلى توسيع تغطية التأمين الصحي بحيث تشمل بشكل ثابت 
الأشخاص المؤهلين وفق برنامج التأمين الطبي الأساسي المطبقٍ على جميع أصناف 
المهن والوظائف في المناطق الحضرية. وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقوية وتحسين 
إدارة التأمين الصحي والخدمات الصحية» وإلى خفض الزيادة غير المنطقية للتكاليف 
وتوفير خدمات أفضل للمؤمنين» وإلى تأسيس نظام ضمان صحي متعدد المستويات» 
والتقليل التدريجي للتكاليف التي يتحملها المؤمنون» بالإضافة إلى التحقق من استقرار 
العمل بالنظام المذكور واستدامة التطوير والتحسين فيه. 


51١ 


إههة نظام التقاعد 


بعد البدء بمبادرات الإصلاح والانفتاح في الصين» لم تعد تجدي الممارسات 
التقليدية التي بموجبها تتحمل المنشآت الإنتاجية المسؤولية المباشرة عن تقديم منافع 
التقاعد للعاملين فيها. وأدت قوى التنافس فى السوق إلى بروز الحاجة الملحة إلى 
ضمان اجتماعي يستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع. واستجابة لهذه الحاجة 
باشرت الحكومة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي ضمن جهودها في إعادة الهيكلة 
الاقتصادية جاعلة من النظام المذكور ركيزة لنظام اقتصاد السوق الاشتراكي. 


تاريخياًء تأسس نظام التقاعد الحكومي للموظفين في المؤسسات التي كانت في 
معظمها مؤسسات تملكها الدولة أو تملكها التعاونيات» وكان هذا النظام يوفر للعمال 
منافع سخية من معاشات التقاعد والرعاية الصحية. اعتبر هذا النظام أن المؤسسة هي 
وحدة الانتفاع بحيث إن أجيال العمال المتعاقبة تتشارك في تحمل كلفة الضمان 
الاجتماعي. وتم تبرير هذا النظام في ذلك الوقت بسببين: الأول. أن المعدل العمري 
للسكان كان صغيراً نسبياً؛ والثاني» أنه يمكن ضمان هذا النظام من قبل اقتصاد 
التخطيط المركزي. 


ولقد أدى تقليص القطاع ال حكومي وتوسيع القطاع الخاص» ضمن سياسات 
الإصلاح» إلى انتقال العديد من العاملين من الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص» 
حيث خسروا مزايا التقاعد الحكومي واضطروا إلى الاعتماد على أولادهم للاعتناء بهم 
في سن الشيخوحخة. لكن تدني معدلات الولادة وارتفاع وتيرة التوسع الحضريء» قادا 
إلى تمزق العائلات الكبيرة وتشتيت شملهاء فتفككت شبكة الحماية الاجتماعية التي 
كانت توفرها تقاليد التكافل العائلي تاركة العناية بكبار السن للحكومة. ومع التسارع 
في التقادم العمري للسكان زاد ظهور العيوب في النظام القائم للضمان الاجتماعي 
حتى بات هذا النظام على شفا الإفلاس. 


ولمواجهة التحدي الذي يشكله التزايد فى عمر السكان» أدركت الدولة ضرورة 
تطبيق شبكة حماية لكبار السن وتأسيس نظام تقاعد جيد التمويل. وفي أواخر 
التسعينيات بدأ مجلس الدولة بتوسيع التغطية التقاعدية لكي تشمل مؤسسات القطاع 
الخاص» وفي الوقت ذاته بادر مجلس الدولة بإجراء التحوّل من النظام القديم الذي 
بموجبه يكلف العاملون فى المرحلة الزمنية الراهنة بعبء الرواتب التقاعدية 
للمتقاعدين في المرحلة الزمنية ذاتهاء إلى نظام جديد ذي نطاق مزدوج يجمع بين 
المشاركة في النظام العام بمساهمة مصغرة عن المستوى السابق» والادخار في حساب 
تقاعدي شخصي. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات ما زال النظام التقفاعدي يعاني 
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مشاكل جدية» فمؤسسات الأعمال في القطاع الخاص ما زالت تقاوم المشاركة في 
نظام التقاعد لأن مساهماتها تذهب في معظمها لتسديد المطلوبات المستحقة عل 
المؤسسات العي تديرها الدولة التي لآ يتوافر لها التمويل. يضاف إلى ذلك أن 
الحسابات الشخصية 3 تبقى في الغالب من دون تمويل» إذ تقوم مكاتب الضمان 
الاجتماعي في الأقاليم 50 بتحويل مساهمات التقاعد المدفوعة لها لتغطية 
العجوزات الناجمة عن تطبيق النظام القديم. 


(") المعونات الاجتماعية 


أصدرت الحكومة الصينية عام 89 «(الأنظمة الخاصة بضمان الحد الأدنى من 
مستوى المعيشة لسكان المدن»» التي نصت على أن سكان المدن الذين يملكون أذون 
إقامة غير زراعية والذين يك متوسط دخل الفرذ في أسرهه أقل من المد الأدنى 
لمستوى معيشة المقيمين في المن» يحق لهم تلقي المعونة المعيشية الأساسية من الحكومة 
المحلية. أما أولئك الذين لا تتوافر لهم مصادر للدخل وليس لديهم القدرة على 
العمل» ولا يوجد من هو مسؤول قانونياً عن رعايتهم» فيحق لهم تلقي المخصصات 
الكاملة لما يعادل الحد الأدنى من مستوى المعيشة المعياري للمقيمين في المدن المحلية. 
رفدد اح الأدت من مسعوى الفيسة المعيازي عل اشاس عموغة من اللؤشرات 
تتضمن متوسط الدخل والاستهلاك للفرد من المقيمين في المدن» ومستوى الأسعار 
للسنة السابقة بحسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك» والكلفة المحلية للمعيشة 
المتضمنة الحاجات الأساسية من الطعام والغذاء والسكن ونفقات التعليم الإلزامي 
للأطفال القصر. كما يؤخذ بالاعتبار مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي المحلٍ 
وعدد الأفراد المؤهلين لتلقى محصصات الحد الأدنى من مستوى المعيشة» تسن ان 
القدرات المالية للحكومة المحلية ذات العلاقة. ومع أن تمويل برامج ضمان الحد 
الأدنى من مستوى المعيشة يتم ضمن موازنات الحكومات المحلية» إلا أن الحكومة 
المركزية تقوم برفد تلك الموازنات بالدعم المالي اللازم في الأحوال التي تعجز فيها 
تلك الموازنات عن تلبية الاحتياجات. 


رابعاً: تحليل مقارن لأنظمة الرفاه الاجتماعي 
استعرضنا في ما تقدم أنظمة الرفاه الاجتماعي في الأقطار الآسيوية الثلاثة كلا 
على حدة» وسنحاول في هذا الجزء الأخير القيام بمقارنة عامة للمتشابه والمختلف من 
تلك الأنظمة فى ما بين هذه الأقطار. 


نينا 


١‏ العوامل التي قادت إلى تطور الرفاه الاجتماعى فى الأقطار الثلاثة 
0 لبناء ا اللاي يقار رود لي بعوامل 
لك إل ار 


لقد أصابت الأزمة الاقتصادية كوريا إصابات مباشرة» إلا أن هذه الأزمة 
بالذات تحولت إلى دافع أساسي لتحديث نظام الرفاه الاجتماعي في كوريا. كما إِنَّ 
الرئيس كيم داي جنغ الذي تولى السلطة مباشرة بعد اندلاع الأزمة. تولى في عام 
49 قيادة إصلاح سياسات الرفاه الاجتماعي طارحاً فكرة «الرفاه الاجتماعي 
المنتج»» وبناء على هذه الفكرة حققت الحكومة الكورية إنجازات ملحوظة؛ منها 
را سوا اا م 0 
المدن» وإصلاح نظام التقاعد» وتوسيع نطاق التأمين المتكامل ضد البطالة» وإقرار 
قانون ضمان المعيشة الأساسية. 


وفى ماليزيا تطورت السياسة الاجتماعية في ظل الاستقرار السياسى المستمر 
المصحوب ببيئة مؤاتية» فقد تعاقب على ماليزيا العديد من الحكومات القوية حيث 
القطاع العام ملتزم بتوفير الرفاه الاجتماعي بصورة تتحسن باستمرار. كما شهدت 
البلاد تقدماً اقتصادياً مطرداً خلال النصف الثان من القرن الماضي » وتميزت التنمية 
الاقتصادية في ماليزيا بالاستدامة» وتميزت كذلك بالتكافؤ والمساواة في توزيع 
ثمرات التنمية ومنافعها. لقد يسرت هذه البيئة تطوير وتطبيق السياسات الاجتماعية 
المتماشية مع النمو الاقتصادي, واستمرت في دورها كمكوّنات متكاملة مع 
استراتيجيات: العننية الرطنية الشاملة: لقد ازتيطت فافض التي ة للسياسة 
السياسات الاجتماعية» والدور اي 0 اخاص بياب 0 الدكومية 
الإدارية اش للتأكد من أن أنظمة الرفاه الاجتماعي محمية وفعالة بصورة 
كافية. 

أما الصين فقد قامت ا ا لسياسة الرفاه 
الاجتماعي مستجيبة بكفاء ة لتحديات العولمة. ٠‏ وتم تبني تبنى استراتيجيات التخاصية 
وتفعيل قوى السوق». وأعباد ديه الحلؤقة ريق الدولة و السيرق بوالقظ اانه خر. 
الحكومية» وتحديد دور كل منها في توفير الرفاه الاجتماعي وتمويله. إن إعادة هيكلة 
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ستاك الكرية عل بوه الفصوقن زفقت الجكان الذولة للنياضات وإسزاداك 
توفير الرفاه الاجتماعي» » كل ذلك قاد بشكل حتمي إلى تغييرات جوهرية في نظام 
الرفاه الاجتماعي في الحقبة التي أعقبت انقضاء عهد ماو تسي توتغء فعل خلاف 
ذلك العهد حين كانت الدولة مسؤولة عن توفير الرفاه الاجتماعي تمويلاً وتنظيماً. إلا 
أن قادة الفترة اللاحقة سعوا إلى إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع 
وهيئات المجتمع المدني. وحالياً يشارك القادة الصينيون بالمفاهيم التي تقول بأن الدولة 
الحديثة هي ميسّر وممكن للسياسات العامة والإدارة العامة» وبأن الدولة الصينية يجب 
أن تقيم إطاراً تنظيمياً مناسباً لحكمانية السياسة الاجتماعية. بيد أن التمويل الفعل 
وتوفير السياسات الاجتماعية يجب أن تبقى للسوق والقطاعات الأخرى غير 
الحكومية. وتبقى الدولة مسؤولة عن خلق شبكة للحماية لمساعدة المحتاجين 
والضعفاء. 


- العوامل التي حددت خصائص أنظمة الرفاه الاجتماعي في الأقطار 
الثلاثة 
من الصعب الإجابة عن التساؤل: لماذا تعتبر أنظمة الرفاه الاجتماعي الشرق 


آسيوية فريدة من نوعها؟ بيد أنه يمكن تقديم عدد من العوامل التي تشرح تطور تلك 
الأنظمة : 


5-5 القيم والثقافات 


لقد تم استنباط هذا العامل الأول المفسر من السياق الثقافي لشرق آسيا وخاصة 
الكنفوشيوسية. فقد عزا عدد من العلماء الاختلاف بين الأفكار الشرقية والغربية 
والمتعلقة بأنظمة الرفاه الاجتماعىء إلى أهمية الارتباطات العائلية في المجتمعات 
الشرقية» ففي دول الرفاه الاجتماعي الكنفوشيوسية أو حتى الأويكونومية ينظر إلى 
العائلة على أنبا وحدة المجتمع الأساس» حيث يقوم أعضاء العائلة بتوفير خدمات 
الرعاية للأعضاء الآخرين حين يكونون في حاجة. 


ب - بناء الدولة والتأسيس السياسي للديمقراطية 


لقد ارتبط توسع الرفاه الاجتماعي في دول شرق آسيا بظهور الديمقراطية في 
تلك البلدان. إن تجارب كل من كوريا الجنوبية وتايوان هي أمثلة لدول شرق آسيا التي 
كانت فيا الدمتراطة عاملذ أساسا فى تطور الرقاءة الا حتناعى .لقن انضجايت هد 
الدول للضغوط الديمقراطية بتوسيع أنظمة الرفاه الاجتماعي فيها. 
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ج - التطور الرأسمالي 

بخلاف أثر عملية انتشار الديمقراطية فى دول شرق آسياء أدى تطور 
الرأسمالية فيها إلى اتخاذ موقف الحذر من التزايد الكبير في مسؤولية الدولة في ما 
يتعلق بالرفاه الاجتماعي. إن المنطق فى هذا هو أن المنافسة العالمية الشديدة فى تحقيق 
التظوير ال سمال أجبرت دول شرق آسيا عل القايضة بين تحقيق التطوو الرأسماق 
وتوفير الدولة للرفاه الاجتماعي بشكل أكبر. وتكمن قوة دول الرفاه الاجتماعي 
الشرق آسيوية في ترويجهم للعقيدة الرأسمالية» أما ضعف هذه الدول» فيكمن في 
كونما تتغاضى عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وعن تدني الكفاءة فى بنية الرفاه 
الاجتماعي, الأمر الذي يخلق ضغوطاً تدفع في اتجاه التغيير. وعلى الرغم من تباين 
السياسات الاجتماعية في تلك الدولء إلا أنها تتماثل فى أن التكاليف المالية لإدامة 
أنظمة الرفاه الاجتماعي فيها ستتزايد باستمرار. ْ 

د التغيير في البنيات الاجتماعية والديمغرافية 


لقد قام الترابط العائل بدور تاريخي باعتباره الموفر الطبيعى للرفاه الاجتماعي 
فى دول شرق آسياء إلا أن الدور الذي يلعبه حالياً أصبح مختلفاً مع التغيير الكبير 
الحاصل لهيكل السكان» ما جعل الطابع القديم للعائلة يفقد أساسه. فلم تعد العائلة 
تستطيع تحمل توفير خدمات الرعاية لأفرادها حيث إن حجمها أصبح صغيراء كما 
إِنَ النساء فيها دخلن بكثافة متزايدة فى سوق العمل. 

خامساً: خلاصة واستنتاجات 

قدمت هذه الورقة نظرة عامة عن ثلاثة نماذج ناجحة لأنظمة الرفاه الاجتماعي 
فى شرق آسيا. وتقدم هذه الخاتمة بعض الاستنتاجات عن المنظور المستقبلي لهذه 
الأنظمة فى ما يتجاوز استكمال العملية الديمقراطية وإنهاء آثار الأزمة الاقتصادية» 
وذلك بما يساعد في تكوين رؤية نافذة لتطوير أنظمة الرفاه الاجتماعي في العام 
العربي. 

ابتداءً» ينبغي على الدول العربية التي تأمل الاقتداء بهذه النماذج» أن تلاحظ أن 
هنالك عوامل فريدة داخلية وخارجية ذات خصوصية لتلك الأقطار» يسّرت نجاح 
سياسات الرفاه الاجتماعي التي طبقت فيها. على سبيل المثال» فإن الأزمة المالية وتولي 
كيم داي جانغ السلطة في كوريا الجنوبية» حدثان أديا إلى الإصلاح الديمقراطي الذي 
ساعد بدوره في تحديث الرفاه الاجتماعي وتوسيع نطاقه. كما إن تعاقب حكومات 
قوية فى ماليزيا ملتزمة بتحسين حالة الشعب» ضمنت جعل نظام الرفاه الاجتماعي 


لذن 


أكثر من كافي. والوضع مشابه في الصينء فإن استراتيجيات التحرير الاقتصادي 
امتدت لتصل إلى نظام الرفاه الاجتماعي فتحوله من نظام مركزي غير كفؤ إلى إدارة 
لامركزية فعالة. 

في كوريا الجنوبية قطع نظام الرفاه الاجتماعي طريقاً طويلاً في اتجاه إقامة نظام 
رفاه ناضج وشامل» فبعد الأزمة المالية تم تأسيس أنظمة الرفاه الاجتماعي الأربعة 
المتكاملة وبرنامج المعونات العامة الجديد بشكل ثابت. وفي ما يتعلق بالتأمينات 
الاجتماعية والمعونات الحكومية» تحركت كوريا إلى أبعد من المرحلة الأولية لدولة 
الرفاه الاجتماعي» ودخلت مرحلة تعزيز مزايا هذه الدولة متقدمة نحو نظام حماية 
اجتماعية أكثر شمولية. إلا أن الاستقطاب في أسواق العمل الناتج عن العولة 
الاقتصادية سيكون عائقاً جدياً أمام تحقيق نظام ضمان اجتماعي متكامل وشامل. 
بالإضافة إلى ذلك فقد تخلى هذا النظام عن طبيعته الانتقائية الأولى» وشرع في التوسع 
نحو نظام أكثر شمولية بحيث يحتوي على ترتيبات لرعاية الأطفال والعجزة؛ كما إن 
التوسع في توفير الخدمات الاجتماعية كان متزامنا في القطاعين العام والخاص. 

لكن نظام الرفاه الاجتماعي الكوري يواجه حالياً تحديات جديدة. ذلك أن 
المجتمع الكوري يتقدم بالعمر بشكل سريع ويضعف فيه الدور الذي تلعبه العائلة» ما 
يؤدي إلى الاستقطاب فى سوق العمل. ولا شك أن السياسات والإجراءات التي 
تتخذ للتعامل مع هذه القضايا هي التي ستحدد المسار لدولة الرفاه الكورية في 
المستقبل» وستعزز التغييرات الجذرية لطبيعة السكان وتغير هيكلة العائلة كلا 
التوجهين. حتى مع تزايد الضغوط السياسية فيما بين المنظمات المدنية أنصار الرفاه 
الاجتماعي والمجموعات المتجهة لمصلحة السوق. وعلى الغالب فإن خليطاً من الرفاه 
الاجتماعي سيظهر كملمح مستقبلي لتوفير الرفاه الاجتماعي في كوريا. 

أما في ماليزيا فهناك ثلاثة عوامل أسهمت في نجاح السياسة الاجتماعية» وهي 
بيئة سياسية صحية؛ وكفاءة إدارية عالية؛ وخبرات تقنية؛ في سياق عوامل عالمية 
مواتية. ومنذ البداية» وكما سبقت الإشارة» حكمت ماليزيا حكومات قوية ملتزمة 
بالنمو العادل ومخلصة فى سعيها إلى تحسين الخدمات الاجتماعية المنتشرة على قاعدة 
راشعة: ولق امعفاويه صنل قز فين اتقرداك الاتمساعة مت الشرعيه السيافين 
الحكيم؛ ومن تضمين متطلبات التنمية الاجتماعية في خطط التدمية وفي المبادرات 
التشريعية. وساعد توافر الموارد المالية المتحققة من الوتيرة العالية للنموّ الاقتصادي فى 
وضع خطط التنمية الاجتماعية موضع التنفيذ» ومكن من التطبيق الناجح للسدياسة 
الاجتماعية في ماليزيا بما يضمن توافر الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع 
للسكان» وللفقراء منهم بشكل خاص» حيث يحصل هؤلاء على تلك الخدمات» بما 
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فيها الصحية والتربوية» من دون مقابل أو لقاء رسوم رمزية. وحتى حين انفجرت 
الأزمة المالية عام ١9941‏ وتم تخفيض قيمة العملة الوطنية وتقليص الإنفاق الحكومي 
في العديد من الأمور بما فيها الخدمات الاجتماعية» لكن سرعان ما تم العدول عن 
تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بل تمت زيادته ولا سيما في ما خص 
الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والتطوير الريفي. 

أما الصين فلا يزال أمامها طريق طويل للوصول بالخدمات الاجتماعية فيها إلى 
المستويات المرضية. إلا أنه من غير الإنصاف النظر إلى القصور في نظام الرفاه 
الاجتماعي الصيني بمعزل عن بعض العقبات الرئيسة التي تواجه الصين. من هذه 
العقبات ما تسببه سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية» لكن القسم الأكبر يعود 
إلى عوامل موضوعية مفروضة على البلاد» فالصين دولة كبيرة وعدد سكانها ضخم 
وغالبيتهم يعملون بالزراعة. كما إِنْ عدد الوحدات القروية كبير» والعلاقة بين 
التطور الحضري والتطور الريفي لم تكن دائماً متوازنة. كذلك صاحب سياسات 
الإصلاح بحام تقليص دور المؤسسات الإنتاجية الحكومية» بعض الاثار السلبية 
ومنها زيادة أعداد العاطلين في المدن. 

وفي السنوات القادمة سيشكل تقدم عمر السكان في الصين ضغطاً كبيراً على 
الإنفاق المخصص لتقاعد المتقدمين في السن ورعايتهم الصحية. كما إِنْ الاستمرار في 
توسع المناطق الحضرية سيزيد أسباب الإلحاح على تطوير وتحسين نظام الضمان 
الاجتماعي بحيث يؤمن التغطية للمناطق الحضرية والريفية بصورة متكافئة» إلى 
جانب تغطية أعداد متزايدة من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة. 
ويتطلب كل ذلك تأسيس آلية طويلة الأمد تبيئ التطوير المستدام لخدمات الضمان 
الاجتماعي في المستقبل. 
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المناهقتشئنات 


١‏ عدنان شومان 

عرض د. ناصر عبيد الناصر توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث 
العربي الاشتراكى الذي عقد مؤخراً في دمشقء على اعتبار أن ما قدمه تحت عنوان 
االنموذج الاشتراكي المتحول» ما هو إلا التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي 
أوصى به المؤتمر. هذا بالإضافة إلى توصيات أخرى تشكل جميعها حزمة واحدة تؤدي 
إلى وضع سوريا على طريق جديد من التحول نحو اقتصاد السوق والرفاهية 
الاجتماعية. وتشمل إصدار قانون أحزاب جديد ومراجعة لقانون الانتخابات وإعادة 
البحث بقوانين الطوارئ» وإلغاء بعض القوانين المتعلقة بمناهضة أهداف الثورة وأمن 
الحزب» وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع» ومراجعة أحكام الدستور بما 
يتناسب مع التوصيات والتوجهات الجديدة. 

أما عن القطاع العام ومشكلاته فكانت التوصية هي إصلاح أوضاع هذا 
القطاع » وأعتقد أن أهم بند في برنامج الإصلاح يتعلق بأوضاع القطاع العام الإدارية 
وتصفية المتعثر من مؤسساته وشركاته التي لا يمكن إصلاحها كما ذكر الدكتور 
الناضر» وتققيد مبد] المساءلة والحاسية وارية الإقساد والفسدين: 


 "‏ معتز بالله عبد الفتاح 

- تعريف دولة الرفاه مسألة إشكالية» لأن تعريف الدولة مفهوم اشكالي. وقد 
حل ماركوس هذه المشكلة حينما قال إن الدول هي ما تفعله. فإن دولة الرفاه هي ما 
تفعله: إذاما هو الذي :تفعله دولة الرفاه؟ وقبل أن أقكر طويلا في الموضوع وضعدد 
محمود عبد الفضيل المعايير التى أشار إليها والتي أقبلها من دون زيادة أو نقص. 
وبتطبيق هذه المفاهيم على "دولة الرفاه العربية» فإننا نكون أكثر يقيناً بأن المجتمعات 
العربية بعيدة عن دولة الرفاه بالمعنى المشار إليه» وإنما هي أقرب إلى ما يسميه د. 
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بيجت قرني «دولة البقشيش»22 أي الدولة التي تشترى شرعيتها بإجزال العطاء للبعض 
فل ماب اللعفن عق أجل التنانفى: الطلطةم ربس خلال تق بياسات عرو 
يكون الاهتمام فيها بالشكل على حساب المضمون» والكم على حساب النوع مثل 
مستشفيات بلا أسرّة أو مدارس غير معدة لاستقبال التلاميذ. 


- وفي ظل الواقع المعوم الذي نعيشهء وبالذات في مرحلة ما بعد النموذج 
السوفياتي» فإنه لا يمكن أن نكون أكثر غنى وأقل ديمقراطية فى الوقت نفسهء 
وبالتالي فإن الدول التي لم تزل تتمسك بالتخطيط المركزي وبدور واسع للدولة في 
ملكية وإدارة المئؤسسات الاقتصادية (كجزء من آليات الاقتصاد الاشتراكي)» هي التي 
تحكم على نفسها بمزيد من التخلف عن الركب. وهنا يحضرنا ما قاله أحد أساتذة 
الاقتصاد الأمريكيين عندما زار كوبا وعاد منبهراً بمؤشرات المساواة العالية فى 
المجتمع الكوبي. وعندما سكئل: هل هذا يعني أن الاقتصاد الكوبي يدار بطريقة أفضل 
من الاقتصاد الأمريكي؟ كانت الإجابة بلا. إنهم متساوون في توزيع الفقر. الاقتصاد 
الأمريكي على ما فيه من عيوب فيه مساحة للإبداع والابتكار والحرية. التضحية بكل 
هذا من أجل المساواة في الفقر لا يبدو ثمناً مقبولا. 

- النقاش بشأن أولوية الإصلاح الاقتصادي على السياسي أو العكس. هذا 
الجدل مؤشر على وجود خلل في الرؤية السياسية» فلنبدأ بما نستطيع أن ننجح فيه. 
لكن الخبرة العربية تؤكد أن الدول التي وضعت الأولوية الاقتصادية على السياسية لم 
تنجح في تحقيق أي منهما. 
 '"“‏ فواد نهرا 

ملاحظة أساسية فى ما يتعلق بمكافحة الفساد, إن الحملة ضد الفساد تتطلب 
شرطين أحدهما أخلاقي والآخر سياسي. 


إيجاد آليات للرقابة والشفافية. 


ويدل ذلك عل الطابع المئؤسسي للعقد السياسي الذي بمقتضاه يتم تحديد 
الصلاحيات وتوزيع الأدوار. 


- أما البعد الأخلاقي فهو ضروري لإحياء الأساس السياسي المؤسسي. 
أما مصدر هذا الإطار فلا نجده في المجتمع العربي سوى في ثوابت العقيدة 
الدينية في غياب أية نظم من القيم قادرة على النفوذ إلى أفراد المجتمع. 


حصن 


مصطفى عمر التير 

الكثير منا يتمنى أن يصل العرب إلى وسيلة يتمكنوا منها من بناء قاعدة لوحدة 
اقتصادية أو وحدة سياسية. والقول بأن مشروعات التنمية القطرية لا تقود إلى تدمية 
صحيح أن المنطقة العربية عبارة عن مجال واحدء لكن المشكلة تكمن في صعوبة تحقيق 
هذا المطلب القومىء» ولذلك ما العمل؟ هل تؤجل مشروعات التنمية القطرية إلى 
حين إنجاز مشروع الوحدة العربية؟ ومتى يا ترى سينجز هذا المشروع؟ 

لا شك فى أن الإعلان عن تبنى مشروعات وقرارات ذات أهداف عالية ونبيلة 
ومشرّفة أمر جيد. لكن المشكلة أننا استمعنا إلى هذه الإعلانات مرات عديدة واستمعنا 
إليها من كل قطر عربي على حدة. وبالطبع لم تتحول هذه الإعلانات إلى برامج فعلية 
وظلت حبراً على ورق. ولا أجد فائدة تذكر من الاستمراد في ترديد هذه الإعلانات: 
عبد الغنى عماد 

أرى أن ما قدمه الأستاذ ناصر عبيد الناصر شيء جيد. 

وفي الحقيقة استمعت إلى قراءة مبالغة في التفاؤل والذي آمل أن يكون في محله. 
وأحب أن 3 إلى بعض الرهانات د والتحديث. 
السياسية» وإطلاق آليات تداول السلطة والمحاسبة والمساءلة والحريات الإعلامية. 
وأعتقد أن التردد والحذر ورفع شعار الاستقرار الاجتماعي قبل الإصلاح السياسي 
خاطئ لأنه في الخلاصة لا شيء يضمن استمرار وبقاء الاستقرار في حال استمر 

- لا يمكن في تقديري تقديم رؤية إصلاحية من دون رؤية نقدية للمرحلة 
السابقة وهذا ما يتردد به ويتحدث عنه بتحفظ » » فالتقييم النقدي يوفر خلاصة التجربة 
ويمتح الآفاق الايد بحر اصع الحقيقي» ومن دون ذلك يبقى الإصلاح من 
الرهانات التي تقترب من الأمنيات والآمال. 

- الركود والبيروقراطية والبطالة والفساد أليست هذه المعضلات التي أشار إليها 
الدكتور عبيد هي نتائج لتجربة عمرها أكثر من خمس وثلاثين سنة وهي ليست 
مشكلات ولدت من فراغ بل ولدت من تجربة ينبغي إعادة تقييمها جذريا. 

- وأود أن أشير إلى أهمية وضرورة أن نخرج بتجديدات تكون على شكل معايير 
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واضحة لدولة الرفاه أو الرعاية الاجتماعية من خلال مواصفات كمية ونوعية 
وبصورة محددة واضحة؛» وما طرحه الدكتور محمود عبد الفضيل قيّم ومهم وينبغي أن 
ينصب عليه التركيز للخروج بخلاصات واضحة في هذا المجال. 
5-_على محافظة 

أثني على محاولة الدكتور محمود عبد الفضيل تحديد مقومات دولة الرفاه. ولكن 
هذا لا يكفي لأن مقومات دولة الرفاه لا بد من أن تكون في مستوى جيد» فالتأمين 
الصحي مهم. ولكن أي مستوى من التأمين الصحيء ولا سيما عدد المستشفيات 
ومستواها وعدد الأطباء بالنسبة إلى عدد السكان المؤمنين صحياًء ومستوى هؤلاء 
الأطباء من حيث المقدرة والخبرة» وكذلك الحال بالنسبة إلى المختبرات الطبية؟ 

ومن مقومات دولة الرفاه مجانية التعليم ٠‏ فأي نوع من التعليم إذا كان لا يرقى 
بالأجيال وينهض بالشعب ويدفعه إلى التقدم الحقيقي؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الخدمات الأخرى. والأمر نفسه يقال عن مكافحة البطالة. فإذا تم استيعاب العاطلين 

عن العمل بأجور متدنية لا تكفي لتأمين الحاجات الأساسية للحياة فإن ذلك لا يحقق 
الرفاه المرجو. 


1 نجيب عيسى 

أريد أن أضيف مجموعة خامسة على المجموعات الأربع لمقومات دولة الرفاه التي 
حددها د. محمود عبد الفضيل ». وهي المجموعة التي تتعلق بالإنجازات على صعيد 
تحسين ظروف/ شروط العمل. 
- ناصر عبيد الناصر(يرد) 

في وقت تفككت فيه إمبراطوريات وترنحت فيه أيديولوجيات واختفت فيه 
ثورات من الساحة الحيو ‏ سياسية» وفى ختصر اعتريا فيه كسم ومثل ومتادق» 
أدركت سوريا بأن العالم تغير» وعلينا أن نتغير» وأن نتغير بشروطناء أفضل بكثير من 
أن نتغير بشروط الآخرين» لأننا عندما نتغير بشروطنا إنما نلبي مصلحة وطنية» 
وعندما نتغير بشروط الآخرء فإن مثل هذا التغير القادم من الخارج إنما يخدم في 
المحصلة مصالح الدول الأجنبية. 

وهبدف تلبية استحقاقات الداخل والاندماج بالآخرء كان لا بد من تبنّى 
خطاب اقتصادي وسياسي وحزبي جديد يركن إلى ثوابتنا الوطنية والقومية» من ذون 
أن ننسى ضرورات النقد الإيجابي للتاريخ , بعيداً عن جلد الذات» من خلال تصويب 
الأخطاء وتقويم الاعوجاج. وإعادة بناء ما دمرته الطبيعة وما خربته الأيادي الملوثة. 


حون 


وهذا التوجه فى السياسات الاقتصادية وجد انعكاساً له فى تفعيل دور التعددية 
الاقتصادية والسياسية فى إعادة هيكلة البيئة الاقتصادية فى سوريا. 
وسياسية على غاية من الأهمية» وجدت تعبيراً لها في مقدرات وتوصيات المؤتمر القطري 
العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في حزيران/ يونيو 4 .5٠5‏ 
والمستمدة من هج التعددية الاقتصادية والسياسية» ما هى إلا محصلة لإرادة «الضغط 
على الأعلى1. متمثلة بالقيادة السياسية ورغبة «الضغط من الأسفل» متمثلة بالشرائح 
- تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو. 
تحسين المستوى المعيشي للمواطن. 
كيك الببرروقراطية: 
بتتكافحة البطالة: 
- التصدي لإشكالية الفساد. 


. محمود عبد الفضيل (يرد) 

أتفق تماماً مع ما تفضل به الدكتور علي محافظة» حول نوعية وجودة الخدمات 
العامة التي تقدمها دولة الرفاه» ولا سيما في مجالات: التعليم والرعاية الصحية. 
ولهذا يجب وضع مستويات معيارية لجودة تقديم هذه الخدمات للجمهور العريض. 

ولقد عانينا كثيراً فى منطقتنا العربية من تدهور مستوى الخدمات الأساسية 
خلال الربع قرن الأخيرء فلقد أدى التركيز على الكم . من خلال التوسع في 
التعليم» إلى تدهور نوعية التعليم وتحوله إلى تعليم صوري في المدارس الرسمية» 
وحل محل هذا (التعليم العام) انتشار الدروس الخنصوصية في المنازل على نحو كارثي 
كما هو الحال في مصر. 

وحفاظاً على النوعية من مجال الرعاية الصحية» يأخذ تنظيم طالهء]ظ [همه81ه2) 
((0115 560100 في بريطانياء بنظام قوائم الانتظار لضمان الحصول على الخدمة 
الطبية والعمليات الجراحية بالمستوى والجودة المطلوبين» من دون تفريط. مهما كانت 
الموارد المادية والمالية محدودة. 


رضنا 


(لقسم الثالت 


العولمة ودولة الرفاهية الاجتماعية 


الفصل الثامن 


العولمة ودولة الرفاهية الاجتماعية 
في الدول المتقدمة صناعياً والدول النامية 


مئير الحمش 


تمهيد 

أحدثت العولة تحولاً تاريخياً ومفصلياً مهما في تطور النظام الرأسمالي 
العالمي» وفي تطور الحضارة الإنسانية. كما أحدثت تحولات مهمة على صعيد 
القيم الاقتصادية والاجتماعية» فضلاً عما أحدثته من آثار على صعيد العلاقات 
داخل المجتمعات وفيما بينهاء. وفي العلاقات الدولية في المستويات والأبعاد 
المختلفة. 

فما هي هذه العولمة؟ وما هو جوهرها؟ وما هي تجلياتها؟ 

لقد قيل الكثير بهذا الشأنء وبخاصة بعد اهيار الاتحاد السوفياتي وفشل تجربته 
الاشتراكية» فقد بدا أن ذلك إنما هو انتصار حاسم للرأسمالية» وأن مرحلة 
«اقتصاد حرية السوق» و«الليبرالية الجديدة» تتوالد اليوم» في محاولة جديدة لتوحيد 
العالم أو (عولته) مما يعني توالد مفاهيم ومضامين ومصطلحات جديدة» تتخذ لها 
صوراً وأشكالاً مختلفة كونها ستعبّر عن واقع سياسي - ثقافي ‏ اقتصادي - 
أيديولوجي مختلف. هذا الواقع الذي يتمثل في عالم ذي قطب واحدء يصور على 
أنه (نهاية التاريخ) وبأن الولايات المتحدة زعيمة النظام الرأسمالي» سيدة العالم التي 
لا راد لها. 

وللعولمة تاريخ قديم». وما جعلها تبرز في هذه المرحلة إلى جانب العامل 


وغونا 


الاقتصادي والاستراتيجي الناجم عن صعود الرأسمالية وسقوط نظام القطبين» 
هو الثورة العلمية والتكنولوجية من جانب» والتطورات الكبرى التي حدثت في 
عالم الاتصالات والمعلوماتية من جانب ثانٍء ما ساعد على تزايد الحديث عن 
العولة في تجلياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية» كما فى السلوك والاتصالات 
والعلوهاتية: ْ 

وتبرز التجليات الاقتصادية للعولمة في خلق الظروف الملائمة للعودة إلى تحكم 
منطق رأس المال الأحادي الجوانب في سعيه إلى استغلال ظروف التوازن الاجتماعى 
الجديد لصالحه. بما يؤدي إلى إلغاء المكاسب التاريخية التى تحققت للفئات الفقيرة 
والتوسطة» ولطكات"الفلاحن والحمال: ْ 

وقد لا نستطيع أن نقدم تعريفاً محدداً. يجمع عليه الباحثون للعولمة؛ إذ من 
الطبيعي أن تتعدد الاتجاهات. بانحيازات الباحئين على خلفيات أيديولوجية أو 
شا تعر لكن هذا لا يمنع من توصيف آثارهاء والوقوف على النتائج التي آلت 
إليها في موضوعات محددة» كما هو الحال في هذا البحث» وبخاصة إذا ما ألقينا 
الضوء على جوهر العولة ذاته. 

فإذا ما أخذنا الجانب الاقتصادي للعولمة». نجد أن جوهر هذا الجانب هو 
«الليبرالية الاقتصادية الجديدة» ويتجلى ذلك في دعوتها إلى إزالة الحدود الدولية أمام 
التبادل التجاري». والاندماج في أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات 
وحرية حركة رؤوس الأموال» والعمالة» فضلاً عن الثقافة والتقانة ضمن إطار من 
رأسمالية حرية الأسواق. وتالياً خضوع العالم لقوى السوق العالمية» وما ينجم عن 
ذلك من اختراق للحدود القومية» وانحسار لسيادة الدولة» وتقليص لدورها فى 
المجال الاقتصادي والاجتماعىء إلى جانب تزايد نفوذ الشركات متعدية الجنسية» 
والمنظمات الدولية. ١‏ 


إلا أن من الملاحظ أن الاندفاع العولمي في المجال الاقتصادي قد أعيق في بعض 
جوانبه» فانفتاح كامل للأسواق لم يتحقق» وبسبب استمرار دول أوروبا والولايات 
المتحدة في تقديم الدعم للزراعة» ووضع الولايات المتحدة بعض القيود الجمركية 
على بعض المواد والمنتتجات المستوردة من اليايان وغيرهاء فضلا عن المشكلات الناحمة 
عن تصدير الألبسة والمنسوجات الصينية وغير ذلك؛. ما يظهر جلياً في الإخفاق الذي 
تشهده مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمنازعات التي تنظر فيها. ‏ . 


كما إن انتقال رأس المال» يواجه بعض القيود والرقابة» بسبب الضوابط 
المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال» ولكن ما يلفت هو القيود التي 
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وضعت عل انتقال العمالة» والتى زاد من حدتها الرغبة في إيقاف الهجرة من 
التو لل الشمال» والأدغاء بنكافحة الأزهات:زهذه القبود والانتكاسات 
لاندفاعة العولمة في بعض تجلياتهاء »لم تمنع من استمرار الترويج لها والادعاء 
بقدريتهاء والتصميم على نشر ثقافة السوق الحرة» والدعوة إلى بناء سوق حرة عالمية» 
تفترض مسبقاً» أن تحديث الاقتصاد يعني الشيء نفسه في كل مكان» وبالتالي تفسير 
عولمة الاقتصاد» بأنما تمثل التفوق الساحق والفريد لنمط الرأسمالية الغربية في 
نموذجها الأنكلو ساكسوني ‏ الأمريكيء الفريد الذي يركز في دعوته على انتهاج 
حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية» تتمحور حول تقليص دور الدولة. 
والمناداة بحكومة الحد الأدنى. 


وإذا كانت ثورة المعلومات تعتبر بمثابة الوجه المكمّل للعوللة» حيث أصبحت 
آلية المعلوماتية هي آلية العولمة؛ وبالتحديد في مجال البحث والتطوير» فقد انطوت 
هذه العولة على تغييرات جسيمة أدخلتها على بنية الاقتصاد؛ ما أدى إلى زعزعة 
الأنظمة القائمة» فقد أصبحت فرص الأثرياء أكبر من فرص الفقراء للاستفادة من 
التحولات الكبيرة المتاحة» ولدفع المجتمع نحو مزيد من الاستقطاب» سواء على 
المستوى الوطني أم على المستوى العالمي» فالأثرياء يزدادون ثراءً» بينما يتعرض 
الفقراء لمزيد من التردي والفقر. 

وليه عام فإن التباينات الاجتماعية تزداد عمقاًء ومهما قيل عن جهود 
لتخفيف وطأة هذه التباينات» فإنها تتم خارج آليات العولمة. وفي إطار تزايد حدة 
المنافسة» تقديم الأعذار من أجل التقليل من شأن الضمانات الاجتماعية. ذلك أن 
هدف عمالقة العولمة ونخبهاء » ليس تحسين واقع الضمانات الاجتماعية. ورفع 
مستوى المعيشة في المجتمع» إنما ضمان تعظيم الربح. 

وفي هذا السياق» فمما لا شك فيه» أن العولة بدأت في دفع الاقتصاد باتجاه 
العسكرة» فصناعة الأسلحة تعتبر أكبر مصدر للربح في المجتمعات التي تقوم على 
التنافس الحاد. وبالتالي فإن الس والسباق الحاصل في تكنولوجيا الفضاء» 
يشكلان أهم (ضمان اقتصادي) لأصحاب رؤوس الأموال» في مواجهة (الضمانات 
الاجتماعية) التي يسعى المجتمع من أجل المحافظة عليها. 


وتتجلى العولمة في جانبها الثقافي» في إطلاق ثورة المعلومات في شكلين 
متداخلين ومترابطين : الأول» التدفق غير المسبوق للمعلومات. والثاني» الربط بشبكة 
دولية تجعلها في متناول يد المتصلين بالشبكة أينما كانواء وبذلك تحولت المعلومات 
في عصر العولمة على ما كانت عليه المواد والسلع على مر الزمان. . لقد أعادت العولمة 


ارول 


صياغة أطر الحياة في فرص الحصول على المعرفة بين مجتمعات العالمء فأشركت بذلك 
ملايين الناس في ما يدعى «مجتمع المعرفة»»؛ لكنها في الوقت ذاته أقصت ملايين 
الناس الآخرين الذين لا يستطيعون ولا يملكون كلفة هذا التواصل. 

أما الوجه الآخر للعولمة» فيتجل في ثورة الإعلام السمعي والبصريء الآنية 
عبر الفضاء ومحطاته السابحة فوق الأرض» وهي بذلك تنهي عصر سيطرة الإعلام 
القومي والرقابة على الخبر والصورة؛ وتفتح الأبواب أمام اتصال الناس بحوادث 
العالمء ما قاد إلى تغيبرات هائلة في المعايير ومنظومات القيم» في محاولة لتعميم ثقافة 
عولمية تتناول قيما وعادات جديدة. 

ومن الواضح أن المجتمعات الفقيرة والمهمشة. وكذلك الاقتصادات الهشة قد 
تأثرت سلبياً بالعولة. وبخاصة تلك المجتمعات التي لا تسمح قدراتها العلمية 
بالانخراط في مجتمع المعرفة العلمي والإسهام في إنتاج ثورة المعلومات. 

ولا شك أن آليات العولة» قد أسهمت في المزيد من التباين والاستقطاب 
والتهميش على المستوى العالمي» كما إنها أسهمت في تعميق الفروق الطبقية نفسهاء 
والثقافية داخل المجتمعات الإنسانية. 


أولا: آثار ظاهرة العولمة على تطور الرفاه الاجتماعى 
في المجتمعات المتقدمة صناعياً 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت دولة الرفاه أو الدولة الكينزية فى 
المجتمعات المتقدمة صناعياء في إطار إعادة تعمير ما خربته الحرب» وتحت ضغط 
النقابات والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية وفي مواجهة النظام الاشتراكي المتمثل في 
الاتحاد السوفياتي الذي خرج من الحرب منتصراً أيضاًء وحقق نموا اقتصادياً مرتفعاً 
إلى جانب العديد من المكتسبات الاجتماعية. 

لقد خلقت هزيمة الفاشستية الظروف المناسبة لصالح الطبقات العاملة» ونتج 
عن هذا نوع من التوازن الجديد في ميزان القوى» تلك التسوية التاريخية في المواجهة 
بين رأس المال والعمل» وقاد ذلك إلى الازدهار والرواج الذي كان في الواقع نتيجة 
لتكيف استراتيجيات رأس المال مع مقتضيات العلاقات الاجتماعية» التي فرضتها 
الشروط والظروف التى سادت بعد الحرب» مدعومة بالفكر الاقتصادي الكينزي» 
الذئ :ذا بالغلور بعك الكساد العظيم الذي نشب في الولايات المتحدة عام 1974. ثم 
انتقل إلى جميع بلدان المنظومة الرأسمالية. 

وبعد أن عاشت الدول الصناعية المتقدمة» سنوات الرفاه والازدهار بعد الحرب 


0 


العالمية الثانية ولغاية الستينيات من القرن الماضي» انتهى عصر الازدهار الرأسمالي. 

وكان جوهر هذه الأزمة هو ميل معدل الربح إلى الانخفاض في قطاعات 
الإنتاج. ول م ا ا 00 
ل ا ار وفقدت آليات التدخل الحكومي مفعولها في ضمان 

وانتهى 8 بين الكينزية والليبرالية الاقتصادية الحديدة» إلى تخ الولايات 
المتحدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عام الاو 1 فانتهى عصر ثبات أسعار 
ل م ا ا 0 
0 الا كه سحو م لا 
وغير النفطية» تلك الفوائض التي استخدمتها المصارف التجارية والمؤسسات المالية 
الدولية في منح قروض للدول التي لحقها ععجزٌ في ميزان مدفوعاتهاء » ما خلق مشكلة 
الديون الخارجية في الدول النامية» الأمر الذي ضاعف من تأثير النتائج الناحمة عن 
إخفاق التنمية فيها. 

ومع هذه التطورات تفاقمت مشكلة البطالة في البلدان الصناعية المتقدمة» 
وأصبحت مشكلة هيكلية طويلة الأمد لصيقة بخصائص الهيكل الاقتصادي 
والاجتماعى فى تلك البلدان. وانتقلت الرأسمالية إلى عالم جديد وبيئة جديدة» إذ 
انتقلت إلى عصر الأزمة المستمرة الذي يحكمه قانون موضوعي من قوانين حركة 
الرأسمالية وهو: 

الاتجاه طويل المدى لميل معدل الربح نحو الانخفاض. 

- مشكلة امتصاص الفائض الاقتصادي المتزايد. 

والمعروف أن الفائض الاقتصادي يميل عبر الزمن إلى التعاظم بسبب النمو 
الهائل في قوى الإنتاج وتأثير الثورة العلمية التكنولوجية. 

حيال هذه الأزمة» تصاعدت أفكار الليبرالية الاقتصادية الجديدة» في مقابل 
عجز الكينزية عن معالجتهاء فقد ألقى الليبراليون اللوم على السياسة الحكومية 
التدخلية» حيث بدا وكأن هذه السياسة أصبحت عديمة الحدوى. فارتفعت 
الشعارات المنادية بالحد من تدخل الدولة» وترك الأمور تجري على أعنّتهاء وتوجت 
هذه الأفكار بانتصار حزب المحافظين فى بريطانيا في الانتخابات» وبالتالي تولي 


كرض 


وقد بدأت ثاتشر حكمها بتفكيك (النظام الإدماجي البريطاني)”''. وإذا كان 
ذلك يعتبر لدى البعض أنه شرط مسبق للتحديث الاقتصاديء فإنه تحول إلى”") 
«أيديولوجية عالمية»؛ وأصبحت ثاتشر أيقونة السوق الحرة العالمية» وتمت محاكاة 
سياساتها على نطاق العالم). 


لقد عبأت ثاتشر اثتلافاً انتخابياً ساعد سياساتها الرئيسية المتمثلة فى تقليص قوة 
نقابات العمال وإلغاء ملكية المجالس البلدية للمساكن الشعبية» وخفض الضرائب 
المباشرة» الأمر الذي مكنها من كسب ثلاثة انتخابات متتالية» كما أدى هدمها 
السباسات التى توافقت عليها بريطانيا عه الخريه» إل عد تسلسية م التدجر لات لفن 
جوت الكيال أففت إلى عودته إلى السلطة إثر انتصار ساحق عام 1991. 1 


وقد أحدثت نت السياسات الثاتشرية تغييرات مهمة كثيرة ذ في المجتمع البريطاني 
والمؤسسات البريطانية» وتأتي الخصخصة في مقدمة هذه السياسات التي تعبر عن 
السياسة الليبرالية الجديدة» في إطار الفهم الثاتشري لدور الدولة» فمهمة الدولة 
هي” "' اتقديم الدور الحاسم ‏ ذاتية التنظيم» ويندرج في هذه السياسات تغيير 
وإضعاف دور النقابات كمؤسسات وسيطة بين العمال والسوق. . وفي الوقت نفسه 
قلّصت استحقاقات مزايا الدعاية الاجتماعية بالنسبة إلى الجميع. 

ولعل تناقض السوق ال حرة الأبعد أثراً هو أنهبا تعمل على إضعاف المؤسسات 
الاجتماعية التقليدية» كالأسرة والعلاقات الاجتماعية. 

وأدت سياسة ثاتشر الليبرالية إلى تزايد صارخ في التفاوت الاقتصادي”؟؟, 
«فمنذ عام 141/9 زادت نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن نصف متوسط الدخل 
إلى أكثر من ثلاثة أمئال ما كانت عليه وفي الفترة ١480 - ١988‏ كانت حصة حمس 
السكان الأكثر ثراء من الدخل بعد اقتطاع الضريبة 47 في المئة أكبر ما كانت عليه في 
أي وقت بعد الحرب». 


00( النظام الإدماجي البريطاني» نظام يقوم على إدماج المؤسسات السياسية والاقتصادية والنقابية في بنية 
الدولة. بحيث تكون تحت رعايتها ورقابتها وإشرافها. 

(؟) جون غراي» 0 الكاذب» أوهام الرأسمالية العالمية. ترحمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة ؛ مكتبة الشروق. .)5٠٠١‏ ص 58. 

(") المصدر نفسهء ص 4 4. 

(5) المصدر نفسه.ء ص 44. 


تفرونا 


لقد نظر الليبراليون الجدد إلى دولة الرفاهية على أنها!*؟ «مصدر كل الشرور»» 
ا ارك م م 1 وتضع شحنة عميقة من 


اي قي حر رح لو ل و ال ا 
السوق”"2» «فالرفاهية ينبغي أن تفهم ليس في المنافع التي تقدمها الدولة» وإنما في 
التطور الاقتصادي المتزايد» وبالتالي الثروة الكلية» وذلك من خلال السماح للأسواق 
بأن تفعل أعاجيبها». 

ويمكن القول إنه لا توجد لدى أي حكومة غربية اليوم في ظل العولمة» أي 
لاا ولوق الجا مناتا ال اموت الستمفاك ريه جا الال الاي انا 

فى الفترة الكينزية» فعلى الرغم من تحقيق نمو اقتصادي معتبر خلال الخمسة 
ارين ن عاماً الأخيرة» فإن أعداد المحرومين من إمكانية الحصول على عمل تتزايد 
في غالبية هذه المجتمعات» وقد واجهت التجربة السويدية الطويلة الأمد في العمالة 
الكاملة» منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. صعوبات خطيرة. 


0 0 
الاقتصادية؟ إلا أن جون 00 0 عيتاياة السؤال الذي راجن اقتصادات السوق 
الاجتماعية» ليس ما إذا كانت تسقطيع البقاء بمؤسساتا وبياسايا الراهنة - فهي لا 


الانشاحكات الليبرالية 00 ل الاسران صل الإ ات 


البشرية؟ 


هذا لي ذلك أن الظروف نفسها التي جعلت أن كائنة اسك 


0 النموذج الألماني بعد الحرب على دعامتين: 

الأولى» دولة رعاية اجتماعية شاملة. 

(5) أنطوني غيدنز» الطريق الثالث» ترجمة مالك عبيد أبو شهبوه ومحمود محمد خلف (بنغازي: دار 
الرواد» )ل ص 6 


(5) المصدر نفسه. 
(0) غراي» المصدر نفسهء ص 158. 


ويا 


والثانية. شركات أعمال تمثل في مجالس إدارتها مجموعات من أصحاب المصالح 
غير المالية. وقد تزعزعت هاتان الدعامتان بعد إعادة توحيد ألمانيا. كما إِنّ ازدهار 
السوق الاجتماعية الألمانية اختفى مع توحيد أوروبا وتصنيع آسياء فضلاً عن 
الضغوط التنافسية. 


هذا فضلاً عن الصعوبات التي أصبح يواجهها”” ١,8‏ مليون ألماني يعانون 
البطالة طويلة الأمد. ويشكل هؤلاء 8” في المئة من مجموع العاطلين عن العمل» 
بسيب إصلاحات هارتز الرابعة (455209 الت تبدف إلى إعادة هيكلة معونات 
البطالة والضمان الاجتماعي. ونتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها في 
إطار التحولات الاقتصادية الجديدة» فإن ألمانيا أصبحت تعاني مشكلات من شأنها 
إعاقة تحسنها الاقتصادي» وتتمثل هذه المشكلات في نقص الطلب المحلل, ما يهدد 
بحصول انكماش متزايد. ش ١‏ 


ويقول هانز فيرنر سين (2180 -1132)» مدير معهل إيفو (1110) وهو معهل 
أبحاث اقتصادية في ميونيخ 22 «إن ألمانيا تكافح نتائج حمس صدمات اقتصادية: 
العوللة. الاتحاد الأوروبي وتوسعته؛ إدخال اليورو. فتح أوروبا الوسطى والشرقية» 
وإعادة توحيد ألمانياء فكلّ من هذه الأحداث الكبيرة» كان جيداً بالنسبة إلى العالم 
ككل؛ ولكنها سببت مشاكل بدرجة ما لألمانياء وربما كان من الملفت للنظر أن الدولة 
تحملت الكثير من العواصف والمخاطر كذلك». وهي ضريبة مرونة الاقتصاد». 


ويعرض د. زياد حافظ”''' نتائج التحول الحاصل في السياسة الاقتصادية 
الأمريكية» حيث تم الاتجاه إلى سياسة معارضة لسياسة النيو ديل 2641 0لح)» 
ولبرامج دولة الرعاية» هذا فضلا عن عسكرتها للعولمة» واستخدام القوة العسكرية 
في فرض مشروعها العولمي على بلدان وشعوب العالم. يحدد د. حافظ هذه النتائج وما 
نجم عن الخلل النظامي والبنيوي للاقتصادء ما يشكل نقاط ضعف استراتيجية 
الاقتصاد الأمريكي كما يلي : 


أولاًء التآكل في التصنيع في الولايات المتحدة. حيث فقدت موقعها الريادي. 
وذلك يسبب السياسات المعتمدة في نقل مصادر الإنتاج إلى الخارجء لتخفيف التكلفة 


)2 (20005 اعم سرعايء5 3) امزجبم رمع 

(9) المصدر نفسه. 

: المشاهد الأمريكية الراهنة (استراتيجياً  اقتصادياً  إعلامياً)؛ قضايا استراتيجية ؛ #0 (دمشق‎ ٠١( 
المركز العربي للدراسات». :)2 وجاء المشهد الاقتصادي للدكتور زياد حافظ وهو كاتب وباحث عرب مقيم‎ 
في الولايات المتحدة.‎ 


3 


على الشركات المصنعة ولزيادة أرباحها إضافة إلى المنافسة من قبل دول العالم. 

ثانياً» إن تراكم العجز في الميزان التتجاري وفي ميزان المدفوعات وفي الموازنة 
العامة قد يزيد من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتراجع الرولاه كمي اعباط 

ثالث إن رفع القيود عن الأسواق المالية»ء أضعف قدرة المراقبة والسيطرة على 
المعاملات المالية» انا الخط الفاصل بين قانونية المعاملات وأخلاقياتهاء ما أدى إلى 
تفاقم الفضائح المالية التى تهدد صدقية النظام المالي المعمول به. 

رابعاً. إن الدين المتزايد على الحكومة والشركات والأفرادء يفاقم عدم 
الاستقرار فى الأسواق المالية. 

خامساًء إن العجز فى الموازنة الذي تسببه سياسة الإنفاق على الدفاع والأسلحة 
ل د وين ا ا 
الأتريي: رق وزاره الامن الحاتخل تحاف مكلفة براق طبائع :ودرا التمهور» 
ويؤازرها في ذلك نخبة سياسية وإعلامية متساهلة (أو متواطئة). 

سادساً؛ إن التزايد فى التبعية للنفط المستورد» يسهم في النزاعات العدوانية 
العسكرية لتأمين الاحتياجات» مما يقلق المجتمع الأمريكي. 

سابعاً. إن تراجع الحركة العمالية في الولايات المتحدة» سيزيد الفجوة بين 
اكات انر القت ا مساق لطر جد عند الوخلانا إن انان ل 
الطبقات الوسطى. إن الظروف الموضوعية لثورة اجتماعية على وشك الاكتمال. 

ويضيف د. حافظ (إن التراخى فى الأداء الإداري لرؤساء الشركات» وتسامح 
المئؤسسات المشرعة (أو تواطئها) والقضائية» أضعفت بشكل ملموس الثقة في صدقية 
النظام السوقي. ويعود إفساد أسس وقواعد السوق إلى تحريف تلك القوانين لمصلحة 
بعض الفئات التي تتحكم في مصير البلاد. إنها أزمة نظام يصعب تصحيحهاء وبالتالي 
تصبح السياسة الخارجية العدوانية متنفساً لتحويل الأنظار عن النواقص فى النظام 
والخلل و في فى الهيكل الاقتصادي والممارسات الشائنة لأرباب النظام». 


ثانياً: التوجهات النيوليبرالية لاقتصادات الدول الصناعية. 
وآثار ذلك في السياسات الاجتماعية 


ظهر الاقتصاد السياسي الكلاسيكي » وما ترتب عليه من سياسات ليبرالية» فى 
بريطانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» الأمر الذي تجلى في أعمال 4 


ايفن 


ا ا 


سميث. أبو الليبرالية؛ وفي أعمال ديفيد ريكاردو. المبدع النظري لليبرالية. وكأن 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» يحاول جاهداًء أن يكتشف أنسب الظروف» أو 
بتعبير أدق» القوانين والقوى الاجتماعية التي تحكم مسيرة الإنتاج الرأسمالي وآفاق 
نموه. وقد توصل إلى اكتشاف العديد من القوانين» وكان إطاره الفكري ومضمونه 
الاجتماعي والأيديولوجي انعكاساً صريحاً لوعي الطبقة الرأسمالية الجديدة. 


وقد كانت الليبرالية الكلاسيكية الجديدة» ومن خلال مفهوم «دعه يعمل» د 
يمرا مع حرية العمل والتملك والتعاقد والتجارة» ومن ثم وقفت ضد أشكال تدخل 
الحكومة في النشاط الاقتصادي» فهي تعارض أي قيود أو تنظيمات أو ترتيبات 
تضعها الحكومة بشآن الأرباح والأسعار والأجور وجودة النتجاتء ولا يجوز للدولة 
أن تتملك أي مشروع اقتصادي يستطيع الأفراد إقامته. والمجال الوحيد الذي وافق 
عليه الكلاسيك في مجال التدخل الحكومي هو التدخل ضد الاعتداء الخارجي», 
وتنظيم الأمن الداخلي والقيام بالمشروعات العامة التي لا يرغب الأفراد القيام بها 
لعدم ربحيتها (كإنشاء الجسور والطرق والموانئ 36 فالدولة يجب أن تكون حارسة 
لنشاط الأنرادد وبعيلية يعن 'التدخل فى ختر وي 


وافترض الاقتصاديون الكلاسيكيون. أن المنافسة الكاملة؛ التي هي نقيض 
الاحتكارء هي جهاز يتمتع بخاصية تنظيم نفسه بنفسه» من دون أية حاجة لتدخل 
كوه ااه ا ساو لضع لسر 1 

وكان إيمان أنصار الليبرالية الكلاسيكية آنذاك» بفاعلية المنافسة الكاملة يتمشى 
مع مصلحة رأس المال في العمل من دون فرض أية قيود عليه كما إِنّه يتمشى مع 
طبيعة النظام الرأسمالي. 

ويعتقد الليبراليون أن المبادئ التى رسموها عن الحرية الاقتصادية والمنافسة 
الكاملة القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وأدواته» هي قواعد السلوك المثل 
التي سيسير عليها النظام الرأسمالي دوماًء لأنها قواعد تدفع النظام إلى النقطة التي 
يحصل عندها المجتمع على أفضل وضع ممكن, انطلاقاً من الإيمان المطلق بأن الحرية 
الاقتصادية والمنافسة الكاملة لا تعارض فيها بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. 

لكن الوقائع التاريخية تثبت أن فترة الثورة الصناعية ( )١186٠ - ١1/6٠0‏ وما تلاها 
من توسع في النظام الرأسمالي حتى عشية الحرب العالمية الأولى» وهي الفترة التي 
راج فيها الفكر الاقتصادي والبرجوازي الكلاسيكي, الذي عبّر عن مرحلة رأسمالية 


رضن 


المنافسة» في هذه الفترة» وعلى الرغم من حرص الليبرالية الكلاسيكية على عدم 
تدخل الدولة وتحجيم دورها الاقتصادي. فإنه من الناحية العملية» استخدمت 
البرجوازية الصناعية الصاعدة جهاز الدولة في صراعها ضد جميع قوانين ومؤسسات 
وروابط المجتمع الإقطاعي؛ وبقايا العهد الميركانتيل؛ من أجل ترسيخ مواقعها 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. وقد كان تدخل الدولة واضحاً في مرحلة الرأسمالية 
الصناعية الناشئة» وهو الدور الذي لعبه هذا التدخل في دعم علاقات الاستغلال 
لصالح الطبقة الرأسمالية. كما استخدم جهاز الدولة وجيشها في تأمين السيطرة 
الخارجيد تضبان الخصول عل المراد الخام والغدائية وتأمين الأسواق التي تمتص 
فائض الإنتاج وفائض رأس المال. وهو الأمر الذي مكن الدول الرأسمالية من فرض 
هيمنتها على البلاد الواقعة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتشكلت في هذه 
الحقية ظاهرة الكولونيالةالحعمةة حل القهار والعيقتهنوالانعغلال المباثير لشعوت 
المستعمرات. 

وفى مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية )١9794-1919(‏ زاد تركز 
وتمركز رأس المال» وبرزت الاحتكارات الصناعية الضخمة» وبعد مرحلة من 
الرخاء» نشبت أزمة الكساد الكبير )١1977-1١9794(‏ وبدأت الحروب النقدية والكتل 
التجارية وانبارت قاعدة الصرف بالذهب. ومن هنا برزت أفكار حول التدخل 
الحكوميء التي ترجمت سياسياً في برنامج النيو ديل في الولايات المتحدة» وتمئلت 
نظرياً في الفكر الكينزي. 

على أن القبول الواسع بالتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي» تجلى بعد 
الحرب العاللمية الثانية» بتبنى فلسفة وأفكار كينز الذي أثبت في نظريته العامة للنقود 
والفائدة والتوظف (عام )١1475‏ أن هناك ميلاً متأصلاً في النظام الرأسمالي يعرضه 
لعدم التوازن. 

وقد قبلت البرجوازية مبدأ التدخل الحكومي مرغمة؛ حيث أدركت في النهاية 
أن ذلك إتما يمري اصلحتهاء وآن كين إتما كان يدف في نظرييه إلى حماية النظام 
الرأسمالي» وهكذا فقد تم المزيد من التدخل من قبل الدولة في الشؤون الاقتصادية 
إلى حد تملّكها بعض الصناعات المهمة التي تعرضت إلى التراجع والانهبيار» مثل 
صناعة الحديد والصلب والفحم والطاقة والنقل وغيرها. كما تم تخصيص المبالغ 
الضخمة فى الموازنات العامة للخدمات الاجتماعية وبخاصة في مجال الصحة 
والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي ودعم أسعار المواد الحياتية. كما زاد الإنفاق 
الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية. وتوجهت الدولة إلى الإنفاق بسخاء في 
مجال الصناعات الحربية. وشهدت الدول الصناعية المتقدمة في الفترة التي شهدت 


رقنا 


سيادة الدولة التدخلية )191١ ١455(‏ نموا اقتصادياً مهما بلغ في المتوسط 4 في 
المئة في ظل استقرار سعري واضح وانخفاض ملموس في معدلات البطالة (7 8 
فى المئة). 

وقد تحقق هذا النمو الاقتصادي» وقامت دولة الرفاه اللاجتماعي ف الدول 
الصناعية المتقدمة» ليس بفضل النظرية الكينزية وتدخل الدولة في الشأن الاقتصادي 
1 : » وإثما أيضاً بةة عرامل ار 0 

55 الزيادة الضخمة التى حدثت فى الطلب الاستهلاكي والاستثماري بسبيب 
عمليات إعادة التعمير لعالم ما بعد الحرب. 

- بقاء نمط تقسيم العمل الدولي لصالح البلاد الرأسمالية الصناعية. 

- حصول البلاد الرأسمالية الصناعية على مواد الطاقة (النفط) وكثير من المواد 
الخام من الدول النامية بأسعار بخسة للغاية. 

ازدهار حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار الصرف (نظام بريتون وودز). 
المستوى المحل والعالمى) بالاضطراب» فارتفعت معدلاات البطالة والطاقات العاطلة. 
وقفزت معدلاات التضخم للأعلى. وانخفضت معدلاات نمو الإنتاجية» وضعف من 
ثم معدلات تراكم رأس المال. وانهار نظام النقد الدولي عام ,.1417١‏ بإعلان الولايات 
المتحدة إنهاء العلاقة بين الدولار والذهب» وتم تعويم أسعار الصرف. 

وأمام المشكلات الاقتصادية التي تبلورت في ما دعي «الركود التضخمي». بدا 
عجز الكينزية عن إيجاد الحلول لتلك المشكلات ما أدى إلى اندفاع أشد تيارات 
الليبرالية الاقتصادية تطرفاً لتقديم الحلول». ورسم السياسات الاقتصادية» والمناداة 
بإطلاق الحرية الاقتصادية إلى أقصى حد ممكن. واتهام الكينزية والدولة التدخلية» بأنها 
سبب جميع الأزمات والمشكلات التى تعانيها الرأسمالية. 

وتتبلور السياسات والاتجاهات الاقتصادية لليبرالية الاقتصادية الجديدة فى 
هدفين رئيسيين» تنبئق عنهما مختلف التوجهات الأخرى : 


)١١(‏ رمزي زكيء الليبرالية اللنوحشة: ملاحظات حول التوجهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة 
([القاهرة]: دار آ لمستقبا العربي» )2 ص .6١2.6١‏ 


للا 


الهدف الأول» تحجيم دور الدولة وتقليص تدخلها في الشأن الاقتصادي إلى 
أدنى الحدود: 


ويستند هذا الهدف إلى مقولة جوهرية مفادها بأن الحرية الاقتصادية هي أساس 
حياة الفرد والمجتمع» بينما أية ضوابط يمكن أن توضع» فهي ستكون على سبيل 
الاستثناء. وهذا يعنى أن لا تعارض بين سعى الفرد إلى تحقيق مصالحه» وتحقيق 
مصالح المجتمع» (فاليد الخفية) هي التي تحقق مصلحة الجميع» والرأسمالية كنظام 
يقوم على حرية السوق كفيلة بأن تصحح أخطاءها بنفسها لو استطاع المجتمع حماية 
هذه الحرية وتحجيم سلطة الدولة وتدخلها في الشؤون الاقتصادية» وهي قادرة 
أيضاًء من خلال آليات السوقء أن تحقق التوازن العام. 

وأرجع الليبراليون الجددء عجز الموازنة» إلى السياسة الاجتماعية التي تطبقها 
الدولة والتي تتناول تقديم إعانات اجتماعية مثل إعانة البطالة ودعم الأسعار 
والضمان الاجتماعي» والإنفاق على الصحة والتعليم. وفي المقابل شنوا هجوماً 
واسعا على سياسة الضرائب التي اضطرت الدولة إلى رفع معدلاتها في معرض بحثها 
عن موارد جديدة. 

وفي معرض نقدهم ل «دولة الرفاه» والنظرية الكينزية» خلص الليبراليون الجدد 
إلى أنه لا توجد دولة في العالم الرأسمالي الصناعي» يمكنها أن تجمع بين تحقيق 
التوظيف الكامل والاستقرار السعري ونظام حرية السوق. 

لذا فإن على الدولة العودة إلى وظائفها التقليدية» وهى الوظائف الحارسة لنشاط 
تراكم رأس المال» انطلاقاً من أن التكلفة الاجتماعية لما يسمى «دولة الرفاه» أصبحت 
غير محتملة في ظروف الكساد وانخفاض معدلات الربح. ولذا لا بد من تقليص الإنفاق 
العام الموجه للخدمات الاجتماعية» وبالتالي تبرير طلب تخفيض الضرائب المفروضة على 
الدخل والثروات» وعلى أن تتراجع الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي. 

الهدف الثاني إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح رأس المال: ويستدعي هذا 
الهدف السعي إلى البحث عن مصادر جديدة للتراكم البدائي للاستعانة بها في مرحلة 
التوسع الرأسمالي القادمة. وهذا الأمر يتطلب عدا عن تخفيض الضرائب على الدخول 
والثروات الكبيرة» ‏ يتطلب ‏ التوجه نحو بيع مؤسسات الدولة» ونقل ملكيتها إلى 
القطاع الخاص. ١‏ 

لقد أدى تخفيض الضرائب على الدخل والثروات الكبيرة» الذي تبنته حكومة 
ريغان في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. وكذلك حكومة ثاتشر في بريطانيا 
وفزلسا:وطيرها عق الدول الضتاعية القسة إل : 1 
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- زيادة موارد القطاع الخاص» وبذلك حدثت إعادة توزيع للدخل لصالح هذا 
1١ -‏ 
القطاع : 


تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة نظراً إلى الخسارة الكبيرة التى حصلت 
في حصيلة الضرائب. 


أما في ما يتعلق ببيع أصول الدولة ومؤسساتها (الخصخصة). فقد نجم عن ذلك 
إعادة توزيع الثروة القومية لصالح أصحاب رأس المال» بعد أن استطاعوا الاستيلاء 
على ملكية هذه الأصول والمؤسسات. ومع تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي 
وخفض معدلات الضرائب على الدخول والإجراءات الأخرى المتخذة في إطار 
سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة.» جرت إعادة توزيع» شبه جذرية» في الثروة 
القومية والدخل القومي في البلدان الصناعية المتقدمة؛ لصالح تركيز الثروة بدرجات 
متفاوتة بين بلدٍ وآخر. وقد رافق ذلك تراجعٌ في النصيب النسبي للأجور المدفوعة من 
إجمالي الدخل القومي» وانخفاضٌ في مستوى معيشة أصحاب الدخول المحدودة. 


ولاشك فى أن السياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة» قد تمخض عنها 
انتعاش واضح في صفوف الرأسمالية» كما زادت قدرتها على التراكم وتنفيذ برامجها 
في التوسع والابتكار في الإنتاج؛ وفي الإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي»؛ 
إلا أنه في المقابل؛ فإن تفاقم حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة» ينذر ببوادر 
تفاقم أزمة التصريف. فضلا عن مقدمات الكساد؛ وسيكون لذلك نتائج سيئة 
وبخاصة إذا أخذنا بالاعتبار مسألة البطالة والتحول من عملية الإفقار النسبى إلى 
الإفقار المطلق. ولا نعتقد أن هذه النتائج غائبة عن فكر راسمي الباسة السرالة 
الجديدة» لأن ذلك كله يأتي في إطار نظرية متماسكة من وجهة نظرهم»؛ حيث 
يعتقدون أنه لا بد من التخلي عن هدف التوظف الكامل» فالقضاء على التضخم لا بد 
له أن يمر عبر القبول الواسع بالبطالة. 


لكننا نعتقد أن مسألة البطالة» قابلة للتفاقم في البلدان الصناعية المتقدمة» 
وبخاصة بعد التحول الجاري في خارطة تقسيم العمل» وتخليها عن الصناعات كثيفة 


)١١(‏ يقول جون كنيت غالبريت فى هذا المجال «اخفضت الضرائب لمصلحة الأثرياء.. ليس من الممكن 
قبول مثل هذه الحقيقة في بلد ديمقراطي كبلدنا. ولكن لا بد من واجهة ذات مظهر خذاع. واقتصاد العرض» 
شكل هذه الواجهة لتمرير التخفيضات الضريبية التي استفاد منها الأغنياء.. إني لآسف جداً أن أدلي بمثل هذا 
الاعتراف . . . ' جاء ذلك فى الحوار الذي جرى بينه وبين الاقتصادي السوفياتي ستانسلاف مينشيكوف. انظر: 
جون كنيت غالبريت وستانسلاف مينشيكوف. الرأسمالية والاشتراكية والتعايش السلمي. ترجمة هشام متولي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١919٠‏ ص .١75‏ 
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العمالة إلى الصناعات كثيفة رأس المال» والاعتماد المتزايد على أتمتة العمليات الإنتاجية 
وتخفيض العمل الإنساني» والتوجه نحو الخدمات. ودخول العمل الآلي المبرمج إلى 
قطاع الخدمات» والمعروف أن هذا القطاع بالذات قادر على امتصاص البطالة. 

لقد أمكن الدول الصناعية المتقدمة» أن تحقق وبخاصة في الربع الأخير من 
القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين., تقدما هائلا في ميدان العلم 
والتكنولوجيا المعلوماتية» وانعكس ذلك على نظام الإنتاج وعلى التقسيم الدولي 
للعمل. لكن السؤال يبقى ويظل قائماً حول الشكوك من قدرتها على حل مشكلة 
البطالة» والتباين الصارخ في الدخول» هذا فضلا عما تولده السياسات الليبرالية 
المعولمة من تزايد فى الفجوة بين دول الشمال والجنوب» وما يترتب على تزايد هذه 
الفجوة من مشكلات إنسانية وسياسية واجتماعية» وما ينعكس على البلدان الصناعية 
نفسها من مشكلات ناحمة عن تصاعد حالات الفقر والمجاعة والهجرة من الجنوب إلى 
الشمال». وما يخلفه ذلك كله من توتر وعدم استقرار وصراعات وحروب. 

وكعادتها تعمل الرأسمالية العالمية» على نقل أزمتها إلى بلدان العالم الثالث» 
وهى من أجل ذلك شجعت التكتلات الاقتصادية الدولية» ودفعت البلدان النامية إلى 
الانخراط فى هذه التكتلات لتظل أسيرة السياسات التى يجري فرضها من قبل المراكز 
الرأسمالية» وفي الوقت ذاته بدأت بتنسيق سياساتها من أجل ضمان عدم تعارض 
هذه السياسات» فكان إنشاء مجموعة السبع» من الدول الصناعية المتقدمة الكبرى» 
ثم انضمت روسيا إلى هذه المجموعة. كما استخدمت الدول الرأسمالية الكبرى - 
بحكم نفوذها ‏ المنظمات الدولية» لفرض جدول أعمالها على البلدان النامية» ما 
يزيد من حالات الاستقطاب والتهميش. 


الثاً: ظهور وتطور إجراءات الرفاه الاجتماعى فى المجتمعات 
النامية» فى ظل جهود النهوض الاقتصادي والتنمية الشاملة 
بعد الحرب العالمية الثانية» بدأت البلدان المستعمرّة والواقعة تحت نفوذ البلدان 
الرأسمالية الاستعمارية» بالحصول عل استقلالها السياسي تباعاء وبدأت هذه 
البلدانا تبحث عب سبيل لتحفيق التقدم والعنمة فيا فكان «مشروع التحديث 
المتعجل» في كتلة عدم الانحياز (آسيا وأفريقياء أي مجموعة باندونغ)» وفي أمريكا 
اللاتينية مشروع (التنمية) كما يدعوها سمير أمين!""". 


»)١9917 سمير أمين» فى مواجهة أزمة عصرنا (القاهرة: سينا للنشر؛ بيروت: الانتشار العربي»‎ )١17( 
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وإذا كان مشروع دولة الرفاهية تم تدشينه بتلك التسوية التاريخية بين العمل 
ورأس المال» فإن المشروع التنموي في البلدان النامية الحديثة الاستقلال في الشرق 
واتفسويتة 0 ولو جدرجاف محلعة من الدرية 
الاجتماعية» فالمجموعة شملت (الاشتراكية القائمة بالفعل) كما قيل» ودول مجموعة 
باندونغ الراديكالية» ودولاً أخرى عديدة لم تخرج عن آفاق الكولونيالية الجديدة» وقد 
رافق هذا التباين فى المضمون الاجتماعى» تباين آخر فى أدوات الإدارة السياسية 
المؤظفة في تنفيذ المشروع».ولو أن دكتاتوزية الخزب الواحد مالت إل أن تكون 
الشكل الرئيسي لهذه الإدارة». 


لقد كانت الدول النامية» التى حصلت على استقلالها السياسى حديئاًء على 
اقتناع بأن هذا الاستقلال يظل منقوصاً ما لم يتعزز باقتصاد مستقل وقوي» يضمن لها 
الارتقاء بمستوى معيشة الشعب. وردم الهوة التي تبعدها عن العالم المتقدم. لهذا فقد 
طرحت مسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط كحل لمعضلة التخلف». 
وإنما أيضاً لتحقيق مستوى مرتفع في النمو الاقتصادي. 


وقد تم التركيز في البداية» على جانب النمو الاقتصادي» بمعنى التركيز على 
زيادة الإنتاج. من خلال مريج ملائم من المدخرات والاستثمارات والمعونات 
الأجنبية. ومن خلال هذا المفهوم, فإن التنمية المنشودة» تتضمن عدداً من المراحل هي 
المراحل ذاتها التي مرت بها الدول الصناعية المتقدمة» في مسيرتها من الركود إلى 
التقدم والانتعاش. تي وإن صاحب ذلك استفادة عدد محدود من الناس في البداية» 
فإن ذلك سيتلوه حتماً انتشار الفائدة على مساحات أوسع من الناس » انطلاقاً من أن 
توزيع الدخل سيتدهور في بداية مراحل النمو» ولكنه لا يلبث أن يتحسن ويعتدل 
في مرحلة متقدمة من الزمن. 

إلا أن تجربة البلدان النامية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ء 
أثبتت أن ما تحتاجه هذه البلدان» ليس فقط معدلا مرتفعاً من النمو الاقتصادي» 
وإنما أيضاً تحتاج إلى عدالة التوزيع والمساواة» وإلى الارتفاع بالمستوى الاجتماعي 
والمعيشي لمجموع السكان وليس لعدد محدود منهم : وبعبارة أخرى. إن وضع البلدان 
النامية الاجتماعي يرتبط بتحسين الوضع الاقتصادي وبالعكسء ولهذا لا بد من 
معالجة الأمور المتعلقة بالفقر والجهل والصحة والبطالة وعدالة توزيع الدخل» وتمكين 
أصحاب الدخل المحدود من تأمين احتياجاتهم من الغذاء والرعاية والصحة والتعليم. 


3 المصدر نفسهء صن‎ )١5( 


اد 


وبدلاً من ذلكء. فقد نظرت الدول الصناعية المتقدمة» التى تهيمن على المنظمات 
الدولية وبالتالي على القرار الدولي» إلى مسألة التخلف في البلدان النامية على أنها 
ليست سوى تأخر حقيقي» انطلاقاً من نظرية مراحل النمو. 

وقد استند إلى هذه النظرية في تقرير معدلات النمو المرغوب تحقيقها في الدول 
الثامية» وبما يؤدي :إلى (اللحاق) بالدول المتقدمة وردم الفنجوة بين الدول المتقدمة 
والدول المتخلفة. 


وبذلك فإن الفجوة ستضيق بينها وبين الدول المتقدمة. وعلى هذا فقد تم 
تشجيع التفاوت في الدخول داخل البلد الواحد» انطلاقاً من نظرية «الرخاء 
المتساقطاء وسيؤدي ذلك إلى تقليل حدة التفاوت بين الدخول والثروات فني 
المجتمع» وبخاصة أن الدولة ستقدم لأفراد هذا المجتمع بعض الخدمات الاجتماعية 
والح والتقيية: 

وقد أثبتت الوقائع الاقتصادية» عدم صحة هذه التوجهاتء. إضافة إلى أن 
معدل نمو التائج القومي الإجمالي على مستوى الدول النامية كلهاء رقم مضلل لأنه 
يخفي أثر الارتفاع القع الي بهد الناتج لعدد محدود من الدول المنتجة لمادة أولية 
مكتشفة حديثاء أو مادة أولية ارتفع سعرها في السوق العالمية (النفط)؛ كما إن 
الرقم المستهدف لمعدل النمو يخفي حقيقة أن هذا المعدل يقل عملياً عن ١‏ في المثة 
في عدد من البلدان النامية يصل إلى أكثر من 5٠‏ دولة تضم مئات الملايين من 
البشر. 

والمعدلات المتوسطة داخل البلد الواحد» تخفي حقيقة التفاوت في توزيع 
الدخول والثروات في ما بين فئات المجتمع» وبوجه عام فإن معدل النمو في 
البلدان النامية عموماء حقق تراجعاً في أواسط السبعينيات نتيجة لتعثر تجارب 
التنمية. 


وقد واجهت هذه البلدان» مشكلات اقتصادية حادة» تمثلت في ارتفاع 
مديونيتها الخارجية» وأزمة الغذاء والطاقة» والعجوزات في موازنتها العامة وفي 
ميزان مدفوعاتهاء واتساع دائرة الفقر والبطالة وغير ذلك. 

واختلفت البلدان النامية فى مستوى تعرضها لهذه المشكلات» كما اختلفت في 
تناولها لهاء فواجهتها من خلال اجتهادات متعددة. 

من جهة؛ أخذت معظم البلدان النامية بسياسة التدخل الحكومي في النشاط 
الاقتتصادي واتباع سياسة إحلال الواردات» وتقليص الاعتماد على الخارج. وقد 


وم 


تنامى لدى هذه الدول الشعور بمسؤولية الدول الصناعية المتقدمة مما دعاها إلى 
رفع شعار الاعتماد على الذات» والاعتماد الجماعي على الذات. ضمن آليات 
متفاوتة من أشكال التخطيط. وقد فشلت أغلب هذه البلدان فى التغلب على 
الصعوبات. 

وعمدت دول أخرى في جنوب شرق آسيا إلى الاعتماد على فتح الأسواق» 
وتشجيع التصدير وتسهيل الاستثمارات الأجنبية والاندماج بالأسواق العالمية» مع 
الاستمرار بإعطاء دور للدولة. واستطاعت هذه الدول تحقيق معدلات نمو عالية 
جدأء وأصبحت تعرف بالدول الصناعية الجديدة» أو النمور الآسبوية. وقد استمر 
نجاحها ما يقرب من ثلاثة عقود, إلى أن واجهت أزمة حادة منذ منتصف عام 
17 » حين ابارت أسواقها المالية وعملاتها المحلية» ويعود ذلك بوجه خاص إلى 
سماحها لرأس المال الأجنبي بالمضاربة في الأسهم والأوراق المالية» وإلى لجوثها إلى 
القروض قصيرة الأجل» وإلى ضعف الرقابة على جهازها المصرفي وإلى الفساد الواسع 
فى الأمور المالية بخاصة. مما قاد ذلك كله إلى الأزمة التى وقف خلفها أيضاً ضعف 
الهياكل الاقتصادية والمالية. 

وتعرضت دول أمريكا اللاتينية إلى اضطرابات في الأوضاع المالية في 
الثمانينيات من القرن الماضي. حيث تجلت هذه الأزمة في تضخم بالغ الارتفاع» 
وانتشار للبطالة واتساع لدائرة الفقر. 

أما في أفريقياء وبخاصة جنوب الصحراء» فقد حدث تدهور شديد فى 
أوضاعها نتيجة ازدياد أعباء الديون الخارجية وتفشى الفساد والحروب الأهلية. 

وفي محاولة للخروج من أزمة الديون الخارجية» وقعت البلدان المدينة فريسة 
لجور وعدم عدالة النظام العالمي الذي تقوده الرأسمالية العالمية التي ما فتئت تستخدم 
المنظمات الدولية لتحقيق أهدافها. 

إن البلدان المدينة بحاجة إلى المزيد من القروضء والمؤسسات الالية الدائنة 
تطالب بديونهاء لهذا فقد ابتدعت آلية تسمح للبلدان المدينة بجدولة ديونهاء ما 
يساعدها على الحصول على قروض جديدة» وهذه الآلية تفترض موافقة البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وتقديم شهادة حسن سلوك,. إلى نادي باريس الذي يقوم 

أما شهادة حسن السلوك فيمكن الحصول عليها بعد موافقة الدولة المعنية على 
برنامج للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكليء وفقاً إلى نصائح صندوق النقد 
والبنك الدوليين. 


ا 


وينطلق برنامج الإصلاح والتكيف الهيكلي» من أصول ليبرالية» تعتمد على 
0 


المصدر الأول. هو تلك الأفكار المحددة التي اتفق عليها واضعو التقرير الشهير 
المعروف باسم (تقرير بيرسون) أو ما سمي باسم (شركاء في التنمية)» وخطورة هذا 
التقرير أنه رسم لأول مرة وبشكل محددء وعلى أساس عالمي, الأسس المطلوب 
توافرها في البلاد المتخلفة في صدد تكاملها مع الاستثمارات الأجنبية الخاصة. وقد 
وجدت الأفكار المحددة الواردة في هذا التقرير صداها عملياً في كثير من الدول 
المتخلفة. 


المصدر الثاني. هو الشروط والمبادئ التي طورتها المنظمات الاقتصادية الدولية 
وبالذات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» في صدد تعاملها مع البلاد المتخلفة» 
وخطورة هذه الشروط والمبادئ» هي أنها أصبحت تعطي لهذه المنظمات حرية 
التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المتخلفة التي تضطر للتعامل معها. وهو تدخل لم 
يعد يشمل مسائل ميزان المدفوعات وضمان حركات رؤوس الأموال الطويلة الأجل» 
بل يتعدى الأمر ليشمل التدخل في رسم كثير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
لهذه البلاد. مثل السياسات المالية وسياسات التوظف والاستثمارء وسياسات التجارة 
اللنارجية وستعر التضصرف# والسياسات التقدية والاثتمائيّة والتسغير والأجور 
والإعانات . . الخ. 


وتحمل هذه السياسات في جوهرها وطابعها العام؛ الأفكار المتطرفة للمدرسة 
النيوكلاسيكية (أو ما يعرف بمدرسة شيكاغو) وهى المدرسة التى تعتبر بمثابة ثورة 
مضادة للفلسفة الكينزية» والتي قادت بضراوة الهجوم ضد تدخل الدولة في الشأن 
الاقتصادي» ونادت بالعودة إلى ليبرالية السوق. 

وقد التقت برامج الإصلاح والتكيف الهيكلٍ مع الولايات المتحدة» وصدر عن 
الات تددس ١‏ حدما وانجطل كي سكو نر ان ليده والبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي» ما يدعى (توافق واشنطن)» الذي اتفق على أن يقدم نصائح 
للدول الاشتراكية السابقة لمساعدتها فى التحول نحو اقتصاد حرية السوق» وهو 
يتضمن مجموعة من السياسات والتوصيات وامبادئ التوجيهية» ونظراً إلى الآثار التي 
تركها هذا (التوافق) على مسار التنمية الاقتصادية والتطور الحاصل في الحياة السياسية 


(1) منير الحمش». مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين: تأملات في الفكر والنمو والأزمات 
والفوضى (دمشق : الأهالي للطباعة والنشرء 207٠١١‏ ص 357١‏ 51؟73. 
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في مختلف أرجاء العالم» نجد من الضروري إلقاء الضوء ء على أهم مبادئه. وعلى ما 
أصبح يطلق عليه «ما بعد توافق واشنطن)9 “2 

كان من أهم توجهات هذا التوافق مبدأ حكومة الحد الأدنى» وأقل تدخل ممكن 
من جانب الدولة: ش 

- التثبيت الاقتصادي بغرض السيطرة على التضخم. 

إحلال الواردات. 

2 عدم وجود معدلاات شديدة الارتفاع للادخار. 

- تيسير المنصخصة. 

- دعم حرية الأسواق. .الخ. 

وفي فترة ما بعد التوافق» ومع الدروس المستفادة من أزمة دول جنوب شرق 
آسياء أعادت أطرافه النظر في ما حققته توجيهاته من إيجابيات وما شابهها من 
سلبيات» مثل رد الاعتبار لدور الدولة. . والتساهل في نسبة التضخم المسموح عهاء 
ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال» وتيسير نقل التكنولوجيا. 

وبينما كان (توافق واشنطن) يؤيد استخدام مجموعة صغيرة من الأدوات من 
أجل هدف ضيق نسبياً (وهو النمو الاقتصادي). أصبحت هناك دعوة إلى استخدام 
مجموعة أوسع من الأدوات والأهداف» مثل رفع المستويات المعيشية عن طريق 
مكافحة الفقر وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية» وليس مجرد زيادة الناتج القومي 
الإحالي. وأصبحنا نسمع عن تحقيق التنمية المستدامة عن طريق صيانة الموارد الطبيعية 
والحفاظ على البيئة» وضمان تنمية عادلة وديمقراطية» يكون فيها باستطاعة فئات 
أوسع من المجتمع وليس فقط من هم في قمتهء التمتع بثمارها والمشاركة بوسائل 
مختلفة في صنع القرارات. 

إلا أن سياسة وبرامج الإصلاح التي يروّج لها من قبل المنظمات الدولية والدول 
الغربية والولايات المتحدةء تعرضت إلى نقد شديد» من خلال النتائج التي وصل 
إليها الاقتصاد العالمي؛ ولعل من أهم من وجّه النقد من داخل تلك المنظمات 
جوزيف إ. ستيغلتزء وهو اقتصادي أمريكي مرموق ‏ حامل جائزة نوبل للاقتصاد- 


(17) غراي» الفجر الكاذب, أوهام الرأسمالية العالمية» ص9 و40. 
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الاقتصادي الأساسي في البنك الدولي. وقد كان شاهداً على الأحداث الاقتصادية 
العالمية في السنوات الأخيرة. ففي كتابه خيبات العولمة يروي تجربته» ويسلط الضوء 
غل اببباببات البعك واللستيؤق الدولين من خلال (دواقق واشتط بويا مسنلاه) + 
ووضع يده على الأخطاء المرتكبة من جراء تطبيق الوصفات الليبرالية. 


ويقول'"'' بأن نتيجة هذه السياسات بالنسبة إلى كثير من الناس «كان الفقرء 
وبالنسبة إلى كثير من البلدان كانت الفوضى الاجتماعية والسياسية». وإذ يشير إلى 
أخطاء صندوق النقد الدولي في جميع الميادين التي تدخل فيهاء يقول «إن خطط 
التصحيح البنيوي لم تجلب النمو القوي» حتى في الدول - بوليفيا مثلا ‏ التي انصاعت 
تماماً لتوصياته الصارمة. وفي كثير من البلدان أدى التقشف المفرط إلى خنق النمو). 


ويمضى قائلاً بأن «الأخطاء . . آلت فى بعض البلدان إلى ازدياد فى البطالة وفى 
الفقر. بعد الأزمة الآسيوية لعام 19941» أسفرت سياسة صندوق النقد الدولي عن 
اشتداد حدة الصعوبات فى إندونيسيا وفى تايلند». 


بعد امتثال عدد لا يستهان به من الدول النامية لتوصيات ونصائح (توافق 
واشنطن) وتوصيات وسياسات الصندوق والبنك الدوليين» وبعد أن اتخذت دول 
أخرى أسلوب التخطيط وتدخل الدولة في النشاط الاقتصاديء لم تستطع هذه الدول 
أن تحقق التنمية المنشودة. وفى تقييمه لذلك. يعترف البنك الدولي بفشل سياساته 
وتصائسة» ولكنه يشير أيضاً إل فشل التنمية الى تسيظر غليهنا الدولة» وقد أورة 
تقر الليداك ذلك لإكنارة وااقيي ل 9390 ولقاهيك أن السمية الك تستطه 
عليها الدولة قد فشلت» ولكن فشلت أيضاً التدمية التي تتم بغير تدخل الدولة. . 
وقد أثبت التاريخ مراراً وتكراراًء أن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف» بل هي 
ضرورة حيوية» لأن من دون دولة فعالة» يتعذر تحقيق التنمية المستديمة» سواء فى 
جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي». ا 


كيف يمكن أن نتصور حالة التنمية البشرية فى أواخر القرن العشرين» وبعد 
جميع التجارب التنموية التي مرت لأكثر من نصف قرن. 

يقدم لنا كوفي أنان» (الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة)» في قمة الألفية 

0) جوزيف إ. ستيغلتز» خيبات العولة. ت رحمة ميشال كرم ([بيروت]: دار الفارابي» 0 


ص 354. 


(1) البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالمء 214917 التنمية في عام متغير ([واشنطن]: البنك 
الدولي» 1991)» ص 77. 
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(أيلول/ سبتمبر )35٠١ ١‏ هذا التصور. بحضور 1١6‏ زغيما من رؤشاة ؤقادة وعكن 
دول العالم. ويتحدث أنان في كلمته الافتتاحية عن خطورة استمرار التفاوت 
الاقتصادي الكبير بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة. ويقول أنان إنه لا يمكن حفظ 
السلام» والحفاظ على البيئة في ظل الهوة السحيقة التى تفصل بين الأغنياء والفقراء 
في العالم. وفي تشبيه بليغ» شُبّه أنان (العالم) بقرية يسكنها ٠‏ شخص ومن بين 
هؤلاء : 

٠‏ شخصاً فقيراً. 

شخصاً من الأغنياء. 

٠‏ شخصاً يمرون بمرحلة انتقالية بانتظار الصعود أو الهبوط. 

٠١‏ شخصاً من هؤلاء يتصرفون ب 85 في المئة من مجموع الثروة» في حين 
يتحايل أكثر من نصف السكان من أجل العيش بأقل من دولارين في اليوم. 

ومن بين لل ١‏ شخص فى القرية» ٠‏ أمياً. 

ويبلغ عدد من تقل أعمارهم عن ٠١‏ عاماً 7١‏ شخصاً. 

ويعيش ثلاثة أرباع الألف شخص في الأحياء الفقيرة. 

ويبحث السواد الأعظم عن فرصة عمل لا وجود لها 

ويملك أقل من ٠١‏ شخصاً بهذه القرية حاسوباً» ولا يستخدم الإنترنت سوى 
4 منهم. وفيما يبلغ متوسط العمر من الأثرياء 8/ سنة» فإنه لا يزيد عن 54 سنة 
في المناطق النامية» ولايزيد عن 67 سنة في الأحياء الفقيرة بسبب انتشار الأمراض 
المعندية وسوء التغذية وعدم وجود المسكن والرعاية الصحية والصرف الصحي 
اللازم. 

وفي حين توجد أحياء آمنة في هذه القرية» إلا أن الأحياء الأخرى يدمرها 
العنف المنظم» كما إنها نكبت مؤخراً بكوارث طبيعية كالعواصف والفيضانات 
والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة. 

ولام اع ارده ع جك اباد كه 
5 لأطفالهم فرص ومنل رمعياة د يمك 

وكما يحصل دائماًء فقد وقفت الدول الصناعية المتقدمة» وعلى رأسها الولايات 
المتحدة» ضد أية قرارات جدية يمكن أن تخرج بها القمة العالمية. وقد التقى زعماء 
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العالم لوضع أهداف (طموحة) لتقليل الفقر ومكافحة انتشار الفيروس المسبب لمرض 
الإيدز. ونشر التعليم بين الأطفال بحلول عام 0١١75»؛‏ من دون أن تحدد المسؤوليات 
أو الآليات. 


وقد عقد مؤتمر القمة العالمي في أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ وناقش ما آلت إليه 
نتائج إعلان الأمم المتحدة للألفية الثالثة عام لدكل حت كائخ انان ١‏ جانيب 
مطلقاً مع الآمال المعقودة. وقد خلص تقرير التنمية البشرية الذي أصدره البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة بعد حمس سئوات من قمة الألفية الثالثة» إلى أنه «وفقاً 
للاتجاهات الحالية» فإن معظم الدول الفقيرة ة ستفوتها فرصة تحقيق جميع الأهداف 
تقريباً»» ويمضى ي التقرير قائلا «إن الفقر المدقع لن يتم تخفيضه إلى النصف في أي 
منطقة باستثناء ل 0 0 »٠‏ سيظل 
مئات الملايين يعيشون في فقر مدقع» ومعظمهم أفريقيون» في الوقت الذي وعدت 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتخليصهم منه. 

ولم تخرج قمة زعماء العالم بأية توصيات أو قرارات يمكن أن توحي أن 
هناك جدية في تناول هذا الموضوع» ما يدل على عدم رغبة الدول الغنية على 
تقديم أية مساعدة جدية لدول وشعوب سبق لها أن نهبت ثرواتها واستعمرتها 


لسنين طويلة. 
ثالثاً : التجليات الاجتماعية والثقافية للعولمة 


يفول الدكعور يد عار الخايرى "5" 3م لبيدت العؤللة زد الية من اليابك 
التطور (التلقائي) للنظام الرأسمالي» بل إنها أيضاًء وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني 
نموذج معين» وبعبارة أخرى» إن العومة» إلى جانب أنها تعكس مظهراً أساسياً من 
مظاهر التطور الحضاري الذي يشهده عصرناء هي أيضاً أيديولوجيا تعبر بصورة 
مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته» وقد حددت وسائلها لتحقيق ذلك في 
الأمور التالية: 


١‏ استعمال السوق العالمية» أداة للإخلال بالتوازن فى الدول القومية» في 


)١19(‏ محمد عابد الجابري أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس (الرباط). وقد أورد ذلك في ورقته 
المقدمة إلى الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 14917 درك اتن 
كتاب. انظر : محمد عابد الحابري» «العرب والعوللمة: العولمة والهوية الثقافية» تقييم نقدي لممارسات العولمة في 
المجال الثقافى»» ورقة قدمت إلى : العرب والعولمة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوبحدة العربية, قير أمتافة نين اللتوق يروت المركر 4 14 4 مض لا 07 


>36 


نظمها وبرابجها الخاصة بالحماية الاجتماعية» واتخاذ السوق والمنافسة التي تجري فيها 
مجالاً ل (الاصطفاء) بالمعنى الدارويني للكلمة. 


١‏ إعطاء كل الأهمية والأولوية للإعلام» لإحداث التغييرات المطلوبة على 
الصعيدين المحلي والعالمي. 

وهكذاء فبدلاً من الحدود الثقافية الوطنية والقومية» تطرح أيديولوجيا العولة 
(حدوداً) أخرى غير مرزكنةة ترسمها الشبكات العالمية قصد الهيمنة على الاقتصاد 
والأذواق والفكر والسلوك. 


ومن هنا يمكن أن نفهم التجليات الاجتماعية والثقافية للعولمة» بأنها اختراق 
للمجتمعات الإنسانية» واختراق لهويتها ولثقافتها ولقيمهاء فهي نظام يعمل على 
إفراغ الهوية الجماعية في محتواهاء ويدفع إلى التفتيت والتشتيت والتهميش 
والاستقطاب. 


وإذ تنزع العولة إلى التنميط» فإنها تعمل على تعميم نمط الحياة الغربي 
(والأمريكي بوجه خاص) على سائر مناطق العالم» انطلاقاً من مقولة (الحداثة) و(ما 
بع دالحداثة) البى تعني بالمهيوم العولمي» ٠‏ (رفع) العالم غير الغربي» إلى المستوى 
(الحضاري) لأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية» وذلك عن طريق تبني القيم الرئيسية 
للحضارة الرأسمالية الغربية القائمة على عدة أسس» في مقدمتها الليبرالية التي ترتكز 
على أولوية مصلحة الفرد مقابل مصلحة المجتمع. وإعلاء شأن الفرد والفردية في 
المجتمع» يعني تراجع التقاليد والعادات من حياتناء كظاهرة”' "© «متضمنة بتأثير 
العولمة» وقد أدركت بشكل واسعء وليس على أنها مجحرد تأثير السوق». 

والفردية الجديدة التي خلّفتها العولمة» تُشكل تهديداً جدياً للتماسك 
الاجتماعي» وفي المقابل فإن على المجتمعات عامة» البحث عن آلية جديدة للتضامن 
والترابط الاجتماعي» تقف في وجه الموجة العولمية التي تستهدف تماسك المجتمعات 
وتضامنها. 

والاقتصاد العولمي بتدرجه نحو «الاقتصاد الرقمي» القائم على استخدام 
التكنولوجيا الرقمية في تصنيع الإلكترونيات الدقيقة» أدى إلى تعميق الاستقطاب 
الاجتماعي. ذلك أن تعميم آليات العولمة الرأسمالية ممثلة في اقتصاد السوق 
الحرة والقطاع الخاصء» بما فيه الاستثمار الأجنبي. يميل إلى تكريس الانقسام 


دحيم غيدنز» الطريق الثالث» ضن لا 


م 


على الصعيدين المحلي والدولي. بين من يملك ومن لا يملك. 


وقة دخل إل عملة الاستقطات عيضر عندية اللتمييو الطبقي 1 
«الاختلاف الجذري بين فئات المجتمع في مدى الاستفادة من خدمات التعليم 
والتعليم العالي والتكنولوجيا الحديثة» أو من الأصول المنتجة الجديدة» الأصول 
المعرفية» ويؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام التاريخي: بين من يملكون أصول الثروة 
التقليدية (الأرض ورأس المال)» ومن لا يملكونهاء بين الفقراء والأثرياء». 

وقد أسهمت الشركات الضخمة في مجال الإعلام والنشر والصحافة والسينما 
والإذاعة والتلفزيون وشبكات الإنترنت في نشر ثقافة العولمة وثقافة السوق 
والاستهلاك؛ وروجت لأسلوب الحياة الأمريكية العولمية. الموجهة 0 
الأمريكي لتحويله إلى مجرد (رقم) يلهث وراء سراب الحلم الأمريكي, والموجه ثانياً 
إلى شعو العالمء لتقدم إليهم ثقافة مشوهة» وإعلاماً موجهاً ذا بعد واحد» حيث 
يتمركز الإعلام ووسائله وإنتاجه في أيدي مجموعة من المتشددين صناع الحروب 
والإرهاب والمآسي في العالم. وفي زمن سيطرة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة» 
تحول الإعلام الأمريكي لأن يصبح «إعلام محافظ جديد» في خدمة الأهداف 
الأيديولوجية والسياسية لليمين المتطرف. 


وأوحى تعاظم نفوذ الإعلام الأمريكي وهيمنته» إلى ظهور مقولة «الغزو 
الفكري». فأسهم بذلك في ترسيخ تعميم ثقافة النموذج الأمريكي أو (النمط الغربي) 
بوجه عامء وبخاصة بين بعض فئات المثقفين ونخب المسؤولين» فبدلاً من استئناف 


ولعل من أخطر النتائج الاجتماعية للعولمة» تعاظم دور الجريمة المنظمة 
والمافيات» وقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة بهذا الموضوع» وقامت بدراسة الظاهرة 
إلى جانب مجموعة من الظواهر الاجتماعية الأخرى» وعرضتها في تقرير قدم إلى 
مؤتمر القمة العالمية للتنمية تحت عنوان «عولمة الإجرام» (عام »)١9146‏ وخرج التقرير 
إلى أن الدخل العالمي السنوي للتنظيمات الإجرامية الدولية» يقارب الألف مليار من 
الدولارات الأمريكية» وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبلدان ذات الدخل 
الضعيف مجتمعة. ومجموع سكانها البالغ عددهم ؟" مليارات نسمة. 


)1١(‏ محمد عبد الشفيع عيسى» «جدلية العولمة: جدول الأعمال الاجتماعي, الثقافي»» السياسة 
الدولية. العدد ١660‏ (كانون الثاني/ يناير )0 ص 7 وما يعد. 
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ويقول تقرير التنمية البشرية لعام .١949‏ إن اتحادات الجريمة تحصد ١,0‏ 
تريليون دولار مطتوايا : 

ويكشف تشو 1 عن «أن علاقات جديدة أقيمت بين (التريادات) 
الصينية ومجموعة (الياكوزا) اليابانية وتنظيمات (المافيا) الأوروبية والأمريكية. وبدلاً 
من أن تقتصر أنشطتها التقليدية» وتحرص على حمايتهاء فإن هذه المنظمات قد 
اشتركت معاً (بروح من التعاون العالمي) المتجه نحو (فتح أسواق جديدة) في الأنشطة 
المشروعة والإجرامية على حد سواء». 

ويتم إيداع عوائد النشاط الإجرامي في شبكة المصارف» كما تستعمل البنوك 
التجارية في غسيل الأموال» وبرز دور ما يدعى (الفراديس الضرائبية) التي تشكل 
امتداداً للنظام المصرفي الغربي. 

ويشير تقرير الأمم المتحدة الذي ذكرناه آنفاً على أن «اقتحام نقابات الإجرام 
(الميدان المالي) قد ساعدت عليه برامج التعديلات الهيكلية التي اضطرت البلدان 
المدينة إلى القبول بها للحصول على قروض صندوق النقد الدولي». 

ولعل المثل الصارخ لتوغل منظمات الإجرام»؛ في دول ذات سيادة» بعد أن 
تمت معالجة اقتصادها بوصايا وبرامج صندوق النقد الدولي» هو ما حدث في بلدان 
الاتحاد السوفياتي السابق. 

إن الفقر واختلال نظام الإنتاج» وانفتاح الأسواق غير المنضبط» وإزالة القيود 
على الاستيراد» وعلى حركة رأس المال» باختصارء فإن اقتصاد حرية (الأسواق) 
وتطبيقاته في دول الاتحاد السوفياتي السابق» أدى إلى اتساع رقعة الإجرام وتنامي 
منظمات الحريمة المنظمة. 

ويمتد تأثير التحولات الجارية إلى أحد أهم مراكز العولمة» نقصد به الولايات 
المتحدة. ففي تحليل ل لويك فاكنت”""'. حول نتائج السياسة الاقتصادية النيوليبرالية 
التي تدعو إلى تقليص دور الدولة في الولايات المتحدة» وبالتالي تخفيض النفقات 
الاجتماغيةة فقد أدى ذلك إلى انتشار عدم الاستقرار الاجتماعي والجسدي, وإلى 
تصاعد مذهل للفروقات» فضلاً عن تزايد الجريمة واختلال المؤسسات العامة» ففى 
مقابل التطور المفرط للمؤسسات الجزائية والبوليسية» نجد ضموراً متعاظماً 


(0 انظر : تشو سادوفسكي في : لوموند دبلوماتيك (الطبعة العربية) (كانون الثاني/ يناير .)١9891/‏ 
() انظر مقالة: لويك فاكنت. ١‏ البؤس والجريمة في الولايات المتحدة»» لوموند دبلومانيك (الطبعة 
العربية) (تموز/ يوليو .)١1494‏ 


١ك‎ 


للمؤسسات الاجتماعية (تجاه الضمور المتعمد للدولة الاجتماعية يبرز تضخم الدولة 
الجزائية). ١‏ 

ويتساءل تقرير التنمية البشرية في العالم لعام 47149489" عن السبب الذي يجعل 
(العولمة) تروق لاتحادات الجريمة. 

والواقع أن هذا التساؤل أصبح يلح على جميع المهتمين والباحثين. إذ بعد أن 
اكتشفت علاقة الشركات متعدية الجنسية في دفع مفاوضات الأوروغواي حتى تم 
اختتامها بإقامة المنظمة العالمية للتجارة» فقد برز التساؤل حول دور الجريمة المنظمة 
في دفع عجلة (العوللة) وفرضها للاستفادة من الأجواء المريحة التي توفرها شروط 
العوللة» لحركة منظمات واتحادات الجريمة. 

وبعد أن تعاظمت عمليات الجريمة المنظمة (وضمنياً الإرهاب) بدأ نشاط على 
المستوى العالمي والإقليمي والمحلي لمكافحة غسيل الأموال» للحد من قدرة المافيات 
على التحرك والاستفادة من ترتيبات عولمة حركة رأس المال من أجل عملياتهم. 


(1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي » تقرير التنمية البشرية لعام الللحلدلا (نيويورك: البرنامج» أ4 )2 
الإطار 1١(‏ -/7)» ص ”57. 


م 


فهد بن عبد الرحمن آل ثاني!*» 


غطى الزميل د. منير الحمش الجانب النظري للدولة الراعية بأسلوب شيق 
وممتعء وذلك من خلال تلخيص المراحل النظرية لدور الدولة» مثل الدولة الحارسة 
في عهد آدم سميث ومدرسة الكلاسي التي بدأت تقريباً سنة 11709. وخلف هذا 
النظام نظام الدولة الراعية أو كما يسمى النظام الكنزي أو النظام المختلط بعد 
الحرب العالمية الثانية. وهذا النموذج برز للعيان موازياً لانطلاق المؤسسات الدولية 
مثل صندوق النقد والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية» هذا 
ومارافق اتفاقية بريتون وودز (0009ك] مهغ]6+:8). هذا النظام استمر إلى بداية 
سبعينيات القرن الماضي. وفي بداية أزمة السبعينيات في القرن الماضي برز في العالم 
الصناعي الغربي مرحلة من التضخم والكسادء وزاد الأزمة سوءاً الحرب العربية 
الإسرائيلية وإيقاف تصدير النفط الجزئي, والتهديد بإيقافه. ما أدى إلى ارتفاع كبير 
في أسعار النفط. وبقيت هذه الأزمة إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي ١‏ وهي الفترة 
التي ظهر فيها على العالم النموذج الثاتشري الذي هو قريب نوعاً ما من الدموذج 
الكلاسيكي. 

ولكن في هذا التعقيب سأركز على الجانب التطبيقي للعوللة» علماً بأن معظم 
نتائج العوللة التي اطلعت عليها من معظم الأخوة الباحثين سلبية. إذاً أعتقد أننا 
عرضنا معظم ما هو سلبي في العولمة. ولكن هل بالإمكان أن نحصل على بعض 
الإيجابيات من وراء العولمة؟ فالنتائج التي ذكرها الزميل الفاضل هي 


أولاء العولة أدت إلى تغيرات جسيمة أدخلتها على بنية الاقتصاد»ء ما أدى إلى 


() أستاذ مشارك في الجيوبوليتكس («مناناهم660) وباحث قانوي. 
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زعزعة الأنظمة القائمة» فقد أصبحت فرص الأثرياء أكبر من فرص الفقراء للاستفادة 
من التحولات الكبيرة المتاحة» ولدفع المجتمع نحو مزيد من الاستقطاب» سواء على 
المستوى الوطني أو على المستوى العالمي» فالأثرياء يزدادون ثراء» بينما يتعرض 

ثانياً. في ألمانيا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها في إطار 
التحولات الاقتصادية الجديدة» فإن ألمانيا أصبحت تعاني مشكلات من شأنها إعاقة 
تحسنها الاقتصادي». وتتمثل هذه المشكلات في نقص الطلب المحلي» مما هدد 
بحصول انكماش متزايد. ويقول هانز إن «ألمانيا تكافح نتائج حمس صدمات اقتصادية 
هي العولمة» الاتحاد الأوروبي وتوسعتهء إدخال اليورو» فتح أوروبا الوسطى 
والشرقية» إعادة توحيد ألمانيا. 

ثالثاً. نتائج العولمة في الولايات المتحدة الأمريكية : 

١‏ التآكل في التصنيع وفق موقعها الريادي. 

؟ ‏ تزايد العجز الاقتصادي. 

ضعف قدرة المراقبة,والسيطرة على المعاملات المالية. 

- تخفيض الضرائب على الفئات الميسورة» وزيادة الإنفاق على التسليح. 

5 - تزايد التبعية على النفط المستورد يسهم في النزاعات العدوانية العسكرية 
لتأمين الاحتياجات. 

- أخيراً تراجع الحركة العمالية وتصدير الوظائف إلى الخارج» سيزيد الفجوة 
00 
اسه د لد اسه م 
الزراعة» ووضع الولايات المتحدة بعض القيود الجمركية على بعض الموارد والمنتجات 
المستوردة من اليابان وغيرهاء » فضلاً عن المشكلات الناجمة عن تصدير الألبسة 
والمنسوجات الصينية . . . إلخ. 

امسا منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي إلى منتصف التسعينيات من 
اعرد افيه ا ل لي ا وطيعا لخادل المرء 


وو* 


الحارسة بإعطاء مزيد من الحرية الاقتصادية» أدى ذلك إلى انبيار اقتتصادهم في 
منتصف عام /19491. 

سادساء أخطر النتائج الاجتماعية للعولمة: تعاظم دور الجريمة المنظمة 
والمافيات» وفي تقرير الأمم ا متحدة (عولمة الإجرام. لسنة 1445١م)‏ أن الدخل 
السنوي للتنظيمات الإجرامية تريليون دولار أمريكي» وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي 
الإجمالي للبلدان ذات الدخل الضعيف مجتمعة؛ ومجموع سكانها 50 في المئة من سكان 
كركت اومن 

سابعاً» يقول البنك الدولي : لا شك في أن التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد 
فشلت» ولكن فشلت أيضاً التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة. . وقد أثبت التاريخ 
مراراً وتكرارأًء أن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف» بل هي ضرورة حيوية» 
لأنه من دون دولة فعالة يتعذر تحقيق التنمية المستدامة» سواء في جانبها الاقتصادي 
أو الاجتماعي. إذاً ما هو الحل لهذه القضية الشائكة؟ وما هو مكان وطئنا العربي 
والإسلامي بالنسبة إلى هذه القضية؟ 


القسم الرابع 


دراسة حالة السويد حخنموذج 


(الفصل التاسع 
التجربة السويدية 


4 
دولة الرفاهية السويدية» مقاربةٌ مواطِنةٍ ودبلوماسية 


أولا كودمندسون!*) 


أول كل شيء أود أن أقول إنني أشعر بسرور وتشريف غامرين أن أكون هنا 
بينكم. إنها زيار الأولى للشرق الأوسط وفرصتي الأولى للالتقاء مع باحثين عرب. 

وعن نفسى لست بباحثة أكاديمية» كما أننى لست مؤرخة أو اقتصادية أو عالمة 
اجتناعية أو سياسية .ولا أنا عالمة السة ثقافة هذه كلها ميظووات يركو تطيفها عل 
موضوع اليوم : دولة الرفاهية. إنما أنا بالطبع ابنة دولة الرفاهية السويدية في شكلها 
الحديث. أي الشكل الذي اتخذته بعد الحرب العالمية الثانية» وأنا أيضاً دبلوماسية» وقد 
سنحت لي الفرصة في مسار عملى أن أقارن وأن أتأمل فى أوجه التماثل والاختلاف بين 
النموذج الاجتماعي السويدي ونماذج بلدان أخرى» سواء داخل أوروبا أو خارجها. 

من ثم فإن ما يمكنني أن أقدمه اليوم هو بعض ملاحظات مبنية على مقاربة 
مواطنة ودبلوماسية عن دولة الرفاهية السويدية. وأنا هنا أتحدث بصفتى الشخصية 
وتياك فزن ها أفر له نحن أن لا وز د جل آنه سدابة رسي للشكرمة المويلية. 


اسمحوالي أن أقول صراحة إنني لا أعتقد أن أي نموذج اجتماعي يمكن أن يفيد 
كمخطط يمكن نسخه في سياق مختلف عن ذلك الذي نشأ عنه. إذ لا بد للكائنات 
() مديرة مكتب تحليل السياسة» وزارة الشؤون الخارجية السويدية. 
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البشرية أن تخلق وأن تكيف الهياكل الاجتماعية بناء على تاريخها هي وعلى تقاليدها 
وثقافتها الخاصة بها. ولكنني أتفق ق مع الاقتصادي والفيلسوف الهندي آمارتيا سين 
(ه56 3:1908مرة) حينما يشْدّد على قدرة الرجل والمرأة كذلك - على التفكير والتعلم 
وعلى إدماج أفكار جديدة في عالمنا العقلي. لسنا كما يعتقد صموئيل هانتنغتون- 
أسرى ثقافتنا الماضية . إنما نحن - أو باستطاعتنا أن نكون ‏ سادة مستقبلنا. ويتضمن 
هذا التقاط وإعادة إدخال جوانب من خبرتنا الثقافية كانت قد كبتت أو نسيت. 


وكما قلت. فإنني لا أعرف كثيراً عن الشرق الأوسط أو العالم العربي أو 
المجتمعات الإسلامية. ولكنني تأثرت للأعماق بمقال للأكاديمي الجزائري والأستاذ 
السابق فى جامعة السوريؤن: عمد أركون :بعد ١١‏ أيلول/ ستمير» حيث ذهب إلى أن 
المجتمعات الغربية ‏ منذ عصر الأنوار ‏ أزالت البعد الديني من عالمها الثقافي» وهذا 
بحد ذاته كان سبباً جعل من الصعب قيام حوار مع المفكرين والفاعلين السياسيين 
الإسلاميين. لسن أعرف إذ كنتم توافقوتتي حل هذا لست أعرف حتى إذا كان 
صحيحاً تاماً - فإنني أعتقد أن البعد الديني موجودء كتيار تحتي أقوى ما ندرك» في 
المجتمعات الغربية» حتى في السويد التي يفترض أنها علمانية. ولكنني أعتقد أن ما 
يَقوله وزوفيسور أركوق يطبن عل مناففسا عن دولة الزقاهية د إجاقكل مبيعة معلمة 
لفلسفة يقوم جزء من أساسها في تأكيد المسيحية على المحبة تجاه أقراننا. وأنا أفهم أن 
ثمة أفكاراً ممائلة في الإسلام. 

ولكن لدولة الرفاهية كذلك جذوراً أخرى. وقد قلت مبدثياً إن باستطاعتنا أن 
نكون سادة مستقبلنا. . وهذه الفكرة بحد ذاتها هي شرط مسبق مهم لظاهرة دولة 
الرفاهية بأسرها كما نعرفها نحن في السويد. إن دولة الرفاهية السويدية ترتبط ارتباطاً 
قوياً للغاية مع الهندسة الاجتماعية كمفهوم» بفكرة ة أننا نستطيع أن نكسر ماضينا وأن 
نشكل مستقبلنا. وهذا ‏ بالتأكيد ‏ ميراث الأنوار. وهو يرتبط بالطبع - أيضاً ‏ ارتباطاً 
قوياً للغاية بفلسفة المساواة وبفكرة أن على الدولة واجب أن ترعى كل مواطنيها. ٠‏ وفي 
السويد يرتبط هذا ارتباطاً قوياً للغاية من الناحية السياسية مع الحركة العمالية التي 
بزغت في أواخر القرن التاسع عشر كرد فعل على النزعة الصناعية» ومع الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي. ولقد ساهم الاقتصادي السويدي الشهير غونار ميردال 
(141021 :هس 6). وعقيلته الموهوبة بالقدر نفسه الفا ميردال (562:021 هام). 
مساهمة كبيرة في أيديولوجيتها في ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته. 

تلك كانت الفترة التي فيها بنينا معظم العمارة الحديثة لدولة الرفاهية : التأمين 
الصحي العامء منافع المرض» التأمين ضد البطالة» وخطة تقاعد أساسية تغطي 
المواطنين جميعاً مبنية على أساس دخلهم. وقد تُفذت هذه كلها أثناء عقدي الستينيات 


ل 


للأطفال قبل سن المدرسة» الرعاية للمسنين وحق الإجازات المدفوعة للأبوين ‏ الآباء 
والأمهات - ليبقوا في البيت لفترة معينة مع مواليدهم. 


ولكننى أعتقد أن من الصواب القول بأن جذور دولة الرفاهية في السويد ترجع 
إلى زمن أسبق يتراوح بين الخمسين إلى الستين سنة. وهنا نرى - في الحقيقة ‏ أن لهذا 
عشر كانت الأديرة والرهبانيات تقوم بدور المستشفيات ودور الرعاية للفقراء. وأدخل 
الإصلاح في جانب كبير منه كوسيلة ليتمكن التاج من الوصول إلى ثروة تلك 
الرهبانيات والأديرة. وكان معنى هذا أن على السلطات العامة العلمانية» المحلية 
والمركزية على السواءء أن تتدخل لتولّ دور راعي المريض والفقير. هنا أصبح لدينا 
بالفعل جنين فكرة دولة الرفاهية» دولة المسؤولية العامة عن صحة ورفاه أولئك الذين 
يفتقرون إلى الوسائل الكافية. مرة أخرى لست بمتخصصة. ولست على الدرجة 
نفسها من الثقة التى كانت لدى عالم الاجتماع ماكس فيبر (78/6662 *843) بشأن العلل 
والمسببات» ولكن يبدو واضحاً على الأقل أن دولة الرفاهية التي تطورت أكثر في 
دول أورويا الشمالية » مثل السويد» قد مرت عبر الإصلاح. 


وحينما نحلل بزوغ دولة الرفاهية السويدية» فإننا نشدد غالباً على العوامل 
الاجتماعية. وكما قلت من قبل» فإن قوة دافعة مهمة كانت هي الحركة العمالية في 
أواخر القرن التاسع عشرء وتكوين النقابات العمالية الحديثة والأحزاب السياسية 
الجماهيرية الحديثة كرد فعل إزاء البؤس والاستغلال الجماعيين اللذين أعقبا التصنيع. 
كذلك فإننا نشير غالبا إلى حركات اجتماعية أخرى تصادفت مع الحركة العمالية ‏ 
حركة الاعتدال”*© والحركات الدينية المنشقة. وغالباً ما يتم التشديد على الكيفية التي 
أدت بها هذه الحركات جميعاً دور ميادين التدريب في العمل السياسي بالنسبة إلى أناس 
من خلفيات عادية» عمالية أو فلاحية. وقد حظيت هذه الحركات بمستوى عالٍ من 


(*«) حركة الاعتدال ()«ءصءه24 معموءومصة1) : حركة اجتماعية ظهرت في أوروبا وفى الولايات 
المتحدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وكانت بمثابة جهد منظم لتشجيع الاعتدال في استهلاك 
المواد المسكرة والضغط من أجل التزام العفة الجنسية بالامتناع من جانب الجنسين. وقد تشكلت معظم تنظيمات 
الحركة من نساء وأطفال عانوا الأمرّين من أزواج وآباء سكيرين» وفي ذلك الوقت كان اللوم يلقى على الخمور 
بشأن مختلف مشكلات المجتمع وعلل الأفراد بما في ذلك الجريمة. وكان الميل في بدايات الحركة إلى استخدام 
أسلوب الإقناع» لكنها لم تلبث أن اتسمت بالحدة والهياج من جانب المحافظين والليبراليين على السواء. وفي 
كل الأحوال تميزت الحركة بانتشار نزعة التعاون الدولي بين تنظيماتها. وبلغت ذروة نجاحها عندما صدر 
التعديل رقم ١4‏ للدستور الأمريكي في عام ١919‏ بفرض حظر الخمور (هماتطتطه©)» وهو الذي دام حتى 
عام 197 إذ ألغاه التعديل رقم ١؟‏ على الدستور الأمريكي. ومنذ صدور هذا الإلغاء فقدت الحركة زخمها 
ووصلت إلى نهايتها.(المحرر) 


55١ 


الشرعية السياسية في مجتمعناء وتقليدياً كان عدد من أعضاء ء البرللان في السويد من 
خلفية واحدة أو أكثر. 


بالطبع كان التصنيع القوة الدافعة الاقتصادية الرئيسة خلف بزوغ دولة الرفاهية» 
فلقد جعل دولة الرفاهية تبدو ضرورية» لكي تعوض عن بعض آثاره الاجتماعية 
السيئة» ووفرت لها قاعدة اجتماعية. لكن هناك أيضاً جذوراً مهمة في الشرائح 
الأخرى من المتيع المنؤيديء تفن سوية ما قبل الضتاعاً كانت الزرائة حي لاط 
الأساسي وظلت كذلك لزمن طويل بعد التصنيع. . وكانت السويد تختلف عن معظم 
البلدان الأوروبية الأخرى بامتلاكها نظاماً للزراعة أقل إقطاعية بكثير. كانت مؤلفة في 
جانب كبير منها من مزارعين صغار من أصحاب الأملاك المشاع. وفي الجماعات 
الزراعية كان هناك حس قوي بالهوية. كانت الفروق الطبقية الاجتماعية صغيرة ا 
وكان هناك حس بالتضامن داخل الجماعة. . وأنا نفسي أتحدر من جماعة زراعية صغيرة» 
في قسم من السويد حيث يفترض أن هذا التعقيد كان قوياً وطويل العمر بنوح خاص» 
وحيث كان أبواي وأجدادي وأعمامي وعمات جميعاً أعضاء ء في حركة الاعتدال» وفي 
جمعيات محلية أخرى كثيرة» كما كانوا نشطين في العمل السياسي المحلي. 

كان احتساء الخمر مشكلة اجتماعية خطيرة وواسعة الانتشار في السويد في 
أواخر القرن التاسع عشرء وقد بدد جدي الكبير الكثير من أرضه الزراعية وفقدت 
جدتي ذراعاً لها التهمتها آلة حصاد لأنها كانت محمورة وهي تستعملها. لهذا كانت 
هناك أسباب كافية لجيل آبائي وأجدادي ليصبحوا من الممتنعين عن تعاطي المسكرات. 
ويرجع تاريخ تشريعنا المتعلق , ببيع الكحول ‏ الذي سبب لنا بعض المتاعب مع الاتحاد 
الأوروبي - إلى ذلك الوقت. 

وكما قلت. فإن جدي. الذي ولد في عام 1887» كان مزارعاً صغيراً على 
أرض مشاع. كان لديه ١‏ حفيداً. . ويوجد بين أبناء عمومتنا معلم واحد (كان أيضاً 
يمتلك مزرعة الأسرة) وطبيب أسنان واحد ومهندس مدني واحد واثنان من حملة درجة 
الدكتوراه في الهندسة المدنية» وأستاذ جامعي واحد ذ فى الفيزياء التقنية» وصحافي 
تليفزيوني واحد. وواحد يمتلك شركة ناجحة للكومبيوتر؛ واقتصادي واحد وزوجة 
واحدة لصاحب فندق تركي وموسيقي محترف واحدء ودبلوماسي واحد. 

أي إنه خليط كبير.. كيف حدث هذا؟ حسناء هناك طبعاً إجابة بسيطة. كان 
هناك ولا يزال هناك نظام عام للتعليم المجاني» وصولاً إلى مستوى الجامعة. وكان 
التعليم - حينما كنت وأبناء عمومتي نكبر ‏ لا يزال يعني الحصول على وظيفة جيدة. 
والأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة إلى خريجي المدارس الثانوية اليوم. لأن أساساً بالغ 
الأحمية لبزوغ دولة الرفاهية كان يطبيعة اخ الهو النمو الاتتضادي. . ومن الناحية 


حون 


الاقتصادية فإن السويد بدأت من الرأس إذا قورنت مع معظم البلدان الأوروبية 
الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية. وخلافاً لأوروبا القارة وجيراننا 0 
وبريطانياء لم نكن محتلين ولا كان اقتصادنا قد جف الدم في عروقه بفعل الحرب. لقد 
أفدنا من الصعود الاقتصادي بعد الحرب» حدثنا صناعتنا. الوخارة والنقابات . 
العمالية عملوا في انسجام كبير معاً في ما يعرف بروح سالتسجوبادن'" :حيث جرى 
التفاوض بصورة منظمة على مستوى مركزي بين اتحاد أصحاب الأعمال والاتحاد 
المركزي للنقابات من دون تدخل من الدولة. وقد اتبع هذا النموذج أيضاً من جانب 
نقابات العمال ذوي الياقات البيضاء. ونقابات خريجي الجامعات. 


وهناء فإنني أعتقد أن من المهم أن أضيف كلمة أخرى عن دور الهجرة. إنها 
لحقيقة أن نمونا الاقتصادي فى خمسينيات القرن الماضي وستينياته قد حدث في جانب 
منه بفضل تدفق ضخم من العمال المهاجرين من فنلندا واليونان وإيطاليا ويوغوسلافيا. 
كان هذا انعكاساً لاتجاهات سابقة» ففي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين كانت السويد بلد مهاجرين. لقد صدرنا قسماً كبيرا من فائضنا السكاني» 
وبخاصة إلى الولايات المتحدة ة. وتسمعون أحياناً عن أزمة الشرق الأوسط توصف بأنها 
أزمة تحديث» وقد قارنها عالم السكان الفرنسي إيما إيمانويل تود'** بالأزمات التي مرت 
بها أوروبا أثناء القرن التاسع عشر. ولكن هناك - بالطبع ‏ فارقاً مهماً هو أن فرصة 
الهجرة إلى الخارج نحو آفاق أفضل ليست متاحة بسهولة لشباب الشرق الأوسط 
والشمال الأفريقي كما كانت لحيل أجدادنا في السويد. 

لقد تحدثت عن دولة الرفاهية السويدية» ولكن نموذجنا -تظبيعة الخال اليس 
نموذجاً فريداً» إنما يمكن اعتباره ضرباً من نموذج اجتماعي أوروي. . وهو يوجد في 
أشكالٍ شتى » ولكنني أعتقد أن ثمة سمة مشتركة كامنة - وهذه تأتي بصورة أكثر ما 
تكون وضوحاً إذا ما قارنها المرء ء مع النموذج الاجتماعي الذي يوجد في الولايات 


(:) سالتسجوبادن (5ءع00980ز5215) اسم مدينة سويدية عقد فيها اتفاق يحمل اسمها في عام ١977‏ بين 
الاتحاد العام للعمال السويديين والاتحاد العام السويدي لأصحاب الأعمال» وكان اتفاقاً اعتبر نقطة ا في 
العلاقة بين العمل ورأس المال بعد اضطراب استمر أريعين عاماً من قسوة الصراعات الصناعية. وقد جاء 
الاتفاق نتيجة انتصارات متتالية للاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات العامة أدرك بعدها أصحاب الأعمال 
أنهم لن يتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالنقابات العمالية. ويوصف هذا الاتفاق بأنه عبر الهوة بين الفروق الطبقية 
القديمة بين العمال أصحاب الياقات الزرق (العمال الصناعيين) وأصحاب الياقات البيضاء (الموظفين 
والمهندسين وما إلى ذلك)» كما شكل الاتفاق نموذجاً جديداً تماماً للمساومة الجماعية وطريقة لحل البتر عات 
بين العمل ورأس المال. (المحرر) 

0 إيمانويل تود (1000 اعنامة8) مؤلف كتاب ما بعد الإمبراطورية (ءرامدمه'! 5ةبم4) الذي ذاعت 
شهرته في العام كثيراً منذ صدوره في عام .٠0٠١٠‏ (المحرر). انظر : تمدعظ نء«امجت '! عم«مة ,1000 أعنامفسمظ 

.([2003] ملمقتللة© تكتسةط) ستمعتفاسه عجفاكترك يتك #مألأكم م0601 4[ رالد 


بكسن 


المتحدة ‏ وهي الفكرة ة القائلة بأن إطارأً مجتمعياً هو ضرورة لأداء اقتصاد السوق 
لوظائفه. كذلك فإن ثمة قدراً كافياً من الإعفاء من الضريبة العامة كوسيلة لتمويل 
الأشوات الجماعي. وأعتقد أن باستطاعة المرء ء أن يقيم الحجة على أن الفكرة المطابقة 

فى الولايات المتحدة يمكن أن توصف بأنها الزعم وبأن معظم المشكلات في المجتمع 
تحل على أحسن وجه على أيدي أفراد في سوق» وأنه كلما قل تدخل الحكومة كان 
أفضل » ومن ثم يكون هناك حد منخفض من الإعفاء الضريبي. 

ليس هناك تموذج كامل. ونموذجنا - كأي نموذج آخر يحتوي على معضللات 
وعلى تصارع أهداف» فهناك ‏ على سبيل المثال ‏ المداولة بشأن ما إذا كان أفضل 
للأطفال أن يبقوا في البيت أو يذهبوا إلى مركز للرعاية اليومية. وأنا أعتقد شخصياً أن 
الإجابة هي في كليهماء وليس في أهما. وبطبيعة الحال ليس هذا موضوعاً يخص 
القسوة. إنما هو مسألة للنساء والرجال كليهما. وثمة مناقشة تدور في السويد في 
الوقت الحاضر حول ما إذا كان نظام الإجازة الموضوعة للأبوين حتى يتشاركها 
الأمهات والآباء. وهناك مسألة أخرى تناقش عل نطاق أوسع في الوقت الحاضرء 
وهي مسألة - لا أميل أنا نفسي فيها للاعتقاد بأن لدينا أي سبب للفخر ‏ تتعلق 
بالكيفية التي نعامل بها مسئّينا. إن ما نراه هناك في الحقيقة مو يد 
المسؤولية عن الناس المسنين إلى الأسرة» نظراً إلى أن الموارد الاقتصادية لمجتمعنا لتوفير 
الرعاية لدعم دولة الرفاهية تزداد ندرة. 

لقد زرت كوسوفو قبل عام» وقد أمدتني هذه الزيارة بتبصر بشأن أساس آخر 
لدولة الرفاهية» وبالنسبة إلى النموذج الأوروبي بوجه عام» وتبصره أعتقد أنه حيوي. 
إنه الثقة» أو كما يصفه الباحث الأمريكي روبرت بوتيام (متقصاسط غمعط120) - 
رأسمال اجتماعي» ويمكن أيضاً أن تدعوه حساً مشتركاً بالهوية يتجاوز حدود 
الأسرة أو العشيرة» يولّد ثقة بأن مؤسسات المجتمع المجردة ‏ الحكومة والبرمان 
ع ع سي ا إلخ - موجودة لأجليء لأجلناء وليس 
لشخص آخر يريد أن يستغلني أو يستغلنا 

كان واضحاً لي في كوسوفو أن ما يحاول المجتمع الدولي القيام به هناك هو 
إدخال مؤسسات اجتماعية ‏ شرطة» مذعون. محاكم قانونية» أحزاب سياسية» إلخ ‏ 
في مجتمع لا يملك الناس فيه ذلك. . وقد قلت في البداية إنني أتفق مع آمارتيا سين 
الذي شدد على قدرة الرجل - والمرأة ‏ على التعلم والتكيف. وأعتقد أن هناك قيماً 
عالمية. ولكني مقتنعة أيضاً - وأنه سيكون له هو الآخر اعتقادي نفسه - بأنه يتعين على 
الناس أن يقرروا لأنفسهم ماذا يعتقدون بإمكان تطبيقه في نموذج جديد في 
مجتمعاتهم هم. وهذه مسألة كرامة» مسألة احترام للعلاقات بين الناس. 


ان 


0( 
التجربة السويدية في الرفاهية الاجتماعية: 
نشوؤها وتطورها 


يحيى أبو زكريا 


تعتبر السويد من ناحية المساحة رابع أكبر دولة في أوروباء حيث تبلغ مساحتها 
ألف كيلومتر مربع» وتبلغ المسافة ما بين أقصى شمالها وأقصى جنويها مل 
كيلومتر. وبالرغم من أن السويد تقع في أقصى الشمالء فإِنّ مناخها معتدل نوعا ماء 
والفضل في ذلك يعود إلى تيار الخليج الدافئ في المحيط الأطلسي الذي يقوم بتدفئة 
البحار المحيطة بالسويد. ومن الصفات التقليدية للمناخ في السويدء نجد الفصول 
الأربعة متميزة إلى جانب موجات المنخفضات الجوية التي تأت عادة إلى السويد من 
جية الخرب خاملة معها الامطار الغويرة والعلوج الكثيفة- ويتميز فصل الشعاء 
بانخفاض درجة الحرارة إلى تحت الصفر المئثوي». ويصل أحيانا إلى الثلاثين تحت الصفر 
المثوي بينما يتميز فصل الصيف بارتفاع في درجة الحرارة بشكل يمكن المرء أن يسبح 
في البحر حتى في أقصى شمال البلاد» وتصل درجة الحرارة إلى حوالى ٠٠١‏ درجة 
مئوية فوق الصفر. يبلغ عدد سكان السويد 4 ملايين نسمة وهم منتشرون في جميع 
أنحاء البلاد» وبالرغم من ذلك توجد مناطق طبيعية واسعة غير أهلة بالسكان. يسكن 
مايزيد عن ٠‏ في المئة من السكان في المدن الخمس الكبرى وهي ستوكهولم 
ويتبوري ومالمو وأوبسالا وأوري برو. 


تكسو الغابات أكثر من نصف مساحة السويد وتشكل المناطق الزراعية أقل من 
عشر مساحتها. ويوجد في البلاد العديد من البحيرات وأرخبيلات كبيرة» وبخاصة 


ل 


على امتداد ساحلها الشرقي. أما الجزيرتان أولاند وجوتلاند فهما أكبر جزيرتين في 
السويد وتمتازان بظروفهماا ب لطبيعية الخاصة. وعلى امتداد حدود السويد مع النرويج 
تفع منطقة الجحبال السويدية والتي يبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلومتر وعرضها ٠٠١‏ كيلومتر 


أولاً: السويد فى الماضى والحاضر 

مسيرة المواطنين السويديين نحو الديمقراطية/ خلفية تاريخية 

لمعظم التقاليد السويدية ارتباط بالدين المسيحي الذي دخل السويد منذ ما يزيد 
عن آلف عام حت نشر مبشرؤن كالوليكيك الذياتة المسيحية بين سكان السويد 
الوثنيين» ولذلك نجد أن للأعياد السويدية أصلاً وثنياً ألبست ثوباً كنسياً فى القرن 
العاشر الميلادي؛ مثل احتفالات عيد منتصف الصيف وعيد الميلاد الذي تحول إلى 
احتفال بذكرى مولد المسيح على الرغم من أن تقاليده تعود إلى الفترة الوثنية حيث كان 
سكان السويد يحتفلون. من خلال طقوس خاصة. عندما تكون أيام الشتاء حالكة 
السواد. . وفي القرن السابع عشر تحولت السويد إلى دولة مسيحية بروتستانتية وتحولت 
الكنيسة تدريجياً إلى مؤسسة دينية مرتبطة بالحكومة؛ رئيسها الروحي هو الملك؛ 
وتمت إدارة البلاد بصورة تامة بحسب تعاليم الكنيسة البروتستانتية التي أطلق عليها 
اسم الكنيسة السويدية . وكانت الكنيسة تستخدم كأداة للتوصل إلى الوحدة السياسية. 
وفي أواخر القرن الثامن عشر تم تشريع قرار يقضي بمنح حرية الديانة للذين يتتمون 
إلى طوائف دينية أخرى مثل الكاثوليك واليهود والمسلمين» وإعطائهم فقط الحق في 
تمارسة ديانتهم في أماكن عبادتهم. 

وفي خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر نمت صحوة دينية قوية في 
السويد بسبب الاستياء من تصرفات الكنيسة السويدية الحكومية وقام المعمدانيون 
والميثوديون بتأسيس طوائف مسيحية مستقلة وكنائس حرّة. . خلال القرن التاسع عشر 
كانت السويد عبارة عن مجتمع زراعي فقير يتميز بنظام الطبقات. ولم يكن لدى غالبية 
الشعب السويدي أية إمكانيات للتأثير على القرارات السياسية» وكان حق التصويت 
مقصوراً على فئة قليلة من الرجال الأغنياء. وكان للملك سلطة كبيرة» بالرغم من أنه 
م يكن يحكم بصورة مطلقة 


هذا وقد طرأت تغيرات كبيرة فى في الجتمع السويدي خلال القرن التاسع عشو 
والفتووة ئسي من الناسة ا لاعتما ع : وازداد عدد السكان ولكن الأراضي الزراعية 


لم تكن كافية لضام الجميع » وساءت ظروف السكان المعيشية في السويد. وتذكر 
كتب التاريخ أن ١‏ ," مليونين ومائة ألف من سكان السويد البالغ عددهم ؛ ملايين 


نسمة»؛ اضطروا إلى الهجرة إلى أمريكا الشمالية في الفترة الواقعة ما بين 146٠‏ 


دنا 


15مم. ولكن لم يتمكن معظم الفقراء من شراء تذاكر سفر إلى أمريكاء » فعاش في 
السويد عدد كبير من المواطنين في فقر مدقع. . وعلى سبيل المثال لا الحصرء يذكر أنه 
كان يتم عرض الأطفال اليتامى - أو الأطفال الذين لم يكن بمقدور أولياء أمورهم 
تدبير معيشتهم - في مزاد علني بحيث يأخذهم من يستطيع رعايتهم بأقل التكاليف 
بالنسبة إلى نظام رعاية الفقراء. وكانت مؤسسة رعاية الفقراء حتى عام ١1655‏ هي 
المؤسسة التي تساعد من لا يستطيع تدبير أمور معيشته بنفسه. 


وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر حدثت نهضة اقتصادية كبيرة في 
السويد وبدأت النهضة الصناعية بصورة رئيسية» وبرزت طبقة العمال الذين نظموا 
أنفسهم ضمن نقابات عمالية أطلق عليها اسم الحركات الشعبية التي كافحت 
للحصول على جزء من النمو الاقتصادي الذي ازدهر نتيجة النهضة الصناعية. وفي 
الوقت الذي تزايدت فيه ثروة الأغنياء» كان يغلب على ظروف الغمال المعيشية طابع 
الفقر. قام أرباب العمل أيضاً بتنظيم أنفسهم في منظمات أرباب العمل» حيث كانت 
النزاعات في سوق العمل أمراً معتاداً حتى العقد الثالث من القرن العشرين» عندما 
عقدت نتظمات أرباب العمل وَمنظيات العمال معاهدة كان من بين 'الأشياء التي 
تضمنتها الاتفاق على حل النزاعات عن طريق المفاوضات. 


وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأ تشكيل الأحزاب الحديثة» وكان العامل 
الرئيسي الذي دعا إلى تأسيسها يتلخص في النزاعات التي كانت سائدة في المجتمع. 
ومن الأسباب الأخرى ارتفاع نسبة المثقفين من عوام الناس. ومن أهم إنجازات 
الأحزاب آنذاك» تطبيق إصلاح المدرسة الشعبية العليا عام ١847‏ وتحسين سبل 
المواصلات وزيادة الاهتمام بالمسائل السياسية. 


كما أدّت التغيرات التي طرأت على المجتمع إلى بروز الصحف اليومية الحديثة. 
ومن بين القوة العاملة الإجمالية في السويد ‏ التي يبلغ عددها 5,4 مليون شخص - 
فإننا نجد أن القطاع الصناعي يوظف ما يزيد عن مليون شخصء بينما توظف 
الحكومة والبلديات مليوناً وسبعمائة ألف شخص. وقطاع الرعاية الصحية والطبية 
يوظف حوالى 0٠66٠6٠١‏ شخص. 


يوجد في السويد بطالة ملحوظة وبخاصة في صفوف المهاجرين. ومن الجدير 
بالذكر أن الحصول على عمل في السويد يعتبر صعباً حتى ولو كانت فرص العمل 
متوافرة بصورة جيدة» إذ إن الأمر يتطلب معرفة جيدة باللغة السويدية ودراسات مهنية 
تتناسب مع النهضة التقنية المعاصرة. يوجد في السويد قانون خاص بالمساواة في الحياة 
العملية» يمنع هذا القانون أرباب العمل من ممارسة التميز ضد الموظفين» ويتابع وكيل 


وخدارا 


الجمهور لشؤون المساواة و مجلس شؤون المساواة» أن أرباب العمل يطبقون القانون 
بصورة صحيحة» واستفادت النساء من قانون المساواة بشكل ملحوظ . فأغلب الوزراء 


١_الفصل‏ بين الكنيسة السويدية والدولة 

تخلصت السويد من سيطرة الكنيسة البروتستانتية بعد أن صدر قانون فصل 
الكنيسة عن الدولة وتحويل الكنيسة إلى طائفة دينية أسوة بالطوائف الدينية الأخرى. 
وسرى هذا القانون اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 27٠٠١‏ وتحولت السويد 
إلى دولة علمانية قلباً وقالباً» ليس لها دين رسمي ولا كنيسة حكومية. ولم يأتِ هذا 
الطلاق وليد صدفة» وإنما استغرقت المفاوضات مدة 5٠‏ سنة. النظام البرلماني 
سر امح سسا كا اك اورم كي امعد 
حرية ة التدين» وممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة الخاصة التي يقدم لها 
دعماً مالياً من خلال مؤسسة حكومية متخصصة في هذا المجال. ويشكل النظام 
لاسترر التي في السدوي مدان جيذ لعي الأدتى شن الخال والحهم رسعافير 
السلوك الاجتماعي الملزمة للجميع. ووضعت القيم والمثل الخاصة بأي دين من 
الأديان في خانة الحقوق الشخصية وضمن حيز اجتماعي واسع. وغالباً ما تستمد 
هذه الحقوق مشروعيتها من الدستور. 


لقد حددت القوانين ن الدستورية وبإسهاب حق المهاجرين في مارسة شعائرهم 
الدينية أسوة بالمواطنين الأصليين» ويشدد الدستور على مناهضة التمييز العنصري على 
أساس العرق أو اللون أوالدين. ويقدم للمهاجرين التسهيلات اللازمة حتى يتمكنوا 
من تنظيم أنفسهم في إطارات قانونية تسمح لهم بالحفاظ على هويتهم الثقافية 
والدينية» ونشر ثقافتهم وتحقيق أهدافهم مالم تتعارض وبنود القانون المدني 
للمجتمع ‏ مثل ذبح الحيوانات من دون تخدير مسبق» والتزوج بثانية. 

يحق لأي جماعة دينية تتبنى النهج الديمقراطي أن تسجل نفسها رسمياً ولا تحتاج 
اعترافا من الحكومة. بالرغم من انفصال الكنيسة البروتستانتية عن الدولة» إلا أن أثر 
المسيحية ما زال موجوداً في كثير من القوانين المتعلقة بالأحوال المدنية» والأعياد 
المسيحية ما زالت تعتبر رسمية ويحق لها اقتطاع جزء محدد من ضريبة الدخل مقابل 
التزامها بالإشراف على المقابر في السويد. لكن هذا لا يعني أن طريق المهاجرين 
مفروش بالورودء أو أن وجودهم مرغوب فيه من طرف جميع أفراد المجتمع 
السويدي. وكيفما كان الحال» ل 0 للمهاجرين 
المسلمين في ألمانيا وفرنسا والنمسا. 


78 


2 النظام الاقتصادي في السويد 

يسمى النظام الاقتصادي في السويد عادة باسم (النظام الاقتصادي المختلط) 
وهذا يعني أن معظم الشركات مملوكة من قبل القطاع الخاص بينما تمتلك الحكومة 
وتدير أمور البريد والهاتف والسكك الحديد وجزءا من إنتاج الطاقة الكهربائية رغم 
خصخصة جزء من هذه الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تمتلك بعض 
الشركات الضخمة. وفي السويد يتحمل المجتمع أيضاً مسؤولية قسم كبير من قطاع 
الرعاية الصحية والطبية والمدارس والجامعات والخدمات الاجتماعية الأخرى. 


ويتحمل الرجال والنساء بأنفسهم مسؤولية تدبير أمور معيشتهم. ويتحمل 
المجتمع مسؤولية ملاحظة الأطفال خلال فترة عمل أولياء الأمور. ويوجد في السويد 
أشكال مختلفة لنظام ملاحظة الأطفال مثل دور الحضانة ودور الحضانة العائلية ودور 
ملاحظة أطفال المدارس والمدرسة التمهيدية الجزئية والمدرسة التمهيدية المفتوحة. يدفع 
الشخص رسماً محدداً بحسب دخل الفرد»ء أي يزيد إذا كان الدخل مرتفعاً ويقل إذا 
كان الدخل قليلاً. أما الأشخاص الذين لا يستطيعون تدبير أمور معيشتهم مثل 
المهاجرين الجدد واللاجئين كبار السن والمرضى والمعاقين» فتقوم شبكة الحماية 
الاقتصادية بتقديم الأموال لهم من خلال نظام خاص يكفل لهم الحد الأدنى من 
المستوى المعيشي. كما يحصل المواطن على تعويض عن فقدان دخل العمل بسبب 
المرض أو الحمل أو الولادة» وتسمى نقدية الوالدين حيث يحق لهم التعطيل عن 
العمل لمدة ١4‏ شهراًء ويقوم مكتب التأمينات العامة بدفع تعويض مالي عن دخل 
العمل الذي يفقده أحد الأبوين بسبب ذلك. تدفع الدولة أيضا نقدية الطفل العامة 
مرة كل شهر لجميع الأطفال المقيمين في السويد والذين تقل أعمارهم عن ١5‏ سنة. 
ويتم دفعها بصورة أوتوماتيكية إلى أحد الوالدين. إن حجم التعويض الذي يحصل 
علية الشخص يعتمد عادة على حجم الدخل وغالباً ما يعادل 6١‏ في المئة من الدخل 
ولمدة سنة واحدة. إن شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة فى السويد هى نتيجة العمل 
الذي قامت به الأحزاب السياسية» وكفاح نقابات العمال والمنظمات الشعبية على 
امتداد ٠١١‏ سنوات. وأساس ذلك هو قيام جميع العاملين بدفع جزء من مرتباتهم على 
شكل ضرائب وعن طريق قيام أرباب العمل بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية. ولا 
يحصل المرء على إعانات مادية من المجتمع إلا في حالات المرض والبطالة عن العمل. 


*- معاش الشيخوخة في السويد 
إن سن التقاعد أو الخروج على المعاش في السويد هوهة5 سنة لكل من الرجال 


كال 


؛ - الضرائب عماد المجتمع السويدي 

بالمقارنة مع الدول الأخرىء فإن السويد تتميز بارتفاع نسبة الضريبة فيها. وفي 
مقابل ذلك فإن الخدمات الاجتماعية متطورة جداً مثل خدمات التعليم والرعاية الطبية 
والصحية. يدفع المواطن 5” في المثئة إلى ٠١‏ في المئة ضريبة دخل» ويدفع ؟١‏ في المئة 
ضريبة القيمة الإضافية على الأطعمة و5١‏ في المئة على البضائع الأخرى. ويدفع أرباب 
العمل حوالى 7 في المئة رسوم التأمينات الاجتماعية» تضاف إلى ضريبة الدخل التي 
يقوم رب العمل باقتطاعها ودفعها إلى سلطة الضريبة في المحافظة. وهناك ضريبة الثروة 
والمباني. والعمل من دون ضريبة يسمى عملا اسود وهذا ممنوع بحكم القانون. 


ه ‏ مجتمع الترف والثراء 

يطلق على السويد عادة اسم مجتمع الترف» فالمحال التجارية في السويد عامرة 
بالبضائع الثمينة وتتسابق الحملات الدعائية على جذب المواطن لشراء البضائع. ويبدو 
أن الأموال توجد لدى الجميع بغير حساب وبإمكانهم شراء مختلف الأشياء. ولكن لو 
عرف السبب بطل العجب كما يقال» لقد وقع السويديون في فخ بطاقات الائتمان 
البلاستيكية ويدفعون اليوم مبالغ طائلة لسداد الديون التي يصعب عليهم التحرر 
منها. ولشراء الأشياء الثمينة مثل البيوت والسيارات والأثاث المنزلي» يقوم 
السويديون باقتراض النقود ويدفعون الأقساط ذات الفائدة العالية على امتداد سنوات 
عديدة. حتى قضاء الإجازات خارج السويد تتم بالاقتراض. 


 ”‏ الأمن الاقتصادي في السويد 

لقد استطاعت مملكة السويد. ومن خلال العمل الدؤوب لمؤسساتهاء أن تقضي 
بالكامل على الفقر والعوز. والحكومة تكفل للجميع مهما كانت ظروفهم حق الحصول 
على ماابه يسدون حاجياتهم. ورغم كل ما حققته السويد في هذا المجال» فإن دوائر 
القرار والمئؤسسات البرلمانية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات تبحث في خطط 
تطويرية للمستقبل. وقبل الإشارة إلى آليات تحقيق الأمن الاقتصادي في السويد لا بد 
من الإشأزة إل أن الشعب السويدي يقثم ل العمل تقديساً ويعكبن شرف المرعاقى عالة» 
بل إنه يعتبر العمل جزءاً من هويته وشخصيته» والفرد السويدي في مكان عمله أشبه 
بالآلة ويسفحيل أن :بده وقك العمل ها زهتاك» وقلما تسبادف زجلةة العمل 
يتحدثون في ما بينهم فالكل منصرف إلى عمله. وفي العائلة السويدية تجد كلا 
الوالدين يعملان كل في مجاله الخاص» ولايستحي السويدي على الإطلاق من 
العمل» فقد تجد الكاتب ممرضاًء أو معلماً فى مدرسة كما هو شأن الكاتب السويدي 
الكبير هو كان ناصرء وقد تجد المهندس يعمل بائعاً في أحد المحالّ الكبرى» والفوارق 
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المهنية لا وجود لها في السويد. فقد تصادف رئيسة البرلمان على متن دراجتها تتجول 
في مديئة أوبسالا العلمية» وقد تصادف رئيس الوزراء يتجول في شوارع مالمو مسقط 
رأسه فالصفة المهنية موجودة فقط في دائرة العمل» بعدها يتساوى كل الناس. 


وتعتبر الحكومة السويدية أن قطاعي التعليم والصحة هما أهم ما في الحياة 
ولذلك تذهب نصف اليزانية إلى تطوير هذين القطاعين» الأمر الذي أدئ إلى توفير 
الصحة والعلم. ومعروف أن الفرد السويدي يعمّر إلى سن التسعين والمئة أحياناً» وقد 
لا تفرق في السويد بين امرأة عمرها ستون سنة وامرأة عمرها أربعون سنة في العام 
العربي» يضاف إلى هذه الشروط البيئة النقية التي تصرف عليها الحكومة السويدية 
الكثير من ميزانيتها. 

وتختلف السويد عن بقية الدول الأوروبية ذات الاقتصاد الرأسمالي المتوحش. أنها 
في الوقت الذي تنتهج فيه سياسة الاقتصاد الحرء فإِنّ الحكومة السويدية وضعت 
سياسة اجتماعية أمنية لحماية جميع الطبقات التي قد تتضرر من آثار اقتصاد السوق» 
فهي من جهة تقدم مساعدة لكل طفل سويدي أو أجنبي مقيم بطريقة شرعية» وهذه 
المساعدة تصل إلى حساب الأم أو الأب في البنك» وكل طفل يأخذ ما قيمته ٠٠١‏ 
دولار. وإذا كان للعائلة 4 أطفال مثلا فإن هذه العاتلة تتلقى 2٠١‏ دولارء وهذه المنحة 
من الدولة السويدية هى لكل العوائل السويدية أو العوائل المهاجرة المقيمة بطريقة 
شرعية» ولا فرق إذا كانت هذه العوائل غنية أو محدودة الدخل» وهذه المساعدة هي 
في الأساس للأطفال حتى يشعروا من صباهم بعدم الحرمان. ويقوم ذووهم بشراء 
حاجيات الأولاد الضرورية من لعب وكومبيوتر وثياب وغيرها من الكماليات. 


وغير هذه المساعدة» فإن الدولة السويدية تقدم ما يسمى بمساعدة السكن وهي 
تعطى لمحدودي الدخل أو للذين لا دخل لهم بتاتاء وهذه المساعدة هي نصف قيمة 
الإيجار تقريباً» ولذلك لا يوجد فى السويد أزمة سكن أو أزمة الذين يبيتون فى العراء 
كما هو الشأن في أكثر من عاصمة عربية وأوروبية. ْ 

وفي ما يخص الأفراد الذين كانوا يعملون وطردوا من عملهم بحكم إفلاس 
شركاتهم أو انتهاء العقود التي كانت تربطهم بأرباب العمل» فإنه لا خوف عليهم 
اقتصادياً. وسوف يتلقون ما كانوا يتقاضونه نفسه من أعمالهم» ولكن هذه المرة من: 
نقابة العمال التي تعوّض البطالين. 

أما إذا كان الشخص لا عمل له إطلاقاً ولا دخل له»ء فإن المؤسسات الاجتماعية 
في السويد تتكفل بإعالته وفق نظام يدعى التكافل الاجتماعي» حيث تقتطع الحكومة 
ضرائب من الشركات الكبيرة والعمال وتعطيها لمعدومي الدخل وهكذا يعيش الجميع 


/ا” 


5 يتملمبطجلتلكلكىرم جر م شيش 


وفق تراض وتوافق. لكن هذا لا يعني أن الحكومة تترك البطالين ومعدومي الدخل من 
دون البحث عن حلول جذرية لمشاكلهم. ولذلك تفتح دورات تعليمية وثقافية لهذه 
الشريحة من الناس حتى يحسّنوا من مستواهم العلمي وبالتالي تنفتح أمامهم فرص كبيرة 
متسل امسا ل عمد 


قانياً : السويد ثاني ا 0 
المتحدة. والعرب المهاجرون يعانون من البطالة المزمنة. 


في الدراسة السنوية التي تقوم بها الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتطور البشري 
والتي نشرت في السويد. احتلت النرويج المرتبة الأولى بين أفضل الدول التي يمكن 
العيش فيها وذلك للمرة ة الرابعة على التوالي» فيما تأني السويد في المرتبة الثانية سنة 
4 وتعليقاً على هذه النتيجة قالت وزيرة المساعدات الخارجية كارين يمتين إنها 
سعيدة للغاية مهذه النتيجة» وإنه بالرغم من الصعوبات الاقتصادية». فالسياسة 
السويدية جيدة في ما يتعلق , بمنحى التطور الذي يعيشه المواطن والمحافظة على عدم 
زيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء. وعن سبب هذا التطور أجابت الوزيرة السويدية 
بقولها إن إحمالي الدخل العام تطور في العام الماضي وكذلك التقسيم السياسي». لكن 
مستوى التطور في مجال ردم الهوة الاقتصادية بين الفقراء والميسورين احتلت السويد 
المزئنة الأو: 

وتبرز هذه الدراسة التي جاءت تحت شعار مركزي يشير إلى أن الحرية الثقافية 
شوظهن كتروظ العطوو التكرئ» وآن السويه يحققت تجاحات مذاهلة عل ميغيد 
المستوى التعليمي» الرعاية الصحية» والطول المتوقع لعمر الإنسان» وكذلك في 
مجالات أخرى من الصعوبة بمكان قياسها » كالمساواة بين الجنسين وحرية التدين 
والمعتقد» حيث تعتبر الديانة الإسلامية مثلاً الديانة الرسمية الثانية في السويد. وقد جاء 

في التقرير الأثمي أيضاً أنه سكن اليوم في بلدان العالم التي تقدر بمائتي بلد خمسة آلاف 
عرق بشري وليس بينها بلد متجانس ثقافياً. الولايات المتحدة الأمريكية في بحث الأمم 
المتحدة حول رفاهية الإنسان في العيش فيها احتلت المرتبة الثامنة» لكن بلدان القارة 
الأفريقية تأت في مرتبات متدنية » فبلدان هذه القارة تكافح ضد مرض الإيدز وتحديّات 
خطيرة أخرى. والسؤال هو: : ماذا يمكن السويد أن تساهم به في مساعدة هذه الدول؟ 
عن هذا السؤال تجيب وزيرة المساعدات الخارجية كارين يمتين بالقول إن السويد 
وضعت في أولويات مساعداتها الخارجية مكافحة مرض الإيدز فى أفريقيا خلال سنة 
4 ه: وذلك من خلال إسهامها في منظمتين تابعتين للأمم المتحدة تعملان في هذا 
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المجال» كما إنها ومن خلال مساهماتها في برامج العلاقات الثنائية بين السويد والبلدان 
الأخرى تدرج ضمنياً مساهمتها في برنامج مكافحة مرض الإيدز. 


١‏ تفاقم البطالة بين العرب والمسلمين ذ في السويد 


وج معوف انديع لحري لبنس كل اناري و ل 
البطالين والذين تبددّت أحلامهم التي كانت تدور في يّلتهم قبل الهجرة إلى 
السويد, ولم تتمكن أسواق العمل في السويد من استيعاب هذا الكمّ الهائل من 
البطالين الوافدين من العالم العربي والإسلامي. وقد تشارك في هذه النكبة المتعلمون 
حملة الشهادات العليا مع غيرهم من الذين لم تطأ أقدامهم مدرسة ابتدائيّة في بلادهم. 
وَلَْعْل محتة حملة الشهادات العليا من العرت والسلمين أشد من عننة غير المتعلمين 
باعتبار أن الفئة الثانية تقبل أيّ عمل يعرض عليها من قبيل التنظيفات وغسل الأواني 
وغير ذلك من الأعمال التي قد لا ينسجم معها حملة الشهادات العليا الذين اضطروا 
إلى تغيير اختصاصاتهم» فأصبح الطبيب بائع ثياب والمهندس سائق حافلة والباحث 
الاجتماعي عامل تنظيف في المحال الكبرى. ومن المهن التي برع فيها العرب 
والمسلمون مهنة بائع متجوّل وبشكل كبير وملفت للنظرء إلى درجة أن العديد من 
الباعة المتجولين من العرب والمسلمين أصبحوا علامات مميرّة في الساحات العموميّة 
السويديّة» وقد تخصصٌ هؤلاء الذين منهم المتعلم والأميّ في بيع الزهور والورودء 
وبيع الخضروات والفواكه تحت خيام تشبه إلى حدّ كبير خيام الأسواق الشعبيّة في 
العالم العربي والإسلامي» وبيع الثياب المستوردة من العالم العربي والإسلامي» حيث 
يتنقّل الرجال أو النساء في المناطق التي تقطن بها أغلبيّة عربيّة وإسلاميّة لبيع 
بضائعهم. وبعض العرب والمسلمين يبيعون شطائر المقانق ‏ المعروف في السويد 
بالكورف - للمارة والمشاة» وهؤلاء يملكون عربة صغيرة يتوافر فيها طبّاخ صغير جداً 
وعدة بسيطة للعمل. والبعض يبيع محفظات النقود المستوردة من سوريا ولبنان وتركيا. 
والظاهرة الملفتة للنظر هي ازدهار مطاعم الفلافل الصغيرة حيث بات الإنسان 
السويدي يعرف بإتقان ما معنى الفلافل والحمّص إلى درجة أنْ أحدهم قال إِنَ محال 
الفلافل العربيّة ستكتسح محلات الماكدونالدز الأمريكيّة. وفي تحقيق مع العديد من 
الباعة العرب والمسلمين في الساحات العموميّة السويديّة» تبِين أن هؤلاء مضطرون 
للقيّام هذه الأعمال لأنا البديل الوحيد المتوفر لديهيم . ومع الأزمة الاقتصادية التي 
باتت تعصف بكل أوروبا والسويد من المنظومة الأوروبية أصبحت البطالة شبحاً هددّ 
السويديين أنفسهم فما بالك بالوافدين؟ 


وقد تمكنّ بعض الباعة المتجوليّن من تطوير أعمالهم خصوصاً في ظلّ تشجيع 


رفون 


الحكومة السويدية للمشاريع التجاريّة الصغيرة التي يقوم بها المهاجرون سواء من العالم 
العربي والإسلامي أو من العالم الثالث» ورب شخص كان يبيع الخضروات تحت خيمة 
تحولت خيمته إلى محل كبير » ورب بائع متجول كان يبيع الورود فتح محلات في العديد 
من المدن السويدية لهذا الغرض. وقد تحول شاب فلسطيني كان يبيع المواد البالية 
والقديمة في ساحة من الساحات إلى صاحب خمسة محال. والأمر الذي يشجّع المثقفين 
وحملة الشهادات العليا من العرب والمسلمين على ممارسة مثل هذه الأعمال» هو أنّ 
السويدي يقدّس العمل تقديساً» وشعار السويدي مفاده العمل هو الحياة والحياة هي 
العمل . وقد يصادف المرء الكاتب السويدي يعمل في محطة القطار والسيّاسي يعمل 
سائق جافلة باغتتار أن العمل النساتى فى السوي لسن خرفة ولا ينال ماس اراقا 
حتى لو كان في دوائر مسؤولة» بل يتقاضى بدلاً الحضوره الاجتماعات فقط. وقد 
يصادف المرء مسؤولا كبيراً يعمل في مصنع سيّارات بعد انتهاء مسؤوليته. وفي ظل 
عدم قدرة أسواق العمل السويدي على استيعاب هذا الكمّ الهائل من البطالين العرب 
والمسلمين الذين يعيشون بفضل المساعدة الاجتماعيّة الشهريّة المقدمة من قبل البلديّات 
المركزيّة تصبح مهنة البائع المتجول أهم بديل» وخصوصا بالنسبة إلى الذين يريدون جمع 
مبلغ شراء شقة وسيارة في بلادهم ولا مهم كيف تجمعّت الأموال! 

ومن جهة أخرى». وجد عشرات المئات من الكفاءات العربية أنفسهم لاجئين 
في السويد فراراً من الواقع العربي الذي بات معروفاً للجميع حتى للدوائر الغربية» 
وإذا كانت هذه الطاقات العربية تنعم بالطمأنينة والأمان في ظل المجتمع السويدي» 
فإنها تشكو من معضلة ما زالت سارية المفعول وما زالت تقض مضاجع هذه الخبرات 
التي باتت تخشى على أدائها العلمي والعقلي أيضا. 

وتكمن هذه المعضلة في عدم وجود مكان في خارطة سوق العمل لهذه 
الطاقات. فحتى يتم الاعتراف بالطبيب أو المهندس. ناهيك عن أصحاب 
الاختصاصات الإنسانية والاجتماعية والفلسفية» يجب أن يبدأوا من جديد فى 
دورات تعليم اللغة السويدية التي قد تستمر سنوات للحصول على مؤهل باللغة 
السويدية يضمن استمرار صاحب الكفاءة في مزاولة عمله أو عمل أخر. 

ولذلك كثيراً ما نصادف فى السويد ليس هجرة من بلد إلى آخرء بل هجرة 
لبن داكزة«اختصامن إل "داقرة أخرى ابعد بها تكون عن الدائرة الأول #المتصطن 
في الموسيقى العربية والموشحات الأندلسية يصبح ممرضاًء والطبيب يصبح مساعد 
تمرض بيطريء والمهندس يصبح صاحب مشروع تجاري صغير قد يكون لمحل 
للفلافل أو غيرهاء أما أصحاب الاختصاصات الأخرى في مجال العلوم الإنسانية 
مثل علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد» فهؤلاء يحتاجون أكثر من غيرهم في 
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تأكيد ذاتهم ومحاولة إيجاد موقع لهمء أي موقع في دوائر العمل. 


وهذه المعضلة أرخت بظلالها على دوائر القرار والمراكز المعنية حيث أجرت 
مؤسسة الإحصاء المركزي السويدي استطلاعاً عاماً لمعرفة مدى استفادة السويد من 
هذه الكفاءات المهاجرة» واتضح أن ٠١‏ في المئة من هذه الكفاءات تعيش تحت وقع 
البطالة» وعلى الأغلبء فإن العديد من هذه الكفاءات تحاول أن تخلق لنفسها 
شخصية جديدة» وقد يكون ميلاد الشخصية الجحديدة لا علاقة له البتة بالشخصية 
القديمة. وكانت بعض الصحف السويدية فى وقت سابق أشارت إلى أن العديد من 
المهاجرين الذين وجدوا وظائف يتقاضون رواتب أدنى بكثير من رواتب السويديين» 
علماً أن أصحاب الأسماء المهاجرة أو الأجنبية أقل حظاأً فى الحصول على عمل إلى 
درجة أن بعض الإيرانيين اضطروا إلى تغيير أسمائهم إلى أسماء سويدية للحصول على 
وظائف على اعتبار أن العديد من أرباب العمل عنصريون ولا يستسيغون وجود 
أجانب في شركاتهم» وللإشارة فإن القطاع الخاص المستحوذ على سوق العمل بالمطلق 
والتوظيف يتم أحياناً من منظور عنصري. 


وتحظر الحكومة السويدية ممارسة التمييز العنصري» ويحق للأجنبي الذي 
يمارّس التمييز ضده أن يرفع دعوى على رب العمل السويدي ذي التوجهات 
العنصرية.غير أن المشكلة لا تكمن هاهناء بل تكمن في ضياع مستقبل النخبة العربية 
التي كانت تأمل» أنها في ظل أجواء الحرية والطمأنينة» أن تؤكد نفسها وتسترسل في 
العطاء والإبداع , لكن اتضح لهذه النخبة أن تأكيد الذات في الواقع الغربي هو أعقد 
وأصعب من الهجرة الجغرافية» وأن الحضارة الغربية ورغم سمة الاعتراف بالأخر 
التي تميزها نظرياً» إلا أن الانغلاق هو السمة الواقعية وخصوصاً لجهة التعامل مع 
القادمين من العالم العربي والإسلامي. 

ويبقى القول إن على السويد أن تضع إستراتيجية للاستفادة من هذه الطاقات 


العربية والمهاجرة عموماً وعلى الفورء وأن لا تكون الأنظار موجهة إلى من هم في 
صلب المهاجرين حفاظاً على التوازن السكاني. 


وعدت الحكومة السويدية بإيجاد مناصب عمل للمهاجرين ومساعدة الراغبين في فتح 
شركات خاصة على تحقيق مرادهم. 

لكن هل يتحقق ذلك أم يستمر هم النخبة العربية متواصلاً وكأن العروبة لعنة 
جديدة تلاحق أصحابها حتى لو كانوا لاجئين في بلاد الإسكيمو؟! 


ا 


ثالثاً: أزمة النخب العربية في الغرب. دول شمال العالم مثالا 

لااشك أنَ السويد تعتبر من أكثر الدول التي قدمت خدمات جليلة للاجئين 
الذين وفدوا إلى السويد بسبب أوضاعهم السياسية أو الاقتصادية أو الإنسانية» وما 
فتكت الدوائر السويدية المعنية تضع الخطط تلو الخطط لاستيعاب هؤلاء اللاجئين 
وإعادة دمجهم في المجتمع السويدي. 

وعندما يتمعن الباحث في شؤون هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين» كما يحلو 
لكثيرين تسميتهم. يجد أن هناك خللا كبيراً في استراتيجية إعادة دمج هؤلاء 
المهاجرين في الواقع السويدي في مختلف المجالات. 


وإيقاء الوضع على ما هو عليه من دون إعادة النظر في هذه الإستراتيجية جعل 
الكثير من المهاجرين يعتقدون أنْ السلطات السويدية لا تفكر مطلقاً فى طبقة 
المهاجرين بقدر ما تفكر في ذريتهم التي يعوّل عليها أن تكون سويدية ثقافة ولغة 
ومسلكية» وبالتالي يضمن الاستراتيجيون في السويد القضاء على الخلل السكاني 
بعناصر مستوردة لكن سويدية الهوى والهوية. 

وهذا الاعتقاد الذي بدأ يتبلور لدى العديد من المهاجرين مرده إلى ارتفاع نسبة 
البطالة بين المهاجرين» وعيش الآلاف منهم على المساعدات الاجتماعية التي لها 
تبعات خطيرة» خصوصاً بالنسبة إلى عوائل كان فيها الأب يسعى وراء قوت يومه من 
الفجر إلى الغروب قبل استقراره في السويد. 

وإذا قمنا بدراسة موضوعية وتشريحية حول المهاجرين في السويد» يمكننا القول 
إن هؤلاء ينقسمون إلى شريحتين ‏ نحن هنا لا نتتحدث عن أطفال المهاجرين الذين 
يدرسون في المدارس السويديةء فذلك موضوع اخرهء بل نتحدث عن البالغين نساءً 
ورجالاً- شريحة مثقفة ومتعلمة» وأخرى أمية» أو لنقل إنّ حظها من التعليم كان قليلاً. 

وفي المدارس السويدية عندما يشرع الجميع بتعلم اللغة السويدية يلتقي الجميع 
حامل الدكتوراه وكاتب الطروحات مع الذي لم يعرف معنى معهد تعليمي في بلده. 

ويضطر ال مهاجر المثقف أن يضيّع من حمس إلى سبع سنوات في تعلّم اللغة 
السويدية وإعادة تأهيل نفسه كما يريد السويديون الذين ابتلوا بالشهادات المزوّرة 
أيضاًء وبعدها تبدأ الحرب من أجل الحصول على عمل» وقد يكون العمل الذي ينتظر 
هذا الباحث لا ينسجم مع اختصاصه على الإطلاق» فربٌ طبيب مهاجر صار ممرضاًء 
وربٌ مهندس صار سائق سيارة أجرة» وربّ باحث صار كتاساً. وهذا لا يعني بتاتاً أن 
العمل عيب» بل إِنَ العمل في كل الفلسفات البشرية مقدّسء لكنّ هذا المهاجر المثتقف 
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نظراً إلى غياب إستراتيجية تأهيله سويدياً. فقد الكثير من طاقته» وبدل أن يتقدم 
عمودياً يزداد انبطاحاً» وحتى بعد نضاله المرير مع اللغة السويدية وسعيه إلى الحصول 
على شهادة سويدية» فإنّ الأمل ضعيف في أن يجد عملا مناسباًء وإذا كان محظوظا فإنه 
يظل يتنقل من عمل إلى عمل بشكل مؤقت دائماًء ومبذا الشكل يصاب هذا المهاجر إِما 
بإحباط نفسي ينقله لأولاده الذين سيتذكرون دوماً أن نّ السويد أعطت أباهم الأمن 
السياسي والاقتصادي لكن لم تعطه الأمن المستقبل» ولتعطددوره الطلرت) وبسيب 
مكوثه في البيت كثيراً بسبب البطالة» فإنَ هذا يعني اندلاع مشاكل أسرية» وتكفي 
إطلالة واحدة على إحصاء ءات الطلاق بين المهاجرين لنعرف خطورة الموقف. 


وكان يفترض بالدوائر التي تخطط للمهاجرين أن تكون أوعى بكثير» » لأن 
الأخطاء الراهنة ستجر إلى أخطاء مستقبلية» وخصوصاً على المدى المتوسط والبعيد. 


أمّا في ما يخص الطبقة المهاجرة الأمية فهذه تحتاج إلى استراتيجية أخرى لجعلها 
في اتجاه واحد مع الإيقاع الحضاري في السويدء لأنَ الكم الهائل والخاطئ من 
الأفكار والكلمات التي تصدر منهم تجاه السويد يحتاج إلى إعادة التقويم» وخصوصاً 
أن هذه الأقوال تنتقل تلقائياً إلى أولادهم الذين يفترض أن يكونوا سويديين على المدى 
الفرينيه 

كع ابدام ا كحم ا امو رف نم5 


العاملؤة 5 الشايية 


إن في المهاجرين كفاءات ومثقفين كانوا يعتبرون الزبدة والصفوة ف اديه 
ويفترض أن يواصلواذ في السويد وظائفهم الحضارية» ويفترض بالسويد أن تفتح 
أذرعها لهذه الكفاءات الجاهزة» ولا تعاملهم بنظرة عليّة» وإِنْ ممضة قوية في أي أمة 
تحتاج إلى كل الأفكار والإبداعات والخبرات» وشعار «السويد متعددة الثقافات 
والحضارات» ينبغي ألا يكون مجرّد حلم بل يجب أن يتحوّل إلى واقع» ونحن نقر أن 
في السويد من الذكاء ما يكفي لتحويل الحلم إلى حقيقة. 

وقد وجد عشرات المئات من الكفاءات العربية أنفسهم لاجئين في السويد فراراً 

من الواة قع العربي الذي بات معروفاً للجميع حتى للدوائر الغربية» وإذا كانت هذه 
الطاقات 0 تنعم بالطمأنينة والأمان في ظل المجتمع السويديء فإنها تشكو 
معضلة ما زالت سارية المفعول وما زالت تقض مضاجع هذه الخبرات التي باتت 
تخشى على أدائها العلمي والعقلي أيضا. 
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وتكمن هذه المعضلة في عدم وجود مكان في خارطة سوق العمل لهذه 
الطاقات» فحتى يتم الاعتراف بالطبيب أو المهندس» ناهيك بأصحاب الاختصاصات 
الإنسانية والاجتماعية والفلسفية» يجب أن يبدأوا من جديد في دورات تعليم اللغة 
السويدية قد تستمر سنوات للحصول على مؤهل باللغة السويدية يضمن استمرار 
صاحب الكفاءة في مزاولة عمله أو أي عمل آخر. 


ولذلك كثيراً ما نصادف في السويد ليس هجرة من بلد إلى آخرء بل هجرة من 
دائرة اختصا ص إلى دائرة أخرى أبعد ما تكون عن الدائرة الأولى» فالمتخصص في 
الموسيقى العربية والموشحات الأندلسية يصبح ممرضاًء والطريي يعي فعا عد رضن 
بيطري والمهندس يصبح صاحب مشروع تجاري صغير قد يكون محل فلافل أو غيره» 
أما أصحاب الاختصاصات الأخرى في مجال العلوم الإنسانية مثل علم النفس وعلم 
الاجتماع والاقتصادء فهؤلاء يحتاجون أكثر من غيرهم تأكيد ذاتهم ومحاولة إيجاد 
موقع لهم أي موقع في دوائر العمل. 

ا ل ل د 
مؤسسة الإحصاء المركزي السويدي استطلاعاً عام لمعرفة مدى استفادة السويد من 
هذه الكفاءات المهاجرة» واتضح أن ٠‏ في المئة من هذه الكفا 00 
البطالة» وعلى الأغلب فإن العديد من هذه الكفاءات تحاول أن تخلق لنفسها شخصية 
جديدة وقد يكون ميلاد الشخصية الجديدة لا علاقة له البتة بالشخصية القديمة. 

وكانت بعض الصحف السويدية في وقت سابق أشارت إلى أن العديد من 
المهاجرين الذين وجدوا وظائف يتقاضون رواتب أدنى بكثير من رواتب السويديين» 
علماً أن أصحاب الأسماء المهاجرة أو الأجنبية أقل حظاً في الحصول على عمل إلى 
درجة أن بعض الإيرانيين اضطروا إلى تغيبر أسمائهم إلى أسماء سويدية للحصول على 
وظائف» على اعتبار أن العديد من أرباب العمل عنصريون ولا يستسيغون وجود 
أجانب في شركاء تهم» وللإشارة فإن القطاع الخاص هو المستحوذ ذعلى سوق العمل 
بالمطلق والتوظيف يتم أحياناً من منظور عنصري. 

وتحظر الحكومة السويدية ممارسة التمييز العنصري» ويحق للأجنبي الذي يماردس 
التمييز ضده أن يرفع دعوى على رب العمل السويدي ذي التوجهات العنصرية. 

غير أن المشكلة لا تكمن ها هنا بل تكمن في ضياع مستقبل النخبة العربية التي 
كانت تأمل أنها في ظل أجواء الحرية والطمأنينة تستطيع أن تؤكد نفسها وتسترسل في 
العطاء والإبداع, لكن اتضح لهذه النخبة أن تأكيد الذات في الواقع الغربي هو أعقد 
وأصعب من الهجرة الحغرافية» لسعاي ب دل 


لذلا 


بالآخر التي تميزها نظرياًء إلا أن الانغلاق هو السمة الواقعية وخصوصاً لجهة التعامل 

ويبقى القول إن على السويد أن تضع إستراتيجية للاستفادة من هذه الطاقات 
العربية والمهاجرة عموما وعلى الفورء وأن لا تكون الأنظار موجهة إلى من هم في 
ملب المهاحرية حفاظاً عل التوازن الشكان: 


والمدخل الصحيح إلى التوازن السكاني هو التوازن النفسي والعملي» وقد 
وعدت الحكومة السويدية بإيجاد مناصب عمل للمهاجرين ومساعدة الراغبين في فتح 
شركات خاصة على تحقيق مرادهم. 


١‏ العزوف عن العمل السياسي 

وقد أظهرت دراسة قام بها اثنان من الباحثين في جامعة أوبسالا التي تقع على 
مقربة من العاصمة السويدية ستوكهولم» وهي من أعرق الجامعات في السويد وأوروباء 
أن نسبة المهاجرين» ومنهم العرب والمسلمون اين محملون الجسية السويدية أو 
المقيمون بصفة شرعيّة فى السويد المشاركين فى الحياة السيّاسية في السويد محدودة 
يلغابة » ويحاى اليناجرون بالقسهم عن الخارطة السياسية السويدية رغم انفتاح هذه 
الأخيرة على المهاجرين وعدم مانعتها في انضمام المهاجرين إليها. وفي السويد سبعة 
أحزاب تعتبر رئيسيّة وهي الحزب الاجتماعي الديمقراطي وهو الحزب الحاكم» وحزب 
المحافظين» وحزب اليسار» وحزب الشعب» وحزب البيئة د ثم الحزب الديمقراطي 
المسبيحي وحزب الوسط. الال ةس الها حرم ارات الانعمام إلى اليرت 
الاجتماعي الديمقراطي الحاكم أو حزب اليسارء وقلّة من أقباط مصر انضموا إلى 
الحزب الديمقراطي المسيحي حتى أصبح بعضهم نواباً في البرلمان السويدي. 

ويحىّ للمهاجر الحاصل على الجنسية السويدية كائناً ما كان دينه ومذهبه أن 
يرشح نفسه للانتخابات البلديّة والتشريعية. وهناك في دوائر قرار البلديات - 
البلديّات في السويد لها صلاحيات واسعة وهي التي تنظم شؤونها ‏ العديد من 
المهاجرين العرب من فلسطينيين ولبنانيين وإريتريين وأكراد وإيرانيين ويوغسلاف 
سابقين. وقد وعدت الوزيرة السويدية السابقة منى سالين المكلفة بشؤون الاندماج أن 
تعمل ما في وسعها لكي يصبح للمهاجرين موقع كبير في الخارطة السياسية السويدية 
كما في أسواق العمل» والمشكلة كما يوجزها بعض الباحثين السويديين تكمن في 
انكفاء المهاجرين على أنفسهم وعدم اهتمامهم بما يدور حولهم. وعلى سبيل المثال فقد 
كشفت دراسة استطلاعية سويدية أن عدد المهاجرين الذين يقرأون الصحف السويدية 
بشكل مستمر هم قلة قليلة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد. والنخبة المهاجرة في 


ونا 


السويد موزعة على نفسها بين فئة ترى وجوب تشكيل حزب سياسي ينطق باسم 
المهاجرين ويحمل قضاياهم المركزيّة إلى البرلمان السويدي ودوائر القرار ووسائل 
الإعلام المختلفة. وبين فئة ترى الاكتفاء بالعمل ضمن المعادلة السياسية السويدية. 
ومهما كانت الأسباب التي حالت وتحول دون انتظام المهاجرين في السويد في المعادلة 
السياسيّة السويدية» فإِنّ الملاحظة الأساسيّة التي يمكن إدراجها في هذا السياق هي 
عدم توافق المهاجرين على مشروع أو رؤية واحدة» وإذا كان التشتت بات يشمل أبناء 
الجالية الواحدة. فما بالك بالمهاجرين بشكل عام؟ 


وتطالب الدوائر السويدية المهاجرين بلعب دور أكبر في الحياة السياسية 
السويدية خصوصاً لجهة ما يتعلق بإثراء مشروع مجتمع متعدد الثقافات كذاك الذي 

تسعى السويد إلى إقامته. وما يقال في الشأن السياسي هو عينه يقال في الشأن 
الإعلامي. إذ إن الجاليات المهاجرة تفتقد منابر إعلامية فاعلة بالرغم من أن وزارة 
الثقافة السويدية تقدم دعماً هائلاً للصحف والمجلات الناطقة بلغات موجودة في 
السويد كاللغة العربية والفارسية والكرديّة والتركيّة وغيرها. ويملك المهاجرون فى 
السويدة عجفي ذلاف العرب والبلدوو: 0 التونات ليجو رفيا رابا 
وضاغطا في الحياة السباسية السويدية: لكنغيات المؤسسات القاغلة وللرجعيات 
التي 'ترسم النهج والرؤية هو الذي أبقى خالة التشئت صارية المفحول. 


” - العرب والمسلمون في الغرب أسرى المؤسّسات الاجتماعية 

يعيش مئات الآلاف من شبابنا في العالمين العربي والإسلامي على وقع حلم 
الهجرة ة إلى الغرب متصورين أن هذا الغرب الجميل الذي يشاهدونه في المسلسالات 
الغربية من قبيل «دالاس» واداينستي» وروائع المسلسلات الغربية حيث الحدائق الغنّاء 
والشقراوات الحميلاات والسيولة المالية الكبيرة والفرص المدهشة للثراء الفاحشء 
موجود فعلياً على خارطة الواقع في الجغرافيا الغربية. 


وبسبب هذا التأثير الإعلامي بات جل شبابنا يفكرون في الهجرة إلى الغرب» 
وقلما تصادف شخصاً يريد الهجرة ة إلى ماليزيا أو دولة أفريقية على سبيل ال مثال. 

وقد تمكنت الماكينة الإعلامية الغربية من إحداث انشطار في شخصية الإنسان 
العربي والمسلم إلى درجة أن بدنه في الجغرافية العربية والإسلامية» وعقله الباطن 
والظاهر في الجغرافيا الغربية. 

والغرب من الداخل غيره من الخارج» بمعنى أن الصورة الوردية الموجودة في 
ذهنية الكثير من شبابنا وشاباتنا عن الغرب ليس هي الصورة الحقيقية الفعلية للغرب» 
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صحيح أن الغرب استطاع أن يقيم نظام مؤسسات ويوفر ضمانات ما للعمل السياسي 
والإعلامي وغير ذلك» غير أن الجوانب الأخرى تحمل الكثير من السوداوية. 

هاجر عشرات الآلاف من العرب والمسلمين إلى الغرب طلباً للأمن السياسي أو 
الاقتصادي» والعدد الكبير من هؤلاء المهاجرين حصلوا على حق الإقامة في الغرب 
عن طريق اللجوء السياسى أو الإنسانء والثلث الثالث إما حصل عل الإقامة عن 
طريق الزواج من امرأة غربية أو بمساعدة أحد الأقرباء» حيث يمكن أن يحصل 
الإنسان على إقامة في الغرب تحت عنوان جمع الشمل الأسري المعمول به في بعض 
الدول الغربية سابقا والملغى حاليا في كل الدول الغربية بعد توحيد قوانين اللجوء 
السباسي والإتسان في دول الإتحاه الأورزي. 

ولم يتمكن هذا الكمّ الهائل من المسلمين من الانخراط في أسواق العمل الغربية 
التي ضاقت ذرعاً حتى بالمواطنين الأصليين الذين باتوا يعانون حالة بطالة قاتلة لم 
تتمكن المنظومة السياسية الغربية من وضع حدّ لها. 

وقد وجد المسلمون أنفسهم في الغرب على الهامش. أي مواطنين من الدرجة 
الثانية» بتعبير باحث سويدي اعتبر أن المهاجرين العرب والمسلمين يعيشون عالة على 
الضرائب التي يدفعها الغربيون لمصالح الضرائب التي تدفع لهؤلاء المسلمين على 
شكل مساعدات اجتماعية تقدم شهرياً إلى العوائل العربية والمسلمة. 

وعدم انخراط ثلثي المسلمين في الغرب في أسواق العمل الغربية مرده إلى 
العنصرية الشديدة لأرباب العمل الذين يوظفون غربياً من طينتهم.؛ وخصوصا بعد 
أن أشيع بأن العربي والمسلم وبمجرد انضمامه إلى وظيفة ما يشرع في التغيب عن 
العمل لدواع صحية» ثم يقدّم شتى المبررات للحصول على ما يعرف بالتقاعد المبكر» 
كما إِنّ أرباب العمل يفضلون منح الوظائف لغربيين ومواطنين يفهمون القوانين 
السائدة في الغرب. 

وعندما يتمعن الباحث في شؤون هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين كما يحلو لكثيرين 
تسميتهم. يجد أن هناك خللا كبيراً في استراتيجية إعادة دمج هؤلاء المهاجرين في 
الواقع الغربي في مختلف المجالات» وإبقاء الوضع على ما هو عليه من دون إعادة النظر 
في هذه الاستراتيجية» الأمر الذي جعل الكثير من المهاجرين يعتقدون أن السلطات 
الغربيّة لا تفكر مطلقاً في طبقة المهاجرين بقدر ما تفكر في ذريتهم التي يعوّل عليها أن 
تكون غربية ثقافة ولغة ومسلكية» وبالتالي يضمن الاستراتيجيون في الغرب القضاء 
على الخلل السكاني بعناصر مستوردة لكن غربية الهوى والهوية. 

وهذا الاعتقاد الذي بدأ يتبلور لدى العديد من المهاجرين» مرده إلى ارتفاع نسبة 


لا 


البطالة بين المهاجرين» وعيش الآلاف منهم على المساعدات الاجتماعية التي لها 
تبعات خطيرة» خصوصاً بالنسبة إلى العوائل التى كان فيها الأب يسعى وراء قوت 
يومه من الفجر إلى الغروب قبل استقراره في الغرب. 

وإذا قمنا بدراسة موضوعية وتشريحية حول المهاجرين في الغرب» يمكن القول 
إن هؤلاء ينقسمون إلى شريحتين ‏ نحن هنا لا نتتحدث عن أطفال المهاجرين الذين 
يدرسون في المدارس الغربية» فذلك موضوع آخرء بل نتحدث عن البالغين نساءً 
ورجالاً شريحة مثقفة ومتعلمة» وأخرى أمية» أو لنقل إن حظها من التعليم كان قليلاً. 

أمَا في ما يخص الطبقة المهاجرة الأمية فهذه وضعها أخطر بكثير حيث الضياع 
المطلق» وقد يلتقي حامل الدكتوراه والأمي القادمان من البلاد العربية في مطعم 
ويتشاركان الوظيفة نفسهاء وهي غسل الصحون. 

وبسبب عدم قدرة المسلمين أو الأغلبية منهم في الحصول على العملء فإنهم 
يلجأون إلى المؤسسات الاجتماعية للحصول على مساعدات اجتماعية ويكون المسلم أو 
المسلمة مجبرين على الحضور شهرياً إلى مباني هذه المؤسسات المكتوب على بعض أقسامها : 

قسم المساعدة الاجتماعية . وفي ذلك إشارة أن الذي يتردد على هذه الأمكنة 
سيحصل على المساعدة الاجتماعية» وقد يحدث أن يلتقي العشرات من أبناء البلد 
الواحد في المكان نفسه. الأمر الذي يترك آثاره النفسية الكبيرة على قسم كبير من 
هؤلاء الذين جاؤوا ليطلبوا المساعدة الاجتماعية بعد أن كانوا يعيلون أسرهم بعرق 
جبينهم في بلادهم. 

وحتى هذه المساعدة التى بخصل عليها المسلمون من المئؤسسات الاجتماعية 
تعطى بذلّة شديدة لطالبهاء إلى درجة أن مواطناً عراقياً روى أنه توجه آخر الشهر إلى 
مؤسسة الشؤون الاجتماعية للحصول على مساعدة» فقال لمسؤولة في هذه المؤسسة : 
أريد راتبي» فأجابته بصوت مرتفع: «عيب عليك لا تقل راتبي فالراتب يأتي بجهد 
جهيد. قل أريد مساعدة أو عوناً». 

ويف المشلموة :إن أذ المساعدات الاجتجاغية نن اللاسبياث:الاحسناعية 
الغربية لأنهم لا يقدرون على إعالة أنفسهم من خلال عمل» كما لا يقدرون على أعباء 
الحياة الأخرى من دفع رسوم الإيجار والطبابة التي تتكفل بدفعها هذه المؤوسسات 
الاجتماعية وتحديدا فى دول أوروبا الشمالية. 

وعندما يضطر المسلم إلى أخذ مساعدة اجتماعية من المؤسسات الاجتماعية 
يصبح لديه مسؤول أو مسؤولة يتدخلان في تفاصيل حياته اليومية والأسرية ويخضع 
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إلى تحقيق مستمرء ويمنع عليه السفر مطلقاً إلى بلاده» بل يمنع عليه الذهاب إلى الحج 
لأنّهِ لا يعيل نفسه ولا يمكن أن يستخدم المساعدة الاجتماعية لهذه الأغراض» حيث 
تعطى المساعدة لشراء الأكل له ولأولاده. وقد حدث في السويد والدانمارك أن 
قطعت المساعدات الاجتماعية عن بعض الناس بمجرد أن علم المسؤول في المؤسسة 
الاجتماعية أن آخذ المساعدة ذهب إلى الحج أو السفر. 

وبالإضافة إلى ذلك فإِنّ المسؤولة الاجتماعية تسأل دوماً زوجة طالب المساعدة 
هل يصلها حقها من المساعدة الاجتماعية أم لا؟! 

وإذا كان الجواب بالنفي تبعث المساعدة باسم المرأة لتصرف على بيتهاء الأمر 
الذي يؤدي إلى وقوع خلافات داخل الأسرة والذي كثيرا ما ينتهي إلى الطلاق بسبب 
عدم تعوّد الرجل المسلم على قيمومة المرأة. 

ولهذا المسؤول أو المسؤولة الاجتماعية أن تلزم طالب المساعدة بأي عمل حتى في 
تنظيف المراحيض وتنظيف العجزة وإلباسهم حفاظات بعد تنظيفهم» ويجد المسلم أو 
المسلمة نفسيهما مضطرين إلى مثل هذا العمل وإلا قطعت عنهما المساعدة الاجتماعية. 

وتقدر هذه المساعدة وفي أرقى الدول الغربية التي تقدم مساعدات اجتماعية 
مرفهة ب ٠١‏ دولار للمرأة و١٠‏ للرجل كما في السويد والدانمارك والنرويج» 
والأطفال أيضاً يحصلون على مساعدات متفاوتة ويبحسب الأعمار. 


ومثل هذه القيمة يستطيع أن يجنيها المسلم في بلاده ومن دون أن يدوس على 
كرامته ويُخضع حريته الشخصية للابتزاز. 

وللإشارة» فإِنّ هذه المساعدات التى تقدمها البلديات الغربية أو المؤسسات 
الاجتماعية للعرب والمسلمين البطالين» تقتطع من الضرائب التي يدفعها الموطنون 
لسلطات الضرائب بطريقة إجبارية» وهو الأمر الذي جعل البعض في كثير من 
العواصم الغربية يقول شفاهاً وكتابة إن الكثير من المسلمين يعيشون بفضل الضرائب 
التي ندفعها لسلطاتنا. 


2# ستلعون يديزون اممف للخضون عل عمل في الستويد 

تعيش الأغلبية الساحقة من المسلمين فى السويد على المساعدات الاليّة التى 
تقدمها لهم مؤسسات الشؤون الاجتماعيّة التي تتولّ الإشراف على العوائل المسلمة؛ 
ولكل عائلة مسلمة تتلقى مساعدة اجتماعية مسؤول أو مسؤولة اجتماعية تتولى متابعة 
كل صنغدرة وكمرن ةق هذه لغافلة) دحل فى تفاضيل عله العائلة مي قيزا قاض 
الرجل وماذا يعمل» المرأة وماذا تعمل» الأولاد وكيفية تعامل الوالدين معهم. 


لذينا 


ولهذه المسؤولة أو المسؤول أن تجبر من يتلقى المساعدة الاجتماعية على القيام 
بأي عمل تطبيقي في مجال التنظيفات أو غيرها بما في ذلك الأعمال الدنيا مقابل 
الحصول على المساعدة الاجتماعية وهي حوالى ٠٠٠١‏ كرونة سويدية ‏ كل دولار 
أمريكي يساوي سبع ونصف كرونة - بينما السويدي الذي يقوم ببذه الأعمال يحصل 
على أزيد من ألفي دولار أمريكي , وإذا احتج العربي أو المسلم يقال له أنت هنا تمارس 
عملا تطبيقيًاًء وإذا لم يمارس هذا العمل التطبيقي تقطع عنه المساعدة الاجتماعية 
وعليه أن يبحث عن رزقه في مكان آخر. 


والمؤسسة الاجتماعيّة عينها تتولى كفالة العوائل المسلمة لدى شركات السكن 
لكي تحصل هذه العوائل على سكن يليق بهاء والكفالة هنا ضروريّة لأنّ شركات 
السكن لا تنح سكناً لمن لا يملك دخلا منتظماً. 


وهذا لا يعني أن العرب والمسلمين ة في السويد يتقاعسون عن البحث عن وظيفة 
تغنيهم من ذل سوال المؤسسات الاجتماعية عن المساعدة الاجتماعية شهرياً والتي 
جعلت باحثاً سويدياً يصف الذين يعيشون بفضل المساعدة الاجتماعية وأغلبهم من 
العرب والمسلمين والقادمين من العالم الثالث إلى السويد بأنهم مواطنون على هامش 
المجتمع السويدي باعتبار أنهم يعيشون بفضل الضريبة التي يدفعها المواطن السويدي 
العامل لحكومته» وقد أفاد تقرير رسمي نشرته الصحافة السويدية قبل أسبوع أن 
مليون شخص في السويد يتلقون المساعدة الاجتماعية في السويد. 


؛ - تمييز عنصري كبير في السويد ضد المهاجرين 

وقد نشرت صحيفة أخبار اليوم (:ر0405) السويدية الذائعة الصيت 
تحقيقاً طويلا تناول الظلم الذي يحيق بالمهاجرين العرب والمسلمين وأبناء العالم 
الثالث من قِبَل أسواق العمل في السويد» ومن المتوقع أن يستمر هذا النقاش 
السياسي في السويد وخصوصا بعد فشل سياسة الاندماج في السويد التي حولت 
المهاجرين إلى مواطنين من الدرجة الثانية يعيشون بفضل المساعدة الاجتماعية. 

وقد لجأت الجريدة المذكورة إلى طريقة ذكيّة للوصول إلى النتيجة المذكورة» حيث 
كلمت أربعة سويديين» اثنان منهم من أصول سويدية واثنان من أصول مهاجرة» 
ويحملان اسمين عربيين» وأجرى الأربعة اتصالات بكل أرباب الوظائف الشاغرة التى 
أعلن عنها أرباب العمل في إعلانات مكاتب العمل ومؤسسات التوظيف» وقد حصل 
السويديان على الوظائف المعلنة فوراً فيما لم يحصل السويديان ذوا الاسمين العربيين على 
أي وظيفة. 
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وبحسب الجريدة فإنّ هناك تمييزاً عنصرياً كبيراً ضدّ العرب والمسلمين في أسواق 
العمل السويدية» وهو الأمر الذي جعل عشرات الأفراد العرب والمسلمين وغيرهم 
يتخلون عن أسمائهم العربية والإسلامية للحصول على عمل في أسواق العمل » 0 
محمد أندرشون وخالد أصبح سفنسون وأماني أصبحت آنا ومريم فيكتوريا وما إلى ذلك 

وتجدر الإشارة إلى أن تغيير الاسم في السويد في متناول كائن من كان 
ويستغرق ذلك مدة ملء الاستمارة لدى الجهات المختصة. 


وفي هذا السيّاق يقول بويان أصغري الإيراني الأصل إنه غير اسمه إلى سفين 
ساندنيل وهو اسم سويدي خالص على أمل العثور على عمل راهنا أو مستقبلاء 
واضطرت فتاة مسلمة تدعى أماني أن تغيّر اسمها إلى آنا على أمل العثور على عمل 
أيضاً لأن أسواق العمل السويدية عنصرية تجاه العرب والمسلمين تحديداً. 

وبحسب مصادر مطلعة في مصلحة تسجيل النفوس فإنّه خلال نصف السنة 
الماضية اضطر عشرات العرب والمسلمين إلى تغيير أسمائهم بغية الحصول على عمل 


لإعالة أنفسهم وللخروج من إذلال المؤسسات الاجتماعية لهم» وخصوصا أن كلمة 
المساعدة الاجتماعية نمقوتة جداً في السويد وهي تعطى عادة للمعاقين جسدياً. 


وللإشارة» فإن المؤسسّة التي تنظر في قضايا التمييز العنصري تستقبل يومياً 
عشرات الشكاوى من المهاجرين وأغلبهم من العرب والمسلمين الذين طردوا من 
أعمالهم أو رفضت طلبات توظيفهم, علماً أن الكثير منهم لديهم مؤهلات علمية لا 
يملكها السويدي. 

ولأجل ذلك صرحت وزيرة الاندماج السويدية السيدة منى سالين أن الحكومة 
يفترض تقول منى سالين أن نصرف هذه المبالغ على إقناع السويديين بضرورة 
الانفتاح على المهاجرين » وذلك بيت القصيد في مسألة الاندماج ف في الغرب. 

الفرار من هذا الواقع المرير إلى الفضائيات العربية 

أصبحت ظاهرة الهوائي المقعّر ‏ البرابول ‏ في السويد ملفتة للنظر» وباتت 
هناك ملازمة بين الهوائى المقعّر والمهاجر القادم من العالم العربي والإسلامي» حيث 
كي ور لل 

ل العربي والمسلم على شرائه لدى وصوله إلى السويد وحصوله على 
الإقامة هو الهوائى المقعّر الذي يربط هذا المهاجر بوطنه وبقيّة البلاد العربيّة 
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والإسلاميّة. وإذا كان هذا الأمر إيجابياً إلى حدّ ما حيث يبقى المهاجر معايشاً لأحداث 
بلاده وبقيّة البلاد العربيّة والإسلاميّة؛ إلا أنه ينفصل انفصالاً كاملاً عن المجتمع 
الجديد الذي يعيش فيه والذي يفترض أن يتعرف على تفاصيله السياسية والثقافية 
والاجتماعية» ليتمكن من تأكيد دوره والتأثير في محيطه» فالعديد من العرب 
والمسلمين» كما أظهرت إحصاءات رسميّة» لا يشاهدون التلفزيون السويدي نهائياً 
ولا يتابعون أيَاً من البرامج السياسية والثقافية والحوارية التي تعرض على القنوات 
السويدية» أما الجرائد السياسية اليوميّة فلا يلمسوهما البنّة» وما يحبّه كثير من 
المهاجرين هو مطالعة الإعلانات والهرولة وراء البضائع الرخيصة التي تسمح لهم 
بادخار بعض المال وشراء شقّة في بلادهم بعد عودتهم إليها. 

ونظراً إلى البطالة العارمة والمستفحلة وسط العرب والمسلمين فى السويد. 
وحصولهم على الإعالة من المؤسسات الاجتماعيّة» فإنهم يقضون أغلب الأوقات أمام 
الفضائيّات العربيّة التي يسميها بعض الوعاة في السويد بالفضائيّات الغنائية نظراً إلى 
انعدام الفائدة فيها وتحولها إلى فضائيات طرب." 

وانكباب الآباء والأمهات على الفضائيّات العربية جعل لغتهم السويدية ضعيفة 
للغاية» بل إن أولادهم باتت لغتهم السويدية ضعيفة» الأمر الذي جعلهم يتراجعون 
في مدارسهم. خصوصاً إذا علمنا أن بعض المدارس السويدية صارت حكراً على 
الأجانب. ويؤكّد التربويون السويديون أن الإتقان الكامل للغة السويدية هو الشرط 
الأساس للنجاح في المجتمع السويدي. وللإشارة فإن البرامج التلفزيونيّة السويدية 
الخاصة بالأطفال فيها توجيهات لغويّة وتربوية للأطفال. 

وربمًا هذا ما يفسّر ترك أبناء العرب والمسلمين مقاعد الدراسة قبل وصولهم إلى 
الجامعة أو الثانويّة. وعدم انخراط العرب والمسلمين في الواقع السياسي والثقافي 
والاجتماعي السويدي أدى إلى تحولهم إلى مجرد متفرجين على ما يدور في المجتمع 
السويدي متأثرين غير مؤثرين. مفعول بهم غير فاعلين. وعندما يلتقي العرب 
والمسلمون فيما بينهم» فإن الأحاديث تكون من وحي برامج الفضائيّات وما تثيره 
أحياناً بعض البرامج. وقلمّاء أو ينعدم» أن يتم التطرق إلى مقالة تناولت وضع 
المسلمين في السويد مثلاً أو تحليلا يُناقش كيفية دخول المهاجرين إلى أسواق العمل 
السويدي» وقد صدق من قال إن العرب والمسلمين في السويد أجسادهم هنا 
وعقولهم هناك والمنافي عندهم قناطر للعبور وليست لصناعة دور وتقديم الوجه 
المشرّف للحضارة العربيّة والإسلاميّة! 


الكل 


١‏ حسن نافعة 

استفدت كثيراً من الأبحاث والتعليقات التى قدمت فى هذه الجلسة الثرية» 
والن كانت جلي متكاملة إل عند كير محف تر وليك فى لقره الأول متها قضية 
عافة تكداة :قات العلة عا وولة الرفاة ننواء فى عتسرعة التلاذان المتيمة أرافى 
مجموعة البلدان النامية» وخصص الجزء الثاني منها لمناقشة حالة السويد كنموذج على 
دولة الرفاه في مجموعة البلدان المتقدمة. 


ملاحظاتي في هذه المداخلة تدور حول قضايا منهجية تتعلق بتعريف الدول 
النامية والدول المتقدمة من منظور مفهوم الرفاه وكيفية دراسة أثر العولة على كل 
منهماء أي على الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. 

وأريد أن أذكّر بالسياق الذي ظهر فيه مفهوم دول العالم الثالث» وهو كما نعلم 
مفهوم تم صكه بالقياس إلى التعبير الذي كان يشير إلى الطبقة الثالثة إبان الثورة 
الفرنسية» وهي طبقة النبلاء من ناحية» وطبقة رجال الدين من ناحية ثانية والطبقة 
الثالثة التي لا ينتمي أفرادها إلى هاتين الطبقتين. ومفهوم العامل الثالث ظهر في إطار 
نظام دولي منقسم» سياسياً» إلى معسكرين : معسكر رأسمالي متقدم تقوده الولايات 
المتحدة؛ ومعسكر اشتراكي يقوده الاتحاد السوفياتي» وأيضا في ظل نظام دولي 
منقسمء اقتصادياً» إلى معسكرين أيضاً أحدهما متقدم صناعياً وتكنولوجياء وآخر 
متخلف صناعياً وتكنولوجياً. والعالم الثالث هو العالم الذي لا ينتمي إلى أي من 
المعسكرين المتصارعين سياسياًء واتخذ معظمه سياسة أقرب إلى عدم الانحيازء وهو 
العالم الذي لا ينتمي إلى الدول المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً ويقع كله أو معظمه في 
إطار الدول المتخلفة. 


لكن هذا العالم في الواقع ليس عالماً واحداً ولكنه عوالم كثيرة ومختلفة» ويخاصة 


نالا 


إذا نظرنا إليه من منظور مفهوم الرفاه. فهناك دول غنية في الدول النامية لكنها ليست 
دول رفاه. والنموذج على ذلك مجموعة دول الخليج مثلا. والدول النامية يمكن إعادة 
تقسيمها وتصنيفها إلى مجموعات كثيرة إذا ما أخذنا معيار التعليم» أو النظام الضريبي 
المطبق» أو نظام التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. . إلخ . وكلها من مؤشرات 
دولة الرفاه أو دولة الرعاية الاجتماعية. 


الأمر نفسه ينطبق على مفهوم الدول المتقدمة» فهذا المفهوم قد يكون صحيحاً 
من منظور اقتصاديء وبخاصة من منظور التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي» 
ولكنه ليس صحيحاً من منظور دولة أو مفهوم الرفاه. 

إن الدول في العالم يمكن إعادة ترتيبها وتصنيفها من منظور الرفاه. وفي هذا 
السياق لن تكون الدول الأكثر تقدمأ من الناحية العلمية والتكنولوجية هى بالضرورة 
أكثرها تطبيقاً لمعايير دولة الرفاه» بل إن دولة مثل الولايات المتحدة قد تأي فى نباية 
سلم الرفاه أو قرب نهايته. ْ 

أما آخر ملاحظاتي فتتعلق بآثار العولة على الدول المتقدمة والدول الناميةء 
فنحن في دول العالم الثالث نتصور أن الآثار السلبية للعولة تمس فقط الدول 
النامية. لكننى أعتقد أن الآثار السلبية للعولمة أكبر وأشمل من هذا كثيراً لأنهما 
فيد تشكيل. الخريطلة الطبقية والاجتماعية في العالم كله بمختلف دوله المتقدمة 
والمتخلفة معاً. وأظن أن الميدة أولا كودسدسرن اثارت بحق إلى موضوع 
انتفاضة المهمشين الأخيرة في فرنسا ومدى خطورتها ليس فقط على فرنسا وإنما 
على أوروبا كلها. والواقع أن العولة تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً سواء في 
الدول المتقدمة أو الدول النامية» والفوارق الطبقية في الدول النامية هي أكثر 
بكثير من الفوارق الطبقية في الدول المتقدمة. والعولة تؤدي إلى ظهور عامل فقير 
ومتخلف في الدول المتقدمة وعالم غني ومتعولم في الدول النامية. أي إن العولمة 
تعيد رسم الحدود بين الغنى والفقر على نحو يختلف عن الحدود السياسية الحالية 
بع الدول: 


لكنني لا أود أن أخبي حديثي من دون الإشارة إلى أهمية ما أثارته السيدة أولا 
كودمنسون عن موضوع التعليم في السويد باعتباره المدخل الرئيسي نحو تحقيق دولة 
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الرفاه هناك. وربما يكون هذا هو الدرس الرئيس الذي يمكن أن نستخلصه من 

التجربة السويدية» فلا توجد دولة رفاه فى ظل الجهل أو الأمية. 

"١‏ فاطمة محمد 

ظلدرة ةر معاصرة ول يكن أن تي عل الح الأول من المصر ديت 

عولمة في حد ذاتها؟ ألم تستخدم الآليات نفسها التي تستخدم اليوم وإن كانت اليوم 
المقارنة بين أثر العولمة على الدول النامية ومن ضمنها البلاد العربية» كنت أتمنى 

لو أن د. فهد يؤجل هذا الحديث إلى أن نتناول البلاد العربية بحد ذاتهاء وأعتقد أن 

هناك أوراقاً تخحص مجلس التعاون الخليجي. 


كنت أتمنى أن يتم التركيز على الآليات التي تستخدمها العولة في سبيل السيطرة 
عل الحان العالتة» واحتلف مع الدكتون تعش تافعة يأنا أضديجنا تجعل من العولة 
شماعة نعلق عليها نواقصنا وأخطاءنا ومشاكلنا في العالم الثالث. صحيح أن أنظمتنا 
تتحمل الجزء ء الأكبر من المسؤولية» ولكن من وضع هذه الأنظمة؟ ومن يدعمها؟ 
ومن يحميها؟ ومن مكنها من الإمساك بالثروة والسلطة؟ 

حركة الإجهاض المتواصلة التي تتعرض لها كل محاولة نموض في المنطقة العربية 
هي بالدرجة الأولى بفعل هذا التحالف والتزاوج الحميم بين الأنظمة القمعية الفاسدة 


في العادد العربية وبين أنظمة العوللة. مهما تغيرت التسميات سواءً كانت في أوروبا 
سابقاً الدولة الاستعمارية أو أمريكا اليوم. 


الملاحظ أن آليّتي العولمة الأشد وحشية اليوم اللتين تتبعهما الجماعة التي تقف 
وراء العولمة هما صندوق النقد والبنك الدوليّانء وأعتقد أن هاتين المؤسستين أصبحتا 
أشد فتكاً من الجيوش الاستعمارية التى كانت تحقق لها الدول الاستعمارية أهدافها. 
وأتحدى من يقول إن هاتين المؤسستين قد تجحعا في تجربة واخدة في ذول العام 
الثالث» بل إن هاتين المؤسستين هما الان وراء كل الكوارث والنكبات التي نعيشها 
حينما يكون صندوق النقد والبنك الدوليّان اليوم فمن يقف عليهماء إحدهما يرأسه 
واحد مثل وولفويتزء أعتقد أنه لا نحتاج إلى أن نقول أو نتحدث عن بشاعة هاتين 
المئؤسستين» فكما تكونون يولى عليكم. 

من الآليات الأخرى التي تستخدمها العولمة في بسط سيطرتها على العالمء 


كنا 


الاستغلال الفضائي المعلوماتي» ودوره بالذات في البلدان التي تعاني مشاكل فى ما 
بينها نتيجة لتكوينها الطائفي الإثني» الفقر في خلق هذه المشاكل للإلهاء» ووضعه 
فى يوتقةامن الصراعات لأنه مطلوي'مله أن يكون عيدا للعؤلة. الشركات عدر 
المسيات هذه شبركات حقيقة والدون الذي اتقوم.يه. فى سيل تريخ مفهوم العو أو 
سياسات العولمة. 

وهناك منظمة التجارة العالمية والدور الخطير التي تقوم به» وهيمنة الأنظمة 
العربية والدول العربية التي حصلت على فتوى في شرعية الدخول إلى منظمة التجارة 
العالمية: 


إن هجرة العقول وهجرة رأس المال من أهم المعضلات التي يواجهها العالم 
الثالث. 


دكتوره أولأء فقط أريد أن أؤكد على أن ما يميز التجربة في السويدء أنها ل 
تكن استعماراً ولم تشترك في حروب» لكنها كانت دولة المؤسسات. الدولة القائمة 
على المؤسسات. دولة القانون . وأعتقد أن هذا هو سر المأساة التي نعيشها في دول 
العالم الثالث؛ إننا حتى الآن لا نبحث عن دولة الرفاهية» ولكن أين هي الدولة» 
سك بو أجل إقائة الدولة بحن :ذا ]؟ 


بالأمس قالت العزيزة أولا إنه حينما يولد الطفل السويدي ممُدى إليه كتاب. 
أقول لها في ترائنا وحتى الأمس القريب كان الطفل العربي عندما يولد يوضع القرآن 
الكريم على صدره؛ أما اليوم فيوضع خنجر أو مسدس على صدره. 


إبراهيم العيسوي 

تالا يسا نحاء :فى ؤرفة و معير اللمش وابغنا فى ورف الأسنادة ار 
كودمندسونء أود أن نتذكر أن نموذج دولة الرعاية جاء كحل بديل للاشتراكيين 
لمواجهة التناقضات في النظام الرأسمالي المتقدم. ولا سيما التناقض بين العمل ورأس 
المال» والتناقض بين القدرة على الإنتاج والقدرة على الاستهلاك في سياق فوارق 
واسعة في توزيع الدخل والثروة. وهو نوع من الحلول الوسط التي يسعى بها إلى 
إرضراء ع جميع الأطراف. ولكن شأنه شأن كل الحلول الوسط لسر ناكد طانا 
0 جع النمو أو تبرز أزمة كساد حتى يتبرم 
ارأسماليون من ثقل الأعباء الضريية الفروضة عليهم لتمويل خدمات دولة رماي 
الاجتماعية بإدعاء أن هذه الأعباء أصبحت مضادة للنمو والتشغيل» فتتجه 
الحكومات إلى تقليص عبء الضرائب وينكمش الإنفاق العام الاجتماعي» وذلك في 


الكل 


الوقت التى تستدعى فيه التطورات التكنولوجية والتحولات الديمقراطية وزيادة هذا 
الإنفاق. 


وهنا تظهر دعوات مثل الليبرالية الجديدة والطريق الثالث لتقليص دور 
الدولة والمخنصخصة. وذلك لتبرير العجز عن المواءمة بين الإيرادات الضريبية 
المنكمشة والمطالب الاجتماعية المتزايدة. ومن ثم يتراجع مفهوم دولة الرعاية 
الاجتماعية مفسحاً المجال لمفهوم دولة التهيئة الاقتصادية» ويعود مفهوم أثر 
التساقط أو التنقيط (««ه2 6ااه121) لمنافع النمو ليطل علينا بعد أن كان قد اختفى 
من الصورة. ويعزز من هذا التراجع عن دولة الرعاية في الدول الرأسمالية 
المتقدمة تراجع دور الحركة النقابية وانكماش نسبة العمال المنتظمين في نقابات 
عمالية» ربما تحت تأثير فترة التمتع بالخدمات الوفيرة التي قدمتها دولة الرعاية 
فى هذه الدول. وهنا ربما تكون دولة الرعاية قد لعبت دور المهدئ أو المخدر 
للطبقة العاملة» ولو إلى حين. 


ما أريد قولهء إن الحل لتناقضات الرأسمالية في الدول الصناعية المتقدمة 
والمتمثل فى دولة الرعاية هو بلغة الرياضيات حل غير مستقر 401ادهن)» وبلغة 
الاقتصاد والبيئة هو حل غير قابل للاستدامة (©01هنهددهمت])» فهناك حد للتنازلاات 
التي يمكن أن يقدمها الرأسماليون وهم غير مستعدين للنزول دونماء وإلا فإن 
الرأسمالية تكون قد تخلت عن وجودها ذاته وعن نظامها عينه. وهذا ما يضع دولة 
الرعاية في أزمة» وهذا أيضاً ما يطرح مجدداً قضية الحلول الجذرية لتناقضات 
الرأسمالية ولا سيما الحل الاشتراكي. وهنا درس مهم علينا أن نفكر فيه في الدول 
النامية بعامة والدول العربية بخاصة. 


4 محمد محمود الإمام 

عند حديثنا عن دولة الرفاهية الاجتماعية يجب أن نميز بين جانبين: هيكل 
الدولة والنظام الاقتصادي/ الاجتماعي فيهاء ووظائف الدولة وما تتبعه من سياسات 
وإجراءات لتنفيذ غايات وأهداف تتحدد وفق آليات التعرف على الفرص والتحديات 
التي تواجهها الدولة» سواء نتيجة الأوضاع والتطورات المحلية أو بفعل القوى 
والمؤثرات الخارجية. وتجنح الدراسات السياسية إلى تحديد العوامل التي يشّكل 
بموجيها هيكل الدولة ويتطور مع تغير الفرص والتحديات ومدى النجاح في التعامل 
معهاء وهو نجاح من منظور مختلف فئات المجتمع. وإذا ميزنا بين الدول المتقدمة 
والدول النامية» فإنه من المتوقع أن يتباين الجانبان: الهيكل والوظائف» بسبب 
اختلاف مراحل التنمية التي تحققت. 
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بالنسبة إلى الدول المنقدمة» فإنها تكون عادة قد اجتازت مراحل التطور 
الاقتصادي والتفاعل الاجتماعي لتستقر عند مستويات تتفاهم الأطراف المختلفة في 
المجتمع على إكسابها درجة مستمرة ومتصاعدة من القبول. وهي في الغالب تحقق 
وضعا متميزا عل صيعين العلافات الدولية السياسية والاقتصادية» وتنشغل بوضع 
سياسات على المستويين القطري والدولي بما فيه الإقليمي» تكفل لها استمرار هيكل 
وعلاقات الاقتصاد الدولي عند وضع يمكنها من المحافظة على مكتسباتها بل 
وتعظيمها. ومن ثم تنظر إلى الداخل بعين الرضا عما حققته من حركات اجتماعية 
داخلية وبنيات ثقافية تعمل على جعلها نمطا يحتذى. 

الوضع يختلف في الدول النامية لأن الكيان السياسي يكون انعكاساً لحالة تخلّف 
ساهمت فيها إلى حد كبير الدول المتقدمة بالاستعمار الذي تمارسه بصورة مباشرة وغير 
مباشرة. وبحكم التخلف» فإنها تواجه أوضاعاً اجتماعية متردية وتعاني أنساقاً ثقافية 
متخلفة. وبالتاللي فإن مهام الدولة تختلف اختلافاً جذرياً عنها في الدول المتقدمة» لأن 
عليها أن تقود الحركة في جميع الجبهات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية 
والتكنولوجية. ولا يوفر لها هذاء وبخاصة عند مستوياتها المتدنية من الدخل 
والفائض » موارد تكفي للوفاء بمتطلبات ترسم لمستويات من نوعية الحياة في الدول 
المتقدمة. كما إن القطاعين الخاصين الإنتاجي والمدني لا يكونان مؤهلين لتوفير 
الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة. 

والمشكلة التي تتبلور أركانها فى ظل العولمة هى أن هيمنة الدول المتقدمة على 
شبكة العتلاقات الدولية وامؤسسات الدولية تغرض تعظ ترجيه الإتجازات التى 
حققها الذؤل المتقومة والحايات التى كرمى إل تحقيقها: وعندها ظهرت الدغرة إل 
التنمية في منتصف القرن الماضي. كان هناك اعتراف بدور مختلف للدولة في التنمية 
بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي» ومع تصاعد قوى العولمة زادت شراسة الهيمنة 
فأصبحت تطالب ببياكل للدولة تتفق ومتطلبات الرأسمالية العالمية بآلياتها المختلفة» 
ومن ثم تدعو إلى سياسات ترمي ي إلى التوافق مع شبكة العلاقات الدولية التي ترسمها 
على حساب الاحتياجات الأساسية لمواطني الدول النامية» وعلى هذه الأخيرة أن 
تخوض صراعاً من أجل بناء دولة قادرة على تحمّل أعباء التنمية بجوانبها المختلفة 
الاقتصادية والاجتماعية. وهي بهذا تحتاج إلى بناء ما يمكن تسميته دولة الرفاهية 
المستدامة. 


الملاحظة الأخرى التي أطرحها في هذا المجال هي الرغبة في التعتيم على 
الاحتياجات الحقيقية للدول النامية» فقد أسدل ستار الفقر على مسرح التخلف 
ومقوماته التي ساهمت الدول المتقدمة» ولا تزال» في تنميتهاء وأصبح مصطلح الفقر 
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باباً تكسب منه أطراف عديدة ويجرى تقسيمه إلى ظواهر عديدة وترسم سياسات مجزأة 
لعالجة كل منهاء وتحدد في ضوء ذلك المعوقات التي تقدم والتي تظل أقل من نصف 
تقديرات المجتمع الدولي للمستويات التي يجب أن تبلغها. ومن باب الفقر تروج 
لأنظمة وبرامج لإعادة الهيكلة وتعامل القضايا الاجتماعية على أنها مشاكل يجب حلها 
وليست يجتمعاً يراد بناؤه قادراً على تحقيق الرفاهية المستدامة. وبدلا من أن يساهم 
التطور التكنولوجي المنبثق من الدول المتقدمة في معالحة أوضاع الدول النامية» فإنه 
يعمق فى سياقاته الخاصة بالمعلومات والاتصالات إلغاء فرص بناء قدرات التنمية 
المعتمدة على النفس قطرياً وجاعياً. 


ه صباح ياسين 

لقد استمتعنا من خلال البحثين إلى كلمات» بعضها يدعو إلى التفاؤل» وأخرى 
تحذر من عواقب محتملة» وفي كلتا الحالتين لا بد من القول إن السعي نحو تصويب 
مسار الاقتصاد الدولي» أضحى أمراً يستدعى عملا جماعياً وتوافقياًء ولا يمكن أن 
تقوم أية دولة» مهما كانت قدرتها وإمكاناتها المادية ومستوى تنظيمها لفعالياتها 
الاقتصادية في مواجهة التحولات والأحداث التي تعصف بالعالم اليوم. 

المفارقة فى مظاهر الاختلالات» والمعبّر عنها في العجز في الموازنات؛ 
وانخفاض الاحتياطات» والتضخم والبطالة: وتدهور شعن ضرف العفلة المجلية 
وارتفاع حجم الديون الخارجية مقابل انخفاض الإنتاجية» إنها تتسم بتصاعد العجز 
في القدرة على التصحيح والمعالجة الفورية؛ مما يولد تراكماً سلبيا ينعكس عل 
معدلات النموء وبالتالي يقلل من فرص توافر الفائض الداعم للتوسع في سياسة 
تقديم الخدمات المؤدية إلى تعزيز معنى ودلالة الرفاهية في المجتمع. 

وبشكل مواز تتأثر منظومة القيم الاجتماعية في كلتا الحالتين» الأولى حالة 
الاختلال وعدم التوازن في أداء الفعالية الاقتصادية ما يرتب آثارأ اقتصادية 
واجتماعية» والثانية هي أن زيادة التوسع في تقديم الخدمات والضمانات والرعاية . ٠‏ 
إلخ» كل ذلك يؤدي إلى إصابة المجتمعات بأمراض أخرى مثل التوتر الناتج عن 
الرقابة» أو التوتر المتراكم عن الإحساس بعدم الجدوى والفراغ» وهذا ما يفسر لنا 
ارتفاع نسبة الانتحار في البلدان التي حققت مستويات عالية من التقدم والرفاهية 
الاقتصادية. 


ولكن ذلك لا يعني أننا يجب أن نخشى من آثار الرفاهية الاجتماعيةء 
فالمجتمعات التي وصلت إلى نوع من التصالح والتوافق الداخلي في إطار منظومات 
قيمية قابلة للتطور واحتواء المدخلات المترتبة عن آثار التحولات الاقتصادية» تلك 


لحن 


المجتمعات ستكون قادرة» مع التوسع في بناء نموذجها للرفاهية المعزز بالجانب 
الإنساني والروحي» ولعل في قيم الأديان السماوية ما يسد تلك الفجوة» ويسهم في 
بناء المجتمعات على أساس من تحقيق الارتباط الدائم للفرد بأسرته ومحيطه؛ وبما 
يسهم في القضاء أو التقليل من عناصر العزلة والتفكك مهما كان نوعها. 

ولا شك أن الاقتراب من معالجة هذا الموضوع. والعمل على تحقيق التوافق 
والتماثل بين نوع ومستوى النمو الاقتصادي؛ وصورة المجتمع المتسم بالرفاهية في 
كل عناصره؛ سوف يقود إلى تحقيق التوازن وتصبح الرفاهية ليست هدفاً اقتصادياء 
بل هي عملية صيرورة إنسانية؛ أخلاقية وقيمية تؤسس للمجتمع الصالح» وللمدنية 
الفاضلة» وبالتالي تسهم في تحقيق الأمن والسلام في العالم. 
5 عبد الهادي خلف 

أخشى من تكرار ما سبق لي الإشارة إليه في جلسة أمس. إلا أنه لا مناص من 
التأكيد على أن صورة دولة الرفاه السويدية التي عرضها الأخ يحيى أبو زكرياء هي 
صورة بالغة التزويق» بل ربما تحتاج إلى إعادة نظر. 

كذلك لا بد من الإشارة إلى الجوانب السلبية التي تتولد عن سيطرة الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي على الحكم طوال عقود مستمرة» فهذه السيطرة ولّدت بعض 
مظاهر الفساد ووفرت أجواء ساعدت على ابتعاد المسؤولين في قمة الحزب والحكومة 
عن تحسس مشاكل الناس العاديين ومعاناتهم. 

أكرر فأقول إن الصورة الزاهية المعروضة تحتاج إلى إعادة نظر بإضافة الظلال 
السوداء والرمادية إليها. 


1 عبد الغنى عماد 

الدراسة التي قدمها د. منير الحمش قيّمة بلا شك» وقد أحاطت بظاهرة العولة 
وأثرها في تطور الرفاه الاجتماعي» وتأثير التوجهات النيوليبرالية في عالم اليوم» وم 
تتجاهل الورقة التأثيرات الثقافية. 

والسؤال الذي يطرح نفسهء وبالرغم من كل النتائج السلبية والشرور التي 
ذكرها الباحث. الناتجة عن ظاهرة العولمة: هل يمكننا أن نتجاهلها ونتتصرف وكأن 
ظاهرة العولمة غير موجودة؟ وإذا فعلنا ذلك. هل نستطيع أن نقي أنفسنا من تأثيراتها 
السلبية؟ المشكلة أن تخوفاتنا من نتائج العولة مشروعة وحقيقية» ولكن الموضوع لا 
يتوقف عند تخوفنا أو رفضنا أو ترددنا في التعامل معهاء لأن ذلك يعنى الانعزال فى 
عالم لا يمكن العيش فيه من دون الاندماج فيه والتفاعل معه. ْ ْ 


50: 


القضية الرئيسة جواباً عن كل هذا تتمثل في كيف نتعامل مع العولمة؛ كيف 
نتصرف حيالها في الوقت الذي لا نستطيع تجاهل مفاعيلها وصناعة عالم خاص بنا 
تتخصين فيه بالخضوضية والخوف عل الهوية؟ كذلك“ لا تستتطيع الذهات إلى الخد 
الأقصى والاندماج الكل من دون الاستعداد لذلك» للتخفيف من وطأة السلبيات 
وهذه هي الإشكالية المريرة. 


في الحقيقة لم يسألنا أحدء ولن يسألنا في المستقبل» عن رغبتنا في الاندماج أو 
الالتحاق بظاهرة العولمة. إنها تجري فحسبء. قد تعيقها عوائق» لكنها تجري وعلينا أن 
نبحث في كيفية التصرف حيالهاء ولا نملك في هذا خيارات كثيرة» لعل أهمها أن 
نتصرف كعالم عربي له مصالح مشتركة وليس قطيعاً مع الدول في حماية الراعي 
الدولي. 


عبد الوهاب حميد رشيد 

سحي تسبية الدول الخليجية دول زفاعية لأعا آولاً لأ :تفرع عل العملية 
الإنتاجية بل استنفاد رأس المال الوطني المتمثل بالنفط» وثانيا لا تتوجه نحو الإنسان 
المنتج بل بناء الإنسان المستهلك الخان نع للسلطة في ظروف تفريغ فكره وضياع 
شخسيته والهرولة وراء الاستهلاك القبذيري وتعزيز أانته افردية» وكلها في سياق 
العولمة التي تشكل الأنظمة الخليجية جزءاً من آلياتها الأكثر سلبية تجاه الوطن العربي. 


4 عمر البوبكري 

تستدعي التجربة السويدية انتباهاً خاصاً لنظامها الجبائي الذي يتميز بأعلى نسبة 
ضغط جبائي في العالم» وهو ما مكن من ضمان موارد مهمة لتمويل متطلبات الرفاهية 
الاجتماعية بواسطة عملية إعادة توزيع الثروة الوطنية التي اضطلعت بها الحكومة. 

وما هو جدير بالانتباه في هذا الصدد هو القبول الكامل للمواطن السويدي 
للضرائب المرتفعة التي يدفعها. ولا تلاقي المنظومة الضريبية معارضة تذكر تقريبأًء بل 
بالعكس»ء فإن الخطاب السياسي القائم على برامج التخفيض الضريبي لم ينجح في 
استقطاب الناخب السويدي الذي يبدو في الواقع أنه يفهم تماماً العلاقة بين مستوى 
الرفاهية الاجتماعية التي يتمتع بها والضرائب التي يدفعها. . فتخفيض هذه الأخيرة 
سيؤدي بالضرورة إلى حرمانه من جزء ولو يسير من تلك الرفاهية» وهو ما يرفضه. 

هذا الأمر لم يأتِ بمحض الصدفة في تقديري؛ بل يعكس متانة الأسس الي 
يقوم عليها العقد الاجتماعي في السويدء أي طبيعة العلاقة السائدة بين السلطة 
السياسية والمواطن؛: حيث ساعد النظام القائم على الديمقراطية واحترام حقوق 
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الإنسان على بناء دولة الرفاهية الاجتماعية واستمرارهاء وهذا يؤدي بنا إلى التشديد 
على العلاقة العضوية بين الرفاهية الاجتماعية والديمقراطية السياسية. ولكن حتى 
أبقى في نطاق الفكرة نفسها لا بد من الإشارة هنا إلى أنه من أكبر مشاكل دولة 
الرفاهية في البلدان العربية هو ضعف أنظمتها الجبائية التي بالإضافة إلى المشاكل 
الهيكلية التي تعانيها فهي تعانٍ معضلة التهرب الجحبائي الشائع على نطاق واسع. 
وبغض النظر عن الأرقام» فإن هذه الظاهرة تعبر عن تأزم كبير في علاقة السلطة 
السياسية بالمواطن في البلاد العربية» فالعقد الاجتماعي مهتز ومشوب بعيوب كبيرة. 
كما إِنَ تلك العلاقة يشوبها مناخ عدم الثقة المتبادلة وعدم الرضا الشامل. وهو ما 
يؤدي بناء إلى القول بأنه لا مستقبل للرفاهية الاجتماعية المنشودة فى البلاد العربية إلا 
بإصلاح سياسي شامل يؤدي إلى إعادة تأسيس وبناء العقد الاجتماعى من جديد. 
٠‏ أندير أو لجيلند 

أ- تعقيب على النماذج والعولمة 

لا بد لدنموذج رفاهية» أو أي نموذج مجتمعي آخرء أن يحدد بعلاقته بالعالم 
المحيط به. 

وقد تطور النموذج السويدي وازدهر لأن الظروف سمحت له بذلك» مثل 
ظروف قوتنا التنافسية الاقتصادية» وبنيتنا الصناعية ونسيجنا الاجتماعى. 

وللنماذج الأخرى سمات أخرى» مثل النموذج الفرنسي وحمايته للزراعة. 
الضغوط الاقتصادية كتلك التي تعرضت لها السويد في أوائل تسعينيات القرن 
الماضي. ويتعين علينا أن نكون مستعدين دائماً لوضع نموذجنا موضوع التساؤل إذا ما 

ب - تعقيبات على جذور الرفاهية السويدية 

قالت أولا كودمندسون إن نموذجنا للرفاهية قائم على تاريخنا على وجه التحديد. 
وهذا حقيقي تماماًء فلقد أدخل التعليم الإجباري للجميع في عام 21847 قبل وقت 
طويل من وجود أية كتب لدى أسرة المزارع سويديء, عدا الكتاب المقدس. ولكن إذا 
كان باستطاعتك القراءة فإنك ستبدأ سريعاً في طلب الحصول على كتب» ومزيد من 
الكتب التي يمكن أن يعتبر بعض منها خطراً ولكنها شرط مسبق للتطور الفكري 
والاقتصادي . 


الكنا 


نحن نتاج تاريخنا. في الوقت نفسه يقال غالباً إن السويديين لا يعون تاريخهم , 
وهذا أيضاً صحيح. وأحياناً ما يكون هذا أمراً طيباً» فالتاريخ يمكن أن يساء 
استخدامه» كما رأينا فى أورويا الوقت الحاضر. وأحيانا ما يكون أيسر أن تمضي قدما 
إذا ما تعلمت ونسيت» على عكس «البوربون» الذين كان يقال عنهم إنهم لم يتعلموا 
أبدا ولم ينسوا. 


١‏ مصطفى عمر التير 

العولة فراغ واسع مفتوح أمام جميع أبناء الكرة الأرضية. بالطبع يمكن تعديد كم 
هائل مما يطلق عليه النتائج السلبية للعولمة؛ ولكن اقتصار الحديث حول هذه النتائج 
هو نوع الحديث حول وجه واحد من عملة لها وجهان. فللعولمة كم هائل من النتائج 
الموجبة لعل أهمها هو إتاحة الفرصة أمام المجتهدين من أبناء العالم» بغض النظر عن 
أماكن وجودهم فوق الكرة الأرضية للمساهمة بنصيب في مجال معوم. كما يسرت 
إمكانات العولمة حصول الفرد» بغض النظر عن مكان وجوده على الكثير من 
المعلومات والبيانات المناحة أمام الجميع» وأن يتعرف على مختلف ما يجري على 
الأرض بغض النظر عن سياسة البلد الذي يعيش فيه» تتوجه السياسة على ألا يصل 
الفرد إلى مثل هذه المعلومات والأخبار والبيانات. كما أتاحت بعض إمكانات العولة 
أمام كل من اجتهد أن يصل رأيه إلى آخرين؛ حتى ولو كان النظام السياسي الذي 
ينتمي إليه يعارض هذا. الربط بين العولمة والجريمة ربط في رأيي في غير محله. 
الجريمة ظاهرة وجدت مع الإنسان منذ أن وجد فوق سطح الأرض. الذين اختاروا 
طريق الانحراف نجحوا في كل مكان وزمان بتجديد أنواع الجريمة؛ وبالاستفادة من 
كل تطور معرفي أو تطبيق تكنولوجي لتعظيم حجم الجريمة وباكتشاف وسائل 
مستحدثة لتفادي مراقبة أجهزة الأمن وأجهزة رصد ومتابعة الجريمة. وما نراه هذه 
الأيام من أساليب جديدة للتحايل على القانون هو تطور طبيعي في مجال السلوك 
المنحرف. 


تعليق حول التجربة السويدية» الحديث عن مستوى المعيشة في السويد يثير عند 
المستمع مشاعر متعددة تتقدمها تلك التي تبني صورة وردية لمجتمع يعيش أعضاؤه في 
سعادة. لكن من ناحية أخرى البيانات المتوافرة عن السويد تشير إلى ارتفاع معدلات 
ومؤشرات من شأنها أن تنمّص الحياة وتسبب في انتشار مظاهر سلبية لعل أهمها 
الإدمان بأنواعه والانتحار» فهل لهذا علاقة بانحسار دور الأسرة وغيرها من أنواع 
المؤسسات الاجتماعية التقليدية وتنامى دور الدولة وتوليها عدداً كبيراً من مسؤوليات 
هذه المؤسسات الاجتماعية التقليدية؟ 


ونا 


؟١‏ محمد دويدار 

لديّ عدد محدود من الملاحظاتء» أولهاء أن الحديث يجري في العال بالنسبة إلى 
أن عرض مظاهر دولة الرعاية وممارستها كثيرة» أو تكاد تكون القاعدة. إنه يفصل ما 
يقال عن التركيبة الاقتصادية الاجتماعية في حركتها الاجتماعية عبر التناقضات» وهو 
ما يؤدي بنا إلى التساؤل بالنسبة إلى طبيعة الحل الذي أثاره الدكتور إبراهيم العيسوي» 
حين وصفه بأنه حل غير مستقر. أنا ومنذ فترة وصفته طبياً بأنه حل إسعافي. 

أما الملاحظة الثانية» فإن غالبية العروض لم تتعرض لممارسات ما سمي بدولة 
الرفاهية على الصعيد الدولي» سلوكها وقراراتها وتحالفاتها وعلى الأخص فى البلدان 
الرأسمالية التخلفف 7 0 ْ 

الملاحظة الثالثة» هو تساؤل استعلامي بالنسبة إلى التجربة السويدية. أريد أن 
نسعد بالتعرف على نمط توزيع الثروة في السويد معدل التمركز في المشروعات 
الاقتصادية وعلاقتها بالشركات الدولية النشاط. النمط الأولي لتوزيع الدخل». نمط 
معدلات البطالة وحركتها عبر الزمن» ومصير الفئات التى بدأت أوروبا الغربية 
تعرفها ليس فقط في شكل البطالة الدائمة» وإنما في شكل العمالة الهشة» فى شكل 
التمميكن» وف تك الاستبعاد الاجتماعي نهائياً عن سوق العمل ودائرة الإنتاج. 
النمط النهائي لتوزيع الدخل وهنا يتبدى الدور الحقيقي لممارسات دولة الرفاهية» 
الأمر الذي يدفعنا كما قالت الدكتورة فاطمة والدكتور الإمام إلى طبيعة الدولة 
وماهيتها ومشكلتهاء وحتى إذا ما أتينا إلى القضايا العربية نرى ما العمل بالنسبة إلى 
الدولة أو في مواجهة الدولة. 


١١‏ فؤاد نهرا 
ملاحظة: لم يعد بالإمكان التكلم عن دول نامية بسبب التطور المتباين الذي 
شهدته هذه الكتلة وذلك لأسباب منها: 
١ح‏ ]إذاخزهء! غير يسيرمن هذه الكدلة شهد تحولاً حدويا من حيبت داف بعساز 
؟ - إن المشكلة الأساسية تكمن في «تخلف» أفريقيا والوطن العربي عن هذه 
الحركة» ويطلق عليهما بعض الاقتصاديين (العالم الرابع». 
" - المشكلة الأساسية لتلك الدول تتمحور حول مسألة الإصلاح الاقتصادي 
الهيكل حتى يسن قوانين تراكم جديدة. من دون الخضوع لإملاءات المؤوسسات 
الدولية. 


لوا 


5 إن البعد الريعى للاقتصاديات العربية يؤخر تفجر التناقضات ويضلل رؤيتنا 
للأزمة» لأن الدولة الريعية قادرة عل تغطية عدد من المهمات الاقتصادية والاتفاقيات 
الاجتماعية. ومن هذا المنظار استطاع عدد من الدول الفاقدة للثروات الطبيعية أن 
يتكيف مع واقع الأزمة بقدر أكبر من الفعالية» بالرغم من تفجر الازمات الاجتماعية 
فيها. 

لا بد للإصلاح الهيكلى للاقتصاديات المتأزمة في العالم الرابع أن يعتمد على 
طاقاتها الاجتماعية والثقافية» والحؤول دون النقل الأعمى لتوصيات «خبراء الاقتصاد 
الدوليين». 

51 أما جوهر التأمل في سبل الإصلاح الهيكلي» فيكمن في إعادة النظر إلى 
الآليات المحورية لطبيعة تسيير الاقتصادء وكيف يتم تحديد الأولويات الإنتاجية؟ 
كيف يتحقق التراكم؟ كيف تنتقل وتداول رؤوس الأموال. . . الخ؟ 

»إن التخلي عن قناع الأيديولوجيات واعتماد منهجية علمية تمكن عالم 
الاقتصاد: 

من تقديم منظومة ومصطلحات ومفاهيم تمكننا من معاينة الواقع. 

داهن التشخيض: الامبيريقي للآليات الفعلية لتسيير الاقتصاد المتأزم. 

- من الربط بين التسيير الاقتصادي والأطر الاجتماعية الثقافية. 

من إنيجاد مفاهيم تتجاوز حدود الاقتصاد السياسي. 


من مقابلة التجارب الأخرى بخصوصيات الواقع الاقتصادي للمجتمع 
العربي. 


١:‏ منير الحمش (يرد) 

أحاول الاختصار ما أمكن بسبب ضيق الوقتء أو سأقصر الرد على أهم ما 
الأخطاء على العوللة ونهمل الجانب الداخلي. ويعدد الجوانب الداخلية السلبية 
كالمشاركة السياسية وتأثيرها على الرفاه وغياب المجتمع المدني» إلى غير ذلك. في 
الواقع لم يغب عن بالي مسؤولية الأسباب الداخلية عن التخلف. لكن الموضوع 
وعنوانه هو الذي فرض التركيز على العولمة» فهذا هو المطلوب» ولست هنا في 
معرض الحديث عن أسباب التخلف والظروف المختلفة التي قادتنا إلى ما نحن عليه. 


كن 


وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى أن مروجي العولمة والداعين إلى الانخراط فيها 
والالتحاق بقطارها قبل فوات الأوان» (وبالتأكيد فإن د. . حسن نافعة ليس منهم)؛ 
يدعون باستمرار إلى تسليط الأضواء على الأسباب الداخلية» لصرف الأنظار عن الآثار 
المريرة للعولمة وتجلياتها الاقتصادية والاجتماعية. . وهم بذلك يستبعدون دور ومسؤولية 
الاستعمار ودور ومسؤولية العلاقات الاقتصادية غير العادلة بين دول الشمال 
والجنوب» ويستبعدون كذلك النظام الدولي غير العادل الذي تقوده قوى العولة المتمثلة 
في الولايات المتحدة؛ ومارساتها الجائرة المعبرة عن مصالح الرأسمالية العالمية. 


الأخت د. فاطمة تتساءل عما إذا كانت العولمة ظاهرة حديثة» مشيرة إلى 
الاستعمار كحكومة عولمية. وبالطبع فإن ورقتي الموزعة أشارت إلى التاريخ القديم 
للعولة. 

“- أشار د. إيرا هيم العيسوي إلى أن نموذج دولة الرعاية جاء كحل بديل عن 
الاشتراكية لمواجهة تناقضات الرأسمالية» وإذ أشاركه في ذلك» أعتقد أنني أشرت 
إلى أن برامج الرعاية الاجتماعية تجيء خارج إطار العولمة. 


: - وأشارك د. والإمام عا تتضلبهه كماائي أن عل دفوته إل البسف عن 
دولة الرفاه المستدام والتوازن بين فئات المجتمع وإحياء القدرة الذاتية. 

اوربما يكون ذلك هو أيضاً الإجابة عن مداخلة الدكتور عبد الغني» فأنا أشاركه 
أيضاً عدم إمكانية تجاهل ظاهرة العومة. وأدعو لأن نتعامل مع العولمة وإفرازاتها 
بشروطنا الوطنية» من دون أن ننخرط ونندمج بهاء والبحث عن البرامج ج التي 
تساعدنا على بناء قدراتنا الذاتية وإقرار العدالة الاجتماعية والبحث ير 
دعاه الدكتور إمام دولة الرفاه المستدام. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية التعاون بين جميع الدول النامية في هذا المجال» 
فضلاً عن التفتيش عن العوامل المساعدة لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي» وأن 
يكون الهدف باستمرار تدعيم الموقيف التفاوضي للدول النامية» والعرب بخاصة تجاه 
العالم الخارجي والدول الصناعية المتقدمة. 


4 -يثير الدكتور مصطفى التير مسألة الجوانب الإيجابية للعولمة وبخاصة ما 
يتعلق بالاتصالات» وقد ذكرت في الورقة أن ثورة المعلومات والمعلوماتية تعتبر 
الوجه الكامل للعولة. 

لكن ذلك يسمح أيضاً بزيادة فرص الأغنياء على حساب فرص الفقراء بسبب 
تكلفة الحصول على المعلومات وعلى أجهزة الاتصال. 


ل 0 


أما أن العولمة سمحت للدكتور مصطفى بأن يعلو صوته تجاه النظام السياسي في 
بلاده. فهذا في رأيي ناجم عن التطور في الحياة السياسية وخاضع لمستوى الثقافة 
وبخاصة ثقافة الديمقراطية» وليس له علاقة بالهجمة العولية الحالية» ولا أستطيع 
إطلاقاً الربط بين العولة والديمقراطية» ففي هذا ظلم للديمقراطية» واتهام لا ترضاه 
الشعوب الطامحة إلى بناء مجتمعاتها الديمقراطية التنموية. 


6 أولا كودمندسون (ترد) 

شكراً جزيلاً لكم. 

أعتقد أن هذه الأحداث المتسارعة تثري المناقشة» وإنني سعيدة للغاية أن أقدم 
تقريراً عنها. أود أن أرد على بعض من أكثر المداخلات والردود فائدة. أولا وقبل كل 
شىء فى ما يتعلق بالتعقيب الأول على الجانب الإجرائى المنهجي» وأعتقد أنني أردت 
أن يكون هناك نوع من التغيير المكمّل» فنحن بصدد الدكتور السويدي الذي قدم لنا 
عرضاً قلب فكرة البلدان النامية رأساً على عقب بالكامل» فهو على سبيل المثال يبين 
أن إيران تملك ثروة يمكن مقارنتها تماماً مع أوروباء هذا مثال واحد. وإنني أتفق تماماً 
على أننا بحاجة إلى تغيير مفهوم العالم الذي يقسمه إلى شمال وجنوب وشرق وغرب 
في تحديد الطريق إلى التنمية. 

وأود أن أرد على الدكتورة فاطمة. وأتفق فى الحقيقة معها على أن العولمة ليست 
ظافزة عمياد. والققيقة أندن أوى كعاتن نيعة الكانة يبن وماننا وصنية أوائلق 
القرن التاسع عشر وفي ما يتعلق بما ستتطور إليه الأمورء وأظن أن باستطاعتكم أن 
تروا في تلك المناقشات الدولية أن البحث في موضوع الإمبراطورية العالمية أمر مثير 
للاهتمام للغاية. 

لقد قلت إن الأمر الأكثر خصوصية في مجتمع الرفاهية السويدية» إنه تأسس من 
جديدء أظن أن هذا ما قلته» وأنا أتفق معك في هذاء وأظن أنه أمر مهم جدا. 

وأظن أنك قلت إن الطفل العربي اعتاد أن يحصل على القرآن عندما يولد» وإنه 
عندما يولد طفلنا فإنه يحصل على الكتاب المقدس. وفي ما بعد فإن بعض المدارس 
تعلمه الكتاب المقدس أو تأخذه إلى الكنيسة» وأنا شخصياً لدي مجموعات من أوجه ' 
التماثل هذه والسويد أبعد ما تكون عن هذه الأفكار التي ربما تعتقدين. 


د. صباح» لقد قلت إنني اتحذت موقف المحاضر» ولست أظن أن هذا استخدام 


شائع عن السويدء لا أعتقد أن العوامل التي تحدثت عنها هي كما أشرت الأعلى في 
العالمء إنما أعتقد أن لدينا إحصاءات جيدة فى هذا الصدد. ولست أرى أن هذه 


الك 


تؤدي إلى الرفاهية» إذ إن الرفاهية في الحقيقة تعالج هذه الظواهر في المجتمع» ولكننا 
لا نعيش في مجتمع كامل ولسوء الحظ فإننا أيضاً لم نحل كل مشكلة تواجهنا. 

لقد أحببت المناقشة عن احترام التقاليد والعادات وما إليهاء وأعتقد أن هناك 
قدراً من الحقيقة في ذلكء. على الرغم من أنني أعتقد أننا بحاجة لأن نوازن حاجة 
الرجل والمرأة في التفكير والتطوير بحرية. 

كذلك فقد أحببت مداخلة د. عبد الحميد عن الدعم الاجتماعي. إن بعض 
القطط لا يفيدها أن لا يحصل الكلاب على دعم اجتماعي», هذه مسألة مختلفة. إنني 
أريد نظاماً عملياً أساسياً جداً لا يحري الحديث عنه غالباً» وهناك شعور قوي جداً فى 
المجتمع السويدي بأنه يتعين عليك أن تعمل بحسب وزنك في المجتمع. هذا أساس 
كل شيء. ونظام الفائدة الاجتماعية بأسره الذي نحن بصدده يقوم على افتراض أن 
كل شخص يحاول أن يعمل وينبغي أن يعمل» وفقط عندما لا تصبح قادرا على العمل 
لأنك مريض أو لأنك فقدت وظيفتك» عندئذ ينبغي أن يتدخل المجتمع ويساعدك. 
هذا هو موقع العمل وأوانه في نظامنا. ونحن لا نتحدث غالباً بما فيه الكفاية عن 
هذاء الأمر الذي يخلق نوعاً من سوء الفهم وبخاصة لدى المهاجرين. وينبغي أن 
نكون واضحين في ما يتعلق بهذه المسألة» وعلينا أن ننبه المجتمع بشأن أولئك الذين 
لا يستطيعون أن يعملواء بل إن علينا أن نعمل كما تعمل معظم النساء. 

إن نظامنا في أزمة» فحسب وصف «د. عبد الفضيلء» لأننا واقعون تحت ضغط 
نظام اقتصادي عالمي. لقد وجدت أن هذه الجلسة تطلق صرخة بشأن دعم عرض 
موقعنا في هذه الأزمة» لأن الهدف هو التغيير الاقتصادي. 

لقد قال د. عبد الفضيل ذلك. إنه إنما شجع الاستهلاك فيما ينبغي أن نشجع 
الكائن البشري» ثم تحدث د. عبد الفضيل عن ضرائب الحرية» وهو محقٌ تماما في 
هذا. إن الضرائب عقد اجتماعيى بين المواطنين والدولة. وبطبيعة الحال فإنه حتى 
المحافظين في السويد اليوم لا يتحدثون كثيراً عن خفض الضرائب» وذلك لأن النظام 
مقبول» وأعتقد أن المسألة المحورية هي الثقة والخدمات المشروعة وأن أي نظام 
ضريبي ينبغي أن يبنى على أساس ذلك. وحينما نختبر النظام فإننا سندفع شيئاء ونثق 
بأننا سنطلب شيئاً بالمقابل.وشكراً جزيلا لكم. 


"١76‏ يحيى أبو زكريا (يرد) 


أنا أعتبر أن العولمة كانت المدخل الطبيعي نحو الاستعمار الجديد في مطلع 
الألفية الثالثة حيث هناك ثلاثة احتلالات مركزية للجغرافيا العربية والإسلامية» 


له 


فأمريكا تحتل أفغانستان والعراق» والكيان الصهيوني يحتل فلسطين. 

وقد نجح المهندس العالمي للقرارات الدولية» أمريكاء في تحويل الكرة الأرضية 
إلى قرية صغيرة» وسهل عليها بعد ذلك امتصاص خيرات هذه القرية وفق آليات 
وضعت لاستكمال تكريس الاستعمار الحديد وسرقة الحغرافيا العربية والإسلامية 
ومواردها. 


لقد مهدت العولة إلى بروز ظاهرة الاستعمار الجديد الذي أصبح يرسم راهن 
العالم العربي كما مستقبله. 


وتعليقاً على موضوع قراءة التجارب النهضوية في الجغرافيا الأخرى» أؤكد أن 
الغرض هو الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة لتطعيم نظريتنا المعرفية في صناعة 
الفعل النهضويء. فنحن نمتلك كل التراكمات الفكرية لصناعة الفعل النهضوي. غير 
أن هناك معوقات داخلية وخارجية مع وصول الاستعمار إلى مواقعنا الجغرافية 
وتحكمه في كل تفاصيل حياتنا. 


(لقسم الماس 


دولة الرفاهية الاجتماعية في الوطن العربي 


الفصل العاشر 


أوضاع الأقطار النفطية وغير النفطية 
زياد حا فظ 2*0 
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مقدمة 


١الخبز‏ مع الكرامة» هو ما تراه على الجدار عندما تدخل مكتب الدكتور خير 
الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية. و« الخبز مع الكرامة» جملة 
مقتبسة من الاقتصادي الراحل المغفور له الدكتور يوسف الصايغ تلخص الإشكالية 
الكبرى في الاقتصاد والسياسة في الوطن العربي. لا أريد الاسترسال في ما توحي 
إلى به تلك الجملةء إلا أن ما يهمني هو حقيقتها الكامنة في صميم الأبحاث التي 
نتناولها في أبحاثنا التنموية والإنمائية» والتي نأي على جانب منها فى حلقات 
المؤتمرء فمحاولات ترسيخ دولة الرفاهية في الوطن العربي قد تعتبر استجابة لتلك 
المعادلة» إلا أن حقيقة الأمر مختلفة» فالدولة وبخاصة الدولة القُطرية» أخفقت حتى 
الآن في تأمين الحد الأدنى من النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام» كما أخفقت في 
تحقيق حدود متواضعة من مختلف عناصر الرفاهية من الأمنء إلى إيجاد البيئة المؤاتية 
لخلق فرص العملء إلى تأمين الخدمات الصحية» إلى الحرياتء إلى تمكين المرأة» إلى 
محو الأميّة» وإلى كل ما يطمح إليه المواطن العربي من حياة كريمة. 


قد يكون الحكم جارحاً بحق بعض الدول العربية التي تعتبر أنها قد أنجزت 
قدراً كبيراً من الرفاهية لمواطنيها عبر توزيع قسط من الريع المتدفق لديها من الخارج» 
وبخاصة من النفط» علماأً أن الوزن السكاني لتلك الدول لا يشكل ثقلا في الميزان 


)20 كاتنتب وياحث عربي مقيم في الولايات المتحدة. 


لا 


السكاني العربي» وبالتالي يقلل من نتائجه في واقع دولة الرعاية أو الرفاهية. وهنا بيت 
القصيد. فالريع يأتي من دون مجهود يذكرء وبالتالي لا فضل حقيقة لحكومات عربية 
تقوم بتوزيع الريع الذي يخدم مصالح النظام السياسي القائم وليس لتحقيق عقد 
اجتماعي بين الدولة والمجتمع. على كل حال سأحاول توضيح العلاقة بين الدولة 
الريعية والنظام القائم وما يسمّى بدولة الرعاية أو الرفاهية» ومفاصل تلك الدولة 
التي يختلف في تحديد معالمها ودورها في الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
السياسيون والخبراء ومؤسسات المجتمع الماني. من جهة أخرى تجري محاولات حثيثة 
من قبل دوائر الاستعمار القديم والجديد لتفتيت ما يمكن تفتيته من الدولة القطرية إلى 
مجموعة كيانات فئوية سواء كانت عرقية أو طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو قبلية» أو 
مزيجاً من كل ذلك. 


إن ما يحصل الآن في العراق» وما يمكن أن يحصل في لبنان وسوريا والجزيرة 
العربية والسودان وفي كل قطر عرب يُعمل على تفتيته؛ هو خير دليل على التوجهات 
الاستعمارية فى المنطقة. إن الرد الإستراتيجى لا يكمن فقط فى الحفاظ على ما يمكن 
الحقاظ علض الدؤلة التطريةه بن 'العوسه يسور اك حدفة سو الريك من التطوالق 
التوحيدية. إن التفتيت المرتقب سيقضي حتماً على كل ما تمٌ إنجازه من تقدمٌ أو تطوّر 
وإن كانت تلك التطوّرات دون مستوى الطموحات لمختلف المجتمعات العربية. وفى 
سياق هذه التطوّرات وتماشياً مع التوجهات العالمية في موضوع قضايا دولة الرعاية أو 
الرفاهية» سيتم تفكيك ما تبقّى من إنجازات اقتصادية واجتماعية حققتها حقبة المذ 
القومي في النمسينيات والستينيات من القرن الماضي» وإن التفتيت المرسوم على 
قاعدة كيانات هشة وفئوية سيكون أكثر سهولة في ما لو استمرّت الدولة القطرية بكل 
سلبياتها. 


إن المشهد الاقتصادي الاجتماعي في العالم الزرا سمال يشهد تطورات عديدة 
أعمها الجهود المبذولة من قبل حكومات الدول الليبرالية الجديدة لتفكيك أسس دولة 
الرفاهية أو الرعاية”''؛ التي نشأت إبان الكساد الكبير الذي عمّ الولايات المتحدة 
ومعظم دول أوروبا في الثلاثينيات من القرن الماضيء» فإذا كانت الضرورة الحافز 


)١(‏ أفضّل مصطلح «دولة الرعاية» على مفهرم «دولة الرفاهية» لأن المصطلح الأخير له مدلولات قد لا 
تتوفر في المجتمعات العربية. فالمستوى الاقتصادي في هذه المجتمعات ما زال دون المستوى مقارنة بواقع 
الدول الصناعية أو المتقدمة» و«الرفاهية» ما زالت بعيدة المنال فى المجتمعات العربية. لذلك أعتقد أن ١رعاية»‏ 
شؤون الأفراد وتحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية التى ما زالت تفتقر إليها المجتمعات العربية هو 
أدق وأصح من «الرفاهية المفقودة. ولكن إذا وجد إجماع بين الخبراء المترجمين على اعتماد مصطلح «الرفاهية» 
فليكن! 
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ء[٠(ئرزئ١-سصجضثضؤض|©ؤ©>“©)_!ب©“بلفلججي9ج-ه|ذ.عأك‏ اا 


الأساسي لتدخل الدول في الشأن الاقتصادي والاجتماعي للحد من الخلل في البنى 
الاقتصادية والاجتماعية الناحمة عن تداعيات اقتصاد السوق بما فيها الدورة 
الاقتصادية والكسادء فإن الفكر الاقتصادي الليبرالي الجديد المسيطر على النخب 
الأمريكية والأوروبية يريد تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في عدلتت: الما لات وعد لشن كبر فى اللتفال 
العسكري والأمني”". السجال السياسي الدائر في الولايات المتحدة حول (إصلاح 
الضمان الاجتماعى) من قبل الإدارة الحالية هو خير دليل على التوجهات العقائدية 
السائدة غند التخب الحاكمة»: كما إن الاججراءات التى اتخذنها بعضن الولايات'في 
الولايات المتحدة لتخفيض الخدمات الصحية تحت ذريعة التقشف في الإنفاق تؤكد 
تلك الذسي اناي غده القت المافية” ".يها أنتهدة الدرل اللبرالة ملظ عل 
المئؤسسات الدولية التي تتعاطى القضايا التنموية لصندوق النقد الدولي ومجموعة 
مؤسسات البنك الدوليء فقد استطاعت تلك الدول فرض سياساتها أي سياسات 
عصر النفقات على الخدمات الاجتماعية أو خصخصتها ‏ على سياسة هذه المؤسسات 
وهي بدورها تحاول فرضها على الدول التي تلجأ إليها للمساعدة في تجاوز الأزمات 
الهيكلية المزمنة. وبالتالي ب يصبح السؤال المطروح : ما هو مصير دولة الرفاهية أو 
الرعاية في الدول العربية؟ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال» لا بد من توضيح ما هو مفهوم دولة الرفاهية أو 
الرعاية وإن بشكل مختصرء لأن الموضوع يعالّج في أوراق أخرى. وقد يتمحور 
البحث في ذلك المفهوم في العلاقة العضوية بين نفقات الدول في مختلف قطاعات 
وشرائح المجتمع» وبين مفهوم التنمية بشكل عام ومقاييس النمو بشكل آخر إذا 
أمكن. ىذا الإطار بمكنا اماو يمقيها جارف نري المنمي الإنيناقة المريية 
الذي أعذه برنامج التنمية للأمم المتحدة (102125]) والبتاء عله لتحديل يعفن مكونات 
دولة الرفاهية أو الرعاية. كما إِنْ مضمون الخدمات العامة المعمول بها في الدول 
العربية لا يعكس بالضرورة مفهوم دولة الرفاهية أو الرعاية في الوطن العربي كنتيجة 
لعقد اجتماعي أو لرؤية واضحة من قبل النخب الحاكمة لمجتمعاتها المختلفة» وبالتالي 
قد لا يكون حورا أساسياً في معالجة مستقبلهاء إلا إذا حصلت تغييرات جذرية في 
البنية السياسية والاقتصادية في الدول العربية» ذلك أن دولة الريع حلت مكان دولة 


)١(‏ زياد حافظ» «المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة وتداعياته على سياساتها الخارجية» ؟ المستقبل 

العربي» السنة 317 العدد 07 (آب/ أغسطس :)٠٠١5‏ ص 40-80. 
(؟) انظر: المصدر نفسهء ص 5“ و/31/12 بدعمة1 لمملا سوال «رجهوط وسنءظ8 أه كعناتاه أعولباظ8ظ عط1» 
10181 ,2003 
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الرفاهية أو الرعاية في غياب العقد الاجتماعي بين الدولة أو القائمين عليها وبين 
شرائح المجتمع. طبعاً هناك بعض الاستثتاءات إلا أحها لا تلخي الحجّة الأساسية المقدمة 
في هذا البحث. كما أريد التوضيح أنه لا يجوز الخلط بين دولة الرفاهية أو الرعاية 
ودولة الريع. فالأخيرة اتستمد جميع أو معظم دخلها من الأنشطة الريعية»» بينما 
الأولى تبدف إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتربوية وشبكة الحماية 
الاجتماعية ومنها الضمان الاجتماعي. «وتلتزم بسياسات من شأنها التخفيف من 
الفوارق الاجتماعية)”). 


ولكن الواقع هو أن وظيفة الرعاية انحسرت في دول الوطن العربي إلى تأمين 
الحد الأدنى من الخدمات العامة وإن كانت بكمية وجّودة متفاوتة بين الدول» من 
دون التركيز على تخفيض الفوارق الاجتماعية» أي اتباع سياسات ضريبية لهذا 
الغرض. إن الاهتمام الأساسي هو حماية النظام القائم والمستفيدين منه أكثر من تحقيق 
رؤية ساني اجتماعية متكاملة» فالمهم هو توزيع ما يمكن توزيعه من الريع فين دون 
المساس بأمن النظام ومصالح النخب النافة والتخلص من المساءلة. ذلك أن توزيع 
الريع قد يعفي في نظر النخب الحاكمة في دول الريع من أي مسؤولية ومحاسبة» لأن 
ما يتم توزيعه هو من مبادرة الحاكم وليس كنتيجة لعقد اجتماعي» وهو استكمال 
لعادات فئوية (قَبَلِية من بينها) ما زالت متجذرة في عدد كبير من المجتمعات العربية. 


غين أن هناك مخ يعبر بين ذول ذات اقتصاديات ريع وبين دول لا «تتمتع" 
بالريع. أعتقد أن التمييز غير دقيق لأن مجمل اقتصاديات الدول العربية يمكن وصفها 
باقتصاد ريع وإن تباينت مصادر وحجوم الريع في كل منها””. لقد أشار التقرير 
الأول عن التنمية الإنسانية في الدول العربية الصادر عن برنامج التنمية للأمم 
المتحدة. أن مجمل الاقتصاديات العربية هي اقتصاديات ريع بمقدار ما تتأثر بتقلبات 
سا1 النفط وليست اقتصاديات إنتاج”'*. أما الدول التي لا يشكل النفط المصدر 
الرئيسي للريع فيها فهناك مصادر أخرى للريع تأي إما من موقعها الإستراتيجي أو من 


(54) عبد الرزاق فارس الفارس» «العولمة ودولة الرعاية في أقطار مجلس التعاون»» في: سمير أمين 
[وآخرون]» المجتمع والاقتصاد أمام العولة. سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 7 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية.» ,)5١١5‏ ص .١١7‏ 

)0( حازم الببلاوي» «الدولة الريعية في الوطن العربي»» ورقة قدمت إلى : الأمة والدولة والاندماج في 
الوطن العربي: الجزء الأول (ندوة). تحرير غسان سلامة [وآخرون]» 'ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؟؛ معهد الشؤون الدولية (إيطاليا)» 48 ) ج ١‏ ص 185 

(5) لمأعه5 هسه عتسمدمء8 رمع لسن طوعة لصة (8طل«نا) أرممع. امعصسمم1ءب2 ومون ه21 لعازودل] 
بوعل 01 انان ك1 “07 ك2 11قتجلا هجر م0 عارالمء © :2002 12071 7716(11جماءد 10 مسلط طععق ,اعسوم ماع ع1 

.2 ,(2002 ,1183102 يما 
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المساعدات الخارجية أو من السياحة أو من تحويلات المغتربين» كما من تجارة النفوذ 
بين السلطة القائمة في نظام فئوي والمقربين منها. الريع أساس الثروة والثروة والسلطة 
توأمان! 

أما القضية الثالثة المرتبطة عضوياً بالاقتصاد الريعى وشكل دولة الرفاهية فى 
الوطن العربي» فهي قضية النظام السياسي المعمول به منذ أكثر من خمسة عقودء ألا 
وهو النظام الفئوي بمختلف أشكاله سواء اتخذ ظاهرة الطائفية أو ظاهرة المذهبية أو 
المناطقية أو العشائرية أو حتى القطاعية (الجيش مثلاً أو طفرة المنتفعين من إرشادات 
صندوق النقد الدولي و/ أو البنك الدولي أي مشروع الليبراليين العرب الجدد)ء فهناك 
علاقة عضوية بين النظام الفئوي وشكل توزيع الريع ومفهوم الرفاهية/ الرعاية. 

في مطلق الأحوال لا يمكن هذه الدراسة الإجابة عن مختلف النقاط والمواضيع 
المتعلقة بقضايا دولة الرفاهية في الوطن العربي أولاً لضيق الوقتء وثانياً ا 
أوراقاً أخرى من المفترض أن تتناولها. كما إِنّ البحث سيطرح محاور بحث لا بد من 
القيام بها كالمسح الميداني لكل دولة عربية» وإلا لكانت الملاحظات التي أبديها مجرد 
مواقف نظرية فقطء وإن استندت إلى بعض الدراسات المذكورة لدعمها. 


أو لا: الاقتصاد السياسى للرفاهية (©57اء7 6ه تإسسمدمء8 لوءناناهمط) 


إن النمو الاقتصادي لا يشكل بحد ذاته مقياساً للتنمية وللرفاهية. إن أدبيات 
التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي”'' وبخاصة نمو الدخل الفردي» تصبو إلى 
قضايا توزيع الدخل وعدالته. هناك توجهان أساسيان لمعالجة دور الدولة في معالجة 
الموضوع الأول”*". هو التوجه الليبرالي الذي يعتمد على آليات السوق والذي يؤدي 
إلى تقلّص دور الدولة في تقديم مختلف الخدمات للمجتمع واعتماد القطاع الخاص 
بدلا منهاء ومايرافق ذلك من تخفيض النفقات العائدة إلى الرفاهية أو الحد الأدنى من 
الحياة الكريمة. هذا التوجه كما هو الآن النموذج القائم في الولايات المتحدة بطبيعته 
معادٍ للمصالح الاجتماعية بشكل عامء ومعادٍ للديمقراطية الاجتماعية. أما التوجه 
الآخرء فهو نمط الاشتراكية الاجتماعية المعمول به في دول شمال أوروبا والذي 
حاولت بعض الدول العربية تطبيقه بنسب متفاوتة من النجاح. 


0) أقصد بالتنمية تطوير جميع مكونات المجتمع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي والبيئة » بينما النمو هو الزيادة في الكميات الكلية كالناتج الداخلي والاستخدام الخ. 
2 نظا «رعالها5 عمققاء/7ا عطا ما قلعءل8 عزلمد8 بروع2 اأمعتممماء ع2 4101251 بممممعاءة4 عاعمو[ 
رك5ء81 لمطها؟1 :00ئآ ممما صتطمة /7ا) كلهم2 ع ممع فجت وماءط-لاء لآ ممع .كلع ,[.1ه أه] مسممسععاءم عاعموعط 
1 .م ,(1997 
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يعتمد مفهوم دولة الرفاهية» أو الرعاية» على تحقيق حد أدنى من مستوى 
المعيشة. وهنا تقع المشكلة. فما هو مقياس هذا الحد الأدنى؟ تتعدد الآراء في هذا 
الموضوعء فهناك من يلجأ إلى المفهوم التقليدي الذي يقرن بين الدخل الفردي أو ما 
يوازيه» وبين الرفاهية المرتقبة من القوة الشرائية للدخل. أما المفهوم البديل فيرتكز 
على تحقيق أو إشباع الحاجيات الأساسية لحياة كريمة”"". ألا وهي الصحة والتربية 
والعمل. إضافة إلى حماية الحقوق الإنسانية والتغلب على الفقر. 


والمفهوم الأخير (الفقر) هو أنغباً موضوع مناقشات وسجالات عديدة. 
والملفت أنه «لا يوجد حتى الآن تعريف علمي دقيق لمفهوم الفقر»”''2. ذلك لأنه 
مفهوم مجرّد نسبي يحاول وصف حالة اجتماعية واقتصادية معقدة ومتشابكة تختلف 
من مجتمع إلى مجتمع ومن ظرف تاريخي إلى آخر''''. لكن ١‏ الجزء المشترك يدور 
حول مفهوم «الحرمان النسبي» لفئة معينة من فئات المجتمع)””"2. و تسعطع 
المؤسسات الدولية تحديد تعريف دقيق بسبب التفاوت في الظروفء فالفقر في 
الريف المتدق أو الضبى أو الفيومالء تلك عن الثقر فى 'أووويا الغربية أو 
الولايات المتحدة. والفقر في القارة الأفريقية وبعض بقع القارة الآسيوية كبنغلاديش 
يؤدي في معظم الحالات إلى الجوع فالموت. ويشير الدكتور عبد الرزاق الفارس إلى 
محاولات عديدة وطموحة لتحديد مفهوم الحرمان» إلا أن جميعها تؤكد صعوبة 
وتعقيد قياس الفقر”'". وهناك أدبيات واسعة تحاول قياس الفقر ولن أخوض 
فيهاء إلا أن المهم هو تأكيد النسبية في تحديد المفهوم ومن جرّاء ذلك انعكاس 
الموضوع على مفهوم الرفاهية. 

من جهة أخرى لا بد من ذكر العلاقة بين الرفاهية والأسواق. أساساً إن تدخّل 
الدولة عبر القطاع العام في الحياة الاقتصادية نتج عن ما يسمّى بإخفاق اقتصاد 
السوق 2وتباانه5 6ع242:1) فى تحقيق الرفاهية أو التأمين الاجتماعى 50121) 
00 وفي هذا الاطار يجب التوضيح أن الإخفاق التقليدي لصون في 


زفق .292-96 .مم ,.1010 نصذ «ماطعنامط1. امعسرمماء ع1 [أه م16 897016 عط1» ,معاعون5 ابوط 
)٠١(‏ عبد الرزاق الفارس» الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيق 2,)5١٠١١‏ ص .١19‏ 

)١1١(‏ المصدر نفسه. 

(؟1١)‏ المصدر نفسه. 

.7١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 

)١ (‏ ملم ءالا عتتررم مع زه أواصعاول «رعأها5 عتقلاء /لآ عطا لصة لإرمعط1 عتسمهمعظ» ,عد8 وهام طعتلح 
.741-03 .مم .(1992 عمس[ 30) 
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تحقيق التأمين أو حتى الضمان الاجتماعي”*'' لا ينتمي إلا بشكل غير مباشر إلى 
مضمون دولة الرفاهية. أما الفجوات في توزيع الدخل فهي المبرر لتدخّل الدولة 
وبخاصة في ما يتعلق بإعادة توزيع الدخل عبر الضرائب على الفئات الميسورة 
والنفقات في برامج اقتصادية واجتماعية لمصلحة الفئات الأقل دخلا. أما السلع التي 
تعود بإيجابيات خارجية (وهناناهممع)» ء«نازوه2) كالتربية أو الصحة العامة» فإن القطاع 
العام هو أكثر تأهيلاً فيها من القطاع الخاص» علماً أن هناك من ينادي بتفوق التعليم 
الخاص على التعليم العام وإن لن أسلم به» فهذا سجال آخر. 

من هذا المنطلق يتحول مفهوم دولة الرفاهية إلى مفهوم متبق (عمققاء/11 اممالتوع سه 
6) يعالج بعض القضايا فقط كالبنى التحتية والخدمات العامة وبذلك لا يمكن 
فهم لماذا ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك"١".‏ على الأقل هذا هو أحد 
التساؤلات في الذهنية الليبرالية الجديدة. ملاحظة: ذلك التوجه يتنافى مع مفهوم 
دولة الرفاهية كما هى موجودة فى المدينة ‏ الدولة سنغافورة التى لا يتجاوز عدد 
مكانا #عاكون نسدد عت هذه اللدولة فد أن حضالت عل التتتلالها إن سكية 
أصغر أونصة من طاقات كل فرد من مواطنيها»”"'' عبر الإنفاق على التربية والتعليم 
وبخاصة في العلوم والرياضيات. 


ولما كانت الضغوط مستمرّة من الغرب بشكل عام» ومن الولايات المتحدة 
بشكل خاصء. عبر مؤسسات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (أي ما 
يسمّى بتفاهم واشنطن) على مجمل الدول النامية ومنها الدول العربية» وبما أن 
الليبراليين العرب (الحدد والقدامى) يحثون الحكومات العربية على الخروج من الدائرة 
الاقتصادية» فلا بد من طرح العلاقة بين مستوى الحرية أو الحريات؛ ومستوى تطوّر 
السوق كنظام اقتصادي يحدد توزيع عوامل الإنتاج وتوزيع الثروة الناتجة عن ذلك 
النمط. إلا أن مفهوم الحريات معقّد لأن النظام الليبرالي الذي يركز على آليات السوق 
لتحقيق الكفاءة الاقتصادية التنافسية (لإعم81616 عتمدمدمء8 عختاناءممه0) يغفل حقيقة 
أنه بالإمكان الوصول إلى نتيجة اقتصادية كفيّة (عصدمء):0 عنمرمهمءظ 1مو1ه815) عند 
التوزيع المبدئي لعوامل الإنتاج والموارد. ويكون ذلك عبر نظرية مستقلة أخلاقية 
للتو زيع في بادئ الأمر (دم طامط لمعتطاظ عط أه نإرمعط1) التي تحدد في مابعدك 


(15) هناك تباين في مفهومي التأمين والضمان الاجتماعي . فالأوّل يعكس التعاقد الخاص بين الجهة 
القائمة على التأمين والمستهلك» بينما المفهوم الثاني يعكس تداعيات العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين» 
هذا مع التسليم بتقارب المفهومين. 

)١15(‏ المصدر نفسه. 

2310 .5 ,117:65 عاتملا ببء/, «رطعصناآ ع0 عستتدظ 11أذ» بممسلعءط 25تطمط 1 
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جدوى سياسة توزيع الدخل”''. حتى آدام سميثء الأب الروحي للاقتصاد الحرّ 
الكلاسيكي, أكد أن اليد الخفية للمصالح الخاصة والتنافس يؤديان حتما إلى زيادة في 
ثروة الأمم» لكن في المقابل» فإن الثروة ستفسد الأخلاق إذا لم يتحكم نظام التكافل 
الاجتماعي بإدارة السوق. هذا هو مغزى «الميثاق» الذي أفرزته ثورة 7 تموز/ يوليو 
والذي قد الاك عل حهافته: ولا بدى أيصاً من الاشاززة إل أن مباد )بها بسي 
بالاقتصاد الإسلامى تتميّز بأهمية العدالة فى التعامل الاقتصادي عتمده ومع 8 ) 
(قهمناع 12253 » وين من قاعدة موازين الوه التى هى سمة اقتصاد السوق 
والليبرالية الجديدة. بل يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك واعتبار الفكر الليبرالي الجديد 
كفكر ثوري معاكس لمرحلة عصر التنوير التي قضت على فكرة الريع العقاري غير 
المنتج واستبداله بالإنتاج الزراعي والصناعيء فالفكر الليبرالي الجديد يروّج لنوع 
جديد من الريع وهو الريع المالي (أي ريع التعامل المالي والتأمين والعقار) عبر التركيز 
على مكافأة رأس المال على حساب عوامل الإنتاج الأخرى”*'2. من جهة أخرى واكب 
هذا النمط من الفكر الليبراللي الجديد إعادة نظر في الفكر الاقتصادي التقليدي. حيث 
على ما يبدو هناك توافق فى كليات الاقتصاد فى الجامعات الأمريكية على التخلّ عن 
تحقيق الاستخدام الكامل (هعمرم اوه لل لأنه من المستحيل تحقيقه نظرياًء وبالتالي 
لا ضرورة لاتباع سياسة نفقات لتحقيق ذلك الهدف المستحيل”' '". وفي هذا السياق 
أدعو الاقتصاديين العرب إلى التفكير في هذا الموضوع لأن معظم السياسات 
الاقتصادية «الإصلاحية» التى تروّجها مؤسسات بريتون وودز (180005 05غ]»:8) ترمى 
في آخر المطاف إلى تنمية الريع المالي في المركز وعلى حساب الأطراف. / 


من جهة أخرى فإن الاقتصاد السياسي ينطوي على قدر كبير من القيم الأخلاقية 
التي تمّ تجاهلها عند النخب الحاكمة سواء كانت في الغرب”' " أو في أقطارنا. وربما 


240 أع] تقصمععاعة نما «رعتة)5 عنولاء/18 عط هه ,كاععاهة]1 بسملععءط عاتازوه8» ,هأمناودة10 وطاموط 
291-301 .جزم ,كاهم2) عتممجمعءظ مجه وداعط-أاءلآ مط ,لاه 


(19) سخرية الدهر هي أن الريع المالي يؤدي بشكل أو بآخر إلى إعادة إنتاج الريع العقاري. فعلى سبيل 
المثال: إن الثروة التى أوجدتها الطفرة المالية خلال حقبة الفقاعة التكنولوجية فى أواخر التسعينيات» أدت إلى 
الاستثمار المكثف في القطاع العقاري في الولايات المتحدة. كما إِنَّ الطفرة المالية التي تشهدها دول الجزيرة 
العربية أت إلى الاستثمار الكبير في القطاع العقاري وبالتالي إلى ريع عقاري! 

)5١(‏ م اأمعسمماءبء2 نمه لنة ومتعمدالة8 نولده© لهقاءه5 لصة العصمماءبع6» بامعملعع .5 للم 
د ععمع اع مهن اتاعصرمماءبء2آ [لن1 اعبتعاعطع :118 عط غه لع أمعدعمم ععمهم «ر«صك متم هاهم© عموقاء/188) غمء برط 

2240 ,(2005 طععة]8 14-15 بلعملا بتع ل1) 00215 ا معصممماء/ء10 متساتصمة84111 عط 
حافظ, «المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة وتداعياته على سياساتها الخارجية»» ص 7لا وما بعدها. 

0210 8 ل[لصلتتاع5 لدعتع15أمع15' «منصتآ عط غج ووع400) «,0ه0© أه أجمم5 عطا ممه 9/11» ,درعنزه1210 11ز8 

اع طالاعامء5 9 ,ع627115.07 0077171101107 نلانااة! 011 ]205 ,(2005 عط تع امع5 ,عاعولا بولح 
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يجب علينا أن نتوقف عند ما أتت به دول شرق آسيا من نموذج للنمو الاقتصادي 
المنصف», «حيث اتبعت السياسة الصناعية في شرقي آسيا جهداً حازماً لإعادة توزيع 
الثروة» وطبّقت معظم الأقطار في المنطقة إصلاحات زراعية» ووازنت بين العلاقات 
التي تحكم الشؤون الحضرية ‏ الريفية وعلاقات رأس المال ‏ القوة العاملة»”' '“. وبعد 
تعداد ما حققته التجربة في شرق آسياء يخلص د. قبرصي إلى القول إن التجربة نسفت 
المتراع اللتشرض بين الدمؤ والبياواة؟"' ٠‏ والشدير بالذكر أن تلك الدول لا تتمتع 
بموارد طبيعية تنتج الريع كالنفط. 


الملفت أن رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر أدلت بتصريح شهير تنفي به 
وجود شيء اسمه «المجتمع»”*". وهي من دعاة الاقتصاد الحر غير المقيّد ومن أتباع 
فون حايك”*'“. إلا أن التصريح المذكور يتناقض مع روح نظرية آدم سميث» 
فالإفراط في الحرية الاقتصادية غير المقيدة بأي قانون أو مبدإ أخلاقي» ينذر بتفاقم 
القضايا الاجتماعية على حساب الأكثرية الشعبية ولمصلحة القلّة الحاكمة أو النافذة مما 
ينسف قواعد الديمقراطية التي يتغنّى بها الليبراليون. 

قبل الانتقال إلى الفقرة اللاحقة لا بد من الإشارة إلى نظام التكافل الذي أوعز به 
آدم سميت لكبح جموح اقتصاد السوق. الموجود في بنية الثقافة العربية سواء كانت 
في لاضن عبر البيئّة القبلية أو في ما بعد عبر الإسلام» أو عند بروز الدولة الوطنية 
والتوجه نحو إنجاز العقد الاجتماعي بين سلطة الدولة والمجتمع » وهذا ما تميزت به 
حقبة المد القومي في الخمسينيات والستينيات. 


إن الرفاهية التي تطمح إليها المجتمعات هي نتيجة النمو الاقتصادي أولاً. 
ولكنها ليست محصورة في زيادة إنتاج السلع والخدمات أو حتى في العطل 
والإجازات الناتجة عن الزيادة في الكفاءة التي أدّت إلى تقصير فترة العمل و تخفيض 
سنّ التقاعد. الرفاهية في المفهوم الغربي تعني الوقت المتاح خارج إطار العمل لتنمية 
القدرات الإنسانية» فما هويا ترى مفهوم الرفاهية في الوطن العربي؟ هل يختلف عن 


(؟١5)‏ عاطف قبر صى » الإعادة نظر فى دور الدولة 0 التنمية الاجتماعية-الاقتصادية» 2( المستقبل العربي» 
السنة 5؟. العدد 587 (آب/ أغسطس .)7٠١7‏ ص 58. 

زفرفف المصدر نفسهء» ص 6" 

(5 12.65 .ص ,(1997 ,نإ1ز/8ا بعرملا الاعل) .لع تفع ةتعصره طخرهل! رععناجمسمعع زه اندع 1116 ,6800 ج02 ادوم 

)0 فون حايك صاحب نظرية تقليص دور الدولة فى حياة الإنسان. فالدولة بالنسبة إليه هى «الطريق 
إلى العبودية» وفقاً لمؤلفه المشهور الذي يحمل العنوان نفسه. وقد كان لفون حايك التأثير الكبير في الثورة المضادة 
اليمينية المسيطرة على النخب الحاكمة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة منذ ولاية ثاتشر وريغان فى بداية 
الثمانينيات من القرن الماضى. 
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المفهوم الغربي؟ وبماذا؟ أين هى الأدبيات التي تعكس ذلك التعريف؟ طبعاً هناك 
سجال جار فى الغرب للعودة إلى فترة عمل أطول خشية عدم إمكانية تمويل التقاعد. 
وهذا يطرح قضية كلفة الرفاهية'" "© في المجتمع الغربي في بداية الألفية الثالثة والإطار 
الفكري لتفكيك ما تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية. 


الطرح السائد في المجتمعات الغربية التي تتحكم بها النخب الليبرالية يريد 
تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي المنتج والمباشرء وتحويل تلك المهام إلى 
القطاع الخاص» كما يريد أيضاً تخفيض النفقات العائدة إلى الضمان الاجتماعي بحجة 
كلفتها المتزايدة. وهي تعبّر عن عدم إيمان عميق بجدوى الدولة في القيام بأية 
مهمة”"”". وإدخال عنصر الكلفة في تقييم الخيارات للإنفاق الاجتماعي هو من مهام 
«نصائح» البنك الدولي ؛ فعلى سبيل المثال عبّر فيليب مسغروف أحد كبار الاقتصاديين 
في البنك في أحد منشورات البنك» عن رأيه من دون إلزام المؤسسة التي يعمل فيها 
حول اقتصاديات الاختيار وتمويل خدمات الصحة العامة فى دول شرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. جاءت تلك المقالة تحدد المحطات التي يجب أن تقف عليها الحكومات 
في اختيار القطاعات التي تريد أن تنفق فيها. 1 


المعايير الأساسية هي تسعة يلخصها في الإجابة عن أربعة أسئلة: السؤال 
الأول. هو إذا ما كانت السلع عامة أو نصف عامة (05ه0ه0 عنتاطنظ-نسء5 عه عناطن©) ؟ 
أما السؤال الثاني» فهو يتعلق بتناسق قيمة السلعة أو الخدمة بالنسبة إلى الكلفة -:006) 
(»:اناء81 ؛ السؤال الثالث» هو إذا ما كانت تلك الكلفة عبئاً على الفرد إذا ما اضطر 
إلى تحملها مباشرة؛ وأخيراً من هم لمعبو لك الملة اواو 
المشكلة في رأيي في هذا النوع من التحليل هي محاولة عقلنة خروج الدولة من مهامها 
كدولة رعاية عبر إدخال عنصر الكلفة وتحديد هوية المستفيدين» مما يزيد فى التمايز 


(51) الأدبيات الغربية التى تنتقد نظرية الكلفة المتزايدة للرفاهية عديدة ومتنوعة. ليس إطار البحث هنا 
استعراض تلك الأدبيات. سأكتفي بالإشارة إلى بعض مواقع الإنترنت التي تتناول الموضوع» فعلى سبيل المثال 
وليس الحصر أشير إلى الدراسة عن الفقر والرفاهية في المملكة المتحدة على الموقع التالي : //::110ط > 

. < كلم فرعمهم/1لم /علنا.018. تصداه !0212 لانتي 

(17) إن رداءة الأداء الحكومي على تداعيات إعصار «كاترينا» الذي دمّر مساحات واسعة في عدد من 
ولايات الجنوب فى الولايات المتحدة في أوائل أيلول/ سبتمبر ٠ ٠8‏ كانت بمثابة دليل عند النخب الليبرالية 
الأمريكية على عدم جدوى ال حكومة. انظر: .12005 رورمل[ برام «رلوء 12 بنعلا عط 41104 فصع ناما ابوط 

(54؟) نص سروعه لمعه طغلوع1] عتلطسط ع ستعمفصلط لمه ع ستوممط0 أ 5ع أمممع8 عط1» ,عتم رع مبطا8 متلتطط 
00 راوع عنأطظ .كلة ,سفنقك!ا قطقطتة5 112015 لمة دلدلة أزعله0زم عمو ,كتنامآءعععاط 11325 عمممة 
عستمندعآ 17/181 ,معن اكج س1 عا زه كمع تننءالعط 116 ماع14 بمعتجرمف طامرملة! هجه أحمظ عالفتلط 16 

.43 .م ,(2004 ,علصم8ظ 7/4 :12 ,ممع ستطمهة]1) وعلرعء5 وععتتاموع 18 
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الاجتماعي بين شرائ ئح المجتمع. أضف إلى ذلك أن الكاتب يعترف بالتناقض في 
المعايير : فقضية التناسق بين قيمة السلعة أو الخدمة وكلفتهاء قد تتعارض مع عدالة 


التوزيع” "©. والفقراء قد لا يكتفون بالخدمات الصحية غير المكلفة» بل قد يحتاجون 
إلى خدمات أكثر كلفة. كما إن الفجوة الاقتصادية بين الميسورين والفقراء تتفاقم» 
إضافة إلى ذوبان الطبقات الوسطى»ء ما يؤدي إلى زيادة فى الإفقار وزيادة عدد الفقراء 
وبالتالي يلغي فعالية «النصيحة». أما البنك فيقول بصراحة أكبر في أحد منشوراته: إن 
التركيز على الفقراء بشكل عام وبالمناطق الريفية بشكل خاص هو أكثر فعالية من 
السياسة التى كانت متيعة فى السابق** "> وبالعالى خل اشكومات أن تعخل عن 
المسؤولية لدعم كل الشعب. - 

من جهة أخرى» تزعم تلك النخب أن الضمان الاجتماعي والخدمات التي 
تقدمها الدولة مثلاً في إطار التعويض عن البطالة» مهين لكرامة الإنسان ويشجع على 
الكسلء ففي عدد كبير من المجتمعات الغربية شرائح واسعة من الفئات الفقيرة 
وبخاصة تلك المهاجرة إلى تلك الدول تستفيد من تعويضات البطالة والأمومة التي 
تفوق الحد الأدنى من الأجورء وهذا ما يفقدها الحافز للبحث بشكل جديٌ عن 
فرص للعملء» ويزيد من عجز الموازنات العامة ويضعف المتانة المالية للاقتصاد 
المعنى. كما إِنْ العوللة والضغط الذي تفرضه على اقتصاديات تلك الدول تحت النخب 
الحاكمة والمؤيدة لها في التركيز على رفع الإنتاجية والكفاءة عبر التخفيف من الأعباء 
المالية وبخاصة تلك العائدة إلى الخدمات الاجتماعية ومنها نفقات الضمان 
الاجتماعي. فالدولة يقتصر دورها على إيجاد الفرص والبيئة المشجعة للقطاع الخاص» 
كما ان الرتورات الى صيجم عن مص لكات الجعيافة تب الدرصن 
للاستقمارات الطويلة المدى فى البنى التحتيةء أو ة في المؤسسات التابعة للمجمّع 
العسكري الصناعي المسيطر ع مقدرات الاقتصاد الأمريكى كما أشرت إليه أعلاه. 
والمستفيدون من تلك السياسات هم بالفعل أقطاب المجمّع العسكري الصناعي في 
الغرب والنخب الحاكمة. طبعاً كان لا بد من معارضة تلك التوجهات» فكانت» وما 
زالت» المعارضات للعولمة وما قد ينتج عنها من تراجع في الأوضاع الاجتماعية في 
مختلف البلدان. وبرأبي أن المعارضة للعولمة الكاسحة للنظم المقيدة» هي دفاع عن ما 
حققته دولة الرفاهية في الدول المتقدمة وما يمكن أن تحققه الدول النامية. وطالما 
تتجاهل القوى المؤيدة للعولمة والمبشرة بالليبرالية الاقتصادية الانعكاسات الاجتماعية 


)7١(‏ هبه أمظ 0416خا! عط از مت عزوعط لماعو3 بتسمجممم0 واناعوء 10 هسه طتاتطم مجلس واعبلع 
.2 ,(2001 بعلصة8 178/0210 :120 بتاماع متطمه/1آ) المع طامه أعتمء0آ صا 2105 اماء011) ,عرق بزارمل8 


/اا 


الياسافاء مكستمر الساسة العارضة للعولة واللييوالة الاقتصادية: 


ولكن أين الواقع العربي في كل ذلك؟ أين موقع النخب العربية من تلك 
الإشكالية؟ أين الأدبيات التي تعالج بشكل معمق تلك القضايا؟ هل هناك في البداية 
أجوبة عنها؟ إن تقرير التنمية الإنسانية المشار إليه سابقاً كان حاسماً فى ردّهء وإن كان 
مشوباً ببعض الأخطاء المنهجية التي لم تلغ خلاصاته» فالتقرير أشار بوضوح إلى أن 
الدول العربية أخفقت في تحقيق الرفاهية بل حتى النمو الاقتصادي على الرغم من 
توافر الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال. ومقياس الرفاهية في التقرير يعتمد توفير 
الحريات الأساسية وتمكين المرأة ومحو الأمية والتحوّل إلى مجتمعات المعرفة. ولكن هل 
يعني ذلك أن مفهوماً عربياً للرفاهية قد تبلور؟ هل هناك من تعريف عربي أو حتى 
إسلامي للرفاهية تم الإجماع عليه أو حتى البدء بالتداول به بين النخبة المثقفة؟ أعتقد 
أن المحاولة الوحيدة كانت فكرة مجتمع الكفاية والعدل التي بلورها قائد ثورة 77 
تموز/ يوليو عام .١4057‏ ولكن ماذا بعد ذلك؟ ألا يفتقر الفكر العربي والإسلامي إلى 
تحليل دقيق لمفهوم الرفاهية بشكل يفهمه المجتمع ويترجم إلى حيثيات موضوعية 
واضحة المعالم؟ ما زالت حتى الآن المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية مقتبسة من الفكر 
الغربي من دون أن تخضع إلى نقاش مثمر لبلورة مفاهيم متجانسة مع الواقع العربي. 


كما إنه من الضروري حسم قضية من يقوم بمهام دولة الرفاهية أو الرعاية: 
الدولة عبر مؤسسات القطاع العام أم عبر مؤسسات المجتمع المدني وما هي الشروط 
الموضوعية لنجاح أي منها؟ لقد عبّر الدكتور جلال أمين عن هذه المشكلة عند عرضه 
لقضية العدالة الاجتماعية فى الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية التي نشرت محتوياتها فى عام .7٠00١‏ يقول الدكتور أمين إن «تحقيق العدالة 
الاجتماعية (كان) عنصراً أساسياً من عناصر المشروع النهضوي العربي في 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» ولكنه لم يكن دائما كذلك ‏ ولا استمر 
كذلك طويلة”" ". ويفشر الاتحشار فى العذالة الاجعماعية فى التعانيتيات 
والتسعينيات بما حدث من تطوّرات تكنولوجية واقتصادية في العالم الرأسمالي وإلى 
انيار نموذج «البناء الاشتراكي» في الاتحاد السوفياتي ومنظومة دول أوروبا الشرقية 
من المعسكر الاشتراكى»ء ما أدى إلى سقوط «حتمية الحل الاشتراكي» وإلى انحسار 
دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. ويعتقد الدكتور أمين (أن الفورضة المتاحة 


)"١(‏ جلال أمين؛ « العدالة الاجتماعية من منظور المشروع الحضاري» 2 ورقة قدمت إلى : نحو مشروع 
حضاري نبضوي عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
المركزء )ل ص 116 
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لتحقيق قدر أكبر من المساواة والعدالة الاجتماعية هي أقل الآن بكثير ما كانت عليه 
في اللتمسينيات والشتينيات)7 "© لست .فى إظار التعليق أو الرة بشكل معهق عنما 
أتى به الدكتور أمين. فهناك الكثير من الحقائق التي عرضها لا يمكن إنكارها ولكنني 

ما زلت مؤمناً بأن دور الدولة وبخاصة القطاع العام فيها مهم للغاية» وإن كان يشويه 
العديد من الإخفاقات التي عطلت أداءه» وبخاصة أنه بالإمكان تحسين وترشيد ذلك 
الأداء" "'' من ناحية» وبخاصة أن القطاع الخاص ما زال يتحرّك بحافز الربح قبل أي 
اعتبار آخر. 


ولكنني من ناحية أخرى لا أسقط إمكانية القطاع الخاص وعلى الأخص 
مؤسسات المجتمع المدني التي تستوحي نشاطها من تراث عربي وإسلامي عريق يمكن 
تحديثه لسد الثغرات الناتجة عن تعثّر أداء الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. هذا من 
جهةء أما الوجه الآخر للإشكالية الذي لم يتحدث عنه الدكتور أمين في هذه الورقة» 
فهو العلاقة بين طبيعة النظام السياسي القائم ودولة الريع وتأثيره على دولة الرفاهية أو 
الرعاية. إن خلاصة الطرح الذي أؤمن به هو أن النظام السياسي القائم» وهو نظام 
فئوي يوّلد نظام اقتصاد ريعي» بل يعادي إنشاء اقتصاد إنتاج» لأن اقتصاد الإنتاج 
يفرض المساءلة والمحاسبة» بينما اقتصاد الريع يعفي القائمين من ذلك. ثم إن دولة 
الرعاية في دولة الريع وهي دولة توزيع الريع ليس وفقاً لعقد اجتماعي بل لتثبيت 
القاعدة السياسية التي تدعم النظام القائم. فالإصلاحات التي لا تتناول لبَ 
الموضوعء أي القضاء ء على البنية الفئوية القائمة لن تأت بأي تغيير جذري في بنية 
الاقتصاد. بل تأتي بما يكفي لتثبيت الوضع القائم والريع الناتج عن ذلك الوضع. 


وفي تعقيب مهم على ورقة الدكتور أمين أوضح الدكتور عصام العريان إمكانية 
مؤسسات المجتمع المدني الإسلامي بالقيام بتلك المهام”* ". وعدّد المجالات التي 
استطاعت تلك المؤسسات الإسلامية التى تنشط فيها القطاعات التى عجزت الدولة 
عن تغطيتهاء فعلى سبيل المثال استطاعت المؤسسات التي يتكلم عنها د. العريان أن 
تغطي كفالة الأيتام والمساعدة المباشرة للفقراء وكفالة طلاب العلم. وحتى إنشاء 


(؟”) المصدر نفسهء ص 555. 

() أوصي القارئ بمراجعة النقاشات التي تلت ورقة الدكتور أمين وهي مناقشات قيمّة. كما لا يمكن 
فهم ورقة الدكتور أمين أنها توصية بإهمال دور الدولة والتركيز على القطاع الخاص. بل العكس هو ذلك والورقة 
تعكس بالفعل الاستياء بل السخط على حد تعبيره من انحسار دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. لاحظ 
أن المصطلح المعتمد هو «العدالة الاجتماعية» وهي من المهام الأساسية لدولة الرفاهية أو الرعاية. 

(75) انظر تعقيب عصام العريان على بحث أمين» « العدالة الاجتماعية من منظور المشروع الحضاري»» 
ص 1947-37817. 
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المؤسسات العمرانية المختلفة كالمدارس والمكتبات والمستوصفات والمستشفيات 
والملاجئ ودور المسنين وما إلى ذلك””". ولا بد أيضاً من ذكر الدور المهم للأوقاف 
الإسلامية والمسيحية في الرعاية التربوية والصحية والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي» 
وحتى فى النشياظات الاقتصادية المنتعدة التي اريم من خلوالها توطياب العلا الكبير: من 
لقي 9 ين أن المساهمات القيمة لتلك المؤسسات لم ولن تلغي مسؤولية الدولة» 
فحتى القطاع الخاص الذي متك إليه مهام التنمية بمختلف أشكالها استجابة 
لسياسات الصندوق والبنك الدولي» أثبت هو بدوره عجزه وعدم قدرته على سد 
الفراغ التنموي”"". 


ثانياً: تداعيات الإجراءات الإصلاحية 


لا بد هنا من وقفة حول تداعيات ما يسمّى بالبرامج الإصلاحية الاقتصادية التي 
تروّجها مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي يحمل لواءها طبقة 
#اللنواليين الغرب الحدهة كاتا حلول سحرية تحقق النمق وهن ثم التسمية» ففسن 
مجموعة القرارات التي يبشّرون بها خصخصة النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها 
الدولة في مجمل الأقطار والتي ستؤدي (وقد أدّت بالفعل) إلى تفاقم البطالة» وعصر 
النفقات ذات الطابع الاجتماعي كالدعم للسلع الغذائية الأساسية والمعونات 
الاجتماعية. وقد استدرك كل من الصندوق والبنك تداعيات قرارات الخصخصة على 
البنى الاجتماعية وبخاصة تقليص الاستخدام ونمو البطالة» فتم عندئذ إدراج 
الصناديق الاجتماعية الخاصة لتدارك النتائج السلبية المرتقبة» وبالفعل أقدم عددٌ من 
الدول العربية على خصخصة بعض المنشآت الاقتصادية وإيجاد الصناديق الاجتماعية 
لمعالجة تداعيات تلك الإجراءات» فكيف يمكن تقييم تلك التجربة؟ الإجابة عن ذلك 
معقدة ومركبة» فالتجارب العربية مختلفة وتتميز بظروفها الخاصة» وبعض الدول 
أقدمت على إنشاء صناديق للحماية الاجتماعية تلازما مع الإصلاحات المطلوبة من 
قبل البنك الدولي وصندوق النقد» وذلك للحد من تفاقم تداعيات الفقر على ديمومة 
النظام. في ذلك السياق أُعدّت حلقة نقاشية في مطلع عام ١495‏ في أبو ظبي تحت 


(5") المصدر نفسهء ص 585-546. 

(5) انظر تعقيب جورج قرم على بحث: عبد اللطيف الحمدء «الخصخصة والأمن الاجتماعي»2 ورقة 
قدمت إلى : العصر العربي الجديد.. الواقع والتحديات (ندوة) (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 50684). 

(0") غازي الصوراني» «العولمة وطبيعة الأزمات في الوطن العربي وآفاق المستقبل»2 في: أمين 
[وآخرون]. المجتمع والاقتصاد أمام العوللة»ء ص .41-5٠‏ 


مرك 


رعاية أربع مؤسسات: الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ صندوق 
النقد العربي؛ صندوق النقد الدولي؛ والبنك الدولي. عرضت خلال هذه الحلقة عدة 
أوراق أعدها خبراء ومسؤولون من تلك المؤسسات. إضافة إلى أكاديميين وباحثين 
من الدول العربية. هذه الأوراق عالجت البعد النظري والفكري للإصلاح الهيكلي 
الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية» إضافة إلى الحالات العربية بشكل عام والتركيز على 
بعض التجارب الخاصة في الأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب». أعرض بعض 
ما جاء فيها في الفقرات التالية. 


الأردن 

الأردن أنشأ صندوقه الاجتماعي ليعدّل من شبكة التأمين الاجتماعى المعمول 
به قبل الإصلاحات» والذي كان يتشكل من الضمان الاجتماعي والدعم للمواد 
الغذائية وبعض التحويلات النقدية. فالضمان الاجتماعي وفر التعويضات لنهاية 
الخدمة والتأمين لمن يتعرض للإصابات خلال العمل. أما الدعم للمواد الغذائية 
فهدفه كان لفرض الاستقرار في أسعار تلك السلع ويتخاصة سعر السكر والأرز 
واللحم. أما في ما يتعلق بالتحويلات النقدية فكانت محصورة في العائلاات الأكثر 
احتياجاً. فعندما أقدمت الحكومة الأردنية على تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلٍ 
بادرت أولاً إلى اوضع مدى شبكة التأمين الاجتماعي بما فيه البطاقات الغذائية لذوي 
الدخل المتدي. أما الإجراء الثاني فكان إنشاء صندوق المساعدة الوطني الذي أمّن 
التحويلات النقدية لأولئك الذين لا يستطيعون دخول سوق العمل. أما الإجراء 
الثالث فهو منح الخدمات الصحية بأسعار متدنية «(أي مدعومة) للفئات الفقيرة عبر 
توزيع البطاقات الصحية. وشملت هذه الخدمات العاملين في المؤسسات غير 
الحكومية. 

ولكن جميع الإجراءات المتخذة كانت محدودة النطاق لتخفيف الأعباء المالية عن 
خزينة الدولة» فعلى سبيل المثال لم يشمل صندوق المساعدة الوطني جميع الفئات 
الفقيرة» فمن كان يستطيع العمل أو من كان له أقارب أثرياء أو من كان يمتلك بعض 
الأصول المادية لم يكن مؤهلاً للاستفادة منه. وبالتالي لم يستفد من ذلك الصندوق أكثر 
من 1,5 في المئة من السكان, بينما نسبة أصحاب الدخل المتدني تشكل 5,5 فى المئة 
من السكان أي إنه لم يستفد إلا أقل من نصف السكان المرشحين للاستفادة0*. أما 


(7"8) نز «روععاستده©) طدعك عمرهد أه كاءل8 نزأء521 2[1ز500» بكنامععنبد0 هلل لصة المتدوما8 متيو 
:100 مصاع صتطاكة /(1]) دعأ «لسلامن) طعبل :0 كقنع ”اكبرزل 4 عننبوجوعء8 زه داع ع//1 أمواعه5 11:6 ,.له بمققمدع]1 .1[ رعطو 
.9 .م ,(1997 رلصبط بإسماعمه84 اهمه ل أمممعان1 
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البطاقات الغذائية فشملت تقريبا أكثر من 4١‏ في المئة من السكان عام 019495 ". 
وانخفضت نسبة الإنفاق على دعم المواد الغذائية من الناتج القومي الداخلي من 5," 
في المئة عام 1494٠‏ إلى ١,٠"‏ في المئة عام 70494**“. في مطلق الأحوال لم تتجاوز 
نسبة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية 5,5 في المئة من الناتج الداخلي في 
النصف الأول من التسعينيات. 


" -الحزائر 

شبكة الحماية الاجتماعية في الجزائر تتشكل أيضاً من الضمان الاجتماعي ومن 
الدعم للسلع الغذائية. إضافة إلى ذلك فقد أوجدت الحكومات الجزائرية مساعدات 
اجتماعية عبر برنامجين: الأول» يشمل مساعدة عائلات العاملين فى محتلف 
القطاعات بما فيهم الموظفين الحكوميين. وهذه المساعدة مكونة من تحويلات نقدية 
(حوالى ٠‏ : دينارا في الشهر لكل طفل حتى سن السابعة عشرة) وعلاوات مدرسية 
بغض النظر عن مستوى دخل الأسرة. أما البرنامج الثاني» فهو المساعدة المالية المباشرة 
للمسنين والمعوقين. إضافة إلى ذلك يشمل البرنامج مساعدات غذائية للأسر الفقيرة 
ومنحاً مدرسية لأطفالها. العنصر الرابع لشبكة الحماية في الجزائر هو سياسة 
الاستخدام والأجور. لقد أقدمت الحكومة الجزائرية على اتباع سياسات تؤمن 
الاستخدام الكامل عبر قوانين صارمة تمنع رب العمل من صرف المأجورين» كما إنها 
فرضت على أرباب العمل تأمين العديد من المنافع الاجتماعية للعاملين. إضافة إلى 
ذلك اتبعت الحكومة سياسة رفع الحد الأدنى من الأجور بشكل مستمر لتأمين الحد 
الأدنى المقبول من الدخل47'. 

لكن عندما باشرت الحكومة الجزائرية بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية 
اضطرت إلى إعادة النظر في شبكة الحماية الاجتماعية» فكان التركيز على حصر 
المستفيدين من المساعدات بذوي الدخل المتدني» كما عالجت سياسة الاستخدام وما 
لزم من تمكين استمرارية برامج المساعدات» ففي مطلع التسعينيات (عام »)١9197‏ 
اعتبرت الحكومة أن الدعم للسلع الغذائية لا يمكن الاستمرار به ولا بد من أن تكون 
الأسعار مرآة للكلفة الحقيقية لها. لذلك أوقفت الدعم عن معظم السلع باستثناء 
الحليب والطحين والسميد. وبالتالي انخفضت نسبة الدعم من حدها الأعلى عام 


(89) المصدر نفسه. 
(١؟)‏ مه عمط عللفتاز عطا اذ «مقاععل0, لماع30 «متصمتممم0 واتأكوعء عا هه طتاتطهتعمايرلا وماعهء1]8 

5 .حم ,ممعتجية مر 
2١‏ 3 .2 .1010 ,نامع16نا) لصة لل شتمع ملظ 
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0١‏ وهي ",5 في المئة من الناتج القومي إلى ما يقارب الصفر في المئة عام 
28. وتعويضاً عن انخفاض الدعم للسلع الغذائية» أقدمت الحكومة على 
تقوية المساعدات المالية» لذلك رفعت التعويضات العائلية من :٠‏ دينارا إلى ١5٠‏ 
ديناراً والعلاوات المدرسية من 55 ديناراً إلى ١5١‏ ديناراً. واعتبرت الحكومة أن تلك 
التعويضات كافية لتغطية الانخفاض في الدخل الناتج عن ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية”"*'. ويتم توزيع تلك المساعدات عبر صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق 
هاية الخدمة وتمولها خزينة الدولة. وعلى ما يبدو فإن عدد المستفيدين من تلك 
المساعدات بلغ ١١5‏ مليون شخص. أما في ما يتعلق بقوانين العمل» فقد أقدمت 
الحكومة على تشريع جديد يهدف إلى مساعدة الشباب في بحثهم عن فرص العمل كما 
أوجدت صندوق تأمين للبطالة. وفي ما يتعلق بالشباب؛ اعتبرت الحكومة أن 
الاهتمام بهم هو مسألة أساسية؛ فأوجدت برامج تأهيل في الإدارة والتعاونيات 
وتشجيع المؤسسات الصغيرة. لكن لم تستطع الحكومة إيجاد فرص للعمل بسبب 
التركيز المتزايد على القطاع الخاص» وبسبب تذرع الأخير بعدم كفاءة اليد العاملة 
الموجودة وبسبب عدم توافر رأس المال المطلوب لخلق فرص العمل. على كل حال ما 
زالت الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية متفاقمة» علماً أن ارتفاع أسعار النفط 
وفر الاحتياط النقدي (ما يوازي 50 مليار دولار) ما يكفي للقيام ببرامج إنمائية 
واسعة للحد من الفقر والانحدار الاجتماعى» أما تعويضات البطالة فهى محدودة فى 
الزمنان:والقبئة وذلاق طحف الباطلين عن الغمل ل إضاد فرطن ديد ” ْ 


"'- تونس 

أما مكونات شبكة الحماية الاجتماعية في تونس ما قبل الإجراءات 
الإصلاحية» فهي أيضاً كانت تشمل الضمان الاجتماعي» ودعم المواد الغذائية» 
والمعونة الاجتماعية المباشرة» والتنمية الريفية» وبرامج التوظيف”**'؛ فنظام الضمان 
الاجتماعي مكوّن من أربعة صناديق: صندوقان للقطاع الخاص والآخران للقطاع 
العام. والصندوقان في القطاع الخاص هما: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» 
وصندوق تعويض نباية الخدمة. الصندوق الأول يؤمن المنافع للأشخاص الذين 
يديرون أعمال شركاتهم الخاصة. وللعاملين في القطاع الخاصء والمغتربين في 


(5؟) هبه أمظ للها[ مطت عا «مقععامءط ه300 بمتصيارممم0 عاتأعوء 0ج[ نجه بطتلتطمة عصايال! ونجاء 1864 

٠‏ .7 ,رمع تقرف 11م[ 
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المهجرء وموظفي القطاع العام. أما صندوق نباية الخدمة فهو يؤمن المنافع للمساهمين 
فى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى وتعويضات نهاية الخدمة والعلاوات 
الاجتماعية والعائلية. أما في ما يتعلق بالصندوقين للقطاع العام فهما: الصندوق 
الوطني لنهاية الخدمة وصندوق نهاية الخدمة لمستخدمي القطاع العام» ويؤمنان 
الضمان الصحى وضمان الشيخوحة والمعاقين. لكن الصندوقين لا يقدمان علاوات 
ومساعدات مالية للعائلات. أما دعم السلع الغذائية فهو عبر صندوق مقاصة يشمل 
الحبوب (القمح والشعير)ء والزيت والحليب والسكر من دون تحديد للكمية أو 
المستفيدين» بغض النظر عن مستوى الدخل. المكوّن الثالث لشبكة الحماية الاجتماعية 
هو المعونة الاجتماعية التي يديرها برنامج صندوق التأمين الاجتماعي والحكومة 
مباشرة. وتحتوي هذه المساعدة على العلاوات العائلية وفقاً لعدد الأطفال والوضع 
التوظيفى لرب العائلة أو للزوجة. وهذة المساعدة وإن كانت وضيعة إلا أنها تشكل 
ركيزة أساسية لدخل العائلة. وتختلف تغطية وتمويل هذه المساعدة بين القطاع الخاص 
والقطاع العام» فالتغطية في القطاع الخاص تشمل أصحاب الأجور والمتقاعدين 
والطلاب المشتركين فى الصناديق الوطنية للتأمين والتقاعد. وتموّل هذه المساعدات 
عبر المساهمات للصندوق الوطني للتأمين. 


هذا وقد انخفضت العلاوات العائلية مع تخفيض عدد الأطفال المستفيدين فى 
كل عائلة من أربعة إلى ثلاثة» كما إن ارتفاع الأسعار أدّى إلى تآكل قيمة تلك 
المساعدات؛ أما البرنامج الثاني فهو برنامج التكافل الاجتماعي الذي يؤمن 
المساعدات الظرفية والدائمة للعائلات المحتاجة والمسنين. وتشمل هذه المساعدات 
تحويلات نقدية وعلاوات شهرية للغذاءء ويتمٌ تمويلها مباشرة من موازنة الدولة 
والمساعدات الخارجية والمحلية. المكوّن الرابع هو برامج التنمية الريفية التي تصبو إلى 
تخفيف الفوارق فى مستويات المعيشة بين الريف والمدن» وتشمل المساعدات لذوي 
الدخل المتدني وتمويل البنى التحتية للمناطق الصناعية والزراعية. وأخيراً هناك برامج 
مساعدة توظيف حاملي الشهادات المهنية الثانوية التي أقدمت عليها الحكومة عبر دفع 
جزء من رواتبهم. وإعفاء مستخدميهم من اشتراكات التأمين» شرط أن يتم التوظيف 
بشكل كامل قبل نباية السنة. 

عندما أقدمت الحكومة على تطبيق الإجراءات الإصلاحية» طوّرت عندئلٍ شبكة 
الحماية بغية تصويب أكثر دقة الفئات الفقيرة وبخاصة في تحسين دعم السلع الغذائية 
والمباشرة ببرامج جديدة للخدمات الصحية والاجتماعية والتوظيف . ففي ما 
يتعلقبدعم السلع وبغية تخفيف الكلفة» أقدمت الحكومة على الرفع التدريجي لسعر 
السلع وتخفيض كلفة إنتاجهاء إضافة إلى حصر الدعم في السلع المتدنية الجودة التي 
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يستهلكها ذوو الدخل المتدني! (أليس ذلك من التمييز الاجتماعي المبرمج؟!)) 
فالسلع الأحسن جودة أصبحت أكثر كلفة للمستهلكين. الغريب والمحزن هو أن 
الكاتبين اعتبرا أن ذلك الأمر يشكل خطوة جيدة ويجب الاقتداء مها*؟؟. ونتيجة لكل 
ذلك انخفضت نسبة كلفة الدعم من الناتج الداخلي من ر؛ في المئة عام إلى 
4 في المئة عام 019441 إلى ١‏ ,؟' في المكة عام 71494" . أما في ما يتعلق 
ببرنامج المساعدة الاجتماعية الذي أنشىئ عام 65 لتخفيف وطأة العبء خلال 
المرحلة الانتقالية من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من البنك الدولي» فتم تحديد 
المنتتفعين من تلك المساعدات وحصرها بأرباب العائللات التي أصبحت عاطلة عن 
العمل أو معاقة أو غير مستفيدة من أي مساعدة عائلية أخرى» فعدد العائلات 
المستفيدة من تلك البرامج ارتفع من 7١‏ ألفاً عام 1447 إلى ٠٠١‏ ألف عام ١441‏ 
زادت خلال تلك الفترة قيمة المنافع والخدمات ثلاثة أضعاف. . أما في ما يتعلق 
بالخدمات الصحية فتمّ دعمها للعائلات المتدنية الدخل وذلك عبر برناججين : الأول 
شمل حوالى ٠٠١‏ ألف عائلة استفادت من خدمات مجانية» والثاني شمل ٠٠١‏ ألف 
عائلة (أي حوالى ٠‏ في المئة من السكان) استفادت من كلفة مخفضة لتلك الخدمات. 
وفي إطار معالجحة قضية البطالة» أقدمت الحكومة على إنشاء ثلاثة برامج: : الأول يؤمن 
ار مويه والثاني عبر توفير المناخ لخلق فرص 

يدة للعمل وبخاصة في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة؛ والثالث عبر تأهيل 
وتدريب الشباب عبر تمويل مشارك من البنك الدولي. غير أن الإجراءات الإصلاحية 
أدّت إلى تردي الحالة التوظيفية» » فارتفعت معدلات البطالة من 4 و1 في المئة عام 
5 إلى 15,١‏ في المئة عام 44019491١‏ إلى ١5,7‏ في المئة عام 45019499. 


؟ ‏ مصر 

نشأت وتطورت شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر على مدة عدة عقود 
وأصبحت جزءاً لا يتجرّأ من الحياة الاجتماعية. وتشمل تلك الشبكة المساعدة 
الاجتماعية للعائلات الفقيرة جداً» أي ما يوازي 7,7 مليون منتفع» كما يستفيد 


(55) المصدر نفسهء ص .4١‏ 
(5؟) المصدر نفسهء ص الا. 
(/اة ) نجه عمط ءاللثاا معطا وز وبمقععلم«ط أماعم3 «متسمممم0 وتأكوءت «١‏ هاه باتاتطه عصلسلا واتاعنلءع 18 
8 .صم رمعتمة طارولقر 
)2:8 .م .1010 تنامعع تنا لم2 ذل تقعمته 
(ةغ) تمعرمماءسء2 «مماع طعب4 بأمعطتمماءء2 أهاءه5 نمه عتستمموعظ ,ه! لصناط طوعة لصة 12ل118 
68 .7 ,كنم أله 6ع 2) عببائلا"! "رم كع 1 فاط توجرم0 عاجتتوء0) :2002 )رمجر م11 
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حوالى ثمانمائة ألف من التغطية للتوظيف المؤقت. أضف إلى ذلك برنامجاً لدعم المواد 
الغذائية يستفيد منه حوالى 417 في المئة من السكان وكلفته توازي 5,8 في المئة من 
النائتج القومى الداخليء ودعماً للمياه وكلفته توازي 4, ءَ في المئة من الناتج القومي 
والصحة والتربية لجميع المواطنين” 1 


أما كلفة تلك الشبكة فكانت توازي 19 في المئة من الناتج القومي عام 
9" والراي؛ اسان عسه ختي زه السكدوق العرن للكنمية الانتصادية 
والاجتماعية (الكاتبان اللذان أعدًا الورقة حول صندوق التنمية الاجتماعية) هو أن 
شمولية التغطية لشبكة الحماية الاجتماعية هي غير عادلة» أولأء ومكلفة ثاني'”©. 
وفي تقرير أكثر حداثة صادر عن البنك الدولي ومقيّم للضمان الاجتماعي في مصرء 
اخ ا او 0 ة وإن كان من الناحية النظرية يشمل 
لجميع» فالفئات الميسورة تستفيد من تغطية تأمينية أكثر كرامة من الفعئات 
0 0 لكن لم يذكر التقرير الأدلة الدامغة على ذلك. فسوء الإدارة وعدم الكفاءة 
بررتا إعادة النظر في تركيب الشبكة وحصرها بما يسمّى الطبقات الفقيرة أو الأكثر 
فقراً. أعتقد أنه من الضروري إعادة تقويم تلك التجربة» فإذا كان سوء الإدارة وعدم 
الكفاءة مسؤولتين عن تدهور شبكة الحماية الاجتماعية» فيمكن معالجة ذلك عبر 
ترشيد الإدارة وليس بالضرورة عبر تفكيك الشبكة. 


لا باشرت الحكومة المصرية بتطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية كان لا بد من 
تعديل الشبكة بحيث تتكامل مع الإجزاءات التي تتعلق بتخفيض البطالة ومنع موه 
التغذية والفقر القاهر. وتخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الشعبية الأكثر فقراً عبر 
استمرار الدعم لبعض السلع الغذائية والتربية والوقود والصحة. افا ل 
الإنشاءات التحتية التي قد تؤدي إلى خلق فرص للعمل» وأخيراً إجراءات لحماية 
الطفولة. هذه الإجراءات كانك) من مهام صندوق التنمية الاجتماعية الذي أنش عام 
١‏ والذي كان يراد له أن يكون الركيزة للحماية الاجتماعية بدلاً عن الشبكة 


السابقة. ويختلف الخبراء في تقييم نجاح تلك التجربة» فالخبيران من الصندوق العربي 
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احرج 


للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتيرا أن خلال فترة الثلاثين شهراً من حياة 
الصندوق, أن التجربة كانت إيجابية حيث استفاد ما يوازي ١‏ مليون مواطن مصري 
بشكل مباشر أو غير مباشرء كما إِنَ الصندوق ساهم في خلق 1717 لف وطيفة 
دائمة و5/ ألف وظيفة ظرفبة640© . ولكن أشار الكاتبان إلى أن السلبيات الظاهرة لم 
تنجم عن سوء تطبيق بل بسبب «تضخيم» دور الصندوق وكثرة الأهداف التي لم تكن 
موجودة عند تأسيس الصندوق. 

أما في المقابل فإن تقييم البنك الدولي للصندوق كان أكثر سلبية» حيث اعتبر أن 
إنجازاته لم تكن بالمستوى المطلوب وبالتالي يمكن التقليل من أهمية الصندوق”*”“. في 
عد ل جز ١‏ ندا كاين انيد رك ا سجن كدان جد جراد 
حوالى 0 سنة تقريباً. . التقييم الموضوعي لتجارب الصناديق الاجتماعية التي تعالج 
تداعيات الإجراءات الإصلاحية ما زال قيد البحثء فالمناقشات المذكورة كانت في 
منتصف التسعينيات حيث كانت معظم الصناديق حديثة العهد (كصندوق التنمية 
الاجتماعية في مصر)؛ ولا تملك الأفق الزمني الكافي لإصدار أحكام فيهاء ولا 
توجد بحسب علمي أبحات أكثر حداثة تقيّم تلك التجارب وقد أكون مخطناً. إلا أن 
الدلائل المتوافرة تفيد أن تلك التجارب قد حققت بعض النجاح”"'”' وإن لم يكن 
شاملا أو كافياً. أعتقد أنه من المفيد إجراء ندوة تقيمية لتلك التجارب لأنها قد تجيب 
عن كثير من التساؤلاات. 

هذا بعض ما جاء في الندوة المذكورة التى أوردت أبحاثاً عديدة والتى أثارت 
نقاشات مهمة. فعلى ما يبدو لم تعالج تلك الأوراق قضايا اعتبرت جوهرية ومتعلقة 
مباشرة بالطرح النظري لقضايا الإصلاح الاقتصادي من منظور صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي» فعلى سبيل المثال لاحظ الدكتور جلال أمين فى تعليقه على ورقة 
باتريسيا لوس غامو (0هنة6-مكدهاى 22:1012) ومحمد العريان 1 أن الورقة المعدّة م 
تعالج العديد من القضايا التي يعتبرها أساسية» وأوافقه عليهاء كمسألة الإجراءات 
الطلوبة لتخفيف العجز في الموازنة أو إلغاء الدعم للسلع الغذائية وتأثيرها على 
الفقراء» علماً أن ذلك الدعم هو في الأساس لمصلحة الفقراء. . كما إِنَ الورقة لم تعالج 
أيضاً تأثير رفع سعر صرف العملة الأجنبية على أسعار السلع الغذائية التي تستورد في 
معظمها والتي يتأثر بها بشكل مباشر الفقراء. إضافة إلى ذلك فإن الدولة قد تخسر 
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مصدراً أساسياً من دخلها الريعي بسبب رفع سعر العملة الأجنبية أو تخفيض قيمة 
العملة الوطنية. إن الورقة المقدمة كانت انتقائية في معالجة القضايا وركرّت على 

ج التي تبرز عدم تعرض الفئات الفقيرة إلى سلبيات الإصلاحات الاقتصادية التي 
يروج لها كما ينتقد الصياغة الحذرة (0ع18/050 نزاكناهنانده0) لانن الإصلاحات 
على الفقراء بحيث لا تأتي بشيء مفيد. فالقضية هي نظرية وسياسية في أن واحدٍ. 
ويركز مروّجو الإصلاح الاقتصادي على أن الاجراءات المطلوبة قد تأ بالتمز 
الاقتصادي. وذلك اهتمامهم الأساسي» وأن النمو بحد ذاته لا يؤثر بحد ذاته على 
حياة الفقراء» بل إن ما يؤثر بهم هو نمط النمو. إلا أن الاهتمام يجب أن يكون على 
إجراءات الإصلاح وليس على النمو الذي يشكل شرطاً ضرورياً ولكن غير كافٍ 
لتحسين حالة الفقراء. إن ذلك الاهتمام الليبرالي نوع من الذريعة (الخديعة؟!) التي 
تبرر نمط الإجراءات المسماة ب «الإصلاحات»» وإن أدّت في المدى القريب والمنظور 
إلى مشاكل اجتماعية» ولكن في المقابل» على زعم الليبراليين» فإن المستقبل على 
المدى الطويل سيكون أفضل بكثير ما هو عليه الآن. 


وينتقد الدكتور أمين ذلك النمط من التفكير لأن التركيز الخاطئ هو إما «نمو أو 
لا نموا فالقضية ليست في ذلك الخيار الخاطىئ. فعدم النمو يصيب الجميع بمن فيهم 
الفقراء» بينما المسألة تكمن في معدلات النمو المرتقبة َ . ويطرح سؤالاً مركزياً : ما 
المشكلة فى نسبة نمو أقل أي أربعة أو خمسة فى المئة ومن دون «الإجراءات 
الإفدلاكنة امرلالا من انهو ستسية لمافية أ شير في لمئة ولكن مع الإجراءات 
الإصلاحية المامّرة؟ أما النقد الثاني فهو مدة «المدى القصير» الذي ستتأثر به الفئات 
الفقيرة نتيجة الإصلاحات. فعم م يتكلمون؟ النظرية الاقتصادية السائدة هي نظرية 
التدفق البطيء أو التقطير من القمة إلى القاعدة (جمعط1 صبده<آ1 عاعلء1:1) تم مم ترويجها 
خلال ولايتيْ ريغان في الثمانينيات والمعروفة أيضاً بنظرية اقتصاديات العرض 
(وءتتصمصمء8 م510 رأممداك) والتي سمّاها انذاك جورج بوش الأب نأينا اقتصاديات 
الفودو. أي بمعنى أنها غامضة وتفتقر إلى المنطق أو القاعدة العلمية وترتكز على 
الغيبيات والسحر! التذرّع بأن الإجراءات ستأتي بنمو وبتحسين الأوضاع في «المدى 
اعد (وشو غير عدو زمسا) خير مقيول» لقره الح والكيدن معذر: للجار اقاني 
الذي اليد كر فيا ين الأموارة! ْ 


(590) انظر تعليق جلال أمين على ورقة: ,مقءط-ا8 الى لعسقطه]/! ممه مسةن-مكهماش ماع ةط 
نز «روء 1زم طمعط وعم عط مز وجماءه5 [هه50 عط 220 بأسمعصرزوامسط ,طابده0 ,كممعماع] عتصسمهمعء8» 


3ب« ركع الام طمنط جره كتدع «تاكنازك 4 عتتجرممعظ إن كاءء نآ أمأء30 


0 


ثالثاً: الريع : لمحة اقتصادية 


الربع من الناحية النظرية في الفكر الاقتصادي هو أحد مكونات الدخل في أي 
وحدة اجتماعية اقتصادية. ويعرّف الفكر الاقتصادي الريع بأنه المردود لعامل إنتاج 
الأرض. وبشكل أعمّ يعرف الريع بأنه المردود لملكية الموارد الطبيعية ولكل ما يتعلّق 

بجميع الموارد التي لم تكن من صنع الإنسان كالمناخ » والموقع الجغرافي الذي يأخذ في 
كثير من الأحيان بعد إستراتيجياً كما هو واقع الحال في معظم دول الوطن العربي 0 
أي بمعنى آخر الدخل الناتج من هبات الطبيعة. وإذا أردنا أن نعرّف الريع الاقتصادي 
بشكل أدق فهو الفارق بين السعر السوقي لسلعة أو عامل إنتاج وكلفة الفرصة 
0050 لالط ممم 0) »2 فالموقع الإستراتيجي في الأسواق الذي يتمتع به بععض مالكي 
السلع يمكنهم من فرض سعر البيع الذي يريدونه فوق كلفة الفرصة لا يقدمونه. . هذا 
وقد تكلّم عن الريع كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو ومالثوسء أي أرباب الفكر 
الاقتصادي الكلاسيكي فلي الما ل يسيك بلكل فى تركيس تتم المج 
بشكل مختلف عن الأجور والأرباح. بالكعوووور ار الأريات الرمنة أو التحافة تؤدى 
إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعارء بينما الريع هو نتيجة ذلك'" وقد أثنى على ذلك 
ار 0 


من هنا يمكن فهم كيف تحرّل ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات وما بعدء بأنه 
أوجد ريعا بسبب عدم تناسق كلفة الإنتاج وسعر البيع. والفرق لم يكن بسبب زيادة 
في الاستثمار أو تحسين الإنتاجية والكفاءة» بل بسبب الموقع الإستراتيجي لمصادر 
النفط في عدد من دول الوطن العربي وبسبب الطلب المتزايد عليه. ولقد شهدت 
المنطقة تدفقاً هائلاً للري تاساقم ليح كرا ىتمو المتعلفةة ٠‏ لكن من دون أن يؤدي 
إلى زيادة في إنتاجية الاقتصاديات القطرية أو في الجهود التي تخلق ثقافة إنتاج قبل 
ثقافة استهلاك. هذا التدفق الخارجي للريع شكل في نظر عذد كبير من المحللين 


(58) على سبيل المثال تستفيد مصر من الجعالات أو الواردات من قناة السويس (حوإلى مليارين ونصف 
دولار أمريكي سنوياً)» ومن تحويلات العمال المصريين العاملين في الخليج (ما يقارب ثلاثة مليار دولار 
سنويا)» ومن واردات الغاز والنفط المتزايدة» ومن الاحتكارات الحكومية عبر التعريفات الجمركية » ومن قيمة 
الجنيه المصري الذي يفوق قيمته الفعلية. ؛ إضافة إلى تحويلات الدولة التي تقارب أكثر من ألفي مليار دولار 
سنوياً. 

(65) 5م مطاءرط بكارمألهلة تزه طلناوءللا عذا زه كعكله© فته ععلواط عا ولت لينو اث بطتتة سحل 

4 .م ,(1776 ,[.طم .م] نممعلده]) لإيقعتطتاآ 

(١؟)‏ بلع 38 ,لإموعوطئآ ولمفط رطعي ,«ماتعنده1 لابه رجمضمعءظ لمعاتامط زه ععاوعجة2 ,ملنهع81 09:10[ 

.(1821 ,[.طم هر :مملهم.آ) 


ة22 


السبب الرئيسي للمشاكل التي عانتهاء وما زالت تعانيهاء دول المنطقة”7"؟. على سبيل 
المثال وليس الحصرء مكن التدفق الريعي الحكومات المعنية عدم فرض الضرائب على 
المواطنين متجنبة بذلك العلاقة التصادمية الطبيعية بين المكلفين والحكوماتء وبالتالي 
تمّ قطع الوصل في المساءلة والمحاسبة للحكومات التي استفادت من فقدان تلك 
المساءلة للإقدام على سياسات نفقات أو هدر من دون الرجوع إلى قاعدة المواطنين 
والخضوع إلى المراقبة. 


لعي ان ا امام رو ا و 1د 
الأسواق- الذاحاية .كا جا زانث كياد أو الحماية 0 أو غنات ضرائبية أو 
ان فأصحاب تلك الامتيازات» وقم إجمالاً قلة في + جتمعاتهم ولكن من 
المقربين من السلطة القائمة. ال و0 
الإنتاجية أو الكفاءة أو الاستثمار. بل يجنون ريعاً بكل ما للكلمة من معنى. هذه 
القضية تثير مسألة كيفية إنتاج الثروة وكيفية توزيعها في إطار الدولة الريعية وهذا ما 
سأحاول بيانه في المقطع التالي. 


رابعا: دولة الريع والرعاية في الوطن العربي 

الريع «ظاهرة عامة تعرفها جميع الاقتصادات, المتقدمة منها والمتخلفة» بيد أن 
الخلاف ينحصر في مدى الأهمية النسبية التي يمثلها الريع. والريع لا يمثل إلا نسبة 
ضئيلة من الإنتاج القومي لكن هذا عكس الحال في الدول النفطية»”"2» وقد أضيف 
إلى ذلك الدول العربية بشكل عام. . مصادر الريع متعددة وسمتها الأساسية مصدرها 
الخاو جي”*''. ولكن هذا لا يعني أن العامل الداخلي غير مؤثر في إنتاج الريع إذا صح 
الكلام. . فقد أشرت في فقرة سابقة أن الذهنية الريعية الداخلية تنتج ريعاً داخلياً عبر 
ما يمكن تسميته تجارة النفوذ بين السلطة والمقربين منهاء » فإنتاج الثروة في دولة الريع 
محصور ضمن مجموعة قليلة لا تساهم بشكل فعَال في عملية الإنتاج الاقتصادي» وأن 


)5١(‏ بلع 284 بأكفظ 414416( 186 [0 «71مابمعط أتء 20111 4م الإتساطععاة/الا صطوة لصهة دلمقطعنه مولام 
17ص ,(1996 رووعءط بورع ابؤوع /1ا :00 ,عرعلان80) 
(؟5) المصدر نفسه. 
(57) عبد الله جناحي. «العقلية الريعية وتعارضها مع مقومات الدولة الديمقراطية»2 المستقبل العربي. 
السنة 5» العدد ١848‏ (شباط/ فبراير ,.)5٠7‏ ص 04. 
)30 776 ,لع ,تأمقتعناط ملنمع ه01 نمز «رلاءه /لا طوعة عطا رز عنهاذ5 ععنامعظه عط1» ,أسواطء8 وسعدد نر 
7 .م ,(1990 مودعم متصمه] لهت 01 باذع تهنا نذ0 ,لإعاءععليع8) منمرى طهم 


حر 


حصة توزيع الريع على تلك الفئة تفوق حصتها المشروعة ©5085 نه5). وليس هدف 
هذه الدراسة الاسترسال باقتصاديات الريع» فذلك الأمر يتطلب بحثاً منفصلاً خارج 
الإطار المتفق عليه» وإن كان عنصراً أساسياً في موضوع البحث. أكتفي بهذه اللمحة 
السريعة وأنتقل إلى تحديد مصادر الريع في الوطن العربي. 

قبل ذلك أريد تبيان العلاقة العضوية بين طبيعة الأنظمة القائمة فى الوطن 
العربي وتوزيع المنافع التي تولّد الريع. في هذا السياق أشير إلى ما تقدم به كل من دي 
مستكينا وروت فى بحلة ناشيونال إنتريست [(1د0 101 1ه1102ه31 ) الأمريكية الفصلية 
والححة اليو وض النبعة الشار اله يوان «الددووالتحاية سامون الكاماة 
المنطق الاقتصادي للحكم الاستبدادي الذي يستعمل كل ما لديه من إمكانيات لشراء 
الذمم» وهو ما يمكن تطبيقه إلى حد كبير على أنظمة الحكم في الوطن العربي. ويقول 
الكاتبان في هذا المضمار (إنه من المنطقي للمستبدين في الدول الفقيرة الإسهام في 
إثراء الفعتات التي تلتف حولهم أو تنتمي إليهم وإن كان على حساب الشعب 
الفقير»”*'2. والهدف السياسي من الدراسة كان للفت نظر الإدارة الأمريكية من 
مطب الإمداد بالمساعدات الخارجية للدول التى تحكمها أنظمة استبدادية» فالمساعدة 
الخارجية (التي أصبحت مصدراً متكرراً للتدفق المالي في عدد كبير من الدول النامية» 
وبخاصة في الوطن العربيء وبالتالي نوعاً من الريع الخارجي لم ولن تتحول إلى تمكين 
عمليات الإصلاح المطلوبة خاصة في الساحة السياسية)"''2. 


من جهة أخرى» تبيّن من دراسات ومعلومات استند إليها البحث المذكورء أن 
القيادات التي تنتج الفقر والمآسي عبر الفساد المنظم ‏ السمة الرئيسية للنظام المستبد - 
تحتفظ وقتاً أطول بمناصبها من القيادات التي تعمل على إثراء بلادها'""". والنتيجة 
لذلك الأمر هي أنه من المنطق أن يتم مم استبعاد الشفافية من السياسات الاقتصادية 
وحكم القاتو 0 اع اقهدة لأنظعة وقاذانا لوقيل بإرساء إمكانية المإناءلة والمحاسة 
لأمها قد تنهي حكمها. ويمكن القول إن الوصف المذكور ينطبق إلى حدٌ كبير على 
الدول العربية في افتقاد الحكم الصالح أو الرشيد (26 007618 6000) وعدم 
الشفافية» والمساهمة في توزيع المنافع على الفئات المقربة من الحكم» وبالتالي إنتاج 
الريع الداخلي الذي يحافظ على ديمومة النظام من قبل النخب الحاكمة. هذا ما يمكن 


(70) أمممننماة «رواععبووط هن 5أه800ه لوعتائلهط عط1» ,غ100 جه)غ111] لمة وأتسودء21 عل ممعسظ عمتدظ 
.28 .ص ,(2002 تعطتصتيك) 68 .20 راده 116 


() المصدر نفسهء ص 759. 
(18) المصدر نفسه. ص 7 


استخلاصه مما جاء به تقرير التنمية الإنسانية الأول الذي عرض بشكل عام تلك 
المشاكل» والتقرير الثالث المخصص لقضية الحرية والحريات في الدول العربية. 


أما المصادر الخارجية للريع في الوطن العربي فهي أولاً عائدات النفط. ولا 
يقتصر ذلك الأمر على الدول المنتجة للنفط» بل يمكن توسيع الرقعة لضم الدول التي 
ترسل يدها العاملة إلى الدول النفطية. وبالتالي يصبح المصدر الثاني للريع الخارجي 
التحويلات من الدول النفطية إلى الدول غير النفطية عبر اليد العاملة الوافدة إلى 
الدول النفطية. كما إِنّ المساعدات التي تمنحها الدول النفطية إلى غير النفطية في 
الوطن العربي سواء لأغراض متناسنة أو لأغراض اقتصادية» هي أيضاً مصدرٌ ثالث 
للريع للحكومات المستفيدة منها. المصدر الرابع هو المساعدات الخارجية التي تمنحها 
بعض الدول المتقدمة فى إطار مساعدة فعلية أو فى إطار سياسى تحت غطاء اقتصادي. 
العتدر الخاسين هو العائدات التامة عن ننقات السباحة الخاردية الوافدة إل الدول: 
جميع هذه المصادر مصيرها خارج سيطرة الدول المستفيدة منها وبالتالي لا «تساهم» في 
إنتاج دخل أو ثروة» فيمكن تصنيفها كريع. 


خامساً: الدول النفطية ومستويات الريع 


تعتبر الدول النفطية العربية النموذج الأهم لدول الريع. فالصادرات النفطية 
تشكل أكثر من 4١‏ في المئة من واردات الموازنات وأكثر من 450 في المئة من واردات 
الدفيدير ". وتسية اليد العاملة في القطاع النفطي ضئيلة جداً لا تتعدى نين ]و 
لحان للك واد تاعاق :ناج ارارة القية أولى تر نيعي وتشكل هذه الثروة 
«المنتجة» ما بين 76 و١8‏ في المئة من الناتج القومي لتلك الدول”*"". إن الاعتماد 
الشديد على عائدات النفط يفقد تلك الدول «المرونة اللازمة لمواجهة الأوضاع 
الاقتصادية والتكيّف معها"”'". السمة الأساسية لهذه الدول هي توزيع الريع وفقاً إلى 
معايير سياسية اجتماعية محدّدة» ولا سيما طبيعة الأنظمة المعمول بهاء فالمنتفعون من 
التوزيع هم رعايا الدولة من دون سواهم. أما المقيمون فيها كعاملين في مختلف 
القطاعات الاقتصادية ومن جنسيات مختلفة» فلا حق لهم في الريع إلا في الأجور 


)39 .9 .م «بل1ئه/77ا طوعة عط صسذع1 512 تعتامع ]1 عط 1 » , امفاطاعظ8 

)0١(‏ وفقاً إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية عام 7 المذكور سابقاء مجمل إجمالي الناتج القومي 
لجميع الدول العربية بما فيها الدول النفطية لا تفوق الناتج القومي لإسبانيا عام .١1445‏ انظر: المصدر 
نفسهء ص 46. 

(71) الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء مسح للتطورات الاقتصادية في منطقة 
الإسكوا: 50١-70١7‏ (نيويورك: الأمم المتحدة» .)7١١5‏ ص 58. 


زضرة 


التي يتقاضونهاء فعلى سبيل المثال» اليد العاملة الآسيوية في مختلف دول الجزيرة 
العربية حقها في الخدمات الاجتماعية هو أقل من حقوق رعايا الدول. والملفت للنظر 
أن اليد العاملة الأجنبية سواء كانت آسيوية أو عربية أو غربية» هى أكثر عدداً من 
قد لا يكون بعيداًء فدول اليد العاملة الآسيوية كالهند”' '' وباكستان» قد تطالب في 
مستقبل قريب بتحسين الأوضاع الاجتماعية لرعاياها العاملين في دول الجزيرة 
العربية تمهيداً ربما لتكريس حقوق سياسية فيها تؤثر في سياسات تلك الدول» بل قد 
تضطر إلى دعوة دول رعاية اليد العاملة إلى المشاركة في توزيع الريع. 


أول دولة أقدمت على توزيع الدخل الريعي هي العربية السعودية» فالعاهل 
توزيع العقارات للمقربين» ثم عبر «شراء» الدولة العقارات الموزعة بأسعار باهظة 
محؤلة بالتالي الريع إلى الأقارب والمحسوبين. والريع آنذاك كان أولا من مداخيل 
نفقات الحجاج القادمين إلى الحرم الشريف. ثم من المساعدات المالية التي كانت 
تقدمها الحكومة البريطانية» وعندما تمّ اكتشاف النفط في العربية السعودية في 
الثلاثينيات من القرن الماضي» بدأت الجعالات الناتجة عن تصدير النفط تشكل المصدر 
الرئيسي للدخل الريعي. في ما بعد وعند طفرة النفط وارتفاع أسعاره في 
السبعينيات» أقدمت العربية السعودية على سياسة توزيع العقود لإنجاز المشاريع للبنية 
التحتية (طرق» إنشاءات عسكرية» مستشفيات » مواصلات الخ .) وفقا إلى معايير 
الولاء والقرابة والمحسوبية سواء كانت قبلية أو مناطقية أو غيرهاء وجميعها هادفة إلى 
دعم النظام والحكم القائم. ومنذ الثمانينيات توسعّت رقعة توزيع الريع السعودي إلى 
دول المنطقة الفقيرة لدعم موقفها الإقليمي وسياساتها في المنطقة» فالمساعدات 
السعودية سواء كانت للحكومات العربية المحرومة من النفط أو لمؤسسات المجتمع 
المدني (مدارس» جمعيات خيرية)» أو للنخب ككتّاب وإعلاميين ومهنيين» أدّت إلى 
ثقافة متفشية تتبنى الاعتماد على الريع» وإن أدّت إلى تجاهل الكلفة السياسية لذلك 
الاعتماد. 


من جهة ثانية» إن الخط الفاصل بين الخدمة العامة (6ع56071 عذاطنا©) والمصلحة 
(77) التقى والدي نهرو عندما كان سفيراً للبنان في الهند في مطلع الستينيات. قال له نهرو آنذاك (عام 
77 (إن مستقبل الهند هو في الغرب»» فلما استفسر والدي عن ذلك لأن نهرو من أقطاب باندونغ 
ومؤسس لدول عدم الانحياز ‏ أوضح أن الغرب بالنسبة إلى الهند هي منطقة الخليج العربي! وفي مطلع الألفية 


الجديدة بات واضحاً أن اليد العاملة الهندية هي العمود الفقري لاقتصاديات دول المنطقة مصدقة تنبؤات نمرو! 


إرفرة 


الخاصة ملتبس إلى حد كبير””"". فعلى ما يبدو ليس هناك من تناقض في المصالح عند 
المسؤولين الرسميين وأصحاب القطاع الخاصء فالوزراء في كثير من الأحيان ينشئون 
شركاتهم الخاصة وهم في سذة المسؤولية الحكومية؛ وهي ظاهرة غير موجودة في 
الدول المتحضرة» ولا يجدون أي حرج في استخدام مواقعهم الرسمية لدعم مصالحهم 
الخناصنة سواء يشتكل مباشر أو عير اسماء مسمهارة؟ "2 إضافة ذلك أصتييدت 
الحكومة الموظف (بكسر الظاء) الأساسي في المملكة بل المحرك الاقتصادي للنمو. إن 
معظم نشاطات القطاع الخاص مرتبطة بعجلة الإدارة. فإذا أنفقت الحكومة ازدهر القطاع 
الخاص عبر العقود التي تمنحها. وهذه العقود تعطى للمقربين أو المرتبطين برموز النظام. 
أما في أيام الكسادء كما حصل في النصف الثاني من الثمانينيات والتسعينيات عندما 
انخفضت أسعار النفط. ونتيجة لكلفة حرب الخليج والعجز في موازناتهاء كادت أن 
تتوقف عجلة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص. إلا أن الدولة اختارت أن تكون 
ربّ العمل لمواطنيها وإن كانت توجهات النظام والمجتمع لمصلحة النشاط الفردي في 
القطاع الخاص» فكل مواطن سعودي له الحق بالعمل في إطار إدارات الدولة» إضافة 
إلى ذلك فإن القوانين المعمول بها فى المملكة تفرض عل الشركات الأجنبية العاملة فى 
الملكة أن موطف علدا هو اللراطدق السعتوديين وفقا تست قيقدها إدارات شبؤؤون 
العمل الرسمية. ويعتبر العديد من المسؤولين في تلك الشركات أن فرض تلك النسب 
للتوظيف هو بمثابة ضريبة على أعمال الشركة» وبخاصة أن إنتاجية الموظف السعودي 
قد لا تتوافق مع متطلبات رب العمل الأجنبي. على كل حال» إن ذلك تفصيل والعبرة 
هي في رغبة الحكومة في تخفيف الأعباء التوظيفية عنها من جهة, كما إن هناك أيضا 
رغبة في بناء ثقافة العمل والتقليل من الاتكال على الإدارة العامة كمصدر للعمل» كما 
إنها طريقة غير مباشرة في توزيع الريع لمواطنيها عبر الشركات الأجنبية. 

أما الكويت فهي الدولة التي اعتمدت سياسة توزيع الريع في منطقة الخليج العربي 
من منطلق المشاركة بين العائلة الحاكمة والرعاياء مدشنة بالتالي دولة الرفاهية» فكانت 
مسؤولية الحكومة توزيع الريع وإن كان بشكل جزئي. واعتمد أمير الكويت آنذاك الشيخ 
عبد الله السالم الصباح سياسة خلق المصالح المكرسة عند الأعيان الكويتيين عبر شراء 
العقارات بأسعار تفوق أسعار السوق. وسرعان ما تعمّمت السياسة فى مختلف دول 
الخليج» ما أَدى إلى خلق مصالح اقتصادية وسياسية تحافظ على الكيان والنظام وتتصدّى 
للدعوات الوحدوية السائدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. واستمرت 


زفرفف انظر: جناحى » «العقلية الريعية وتعارضها مع مقومات الدولة الديمقراطية») ص 65 و ,اتقاطء8 
9م «.ل1ئه/1ا طهعرةخ عط صاع) 52 ميعنتمع 8 عط 1 » 
70و00 .م ..10ط1 بتسقاطع8 


وت 


سياسة وهب العقارات للوزراء والمقربين ومن ثم شراؤها بأسعار مرتفعة» مشجعة 
بالتالي المضاربة العقارية وممهدة لحقبة المضاربة بالأسهم. كما حصل في سوق المناخ في 
مطلع الثمانينيات ‏ أي تثبيت المصدر الريعي للثروة في تلك الأقطار. 


وتطوّرت الأمور فى بلدان الجزيرة العربية وبخاصة دول مجلس التعاون» حيث 
انتقلت الحكومات من موقع توزيع الهبات والامتيازات» إلى توزيع الخدمات والسلع 
العامة. فهذه الحكومات أقدمت على توفير عددٍ كبير من الخدمات كمّا ونوعا في التربية 
والتعليم؛ والصحة والضمان الاجتماعي والتوظيف» وشبكة هائلة من البنى 
التحتية”*"2. وهذه الخدمات تمنح إما بشكل مجاني أو بكلفة منخفضة إلى مواطنيها لتجنب 
نقمتهم من مظاهر الهدر والثراء العجيب والسريع لمجموعات مقربة من دوائر القرار. 
فى آخر المطاف استطاعت الأنظمة الريعية فى الجزيرة العربية أن تنفذ سياسات خدمات 
عامة تكس نقئنةدللك الشتوب وآن تخلى طيقة من الراسمالين أن بالاجترى المتمؤلين 
الذين يشكلون عمقاً إستراتيجياً للأنظمة وتقف معها ضد التطلّعات الشعبية (أو 
الشعبوية كما تصورها الحكومات المعنية)'' "2. هذه النقطة مهمة لأن اقتصاديات تلك 
الدول متكاملة نسبياً بالاقتصاد العالمي عبر المشاريع المشتركة (65:لاه» 7 10106) مع 
شركات أجنبية. وبالتالي هي أكثر انكشافاً تجاه الخارج مما يعرّضها إلى ردود فعل شعبية أو 
«شعبوية» ضد العولمة؛ ومن هنا يكمن تضافر المصالح بين السلطة وطبقة المنتفعين”"". 


من هنا أنتقل إلى مستوى آخر من الريع في تلك الدول ألا وهو الريع الناتج 
داخليا عن الامتيازات الممنوحة للمقربين. «وإذا ابتعدنا عن علاقة الثروة الخاصة 
بالخدمة العامة» فإن القطاع الخاص بمؤسساته الكبيرة وبخاصة العائلية منها كوّنت 
ثرواتها من قيم وقوانين الدولة الريعية التي ساعدت على خلق ظروف تسمح لهذه 
' 7 1 . 5 : جم/ا) .2 1 . ' 
المؤوسسات باكتساب أنواع متعددة من الريع» "'. فعلى سبيل المثال» إن معظم 
النشاطات التجارية تتمحور حول الوكالات التمثيلية المحصورة بتلك الفئات والتي 
تطغى على التبادل التجاري الداخي. من هنا انبئقت طبقة التجار المتحالفة مع النظام 
القائم» وتلك الطبقة تؤدي الخدمات لأولي الأمر في السلطة. والقضية ليست محصورة 
بالتمثيل التجاري للشركات الأجنبية» بل تتعدى ذلك إلى المواقع الاحتكارية التي 


(5/) المصدر نفسه. 
7 /ع) بز ترم مروماءداءط زه كعلاتامط عا نه متنمعةأهطه© ,ععمطع مم5 أمعط0 امه ممع .1 أمعصعلكت 
.(2001 بووعرط لإالومع تلصتا ععل#طصسهن) :عانا ,عع ل7طصهن)) 1 بأموط ع7/11001 لإتة دمح تسمعاطه0) ,اعمط ءلللتل!ا عا 
169 .م 
(//) المصدر نفسه . 
(8/) جناحي » «العقلية الريعية وتعارضها مع مقومات الدولة الديمقراطية»») ص /ا6. 


م 


يولدها النظام الفئوي القائم. أضف إلى ذلكء» ارتباط فكرة الريع بظاهرة المضاربة لأن 
الريع في كثير من مزاياه غير المرتبطة بالجهد والإنتاج» سرعان ما يؤدي إلى قيام عقلية 
المضاربة التي تسعى إلى تحقيق الربح السريع. والعقلية الريعية تفرز قيماً تتناقض مع 
متطلبات التحرر الإنساني منها التقليد ضد الإبداع. والاستعلاء الذكري ضد تحرير 
المرأة والسلطة ضد الحرية» والإقليمية ضد القومية والقبلية ضد التعاقد الاجتماعي» 


والمحسوبية ضد الكفاءة الفردية والثروة ضد الف 5" , 


والاحتكارات تنتج ريعاً لا تقل أهميته عن الريع الخارجي. جميع الامتيازات التي 
يمنحها أرباب النظام الفئوي لمؤيديه تؤدي إلى اتسّاع الفجوة بين القلّة الحاكمة 
والمستفيدين» وبين شرائ ئح المجتمع. . والنقمة الشعبية التي بدأت تلوح في الأفق قد 
تخلق واقعاً جديداً وبخاصة أن الخدمات التي تقدمها الدولة الريعية لرعاياها قد تتعثر 
كمّاً ونوعاً وتشعل نيران النقمة. هذا ما شهدناه في الجزائر في أواخر الثمانينيات من 
القرن الماضي» علماً أن الجزائر دولة غنية حاولت توسيع رقعة الإنتاج للتخفيف من 
الاتكال على الريٍ يع النفطي والغازي. 


الدول النفطية التي اعتمدت نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً كما في مصر والجزائر 
وليبيا والعراق» أي النموذج الاشتراكي بلباسه الإقليمي وبظروفه الخاصة. أقدمت 
على فرض سيطرة الدولة في المجال العام (ءتعطم؟ ءتاطنط) والنشاط الاقتصادي. 
وخلق بورجوازية ضعيفة لا تستطيع أن تحدث أي تغيير خارج إرادة السلطة. ويرى 
المنتقدون الليبراليون ذلك الضعف بمثابة حجة لإخراج الدولة من دائرة النشاط 
الاقتصادي. وإن اقتضى الأمر إلى التخلى عن الخدمات التى تقدمها الدولة لمواطنيها. 
غير أن الظروف السياسية ما زالت غير ملائمة لطرح تلك الأجندة السياسية 
الاقتصادية الاجتماعية» وإن كانت عبر بوّابة تفعيل القطاع الخاص واستعادة الحيوية 
في المجتمع المدني. إن السمة الأساسية في تلك الدول هي وجود نوع من العقد 
الاجتماعي بادرت به ثورة 7 تموز/ يوليوء فهناك دول عديدة في حقبة الليبرالية 
التي سبقت ثورة 77 تموز/ يوليو لم تستطع إنجاز أي تحوّل اقتصادي أو اجتماعي 
لمصلحة الفئات الفقيرة» فعلى سبيل المثال لم تستطع الحكومات الليبرالية في سوريا 
قبل حقبة ثورة 77 تموز/ يوليو من إنجاز أي تقدّم في الإصلاح الزراعيء إلى أن 
قامت الثورة وتمكتت عندئذٍ النخب الحاكمة في سوريا والمتأثرة بالتغيير الذي أتت به 
تلك الثورة» في تحقيق الإصلاح الزراعي. العقد الاجتماعي الذي أوجده جمال عبد 


(9) المصدر نفسهء ص 05. هنا أيضاً أعتقد أنه من المفيد إجراء بحث ميداني لثقافة الريع التي تساهم 
بشكل مباشر بتفتيت المجتمعات العربية ومن ثمة إلى تفتيت الوطن. 


لخر 


الناصر كان إشارة لتعميم نماذج مماثلة في معظم الدول العربية إن لم تكن جميعهاء 
فقانون الضمان الاجتماعي أوجد في لبنان في النصف الأول من الستينيات خلال 
ولاية الرئيس الراحل فؤاد شهاب. ويعود الفضل في ذلك إلى الرئيس شهاب في 
إجراء المسح الأوّل والوحيد للمجتمع اللبناني للمباشرة في ما بعد ببعض 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية» والتى حاول تدميرها 
أمراء العائلات السياسية قبل اندلاع الحرب الأهلية”'* ؛ وأمراء الحرب الأهلية 
وأمراء المال في لبنان خلال التسعينيات من القرن الماضي. لذلك إن تلازم مبادرات 
عبد الناصر والتي تمثلت بالميثاق (عام )١977‏ مع مشاريع إصلاحية في مختلف الدول 
العربية» كانت الإشارة الفعلية لعملية نمو اقتصادي واجتماعى كادت أن تغيّر وجه 
المجتمع العربي عبر تمكين مختلف شرائحه وقواه العاملة» لولا غيّب القدر أمل هذه 
الأمة» ومن بعده بدأ الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعى للوصول إلى ما 
تعلق عليه من اشرفية راجتلدل أرقن الامة: / 

مع تحويل مصر إلى دولة ريعية''* منذ مطلع السبعينيات وبخاصة بعد رحيل 
حمال عبد الناصر» أصبحت جميع الدول العربية تحمل سمات الدولة الريعية. ومن 
نتائج تعميم الذهنية الريعية أن النشاطات الاقتصادية في تلك الدول أصبحت تابعة 
للمصدر الرئيس للثروة وهو الريع”"*". وتوزيع الريع هو ما أقدمت عليه الدول 
العربية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. 


سادساً : الإنفاق الاجتماعى فى الدول النفطية 


إن الإنفاق العام هو إحدى آليات التي تستخدم من قبل الحكومات في توفير 
الرعاية””*. ويعكس حجم الإنفاق على مختلف الخدمات العامة الاجتماعية حجم 
الطلب على تلك الخدمات ومرونة الطلب عليها. وأوضح عدد من الأبحاث 
والتحاليل أن «المرونة الدخلية للطلب على العديد من الخدمات التي يوفرها القطاع 
العام هي أكبر من الوحدة. وهذا يعني أنه إذا ازداد الدخل الشخصيء فإن زيادة 


(460) تحالف قيادات ما كان يسمَّى آنذاك ب «الوسط» مع تحالف القيادات المسيحية المارونية المعروفة 
ب «الحلف» ضد «النهج» أي سياسات الإصلاح التي باشر بها الرئيس فؤاد شهاب. 
(١3ى)‏ لداءه5 لمة صمناءعة عتاعء[اه© ه10 ممصو للممععئ2 5ه وعتبااع نم5 أعرعا-موء84» ,أودمن /لا .و طعتماتن1 
11 ا اعمط علهلثا! 116 :سلماء8 ««مثر لاوط عصمطه وممزر عامط ,.لع ,عامعككا لممطععطظ نمز «رسمزامروع1م1 
.3 .م ,(2003 ,5201 نهطهلدمآ) «صمرع؟1 عتسرم مع إه ععو4 
032 جناحي » المصدر نفسه. ص 05. 
(8) الآلية الثانية هي السياسة الضرائبية التي لا بد من معالجتها في ندوة منفصلة. 


إيضة 


الإنفاق على الخدمات. مثل التعليم والصحة والمحافظة على تطوير البيئة» ستنمو 
بمعدلات أكبر»”*". وهذه الخدمات تم توفيرها إما جّاناً أو بتكاليف منخفضة جداً. 
وقد تباينت تلك النفقات من دولة إلى دولة إلا أنها ما زالت أقل نسبياً من مثيلاتها فى 
الدول الإسكندينافية» وإن كانت أعلى من مثيلاتها في الدول النامية*. غير أن 
الؤشرات تذل أنه عضر مد معميف التسعينيات نوع من العمايز بين دول تحافظت 
على مستوياتها من الإنفاق الاجتماعي: (السعودية والكويت والإمارات وعمان)» 
وبين الدول التي شهدت انخفاضاً واضحاً في مستويات هذا الإنفاق : (البحرين 
وقطر)”"*. وهذا ما يوضحه الجدول رقم .)١-1١(‏ 


الجدول رقم )١-1١(‏ 
الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كنسبة من الإنفاق العام في دول مجلس التعاون 


0 


ملاحظة : () هذا الرقم لسنة 86 في جدول الإحصاءات الالية الصادر عن صندوق النقد الدولي. لا 
توجد فيه إحصاءات لما بعد عام .1١94994‏ 
يلاحظ أن هبوط أسعار النفط في منتصف الثمانينيات أذى إلى انخفاض في مستويات الإنفاق بشكل عام 
في معظم دول مجلس التعاون. 
المصدران: عبد الرزاق فارس الفارس.ء «العولمة ودولة الرعاية فى أقطار مجلس التعاون»») فى: سمير 
أمين [وآخرون]. المجتمع والاقتصاد أمام العولة: سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 7 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. .)5١١5‏ ص 325١‏ و :©<ا1 بدماعسنطمة/ةا) 2004 امنسماا مع سلما معسعما" نم سجرعسدمن 
.(2004 ,لصناط لإمفاعده]8 اهمده 1ه ممعم[ 


أما في ما يتعلق بالدول النفطية الأخرى» أي صاحبة ما يقارب وجود عقد 
اجتماعي سياسي كمصر والجزائر والعراق وليبياء فالبيانات الإحصائية غير متوافرة 


(84) الفارسء «العولمة ودولة الرعاية في أقطار مجلس التعاون.» ص .17٠‏ 
(85) المصدر نفسه. ص .١7"١‏ 
(85) المصدر نفسه. 
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بشكل عام لإصدار تقييم ما. إن ما توافر لدي هو بعض البيانات في مصر معروضة 
في الدول رقم ٠ ٠(‏ 1" 


الجدول رقم )”-5١١(‏ 
د للك عست الاجتماعية كنسبة من الإنفاق العام في مصر 


ذخات انمه انك انمه الاح الاك لتك 


04 أشناتها! كأ كتاها3 ععمموا] انرمع ترومعنام 0 


يلاحظ انخفاض نسبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بشكل مستمّر وإن 
تخللت فى السلسلة الزمنية سنوات شهدت بعض الارتفاع ١196(‏ وم )260 
سابعاً : الدول غير النفطية والنفقات الاجتماعية 


أما الدول العربية غير النفطية فكانت نسبة النفقات الاجتماعية من النفقات 
العامة مثل الجدول رقم .)”-٠١(‏ 


الجدول رقم )”-5٠١(‏ 
نسبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كنسبة من الإنفاق العام 
في الدول العربية غير النفطية 


لفن لحا لك 


المصدر : المصدر نفسه. 


(81) هل تلازم ذلك الارتفاع مع الانتخابات الرئاسية حينئذٍ؟ 


ا 


يلاحظ أن تونس تتميز بارتفاع نسبة النفقات الاجتماعية ويليها الأردن مقارنة 
بالدول الأخرى وحتى النفطية. لكن على ما يبدو فإن الاتجاه هو نحو الانخفاض 
بشكل ملموس. . أما الدول الأخرى فهي أيضاً في تراجع نسبي سواء بسبب تردي 
الأوضاع الاقتصادية (لبنان مغلا أو بسبب تماشيها مع إرشادات صندوق النقد 
الدولي أو البنك الدولي. إن ما لفت نظري هو التباين في نسبة الإنفاق على الخدمات 
الاجتماعية بين الدول العربية ما يعكس تبايناً في الرؤية الاجتماعية بينهاء إضافة إلى 
الإمكائيات: ونين تتصدر قاتجة ندمة الأنفاق وى البندت من الدول التقطية كنا 
إن يعمن' النزول التفطية من دول خلس التعاوت (غماة» البتحرية) اتات أن كر 
نسبة نفقاتها على الخدمات الاجتماعية بمستوى دول أقلَ منها إمكانية (لبنان» سورياء 
تونس» الأردن» مصرء المغرب» اليمن). هذا التباين يؤكد ما ذهبت إليه آنفاً أن 
تكد الرعاء» الاحتياس عبر يرئية عال ف سك الأراوياك العريك راع 
الأقل : تفتقر إلى رؤية مشتركة. ولا أدري إذا ما أدرجت تلك القضية على جدول أعمال 
أي اجتماع قمة خلال العشرين السنة الماضية» مما أضفى طابع الهامشية على تلك 
المسألة عند النخب الحاكمة. والجدير بالذكر أن معظم الدول العربية التي تتماشى مع 
الإملاءات الغربية في القضايا السياسية والاقتصادية» تتجاهل سلوك تلك الدول في 
معالحة قضاياها الاجتماعية» فالحدول رقم ( ٠١‏ - 5) لبعض الدول الغربية يشير 
بوضوح إلى أن نسبة النفقات الاجتماعية من النفقات العامة ما زالت تتصدر النفقات 
بشكل عام بالرغم من الدعوات إلى تفكيك آليات دولة الرعاية. 


الجدول رقم )5-5٠١(‏ 
نسبة النفقات الاجتماعية من النفقات العامة ففى بعض دول الغرب (فى المئة) 


النرويج 
الدانمارك 


لحك 


هذه النسبة العالية من النفقات الاجتماعية تأتي نتيجة العقد الاجتماعي بين 
الدولة ومراظديهنا) والذى يعمهايدنتاكر تفصل بين السلطات وغذه المسؤوايات 
وبخاصة في ما يتعلق بجباية الضرائب وإنفاقهاء وفقاً لسياسات اقتصادية واجتماعية 
تتحاور حولها جميع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الحيّة فيها. كما يرافق تلك 
الحوارات سجالات عديدة ومساءلة ومحاسبة» ما يؤدي إلى تداول السلطة كل فترة 
زمنية لا تتجاوز مدة ولايتين أو على الأكثر عشر سنوات. 


إذا أردنا التعمق أكثر فى طبيعة تلك النفقات» فسنرى أن النسبة الأكبر لتلك 
النفقات في الدول العربية تذهب إلى الصحة والتربية» بينما حصة الأسد في الدول 
المتقدمة هي للحماية الاجتماعية. والجداول أرقام ٠١(‏ - 2) و(١5-1)‏ و(١7-1)‏ 
خير دليل على ذلك. 


الجدول رقم )0-51١(‏ 
توزيع نسبة النفقات الاجتماعية بين الصحة والتربية والحماية الاجتماعية؛ 
من النفقات العامة فى الدول العربية النفطية (النسبة المئوية) 


السعودية | الكويت |الإمارات | عمان | قطر | الب 
4 | 9ؤو!١‏ ]5001 


المصدران: المصدر نفسةء والمملكة العربية السعودية» وزارة الاقتصاد والتخطيط.» الكتاب الإحصائى 
السنوي (العدد 8”) (الرياض : مطابع الوزارة» 5005). 


الجدول رقم )5-1١(‏ 
من النفقات العامة فى الدول العربية غير النفطية (النسبة المئوية) 


04 أمنعنهاا كأ اكالوا3 عع :مم1 امع اسجرء م20 


الجدول رقم )7-5٠١(‏ 
توزيع نسبة النفقات الاجتماعية بين الصحة والتربية من جهة. 
والحماية الاجتماعية من النفقات العامة من جهة أخرى» فى بعض الدول الغربية 
ا : 


صحة وتربية ل كره" | كرو" [إلارة١‏ 
حماية اجتماعية ”50 | ماله ايك لابه ”0 وو 


المصدر : المصدر نفسه. 


نلاحظ من الجدولين رقمى -٠١(‏ 5) و(١٠5-5)‏ أن الحماية الاجتماعية لا 
تشكل أولوية بالنسبة إلى الدول العربية سواء كانت نفطية أو غير نفطية باستثناء 
الكويت» فمجمل نفقات القدمات الاتماعية تقعصر عل القربية والضحة وإن 
تفاوتت النسبء وهذا يؤكد فقدان الرؤية المشتركة العربية تجاه قضايا المجتمع» ما 
يعمق ثقافة التفكك الاجتماعى داخل القطر والتجزئة بين أقطار الأمة. أما في الدول 
الغربية فإن الضورة معكوية عام الأولوية عى التكماية الاجضاعية بحضن الظر عن 
التونجهات السياسية القائنة: وأعيقد أن ذلك نعيجة لعقد اجتماعي فى تلك الدذؤل 
وتصوّر مشترك» بينما هو مفقود أو مهمّش في الدول العربية. أما حالة الكويت فهي 
على ما يبدو حالة استثنائية يجب دراستها بعمق أكبر مما هو متاح في هذه الندوة. 2 

كما لا بد من لفت الأنظار إلى ضعف الإحصاءات الواردة من الدول العربية 
والتي نادراً ما تُظهر بوضوح حقائق الأمور. فإذا صدقت تلك الإحصاءات العربية» 
فلماذا إذاً الإصرار على تقليص نفقات الدولة إلى أدنى حدٌ تمكن؟ هل هي تلك 
النفقات التي أدّت إلى الخلل في البنى الاقتصادية والتي تستدعي إعادة الهيكلة؟ أليس 
الإسراف والهدر فى قضايا اح عر يا ماذا يبرر المستويات المتدنية للحماية 
الاجتمافة فن الدول العرضة؟ وإذا كان القرارا الاتكر انيعي لكومات كول الجامعة 
العربية هو خيار السلم والثقة المطلقة بما يسمى بالشرعية الدولية لاسترجاع ما أخذ 
بالقوة» فما هو عندئدٍ تبرير النفقات على جيوش لا تدافع عن الأرض ولا تحمي 
الحدود؟ 

على صعيد آخر بنيت في لبنان أحلام كثيرة في فترة ما بعد الحرب الأهلية ولكن 
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في الواة ذم خم مواتراك الدير الغام إل تراك قباسي 77 جروا الطلق 


الخدمات اتناف الي لاتشكل أكثر من 1 في المئة من النفقات العامة» أي 
بمعنى آخر إن الحماية الاجتماعية في لبنان لا تشكل أكثر من ” و" في المئة من 
النفقات العامة. أعتقد أن الأمر هو النتيجة الطبيعية لدولة الريع”* التي لم تبنَ على 
قاعدة العقد الاجتماعى. إن اقتناعى هو أن الإجراءات الإصلاحية التى تطلبها 
المؤسسات الدولية كشرط لمساعدة الدول المحتاجة إليهاء ليست شروطاً تهدف إلى رفع 
مستويات التنافس كما تزعمء بل إلى إيجاد قاعدة مستقرة في دول الريع تلك. فهذه 
الدول لن تتحول إلى دول إنتاج متنوع يحتاج إلى قدرة تنافسية للاستمرار» بل إلى 
تثبيت الاستقرار الذي يلائم مصالح المؤسسات الدولية» فلا مانع من إيجاد مجتمعات 
استهلاكية وغير منتجة» طالما تمّ التمكن من السيطرة على القرار الاقتتصادي 
والسياسي وبخاصة في ما يتعلق بالقطاعات الحيوية الإستراتيجية كالمرافق العامة التي 
ستعرض إلى الخصخصة» وإلى تملّكها من قبل الشركات المتعدية الجنسية. وليس من 
الواضح أن استبدال الملكية الاحتكارية للدولة أكثر جدوى من الملكية الاحتكارية 
لشركات ا 0 


أما في الدول الغربية فما زالت الحماية الاجتماعية مصدر العبء اكير وإن 
كانت محاولات تفكيك تلك الحماية في بداية الطريق» فالولايات المتحدة تنفق فقط 
حوالى ثلث نفقاتها الاجتماعية على الحماية. غير أن الإحصاءات الواردة من صندوق 
النقد الدولي لا تأخذ بعين الاعتبار ميزانيات الولايات المستقلة عن ميزانية الدولة 


(84) يقدر الدين العام بحوالى ' 5 مليار دولار أو ما يوازي أكثر من ضعفيْ الناتج القومي اللبناني المقدر 
بحوإلى ١4‏ مليار دولار. أضف إلى ذلك أن قيمة الدين الموزعة على اللبنانيين تجعلها أعلى قيمة في العالم! أساس 
الدين أو رأسماله هو ه مليارات دولار والباقي ديون لخدمة الدين! وتشكل خدمة الدين ١7,١‏ في المئة من 
الناتج القومي وهي ثالث أكبر نسبة في العالم بعد ليتوانيا 7,4” في المئة» وهنغاريا 18,7 في المئة» فهل هذه 
حكمة اقتصادية؟ 

(84) السندات التي أصدرتبا الحكومات المتعاقبة بدءاً من الرئيس الراحل رفيق الحريري» ارتبطت بفوائد 
مرتفعة للغاية فأصبحت منتجة لريع مأمون من تقلبات سعر صرف الليرة اللبنانية., فالمصارف اللبنانية وزبائنها 
والمقربون من القيّمين على النظام . وظفوا أموالهم فيها بدلاً من القطاعات المنتجة. أذى كل ذلك إلى عدم توازن 
في البنية الاقتصادية وتحويل الأموال إلى قطاعات غير منتجة وبرضاء القائمين على النظام. للمزيد من التفاصيل 
انظر: تعقيب قرم على بحث : الحمد» «الخصخصة والأمن الاجتماعي». 

(40) إن خصخصة قطاع الطاقة في الدول النامية لم تسفر عن نجاح يذكرء بل أدّت إلى انخفاض 
الاستهلاك ما تسبب إلى تراجع في التربية والتعليم. لذلك أعاد البنك الدولي النظر في الإصرار على خصخصة 
شركات الطاقة» وأعاد إمداد الشركات الحكومية بالقروض للاستثمار وزيادة الإنتاج. انظر الحوار الخاص الذي 
أجري مع جمال الصغير» مدير قسم الطاقة والمياه في البنك الدولي عام .5٠١7‏ 


ود 


الاتحادية» وبالتالي إن قسطاً كبيراً من الحماية الاجتماعية تتحمله الولايات نفسها. لكن 
الوقائع تفيد يتأن في عدد د كبير من تلك الولايات بدأت ميزانيات الحماية الاجتماعية 
بالتقلم 517 .فقا التوسهات العقائدية للضي الناكينة وس المعا ري 


أما الجدول رقم )8-٠١(‏ فهو يعبر عن نسبة النفقات التربوية والصحية 
والعسكرية من الناتج القومي الداخلي» ما يحدد بوضوح أولويات الدول العربية. 


الجدول رقم )8-151١(‏ 
نسبة نفقات التربوية والصحية والعسكرية وخدمة الدين العام 
من الناتج القومي الداخلي في الدول العربية خلال التسعينيات 


قطر 

الإمارات 

البحرين 2-1 ا ين اره ١ه‏ 

الكويت 5 4" ]| كىر؟ | هريخ | ١ى,؟‏ 

عمان ”,١‏ | ث5 1 | لس | ييل 7 0 
السعودية 01 و | برشن | شد | 002 

لبنان ”7 ”23> 3 كرولا 2 7 ١/١‏ 
تونس 5٠‏ | .5 ]| 4” | 4؟ 0 1 حل 3 


(41) انظر الهامشين رقمي (؟) و(7) أعلاه. 

(47) هذا إذا اعتبرنا الحزب الديمقراطي من المعارضة! تاريخياً كان يمثل الحزب الديمقراطي مصالح 
الطبقات العاملة وكانت لديه رؤية محددة للمجتمع الأمريكي تجلت بمشروع «المجتمع العظيم» أو نوء7) 
(50616 الذي بشر به ليندون جونسون. ولكن خلال العشرين السنة الماضية انحرفت قيادات الحزب إلى الوسط 
بغية الحصول على الأصوات الناخبة في ولايات الجنوب المعروفة بمحافظتها وتشددها الديني. وتجلت الخلافات 

بين القاعدة الصلبة للحزب الديمقراطي مع قياداتها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة عام 25٠١4‏ 
عندما رفضت قيادات الحزب تبني مطالب قاعدتهاء فكانت الهزيمة في المعركة الرئيسية وحتى النيابية في مجلس 
الممثلين وفي مجلس الشيوخ. 


2 ظ 


هيحهصجزؤش[*[>ظفظهضهة8_ه4#_ه4»0»0_ 9 ا 


د 

الأردن ١ىم‏ وك اود كن 44 1١‏ /ا1 ١‏ 
الجزائر 0 كن كن 16 وك ١‏ 36> 
ويا ركنا | ترظن 53 7١‏ 4 1 
مصر هه 14 14 أل ”> 7 3 
المغرب ره 53,0 1 116 ا ١‏ 31> كن 
السودان 0 ١ح‏ ]| هرا | كثل”# ]| 5,4 0 ب 
اليمن 04 1 1 7 1“ 8 1 
موز يتاثيا 4ر5 | 5١4‏ | كحم أ كرا ١#‏ 146 
ليبيا ا ك1 1 


المصدر ذ :2003 امممءغ1 لاعارصماءدء عبرم ,(81102[ص]) أمومعه امعمومماعع<1 دممنغولح لعأئمنآ 
١ 1‏ الاعا!) 14مملل! لمبوعدتا :2 + «افاءء3 4انه 17046 ,فته تكللموم ددم مه 42 «بمتتمععمممع) أمنرم الم امعند1 
.(2005 ,11281108 


نلاحظ أن النفقات على الصحة العامة استقرت في الدول العربية كنسبة من 
إنتاجها القومي. بينما زادت نسبة نفقاتها على التربية. وتتماشى تلك الإحصاءات مع 
تلك التي وردت في الجداول السابقة» حيث:شكلت نسبة التفقات عل الضحة 
والتوبية القسط الأكبر من 'الفعات خل القدماتك الاجعناعية.:واللافتك هو أن تلك 
الأولويات بالنسبة إلى التربية والصحة» ٠‏ تأت وراء نسبة النفقات العسكرية التي ما 
(الفتشكل امور ةيم الشنقات ووزة داعت ديا طاول الحمينا ف و كان 
وجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة» خففت من أعباء النفقات الوطنية! أو 
ربما تماشياً مع قرارها في الخيار الإستراتيجي للسلم في المنطقة» متجاهلة عدوانية 
إسرائيل وطموحات الإمبراطورية الجديدة. 
خاتقهة 

حاولت في هذا البحث تبيان بعض الحقائق. الحقيقة الأولى. أن التوجهات 
العالمية التي يسيطر عليها الفكر الليبرالي #بدف إلى تفكيك دولة الرعاية» وذلك عبر 
توصيات: مؤسستات البدك الدوي وصتدؤق النقد الذوق :من جهة ثانية اغتيرت أن 
مفهوم دولة الرعاية أو الرفاهية ما زال مبهماً إلا في الدول التي تأثرت بمسار ثورة 


7 جه رات توعامن ل 
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وفق تلك التوصيات» علماً أن التداعيات الاجتماعية معروفة مسبقاً بسلبياتها تجاه 
الفعات الفقيرة فى تلك المجتمعات. وبالتالي حاولت هذه الدول تدارك تلك السلبيات 
فاقذفت عل إنشاء سناقيى استماقية لتردرانا اسك اللتماية الاجتماعية ؛ والنى 1 
أستطع تقييمها بشكل واف بسبب حدائتها نسبياً وبسبب عدم توافر المعلومات الكافية 
حول تجربتها. ولكن على ما يبدو من الإحصاءات المتوافرة أن الأولويات للحكومات 
العربية كما تترجمها نسبة نفقاتها الاجتماعية من النفقات العامة أو من الناتج الداخلٍ 
العام » لا تكمن في بناء دولة الرفاهية أو حتى الرعاية علماً أن مفهوم تلك الدولة ما 
زال مبهماً في أحسن الأحوال أو غائباً عن أدبيات المثقفين والمفكرين العرب بشكل 
عام وكأن الموضوع يعود إلى عصر ولَى زمنه! 

أما الحقيقة الثانية» فهي أن الدول العربية هي دول ريعية تستند إلى نظم حكم 
فئوية لا تكترث بإيجاد اقتصاد إنتاج متنوع يفرض المساءلة والمحاسبة. وبالتالي يعرّضّ 
النخب الحاكمة إلى مساءلة ومحاسبة هم يريدون التفلت منها. وبالتالي أقدمت الدول 
العربية على توزيع ما يمكن توزيعه من الريع للحفاظ على سلطتها وليس لتوفير 
الرفاهية أو الرعاية لمواطنيها. كما أعتقد أن مفهوم المواطنة لم يتعذ مفهوم الرعية التي 
لا تستطيع أن تسائل أو تحاسيب. وأعتقد أن جميع محاولات الإصلاح التي لا تقضي 
على بنية النظام الفئوي القائم» لن تفلح سوى في الإبقاء على الوضع الهزيل» ولن 
تأني بإصلاحات سياسية واقتصادية تؤمّن فرص العمل والرفاهية لمواطنيها. 

من جهة أخرى» تطرّق البحث إلى عدة مواضيم ل أستطع الاستفاضة فيها أولاً 
لضيق الوقتء وثانياً لأمبا كان من المفروض أن تعالج في أوراق أخرى. ولكنني 
أقترح أن تقام أبحاثٌ ميدانية تشمل القطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى 
السياسي » لتعميق مفهوم ودور مؤسسات المجتمع المدني» وبخاصة تلك العائدة لنظام 
التكافل الموجود في تراثناء لبلورة مشروع اقتصادي واجتماعي إنسانيٍ يساهم في 
تحقيق الرفاهية للمواطن العربي. 


3 عمر ال 0 


بذل الدكتور زياد حافظ مجهوداً كبيراً في إعداد ورقته. ظهر هذا بوضوح في 
عدد المرا جع التي أشار إليها ونوعها وأهميتها وعلاقتها بموضوع البحث. كُتبت الورقة 
بعناية وقسمت إلى قسمين رئيسيين2. < خصص القسم الأول لمراجعة نظرية للأدبيات 
المتعلقة بمعنى الريع وعلاقته بالدولة وتوظيف الدولة له. . واستعرضت في القسم 
الثاني تجارب الأقطار العربية في هذا المجال. . وأجدني أتفق مع الكثير ما جاء في هذا 
البحث القيم والشيق» ولكنني كمعلق لا بد لي من أن أقول شيئاً. 


وسينصب تعليقي على الجزء الأخير من الورقة المعنون: «دولة الريع والرعاية 

في الوطن العري». لقد استفاد الباحث في هذا الجزء ء من عدد من الدراسات التي 
أجريت في منطقة الخليج العربي» وهي المنطقة التي تمثل حالة الدولة الريعية والراعية 
خير تثيل. . ونظراً إلى تشابه تجارب أقطار هذه المنطقة وبخاصة في مجال العلاقة بين 
الدولة والريع» فقد توصل الباحث إلى عدد من الملاحظات العامة والاستنتاجات. 
لكن ولأن ليبيا هي الأخرى دولة ريعية وراعية» فقد بقيت تجربتها خارج النقاش 
المقدم في ورقة الدكتور زياد. وهو لا يلام على ذلك» فالدراسات المنشورة حول 
التجربة الليبية محدودة جداء وكذلك البيانات الرسمية حولها التي تصدر في التقارير 
الدولية غائبة. . ولا يرجع السبب في غياب هذه البيانات لعدم وجودهاء ولكن لأن 
الإدارة الليبية لا تعتني كثيراً بالرد على الاستبيانات الدولية أو أن الردود لا تراعي 
الشروط التي تحددها هذه الاستبيانات» وللموقف الذي اختاره أغلب الباحثين 
المتمئل في تفادي الخوض في الموضوعات التي إذا أعدت بتجرد فقد تجر معدها إلى 


(#) أستاذ العلوم الاجتماعية» جامعة الفاتح ‏ ليبيا ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع. 


ا 


مشكلات كثيرة. وكمتابع لما حدث في هذا البلد منذ بداية تكوّن الدولة الوطنية» 
رأيت من المناسب ذكر شيء حول تجربة هذا القطر العربي» وه ريه تتعاطع جم 
تجارب البلاد العربية الأخرى في مجالات وتختلف عنها في مجالات أخرى. وأعتقد أن 
ضم هذه التجربة إلى بقية التجارب العربية من شأنه أن يضيف جديداً للبيانات في 
هذا الشأن. 


بداية لا بد من التذكير بأن هذا البلد المسمى ليبيا حصل على استقلاله عن طريق 
الأمم المتحدة في عام ١107‏ . وصنفته أوضاعه الاقتصادية عندئذٍ في ذيل قائمة أفقر 
بلدان العالم. وتوضح أرقام الجدول رقم ١6 ١(‏ 4) درجة تدني المبالغ الدولة في مطلع 
الخمسينيات» ثم التطور الذي حدث في ما بعد. . كان فقراً في جميع المجالات؛ لم 
تتوافر بنية تحتية» فحتى تلك التي وفرها الإيطاليون لمواطنيهم إبان فترة الاستعمار 
دمرتها معارك الحرب العالمية الثانية التي تبادل فيها المعسكران المتحاربان احتلال البلاد 
أكثر من مرة. لم يكن في البلاد متعلمون ول يتجاوز عدد الخاصاين على شهادات 
جامعية غداة يوم الاستقلال ١5‏ ليبياً انحصرت شهاداتهم الجامعية في تلك الصادرة 
عن الأزهر ودار العلوم بمصر. 

النظام الملكي هو الذي بدأت به ليبيا حقبة استقلالهاء كان الملك رجل دين 
واهدا؟ جاء مخدهتداغية وين مهاتسرا من الجزائر. لم تكن له جذور قبلية محلية. أسرته 
صغيرة» وجرت أحداث في منتصف خمسينيات القرن الماضي جعلته يغضب منهم 
فنفى معظمهم إلى قرية في داخل البلاد. . لم تعرف البلاد رأسماليين ولا إقطاعيين ولا 
كبار ملاك خلال الحقبة التي سبقت الاستقلال والحقبة الأولى من الاستقلال. اكتشف 
النفط في مطلع الستينيات من القرن الماضي » وبدأ تصديره بكميات متواضعة وبثمن 
زهيد للبرميل إلا أن البلاد استفادت من النشاط المتعلق بالبحث عن النفط» وبدأ 
القطاع الخاص ينمو. الذين استفادوا بالدرجة الأولى من النشاط الاقتصادي المتعلق 
بالنفط في أيامه الأولى أعضاء جاليتين رئيسيتين هما الإيطاليون واليهود. لكن هذا م 
يمنع بعض الموظفين في المراكز الإدارية العليا من الحصول على امتيازات. وهي 
امتيازات من نوع استغلال السلطة؛ ولم تبن على سياسة توزيع الحاكم للريع. . بدأت 
تتكون فئة صغيرة من الليبيين يتمتع أعضاؤها بإمكانيات مادية تفوق المتوافرة لغالبية 
أبناء المجتمع. ٠‏ مسو هاري عل شاه إذل بجع لأعقار عند قاطي 
زمنية طويلة لينجحوا في جمع ثروات ذات بال» فقد قفل التغير السياسي الذي حدث 
في مطلع الربع الأخير من العام ١474‏ باب تعظيم الثروة أمام أعضاء هذه الفئة . 

أنشأت البلاد منذ أن بدأ البحث عن النفط جلساً أطلق عليه مجلس الإعمار 
يفترض أن تحول إليه /١(‏ في المئة) من واردات النفط لكي تصرف على بناء البنية 
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التحتية. وتولى هذا المجلس وضع أول خطة خماسية للتنمية. وما إن أصبحت واردات 
النفط تتكائر حتى حدث انقلاب عسكري قام به عدد من صغار الضباط الذين 
استرشدوا بالثورة المصرية فقلدوها فى كل شىء بما فى ذلك عدد أعضاء مجلس قيادة 
الثورة (؟١‏ عضوا). ثم تقلص العدد كما حدث في الحالة المصرية. أطلق على هذا 
النشاط العسكري ثورة الفاتح من سبتمبر» باركها عبد الناصر وأعطى قائدُها لقب 
أمين القومية العربية» وهو لقب يتردد باستمرار في نشيد خصص لتحية قائد الثورة 
الليبية. 


انسحب أعضاء الجالية اليهودية من البلاد عن بكرة أبيهم عند أحداث حزيران/ 
يونيو 219571 ثم طردت الثورة بعد عام واحد من تاريخ تسلمها السلطة جميع أعضاء 
الحالية الإيطالية. ارتفع دخل البلاد من النفط إثر تعديللات الأسعار في مطلع 
النيعتناة: ال ور ود ووو لمم م 
من الأموال. نفذت هذه شركات عالمية» واقتصر الدور الليبي فيها على عملية تسلم 
المفتاح. 

منذ الأيام الأولى للاستقلال اعتمد الليبيون على الخبرات القادمة من الخارج 
وكانت الغالبية مصرية. ومنذ الأيام الأولى خصصت للأيدي العاملة القادمة من 
الخارج رواتب أعلى من تلك التي لأبناء البلد. بلغت هذه الرواتب في بعض الأحيان 
أربعة أمثال راتب الليبي الذي يقوم بالعمل نفسه (الأطباء والمهندسون والقضاة 
وأساتذة المدارس الثانوية وأساتذة الجامعات الخ ..) 

أولت الدولة الوطنية التعليم والصحة والمسكن اللائق عناية خاصة» وانتشرت 
المدارس في مختلف أرجاء البلاد» وفتحت أول جامعة أبواءها في عام .١9405‏ شملت 
برامج التنمية جميع أجزاء البلاد. ومع أن غالبية السكان وُجدت في شريط ساحلي 
ضيق» فإن الطرق المعبدة وأعمدة الكهرباء وصلت إلى كل قرية نائية. 

اذكرت أن أعضاء الثورة الليبية كانوا منبهرين بالتجربة الناصرية» لذلك لم يكن 
غريباً أن اتخذوا الاشتراكية طريقاً. با جاتير ررس مجه احا 
المصرية» إذ طبقت مقولات لم تظهر من قبل في المنطقة العربية مثل : «البيت لساكنه» 
و«السيارة لمن يقودها» و«الأرض ليست ملكاً لأحد». أدى تطبيق هذه المقولات إلى 
انحسار الملكية الفردية» وتبخر ما تمكن البعض من تجميعه من ثروة وهي محدودة 
مقارنة بأثرياء العرب» وأ صبح الجميع موظفين لدى الدولة» والمرتب هو الدخل 
الوحيد. واختفت من البلاد جميع أشكال النشاط الاقتصادي الخاص. وتجدر الإشارة 
إلى أن النظام السياسي الجديد جعل المرتب حقاً لكل مواطن» لذلك تحصل كل أسرة 
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على دخل حتى إذا لم يكن أحد أفرادها يعمل (المجتمع كفيل من لا كفيل له). وتوضح 
الأرقام الواردة في الجدول رقم )٠١  ٠١(‏ بعض المؤشرات التي لها علاقة بمستوى 
المعيشة ونسب نموها عبر السنين. بالطبع لا يعني هذا أن الجميع متساوون في 
الإمكانات المادية» بل توجد فروق يمكن مشاهدتها على شكل المسكن وما يتوافر في 
داخله ونوع السيارة أو السيارات وهكذا. ومنذ الأيام الأولى للتغيير السبياسي حصلت 
فئات على تسهيلات خاصة. انحصرت هذه الفئات فى كبار رجال الحكومة» وفي 

م يعرف هذا القطر نظاماً لتوزيع الريع على المقربين والمحاسيب لا في العهد 
الملكي ولا في معظم سنوات عهد الثورة. كما لم يعامل أعضاء اليد العاملة القادمة من 
احى جلت ني يطالة اقطار الولجع: على العكس تمتع أعضاؤها خلال معظم العقود 
بالخدمات نفسها نفسها المتوافرة للمواطنين بما في ذلك حق التعليم بجميع مستوياته» 
والعناية الصحية الكاملة» » كما لهم الحق في الاشتراك في الخدمات الضمانية 
بالشروط المتوافرة للمواطن. 

جاء في ورقة الدكتور زياد أن رحيل عبد الناصر غيّر الأوضاع المتعلقة بموضوع 
الورقة في جميع البلاد العربية. تييع “عاب عبد النإضر فى طلم التغيدياه» 
ولكددل يع عر ابيا سيت لا حرا وداه إذ تتفل اذ كرى علاده زذكرق رقا 
خضصن خالبية مقاعدها للطلبة الغرب» كما الي نعل الشهر التايع اعنم شهر فاضر 
من قائمة أسماء الأشهر المعتمدة رسمياً في البلاد. ويفترض أن المقولات المشار إليها 
آلفا والمستوحاة من ثورة عبد التاصر لا تزال مطبقة: قلت يفترفى لأنهمن حيبك 
القانون لا تزال مواده تشدّد على هذا اللون من الاشتراكية التي لا تسمح لأحد 
بتكوين ثروة طائلة» لكن ومنذ مطلع التسعينيات ظهرت تغييرات سمحت بعودة 
القطاع الخاص. 

دخلت ليبيا نادي الدول المستة لمستقلة في مطلع ال لخمسينيات بإمكانيات اقتصادية جد 
ل ا ا وصفت ورقة الدكتور زياد 
هذه القية اهو اها الدرة رن اميل كر عد مكريس امسحريه وتوفير كير 
قدر من الخدمات الاجتماعية مجاناً إلى الجميع. الموارد المالية الكبيرة من بيع النفط 
ظهرت لأول مرة فى عقد السبعينيات» وهو العقد الذي شهد تنفيذ مخططات تنموية 


للع 


تلاه طبقت اشتراكية وضع من فكر فيها أمام ينه تحقيق المساواة بين الجميع» بغض 
النظر عن طبيعة هذه المساواة حتى .ولق كانت مساواة في مستوى حياة متواضع أو 
متوسط. ارتفعت المبالغ الريعيّة ارتفاعاً كبيراً بالنسبة إلى عدد السكان الصغير نسبياً. 
صرفت هذه المبالغ في مجالا #أهمها تقديم الخدمات التي من أجلها رفع حياة 
السكان. كما صرفت نسبة لا بأس بها على التسليح والجيش» وهذا محال أخذ شكل 
بالوعة ابتلت بها معظم الأقطار العربية التي خضعت إلى حكم العسكرء. والتي تبنت 


شعارات ثورية» والتي لم تتبن شعارات. 


البالوعة الثانية نتتجت بتأثير الثورة المصرية وتمثلت في دعم حركات التحرر 
بغض النظر عن موطنها ودينها وأيديولوجيتها. بالطبع لو صرفت هذه المبالغ الضخمة 
على الخدمات الاجتماعية لتحسن مستوى الحياة بدرجة أفضل. 

عندما كان الدخل القومي الريعي عالياً ل يستخدم النظام السياسي الأسلوب 
الذي اتبعته الأنظمة في الخليج» وجاء وصفه في ورقة الدكتور زياد لتبني هذه 
الأنظمة ومن حولها أحزمة من المؤيدين» وتضمن ولاء الرعية. بالطبع اهتم النظام 
السياسي الليبي ببناء أحزمة من المؤيدين» كما اتخذ ترتيبات متنوعة لضمان ولاء 
الرعية. تمثل هذا في العهد الملكي بوضع نظام لتوزيع المراكز الحكومية بحيث تراعى 
التوازنات القبلية» فالولاء القبلى كان ولا يزال قوياً حتى فى المدينة. أما العهد الثوري 
فقد وضع طرقاً متعددة ؟ وظفت القبيلة في توازنات اختلفت عن تلك التي عرفت 
فى العهد الملكى» قدمت أيديولوجية جديدة التف حولها الطلبة وصغار السن» 
وطورت في ما بعد مؤسسة تفانت في خدمة النظام» واستفاد زعماؤها في ما بعدء 
حيث تولوا أهم المناصب القيادية» وحصلوا على مختلف الامتيازات المادية. كما 
أسست مجموعة من المؤسسات الاستخبارية والأمنية تعمل للهدف نفسهء ولكنها 

عندما كان الدخل القومي الريعي السنوي عالياً لم تبخل البلاد على القادمين 
من بلدان الجوار من تقديم الخدمات العامة نفسها التي تقدم للمواطنين. لكن 
بمجرد أن انخفض مستوى الدخل بسبب تدهور سعر برميل النفط الخام حتى تغير 
هذا الوضع. انخفضت المساعدات على الجميع» إلا أن حالات التقشف تأثر بها 
القادمون بنسبة أكبر. تزامن هذا الوضع مع فرض حصار على البلاد وهو حصار 
على النقل الجوي والتقني والتسلح. لم يفرض الحصار على إنتاج النفط وبيعه. لكن 
كلفة استخراجه ارتفعت بسبب محاولة الإدارة شراء التقنية بغير الطرق المباشرة. وقد 
ساهم هذا في استحداث طرق جديدة للفساد وللإثراء غير القانوني. أثر هذا 
الوضع سلباً على المخصصات الحكومية للرعاية الاجتماعية بل حتى تقديم الخدمات 
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الضرورية. ظهرت عندئذٍ فكرة تخلّص الدولة من بعض التزاماتهاء فظهرت 
المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة. وأصبح لزاماً على العمالة القادمة دفع 
تكاليف هذه الخدمات. ولكن ظل حقهم في الاشتراك في خدمات الضمان 
الاجتماعي مكفولا. 

خفضت الدولة من مسؤولياتها في مجالات كثيرة» ورجع القطاع الخاص بعد 
غياب زاد عن العقدين من الزمن. وعرفت البلاد معدلات بطالة عالية نسبيا 
وخضوصضا بين المتغلمين: لايزال يعيقن فى لبنبا عدد كبر من الغمالة الوافكة» نسية 
لاس رامن “هله العمالة دكل البلاة يغبن الطرق القائوية »ذلك لأ يمكق إعطاء 
رقم دقيق لعدد العمالة غير الوطنية. يقوم هؤلاء بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي 
يقع أغلبها في القطاع غير الرسمي» ويقوم بعضهم بخدمات يتحاشاها أبناء البلاد 
مفضلين العيش متسكعين ومعتمدين على أسرهم. 


يرجع آخر تعديل لقانون المرتبات إلى مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين. 
وتبدو جميع فئات المرتبات متواضعة حتى بالمقارنة مع مثيلاتها من بلدان الجوار. مثلا 
يزيد مرتب أستاذ الجامعة في المغرب عن ضعفي مرتب زميله في ليبيا على الرغم من 
البون الشاسع بين الناتج الإجمالي للدخل بالنسبة إلى الفرد بين القطرين الشقيقين. 
ونظرا إلى ارتفاع مستوى التطلعات على المستوى المادي» فقد اختارت نسبة ليست 
بالصغيرة من المواطنين طرقاً ملتوية وغير قانونية للتعامل مع هذا الوضع الشاذء ورفع 
مداخيلهم للتعامل مع ظاهرة التضخم. هؤلاء هم كبار موظفي الدولة وكبار 
المسؤولين فى الشركات التابعة للدولة وخصوصاً تلك التى استتبعت لمختلف الأجهزة 
الأمنية والعسكرية. : 


وهكذا ظهرت أيضاً الكثير من المظاهر الشاذة التى ورد ذكرها فى ورقة الدكتور 
زياد من استغلالٍ للسلطة» واستباحة المال العام واحتكار أبناء المسؤولين والمتنفذين 
لأهم التوكيلات والمشروعات الرئيسة. ويبدو أن الليبيين لا تنقصهم القدرة على 
التقليد والتعلم والتفوق. وبالنظر إلى أداء بعضهم في عدد من مجالات الفساد التي م 
يعرفها هذا البلد في الماضي» فقد يبز الليبيون معلميهم» ويتمكنون من ردم الفجوة 
بينهم وبين من سبقهم في بقية الأقطار العربية في هذا الميدان» وبدأت مظاهر الفروق 
تكبر وتتضخم بين الفئات الاجتماعية. وإذا لم تتخذ ترتيبات لتنفيذ وتفعيل القوانين 
التي تراقب وتقرر العقاب لمختلف مظاهر الفساد. وهي كثيرة ولكنها غير مفعلة. 
فستبلغ الفروق بين الذين يملكون والذين لا يملكون حدة لم يعرفها تاريخ البلاد في 
السابق. 


عه 


الجدول رقم )4-5١(‏ 
تطور بعض المؤشرات المتعلقة بمسيرة التنمية 


نصيب الفرد من 
الطاقة/ كيلووات بيب دون الخامسة لكل الثابتة لكل ٠٠٠١‏ 
٠‏ مولود حي من السكان 


المصادر: مصطفى عمر التيرء مسيرة تحديث المجتمع الليبي : مواءمة بين القديم والجديدء الدراسات 
الاجتماعية (بيروت: معهد الإنماء العربي؛: .)١997‏ ص 797: 798 و01"؛ اللجنة الشعبية العامة للصحة 
والضمان الاجتماعي, المسح العربي الليبي لصحة الأم والطفل ([د. م.]: اللجنة, 1991). ص 247 
وأولويات الألفية ([د. م.: د ني]ء 5606 ص /47. 
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المصادر : التيرء المصدر نفسه؛ ص 7/8 و7/85؟ نشرات متعددة لمصرف ليبيا المركزي » واللجنة الشعبية 
العامة للمالية» تقرير متابعة الميزانية العامة ([د. م.]: اللجنة» .)5١١8‏ 


. المبالغ في صورتها الأصلية بالدينار الليبي» وقد تغير سعر صرفه مقابل الدولار 
مرات متعددة» فمثلا كان الدينار يوازي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي 
(2)1,4 ثم أضبح يوازي مل تشرين الغاق/ نوقمير 141/1 حوالى (5,5): ورجع 
سعره إلى مستواه السابق نفسه ابتداءً من آذار/ مارس »١1485‏ ومنذ كانون الثاني/ يناير 
7 أصبح يوازي )١,7(‏ دولار. 


الفصل الماوي عشر 


تداعيات الزيادة السكانية في الوطن العربي 
وتأثيره على آليات الرفاهية الاجتماعية 


خحمد إبراهيم 0000 


« 


تمهيد 

ما زال الوطن العربي ‏ رغم التحولات الديمغرافية الكبيرة ‏ يتميز بمعدل نمو 
سكاني مرتفع في المتوسط» وربما كان هو الأعلى في العالم. وبالطبع ثمة تفاوت معتبر 
في هذا المعدل بين الأقطار العربية يعزى إلى الفجوة الواسعة بين معدلات الخصوبة 
ومعدلاات الوفيات العامة والذي يقود بدوره إلى تزايد في أعداد ونسب الشباب 
والسكان المعمّرين. ويؤدي ارتفاع هذه النسب إلى زيادة معدلات الإعالة وتناقص 
المتساوي للموارد» وتدهور مستويات التعليم والرعاية الصحية وتراجع نصيب الفرد 
من نفقات الرفاهية الاجتماعية. 


وثمة اتجاه قوي في الوطن العربي نحو تزايد النمو الحضري» وإن كان هذا 
الاتجاه ينتج من تضخم حجم المدن وتشوهات التنمية وتراكمات النمو غير المتوازن 
وهو اتجاه له تداعياته السلبية على رفاهة السكان. 


ولا يخفى أن الأقطار العربية قد قامت بمحاولات لدمج الاعتبارات السكانية 
بمخططات التنمية وإعادة تخصيص الموارد وزيادة نفقات الرفاه من أجل تحقيق العدالة 
(:#) مدير مركز دراسات المستقبل » جامعة أسيوط ‏ مصر. 
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الاجتماعية» والقضاء على الفقر وتحسين نوعية الحياة لجميع السكان» وضمان حقوق 
الإنسان العربي بما في ذلك الحق في التنمية. 

لكن على الرغم من تلك المحاولات فإنها باءت بالفشل في تحقيق التوازن 
المرغوب بين السكان والتدمية وفى التأثير على محددات النمو السكاني أو في زيادة 
يحوي رفامثة السكان وإخوس النقن نا بنافيت سساسات التكيف اليكل 
والتثبيت الاقتصادي وخصخصة المرافق العامة التى تبنتها الأقطار العربية في خفض 
الإنفاق الحكومي على الرفاهية الاجتماعية والخدمات العامة كالتعليم والصحة 
والإسكان والضمان الاجتماعي» بالإضافة إلى استحداث رسوم لم تكن موجودة - 
على استهلاك الخدمات العامة ورفع الرسوم القائمة للكهرباء والمياه والاتصاللات 
والوقود والنقل العام» وتخفيض الدعم المباشر وغير المباشر للعديد من السلع 
والخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين». وخصوصا نفقات دعم السلع 
الغذائية التي يستهلكها الفقراء. 

وقد ترافقت هذه السياسات مع ارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة 
الإعالة والفقر وتزايد نسبة التحضر وظهور بنية سكانية فتية يغلب عليها الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١6‏ و5١‏ عاماً. وهم الداخلون الجدد إلى النظام التعليمي 
والداخلون الجدد أيضاً إلى سوق العمل» وهو ما يعني تدهور نوعية التعليم من 
جهة» وتزايد معدلات البطالة من جهة أخرى. وقد كان لهذه الخصائص النوعية 
للسكان آثارها وتداعياتها على آليات الرفاهية الاجتماعية» كما إنها طرحت على صانع 
القرار العربي تحديات من نوع جديد أرخت بظلالها على نوعية الحياة في الوطن 
العربي. 

أولاً: نظرة على المشهد السكاني العربي: بانوراما سكانية 

في ربع القرن الأخير حدث كثير من التغيرات الديمغرافية في الوطن 
العربي» فقد ارتفع عدد السكان من 7١4‏ مليون نسمة في العام 1194٠‏ إلى 594 
مليون نسمة في العام ؟١٠5»‏ يشكلون ه في المئة من سكان العالم. ويتباين عدد 
السكان بشكل كبير بين الأقطار العربية» إذ يتراوح بين حوالى 087 ألف نسمة في 
قطر ونحو 55 مليون نسمة في مصر. وقد بلغ متوسط معدل نمو السكان للوطن 
العربي حوالى ,1 في المئة في عام 7٠١7‏ مقارنة بالعام السابق. ويعتبر معدل النمو 
السكاني الأعلى بين الأقاليم الرئيسية في العالم عدا أفريقيا جنوب الصحراء. وقد 
انخفض هذا المعدل من حوالى 7,5 سنويا خلال الفترة ١9460 ١940‏ إلى حوالى 
4 في المئة خلال الفترة .25٠١7 ١995‏ وبسبب معدل النمو السكاني الذي ما 


ا 


زال مرتفعاًء فمن المتوقع أن يصل عدد السكان في الوطن العربي إلى ما بين 4٠١‏ 
و59 مليوناً في عام .2707٠‏ 


ويتأرجح هذا المعدل ما بين ١,5‏ في المئة و5,” في المئة في الدول التي تشكل 
في مجموعها 75 في المئة من سكان الوطن العربي وهى مصر والسودان والجزائر 
والمغرب والسعودية واليمن وسوريا والعراق. وأعلى معدل سجلته الإمارات العربية 
المتحدة وهو 0,4 في المئة وأدنى معدل كان من نصيب لبنان وهو ١,55‏ في المئة. 
ومصدر هذا النمو المرتفع مرده إلى التباطؤ في التحول الديمغرافي الناتج بالأساس 
من الانخفاض البطيء ء في الخصوبة العالية» حيث إن معدلها الكلي يقارب حالياً 54,4 
ولادة حية لكل امرأة مقارنة مع 0,5 في عام .١995‏ 
وقد صنفت تقارير الأمم المتحدة اللوحة السكانية العربية إلى ثلاثة أنواع بحسب 
مدى تقدمها في مرحلة التحول الديمغرافي : النوع الأول بلغ مرحلة متقدمة من 
التحول الديمغرافي يقل فيها المؤشر الإجمالي للخصوبة عن ” أطفال لكل امرأة» 
وتضص لع السنوعة لونانة (721) وتولين 11 و؟) والبحرين (5 )"١‏ وتتميز يز بأنها 
صاحبة معدلات أدنى من المعدل العالمي (75,8). وفى النوع الثاني يتراوح المعدل 
الإحمالي للخصوبة بين ” وه أطفال لكل امرأة ويضم الأردن والإمارات والجزائر 
وليبيا وسوريا والسودان وقطر ومصر والمغرب. وتشكل هذه الأقطار في مجموعها 557 
في المئة من سكان الوطن العربي. أما النوع الثالث فيضم الأقطار التي لا تزال في 
المراحل الأولى من التحول الديمغرافي ويتراوح المؤشر الاجمالي للخصوبة فيها من ه 
إلى /! أطفال لكل امرأة. ويضم هذا النوع الصومال واليمن وعمان وفلسطين 
والسعودية وموريتانيا والعراق وجزر القمر وجيبوتي. وباستثناء السعودية» فإن هذه 
المجموعة تعتبر الأفقر بين أقطار الوطن العربي. وتتباين الأقطار ليس فقط في مستوى 
الخصوبة الحالي بل في السرعة التي يتحقق بها التحول التاريخي للخصوبة. ويمكن من 
وا مي د 00 
- الأقطار التي ما زالت خصوبتها تزيد على 5 ولادات حية للمرأة ف فى الفترة 
0038 ا وهذه الأقطار لم تشهد خلال تلك الفترة ة تحخولات جوهرية 


)١(‏ انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا). حمس سنوات بعد مؤتمر القاهرة» 
السياسات السكانية في الدول العربية ([د. م.]: الاسكواء .)١9944‏ 

(7) انظر: السياسات السكانية والتحول الديموجرافي في الوطن العربي مع إشارة خاصة إلى دول مجلس 
التعاون» إعداد ميثاء سالم الشامسي. تنظيم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)» صندوق 
الأمم المتحدة للسكان (101/554) وجامعة الدول العربية (1-45) ([د. م.]: برنامج المنتدى العربي للسكان» 
25 ص 160. 


/ضهء 


ا 


سريعة في السلوك الإنجابي. وهذه الأقطار تشمل اليمن والصومال وجيبوتي 
وفلسطين وموريتانيا والعربية السعودية. 

١190 الأقطار التي سجلت معدلات خصوبة منخفضة في ما بين عام‎ ١ 
وقد حققت هذه المعدلات بسرعة فائقة وتضم هذه الأقطار تونس ولبنان‎ 23000١و‎ 


والبحرين والكويت. 


7 الأقطار التي تقع بين المجموعتين السابقتين وهي أقطار كبيرة الحجم وكثيفة 
السكان ومنها مصر والسودان والجزائر والمغرب والعراق وسوريا. 

وقد أظهر تقرير السياسات السكانية والسمات الجغرافية فى الأقطار العربية 
الصادر عن (الإسكوا) وصندوق الأمم المنحدة للسكان”" أن عدد الأقطار العربية 
التي استهدفت سياساتها الحكومية تخفيض معدلات الخصوبة قد ارتفع من 4 أقطار 
في عام ١4457‏ إلى ١١‏ قطراً في عام 7٠٠١١‏ ففي مصر _ على سبيل المثال ‏ كان من 
غير الممكن من دون برامج تنظيم الأسرة أن ينخفض عدد الأطفال الذين تنجبهم 
امرأة واحدة من © أطفال سنة ١985‏ إلى حوالى ” أطفال سنوياً. ويمكن أن نجد 
نتائج مشابهة أو متقاربة في بعض الأقطار العربية الأخرى. بينما انخفض ‏ بحسب 
التقرير - عدد الأقطار التي أبقت سياساتها على معدل الخصوبة من 0 أقطار في عام 
5 إلى قطر واحد في عام .200١‏ أما الأقطار التي آثرت عدم التدخل فقد 
ارتفعت من 5 أقطار إلى لا خلال الفترة نفسها. وأغلبها أقطار ليست لها سياسات 
سكانية محددة ومعظمها من أقطار مجلس التعاون الخليجى» وإن كان ذلك لا ينفى 
اكه وجروسيانيات للرهاية الاجتماعية عدقها تدسة الشكان صحيا وتعليمياً 
واجتماعياً وتمكين المرأة وتشجيعها على دخول سوق العمل. 

ويرتبط مفهوم التحول الديمغرافي بالتحولات النوعية الناجمة عن التغيرات 
الكمية في الخصائص السكانية» فانخفاض معدلات الوفيات والخصوبة» ومن ثم 
انخفاض معدل النمو السكاني وتباطؤه حتى يصل إلى معدل الإحلال فينتقل بالسكان 
إلى مرحلة نوعية هي التحول الديمغرافي الذي يمنح المجتمع فرصة سكانية يطلق 
عليها «النافذة السكانية» وهى المرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة فى حجم 
السكان فى قوة العمل مقابل أدنى نسبة من السكان المعالين وهى مرحلة تستمر فترة 
بعنة عه حل ع السكان :تن قو العدل والشكان العالين .وبخاضة المكمرين: 
ويزداد هذا الخلل تفاقماً مع الزمن. وقد أظهرت الدراسات أن توقع الحياة عند الميلاد 


(") الإسكواء المصدر نفسه. 


0 


في الوطن العربي قد ارتفع بحوالى نصف سنة في عام خلال الفترة ٠٠٠٠١ -1١955‏ 
أي من 0,5 سنة في عام ١95٠8‏ إلى 57 سنة في عام .7٠٠١‏ كما انخفض معدل 
وفيات الأطفال بنحو الثلئين. ورغم هذا الإنجاز الكبير إلا أنه يحجب تباينات قطرية 
واسعة تمتد بين طرفي نقيض على أحد طرفيه الصومال بعمر متوقع قدره 47,1 سنة 
وعلى الطرف الآخر الكويت بعمر متوقع لالا سنة في عام .5٠٠١‏ . وثمة 4 أقطار 
عربية يسكنها نصف السكان العرب تقريباً يقل فيها توقع الحياة عن المتوسط العالمي 
وقدره /ا5" سنة في عام .5٠٠١‏ . وفي المقابل انخفض معدل وفيات الرضع من ١8/8‏ 
لكل ألف مولود حي في النصف الثاني من الخمسينيات إلى 7/8 في الألف في النصف 
الثاني من الثمانينيات ثم إلى 7177 في الألف في النصف الثاني من التسعينيات. والنافذة 
السكانية تب المجتمع أعداداً كبيرة من السكان في سن العمل يعولون عدداً قليلآً من 
صغار السن والمعمرين. وقد استفاد من النافذة السكانية التي تفتح مرة واحدة فقط 
بلدان في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. 


لقد كانت نتيجة انخفاض الخصوبة في البرازيل مساوية لنمو اقتصادي قدره 
/ا, ٠‏ في المئة في نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي سنويا”'». وكنبة أدلة تجرفية 
على تأثير السكان في النمو الاقتصادي. فالبلدان النامية التي انخفضت فيها معدلاات 
الخصوبة وتباطأ فيها النمو السكاني تزايدت فيها الإنتاجية وارتفعت معدلات الادخار 
والاستثمار: فالناس يميلون إلى الادخار في المرحلة العمرية ما بين ٠‏ إلى 55 عاماً 
ع ل ا ل ب م ييه ٠‏ ولكن م 
في السب المح مس تسو الى ولد اسه سجر نال طم در في بطقة 
جنوب شرق آسيا في زيادة النمو الاقتصادي فارتفع الناتج المحلى الإجمالي ما بين 
956 و٠١985١2,‏ بمعدل سنوي قدره 56 في المئة نتيجة التوسع في التعليم وارتفاع 
نوعيته وتحرير بيئة التجارة وتزايد معدلات التشغيل. لقد نما السكان في سن العمل 
بحوالى أربع مرات بمتوسط نمو سنوي قدره 1,5 في المئة أكثر مما كان من قبل. 


إن الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الإنفاق الاجتماعي على خدمات 


الرفاهية الاجتماعية للسكان من شأنه أن يؤدي إلى تسريع التحول الديمغرافي 
والارتقاء بصحة السكان وزيادة قدراتهم المععرفية والمهارية» حيث يشكل الاستثمار 


(5) انظر عبد الباسط عبد المعطي» «الترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر في 
جدلية العلاقات وتداعياتها في البلدان العربية»» ورقة قدمت إلى : اجتماع حول إدماج الأبعاد السكانية في 
عملية التنمية» شرم الشيخ. ١9-17‏ كانون الأول/ ديسمبر .7٠١7‏ ص 77 
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في التعليم والصحة نافذة ديمغرافية نادرة يمكن أن تترتب عليها فرص توسيع قاعدة 
الادخارات والاستثمارات وتكوين رأس المال المادي والبشري والتحكم في شرايين 
الفقر. ومع ذلك فإن هذه الفرص لا تزال بعيدة المنال في الوطن العربي بسبب 
الخصائص السكانية العربية وما تطرحه من تحديات على مستقبل الرفاهية الاجتماعية 
للسكان. 


ثانياً: الخصائص السكانية العربية وتحديات الرفاهية الاجتماعية 


على الرغم من انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات والنمو السكاني, إلا أن 
معدلات النمو السكاني في الوطن العربي ما زالت من بين أكثر المعدلات ارتفاعاً فى 
العالم. ويتأرجح هذا المعدل ما بين 1,7 في المئة و0," في المئة في الدول التي تشكل 
في مجموعها 5" في المئة من سكان الوطن العربي وهى مصر والسودان والجزائر 
والمغرب والسعودية واليمن وسوريا والعراق. ويعزى هذا النمو المرتفع إلى تباطؤ 
التحول الديمغرافي الناتج ‏ أساساً ‏ من الانخفاض البطيء في الخصوبة العالية حيث 
إن معدلها الكلي يقارب حالياً ,4 ولادة حية لكل امرأة مقارنة مع 0,5 ولادة حية 
في عام .١445‏ ويلاحظ أن الأقطار العربية تختلف من حيث مرحلة التحول 
الديمغرافي التي بلغتهاء فرغم أن بعض الأقطار حققت هذا التحول إلا أن بعضها 
الآخر يعاني معدلات خصوبة مرتفعة» ولهذا السبب ورثت الأقطار العربية عدداً من 
السمات والخصائص النوعية المشتركة خلقت ‏ ضمن عوامل أخرى ‏ تحديات جديدة 
تبدد دور الدولة فى تأمين الرفاهية الاجتماعية لسكان يتزايدون بمعدلات ما زالت 
فوق معدلاتها في كثير من مناطق العالم النامية. 
١‏ - تحديات التركيب العمري للسكان ونسب الإعالة 

تتميز الأقطار العربية ‏ بغير اختلاف كبير بينها ‏ بيرم سكاني فتي مختلف عما 
وصل إليه التحول الديمغرافى فى الدول الصناعية المتقدمة. والسكان فى الوطن 
العربي أصغر سنا في المتوسط من سكان العالم بأسرهء فقد بلغت نسبة من هم دون 
5 سنة من العمر :٠‏ في المئة من مجموع سكان الوطن العربي في عام ,7٠١7‏ لكنها 
تتأرجح بين حدين» أدنى قدره 15 في المئة في الكويت» وحد أعلى قدره 55 في المئة 
في اليمن. وبشكل عام تقل عن ”٠‏ في المئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية حيث توجد عمالة وافدة لا تصاحبها أسرهاء وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع 
المعدل العالمى الذي يقدر بنحو ١١‏ فى المئة فى الدول المتقدمة و8" فى المئة فى الدول 
التامية, وقطرم بمذة السبة عدون كتريق عل افتقناتيتو» تك رطأة العديد من 
المشكلات» أولهما ظاهرة تشغيل الأطفال دون ١5‏ عاماً. وثانيهما وهو مترتب على 
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الأول ضياع فرص التعليم على نسبة كبيرة ة من الشباب العربي. وقد نجحت تسعة 
أقطار في القضاء ء كلياً على ظاهرة تشغيل الأطفال ولكن لا يزال معدل تشغليهم 
مرتفعاً في السودان (18 في المئة) وموريتانيا (71 في المئة) واليمن ١9(‏ في المئة) 
ومصر(١٠١‏ في المئة). 


ويوجد لهذا الهرم السكاني العربي قاعدة عريضة قوامها النشطون اقتصادياً 
وتتراوح نسبتهم بين 50 في المئة في اليمن و4 في المئة في الكويت للفئة الواقعة بين 
6 و56 سنة والتى تشكل المصدر الرئيس لقوة العمل. ويقدر إجمالي قوة العمل 
العربية بحوالى 46 مليون عامل في عام 70*17. وينمو عرض العمل العربي بمعدل 
ىقلن واقوا اما بر سمال لحي السك 001 

نمو الوظائف وقدره 5,5 في المئة. ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو العمالة مرتفعاً 
لفترة طويلة. وفي ظل معدلات نمو اقتصادي بطيئة أحياناً وسالبة أحياناً أخرى» 
يتوقع أن تستمر البطالة ‏ التي يدور معدلها الآن حول ١5‏ في المئة كإحدى 
المشكلات المزمنة في الاقتصاد العربي وخصوصاً بين خريجي الجامعات وبنسبة أكبر 

بين الإناث. وهو ما يعنى عجز السوق عن استيعاب الداخلين الجدد الذين يقدر 
عدف عون لماو علب دل سارل ضام 116 


تبلغ نسبة القوى العاملة العربية نحو ٠١‏ في المئة من إجماللي السكان وهي أقل 
من المتوسط العالمي ومتوسط الدول النامية. وتبلغ نسبة الإناث العاملات ١7‏ في المئة 
فقط في قوة العمل العربية» وتقل هذه النسبة في قطر والسعودية (/ في المئة) وتبلغ 
أعلاها في الصومال بسبب الهجرة الواسعة للذكور خارج الصومال. وتنمو في قمة 
الهرم السكاني نسبة التشيخ أو السكان المعمّرين (أكثر من 5١‏ سنة)ء كما يتزايد 
عددهم تدريجياً بشكل يقترن مع وتيرة التحول الديمغرافى العربي من ١5‏ مليوناً في 
عام ٠٠٠١‏ إلى 1 مليوناً في عام 75 ٠‏ وبحلوله سوف تتراوح نسبة التشيخ ما بين 
٠‏ إلى ١٠6‏ في المئة من إجمالي السكان في سبعة أقطار عربية هي : الجزائر ومصر 
والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وتونس» بينما ستتجاوز هذه النسبة ٠١‏ في المئة في 
كل من البحرين وقطر والإمارات ضمن هيكل جديد للأعمار تزداد فيه نسبة المعمرين 
وتقل فيه نسبة الأطفال. والارتفاع المطرد لهذه النسبة يطرح تحديات مستقبلية» إما أن 
تنهض لمواجهتها الدولة أو المجتمع المدني وتتعلق بتأمين شروط الحد الأدنى لمستويات 
المعيشة لهؤلاء المعمرين والتفكير في تصميم برامج وسياسات خاصة لحمايتهم 
والاهتمام بهم تتضمن زيادة الإنفاق الصحي ونفقات الضمان الاجتماعي ونفقات 
التقاعد» حيث يندر أن يستفيد كبار السن في كثير من الأقطار العربية من مزايا 
الضمان الاجتماعي لعدم كفايتها ومحدوديتها. وقد قامت ”5 أقطار عربية باتخاذ 
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مبادرات نشطة في هذا السياق وهي السودان وسوريا ومصر والمغرب والأردن 
ولبنان. أما الأقطار التي يزيد فيها الدخل السنوي للفرد عن ٠‏ دولار أمريكي 
فما زالت مبادراتها محدودة تجاه كبار البسنن» 


وتمثل نسبة الإعالة العمرية للصغار (أقل من ١5‏ سنة) حوالى 78 في المئة من 
جملة السكان العرب في عام ٠٠٠١‏ مقارنة مع 45 في المئة في عام 1980. ومن 
المتوقع أن تنخفض إلى حوالى 7١‏ في المئة بحلول العام 075؟. كما إِنَّ نسب النساء 
في سن الإنجاب سوف تتزايد بحوالى 18 في المئة في عام .٠ ٠15‏ ومن ن المتوقع أيضاً 
أن يرتفع عدد الشباب والبالغين ( 75-٠‏ سنة) من 41 مليوناً في عام ٠٠٠١‏ إلى 
4 مليوناً بحلول العالم ؟ ."٠‏ والمعنى الكامن وراء هذه الوفرة من السكان هو 
تزايد التحديات المتعلقة بتدهور مستويات التعليم وارتفاع معدلات البطالة وزيادة سن 
الزواج للجنسين» وما ينجم عنها من تفشي الممارسات الجنسية السلبية خارج مؤسسة 
الزواجء سا اكد روه 
العمل. . والحق أن التركيبة السكانية الفتية والشابة تضع التعليم والتشغيل على 
أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 


صحيح أن الأقطار العربية حققت تقدماً ملموساً في زيادة نسبة المتعلمين من 
الجنسين, لكن ما زال هناك - باعتراف تقرير التنمية الإنسانية العربية ٠٠١1‏ 00 
مليون عرب بالغاً أمياً ثلثاهم من النساء”” 5 من المتوقع أن تحل هذه المعضلة 
قبل ربع قرن على الأقل. وعلى رغم أن النسبة التي تنفقها الأقطار العربية مجتمعة من 
دخلها على التعليم هي أعلى منها في الدول النامية الأخرى» فإن هناك عشرة ملايين 
طفل بين سن 5 و5١‏ سنة ما زالوا خارج النظام التعليمي» وتبقى نسبة الالتحاق 
بالتعليم العالي محدودة حيث لا تتجاوز ١7‏ في المئة وما زالت نسبة الفتيات بشكل 
خاص منخفضة في التعليم العالي. ورغم ارتفاع أعداد الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل 
المدرسي» ما زالت نسب الالتحاق هذه دون مثيلتها في الدول النامية وبخاصة في ما 
يتعلق بالفتيات. وتعاني الفئات الأضعف اجتماعياً مثل النساء والفقراء وبخاصة في 
المناطق الريفية» حرماناً من التعليم يتصاعد في المراحل التعليمية العليا. ورغم أن 
نسبة الإنفاق العام فل التعليم سن الناتج القومي الإجمالي عالية في الوطن الكري 
مقارنة بالأقاليم الرئيسة في العالم» إلا أن التقدم الذي صاحب هذا الإنفاق كان تقدماً 


(0) انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإانماء الاقتصادي والاجتماعي. تقرير 
التنمية الإنسانية العربية للعام 7٠١5‏ : خلق الفرص للأجيال القادمة (نيويورك : البرنامج» المكتب الإقليمي 
للدول العربية» 0 
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كمياً بالأساس خلال العقود الأربعة الماضية» إذ لم تتمكن النظم التعليمية من الارتقاء 
بنوعية التعليم إلى المستوى المناسب للتطور النوعي في أسواق العمل؛ على عكس 
الدول الأخرى التي اتجهت إلى رفع مستوى المهارات والمعرفة والدراية التقانية التي 
ازدادت أهميتها مقارنة بالمزايا النسبية التقليدية» وأصبحت عاملا مهما في زيادة 
القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية» وجعلت من الأهمية بمكان استجابة مخرجات 
التعليم لمتطلبات أسواق العمل. وكان لضغط الإنفاق الحكومي في سياق برامج 
التصحيح الاقتصادي والتضخم وانتشار الفقر وفرض رسوم على التعليم لاسترداد 
تكلفته» آثار سلبية على تراكم رأس المال البشرى كان وقعها أشد على الفقراء 
والإناث. وكانت النتيجة أن جودة التعليم تتوافر بشكل متزايد فقط للقادرين على 
تحمل نفقاتها ولذلك يتراجع دور التعليم كآلية فاعلة لتحقيق الحراك الاجتماعي. 


؟" ‏ تحديات الهحرة والتحضر 

صاحب النمو السكاني السريع في الوطن العربي هجرة سكانية كثيفة بين المناطق 
والأقطار في المنطقة» حيث اتخذت الهجرة الداخلية شكل النزوح من الريف إلى المدن 
بحثاً عن العمل والخدمات التعليمية والصحية والثقافية» الأمر الذي ساهم في ارتفاع 
نسبة التحضر في الوطن العربي من 55 في المئة في عام ١15٠‏ إلى ١‏ في المئة في 
عام 1970ء وإلى 57 في المئة في عام 1945 ثم إلى 07 في المئة في عام .5٠٠١‏ 
ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 57 في المئة في عام .70١19‏ وبالطبع ثمة تباينات 
واسعة في داخل هذه النسبة تتأرجح بين ٠٠١‏ في المئة في الكويت و45 في المثة في 
كل من قطر والبحرين و40 في المئة في لبنان وتنخفض إلى لال في المئة في السودان 
و5؟ فى المئة فى اليمن. وباستثناء مصر التى حافظت على النسبة نفسها لسكان المدن 
(5: في المئة) خلال الفترة من 1970 إلى 07٠0١‏ فإن النسبة تميل إلى الارتفاع في 
معظم أقطار الوطن العربي. وتعتبر أقطار الخليج العربي ذات معدلات نمو حضري 
مرتفعة وتزيد عن المعدل المتوسط للوطن العربي باستثناء البحرين. ولا يرتبط التحضر 
فى الأقطار العربية الخليجية بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ولكنه يرتبط بالتحول 
الديمغرافي؛ ويتصف بالتمركز الشديد في مدينة رئيسة واحدة حول عامل اقتصادي 
وحيد هو النفطء بالإضافة إلى ظاهرة العمالة الوافدة غير المستقرة. وقد تحولت هذه 
الأقطار من مجتمعات ريفية أو بدوية تقوم على تقسيم بسيط للعمل يعتمد على الصيد 
البحري والبري وتربية الأغنام والتجارة البسيطة ولا تزيد فيها نسبة سكان المدن عن 
4 في المثة في عام ٠145.ء‏ إلى مجتمع حضري ارتفعت فيه هذه النسبة إلى 4/ في المئة 
في عام ٠٠٠١‏ وذلك نتيجة لتوطين البدو وزيادة الهجرة ة إلى المذن وتحخويل المراكز 
القروية إلى مراكز حضرية. ويرتفع المعدل أيضاً في كل من العراق وليبيا والجزائر 
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وموريتانيا وجيبوتي» كما يقل عن المتوسط العام في سوريا ومصر وتونس والمغرب 
والصومال. وبلغت نسبة السكان في المدن التى يزيد سكاها عن مليون نسمة نحو 8/* 
في المئة من إجمالي السكان الحضرء وتزيد هذه النسبة في كل من الكويت وسوريا 
وليبيا ومصر وتقل عنها في بقية الأقطار العربية. أما نصيب المدن الكبرى - التى 
يتجاوز سكانها نصف المليون نسمة ‏ من مجموع السكان الحضريين» فإن ثمة درجة 
عالية من التمركز السكاني يقدر في بعض الحالات بحوالى 4/ فى المئة من السكان 
الحضريين كما هو الخال في لبنان و54 في المئة في ليبيا و0ه في المئة في العراق و89 
في المئة في مصر و" في المئة في الأردن. وثمة معدل مرتفع للتحضر يربو على ٠0‏ 
في المئة ويعرف بدول المدينة 09518©) كما في أقطار الخليج العربي ما عدا عُمان 
وكذلك في ليبيا وجيبوتي ولبنان. وثمة وجه آخر للهجرة وهو هجرة العمالة الوافدة 
إلى المنطقة العربية وهي هجرة رغم تراجع تياراتها وانخفاض معدلاتها فإنها ما زالت 
عارمة ومؤثرة على التركيبة السكانية» وعلى عروبة الأقطار المستقبلة وعاداتها وتقاليدها 
وثقافتها القومية. لقد ازداد عدد المهاجرين ن إلى منطقة الخليج من 5 ملايين نسمة في 
منتصف الثمانينيات إلى حوالى 0,7 مليون نسمة في التسعينيات» كان حوالى 48 في 
الامتهع من عبر العرب» وقد فرضت زيادة نسبة السكان المهاجرين تبعات اقتصادية 
على أقطار الخليج العربي وذلك بزيادة الإنفاق على البنى التحتية وخدمات التعليم 
والصحة فضلا عن التبعات الاجتماعية التي تتعلق بالأسرة والشباب ونشوء ظاهرة 
الزواج من أجنبيات؛ بما لها من آثار سلبية على خصائص الأسرة العربية في الخليج 
وثقافتها وأنماط سلوكها وارتفاع ظاهرة العنوسة , بين المواطنات» وظهور جيل لهؤلاء 
اا و ار رن جذوره؛ وصار المواطن في تلك الأقطار يصدق 

عليه وصف المتنبي للفتى العربي ‏ في زيارته لشعب إيوان ‏ «غريب الوجه واليد 
واللسان». ْ ١‏ 


وهذا الخلل فى ي التركيبة السكانية في الخليج يشكل تهديداً لجهود التنمية ويفضي 
في الأجل الطويل إلى : تعثرها. ويتوقف إصلاح هذا الخلل على تبنّي سياسة سكانية 

تسعى إلى تعديل التركيبة السكانية لصالح مواطني الأقطار العربية في الخليج 
والوصول إلى تركيبة سكانية ملائمة من خلال التأهيل والتدريب العالي للكوادر 
الوطنية وتنمية رأس امال البشري والتنظيم الكفء لاستقدام العمالة الوافدة» ومن 
خلال رسم سياسات تحكم النمو الحضري والهجرة الداخلية. 


ل ب و ا ا 
في الخدمات والمرافق الاجتماعية وتو امار ااه العشوائية التي ا 
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يمير ار سر 


من المدن العربية أو تخترقها من الداخل وهى أحياء تقصدها أسراب المهاجرين الفقراء 
الباحثين عن عمل من الريف. وتؤدي هذه الهجرات إلى تدهور مستمر في نوعية 
الحياة والرفاهية الاجتماعية وتردّي البيئة وانتشار الأوبئة والحرمان الشديد من مصادر 
المياه العذبة والكهرباء والصرف الصحى وخدمات الرعاية الصحية الأولية والإسكان 
الملائم وتآكل الأحزمة الخنضراء في المدن العربية الكبرى وعجز المرافق العامة 
وانخفاض أدائها عن الوفاء بالحاجات الأساسية للسكان. وفى غيبة تمثيل سياسي 
ملائم لهؤلاء السكان يساعد على دمجهم سياسياً واجتماعياً وتدني مستوى مشاركتهم 
في الحياة العامة وبخاصة النساءء فإن خياراتهم الإنسانية تضيق وتتردى أوضاعهم 
المعيشية ويعيشون خارج النظام العام وفي تحدٍ دائم لهيبة الدولة وسلطة القانون» 
وكثيراً ما يخلقون توترات اجتماعية وسياسية لا قبل لمجتمعات هشة بتحمّل تكاليفها 
الاجتماعية. 


وتشبرجدرافنة لللاستكوا بل أن المداة الغريية الكبرى 'تشتهد تدهوراً لأحوال المئة 
وانتشار الفقر الحاد وانخفاض نصيب الفرد من الدخل وارتفاع معدلات البطالة 
وافتقار الحيز العمراني للخدمات الأساسية كامياه والمرافق الصحية والكهرباء 
والطرق» ما يؤدي إلى تدهور البيئة الحضرية”''. ويعاني الفقراء من سكان المدن - 
بحسب البنك الدولي ‏ بعض نواحي الفقر أكثر مما تعانيه العائلات الريفية» فالفقير 
في الحضر يسكن بطريقة نمطية في الأحياء الفقيرة أو في مستوطنات وضع اليد 
وكثيراً ما يكون عليه أن يقنع بالازدحام الفظيع والأحوال الصحية السيئة والمياه 
الملوثة» وكثيراً ما تكون هذه الأحياء غير المشروعة مستنقعاً للجريمة. 


المواليد والوفيات والعمر المتوقع 

ال لل وتراجع كذلك في الفترة نفسها معدل الوفيات الخام إلى ما بين نصف وثلث 
ما كان عليه في عام .١191١‏ وقد سجلت عُمان أكبر درجة تراجع بين الأقطار العربية 
في هذا المؤشر. وكانت درجة التراجع في معدل الوفيات الخام لكل ألف من السكان 
أكبر من درجة تراجع معدل المواليد الخام» ما أدى إلى استمرار معدل الزيادة الطبيعية 
للسكان عالياً» وزادت نسبة السكان فى الفئة العمرية الفتية فى غالبية الأقطار. وما 
زالت معدلات المواليد الخام مرتفعة في كل من موريتانيا والأردن والسودان وجيبوتي 
والسعودية واليمن» وتراوحت ما بين ؟”" إلى *١‏ مولوداً حياً لكل ألف من السكان» 


(0) الإسكواء حمس سنوات بعد مؤتمر القاهرة. السياسات السكانية فى الدول العربية. ص ؟١.‏ 


6 


وما زالت معدلات الوفيات الخام مرتفعة في السودان وموريتانيا واليمن وجيبوتي 
والصومال حيث تراوحت ما بين ١١‏ و7١‏ حالة وفاة لكل ألف من السكان في عام 
٠‏ ولكنها بلغت أدنى مستوياتها في الكويت )١,4(‏ والإمارات وعمان (7,02) 
وفلسطين والأردن والسعودية. 


وقد قطعت معظم الأقطار العربية شوطأً كبيرأً في خفض معدلات وفيات 
الأطفال الرضع» وحقق بعضها مثل الإمارات والبحرين معدلات تتقارب مع 
المستوى السائد فى الدول المتقدمة. حيث يقل عدد الوفيات فى كل من القطرين عن 
8 حالات وفاة لكل ألف مولود حي لكنها ترتفع في جيبوتي إلى ١١5,7‏ حالة وفاة 
لكل ألف مولود حي. وهناك ثلاثة أقطار هي السودان وموريتانيا وجيبوتى لم تنجح 
فى تحقيق الحد الأدنى المستهدف عالياً وهو ١‏ حالة وفاة لكل ألف مولود حى فى 
عام .50٠١‏ وينخفض معدل الوفيات أو يكون بمستوى متوسط في الأقطار الخليجية 
ويرتفع في غيرهاء إذ وجهت الأقطار النفطية نسبة مهمة من فوائضها المالية 
للاستثمار في مجال الخدمات الصحية وزيادة عدد المراكز الطبية وتحسين مستوى الغذاء 
وتوفير السكن المناسب ونشر الخدمات التعليمية ورفع مستوى المعيشة. ولكن - طبقاً 
لتقرير التنمية الإنسانية العربية ‏ ما زال هناك تفاوت كبير فى نسبة وفيات الأطفال 
دون الخامسة. وهناك تحدٍ صحي خطير ظهر في السنوات الأخيرة هو ارتفاع نسبة 
توقف النمو (التقزم) التي قد تتجاوز 0٠‏ في المئة من الأطفال دون الخامسة في بعض 
الأقطار الفقيرة وتلك التى تعاني النزاعات مثل السودان والصومال والعراق. وتعتبر 
حوادث الطرق والتدخين من المسببات المهمة للوفاة» ففي عام 1144 لقي 187 ألف 
عربي حتفهم من أمراض تتعلق بالتدخين. 

ورغم التطور الايجابي فإن الوطن العربي لا يزال يعاني اتساع نطاق الإشكالات 
الملتعددة فى مجال الصحة الإنجابية ومن تباطؤ الانخفاض فى معدلات الأمراض 
والوفيات. وبحسب التقديرات المتاحة فإن منتوسط نسبة وفيات الأمهات بلغ 44١‏ 
لكل ٠٠١‏ ألف مولود حي في عام .2٠٠١‏ وتتراوح هذه النسبة بين أقل من ٠١‏ 
حالات وفاة لكل ٠٠١‏ ألف في كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات» وتزيد 
عن ٠٠١‏ لكل ٠٠١‏ آلف في كل من جزر القمر وجيبوتي والعراق ولبنان والصومال 
والمغرب والسودان والجزائر واليمن وموريتانيا. وهو ما يدل على أن 84 في المئة من 
سكان الوطن العربي يقعون في النطاق الموسوم بنسب عالية لوفيات الأمهات والتي 
تزيد عن 7١‏ حالة لكل ٠٠١‏ ألف مولود حي. وهذه النسبة تدل على التحسن البطيء 
في مضامين الاستراتيجية العربية للأمومة الآمنة التي تبنتها الأقطار العربية قبل عقدين 
من الزمان. كما إِنْ الأمهات في الوطن العربي ما زلن يواجهن قصوراً في برامج 
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الأمومة السليمة وتنظيم الأسرة» ويعانين نقصاً كبيراً في نوعية الخدمات أثناء الحمل 
والولادة والنفاس . وطبقاً للتقديرات فإن متوسط معدل الاستخدام لوسائل تنظيم 
الأسرة لم يجاوز 4٠‏ في المئة في التسعينيات مقارنة بحوالى "١‏ في المئة في 
المسيعييات: وكان هذا المعدل مرتفعاً في كل من لبنان والمغرب وتونس (حوالى 56 
في المئة) ومتوسطاً في كل من الجزائر ومصر ولبيبا 40 إلى 91 في المئة. . بينما كان 
منخفضاً في بقية الأقطار 0+ في المئة في سوريا و١٠‏ في المئة أو أقل في كل من 
السودان واليمن وجيبوتي» ولا يتفاوت استخدام الوسائل بين المناطق والأقطار فقط 
بل تتغير أيضاً تبعاً للتقسيمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار. . ففي 
المراكز الحضرية تقدر نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة بحوالى ١8‏ في 
المئة مقابل 5 في المئة فقط في القطاع الريفي في اليمن. . وتتسع الفجوة في الاستخدام 
ما بين 70 في المئة في القطاع الحضري التونسي و١0‏ في المئة في القطاع الريفي. . كما 
إنما تتراوح بين 4١‏ في المئة للنساء +الأفيات 1ه فى الى لنساء اللاي أكملن 
تعليمهن الثانوي أو الجامعي. ورغم أن السكان في معظم الأقطار العربية يتمتعون 
بمعدل توقع للحياة ة أعلى من المعدل العالمي الذي هو 11 سنة»ء إلا أن الأمراض 
والإعاقة يخفضان من معدل العمر الخالي من الإعاقة من © سنوات إلى ١١‏ سنة. ويقل 
معدل العمر للنساء ء العربيات عن المعدل العالمي ويرجع ذلك جزئياً معدل الوفيات 
العاللي لدى النساء الحوامل. 


كما إن نسبة الإعاقة أعلى منها عند النساء من الرجال ما يجعل من صحة المرأة 
أولوية من أولويات صانعي السياسات. وقد رفعت الجهود العربية في مجال الرعاية 
الصحية متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنحو ١4‏ سنة مقابل متوسط عالمي يقدر 
بحوالى 5,4 سنوات في الفترة من 19178 إلى .7٠٠١‏ وتتفاوت الأقطار العربية في 
درجات تحسن هذا المؤشر إذ تراوحت نسبة التحسن في متوسط العمر المتوقع بين 4 
في المئة في لبنان و58 في المئة في عمان. وسجلت الكويت أعلى متوسط للعمر 
المتوقع وقدره نحو /الا سنة ء وجيبوت أدنى متوسط للعمر وبلغ نحو 5 سنة. . وقل 
حقق ١7‏ قطراً عربياً الحد الأدنى المستهدف لمؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 
عبلول غام +103 وكدره» لاسنة “ومن جانية لخر لعف نسبة الذين لا يتوقع أن 
يعيكيوا إلى.سن +5 عاما نشو ؟ ١١,‏ في المئة من سكان الأقطار العربية في عام ١994‏ . 
وهي تزيد كثيراً عن المعدل المتوسط للدول المتقدمة الذي بلغ نحو 5,4 في المئة فقط. 


ويعكس معدل العمر المتوقع المستوى الصحي والاجتماعي. لذلك فإن المجال 
لايزال مفتوحاً للتقدم الا 0 91 التوقعات الوسطى أو 
المنخفضة. 


لا 


وتنفق معظم الأقطار العربية : في المئة من الناتج المحلى الإجمالي على الصحة 
وهذا أقل من إنفاق الدول ذات الدخل المتوسط التى تنفق 5.7 فى المئة. وتتفاوت هذه 
النسبة بين حدها الأقصى وقدره ١١.8‏ في المئة في لبنان وحدها الأدنى وقدره ١"‏ 
في المئة في الصومال. وتؤثر برامج إصلاح القطاع الصحي سلباً على الفئات الضعيفة 
في المجتمع. كما يتركز اهتمام النظم الصحية في الأقطار العربية على الصحة البدنية 
دون الصحة العقلية والاجتماعية. ويؤخذ على النظم الصحية العربية تركيزها بشكل 
رئيسي على الصحة العلاجية في المرحلتين الثانية والثالثة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع 
التكلفة ولاسيما لنسبة مرتفعة من السكان. ولا يقتصر التحدي الذي يواجهه النظام 
الصحي العربي على رفع المستوى الصحي العامء بل يشمل تقليل التفاوت وضمان 
العدالة للجميع في تلقي الرعاية الصحية الملائمة من خلال نظام أكثر كفاءة وأقل 
تكلفة للتأمين الصحي ذي مظلة واسعة تغطي الجميع بغير استثناء؛ ويقوم على تمويله 


تحديات السكان والفقر وفجوة النوع الاجتماعي 

الإنجابية» كارتفاع الخصوبة وارتفاع الولادات والوفيات والعمر المبكر للزواج 
وارتفاع نسب الإعالة وحجم الأسرة الكبيرة ونقص تعليم الإناث وتزايد عدد الأسر 
التي تعولها النساء في المجتمعات المحلية. وقدمت الدراسات الإمبريقية دليلا يدعم 
هذا الاعتقاد وهو أن علاقة معدلات الفقر مع نسب وفيات الأمهات كانت قوية 
وطردية (0.71 > :) ومع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة كانت سالبة ومعنوية 
(0.52- > 7). وقد خلصت دراستان أخريان إلى أن معدل الفقر في الوطن العربي يزداد 
منذ الثمانينيات ولا ينخفض. وهو يسير في عكس الاتجاه الذي كان يسلكه فى العقود 
الثلاثة السابقة )١1980-1900(‏ ويرجع ذلك إلى أن معدلات النمو السكاني لا تزال 
مرتفعة بالمستويات العالمية» فعلى الرغم من الوجه الإيجابي للزيادة السكانية في بعض 
الأقطار التي تعانى شحاأً سكانياًء وفي تجديد حيوية وفتوة الهيكل السكانيء فإنها تعمل - 
من جانب آآخر - على زيادة الإعالة في المجتمع وانخفاض معدلات المشاركة في النشاط 
الاقتصادي وتفاقم ظاهرة الفقر. ويعيش حالياً حوالى 5 مليون نسمة يشكلون نحو 77 
في المئة من السكان العرب في فقر مدقع بمعدل إنفاق للفرد يقل عن دولار واحد 
يومياًء بيئما يعيش ١5١‏ مليون عربي يشكلون نحو 57 في المئة من السكان بأقل من 
دولارين إلى أقل من 0 دولارات في اليوم. وتخفي تلك المتوسطات تباينات واسعة داخل 
وبين الأقطار العربية» وما زال هناك واحد من بين 5 من العرب يقل دخلهم عن 
دولارين في اليوم وما زال فقر القدرات أكثر استشراء بسبب ارتفاع نسبة الأمية 
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وانحسار فرص التعليم والتعلم. كما إن معدل نمو الدخل للفرد العربي هو الأقل في 
العام ما عدا أفريقيا جنوب الصحراء حيث لم يتجاوز نصفا في امنة سنوياً خلال العقدين 
إلى 1:5 في الئة نقط من دخل المواطن الأوروي في منظمة التعاون والتدمية. وإذا 
لع م ا دار يق الر رطق فى متابان أطرى مي المار اع ع وطاوهرة 
كل ٠١‏ سنوات» ويدعم هذا الاتجاه تباطؤ النمو في إنتاجية عناصر الإنتاج وتضاؤل 
الناتج المحلي للفرد وانخفاض إنتاجية العامل الصناعى وتدهور الأجور الحقيقية الذي 
فاقم بدوره من الفقر. ويقترن الفقر في الوطن العربي بمعدلات بطالة مرتفعة تقدر - في 
صورتها السافرة فقط ‏ بما لا يقل عن ١5‏ مليون عاطل في عام ٠٠١7‏ أو ما يعادل ١١5‏ 
في المئة من قوة العمل» ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 0 ١‏ مليوناً بحلول عام .7١٠١‏ 
وتقوم عراقيل مؤسسية أمام خلق فرص العمل بسبب أسواق العمل التقليدية المجزأة 
غير القادرة على تأمين آليات تداول فاعلة للقوى العاملة العربية. 


لقد لعبت السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات العربية ‏ ومعظمها 
سياسات موصى بها دولياً ضمن برامج التصحيح والتكيف الهيكلي» أو تعكس 
العفيازاً اجتماعياً وظبقياً للتحكومة العرنية - ذورا مهما فئ رَبَادَة:ظاهيزة الشقر أو 
التسباوق< فى فصر رسي ظائهرة الققر موي متها يفكدن الازوف الاقتضادية 
والالجمماعية من ناحنة» والسياسات' الاقتضادية والاجماعية للشكومات من ناحية 
ا ل ل ل ل 
هي عليه في منتصف السبعينيات” "'. وهذا ناتج عن تحول مهم في توزيع الدخل 
لصالح الفقراء. ورغم تراجعها نسبياً في الثمانينيات. إلا أن الظاهرة عادت إلى 
اصرح ور ايا ار ا او وهي في الريف المصري 05,5 في 
المئة أعلى منها في الحضر 2,4". وفي الأردن ازداد مؤشر عدد الفقراء ليصل إلى 
4 في المئة» واركقيي تسر ةالفقر 05” في المئة في الفترة مابين ١985‏ إلى 
١40‏ . كما إن حجم الأسرة المدقعة الفقر قد ارتفع من 1,5 في المئة في سنة ١9/17‏ 
إلى 5,7 في المئة في عام .١91957‏ ل ة فقراً مطلقاً من ١‏ في 
المئة إلى 7,7 في المئة في الفترة نفسها 


(0) انظر: كريمة كريم. الفقر وتوزيع الدخل في مصر (القاهرة: منتدى العالم الثالث» [د. ت.])؛ 

ص 0 
(3) ,علمعظ غط]1 :7آ .مماعصتطكعة/ل[) امعسروومدوئ4 بمممبروط نمملجمل زه «بملع دكا عات كعم .علصحظ لاءمللا 
.8-9 .مم .ر4ووا 
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ويرجع ارتفاع تلك النسبة في هذه الفترة إلى تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي 
في معظم الأقطار العربية وما رافقها من تدهور معيشة الفئات الفقيرة بما تضمنته 
تلك البرامج من سياسات لتقليل دعم السلع والخدمات التي يستهلكها الفقراء 
ومحدودو الدخل ورفع أسعارها وتحرير سعر صرف بعض العملات العربية. فقد 
ترتب على سياسات الإصلاح والتكيف الهيكلي في الأردن ارتفاع أسعار الطعام 
بمقدار 4 في المئة بسبب تخفيض قيمة الدينار وإلغاء الدعم عن كثير من السلع 
وبالتالي انخفض إنفاق الفقراء على الطعام أكثر من مجموعات الدخل الكبيرة 
والمتوسطة. وتنطبق النتيجة نفسها على الاقتصاد المصري الذي انخفض فيه الدخل 
الحقيقي للفقراء والطبقة الوسطى بنسبة تتراوح بين :٠‏ إلى ٠١‏ في المئة بعد تخفيض 
قيمة الجنيه المصري في عام .7٠٠١‏ ويكاد الفقر ‏ في بعض الأقطار العربية مثل 
السودان وتونس والمغرب واليمن وموريتانيا ومصر - أن يكون ظاهرة ريفية» ففي 
السودان بلغت نسبة الفقراء في الريف 45,7 في المئة مقابل 84,5 في المئة في الحضر. 
أما في تونس والمغرب وموريتانيا فيتركز ما بين ١١‏ إلى 0/ في المئة من الفقراء في 
الناطق الريفية الداخلية بعيدا عن الساخل :ذي الطبيعة الدازتاقية. ويشكل ا 
الريف المغربي طبقاً لبعض التقديرات في التسعينيات 18 فى المئة مقابل 5,/ فى المئة 
في الحضر. وهناك 5,؟ مليون من سكان الريف هم فقراء منهم ١,5‏ مليون في فقر 
مدقع بسبب نقص فرص العمل. أما الفقر في المناطق الحضرية المغربية فقد ارتبط 
بعلاقة وثيقة بمعدلات السكان المرتفعة فى هذه المناطق والناتجة من الهجرة من الريف 
وكا تشكل هده البجرة بن بحرظ قوئة عل سعوياف الأجوو ادن أميلة وتخاصة 
العمال غير المؤهلين. وتتفاقم هذه المشكلات من جراء عدم التناسب بين معدللات 
خلق الوظائف في المناطق الحضرية ومعدلات نمو السكان والقوى العاملة. وتبلغ 
معدلات الفقر في ريف اليمن ١9,7‏ في المئة مقابل 18,7 في المئة في الحضر. أما 
الفقر في موريتانيا فيعتبر ظاهرة شائعة في المناطق الريفية وبين غير المتعلمين» والدعم 
ال ا - في حالة مصر أكثر انتشاراً , بين الأسر الريفية منه 

بين الأسر الحضرية كما يتبين في نسبة الأسر الفقيرة في كل من القطاعين »© 


وإذا كان الفقر ظاهرة ريفية» فإن فرص القضاء عليه لها حظ أوفر في المناطق 
الحضرية حيث تستحوذ المدن غالباً على اهتمام أكبر في حجم ونوعية خدمات الرفاه 
الاجتماعي والفرص الاقتصادية والتعليمية. وتتمتع هذه المدن بالخدمات الأساسية 


(9) انظر تحليلا تفصيلياً لظاهرة الفقر في الوطن العربي في: عبد الرزاق الفارسء الفقر وتوزيع الدخل 
في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)5٠١١‏ ص 5غ] -ا5. 


6ع 


التي يسهل الوصول إليها نسبياً ويكون لها تأثير نافذ في ظاهرة الفقر مثل التعليم 
واحدفاتك السك والاسكان وليه الأسامةة وحدهات الكيرفاة والياه العدية: 
وبسبب وفورات الحجم (©1هء65ه وأزم:مههء8) فإن تكلفة تلك الخدمات في المدن أقل 
مهالى الريت: 


وثمة وجه آخر للعلاقة بين السكان والفقر وهو العلاقة بين حجم الأسرة 
والفقرء فالأرجح أن تكون احتمالات الفقر ب بين الأسر الكنيزة أقوئ متها نين الأستر 
الصغيرة . وطبقاً للإسكوا فإن حجم الأسرة يتناسب تناسباً عكسياً مع معدل استهلاك 
الفرد ودخله في الدول النامية» إذ إن حجم الأسرة الكبيرة ة يؤدي إلى الاكتظاظ 
والأحوال المعيشية غير الصحية وتردي نوعية الحياة. وثمة ثلاثة تفسيرات مقبولة لهذه 
العلاقة : الأول» يرى في الأسرة الكبيرة آلية مهمة للخروج من دائرة الفقر من خلال 
زَيَادة الذرية بما يعثيه من رُيادة المعيلين مستقبلا فى الأميرة أيا كان:ما يضيفون لدخل 
الأسرةء والثاني. يجد فى الأسرة الكبيرة تعويضاً لمستويات الوفيات المرتفعة عادة بين 
الفقراء. وثالث» هذه التفسيرات أن وجود عدد كبير من الأطفال في المجتمعات 
الثامة الث ارهد يا أنظية عماة احتباعي نفدي أوشيكات آمان حاف 
تعتبر إتحدى آلبات الضمان للوالدين حينَ يطعنان في السن..ؤقذ تبين عل سَبيل المفال 
أن حجم الأسرة الفقيرة ة في الجزائر (,8 أفراد) يعتبر أكبر من حجم الأسرة غير 
الفقيرة 0,١(‏ فرد). ويلاحظ أن الأسرة الفقيرة تضم عدداً من الأطفال والمعالين أكبر 
من الأسر الغنية. وفي الأردن تزيد نسبة الأسر الفقيرة مع كل فرد إضافي للآسرة. 
والأسرة المكونة من ؟١‏ فرداً يتزايد احتمال فقرها حمس مرات احتمال وقوع أسرة من 
ستة أفراد في وهدة الفقر. والأسرة الفقيرة في لبنان أكبر حجماً في المتوسط من 
الأسر الغنية. وبينما يبلغ حجم الأسر الفقيرة ة في المتوسط 1,” فرد فإن حجم الأسر 
الغنية لا يزيد عن 7.٠‏ فرد” نا 


وينبغي أن يؤخذ الارتباط بين الفقر وحجم الأسرة لا بمدلول الحجم المطلق 
للأسرة وإنما من خلال التركيز على التركيب الهيكلي للأسرة وخصائصها باعتبارها 
عوامل لا تنفصل عن الحجم. إن فحص وتحليل التركيب العمري لأفراد الأسرة» 
ونسبة غير المصنفين ضمن قوة العمل من الأطفال والمعمرين التي تقيس عبء 
الإعالة» وعدد العاملين فى الأسرة الواحدة الذي يقيس الدخل الكلىي للأسرة» كلها 
عوامل لا تقل أهمية عن حجم الأسرة. ومن ثم فإن ارتباط الفقر بحجم الأسرة يجب 
أن يؤخذ ضمن سياق الأسرة الكبيرة التي غالبا ما ترتفع فيها معدلات الإعالة بسبب 
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الا 


زيادة عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١5‏ سنة أو عدد المسنين الذين تزيد 

وثمة علاقة قوية وعكسية بين الفقر ومعدلات التعليم. فقد أظهرت الدراسات 
أن البطالة وما يصاحبها من فقر يزداد , بين الأميين ومنخفضي المستوى التعليمي 
والعكس صحيح. وعادة ما ترتبط زيادة الدخل بارتفاع عدد السنوات التي قضيت في 
الدراسة. وتتميز المناطق الريفية في الوطن العربي باستمرار ظاهرة الأمية مقارنة مع 
المناطق الحضرية. وهذا بدوره يعمل على توسيع فجوة الدخل بين الريف والحضر. 
وضمن الأسر الفقيرة ذاتها سواء فى الريف أو الحضر» فإن عبء التضحية غالبا ما 
يقع على الإناث وبخاصة في حالة وجود خيارات» ولذا فإن الذكور تكون لديهم 
فرص أفضل للتعليم. وعدا طوره بويع العكوة الكاة 
الدخل أو الرفاه الاجتماعي أو الفرص الوظيفية. . وثمة فروق مهمة في معدلات 
و ا 
في المئة. عل الت و ال و ا ا 
للارتفاع مع كل زيادة في الدخل» إلا أن الفروق الكبيرة بين الجنسين في مستويات 
التعليم تظل واضحة. . فمن ب بين أغنى فئة من السكان (العشير الأعلى) كانت المعدلاات 

بين الذكور لا, ٠‏ في المئة بينما بلغت لدى الإناث / و00 في المئة. ويصدق الاستنتاج 
ذاته - مع فروق في النسب - على كل من الأردن واليمن والسودان وموريتانيا وبدرجة 
أقل على مصر 5-30 


ثالثاً: تأثير السكان فى آليات الرفاه الاجتماعى 


فضلاً عن معدلات الشكر الإتئعة فلي الوطن العوبي التي ارتيلت بارتتاع نمه 
واتساع فجوة النوع : فإن ثمة تفاوتاً ظاهراً في توزيع الدخل والثروة ليس فقط بين 
الأقطار العربية» وإنما أيضاً داخل كل قطر عربي على حدة. وتؤثر الخصائص السكانية 
مثل حجم الأسرة وحجم القطاع الريفي والهجرة من الريف إلى الحضر ومركز المرأة 
توك م لاج ما 0 مط اعرد 


(١١)المصدر‏ نفسه.ء ص 85 -448. 


البشري وحيازة الموارد والأصول. وفي تلك الأقطار يقل التفاوت كثيراً به بين أفقر فئة 
(أذحى علي [ايعر تضوك القن الأرق جر الليذل كبيرا تعيياء ينما تعتير الخصة 
الغالبية العظمى مو شكان تلك الأقطارديتنعون صبمن الكيز اخ التوصطة النتخل ..واقك 
ساعدت سياسات دولة الرفاه التى تبنتها حكومات الخليج - في ظل الوفرة النفطية - 
مثل خلق الوظائف في القطاع العام ودعم الإسكان والغذاء وتقديم المخدمات 
ملتسي الواح و 1 1 إبرض الانظار اموي الارى1 
الحضرية. ويخضع توزيع الدخل في المناطق الأخيرة لفرضية كوزتنز» حيث تتنوع في 
المراحل المبكرة للتنمية الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحضرية ما يؤدي إلى التباين في 
توزيع الدخل بين الأفراد» ولكن في المراحل المتقدمة للتنمية يستقر التوزيع القطاعي 
للعمالة» فتميل فجوة الدخل إلى التقارب مرة أخرى. وعادة ما تؤدي زيادة الدخل 
المصاحبة للتنمية إلى زيادة الاهتمام بتنمية الريف وتحديثه ما يضيّق التفاوت في الدخل 
بين الريف وال حضر. 


لقد استخدمت آليتان للرفاه الاجتماعي في توزيع الدخل من قبل الدولة 
القطرية؛ الأولى تقليدية تجاوزها الفكر الاقتصادي وهي متوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مستوى المعيشة. والثانية تنصرف إلى المؤشرات الدالة 
على تحسين نوعية الحياة. وقد واجه متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد كآلية لتوزيع 
الدخل اعتراضات كافية لتبرير الانصراف عنه واستعواضه بآلية تحسين نوعية الحياة 
ومؤشراتها بعد أن وجد أن معامل الارتباط بين الدخل ومستوى المعيشة ليس دائماً 
قوياً وموجباء ذلك أن المهم ليس الدخل في ذاته وإنما المهم هو طريقة التصرف في 
هذا الدخل. وإذا كان الفكر التقليدي ينظر إلى الدخل باعتباره مقياساً للرفاه» فإن 
المفاهيم الحديئة وخصوصاً في مجال التنمية البشرية قد نبهت إلى الفرص التي تعج بها 
الحياة وما الدخل إلا واحدة من هذه الفرص. 


وهكذا ظهرت الحاجة لقياس الفقر أو التفاوت فى مستويات المعيشة بالتعويل 
على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» مثل وفيات الأطفال الرضع 
ووفيات الأطفال دون الخامسة ومتوسط العمر المتوقع عند الميلاد»ء ومعدل وفيات 
الأمهات ومستويات التعليم والأمية» وتعليم الإناث وتمكين المرأة والمشاركة السياسية 
وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة. والمؤشرات الأربعة الأولى تدل على مدى تقدم 
وانتشار الخدمات الصحية» إذ يؤدي الاستثمار في الصحة إلى تخفيف وطأة الفقر 
والتفاوت في توزيع الدخل» فانخفاض دخل بعض الفئات قد يحول بينها وبين 


لضا 


لو لمج 0 3 افدرن الخدم ار ل 


ل يه سداس كدودر 
الأقطار العربية الغنية يفوق كثيراً مثيله في الأقطار الفقيرة» فقد بلغ هذا المتوسط /الا 
سنة في الكويت مقابل 17 سنة في جيبوتي. وهذا التفاوت ينخفض كثيراً بين جموعة 
الأفظار الغنية وجموعة الأقطار.متومطة السخل هذل تونس والأردن والغرب نص 
والجزائر وفلسطين ولبنان. 

وترسم المؤشرات الثلاثة الأخرى؛ معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات 
الأطفال دون الخامسة ومعدل وفيات الأمهات الصورة ذاتها عن ذلك التفاوت. إذ 
بلغ معدل وفيات الرضع أدنى مستوياته في البحرين حيث كان ”,/ حالة وفاة لكل 
ألف مولود حيء بينما بلغ أعلى معدلاته في جيبوتي ١١9,5(‏ حالة وفاة لكل ألف 
مولود حي). أما معدل وفيات الأطفال دون الخامسة فقد تراوح بين حالة واحدة 
فقط لكل ألف مولود حي في الكويت و15١١‏ حالة في موريتانيا. وظهر هذا 
التفاوت واسعاً أيضاً في معدل وفيات الأمهات حيث تراوح بين حالتين فقط لكل 
٠‏ ألف مولود حي في الكويت و0٠05‏ حالة وفاة لكل ٠٠١‏ ألف مولود حى فى 
الشودان: ل 8 

ويظهر مؤشر التعليم مدى انتشار الأمية في الأقطار منخفضة الدخل (حوالى 
49 في المئة بين الذكور البالغين و55 في المئة بين الإناث في موريتانياء وحوالى 
1" في المثة بين الذكور و5 في الثة ؛ بين الإناث في اليمن» وحوالى 54 في المئة 
في لدوب ) رسفقف هترة نسي إلا في المئة بين الذكور و١‏ في المئة بين 
الإناث في البحرين و" في المئة في لبنان و8,/ في المئة في كل من الكويت 
وقطر. 

ويتوافر تحت أيدي الحكومات العربية مروحة عريضة من الآليات التي يمكن 
من خلالها التأثير في حجم توزيع الدخل وأنماطه تتراوح بين آليات التوظيف 
والأجور والتحكم.في الأسعارء إلى آليات الإنفاق العام بعناصره المختلفة. والأخيرة 
هي التي يعول عليها مباشرة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية للسكان وتحسين توزيع 
الدخل وتخفيف حدة الفقر. والإنفاق بغرض إعادة توزيع الدخل يؤخذ عادة على أنه 
يعادل الإنفاق على أوجه الرفاه الااجتماعي المختلفة» وهو يشكل في معظم دو 
أوروبا الغربية ما بين 5٠‏ إلى 50 في المئة من إجمالي الإنفاق العام في هذه الدول : 
ومن بين هذه النفقات يمثل الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة ما يتراوح بين ٠١‏ 


ع 
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و5؟ في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي الجاري”"''. وتستخدم هذه الآلية في التأثير 
على الرفاهية من خلال تغيير عناصر الإنفاق العام واتجاهاته ومن خلال قياس حجم 
عناصر الإنفاق العام التي قصد بها تحسين نوعية الحياة للفقراء والمستضعفين في 
المجتمع. ولهذه الآلية أهميتها الخاصة في الدول النامية والتي تكتسبها من مصدرين؛ 
أولهماء أن الإنفاق الحكومي بات يشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر 
في عام ٠٠١7‏ بحوالى 9,4" في المئة وهذا الإنفاق يعتبر كبيراً أيضأ مقارنة با حصة 
التي تحصل عليها الشرائح الفقيرة الأقل دخلاً. ولذا فإن تغيير اتجاه هذا الإنفاق يمكن 
أن يكون له تأثير مهم في الدخل القومي للمجموعات منخفضة الدخل من السكان. 
وهو خيار حيوي من وجهة نظر سياسية. وثانيهماء استخدام الإنفاق العام من أجل 
زيادة استهلاك سلع وخدمات معينة بمعدلات أكبر ثما تحدده قوى السوق» وتشمل 
هذه السلع والخدمات على سبيل المثال التعليم والصحة والماء والكهرباء والنقل العام 
والصرف الصحى والسكن» وذلك ضمن ما يعرف بسياسات الرفاه الاجتماعي. 
ولكن ينبغى الحذر من التناقض الذي قد ينشأ بين هدفي الكفاءة والعدالة عند تطبيق 
برامج هذا النوع من الإنفاق» إذ ينطوي بعض هذه البرامج على تكاليف اقتصادية 
واجتماعية كبيرة» وعلى سبيل المثال فإن زيادة محصصات الضمان الاجتماعي قد 
تكون مرغوبة اجتماعياً من وجهة نظر العدالة» ولكن هذه الزيادة قد تحرّض على 
التقاعد المبكر وانخفاض الحافز على العمل وزيادة معدلات الضرائب اللازمة 
لتمويلها. وقد يؤدي تقرير إعانة للبطالة إلى ضمان دخل لبعض الفئات الأكثر 
احتياجاًء ولكنها تقتل في الوقت ذاته حافز العاطلين في البحث عن عمل. 


وإعادة توزيع الدخل من خلال الإنفاق الحكومي قد لا تكون رأسية» أي بين 
الأغنياء والفقراء» بل يمكن أن تكون أفقية بين أسر ذات دخل متماثل ولكن 
بمكوّنات ختلفة. وهذه الأخيرة لها فاعلية أكبر كآلية لإعادة التوزيع. فقد ثبت مثلاً 
أن معظم أنظمة الإعانات الاجتماعية تعمل لصالح العائلات التى لديها أطفال أكثر. 
ومن ثم قد تضعف فاعلية السياسات السكانية التى تهدف إلى تقليل الخصوبة والحافز 
0 1 ذ ضاف 1 
على تكوين أسر صغيرة " . 


ودعنا نتتبع في ما يلي بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها 
المتغيرات السكانية على آليات الرفاهية الاجتماعية والتداعيات الناتجة عنهاء وذلك من 


(6١)انظر:‏ عبد الرزاق فارس الفارس » «الحكومة والفقراء: من يستفيد من الإنفاق العام؟ »» المستقبل 
العربي» السنة »7١‏ العدد 76" (تشرين الثاني/ نوفمبر »))١481/‏ ص 1. 
(١)المصدر‏ نفسهء ص 9. 
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خلال تأثيرها على بعض أوجه الإنفاق العام المخصصة لأغراض اجتماعية وخصوصاً 
تلك المخصصة للإنفاق على الفئات الفقيرة» وتشمل الإنفاق على التعليم والصحة 
وهما حجرا الأساس للسياسات الاجتماعية الموجهة لبناء مجتمع عادلء بالإضافة إلى 
الدعم الحكومي المخصص للغذاء ومدفوعات الضمان الاجتماعي والإنفاق عل 
لكا 


١‏ السكان والإنفاق على التعليم 

تتراوح حصة الإنفاق التعليمي من الإنفاق العام في الوطن العربي بين 85 في 
المئة في لبنان و؟,4؟ في المئة فى الأردن فى الفترة .1١١١ ١9945‏ وقد بقيت هذه 
الحصة في معظم الأقطار العربية ثابتة أو تعرضت لتقلبات طفيفة ويرجع ذلك إلى 
الاهتمام بالتعليم وتراجع الإنفاق العسكري. 


وثمة عوامل عديدة تحدد حجم الطلب على الإنفاق التعليمي» فالإنفاق 
الحكومي على التعليم كنسبة من الإنفاق العام يرتبط بعلاقة قوية مع حجم السكان في 
الفئة العمرية التي تقع في سن التعليم سواء التعليم الأساسي وهي الفئة أقل من ١5‏ 
سنة» أو الثانوي والعالي ١0‏ - 54 سنة. وهاتان الفكتان تشكلان القاعدة العريضة 
للهرم السكاني العرربي» وارتفاع هذه النسبة يمارس ضغوطاً على صانع القرار العربي 
لزيادة الإنفاق على التعليم ورفع مخصصاته سنوياً. وعوضاً عن ذلك يمكن قياس الأثر 
السكاني على الإنفاق التعليمي من خلال تقدير نسبة القيد في التعليم الأساسي 
والثانوي للسكان في سن التعليم. وكلما كانت نسبة القيد مرتفعة كانت حصة 
الإنفاق التعليمي مرتفعة أيضاً. 


ويلعب التوزيع الجغرافي للسكان دوراً مؤثراً في تخصيص الإنفاق على التعليم. 
إذ إن تشتت السكان جغرافياً بين مناطق مختلفة يؤدي إلى زيادة نفقات التعليم دنا 
يؤدي تمركزهم في عدد قليل من التجمعات الحضرية إلى انخفاض الإنفاق التعليمي. 
والإنفاق على التعليم آلية مهمة للحراك الاجتماعي وربما كان الآلية الأهم لارتقاء 
الفقراء درج الصعود الاجتماعي والهرب من الفقر. وهو آلية رئيسية أيضاً لتدمية 
رأس المال البشري وزيادة إنتاجيته وبالتبعية لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة . 
ورغم ذلك قدمت دراستان تجريبيتان عن الأردن والمغرب دليلاً على تحيز الإنفاق 
التعليمي إلى الأغنياء» فهم المستفيدون من هذا الإنفاق أكثر من استفادة الفئات 
الفقيرة. ويجب أن تقدم هذه النتيجة دعما للسياسات الحكومية لإعادة توزيع الإنفاق 
الاجتماعي بحيث تتوزع منافعه على دائرة أوسع من الفئات الفقيرة . وتوحي الخبرة 
الأردنية بأهمية إكمال التعليم الابتدائي لأي فرد يرغب في عبور خط الفقرء وقدمت 


كلا 


هذه الخبرة دليلين للعلاقة بين التعليم والفقرء أولهما أن حوالى "ا في المئة من 
الفقراء جداً في الأردن لم يكملوا تعليمهم الابتدائي”*''» وأن حوالى 7١‏ في المئة من 
سكان المغرب الذين لم يتعلم أولادهم قط أو لم يتحركوا على سلم التعليم أكثر من 
المرحلة الابتدائية نصيبهم ٠١‏ في المئة فقط من الإنفاق التعليمي. . بينما طللاب 
الجامعات الذين يشكلون ٠١‏ في المئة فقط من الفئة العمرية في سن التعليم الجامعي 
يحصلون على ٠‏ في المئة من إجمالي الإنفاق على التعليه”*". وثانيهما العلاقة العكسية 
بين مستوى الدخل ومعدل التسرب من التعليم» فكلما ارتفع الدخل ضعف الحافز 
على التسرب وتراجعت الرغبة في ترك المدرسة. وقد كان أكثر من نصف الطلاب 
المتسربين من المدارس ينتمون إلى الفئات الأفقر في المجتمع الأردني. 


*'-السكان والإنفاق الصحى 

ويشمل هذا الإنفاق تكاليف إدارة القطاع الصحي وتنظيمة» كما يشمل أيضا 
نفقات البحث والتطوير في هذا القطاع. ويتضمن القطاع الصحي عادة المستشفيات 
والعيادات ومراكز طب الأسنان ورعاية الأمومة والطفولة ومراكز تنظيم الأسرة» 
يتراوح الإنفاق الصحي كنسبة من الإنفاق العام في معظم الأقطار العربية بين ”,7 
فى المئة فى الصومال و7,7١‏ فى المئة فى تونس. وقد بقيت هذه الحصة في الوطن 
العري أقل من مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة والدول متوسطة الدخل على حد 
سواء. وحصة الإنفاق العام على الصحة من إجمالي الإنفاق العام ترتبط بعلاقة قوية 
بالعوامل التي تحرض على زيادة الطلب على الخدمات الصحية مثل ارتفاع معدل 
الوفيات بين الأطفال وزيادة نسبة الفئات العمرية من السكان أقل من ١5‏ سنة وأكبر 
من 560 سنة» وانخفاض معدلات العمر المتوقع عند الميلاد وزيادة معدلات الولادة 
ومعدلات نمو السكان ومعدل وفيات الأمهات ونقص نصيب الفرد من المياه النظيفة 
وقصور تسهيلات الصرف الصحي والسكن غير الملائم وسوء التغذية. ويؤدي ازدياد 
نسبة السكان فوق 55 سنة ‏ وهي مرحلة لم يبلغها بعد التركيب السكاني العربي على 
عكس أوروبا ‏ إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. 


ولا يقل الإنفاق الصحي انحيازاً لصالح الأغنياء شأنه شأن الإنفاق التعليمي» 
فأغنى ٠١‏ فى المئة من السكان المغاربة يحصلون على 5٠‏ في المئة من الإنفاق العام على 
0( )انظردراسة البنك الدولي عن الأردن : بوسعبوط وحمل زه ملع عا عانتع كعد ,عأصدظ لأعه الا 

.9 - 718 .م« ,57261و 4556 


(5١)انظر‏ أيضاً دراسته عن المغرب : 414 ,211 7#اكلارل4 ,معدا (مععمممارا زه «بممع مف ,علصدظ 10عه ثلا 
.77-8 .مم ,(1994 ,علصدظ ع1 :)0آ م«مأعستطمه/178) سمج 
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الخدمات الصحية» » بيئما يحصل ولي اللدسن العتات الغ تمتركن تاعده اسيليم 

الاجتماعي على أقل من ٠١‏ في المئة من جملة الإنفاق الصحي. كما إن نصيب أغنى 

٠‏ في المئة من سكان الحضر أكثر بمقدار لارلا مرة من نصيب أفقر ٠‏ في المئة من 
2012 

سكان الريف 


٠“‏ السكان والإنفاق على دعم الغذاء 

يمثل الإنفاق العام على الدعم أحد الآليات المهمة التي تؤثر في استهلاك الغذاء 
ومن ثم في مستوى الرفاه الالجمامي للطبقات الفقيرة» سدم السياسة المالية 
الدخل الممكن التصرف فيه وبالتالي في حجم الاستهلاك. وفي الأقطار العربية النفطية 
- باستثناء عمان والبحرين والجزائر ‏ لا يشكل الدعم سوى جزء صغير من الإنفاق 
الجاري يقل في الغالب عن ؛ في المئة. ويرجع ذلك إلى تبني سياسات حكومية غير 
مباشرة لدعم الفئات الفقيرة مثل زيادة الأجور والرواتب والإعفاءات الضريبية 
والجمركية للسلع الغذائية. وانخفاض الدعم من إجمالي الإنفاق العام منذ منتتصف 
الثمانينيات اتجاه عام في معظم الأقطار العربية وإحدى النتائج المترتبة على سياسات 
التصحيح الهيكلي وتخفيض العجز في الموازنة العامة. ودعم الغذاء كان جزءاً مهما من 
الإنفاق العام الجاري في الأقطار العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس 
وسورياء وساهم في تخفيض حدة التفاوت في توزيع الدخل خلال الستينيات 
والسبعينيات قبل أن يميل إلى الانخفاض. . وقد كانت مصر تتميز بوجود نظام دعم 
للغذاء واسع جداً ويغطي الغالبية العظمى من السكان. وهو نظام يغلب عليه التحيز 
للفقراء أكثر من الأغنياء» ففي المناطق الحضرية كان نحو ١١,17‏ في المئة من الإنفاق 
الكلي للأسر منخفضة الدخل يساهم به نظام الدعم في مقابل 18 في المئة من الإنفاق 
الكلي في المناطق الريفية”"'. وبالرغم من أن البرنامج المصري لدعم الغذاء نجح في 
الوصول إلى الفقراء إلا أنه كان باهظ التكاليف» وأن جميع المنافع التي يحصل عليها 
الفقراء ترفع التكاليف المخصصة للحد من الفقر في الموازنة العامة. أما إذا أريد للدعم 
العا بدا تتا بو ليع اوقتا را ل 
وار ايلا 


(0)انظر: المصدر نفسه» ص 4م 
)١0(‏ انظر: الفارس . الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي» ص 1 
(1) المصدر نفسه» ص 18 


لت 


4 - السكان والإنفاق على الضمان الاجتماعى 

يشكل الإنفاق على الضمان الاجتماعي في الأقطار العربية نسبة متزايدة من 
الإنفاق العام. وتزايد هذه النسبة لا يعكس تحسناً في المجال الذي يغطيه هذا 
النوع من الإنفاق» وإنما قصد بها في الغالب حماية المنافع المتولدة عن الضمان 
الاجتماعي من التآكل الذي تتعرض له بفعل التضخم. والإنفاق على الضمان 
الاجتماعي هو نوع من المدفوعات التحويلية وليس إنفاقاً على شراء سلع 
وخدمات. ويمول من اشتراكات العاملين في نظام التقاعد ومن الضرائب التي 
يدفعها القطاع الخاص ويعاد تحويلها إلى جزء آخر من السكان. ٠‏ وهيٍ لذلك شكل 
من أشكال إعادة توزيع الدخل من دافعي الضرائب». وهم غالباً من الفئات 
الغنية» إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهم غالباً من الفئات الفقيرة. 


يتسع نظام الضمان الاجتماعي في بعض الأقطار العربية مثل السعودية» ليشمل 
إعانات الزواج ونفقات الأطفال الرضع والإعانات المدرسية وإعانات الأيتام واللقطاء 


والنساء اللاق بي لا عائل لهن» » لكن تظل نفقات التقاعد هي النسبة الأهم من بين 
نفقات الضمان الاجتماعي. 


ويتحدد الإنفاق العام على الضمان الاجتماعي بمجموعة من العوامل السكانية 
أهمها تلك النسبة من السكان الجديرة بالحصول على الضمان الاجتماعي» وزيادة عدد 
المتقاعدين من كبار السن وزيادة الإنفاق على مدفوعات التقاعد وزيادة معدلات 
الطلاق وعدد الأسر التى يرعاها عائل واحدء والكوارث الاجتماعية والطبيعية التي 
يتعرض لها السكان أو مناطق جغرافية معينة. ْ 
ه ‏ السكان والإنفاق على المأوى 

تعمد دولة الرفاهية في سبيل تحقيق العدالة إلى توفير السكن باعتباره إحدى أهم 
الضروريات التى لا يمكن تركها لآليات السوق. وسياسة الإسكان في دول الرفاهية 
الغربية تتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية من ناحية» وتطور الحاجة السكنية من ناحية 
أخرى» الأمر الذي لا يخلق ندرة في الموارد المخصصة للإسكان. 

الطريقة التى عوجت بها أزمة السكن في بلدان الرفاهية تعتبر نموذجية» فمن 
خلال تعاون الدولة وشركات الإسكان تم تنسيق معدلات إنتاج الوحدات السكنية 
مع معدلات نمو السكان ومعدلات تشكل الأسر ليس فقط من ناحية العدد. 
ولكن من ناحية التوزيع الجغرافي للسكان. وقد ساعد معدل حجم الأسرة الصغيرة 
في هذه البلدان الذي لا يزيد كثيراً ذ في المتوسط على 7,١‏ في المئة على تشييد 
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وحدات سكنية نمطية تعتمد على الإنتاج الكبير ووفورات الحجي9"©. 


ويواجه الإنفاق على السكن في الأقطار العربية صعوبات في تقديره وإحصا ءاته 
أقل جدارة بالثقة حيث كثيراً ما تختلط نفقات الإسكان مع نفقات الأشغال العامة» 
وهو ما يفسر التباين الواسع في مخصصات الإسكان بين الأقطار العربية. . وفي بعض 
الأقطار مثل السعودية والإمارات لا يوجد إحصاءات خاصة بالإنفاق الإسكاني 
الحكوميء إما لاشتماله في نفقات الأشغال العامة أو لاضطلاع بعض السلطة 
الحكومية المحلية به أو لقيام مؤسسات حكومية مستقلة بهذا الدور مثل صندوق 
التنمية العقارية أو بنك التسليف السعودي. وتتراوح تقديرات الإنفاق الحكومي العام 
على الإسكان في الوطن العربي بين ١‏ و؛ في المئة”” ©. 

ويتحدد الإنفاق على الإسكان بعدد من المحددات السكانية» أهمها حجم الأسرة 
والهجرة اا 00 
واضعي سياسات الإسكان لكي يستجيبوا لاحتياجاء تهم السكنية والمعيشية» وكذلك 
النسبة من السكان في سن.الزواج» وتوزيع الدخل , ين الفقره سياه والتوارة به 
دخل الأسرة والجزء ء المخصص منه منه للسكن» وحجم الدعم المخصص للفقراء على 
قروض الإسكان» ال ا ل 
الشعبية المخصصة للفقراء» أو بناء أحياء ومساكن فاخرة للأغنياء(١‏ 


رابعاً : ملاحظات ختامية 


ملاحظات يحسن أن نختتم بها هذه الدراسة إما لاستيفاء بعض حقائقها الجديدة 
بالاستيفاء. أو التأكيد ما هو في حاجة إلى التأكيد. أو للتفكير في ما هو أبعد من 
التداعيات الراهنة للعلاقة بين السكان والرفاهية الاجتماعية وتجاوزها إلى تداعياتها 
المستقبلية. ونلخص هذه الملاحظات في ما يلي : 

١‏ - هناك رأيان في الزيادة السكانية يحتدم حولهما الجدل في الوطن العربي منذ 
سنوات. رأي يرى في الزيادة السكانية سبباً للأزمات التي تأخذ بخناق الاقتصاد 
العربي» وتبتلع كل فائض قابل للتراكم وإعادة الاستثمارء وهو رأي يتبناه ‏ في 


(19) انظر: هادى حسن.ء «دولة الرفاه العربية: أمن القمع إلى الرعاية؟»» المستقبل العربي. السنة 274 
العدد 514 (حزيران/ يونيو .)7٠١١‏ ص 3550. 

(90)انظر: الفارس . «الحكومة والفقراء: من يستفيد من الإنفاق العام؟.» ص 88. 

(0 انظر: ميلاد حناء الإسكان والسياسة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» »)١185‏ 
ص .155-١4‏ 


لليف 
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الغالب ‏ الخطاب الرسمى بهدف تبرئة السياسات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية 
الحكومية من وزر هذه الأزمات» واستخدام المسألة السكانية سياجاً يحمي الحكومات 
من سهام النقد الموجه إلى هذه الخيارات والسياسات. والرأي الثاني ينحو باللائمة على 
السياسات الحكومية التي أورثت الناس الفقر ووسعت الشقة بين السكان في توزيع 
الدخل والثروة. وهذا الرأي يضع الزيادة السكانية في سياقها التاريخي باعتبارها 
مرحلة لم يفلت منها مجتمع من قبل» ولا يعتبر الزيادة السكانية مشكلة بيولوجية» 
إنما هي مشكلة اقتصادية وسياسية. ويذهب هذا الرأي إلى أن جهود التنمية العربية 
لم تكن كافية بالقدر اللازم لتحقيق التحول الديمغرافي الذي يمكن كل قطر عربي من 
الوصول إلى تركيبة سكانية ونافذة سكانية قادرة على إعادة تجديد قوة العمل» ومؤاتية 
لرفع معدلات النمو الاقتصادي. 

إن الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الإنفاق الاجتماعي على خدمات 
نك الاجتماعية للسكان» من شأنه أن يؤدي إلى تسريع التحول الديمغرافي 
والارتقاء بصحة السكان وزيادة قدراءج تهم المعرفية والمهارية. ل سات ا 
جامد لمبراقية عا 1 وب علي ترد ترامس لاقن الاسم د 
والاستثمارات» وتكوين رأس المال في صورتيه المادية والبشرية على النحو الذي 
توحي به تجارب السابقين في جنوب وشرق آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية. 

“" - للزيادة السكانية تداعياتها بالطبع - على آليات الرفاهية الاجتماعي» لكن 

هذه التداعيات لا تنشأ فقط من الحجم المطلق للسكان الذي لا يعني الكثير في حد 
ذاته» وإنما ينشأ بالأساس من الخصائص النوعية التي يتميز بها الهيكل السكاني 
العربي بقاعدته الشابة والفتية» فيضع على كاهل الدولة عبء إعالة كبير لم يعد لها قبل 
به بعد أن تآكل الأساس الاقتصادي الذي قام عليه دورها الأبوي والرعوي. ٠‏ ويتميز 
هذا الهيكل أيضاً بدمو حضري كبير ناتج من هجرة سكانية واسعة من الريف إلى 
ال حضر» ؛ وهذا النمو الحضري السريع لا يخلو من مشكلات أخطرها انتشار وتوسيع 
الأحياء العشوائية التي تطوق المدن وتقصدها أسراب المهاجرين الفقراء الباحثين عن 
عمل»ء وتخلق توترات اجتماعية وسياسية لا قِبل لاقتصاديات هشة على تحمل 

؛ - إن الإنفاق العام على التعليم والصحة ‏ وإلى حد ما على دعم الغذاء ‏ إنفاق 
متحيز ضد الفقراء» هذه خلاصة خيرات :ودراببات إسريقية عربية من :دول كقيرة 
كمصر والمغرب والأردن» وهي نتيجة يجب أن توظف سياسياًء وا تقد وميه 
للسياسات الحكومية لإعادة توزيع الإنفاق الاجتماعي بحيث تتوزع منافعه على دائرة 
اوس ين الفقات الفقيزة ل وإعادة ترئي الأول وات لسعب : سالج سحلي 


لكك 


الأساسي وإعادة ترتيب الأولويات الصحية لصالح الإنفاق على الطب الوقائي 
والرعاية الصحية الأولية ومتطلبات الصحة الإنجابية. 

- علينا أن نعترف ‏ أخيراً ‏ بأن تفعيل آليات الرفاهية في مكافحة الفقر 
ومين روعي الجناة اذى الوطن العربي ليس دالة فقط في حجم السكان العرب أو 
خصائصهم النوعية» ونا هو دالة أيضاً لسياسات اقتصادية واجتماعية جديدة غير 
ملزمة بما توصي به المؤسسات المالية الدولية» والتي خلقت آثاراً سلبية على رفاهية 
المواطن العربي» وأضعفت الآليات التي عولت عليها الحكومات في مكافحة الفقر 
وتحسين توزيع الدخل وتجويد نوعية الحياة؛ بل ضاعفت من الشعور بالفقر وعدم 
الاستقرار بين السكان العرب. ومن ثم فإن السياسات الجديدة يجب أن تضع على 
رأس أهدافها زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والإسكان ونظم الضمان 
الاجتماعي ودعم غذاء الفقراء» وتمكين المرأة وتجسير فجوة النوع ومناهضة التمييز 
الاقتصادي والسياسي والثقافي ضد المرأة في التعليم وسوق العمل» ومساعدتها على 
النفاذ إلى أسواق الائتمان وتمكينها من حيازة الأصول وفرص التعليم المتساوي. وهذه 
جميعها آليات سوف تحل على نحو أفضل في ظل حكومات وطنية رشيدة وسياق 
سياسي ديمقراطي يضمن للمواطنين العرب مشاركة سياسية أوسع وحريات سياسية 
ومدنية أكبرء وإعادة النظر إلى المسألة السكانية العربية في إطارها القومي» وعلى نحو 
يضمن إعادة توزيع السكان عربياً بما يخدم قضايا الرفاه الاجتماعي لشعوب الأمة 
العربية. 


كه 


المناقشنات 


١‏ فاطمة محمد 

كنت أتمنى لو أن د. زياد حافظ حاول على المستوى النظري والتطبيقي» أن 
يتلمس قوى الرعاية الاجتماعية في الأقطار العربية وأن يشير إلى أن أهم متطلب 
غياب الدولة القومية التي هي شرط أساس لقيام دولة الرفاهية. 

القضية الثانية أن محاولات رعاية الدولة في الدول النفطية وخصوصاً الخليج 
العربي كانت ردود أفعال وليست استراتيجيات» وهذا رد على الدكتور مصطفى أن 
عبد الناصر يوجد في البلاد العربية بشمالها وجنوبها وشرقها وغربها. وكل إيجابية 
تحققت فى هذه البلاد العربية كانت رد فعل لفعل حدث فى مصر. 

المعضلة الأساسية في هذه الأقطار هي قطرية النظام وقطرية السلطة وقطرية 
الثروة. 

الثروة أيضاً هى ملكية للفئة أو السلطة الحاكمة التى تعتبر أن الأرض والإنسان 
فى هذه المنطقة هو ملك لهاء وبالتالي غياب الدولة القومية والحكومة القومية الذي 
يجعل هذه الدولة ملك الأمة كلهاء فلذلك فإن ما تعطيه تعتبره هبات ونعمة 
لمجتمعاتها» ولفئات محددة من مجتمعاتها» بالإضافة إلى توظيفه في شراء الذمم وشراء 
استقرار وأمر الطاعة من الرعية. 

نقطة أخرى للدكتور مصطفى» طرح سؤال: أين تنفق الثروات العربية؟ في 
شراء الأسلحة. ٠٠١‏ مليار دولار فى الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 59 ملياراً فى 
الحرب الجهادية في أفغانستان» بينما ديون لبنان التي كانت © مليارات لم يستطيعوا أن 
يسددوها لتبلغ مع ما يترتب عليها 44 ملياراً. 
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ليبيا ومسألة الناصرية. 

يا سيدي العزيز» القذافي قد انقلب على الناصرية في عام ١8٠‏ حينما رفضت 
الأحزاب الناصرية فى مستوى الساحة العربية أن تمنحه صكاً بأنه قد طور وتجاوز 
الناصرية وأبدع فيها. 


" فوؤاد نهرا 

مفهوم العقد الاجتماعي لا ينحصر في كيفية توزيع الثروات والإنفاق على 
الحاجات الاجتماعية» وإنما يشمل طبيعة النظام السياسي بأكمله. وإن عدنا إلى 
الفلسفة السياسية الكلاسيكية وجدنا أنه يعتبر الأساس: 

باللنظاء السياسى: 

- لطبيعة توزيع الأدوار. 

- في قواعد توزيع المواقع والثروات. 

ويساهم هذا التوضيح في إعادة النظر إلى «العقد الاجتماعي» الذي أسس غالبية 
التجارب الثورية. إذ إن مفتاح الأزمة فى تلك التجارب له علاقة بأزمة العقد 
السياسي التي بمقتضاها أدى نموذج ال «ديمقراطية الشعبية» إلى نشأة نخبة سياسية 
جديدة وإلى ظهور طبقة مهيمنة جديدة تجمع بين السلطة والاقتصاد. 

ما أدى إلى ثنائية» بل إلى فصام بين الأسس النظرية لدولة العدالة (توزيع 
الخدمات وتأمين العمل الخ . .)» وبين الممارسة العملية والتي من خلالها التقت 
النخبة الجديدة على هذه الأسس. 

لهذا السبب لا بد من العودة إلى ال «سياسي»» أي إلى العقد السياسي المؤوسس 
لعلاقة المجتمع بالدولة. 

أما القاعدة الاقتصادية للريع فتلعب دوراً أساسياًء إذ إن الطابع الريعي 
للاقتصاد يجعل الثروة ملكاً للدولة الريعية» ويبين الإنفاق الاجتماعى كعطاء من 
هذه الدولة» في حين أن الطابع الإنتاجي للاقتصاد قد يؤدي إلى اعتبار المنتجين» 
الثروة نتاجاً لعملهم والاقتطاع منه انتزاعاً لها من الدولة» تلبية لمتطلبات العقد 
الاجتماعى. 

أما مفهوم الدولة الريعية» فلا بد من الحذر في تناوله للأسباب التالية : 

١‏ - قد يكون الاقتصاد المنتجح مصدر تبعية» وقد يتعرض لتقلبات الاقتصاد 
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العالمي (على سبيل المثال قد يؤدي دخول الصين في السوق الأوروبية إلى إفلاس قطاع 
الصناعات ا التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي 
يه 

عطاء من الطبيعة. إذ إن الانتقال من امتلاك النفط. إلى امتلاك قدرة تصديره» ومن 
ثم إلى فرض أسعار مرتفعة» ومن ثم إلى تطوير منتجات بتروكيمياوية» هي درجات 
؟-إن القارة الأفريقية تغضمن دولا نفطية غنية ل تقنع يسياسات التوزيع 


والإنفاق التي تقدمت بها بعض الدول الخليجية. » فلا بد إذآ من التطرق إلى خصوصية 
كل تجربة لنبين كيفية إصدار وتنفيذ وتطبيق سياسات الإنفاق الاجتماعي. 


“' عبد الهادى خلف 

لا يمكن اعتبار الريع سيئاً بالمطلق. انظر إلى استخدامات الريع في النرويج وهي 
الدولة النفطية» وقارن تلك الاستخدامات بما يحدث في الدول الريعية في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي. 

في النرويج صار الريع النفطي إحدى أدوات تكريس الدولة وتطوير سياسات 
الرفاه فيها. أما في دول الخليج فلقد أدى الريع في الواقع إلى تفشيل جهود بناء 
الدولة. حيث استخدمت العوائل الحاكمة هذا الريع للتحكم في المجتمع ولإعادة. 
عع مسر مني مم 0 


نضا ناتك حديثة. 


أدى احتكار العوائل الحاكمة للريع ولاستخداماته. إلى تكريس دور هذه 
العوائل كوسيط مهيمن بين التضامنيات سواء التقليدية منها أو الحديثة» هذه 
التضامنيات التي تتنافس في ما بينها للحصول على أكبر ما يستطيع كل منها من ذلك 
الجزء من الريع النفطي الذي تقوم العوائل الحاكمة بتوزيعه. بدوره أدى هذا التنافس» 
الذي يأخذ. في بعض ال حالات» أشكالا تناحرية» إلى منع قيام الأسس التي يتطلبها 
بروز علاقات الثقة (50ن:1) في المجتمعات الخليجية. هذه العلاقات التي لا بد منها 
لبناء الدولة» ولا بد منها لتحويل هذه الدولة إلى دولة رفاه. 


؛ - ناصر عبيد الناصر 
عوّل الأستاذ زياد حافظ أهمية كبيرة على مؤسسات المجتمع الماني في بلوغ دولة 


0 


الرفاهية. ونشك بمثل هذه الإمكانية لأن مؤسسات المجتمع المدني راحت تعمل في 
الحقل السياسي بسبب غياب الحياة السياسية في معظم الأقطار العربية» وانصرفت 
عن مهامها الأساسية في معالجة القضايا التي تهم الشأن العام (التربية والتعليم 
النقابية المطلبية وتمارس التنقابية السياسية. 


لو أحسنت ليبيا في ظل ثورة الفاتح من أيلول أن تطبق التجربة الناصرية» ل 
حصل ما حصل من تداعيات سياسية واقتصادية في ليبيا انعكست سلباً على المستوى 
العيسع للمواطتين اللبية. وأخيرا امون ااه الاتجان اليكاق ماع لسترير 
التقصير فى السياسات الاقتصادية التى انتهجتها الأقطار العربية» فالمشكلة لا تكمن 
في معدلات النمو السكاني بقدر ما تتعلق بسوء توزيع الدخل القومي وإعادة توزيعه 
بين أبناء المجتمع. والسؤال: ما الذي يحصده المواطن من رفع معدلات النمو 
الاقتصادي إذا لم تقترن بعدالة توزيع الدخل القومي من خلال تبني سياسة ضريبية 
عادلة تقتطع الأموال من جيوب الأغنياء وتعكسها على الفقراء في صورة خدمات 
تربوية وتعليمية وصحية؟ 


عمر البوبكري 

يمكن بحث الدكتور زياد حافظ والتعقيب المستفيض للدكتور مصطفى التير من 
الوقوف عند خصوصية الرفاهية الاجتماعية في البلدان النفطية التي لم تأتِ نتيجة 
حركات اجتماعية مطالبة بها بقدر ما جاءت نتيجة الطفرة النفطية. ويمكن الآن بعد 
مرور سنوات طويلة من تاريخ الرفاهية في تلك البلدان الحكم عليها وعلى القائمين 
عليها الذين فشلوا في بناء الإنسان الجديد وتحقيق النهضة. وهو ما يدفع إلى القول بأن 
غاية أنظمة الدول النفطية لم يكن تحقيق تلك النهضة» بقدر ما كانت تسعى إلى 
إخضاع جميع مكونات مجتمعاتها لسيطرتها الكاملة بقمع كل صور الصراع الاجتماعي 
وأي شكل من أشكال المعارضة للسلطة القائمة. 

والإشكالية المطروحة الآن ترتبط بوضع تلك الأنظمة بعد ظهور الصعوبات 
المالية التي عرفتها نتيجة تراجع عائدات النفط» إذ تحولت دولة الرفاهية إلى دولة 
زبونية» اختارت سياسة انتقائية في توزيعها وتقسيمها للموارد الريعية مع الفئات 
المستفيدة من وجود هذه الأنظمة» بعد أن أصبح مستحيلاً عليها الاستمرار في سياسة 
الإنفاق القديمة نفسها التي كانت تمكن من توزيع موارد الريع على أكبر شرائح 
المجتمع. ومن هنا ظهرت الطبيعة الحقيقية لهذه الأنظمة التي لم تتردد في قمع كل 
الحركات المطلبية والنقدية بأشد الطرق عنفاً ودموية. 


كم 


5 محمد دويدار 

الرعاية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» نتكلم عن الرعاية والرفاهية في الدول 
العربية» والقضية غير واردة على الإطلاق ابتداء من الوضع الراهن وطبيعة الأنظمة 
الموجودة في العالم العربي. 


النقطة الثانية» في ما يتعلق بالريع» إن الريع لا يقتصر فقط على البترول» لدينا 
ريع قناة السويسء والريع التاريخي للسياحة» لدينا أنواع أخرى من الريع. ليس 
العيب في الريع في ذاته وإنما هو في الطبيعة الريعية للطبقات الحاكمة» فالطبقات 
تعيش على إهدار الممكنات الحالية والاحتمالية ولا تنشغل لا بالتنمية ولا بتحسينهاء 
وهذا غير مستغرب لأن هذا يختلف مع طبيعتها الاجتماعية والسياسية. 


القضية الخطيرة في نظري والتي تحتاج إلى دراسة عميقة» هي قضية السكان في 
الوطن العربي وكيف أنها تستخدم كشماعة تعلق عليها الأنظمة العربية ذات الكثافة 
السكانية كل أخطائها. نحن نعرف أن علمياً ليس هناك قانون عام للسكان ينطبق على 
كل المجتمعات وفي المجتمع الواحد على كل المراحل التاريخية. ونعلم كذلك أن قانون 
السكانة في الحصيع الرأسمالي يتضمن أن العلاقة الوظيفية هي بين السكان وعملية 
تراكم رأس المال» وأن في هذه العلاقة الوظيفية المتغير المستقل هو التراكم والمتغير 
التابع هو السكان وليس العكس. وقد كان لي شرف المشاركة في رسالة للدكتوراه في 
بداية الثمانينيات درسنا فيها العلاقة بين السكان والتراكم الرأسمالي في مصر طوال 
القرن التاسع عشرء وتبين أن حركة السكان تابعت حركة التراكم» وأن التراكم المنتج 
والمثمر في داخل مصر هو الذي دفع السكان إلى الزيادة» ودفع التحول من بين 
السكان إلى قوة عاملة ليست فلاحية وإنما أجيرة ابتداء من نوع الاستثمارات» 
وبالإضافة إلى أنه مع الوقت ومع زيادة الإنفاق على الخدمات العامة» تزايدت 
معدلاات النمو وتزايدت المعدلاات السكانية. . متى أصبح السكان مشكلة؟ عندما كف 
الفائض لمنتج محلياً عن أن يُعبأ محلياً ويُعبأ نحو الخارج وتجف الاستثمارات المحلية» 
اصريع اياده السكان قضية». وبالتالي يتعين في اعتقادي أن تؤخل هذه القضية بالحسبان 
أحذا حدياً. 


1 محمود عبد الفضيل 

الذي دعانيٍ إلى الحديث هو مداخلتيْ د. فؤاد نهرا ود. عبد الهادي خلف حول 
النظرة الإيجابية أو السلبية «للريع) و«الاقتصاد الريعى). ٠‏ ومن الناحية المنهجية يجب 
التفرقة بين ثلاث قضايا: 


لام 


١‏ طبيعة الدولة الريعية» وفقاً لطبيعة ونوعية الريع وحجمه في تغذية الناتج 
أصناف : 
أ الدول «ذات الطبيعة الحقة». 
الدول الريعية من «الدرجة الثانية». 


ج -الدولة «شبه الريعية» التي تعيش على مشتقات الريع مثل : تمويلات 
العاملين في الخارج» ودخل قناة السويس. 

-١‏ نمط استخدام الريع» للتراكم أو لإعادة التدوير في أسواق العقارات 
والأسهم في الداخل» وأسواق المال في الخارج. 

درجة استخدام الريع والمزايا المرتبطة في مجال الرعاية الاجتماعية» وفي 
أحوال كثيرة كانت إعادة تدوير الريع من الداخل في الدول الخليجية بمثابة عقد 
رشوة سياسية للطبقات الوسطى والمهنية. 


- محمد | 0 
ا ؛ لكن دعوني ل 
لعلها تضبق شقة الخلاف بيننا» وهي ضيقة بالفعل. 

أولاء الدور الذي لعبه التحول الديمغرافي والنافذة السكانية التي تسمح يم 
أعداد كبيرة من السكان في قوة العمل يعولون عدداً قليل من صغار السن والمعمرين 
هذا الدرر كان بجاسيها فى درك تائيه كثير: وتوا في الذول جدزدة اميه في 
جنوب شرق آسيا وفي بعض دول أمريكا اللاتينية. فقد كانت نتيجة الخفاض 
الخصوبة في البرازيل مساوية لنمو اقتصادي قدره , ٠‏ في المئة من نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. . وهناك أدلة تجريبية أخرى عن تأثير السكان في النمو 
0 فالبلدان النامية التي ان انخفضت 2 معدلاات 0 وتباطأ فيها النمو 

ثانياء إن هناك ضرورة بالفعل لدمج السياسات السكانية في برامج 
واستراتيجيات التنمية في الأقطار العربية؛ وقد نجحت الأقطار العربية التي حققت 
هذا الدمج في تخفيض معدلات الخصوبة تخفيضاً معتدلاً (اتونس - مصر - المغرب على 
سبيل المثال)»ء لكن هذا الدمج يكاد يكون غائباً في عدد كبير من الأقطار العربية. 
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ا 7 ااا ور لاست 


ثالث ينبغي ألا نفصل المسألة السكانية في الوطن العربي عن السياق التاريخي 
للتنمية والمرحلة التي وصلت إليها. ومن المهم أن نضع أيدينا على النقطة التي بلغتها 
العثدية تحتى لآ تضيو اللسألة السكانية عبثا تدوء يه المجتمعات العريية وعاملاً معوقاً 
لاسداقة التمى: ش 


#راهاء اتفق عل أنه لين قنة مشكلة سكانبة إذا تظرنا إل المسالة فى سباقها 
القركى: ولكنها بسك كذلك غل المستوى التطرى» ولذلكف عب أن تكون القضايا 
السكانية على أجندة العمل الاقتصادي العربي المشترك. وأخيراً فإن الاستثمار في رأس 
المال البشري من خلال زيادة محصصات الإنفاق العام على التعليم والصحة والإسكان 
00 الضمان الاجتماعي والبيئة» هي الوجه الآخر للرفاهية الاجتماعية. وتمويل 
مج الرفاهية الاجتماعية قضية يجب أن تحشَد لها جهود الحكومة والقطاع الخاص 
5 ومن غير الجائز في ظروف العولة أن تترك هذه البرامج للتغيرات 
التي يتعرض لها دور الدولة والذي يتعرض بدوره إلى التقلص والتراجع» ولا مفر 
من دور يلعبه القطاعان الخاص والمدني للمساهمة في تمويل برامج الرفاهية الاجتماعية 
في الأقطار العربية. 


4 عبد الوهاب حميد رشيد 


كثيراً ما يفسر مصطلح «المواطن العربي؛ من قبل غير العرب القاطنين على 
أنه تجاهل لوجودهم في البقعة نفسهاء أليس من الأفضل استخدام عبارة : المواطن في 
الوطن العربي بدلا من المواطن العربي» وبخاصة عندما يكون الكلام شاملاً كل 
المواطنين في هذه البقعة الجغرافية؟ 

- هناك بعض العبارات أو الأحكام التي تعتبر مثالية أو غير واقعية في 
الوقت الحاضر كما في دعوة الباحث إلى: التوجه نحو مزيد من الخطوات 
الوحدوية. والسؤّال هنا: هل عندنا خطوات وحدوية حتى ندعو إلى المزيد منهاء 
وبخاصة أن البحث يبين بصدق أن ما عندنا هو التوجه نحو تفتيت ما هو قائم. 
احتلال العراق مثلاً ساهمت فيه معظم الأنظمة العربية بأشكال مباشرة وغير 
مباشرة. . وهذه الأنظمة في معظمها جالسة في أحضان البيت» »؛ فلمن هذه 
الدعوة» ولمن تُدق الأجراس!؟ 


- وأيضاً قول الباحث إن ما تم إنجازه من تقدم أو تطورء ماذا تحقق غير 
تطور التخلف في مجال الاقتصاد؛ . ومزيد من توسع الفجوة بين الأنظمة الحاكمة 
والناس فى مجال السياسة؟ 


1 


؛ - وبالعلاقة مع مقارنة الباحث بين دولة الرفاهية ودولة الريع» هناك مسألة 
هيكلية تشكل الأساس لهذه المقارنة» وإن كانت غير غائبة عن ذهن الباحث» ولكن 
هناك حاجة لصياغتها والتشديد عليهاء وهي أن دولة الرفاهية تجاوزت مرحلة الثورة 
الصناعية» وتقوم على تنمية شاملة توفر التنوع في الهيكل الاقتصادي وبناء الإنسان 
المنتجء بينما الدولة الريعية في بلداننا لا زالت في مرحلة ما قبل الصناعية» وتقوم 
على قطاع واحد ينتج مادة خاماًء علاوة على أن نفقات الرعاية أو الرفاهية ‏ تتقدمها 
الدول الخليجية النفطية ‏ موجهة لبناء المواطن المستهلك» وفي سياق توجهات تقود 
إلى إفراغ عقله وضياع شخصيته واستمرار تبعيته لنظام الحكم. . 

يُضاف إلى ذلك أن لفظة الدولة الريعية تعنى أن هذه الدولة تمارس نوعين من 
هدر الموارد : أولهما تصدير القيمة المضافة الكامنة في المادة الأولية المصدرة لصالح 
الدول الصناعية» بما يعنيه من تصدير فرص استثمارية وبناء مشروعات إنتاجية 
وتشغيل القوى العاملة وزيادة الدخل الوطني لمصلحة الخارج» مقابل هدر العوائد 
الناتجة عن تصدير المادة الخام التي تشكل رأسمال وطني قابل للنفاد في مجالات 
استهلاكية» بدلا من استثمارها في مشروعات إنتاجية لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني 
باتجاه تحويل/ تعويض رأس امال الوطني القابل للنفاد (المواد الخام) إلى مشروعات 
إنتاجية قابلة للتجدد والاستمرارية/ البقاء» وهذا يتطلب الأخذ بمفهوم التنمية 
الشاملة» وهي غائبة في هذه البلدان. 
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اه 


(لفصل الثانى عشر 
دور منظمات المجتتع المدني 
في صنع سياسة للرفاهة الاجتماعية 
في الوطن العربي: حالة المنظمات غير الحكومية 


هويدا عدلي'* 


مقدمة 

عندما نتحدث عن دور للمجتمع المدني في صنع السياسة. يتبادر إلى الذهن 
فوراً الشريك الآخر والأساسي في عملية صنع السياسة وهو الدولة» فعملية صنع 
السياسات من المهام الأساسية لأي دولة. بيد أن هذه العملية لا تنطلق من فراغ» فهي 
عملية ذات طابع ديناميكي ونتاج تفاعل أطراف عديدة حكومية وغير حكومية» 
داخلية وخارجية» وما يتضمنه ذلك من مشاورات واتصالات وضغوطات. وهذا 
الأمر مسلّم به في أدبيات السياسة المقارنة منذ عقود عديدة» فهناك إقرار أن 
للجماعات المنظمة في المجتمع دوراً أساسياً في عملية صنع السياسة سواء من خلال 
صراعاتها مع بعضها البعض. أو مع الدولة في سبيل التأثير على عملية صنع السياسة 
(منهج الجماعة)» أو من خلال تقديمها لأنماط عديدة من المدخلات (معلومات - 
مشاورات ‏ خبرة ‏ مطالب - تأيبد. . .) للنظام السياسي (منهج النظم)”"". 


() أستاذة العلوم السياسية المساعدة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية. 

)١(‏ انظر المزيد عن هذه المداخل في: كمال المنوفي» أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة 
الربيعان للنشر والتوزيع» /81؟؛ جلال معوض» قضايا نظرية في السياسة المقارنة (القاهرة : مركز البحوث 
والدراسات السياسية - جامعة القاهرة» ))١997‏ و تعنازاوط عدطنمرمممم) ره 5ه1ممه:77 ,عأمءلنط0 .8 0لهمم ]1 

.(1981 رووء؟2 بجعابنوع قا :00) ,أعل انام 8) ربو المنوط ع م اع جمء3 17:6 


لا 


شهدت العقود الثلاثة الأخيرة إحياء مصطلح المجتمع المدني من جديد ليشير 
إلى مجموعة التنظيمات الطوعية والاختيارية القائمة فعلاً في معظم المجتمعات 
المعاصرة» مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات رجال الأعمال واتحادات 
المزارعين والجمعيات الأهلية وغيرها من تنظيمات. وربما يكون من المفيد الإشارة 
إلى أن إحياء مفهوم المجتمع الماني بصياغته الجديدة لم يكن إلا نتاج أزمة. ففي 
حين كان لأحداث أوروبا الشرقية الفضل في تسليط الأضواء على دور المجتمع 
المدني في عملية التحول الديمقراطي» فإن أزمة دولة الرفاهة في أوروبا الغربية 


قبل سنوات 0 في أوروبا الشرقية هي التي أدت إن إحياء مفهوم المجتمع 
3 


وبناء على ذلك برزت أدوار جديدة وعديدة منوط بها المجتمع المدني» بعضها 
متعلق بالتحول الديمقراطي والبعض الآخر ذو صلة بصنع السياسة. 

وعلى أية حال فإن تحليل دور المجتمع المدني في عملية صنع السياسة بأبعاده 
وحدوده وتقييم مدى فاعليته» مرهون بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنٍ 
هل هي علاقة متبلورة تقوم على الثقة والاعتماد المتبادل بين الطرفين؟ أم علاقة ما 
زالت في طور التشكل» وتتجاذبها توجهات متناقضة ما بين إيجابية وسلبية؟ 


إن كل نمط من أنماط هذه العلاقة من المتوقع أن يفرز أدواراً مختلفة للمجتمع 
المدني في صنع السياسة. ففي حين توجد علاقة شراكة فعالة وناجحة بين الدولة 
والمجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتنفيذها في الحالة الأولى (حالة 
الاعتماد المتبادل). فإنه في الحالة الثانية غالبا ما ينحصر دور المجتمع المذني في 
القيام بمشروعات صغيرة هنا وهناك لمساعدة الفقراء والمهمّشينء أو ما يطلق عليه 
ملء الفراغ الذي تركته الدولة بعد انسحابها من دون أن يمارس دوراً حقيقياً في 
صنع السياسة من حيث صياغتها وتنفيذها وأيضاً تقويمها. وفي الغالب وهذا 


(؟) انظر المزيد عن تعريف المجتمع المدني وأسباب إحياء المفهوم من جديد: ,عنناء .10 معبه)5 
بعصقع عا صسطمل :(1997 بسمعدظ لصة طتنزلئلخ نذالا حمأدهم8) بوعنع50 [أدط0 سه ,بوبمء12 المعتنتامط ,عالت 18 أمء اتام 
.له ,اله .ل ب(1988 ,موعلا عاته لا بوع1[! بعلصهمآ) وعسءءجورسسعءط اتمعممسباط مول[ ع/ه51 186 مه بواءنع50 اأس0 
4 1018200110 .لآ ب(1995 بووعء:2 تلم نذألا ,عع 710طا متهت )) برمكبهم00 - بورماك ةلط - بجرمع11 ,ناعاعء50 [أس0 
:(1994) 20.3 ,5 .801 بلإع م مجع 2آ زه أه عامل « لإأعلع 50 [ااان) ع تللم تطاع ]1 ,م10ه00050110 علنهمعمتوعطآ 
مصطفى كامل الشيل» مفهوم المجتمع المدني والتحولات العالمية ودراسات العلوم السياسية. سلسلة بيحوث 
سياسية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» 995١)؛‏ وهويدا عدلي: «المجتمع المدني العربي 
والتحول الديمقراطي»» فصلية الديمقراطية (صيف ,.)3٠0١75‏ و«التحول الديمقراطى فى بولنداء» فى: 
مصطفى كامل السيدء محررء شرق أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة» تحولاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز بحوث ودراسات الدول النامية» .)5٠٠١85‏ 
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الأزمة الاقتصادية التى تعانيها هذه البلدان» بالإضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها 
من المؤسسات الدولية وغيرها من أجل الاعتراف بوجود هذا المجتمع المانٍ 
والأقرار باستقلول”". 
أولاً: الهدف من الدراسة وتساؤلاتها الرئيسية 
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل دور منظمات المجتمع المدني وبالتحديد المنظمات 


غير الحكومية (01609) في بلورة سياسة للرفاهة الاجتماعية في الوطن العربي وتقييم 
هذا الدور. أبعاده وحدوده ومدى فعاليته » وأيضاً القيود المحيطة به. 


وبناء على ذلك يتم طرح التساؤلات التالية: 


ما أسباب تزايد الحديث عن دور للمجتمع المدني في صنع السياسة بصفة عامة» 
وسياسات الرفاهة الاجتماعية بصفة خاصة فى العقود القليلة الماضية على الصعيد 
العالمى؟ 


ما الأسباب والمتغيرات الدافعة للتعويل على دور للمجتمع ال ماني في صنع 
سياسات الرفاهة الاجتماعية في الوطن العري؟ 


ما أبعاد الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي في صنع 
سياسات الرفاهة الاجتماعية» طبيعته وأبعاده وحدوده؟ 
ثانياً: نحو وضع إطار مفاهيمي ضابط للدراسة تعريف المجتمع الماني 


بمراجعة عديد من الأدبيات التي عغنيت بتعريف المجتمع المدني يمكن 
استخلااص عدد من العناصر التالية : 


المجتمع المدني هو المنظمات الوسيطة والمستقلة التي تملاً الفضاء الاجتماعي 
القائم بين الدولة والسوق والأسرة. 

- يقوم المجتمع المدني على أساس رابطة اختيارية يدخلها الأفراد طواعية. 

- يتطلب المجتمع المدني نظاماً قانونياً يحدد مجموعة الحقوق التي تكفل استقلال 


(؟) أمسمم «روععتناعةءط 005ل أه د5عناتاهممناصة لهة كعناتاه20 عط]' 00007 عمهنه0آ)» معطواط .1 سمن1 انلا 
51 .يم ,(1997) 26 .701 ,برو مامم ه41 زه سبعاد ع1 
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- سيادة ثقافة مدنية تقوم على أساس قبول الآخر المختلف وإقرار التعددية داخل 
المجتمع» والقدرة على حل الصراعات بطريقة سلمية وديمقراطية”*). 


الثاً: العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني 


إن الأصل في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني أنها علاقة تكامل واعتماد 
متبادل وتوزيع للأدوار» وليست علاقة تناقض أو خصومة» فالمجتمع المدني ما هو إلا 
أحد تجليات الدولة الحديثة التي توفر شرط قيامه عن طريق تقنين نين تقنين نظام للحقوق ينظم 
تمارسات جميع الأطراف والجماعات داخل المجتمع. كما إن المجتمع يعتمد على الدولة 
في القيام بوظائفه الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من خلال ما تضعه 
من تنظيمات» فالدولة والمجتمع المدني متلازمان» لا دولة من دون مجتمع ولا مجتمع 
من دون دولة» بل إن المجتمع المدني هو وليد قوة الدولة ومن أجل موازنة قوتها. فلم 
يتطور المجتمع المدني في الغرب لتقويض الدولة» لقد كان المجتمع المدني والدولة 
القوية حصيلة التطور المتوازي» كما إِنَ الدولة تستطيع أن تسهم في تقوية المجتمع 
المدني أو في تطور مجتمع مدني صحي من خلال وضع قوانين واضحة قابلة للتطبيق 
لعمل هذا المجتمع» وأيضا تقديم حوافز له. وعلى الصعيد المقابل» فإن منظمات 
المجتمع امراك ا ا اع ل ا إذا كانت 
الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السياسات وتنفيذها 


زانغا : تشكيلات المجتمع المدني 


يضم المجتمع الماني تشكيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات 
رجال الأعمال واتحادات الفلاحين والجمعيات الأهلية والخيرية وغيرها من التنظيمات. 
تقوم بعض هذه التنظيمات مثل النقابات العمالية والمهنية من أجل دافع فئوي خاص 
بمصالح فئة مهنية معينة» في حين تتشكل منظمات أخرى مثل المنظمات غير الحكومية 
من أجل دافع عام قد يكون تنمية المجتمع أو الدفاع عن الفقراء والمهمشين. 


50( انظر المزيد من التفاصيل عن عناصر المفهوم : أن .لع مممامهولظ لتقطعن18 دبأكناع داك .1610 ,الهكا 
قطصة ك1 220 لاعصماظ ..آ 10 د0آ ب(1995-1996 .التوظ تعلمه لا بعللا بمعلاع.[) .70[5 2 ,اعمط 1410216 عط جا «رزماعوى 
«روع 1 ل[1طأوو20 1115021621 250 دعن تناع تطدرك ,ل10:ه/ملآا لعتط 1 مز لإعدمعمصمع لم لإأع50 الح » بقطموط اقمع[ 
]0 2عل10 عط1» ,تعملة/18 .81 لصة ..0ل1 ,عصدعء1 ب(1993) 1 .0ه ,28 .1أه/ا تع تروماءنع7] أعدمتتم عنما مطنم مسرن 

.(991! عصتتمة5) اتعدى21 «رمهناع يا مممعع 1 لداع50 مغ طتوط ى ,لإأعزع 50 [أحكت 

)0( عزمي بشارة. المجتمع المدني: دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي) (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية» ٠ )١9948‏ ص ١5‏ - 6١؟‏ بوتعط هه .1 لصة 6 .م ,.لتط] بقطووظ أقسمع] لصة تإعمواظ8 
. < تخط.ع 805/50 تع 01. لإ هم اقطهاع. 09/9// :طاغط > «ملراع 50 [للاكت ,متدعة علمنط1» 


ه وم 


برزت في السنوات الأخيرة المنظمات غير الحكومية كفاعل رئيس في التنمية 
وباخاصة يك العو غير المسيوق في الخدة والمجج :و الجال4 قعل سيل المثال يوحد 
في الولايات المتحدة الأمريكية مليونا منظمة غير حكومية؛ وفي الهند مليون منظمة 
قاعدية» وفي أوروبا الشرقية حوالى ٠٠١,٠٠١‏ منظمة تشكلت في الفترة من -١984‏ 
00 وجدير بالذكر أنه بالرعه من جرد اجاج عير اكوم يبد ودايات 
القرن التاسع عشر واهتمامها بقضايا مثل مناهضة العبودية» إلا أن السنوات الأخيرة 

هي التي شهدت تحولاً محورياً ونقلة كمية وكيفية في واقع المنظمات غير الحكومية. 
وقد دفع ذلك أحد علماء السياسة المعنيين بهذه الظاهرة وهو سالون أن يطلق على 
هذه الظاهرة الثورة التنظيمية العالمية (دهناه860 وق لوطولى )77 ؟ وقد واكلب 
ذلك إعادة تعريف دور المنظمات غير الحكومية في خطاب التنمية» كما د تم النظر إليها 
اا وعلى صعيدٍ ثانٍ 
فهي من وجهة نظر بعض الباحثين تتمتع بمزايا نسبية عديدة تجعلها أكثر فعالية من 
الدولة والسوق معاً فى عملية تخصيص الموارد وفى عملية التنمية. وقد عدّد بعض 
الباحثين هذه المزاياء ففضلاً عن أنها تمتلك أساليب أكثر فعالية في الوصول إلى 
التقزاي فاوط يقة عملا تدس بالزوقةا فى الاسكهان:للاحعا جات انموي 
امعد ال عل ادي الررتاك الح يها زر او ارسي مار كما 
إنها تتمتع بمهارات أكثر إبداعاً في التعامل مع المشكلات. هذا فضلاً عن التكلفة 
ار ا 501 
الناس بطريقة مباشرة من خلال تبتّي منهج قائم على المشاركة القاعدية”"). 


(1) لوطه0!1 بأمسسلط ترزاعععء14 عه بعكنضوءمصع1 81005 الذللا :رعل02 21 امعصمي بون -مملط عط[» 

. < تغط .عامع5/99مع ص/ع2ه. لإعتاهم 1ه طم اع . ابوب //تصاغط > ,(1999 معط معععء7آ 11) نكنترمسمعظ «تعع م مم00 

(ل/ا) لداعه5 عسمنصم]زلاا لصه عمتاتطواط عه كدمخدتصدع07 لقا معسمع تمع مهلك» ,عاعوطعاء نم1 .8 
/8805/ج 0 لإعتلهم لوطماع. دوين إنصاخط > ,(2000 بسمصطعط 6) «معتدمابز ععدعنء3 ممتعتبط0 «بوع و8 لممكتامط 

. < بصغط.عام:00 

8١‏ ) إعده. إعتامع لوطماع. بوم :مائط > «ومتلمل1 بعتاوط امطه!0) 0صه بزاعاع50 [أبح0) ,05 8[0» ,اتنوط .ل 

232 , < خط 100 سه وزو ز 2805/2121 
زينب عبد العظيم» «العوللمة والمنظمات غير الحكومية»» في: نجوى سمك والسيد صدقي عابدين» محرران» 
دور المنظمات غير الحكومية فى ظل العولة: الخبرتان المصرية واليابانية (القاهرة: جامعة القاهرة. مركز 
الدراسات الآسيوية» 027٠١7‏ ص 06. 

(4) بدمناتاعم م00 :مذتلوعطن[-معل1 0هة 51216 عغطا ,7005 اتعمزمماء129)» ,ؤ5وم2 .ل صطول 
طعنوعوع1 كلاه أقتتممكة طاعيدهظ عط [ه كع متلعععمئط :)2 لع أمعوعهم معصرهم «لاع3 أمكممن) عه وتطورعماموط 
7 لإلناك ,معنه0 صل وألو كلملا ممعارعمة عط1 بطععدعوع8 لص د5عنل اذ 012021 1ه عع01 ,ععمعرع لم00 
,701.23 بتع ةنمماوجع(] لأجولاآ «ركماعع5 لإمقاصباله لا عط 220 ,مم وصاء و عوانامه2 ,عنها5 عط1» ,تيدان .1 0مة 

10.4 )1995(. 


وبناء على ما سبق من طرح نظري ستركز هذه الدراسة على دور المنظمات غير 
الحكومية بالتحديد» في المساهمة في صنع سياسة للرفاهة الاجتماعية في الوطن 
العربي. 


خامساً : المتغيرات الدافعة لتصاعد دور المنظمات غير الحكومية فى 

صنع السياسة في العقود القليلة الماضية على الصعيد العالمي ‏ 

يمكن تحديد متغيرين أساسيين: الأول خاص بأوضاع دولة الرفاهة 
الاجتماعية وتحولاتها في الدول الرأسمالية» وكذلك دولة الرعاية في الوطن العربي» 
والثانيء متعلق بالنظام العالمي وتحولاته. ْ 
١‏ دولة الرفاهة الاجتماعية وتحولاتها 

رغم نشأة المنظمات غير الحكومية في صورتها الأولى في الغرب من سنوات 
طويلة» إلا أن ما كان يحكم عملها هو فلسفة الخير والإحسان. لكن مع تغير الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية فى تلك البلدان تغيرت الفلسفات الحاكمة لحركة هذه 
المنظمات. وعموماً يمكن القول إن ظهور المنظمات غير الحكومية مرتبط بتعميم 
حقوق المواطنة في أوروبا وأمريكا في القرن التاسع عشر”'"©. 

اتجهت دول الغرب الرأسمالي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام ١959‏ وتحت 
تأثير إسهامات كينز الاقتصادية» إلى الدعوة لتدخل الدولة في محالات اقتصادية 
واجتماعية عديدة من أجل إنقاذ النظام الرأسمالي من أزمته. وقد نتج عن هذا التدخل 
نشوء ما أطلق عليه دولة الرفاهة الاجتماعية» إذ تحملت الدولة عبء تقديم الخدمات 
الأساسية للشعب. وقد استمر هذا الوضع طيلة فترة الانتعاش الاقتصادي التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى بداية السبعينيات» حين بدأت أزمة النظام الرأسمالي 
والتى عرفت بأزمة دولة الرفاهة» وتجلت فى ضعف الأداء الاقتتصادي للدول 
الصناعية. في ذلك الوقت برز تيار فكري محافظ ينسب هذا الوضع إلى التوسع في 
دور الدولة في الحياة الاقتصادية» وجاء نجاح حكومة ثاتشر في بريطانيا عام 
649 ثم انتخاب ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١98٠‏ تأييداً لهذا 
التيار الذي يرغب في حكومة أصغر. ثم انفجرت كل مشاكل الدول الاشتراكية 
وبخاصة فى السئوات الأخيرة من الثمانينيات ودعمت هذا الاتجاه. وبذلك تكاتفت 
الظروف نحو الأخذ بأيديولوجية جديدة في السياسات الاقتصادية امتد تطبيقها 
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لاحقاً فى الدول النامية. إذ بدأ يتردد الحديث عن ضرورة تحقيق التوازن المالي والنقدي 
عل ا الاقتصاد الكلي» وأيضاً الإصلاح الهيكلي الذي يتطلب الأخذ باقتصاد 
السوق والتخصيصية وخلق المناخ الاستثماري المناسب سواء للمستثمر الوطني أو 
الأجنبي. وهكذالم تلبث سياسات التنمية في معظم الدول النامية» أن تأخذ منذ 
الثمانينيات وبوجه خاص فى التسعينيات ببذا التوجه الحديد نحو تقليص دور الدولة 
في الاقتصاد والحد من الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة 
والتعليم وغيره"'"2. 

وقد تزامن مع ما سبق أزمة أو تحول آخر أطاح بمقولات خطاب التنمية 
الكلاسيكى وبخاصة فى الدول النامية» هذا الخطاب الذي يركز على دور الدولة فى 
التئمية والمتأئر بالمدرسة الكينزية. وقد أدث النتائج المنواضعة التي حققتها خطط 
وبرامج التنمية واسعة النطاق والتي قامت بها الحكومات لتحقيق التغيير المجتمعي 
السريع» إلى إعادة النظر في المفاهيم الكلاسيكية للتنمية» فهذه التنمية الكلاسيكية 
التي كانت تعتمد على دور مركزي للدولة لم تصل آثارها إلى المستويات المحلية 
والقاعدية» ولم تتح الفرصة لقوى الإبداع أن تظهرء ولذا بدأ الحديث عن ضرورة 
تنمية القدرات البشرية» وتشجيع المشاركة على المستوى المحلي» والتركيز على إشباع 
الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وقد برزت فى هذا الإطار مصطلحات جديدة مثل 
العمكين ‏ المشباركة الشفية والكنمية انكام والوضول الألقى لفن "2 كينا 
تبلورت استراتيجيات تنموية جديدة تعتمد في صياغتها وتنفيذها على فاعلين عديدين 
مثل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية””". 


000010 حازم الببلاوي» النظام الاقتصادي الدولي المعاصر من نباية الحرب العالمية الثانية إلى نباية المحرب 
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شهيدة الباز» المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين» محددات الواقع وآفاق المستقبل 
(القاهرة: لحنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية العربية» 491 .)١‏ و :ضء501 011 ,مقسطهءاعلطة .21 قطهك31 
بتاع81 بمعلطمط) 40 بوعل نانك أموط 18110014 متعله1/ة1 0 إتةقطئنآ ,أمنروظ +« 8/0205 كزه كعناتاومط 186 ب0عد مود 

.10-18 .مم ,(2004 رووعع معلهن) صا لإأتورء الملا ممعتعصمكة :مننهن) زعتمتعلوعة متسسة 1 رملا 
[هدلف .«وع 2211 11005 01 قن 11ل 0ماامخ لة د )زناه عغط1' 00007 28ذه0آ» ,تعطقاط 

)١7*(‏ عه منتطوتعم امه ,ممغناءم ه00 :لوتلومعطن[-معل لمج عنه)5 عط ,و7100 امعصرمماءك12)» ,ووم 

ب«لاعة نام قمه 0 
هويدا عدلي » «العمل الأهلي العربي بين ضغوط المتغيرات العالمية واحتمالات التحول الديمقراطي»» في: صابر 
نايل» محرر» حول مستقبل العمل الأهلٍ في مصر ([د. م.]: البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان» ,)5١٠٠١‏ 
ص 65١١؛‏ السيد يسن» الزمن العربي والمستقبل العالمى (القاهرة: دار المستقبل العربي» 4)). ص 5 ؛ 
سعد الدين إبراهيم» العمل الأهلي في مصرء كراسات استراتيجية؛ 8 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام» [د. ت.])» ص ؟» وأحمد ثابت» الدور السياسي والثقافي للقطاع الأهلي 
(القاهرة: مركز بحوث ودراسات الدول النامية» .)١999‏ ص 18. 
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وتدريجياً بدأ يبرز المجتمع المدني وفي القلب منه المنظمات غير الحكومية كإطار 
لهذه التنمية البديلة» وبخاصة بعد الدور الذي لعبه في قلب أنظمة عسكرية في 
أمريكا اللأتيئية» وأنظمة شمولية في شرق أوروبا. بل تحول إلى الرهان الجديد لتحقيق 
الحرية السياسية والاجتماعية وتخفيف الفقر وتمكين المهمشين. وجدير بالذكر أنه على 
الرغم من اشتراك كل من الماركسيين والليبراليين الجدد في عدم رضائهم على نماذج 
التنمية الكلاسيكية التي تقودها الدولة» وتأييدهم لقيام المجتمع المدني بدور في 
التنمية» إلا أن أهدافهم كانت مختلفة» فعلى حين عوّل اليسار على دور المنظمات غير 
الحكومية في تغيير منهجية التعامل مع الفقر والفقراء من بحرد تقديم المساعدات إلى 
إنجاز التنمية القاغدية؛ مما يمكن الفقراء من مؤاجهة القهرء فإن التيار الليبرالي نظر 
إلى المنظمات غير الحكومية على أنها الفاعل الجديد الذي يخفف الأعباء عن كاهل 
الدولة فى العتنية؟" ':-وعموفا يمكز الفول إنكتلؤر'دوو النظمات فين المكومية 
كفاغل رنشى» ارقط الكناسات الاففنادن للسوالة الدودة اذى الولايات السحدة 
الأمريكية وفرت اورونا فى الكتانسياكن هده النيرالة الع يقلت تخيرا ابناشيا فين 
التنظير حول دور الدولة في التدمية. وقد ساهم في صياغة مبادثها المؤسسات المالية 
الدولية حينما أكدت دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية والديمقراطية مع*"". 


وفي هذا الإطار بدأت حركة تشجيع تأسيس المنظمات غير الحكومية على تقديم 
خدمات اجتماعية للمواطنين» بيد أن هذا التشجيع شكلته رؤى مختلفة» فقد نظرت 
الحكومات المحافظة مثل بريطانيا الثمانينيات إلى نشاط هذه المنظمات باعتباره بديلاً عن 
الدولة ومستقلاً عنهاء ولذلك اعتبرت التبرعات الخاصة هى المورد الأساسى لتمويل 
هذه المنظمات. أما الحكومات التي لم تتراجع كلية عن أسس دولة الرفاهة الاجتماعية 
مثل ألمانيا وفرنساء فقد شجعت المنظمات غير الحكومية ومؤّلتها على اعتبار أنبا جسر 
يربط بين الدولة والمواطنين» بحيث يمكن أن يقدم الخدمات لهم من دون أن تضطر 
الدولة إلى التوسع في الهيكل البيروقراطي" ''. وبالفعل زاد إسهام المنظمات غير 
الحكومية في بلدان عديدة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرهاء في مجالات 
الصحة والتعليم والثقافة ومساعدة الفقراء» فحوالى ثلاثة أرباع إنفاق هذه المنظمات في 
البلدان السابق الإشارة إليها توا يتجه إلى الخدمات الاجتماعية بأنواعها”"'. 


05 .10 ,تعطوتط 

)2006 مجع «ذ 1/)605 زه دع ا1أاوط 116 :عد مصوط بجاءنع50 [زنن) يسمصسطواعلطامف 

)1١(‏ البازهء المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين, محددات الواقع وآفاق 
المستقبل. ص /ا١-18.‏ 
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وهكذا تبلور لهذه المنظمات غير الحكومية والتي أطلق عليها كثير من الباحثين 
القطاع الثالث» دور اقتصادي يحل محل: الدولة والسوق معا(القطاعين الأول والثاني) 
في وظيفة تخصيص الموارد بصورة أكثر عدالة وكفاءة» أو ما يطلق عليه نظرية سد 
الفجوة (عمنالة5 مه 156) . هذه النظرية التي ارتبطت بمجال نشاط دولة الرفاهة 

تك ارنباط حم هذا ا ا الرعائي للدولة» فإذا 
الخسر هذا الدور اتسع حجم القطاع» والعكس صحيح 

بيد أن الأمر الأكثر أهمية أن حدود التعاون بين الدولة فى المجتمعات الغربية 
وغيرها من ناحية» واللظمات غير الحكوفية من ناحية أخرع» ل يقفك غتد هذا الحد 
السالف الإشارة إليه» ولكنه تجاوز ذلك إلى بلورة شراكة مؤسسية ومنظمة بين 
الطرفين فى التنمية”*'2. ففى بلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكرواتيا وغاناء 
تطور التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية بسرعة هائلة» وبغية دعم هذا 
التطور تم الاتفاق على أسس وأطر لهذا التعاون تعيد صياغة العلاقة بين الطرفين 
بصورة أكثر توازناً» وتؤكد أن دور المنظمات غير الحكومية ليس مجرد دور مكمل 
لدور الدولة (1067اه 851 معمعامم51)» ولكنه طرف أساسى (1067مطع1ة:5) فى 
باغ الساتيات العامة فده 1 


 "‏ النظام العالمي ونحولاته : تغير محوري 

منذ عقد التسعينيات لم يعد الخطاب المتعلق بدور المنظمات غير الحكومية يركز 
على سد الفجوة أو ملء الفراغ الذي انسحبت منه الدولة بعد تطبيقها سياسات 
التحرير الاقتصادي. ولكنه تطور إلى التشديد على ضرورة قيام المنظمات غير 
الحكومية بدور في عملية صنع السياسة جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية. . وعلى 
هذا يمكن القول إنه لم تكن أزمة دولة الرفاهة هي السبب الأساسي والوحيد للتعويل 
على دور للمنظمات غير الحكومية في التنمية» لكنها كانت بجانب ذلك التحولات 
الجذرية التي طرأت على النظام العالمي. 

من هذه التحولات الدور الذي لعبته المؤسسات المالية الدولية وبخاصة مع دول 


(16) انظر: البازء المصدر نفسهء ص .١9‏ انظر أيضاً المزيد عن هذه النظريات : 17:6 ,.60 ,011 65لا56 .ل 
.(2001 ,ووععط بجع باو 177 :00 ,كعل اده 8) «بماعع3 1آره د80 عو عه 8/1176 

)١9(‏ انظر المزيد عن فكرة الشراكة وتطبيقاتها المختلفة: عطا عستطعدع8» بفهستعطلطعةط نزام .لا 
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العالم الثالث من خلال قيامها بتوجيه المعونات مباشرة للمنظمات غير الحكومية فى 
هذه البلدان. 


وعلى الصعيد المقابل كانت هناك ضغوط موجهة من منظمات غير حكومية 
كبيرة على بعض المؤسسات الالية الدولية لتعديل أجندتها ومنهجيتها في العمل مع 
البلدان النامية» فعلى سبيل المثال كان البنك الدولي يساهم في إقامة عديد من البرامج 
الصناعية التي تضر بالسكان الأصليين وبالبيئة في بعض البلدان. ف 
المنظمات غير الحكومية امتنع البنك الدولي عن تمويل مثل هذه المشروعات في بلدان 
بو .بل بدأ يتعاون مع منظمات غير حكومية مثل أوكسفام 
وغيرها 


وجدير بالذكر أن البنك الدولي استمر لعدة عقود يرفض المطالب والأصوات 
المنادية بالتغيير من قبل المنظمات غير الحكومية» إلا أنه في خلال التسعينيات 
اشتركت أكثر من ١9‏ منظمة غير حكومية في حملة قوية لحث البنك على مزيد من 
اددع والشفافية وتشجيع خفض الديون واتباع استراتيجيات إنمائية أكثر عدلاً 
وأقل تدميراً للبيئة. ا ا ا 
154 إلى إعادة النظر في أهدافه وطرائق عمله . وقد وضح التغيير بصورة عملية» 
فحوالى نصف مشروعات الإقراض الخاصة بالبنك تتضمن بنوداً وتدابير خاصة 
بمشاركة المنظمات غير الحكومية مقارنة بحوالى ١‏ في المئة في الفترة ةمن 1١91/7”‏ 
2014 

كما إن صندوق النقد الدولي الذي أبدى لفترة طويلة موقفاً رافضاً لأي دور 
للمنظمات غير الحكومية على اعتبار أن القضايا التي يتناولها تتطلب قدراً من السرية» 
اضطر أن يغير من موقفه المتعنت» ووضح ذلك في مقابلة مجلس مديري الصندوق 

العديد من المنظمات غير الحكومية لمناقشة مقترحاتهم بغية زيادة شفافية 
الصندوق 0 


على صعيد آخر كان للأمم المتحدة دورها هي الأخرى في تصعيد أهمية دور 
المنظمات غير الحكومية الذي كل في المؤتمرات العالمية العديدة التي انعقدت في 
التسعينيات» فقد شهد هذا العقد عديداً من المؤتمرات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية 


ليق 50621 عسمتممكل/اا لمة ومتطواط عه كممنله2تصدع01 ل[هامعصتصمومع م80 رععءوطروعلو نم1 
.«821165 ادع نتامط 
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الاجتماعية المستدامة مثل مؤتمر البيئة والتنمية في البرازيل عام ١447‏ الذي عرف 
بقمّة الأرض» والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام 2١945‏ ومؤتمر القمة 
الحائة للمنية الاجتجاعة فى تووا د دا والمؤتمر العالمي الرابع للد الذي 
50 ل دارلت رقيات للك الرشرات ققاز سيق د توت اناد جار 
التنمية الاجتماعية المستدامة.» كما أشارت إلى مجموعة من الإجراءات التى يجب أن 
تتخذها المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وبذلك استقر في 
وجدان الخنطاب العالمى أن هناك طرفين مسؤولين عن التنمية هما: الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية. 


دارت توصيات تلك المؤمرات حول قضايا وثيقة الصلة بالرفاهة الاجتماعية 
مثل تنظيم النمو السكاني» وحماية البيئة» وتوفير خدمات الصحة الإنجابية» وتعزيز 
الخدمات الأساسية للجميع وتوفير التعليم للجميع؛ والقضاء على الفقرء وتوفير 
مصدر عيش مستدام» وتمكين المرأة وإنجاز المساواة بينها وبين الرجل» وإيجاد بيئة 
ملائمة تكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وبناء القدرات والآليات 
المئؤسسية اللازمة لإدارة التنمية. وقد تم التشديد في هذه المؤتمرات على أن أي سياسة 
توضع لمواجهة هذه المشكلات لا بد أن يشارك المجتمع المدني في وضعهاء » فعلى سبيل 
المثال في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1444 تمت الإشارة إلى أنه ينبغي على 
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية أن تتحاور مع المنظمات غير الحكومية في 
عملية صنع القرار. وفى مؤتمر كوبنهاغن وردت الإشارة إلى ضرورة توافر مساهمة 
بأوسع نطاق من جانب المجتمع المدني في صوغ وتنفيذ القرارات التي تتحكم في سير 
المجتمع» وتعزيز قدرة المجتمع المدني على المشاركة الفعلية في تخطيط ووضع برامج 
التنمية الاجتماعية» وفي اتخاذ الإجراءات والوصول إلى الموارد اللازمة لتنفيذها. أما 
في مؤتمر بكين فقد تم التشديد على ضرورة تشجيع التعاون في ما بين الوكالات 
الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني من 
أجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة 
00 


وأخيراً جاءت العولمة بتجلياتها وتحدياتها وأبرزها الثورة الهائلة في الاتصالاات 
(7) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)» مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير 


الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خلال عقد التسعينات من القرن العشرين (نيويورك : 
الإسكواء ٠‏ 


التي أدت إلى كسر احتكار الدولة للمعلومات» وإلى فتح أكثر مناطق العالم عزلة أمام 
شبكات الاتصال العالمية» مما فتح المجال أمام البشر أن يتحاوروا معاً وينظموا 
أنفسهم. . وربما قد يكون من الملائم هنا الإشارة إلى تظاهرات سياتل التي شملت 
عشزات' الآلاف من النشر من ©+لا منظية عير حكرمية وق الواقع أن ما ظهر فى 
هن التظاهرات م يكن إلا قم دجيل الدلج: ققد كان وراء متي هذه اللظامرات 
حوالى "٠,0٠١‏ منظمة غير حكومية”*'. كما أصبح من المسلم به قيام كثير من 
متطمات الججيع الدل وبحاضة المتدعة في شبكات غالية: في توظيف المجتمع 
المدني العالمي للضغط على الحكومات ولا سيما في قضايا الحريات وحقوق 
0 
الإنسان 


سادساً: مبررات التعويل على دور أكبر للمنظمات غير الحكومية 
في صنع السياسات العامة 


من واقع تقييم دور المنظمات غير الحكومية في مدى قدرتها على إنجاز التنمية 
في المجتمعات التي تعمل بهاء بدأت حركة مراجعة شاملة لدورها وفاعليتهاء فعل 
الرغم من كثير من النجاحات الصغيرة التي حققتها هذه المنظمات في المجتمعات التي 
عملت ماء » فإن هذه التأثيرات ظلت محدودة وجزئية» والسبب أن النظم والهياكل 
التي تحدد توزيع السلطة والموارد داخل هذه المجتمعات ظلت كما هي". وم 
أهم العوامل المؤدية إلى هذا الوضع إخفاق المنظمات غير الحكومية في إقامة روابط 
بين عملها على المستوى القاعدي» وبين الأنظمة والهياكل الأوسع التى تعد جزءاً 
منهاء فقد ركزت في عملها عل تقديم خدمات الغوث والرعاية الجتماعية» فضل 
عن الاهتمام بالصحة الوقائية وتنظيم الأسرة. ورغم أهمية هذه المشروعات إلا أنها 
تخلق إلا جزراً من الرفاهية النسبية في غِمار بحر معاكس وبيئة غير مؤاتية» وما يعنيه 
ذلك من أن الآثار المفيدة للمشروعات والبرامج التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية 
عل القد وى الشركي خالا مااكانس تقد سواه دل تادر السياسات الكلية» 
فوفقاً لكلارك لن تتحقق المشاركة الشعبية الحقيقية إلا من خلال إدخال إصلاحات 


إحقفق [502 عمتممتك/لا لهة عمتنطواط عند ممم ناه عتصمع0 [هاسعسصعع امع مه ,رععاعوطءوعاء نم1 
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ولت 


على الهياكل الرسمية» وليس مجرد مضاعفة أعداد المشروعات التي تقوم بها المنظمات 
غير الحكومية'"". 

وبالفعل هناك اختلافات في المقاربات التي تتبناها كل من المنظمات غير 
الحكومية والحكومات في عملهاء فعلى الرغم من كفاءة وفاعلية المنظمات غير 
الحكومية في تمارستها لنشاطها في مجتمعاتها المحلية» إلا أن نشاطها محدود النطاق 
جغرافياء فضلاً عن تبنيها مفاهيم جزئية للتنمية تستجيب للمصالح ذات الطابع 
المحلي. وعلى النقيض من ذلك فإن الحكومات تعمل على نطاق أكثر اتساعا وتستهدف 
المجتمع ككل بالمعنيين الاجتماعي والجغرافي» إلا أنها قد تعجز عن رؤية العلاقات 
الفعلية عن قرب » اح ا ا ل حلط ب ا 
الميدانية» وهذا قد يؤدي إلى عدم ملاءمة قراراتها لفئات اجتماعية معينة40") 
ذلك من حاجة كل طرف إلى الآخر. 

وربما كان هذا التقييم هو السبب الرئيسي لتطور المنظمات غير الحكومية 
والحديث عن أجيال لهذه المنظمات» لكل جيل مقاربة مختلفة في التعامل مع التنمية. 


مرت المنظمات غير الحكومية بعدة أجيال في تطورها. يمثل الجيل الأول جيل 
الإغائة» حيث إن العديد من المنظمات غير الحكومية مثل منظمة إنقاذ الأطفال 
وغيرها كانت تتولى عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء. وتعد 
جهود الإغاثة استجابة للمواقف الطارئة سواء كانت بفعل الطبيعة أو البشرء ولكن 
من دون العمل مباشرة في التنمية» أي التعامل مع أعراض المشكلة من خلال 
تخفيفها. أما الجيل الثاني وهو جيل الاعتماد على الذات. فقد ظهر هذا الجيل من 
المنظمات غير الحكومية نتيجة عدة عواملء أهمها إدراك عدم جدوى التعامل مع 
أعراض المشكلة من دون أسبابها. قام هذا الجيل من المنظمات غير الحكومية 
(وبالتحديد فى دول الشمال) بمشروعات استهدفت زيادة القدرات المحلية 
لمحتيم اك لعلف والسيظ هل ازواود العيررررئة و الظتوية لعحقيى العدجية 
المتواصلة. إن نشاط هذا الجيل من المنظمات غير الحكومية لم يركز على الضغط من 
أجل مزيد من المعونات بقدر تركيزه على السعي إلى إزالة القيود التي تحول دون تنمية 
العالم الثالث. 1 / 


. وما يعنيه 
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ادال (ه 


كان الجيل الثالث بمثابة نقلة كيفية في التعامل مع التنمية وصنع السياسات 
العامة. أدرك هذا الجيل أن أي عملية إنمائية معتمدة على الذات ستكون قابلة للاميار 
واللاختراق إذا لم يتوافر إطار مؤسسي وسياسي يشجع المبادرات المحلية. وقد أدرك 
هذا الخيل من المنظمات ضرورة تطوير سياق وبيئة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة مع 
مراعاة الفئات الأضعف في المجتمع. وعلى هذا فإن الاستراتيجية الإنمائية التي 
يطرحها الحيل الثالث من المنظمات غير الحكومية» تتطلب ديمقراطية صنع القرار 
والمشاركة الكاملة من جانب الأفراد في صياغة احتياجاتهم الإنمائية"©. 


وهكذا كان لهذا الجيل الفضل في طرح فكرة ضرورة مشاركة المنظمات غير 
الحكومية في صنع السياسة. كما أدرك أن نجاح هذا الأمر مرهون بالقدرة على إقامة 
تحالفات وشبكات وليس بالعمل الفردي. وأخيراً يؤمن هذا الجيل من المنظمات غير 
الحكومية أن عملية الدفع الرسمية للتئمية المستدامة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من 
خلال المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية والحكومات» لن يكون لها قيمة حقيقية 
من دون وجود قدر أكبر من المشاركة من جانب المجتمع ومنظماته”". 
وفي هذا السياق بدأ الاهتمام بطرح أفكار متنوعة واقتراح أطر متعددة لضمان 
مشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات العامة وبخاصة المتعلقة بالرفاهة 
الاجتماعية 210 


انها : : محددات نجاح المنظمات غير الحكومية 
في التأثير على عملية صنع السياسة 
كما هو مستقر عليه في أدبيات السياسة المقارنة أن أي سياسة هي مخرج نهائي 
لعملية ضغوط وضغوط متبادلة. تود تؤثر المنظمات غير الحكومية على عملية صنع 
اعون خلان جد ونان وات ل لدلاح الور حر الفنية. وبناء 
تكتلات وتحالفات للضغط على صنَّاع السياسة» وتنظيم حملات دعوى» وأيضاً 
حملات إثارة لوعي الجماهير بقضية ماء فضلاً عن طرح المطالب مباشرة وكذلك 


)2329 .«5أع 73 تمن 01 مه ممعم عط 101 دعم لعل 1ن » از[ 


(دجرة لمع 0 معط 16 لإزعكا لك :وعلوقع 5221 5005 ,كمم ل وجعمء0 لعلط1» ,مع اروز .1 
:111510210 ضا امعمره]8ة 2 كد 1005])» ,وانننو8 .لى لمة (1987) 15 .0ه كنع مماءسع7 هواعملا[ «,)سعسمماء بع[ 
4 .20 ,21 .701 ,بجامعاجه»0) لأإعمتلا 4 «,ةل نه تو مم1 عالانت عه نطو سعمعومع مم8 اداءعه5 مغ لنى لمموع8 

4 -639 .ورم ,(2000) 


إتفرق لداه50 ومتمماللا لمة ومقغطواط ععة كممناه أمدع0 لمأمعصمودمعممككل» بعاعوطرواعلى] 
.«وع88)11 لوءلأتامط 


0٠ 


مراقبة الحكومات”"". كما برزت في الآونة الأخيرة فكرة الشراكة بين الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية» هذه الشراكة التي تبدأ من مراحل مبكرة في صنع السياسة 
وقبل أن تلتزم الحكومة بأي التزامات. والأمر المثير للانتباه الاهتمام المفرط في هذه 
البلدان من قبل الباحثين والنشطاء على السواء» بوضع أسس ومعايير لهذه الشراكة» 
فنجاح عملية الشراكة يتطلب أمورا عديدة» منها إقامة شبكات وتحالفات بين 


المنظمات غير الحكومية وبعضها البعض » بغرة 3 يل تبادل المعلومات والخبرات» مع 
وا اقياة! بقعا ا الشيكات. كما د بشترط الجا الشبكة تطيق 


سوا ا ل ل 
هذا الإطار باستمرار في ضوء التغيرات التي تطرأ على المجتمع. قد يأخذ هذا الإطار 
شكل اتفاق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية أو استراتيجية قومية للتنمية يشارك 
فيها الطرفان أو أي شكل آخر. وفي هذا الاتفاق - فضلاً عن تحديد أسس التعاون - 
0 تقر الحكومة بأهمية الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية» فضلاً عن الالتزام 
باحترام استقلاها وحقها في ممارسة أية أدوار دفاعية تبتغيهاء وحقها في توجيه 
الانتقادات إلى الحكومة بل رفضها التعاون معها. فالشراكة الناجحة تقوم على أساس 
الثقة المتبادلة بين الشركاء واحترام استقلال كل طرف وتوفير آليات للتعاون. 


إن الوصول بالشراكة إلى هذا المستوى يعني إقرار الحكومات بعدم قدرتها على 
إنجاز المهام المطلوبة منها بكفاءة وفعالية في ضوء تزايد هذه المهام بدرجة غير 
مسبوقة . ففي السويد مثلاء هناك إقرار أن المنظمات غير الحكومية جزء من النظام 
السياسي والإداري للدولة. وفي فرنسا تشارك المنظمات غير الحكومية في صنع 
السياسات وتنفيذها» وأيضاً في تخصيص الموارد وتحديد الفئات المستهدفة من خلال 
لجنة التعاون التنموي التي تضم ممثلين من الحكومة والمنظمات غير الحكومية ا 


إن قدرة المنظمات غير الحكومية في التأثير في عملية صنع السياسة تتطلب 
أموراً عديدة؛ أولها متعلق بالدولة» والثاني متعلق بالمنظمات غير الحكومية» والثالث 
متعلق بالعلاقة بين الطرفين. 


(؟”7) (ومعم/ع«ه.تإعناهم لهطماع. سوسم :ماعط > «رععمقطك لوطوانت لصة لإأعءه5 011» ,ه80 الهم 

لصة تإاعنءه5 0011 ,5و81060» ,انحوط 20ة «ملإأعاعم8 لحك يستدعة علصنط؟1» ,وتعطامعه0 : < صغط. مدع قصةء/5 أو ههه 
.«8 ماعلة11 نوعناهط لهطه1! 0 

[فرفرفق .«كأءةمصده© 1ه ونأ وجموعءءط عط 102 وعستاع 010 6» ,المآ 

20 .4 .م ,امرروظ :ا 6/1705 ع0 6 مجلعدووطظا بءقع50 [أنا0) ,ملقسطوماعلطم 


ه١‎ 


ل ل 
المنظمات» بمعنى : هل هو إطار قانوني منظم أم مقيد؟ كما يرتبط الأمر نفسه بمدى 
استجابة الدولة بمؤسساتها المختلفة للمطالب والضغوط القادمة من المجتمع ومؤسساته. 


تتعدد المحددات الحاكمة لقدرة المنظمات غير الحكومية على التأثير في عملية 
صنع السياسة. أول هذه المحددات ما تتمتع به هذه المنظمات من قدرات إدارية 
ومؤسسية (بناء الهياكل التنظيمية ‏ تنمية روح العمل الجماعي ‏ مهارات الاتصال - 
التخطيط الإستراتيجي) أو ما يطلق علية عملية بناء القدرات. هذه المهارات المرتبطة 
بالجيل الثالث للمنظمات غير الحكومية”” ". أما المجموعة الثانية من المحددات فترتبط 
بالقدرة على بناء رصيد للقوة والتأثير من خلال النجاح في إقامة تحالفات وشبكات 
في ما بين المنظمات الحكومية وبعضها البعض» وأيضاً مع مختلف الأطراف الفاعلة فى 
عملية التنمية سواء على المستوى الوطني أو العالمي ". 

وأخيراًء مدى قدرة المنظمات غير الحكومية على تحديد احتياجات مجتمعاتها 
المحلية» وهذا يتطلب إشراك هذه المجتمعات فى تحديد المشروعات والتخطيط لها 
وتدبير التمويل وتنفيذها ومتابعتها. وهذا الأمر ليس ببين إذ يحتاج إلى مهارات إيجاد 
جسور مع المجتمعات المحلية وبناء للثقة بين هذه المجتمعات والمنظمات غير 
الحكومية. وجدير بالإشارة أن مصدر شرعية أي منظمة غير حكومية استنادها إلى 
قاعدة شعبية. 

تتعلق المجموعة الثالثة من المحددات بطبيعة العلاقة بين الدولة والمنظمات غير 
الحكومية» وهي في الواقع قضية مرتبطة بكل المحددات السابق الإشارة إليها تواً. وعلى 
أية حال هناك أكثر من سيناريو» فإما أن تكون هذه العلاقة تعاونية وتستند إلى الاعتماد 
المتبادل وتوزيع الأدوار» وفي هذه الحالة من المتوقع أن تقوم علاقة شراكة ناجحة 
وفعّالة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية في عملية صنع السياسة. وعلى النقيض يأتٍ 
السيناريو الثاني» إذ يشوب العلاقة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية الصراع 
وقح تدرف اك مكب قد الملا فر لكو و 00 
الدولة والعكس صحيح. وعلى أية حال من الصعب في الواقع المعاش افتراض وجود 


(70) لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياء كيف تؤثر المنظمات الأهلية في السياسات عن طريق 
البحث والضغط والدعوة (القاهرة : مركز البحوث العربية» [د. ت.]). ص .5١‏ 

(") يقصد بالشبكة إطار طوعي أو اختياري يضم أفراداً أو جماعات أو منظمات بطريقة أفقية غير 
تراتبية» تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرة والاتصال. انظر: قنديل» المجتمع المدني العالمي»ء ص .١5‏ 


لمك 


أي من العلاقتين بشكل مطلقء فالمجتمع المدني» وفي القلب منه المنظمات غير 
الحكومية» مجتمع غير متجانس في الرؤى والمصالح وبالتالي العلاقة بالدولة. 


ثامناً: المنظمات غير الحكومية فى الوطن العربي 


تشكل المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي أو ما يطلق عليها الجمعيات 
الأهلية العربية» العمود الفقري للمجتمع المدني. ورغم نشأة هذه المنظمات في كثير 
من البلدان العربية منذ زمن بعيد» فإن العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت 
صحوة ملحوظة ونمواً غير مسبوق فى تأسيس المنظمات غير الحكومية. وقد كان ذلك 
في الواقع نتاج متغيرات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية بعضها له سمة عالمية 
والأخرى محلية. يمكن تحديد ثلاث مجموعات من العوامل أسهمت في هذه 
الصحوة: أولها السياسات الاقتصادية التي اتبعتها معظم البلدان العربية منذ متتصف 
الثمانينيات والتي تمثلت في التحرير الاقتصادي وتخلي الدولة عن جزء كبير من الدور 
المحوري الذي كانت تشغله اقتصادياً واجتماعياً. وقد كان وراء ذلك تفاعل الضغوط 
القادمة من المؤسسات الالية الدولية مع الأزمة الاقتصادية التي أمسكت بخناق غالبية 
الأنظمة السياسية العربية, حيث وصلت سياسة التصنيع بإحلال الواردات إلى 
سقفهاء وازداد استيراد الطعام من بليوني دولار في الثمانينيات إلى ٠١‏ بليون دولار 
في التسعينيات. ناهيك عن ارتفاع الديون الخارجية من أقل من 5 بلايين دولار في 
عام 191١‏ إلى ٠٠١‏ بليون دولار في عام .١194٠‏ أدت سياسات التحرير الاقتصادي 
التي اتبعتها معظم الدول العربية غير النفطية إلى خفض الإنفاق العام على الخدمات 
الاجتماعية وبرامج الرفاهة الاجتماعية”"". 


أما المجموعة الثانية من المتغيرات فمرتبطة بالتحولات الديمغرافية والاجتماعية 
التى شهدتها تلك البلدان مثل تزايد عدد السكان وما يفترضه ذلك من احتياجات 
جديدة»؛ فضلاً عن النمو الحضري الذي لم تواكبه تنمية اقتصادية» وغيرها من 
7 نرف 
نحولات 02 . 


(7ا ؟) ,لمصسيمل عمط ء001نلة «رلاعو ثلا طمعخ عطا ها ممناهجتتد'ءمت2ء2آ 300 وعانلاظ ,5لو0» بمتطهء16 .5 
293 .م ,(1993 عسلهم5) 2 .مم ,47 .آم 


() أماني قنديل» المجتمع المدني في العالم العربي: دراسة للجمعيات الأهلية العربية (القاهرة: دار 
المستقبل العربيء :)١945‏ ص .١١‏ 


الدلدك 


الهيكلي إلى البحث عن فاعلين جدد غير حكوميين يتم التعامل معهم. وبالفعل اتجهت 
هذه المؤسسات إلى التعامل بشكل مباشر مع المنظمات غير الحكومية بغية سد الفجوة 
التي تركتها الدولة وإنقاذ ضحايا التحرير الاقتصادي. ولا يفوت فى هذه النقطة 
الإشارة إلى الدور الذي لعبته أيضاً منظمة الأمم المتحدة في مؤتمراتها المختلفة من 
خلال تشديدها على ضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات 
وصياغة خطط التنمية. 


كل هذه المتغيرات مهدت الطريق إلى تحولات جذرية على مستوى الكم والكيف 
في أوضاع المنظمات غير الحكومية العربية» فقد تزايد عدد هذه المنظمات بنسب كبيرة 
في بعض الأقطار العربية مثل مصر واليمن وتونس والجزائر والمغرب. يقدر عدد 
المنظمات غير الحكومية ‏ وفقاً إلى التقرير الذي أصدرته الشبكة العربية للمنظمات 
الأهلية عام 7٠٠7‏ ب 770 ألف منظمة في عام57007". 


لم تقتصر التحولات على النمو الكمي في أعداد المنظمات غير الحكومية» لكن 
تجاوز ذلك إلى تحول كيفي يتعلق بأنشطة وفعاليات هذه المنظمات» فقد برز جيل من 
امتظلمات الدفاعية التي تقوم ندون تنويري ونشط :في جال حقوق الإنسيان والمرأة 
والطفل والفئات المهمشة. إلى جانب ذلك وضح الاهتمام بمكافحة الفقر وتبئي منهج 
جديدٍ للتعامل مع هذه المشكلة. يستند إلى فكرة التمكين وليس مجرد تقديمٌ 
المساعدات الخيرية. كما احتلت قضية مكافحة البطالة مكانة أساسية فى بعض الدول 
العربية مثل مصر والأردن والمغرب» من خلال تركيز المنظمات غير الحكومية في هذه 
البلدان على التدريب والتأهيل والمشروعات الصغيرة. كما ظهرت أنماط جديدة من 
المنظمات التي هدفت إلى ملء الفراغ الذي تركته الدولة وبخاصة في محالات الصحة 
والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية (مصر ‏ الأردن). بالإضافة إلى ذلك نشطت 
منظمات أهلية جديدة في مواجهة ظواهر اجتماعية سلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال 
الشوارع والإدمان» بل سعت إلى وضع هذه القضايا على أجندة الحكومات في بلدان 
مثل مصر والسودان والمغرب””4). 

خلاصة القول إن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت فى النمو الكمى فى أعداد 
المنظمات غير الحكومية والنقلة الكيفية في مناهج واقترابات هذه المنظمات في 
التعامل مع الواقع. 

(79) التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية ٠٠١7‏ ([د. م.]: الشبكة العربية للمنظمات 


الأهلية» 56 ص .١5‏ 
(50) المصدر نفسه. ص .٠١-١6‏ 


وجدير بالذكر أن هذه التحولات صاحبها خطاب سياسي داعم لهذه المنظمات 
ودورها في التحول الاقتصادي. بل بدأت إرهاصات بناء شراكة بين المؤسسات 
الحكومية والمنظمات غير الحكومية, التي كانت أبرز تجلياتها قيام الحكومات بإسناد 
عديد من المشروعات للمنظمات غير الحكومية لتنفيذها. 


ورغم كل ما سبق من تطورات فإنها لا تمثل توجهاً عاماً ولكن مجرد حالات أو 
استثناءات لم تصل إلى حالة القاعدة العامة» فما زالت التوجهات الخيرية لها الغلبة 
على نشاط المنظمات الأهلية العربية» فحوالى نصف المنظمات غير الحكومية العربية 
يعمل في الأنشطة الخيرية في المتوسط (في لبنان 57,7 فى المئة وفى سوريا 8١‏ فى 
المئة والكويت 8,7/ في المئة والسودان ١‏ فى المئة). فى حين لا تزيد المنظمات غير 
الحكومية العاملة في محال التنمية والتي تتبتى فلسقة التحكين عن الزيه 4410 

ويمكن القول إن العلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع على مر التاريخ قد لعبت 
دوراً في تكريس هذا الاتجاى فالعمل الخيري نشاط لا يثير الحكومات ولا يؤدي إلى 
مصادمات مع الأنظمة السياسية. . وعلى صعيد آخر فهو نشاط يصب في صالح 
استقرار الأوضاع القائمة من خلال تسكينها والحد من قسوتها. كما إِنَّه لا يرتبط برؤية 
نقدية لواة قع المجتمع وخريطته الطبقية» على عكس الحال في المنظمات الدفاعية 
والحقوقية وبدرجة أقل المنظمات التنموية التي تطرح رؤية نقدية للواقع وتسعى إلى 
إصلاح السياق السياسي والمؤسسي الذي تعمل فيه وفقاً لاستراتيجيات الجيل الثالث 
من المنظمات غير الحكومية. 

ومع ذلك يمكن رصد بدايات لدور تلعبه المنظمات غير الحكومية في صنع 
السياسة وبالتحديد السياسات المتعلقة بالرفاهة الاجتماعية. 


تاسعاً: المنظمات العربية غير الحكومية ودورها 
في صنع سياسات الرفاهة الاجتماعية 


بناء على ما سبق ذكره من أن هناك اهتمامات وليدة بقضايا الفقر والتهميش 
الاجتماعي من قبل المنظمات غير الحكومية العربية» يلاحظ أن هذه المنظمات تعمل 
في مجالات الرفاهة الاجتماعية» إما بمفردها وبمعزل عن الدولة تماماً من خلال ما 
تقوم به من مشروعات مستقلة» أو من خلال شراكة مع المؤسسات الحكومية. 

من ضمن الأمثلة الدالة على الحالة الأولى الدور الذي تقوم به المنظمات غير 


() ) المصدر نفسهء ص .١154‏ 


0_1 


الحكومية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في بلدان مثل مصر والأردن 
ولبنان!"؟". فعلى سبيل المثال في لبنان: فإن المنظمات غير الحكومية تسهم في خفض 
التكلفة الصحية ما بين ١‏ في المئة و50 في المئة» وفي الأردن تغطي المنظمات غير 
الحكومية ٠6‏ في المئة من خدمات الرعاية الاجتماعية. وفي مصر يعتمد ١5‏ في المئة 
من السكان ن على الخدمات الصحية التي تعدا لمعاف الل . 


يسعى في الأغلب 7 1 إحداث تعديل جوهري في السياق 0 نانفا 
ريرس 


أحد أبعادها يه ا ارات 
عملية الشراكة» كما إنها تسعى إلى تغيير السياق السياسي والمؤسسي العام. 

بزرت فى الأورة اللأخيرة يناكم وعاري التتزاكة بين الرسييات اكوم 
والمنظمات غير الحكومية في مجالات عديدة ف فى الوطن العربي» مثل تنمية العشوائيات 
والتعليم ومكافحة الفقر والتنمية الريفية ومواجهة البطالة وغيرها. فعلى سبيل المثال 
فى قضية مكافحة الفقر أصدرت دول عربية عديدة استراتيجيات لمكافحة الفقر شارك 
في إعدادها تمثلون عن المجتمع المدني. كما خصت هذه الإستراتيجيات المنظمات غير 
الحكومية بأدوار محددة. 

ا ل ل ل 
و وشبكة الممعيات الأهلية المعنية بوضع استراتيجية متكاملة للحد من 
الظاهرة. وعلى المنوال نفسه قامت شراكة بين المجلس القومي للمرأة وحوالى 7٠١‏ 
جمعية أهلية في مصر لمساعدة المرأة المعيلة لأسرة”؟ *). 

وإذا تناولنا قضايا فرعية فى إطار سياسات الرفاهة الاجتماعية مثل التعليم 
والصحة وغيره سنجد بعض التجارب الوليدة. 


(؟:) انظر المزيد عن هذا الدور: عبد الله الخنطيب. 'المملكة الأردنية الهاشمية؛» هاشم الحسيني» 
«الجمهورية اللبنانية»» وأماني قنديل» «جمهورية مصر العربية»2 في: المصدر نفسه 

(5) أماني قنديل» محررء الإسهام الاقتصادي والاجتماعي في المنظمات الأهلية العربية في الدول 
العربية» دراسات حالة : الأردن ‏ لبنان - مصر ‏ تونس (القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية؛ »)١999‏ 


ص 757. 
(15) التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية ٠١١7‏ 
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١‏ قضية التعليم 
ما زالت قضية التعليم تشكل مع مطلع الألفية الجديدة تحدياً ضخماً سواء على 
مستوى القيد في التعليم الأساسي. أو تكافؤ الفرص بين الجنسين» أو على صعيد 
مواجهة مشكلات التسرب من التعليم وتحسين نوعيته. تحظى هذه القضية باهتمام 
عديد من المنظمات غير الحكومية فى بلدان عربية مثل مصر ولبنان والسودان وتونس 
)2:0 3 
والكويت 2 . 


بدأت في مصر تجربة شراكة بين وزارة التربية والتعليم وبعض الجمعيات الأهلية 
العاملة في مجال التعليم )١1754(‏ جمعية ببدف مواجهة مشكلات التعليم المتعددة. هدف 
نموذج الشراكة إلى تحسين العملية التعليمية في المناطق الفقيرة وإشراك الأهالي 
والطلاب في تحسين بيئة التعليم؛ ولكي تؤطر وزارة التربية والتعليم هذا النموذج» 
أنشئت إدارة بالوزارة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التعليم عام .١999‏ 
اضطلعت هذه الإدارة المذكورة بمهام رئيسة من أبرزها إنشاء قاعدة بيانات 
للجمعيات الأهلية النشطة في مجال التعليم والتنسيق بين هذه الجمعيات وصنّاع 
السياسة التعليمية. كما شكلت الوزارة لجنة تنسيقية تضم في عضويتها تمثلي الوزارة 
وممثلٍ الجمعيات الأهلية» وعقدت اجتماعاً موسعاً يحدد ملامح هذه الشراكة. 


واللافت للانتباه صدور قرارات وزارية تيسر من مهمة الجمعيات الأهلية وتمهد 
الطريق لها. مثل القرار الوزاري رقم 517 لسنة 2144/4 الذي تم بمقتضاه تعديل 
تشكيل مجالس الآباء والمعلمين بحيث تضم في عضويتها ممثلاً عن الجمعيات الأهلية 
النشطة في مجال التعليم» وأيضاً القرار الوزاري رقم 7٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن مشاركة 
الجمعيات الأهلية في دعم وإنشاء مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع. وخلال 
السنوات القليلة الماضية انعكست هذه الشراكة على المجتمع بوضوح حيث قامت 
الجمعيات الأهلية في الأحياء الفقيرة والعشوائية بالتعاون مع الطلاب وأولياء الأمور 
والمعلمين باستكمال البنية الأساسية لمئات من المدارس ورفع شعار مدرسة جميلة نظيفة 
متطورة. كذلك قامت مجموعة من الجمعيات بتنفيذ مشروع رفع كفاءة العملية 
التعليمية فى مئة مدرسة حكومية فى عدد من المحافظات التى استهدفت المعلمين فى 
هذه المدارس» فضلاً عن الإمداد بالنوانيك الآلية. ١‏ 1 


وفي تونس دخلت بعض الجمعيات الأهلية في شراكة مع وزارة الشؤون 


(5) دور المنظمات الأهلية العربية في التعليم غير النظامي (السودان ‏ فلسطين ‏ مصر ‏ المغرب - 
اليمن) (القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.» .)7٠١0‏ ص 37-316,. 


ادك 


الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. ففي عام ٠٠٠١‏ 
تم البدء في برنامج وطني برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية» يطمح إلى تخفيض نسبة 
الأمية الأبجدية من 77 في المئة إلى ٠١‏ في المئة في عام 4 27٠١‏ وتم تنفيذه من خلال 
4 جمعية جهوية و١٠‏ جمعية محلية. 


١‏ مكافحة الفقر 

شهد عام ٠٠١‏ في بيروت إطلاق تقرير لبنان حول الأهداف الإنمائية للألفية 
من مبنى الأمم المتحدة هناك. هذا فضلاً عن عدد من أوراق العمل والمنتديات 
والأنشطة التي نظمتها وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان والمؤسسات الحكومية 
والقطاع الأهلي للإحاطة بموضوع التنمية والفقره ووضع خطوات واستراتيجيات 
واضحة للتعامل مع هذه القضية. 

وجدير بالذكر أن هناك عديداً من الجمعيات الأهلية النشطة فى لبنان فى 
مكافحة الفقرء وتسعى إلى توفير شبكة تأمين للفقراء ومشروعات مولدة للدخل. كما 
تتفق الجمعيات الأهلية مع الحكومة في تحديد بعض معوقات التنمية في لبنان» 
ولكنهما تختلفان في تحديد الأسباب والمسؤوليات والخطوات الواجب تنفيذها. وفي 
محاولة إلى تعزيز التقارب بين القطاع الأهلي والمجلس النيابي» يجرى دورياً تنظيم 
ندوات فى البرمان اللبناني تحت عنوان ترتيبات التعاون بين مجلس النواب وهيئات 
المجتمع المدي. وعبدق الندوات إل تعزيز:علاقة المواطتين بمتجاس: التواب:وإتاخة 
الفرصة أمام الجمعيات الأهلية في طرح المشكلات. 

في فلسطين تم إنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفقر وتضم في عضويتها تمثلين 
عن المجتمع المدني الفلسطيني والوزارات الفلسطينية المختلفة والقطاع الخاص وبعض 
تمثلي الجهات المانحة. قامت اللجنة بإصدار أول تقرير فلسطيني عن الفقر بدعم من 
البنك الدولي» ثم قامت بعد ذلك». وبدعم من الحكومة البريطانية» بإجراء بحث 
واسع عن الفقر في فلسطين» وتم إصدار تقرير البحث الذي تضمن تقارير جزئية 
عن الفقر من وجهة نظر الفقراء في ١5‏ محافظة فلسطينية» بالإضافة إلى التقرير 
الشامل. كما تم تنظيم عديد من ورش العمل في مختلف المناطق الفلسطينية لعرض 
نتائج التقرير. يُعَد إصدار هذا التقرير عملية مهمة ساهمت في إجراء نقاش جدي 
بين مختلف الأطراف المؤثرة فى عملية التنمية حول الموضوعات الأساسية المتعلقة 
بالفقر» والأهم من ذلك أنه تم من خلاله وضع أسس استراتيجية فلسطينية لمحاربة 
الفقر. ما زالت اللجنة الوطنية لمحاربة الفقر تقوم بعملها للتأكد من أن وزارات 
السلطة الفلسطينية تأخذ بعين الاعتبار توصيات التقرير وتحاول أن تدمجها في 
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سياساتها العامة ويخاصة وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد. 

في تونس - ووفقاً للقانون الأساسي رقم 517 لسنة 11949 - المتعلق بالقروض 
الصغيرة» سمح لعديد من الجمعيات التونسية في إطار علاقة شراكة مع البنك 
التونسي للتضامن إسناد قروض صغيرة للفئات ضعيفة الدخل من أجل تحسين ظروف 
حياتها. ويبلغ عدد الجمعيات الحاصلة على تراخيص من وزارة المالية لتنفيذ هذا 
البرنامج 54 جمعية تستهدف مناطق متعددة من الجمهورية التونسية. 
 '*“‏ الصحة 

يملك القطاع الأهلي في لبنان ٠١‏ مركز صحي من أصل ٠٠١‏ موجودة على 
الأراضي اللبنانية. وترى وزارة الصحة أن التعاون مع القطاع الأهلي لتنفيذ البرامج 
الوقائية قد أثبت فعاليته» مامح اق مدرير هذا التعاواق زاعخبار الغلافة تمده 
بعقود مع مراكز المؤسسات الأهلية بادرة تستحق الدعم. 

وفي إطار تعزيز التوجه الجديد لوزارة الصحة بالانخراط في استراتيجية الرعاية 
ل ل ا 1 6 
حك الات الع ا ةا وما اي وتم إجزاة عترد عه :م 
مركزاً صحياً منها ٠١‏ مركزاً تابعاً للقطاع الأهلي و١٠‏ تابعة لوزارة الصحة. 
خامة 

كان وراء بروز دور جديد للمجتمع الماني» وفي القلب منه المنظمات غير 
الحكومية في صنع السياسة بصفة عامة وسياسة الرفاهة الاجتماعية بصفة خاصة؛ 
ا ا ل ا 
الشمانينيات» وما صاحب ذلك من إعادة النظر كلية في مفاهيم التنمية الكلاسيكية 
وأيضاً في دور الدولة. 

كما كانت التغيرات الجذرية التى لحقت بالنظام العالمي من حيث هيكله 
وديناميات عمله وطبيعة العلاقات بين الفاعلين المختلفين» لها تأثيراتها الضخمة على 
إعادة النظر في أدوار كل من الدولة والمجتمع المدني. 

وبالطبع لم تقتصر كل هذه التأثيرات على العام الأول والثاني (سابقاً)ء بل 
امتدت إلى العالم الثالث ومنه العالم العربي في الوقت الذي كان فيه هذا العالم غير مهيا 
للتفاعل مع هذه التحولات» فقد تلقى العالم العربي هذه التأثيرات والضغوطات وهو 
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يمر بأزمة خانقة اقتصادياً وبخاصة فى دوله غير النفطية» وفي ظل عدم قدرته على 


الفمعيد العالي: وقد لوعت دولياء ترم انطو لوظن اه إشراك 
المنظمات غير الحكومية في صنع الشياسات العامة ويخاصة الاجتماعية. 


لم تكن الدولة العربية هي الوحيدة التي تواجه مأزق التفاعل مع هذه 
التحولاات» بل أيضاً المنظمات غير الحكومية التي وجدت نفسها فجأة ومن دون 
تمهيد مطالبة بسد العرام الذي انسحبت منه الدولة في جاللات الإنفاق الاجتماعي» 
فهذه المنظمات في أغلبها خيرية إحسانية» و ا 
والقدرات والمهارات التنظيمية لدى هذه المنظمات. فلم يكن هناك إلا القليل من 
الات تير متكرمية الى بهي جل درا ناسنال قلر ات طل ماهير ات 
التنمية. وعلى صعيد آخر فقد كانت الأطر القانونية (وما زالت في كثير من أقطار 
ا لاد لوحي و ار دي 

بين الطرفين» فالعلاقة بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الوطن العربي لم 
قم أبداً على أساس الاعتماد المتبادل. 

وهكذا أصبحنا أمام طرفين مفترض أن يتعاونا معاً بحكم الضغوط الدولية 
والحاجة الداخلية ولكن في إطار علاقة غير صحية» أزمة ثقة». غياب أي خبرات 
للتفاعل والحوار. 

ومع ذلك قامت المنظمات غير الحكومية بعديد من الأدوار وعوضت انسحاب 
الدولة من عديد من مجالات الرفاهة الاجتماعية مثل التعليم والصحة ومواجهة الفقر 
والبطالة وغيرها. بل تدريجياً بدأت كثير من الحكومات تقوم بإسناد جزء من 
مشروعاتها للمنظمات غير الحكومية» وشيئاً فشيئاً بدأت إرهاصات بناء شراكة. 
ولكنها ما زالت قليلة ومحدودة وتفتقر إلى الإطار المؤسسي المنظم لهاء الذي يجعل دور 
المنظمات غير الحكومية يتجاوز مجرد تقديم الخدمات إلى فاعل أساسي ومحوري في 
عملية صنع السياسات وتنفيذها وتقويمها. كما إِنَ هذا الإطار المؤسسي يجب أن 
يعترف باستقلال المنظمات غير الحكومية ويقبل تمثيلها في أجهزة صنع السياسة. 

وأخيراً فإن الشراكة الناجحة تحتاج إلى قطاع ثالثِ قوي ومتبلور تنظيمياً 
ومؤسسياء ودولة قوية ذات شرعية واسعة تفرض النظام وتحترم حقوق الإنسان. 
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ك4 
صباح ياسين 


تمهيد 

مهما كانت الطريقة» أو اللغة التي نقرأ بها ما كتبه عبد الرحمن الحبرتي في تاريخ 
عجائب الآثار في التراجم والأخبارء حين يصف أزمة العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
في مصر آنذاك» ويقول واصفاً سوء الأحوال الاقتصادية ونتائجهاء ويعرض ردود 
أفعال جماعية كنتيجة لعمق التوتر الاجتماعي : اوفي منتصف محرم اجتمع الفقراء 
والشحاذون رجالا ونساءً وصبياناً وطلعوا إلى القلعة ووقفوا بحوش الديوان وصاحوا 
من الجوع فلم يجبهم أحد فرجموا بالأحجار»”" . 


إن ذلك يمكننا من الإحاطة بالحوليات التي شهدها عصره. والتطلع نحو 
الحراك الاقتصادي والاجتماعي» الذي أغنى مكونات التراث والتاريخ وأسهم في 
تشكيل صورة المجتمع وعلاقاته الداخلية والخارجية. 


وقبل الجبري كان العلامة عبد الرحمن بن خلدون قد أشغل فكره وبحثه 
في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وعلاقة الفرد والمجتمع بهاء وتناول العصبية 
من مختلف أوجههاء ولو توافر على مفردات كتلك السائدة في خطابنا المعاصر 
لوضع عنواناً فرعياً لفصل من فصول مقدمته تحت مسمى «المجتمع الأهلي». في 
إطار ما يقدمه تحت باب «أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها 


(*) معاون مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية. 


)١(‏ أحمد جديء محنة النهضة ولغز التاريخ في الفكر العربي الحديث والمعاصر (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» م )ل ص 45. 
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أمره)؟ “. وكل ذلك يكشف لنا وبشكل جليء جانباً من تطور الوعي الإنساني 
بأهمية تعدد أطر التنظيم وتباين مستوياتهاء بالرغم من أن التباين ليس شرطاً 
للتعبير عن قدرة الأفراد والمجموعات في تمثل مصالحهم وغاياتهم» ولكن 
التفاعل الناتج من حركة التباين والاختلاف تقود إلى صياغة آفاق مضافة لأطر 
التمثيل الشعبى وتنشيط مساراتها. 

وهنا نقف عند حدود طرفي المعادلة في مسار صياغة العلاقة بين الفرد 
وأصحاب السلطان والقرار» ويكشف ذلك عن مجموعة من التفاعلات المؤدية إلى بناء 
حدود العلاقات والمنافع » وهذه العملية المتسمة بالاستمرارية والتنوع تنتج لنا وبشكل 
غير مستقر» أشكالاً جديدة من الأدوار التي تؤثر بالتالي في عملية صنع القرار وتقود 
إلى تأسيس الجماعات المنظمة التي تبحث دوماً عن أدوارها في رسم السياسات 
والحفاظ على مصالحها وأهدافها. 


وعلى هذا المستوى في الإحاطة بالتكوينات التي اتفق على تسميتها في الخطاب 
السياسي المعاصرء بالمجتمع الأهلٍ أو المجتمع المدني» فإن شكل تلك التكوينات لن 
يكون موحداً أو متجانساًء ولا يمكن أن يعبر عن مصالحه بصيغة منتظمة» ٠‏ فالمجتمع 
بحد ذاته تشكيل حيوي يتسم بالاختلاف والتوافق في الوقت ذاته» وفي أحيان 
عديدة لا يمكن أن تعبر منظومة اجتماعية واحدة عن مصالحها ومواقفها على مستوى 
واحد من التوتر والاتجاف ولذلك فإن ما يميز المجتمع» والمجتمع المدني الأهلي بشكل 
خاص. هو طواعيته» أي إن التقاء القوى الفاعلة داخل المجتمع في أطر متنوعة: 
جمعيات» منظمات» أحزاب» نقابات» إنما يعبر عن الرغبة فى العمل المشترك على 
قاعدة من الوعي الجمعي وباتجاه مصالح محدودة. ١‏ 


وفي العصر الحديث تطورت مفاهيم جديدة للإحاطة بمفهوم المجتمع المدنني أو 
الأهلٍ ومنظماته. لتقدم جدلية جديدة في إطار العلاقة ما بين الدولة والجماعة 


والفردء ولتعطي الفرد الحق في امتلاك عناصر القوة من خلال الانتساب إلى 
الجماعات لمواجهة العالم الخارجي ولضمان مصالحه أولآء وفى المقدمة منهاء الأمن 


(1) في نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله الذي يورده ابن خلدون ويعتبره (أحسن ما كتب) في 
موضوع العمران البشري والسياسة المدنية. . "واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يُرضهم 
ذلك ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولام طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم. . . وأكثر الإذن 
للناس عليك وأبرز لهم وجهك وسكن لهم حواسك واخفض لهم جناحك. . واعرف ما يجمع عمالك من 
الأموالء وما ينفقون منهاء ولا تجمع حراماء ولا تنفق إسرافاً. انظر : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون» تاريخ ابن خلدون. ط ؟ (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 84 »©» المقدمة» مج .دص 05ه- 
00 
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الشخصيء. وضمان مستقبله من دون الانسلاخ عن المجتمع» أو الانزواء في إطار 
ضيق من الفردية والعزلة. وعبر ذلك تتشكل عملية دمج الفرد بالجماعة. بالدولة» 
وهذه الصيرورة لا يمكن أن تحدث أو تستمر من دون وضوح لهذه العلاقة» ومن 
دون ضمان وصول الفرد إلى موقع التمكن من المساهمة في اتخاذ القرارات» وهو ما 
يعرف بحق المشاركة السياسية. ش 

من هذه النتيجة ينطلق بحث الدكتورة هويدا عدلي لتناول مؤسسات المجتمع 
المدني ودورها في رسم السياسة العامة وبضمنها سياسة إنفاق الخدمات التي تعبر في 
جوهرها عن الحق في التقدم وفي الرفاهية» ولتؤشر في الخطوة الأولى الأدوار 
الحديدة التي يفترض أن ينهض بها المجتمع المدني» والمتصلة بالتحول الديمقراطي 
وإمكانيات التأثير فى صناعة السياسة والمصالح. 


وإذ لا يمكن التسليم بوجود مجتمع منظم من دون حياة منظمة» فإن المنطق 
يقودنا إلى وضع صورة المجتمع المدني في إطار أوسع وهو مستوى تطور الحياة 
والمجتمع في بيئة معينة» ولا نبتعد عن الحقيقة حين نؤشر أن البرجوازية الصغيرة قد 
شكلت دوماً الوعاء أو المصدر الأول لتأسيس الجماعات المنظمة : الأحزاب والنقابات 
وحماعات الضغط وغيرهاء ذلك أن المثقفين العضويين الذين يحملون فكرة التغيير 
قادرون على بناء مفهوم جديد للعمل الجماعي؛ يجاور دور الدولة. وهنا تطلق 
الدكتورة عدلي مفهوم (حالة الاعتماد المتبادل)» أي تناسق أدوار منظمات المجتمع 
المدني» وبناء شراكة فاعلة وناجحة بين الدولة والمجتمع المدني في صياغة السياسات 
العامة وتفيذهاء .ولكتهاالتاحئة ‏ تمده ذلك فى مرخلتين: 


الأولى»ء هي انطلاق منظمات المجتمع المدني للقيام بمشروعات صغيرة لمساعدة 
الفقراء والمهمشين» أو ما يطلق عليه ملء الفراغ الذي تتركه الدولة بعد انسحابها من 
دون أن تمارس - المنظمات - دوراً أساسياً في صنع السياسات. وتعلل الباحثة ذلك إلى 
دورات الأزمات الاقتصادية» وإلى ضغوط المجتمع الدولي للاعتراف بأدوار المجتمع 
المدني والإقرار باستقلاليته. 

والثانية» تقدمها للوصول إلى منصة ممارسة الضغط والتأثير في مسار العمل 
السياسي» وهي النتيجة أو المحصلة المنطقية لتطور دور مؤسسات المجتمع الأهلٍ 
وتصبح» المنظمات الأهلية» شريكاً في اتخاذ القرار وصناعة مضمونه؛ وتحمل 
مسؤوليته لاحقاً. 


57 ن بحث الدكتورة عدلي أنها قد حددت الأهداف الثلاثة الرئيسة عبر 
تساؤلاات عن أسباب الاهتمام بدور المجتمع المدني وإمكانية غمارسته دوره فى صنع 
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سياسات الرفاهة الاجتماعية في الوطن العربي. وذلك التساؤل يتصل بأبعاد الدور 


الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي في صنع سياسات الرفاهة 
الاجتماعية وطبيعة وأبعاد وحدود ذلك الدور. 


والإشكالية في كل تلك التساؤلات يمكن أن تلتقي في محور واحد»ء هو 
مدى النضج في التجربة الديمقراطية» وبتعبير آخر مستوى الوعي والممارسة على 
الصعيدين الرسمي والشعبي لقضايا ذات صلة بالمشاركة وحرية التعبير وحق 
التواصل وإنشاء المعرفة وتداولهاء وجميعها فواصل حاسمة في تقرير المدى الذي 
يمكن أن تلعبه قوى المجتمع المدني على اختلاف أنواعهاء في تناول الشأن السياسي 
والتعبير عن المصالح الاجتماعية» وبشكل خاص قضايا العدالة في توزيع الدخل» 
وتطوير مستويات الضمان الأسري» وغيرها من المسائل المتصلة بمحتوى الرفاهية 
الشاملة. ش 


وكمقدمة للوصول إلى هذا المستوى الذي يؤهل منظمات المجتمع الماني في 
الوطن العربي لممارسة دورهاء لا بد من الإشارة إلى أن المجتمع العربي ما زال في 
صيغة التكوين على مستوى التكامل والتفاعل في إطار ومعنى (المجتمع الأهلي), 
فالفردية سمة غالبة مرتبطة بعوامل تاريخية وطبيعية ومستوى التطور الحضري» 
وفقدان الأمن الاجتماعي. مضافاً إلى ذلك أن ضعف درجة كثافة الاتصالات داخل 
المجتمع العربي. حتى ضمن البيئة الواحدة» يقود إلى نقص المعرفة الميدانية المباشرة 
لظروف كل مجتمع على حدة. ولظروف بعضها البعض» سواء على مستوى قادة الرأي 
والفكر أو على مستوى المواطن العادي”". 

وتأسيساً على ذلك فإنه لا يتوقع أن تنشأ منظمات مجتمع مدني تتقدم كثيراً 
بالوعي والممارسة عن بيئتهاء فإذا كان المجتمع بحد ذاته يرقد تحت صخرة كبيرة 
من تراكم التخلف والعزلة» وهذا يصح بشكل كبير على مجتمعاتنا العربية الحديثة 
التكوين في إطار الدولة الوطنية الحديثة نسبياء فإن ملامح تكوين منظمات مجتمع 
مدني سوف تتأثر بشروط نضج الدولة ذاتها كمؤسساتء أو في إطار وعي 
واحترام العلاقة مع منظمات المجتمع الماني» إذا اتسمت هذه العلاقة بالتوتر 
والريبة» فقد ساد مفهوم خاطئ من أن تكوينات المجتمع المدني» وبشكل خاص 
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ذات الطابع السياسي مثل الأحزاب والنقابات» إنما جهدف إلى التعرض للدولة 
والانقضاض عليها لإملاءات وأهداف سياسية بحتة. وفي المقابل فإن ظاهرة 
الدولة التسلطية في الوطن العربي إنما تتشكلء في جد أشباها الأساسية :مق 
ضعف تكوين أدوار مؤسسات المجتمع المدني0؟'» وبالقدر الذي تنمو فيه الدولة 
التسلطية ويتسع دورها في الحياة العامة» فإن أية صيغة قانونية وعملية لتشكل 
منظمات أهلية ستبقى عاجزة وشكلية وغير معبّرة عن فرص التشكل والأدوار 
المحتملة لتلك المنظمات. 


وإذا كانت الدكتورة هويدا عدلي قد أشارت في أصل العلاقة بين الدولة 
والجتمع المدنن بأمها «علاقة تكامل واعتماد متبادل وعم للأدوار وليست علاقة 
تناقض أو خصومة» باعتبار المجتمع المدني ما هو إلا أحد تجليات الدولة الحديثة 
التي توفر شروط قيامه عن طريق تقنين نظام الحقوق والواجبات ومبد! الديمقراطية 
في تداول السلطة والمشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرارات بشأنهاء إلا أن 
الواقع في الوطن العربي يحمل صورة أخرى مختلفة نوعاً ماء فقد سادت حالة من 
الشك أساساً لدى الذولة من تطارن متطمات الممتع المدني» وأسقط عليها ما تحمله 
الدولة القطرية العربية من مواقف إزاء الأحزاب السياسية» بل إن العديد من 
الدول العربية تعتبر منظمات المجتمع المدني تقليعة أجنبية مستوردة””'» وفي الغالب 
(تتطير) وتتوجس من النيات المضمرة وراء النداءات الدولية لتنشيط عمل منظمات 
المجتمع المدنيء وكذلك من أساليب الدعم والتمويل التي تأخذ صيغاً متنوعة بين 
حالة وأخرى» والتوجس منها يبرر على أنه الخوف والخشية من (مسمار جحا) 
الذي يمكن أن يستغل للطرق على قضايا حقوق الإنسان والمشاركة السياسية 
وغيرها. 


لقد أدى ذلك إلى نمط من الهلع من مسمى المجتمع المدني أو منظمات المجتمع 
الأهلي. من قبل الحكومات العربية» الذي أدى بدوره إلى مزيد من التضييق القانونٍ 
والعملٍ» فقد صدت في أكثر من بلد عربي» قوانين وتشريعات للجمعيات الأهلية» 
متضمنة صيغاً متعددة لتكبيل الأنشطة وتحديد أطر التعامل الداخلي والخارجي. وقد 
استّغل ذلك لمماوسة السلطات الكومية صلاخياعا لغلق عيات ومتظمات أهلية 


(:) خلدون حسن النقيبء الدولة التسلطية في المشرق العري المعاصر : دراسة بنائية مقارنة» ط ” 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» 45 .)7١١‏ ص 500. 

(5) عزمي بشارة» المجتمع المدني : دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العرب). ط ؟ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. .)5٠٠٠١‏ ص 51648. 
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بدعوى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية» واعتقل عدد من نشطاء النقابات المهنية 
المعروفين بحماسهم للعمل المهني أو بمواقفهم السياسية المقاومة للتطبيع مع 
زا 

وف القابل أيضا اقجمدت يعن الكو ماك سياسة تقييد العمل الخيري 
التطوعي الداعم لأنشطة منظمات المجتمع الماني وبخاصة في مجال التبرعات» تأثراً 
بمطالب الإدارة الأمريكية. وتجاوز ذلك الأمر إلى الطلب من الحكومات العربية إلغاء 
موافقات سابقة لتأسيس منظمات أهلية» وبروز ظاهرة إنشاء منظمات حكومية 
(67160) مقابل المنظمات غير الحكومية (21.6.0.5)» وتلك المنظمات (الحكومية 
وغير الحكومية) تعمل تحت سقف السلطة وبتوجيهها لمواجهة الأنشطة المستقلة 
للمنظمات الحكومية ولتوجهاتها ذاتها". 

إن الخوف اللمتبادل بين الأنظمة من جهة. والناشطين في ميادين العمل الطوعى 
الأمعاتى من جهة أحرى قد أذى: لعز فل هذا النفاط أ اتجماره فى فدات 
شين موطر يحدوه العمل الاتماغي الإنساق) وتشكل بخاص فى إطار فضانا 
الأسيرة والطفولة: [نا:#الفجة يلما يعبر عن فعاليات (الغوك) ونيد الع و الم يا 
تستطيع الدولة أن تنشط خلالها. ْ 

وعلى الرغم من أهمية هذا النشاطء فإنه» وكما جاء في تعبير الدكتورة عدلي ١لا‏ 
يخلق إلا جزرا في الرفاهية النسبية في غمار بحر معاكس وبيئة غير مؤاتية»» وبالتالي 
زتها وو للدولة انحسار تقديم كسان الأساسية الداعمة لقطاعات المجتمع» مثل 
أصحاب الحالات الخاصة (الإعاقة) أو الأيتام» أو الأسر ذات الدخل المحدود (تحت 
مستوى معدلات الفقر). وتلك الأنشطة لا تستهدف الوصول إلى معنى ودلالة 
(الرفاهية). بل إلى حدود معنى دلالة (الكفاية) فى الحياةء وقد يبرر ذلك لبعض 
الحكومات الإنكار والتبرير» بل الدفاع عن عجزها عن مد مسؤولياتها الأخلاقية إلى 
قطاعات من المجتمع» وهي الأكثر والأشد حاجة إلى الرعاية والحماية وترك ذلك 
لأنشطة المجتمع الأهلي. 

إن تلك المنظمات الطوعية الاجتماعية غير معنية أساساً بتوفير (الرفاهية)» ذلك 

(1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاتتصادي والاجتماعيء تقرير التنمية 
الإنسانية العربية للعام :7٠١7‏ نحو إقامة مجتمع المعرفة (نيويورك: البرنامج. .)50١‏ 


4 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي». تقرير التنمية 
الإنسانية العربية للعام 5 ١١؟:‏ دعوة للحرية وللحكم الصالح في العالم العربي (نيويورك: البرنامج » )0 
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أن محتوى ودلالة الرفاهية يتصلان بمدى قدرة النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي على تحقيق أعلى مستوى لتنظيم المدخلات والمخرجات» وبالتالي ضمان 
حياة عادلة لكل المواطنين» وهذا هو الحصيلة أو المخرج النهائي المعبّر عن حدود 
مسؤولية الدولة» وحدود مسؤولية المجتمع الأهليء ولكل من أطراف المعادلة 
الشرعية» فالدولة شرعيتها من مضمونها الأخلاقي ‏ السيادي» ثم التنموي - 
الديمقراطي» أما منظمات المجتمع الأهلي فإن شرعيتها من قدرتها على تفعيل علاقتها 
بالمحيط الاجتماعي ‏ الشعبي الذي تنشط من خلاله؛ وقدرتها على توفير إمكانات 
مساهمة كل المجتمع في رعاية كل المجتمع» وكل ذلك يقود إلى التحذير من توزيع 
المسؤوليات والاختصاصات بشكل غير منظم بين الدولة من جهة» ومنظمات 
المجتمع الأهلي من جهة أخرى؛ وهو ما يدفع إلى الإقرار بأهمية وجود مجتمع مدني 
مضمون من قبل الدولة»؛ أي وجود ثقافة المجتمع المدني المتوافرة لدى النظام السياسي 
ولدى الأفراد والجماعات على حد سواء» ووجود علاقة تصالحية وتضامنية بين 
الطرفين» وليست علاقة الشك والريبة والتنافس والتناحر التي قد نجدها سائدة اليوم 
في الوطن العربي للأسباب التي سبق أن أشرنا إليها في المقدمة. 


أولا: المشاركة السياسية والنمو الحضري 


في كتابه المنشور تحت عنوان عن نوعية الحياة فى الوطن العربي”*' يتحدث 

. نادر فرجاني عن نوعية الحياة (عانآ كه نإاتلهه©)» واعتبر ذلك اللفهوم مرتبطاً 

بمفهومين ثانويين أساسيين». وهما الرفاه (ععتتاء/7) والتنعم (عمأء6-زاء/18)» وكذلك 

ربط مفهوم نوعية الحياة بمفاهيم أخرى للعلم الاجتماعي مثل التنمية (4«عمدمماءاء2) 

والتقدم (ووعمعه:5) والتحسن (غمعصمءناء8) وإشباع الحاجات (5لءه81 1ه صمناعةو)52) 
بالإضافة إلى الفقر (20:509). 


وبذلك حدد فرجاني عوامل ارتباط صور مستوى المشاركة السياسية 
والاجتماعية ومستوى الحريات العامة من بين صور مستوى الفقر والحياة العامة 
فليس استهلاك الغذاءء بحسب فرجاني» الذي غالباً ما يقاس بالسعرات الحرارية أو 
البروتين» هو المعبّر عن تطور ونمو نوعية الحياة» بل إن المؤشر الحقيقي عن ذلك هو 
نمط الحياة الجماعية المنسجمة في إطار منظمات المجتمع المدني. 


69 نادر فرجاني» عن نوعية ة الحياة ذ في الوطن العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» )2 
ص ”57 -45. 
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كل ذلك». ا ا م 
إمكانات التعبير عن الرأي» ذلك أن مفهوم الرفاهية السياسية يسبق مفاهيم الرفاهية 
الاقتصادية. 


هذه ليست معادلة سياسية متسمة بلغة الدعاية» وإنما هي تعبير ميدانيٍ له 
دلالاته ووقائعه التي لا تقبل الرد والتفنيد؛ فالتحولات السياسية باتجاه تحقيق أعللى 
نجذلاك الدمية فى اليا السياسية» و(الرقاهية)أفن فرص التغيير وللشاركة: 
تنعكس بشكل مباشر على الدلالات الرقمية الميدانية المعبرة عن تفاصيل معنى الرفاهية 

في الواقع. ذلك أن الانسجام والتوافق بين مصالح وأهداف الحكومات وشعوبها 
ينعكس على مستوى زيادة معدلات الوفرة التي تترجم متطلبات الرفاهية الاجتماعية. 
ولنأخذ نموذجاً من الواقع. نموذجاً قريباً يدلنا على أن غياب التوافق بين الحكومات 
وشعوبهاء أو بين الحكومات وبعض الفئات من شعوبهاء والذي يطلق عليه مصطلح 
الإهمال أو التهميش.». » يقود بشكل تبادلي إلى غياب الرفاهية وتردي الخندمات 
والضمانات الاقتصادية والاجتماعية» وما يفرزه بالتالي من احتقان قابل للتفجر 
والانفلات في أي لحظة كانت» وهو انفجار يقود إلى فوضى عارمة ويكشف فى 
الوق ذاته هن قهيور ادلكويات وإهالينا داغن قضد أو غير 'قص د اف راية 
قطاعات معينة من شعوبهاء لسبب أو لآخره وذلك هو نموذج الأحداث التي 
شهدتها ضواحي باريس مؤحراً. فهل يمكن أن نقول إن تطور مستوى المشاركة 
السياسية في دول أوروبية عريقة في التجربة الديمقراطية مثل فرنساء قد منع تطور 
الاحتكاك بين قوى تشعر بالتهميش والإهمال وبين الحكومة؟ 


إن مؤشرات أخرى تدلنا على أن مستوى اهتمام الحكومات في قطاعات مثل 
التعليم والإعلام ونسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية» يعكس في الغالب مستوى 
معالجة مسألة الفقر والفاقة» وتلبية الحاجات الأساسية. ويلاحظ فى الجداول التى 
نشرها تقرير التنمية البشرية لعام 4٠٠؟‏ عن مدى عوامل الارتباط بين اللامساواة بين 
الإناث والذكور (الحدول رقم »)١‏ ومدى استهلاك الصحافة ووسائل الإعلام 
وتداولها (الجدول رقم -١١‏ 5)» وبين مستوى الحياة وتوفير الضمانات والتطور 
الحضاري بشكل عام. إن هذا الارتباط يستند في الواقع إلى المدى الذي يمكن أن 
اسه الدولة ونظمات الجتمع الدني معأ في ناء أسس الشراع التعاون وطرح 
برنامج متقارب في صياغة رؤية لآليات الإصلاح والتصدي للفسادء وإلى الدفاع عن 
مصالح كل فئات المجتمع» وتأسيس ضمانات قائمة على مبد! الحقوق والواجبات» 
وليس بمعنى الدولة الرعوية التي تمنح من دون مقابل. 
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من هنا ينبغي أن نتفهم حقيقة العوامل المساهمة في صناعة سياسة الرفاهة 
الاجتماعية» ولا نقصد بذلك وضع برنامج خدمات مجانية لمن لا يستطع الوصول إلى 
فرصة امتلاك الخدمة والتمتع بهاء» ولكن المستهدف في ذلك هو ثقافة الحق في 
الرفاهية» وثقافة التمتع بالرفاهية وانعكاس ذلك على دور الأفراد والجماعات في 
تطوير صيغ وأساليب تقليص مساحة الحاجة» أي إن تخرج منظمات المجتمع الماني 
من الطوق الذي وضعته لها الدولة» وتحديدها بتقديم الخدمات التكميلية أو حتى 
التجميلية لصورة المجتمع إلى المدى الأوسع» وهو مشاركة الدولة في برامج الخدمات 
فى إطار سياسة الرفاهة الاجتماعية» وفى إطار مختلف من صيغة الدولة الراعية» 
وقريباً من مفهوم المجتمع المتضامن مع الدولة» المجتمع الذي يتمتع بكثافة عالية من 
الوعي. وقدرة متزايدة على الاستجابة للتطور الحضاري» وبذلك يؤسس المعنى 
الأكثر شيوعاً لمفهوم المشاركة السياسية» وهو قدرة المواطن على التعبير والتأثير الفعلي 
في إطار اتخاذ القرارات وتحمل مسوؤلية تنفيذها. 


إن العيب الأساسي الذي تعانيه معادلة الدولة ومنظمات المجتمع المدني» لا 
يحضر في إطار نظرة الدولة وخططها وبراجها السياسية» أو من تحسسها وشكوكها 
في أهداف تلك المنظمات» بل من اختلال آخر يعرقل اتساق تلك العلاقة» والذي 
يتركز في اقتناع الدولة بحقها الشرعي أو بأهليتها في تقديم كل الخدمات والرعاية» 
وخوفها وتحسسها من أن كل من يتقدم إلى ذلك الميدان إنما ينافسهاء ويعتدي على 
أهليتها وشرعيتهاء وينصّب نفسه مراقباً ومحاسباً لأفعالهاء وهو نوع آخر من 
الاستبداد مهما كانت البراقع التي تغلّفه”*' وتقف وراءه. وهنا تنفرط العلاقة» 
فالديمقراطية وحدها ليست الحل السحري الذي يؤطر تلك العلاقة ويضعها في 
توازن مع مصالح المجتمع» وإنما يتعلق بمدى استعداد الطرفين: الدولة والمجتمع» 
للتضحية في سبيل المصالح المشتركة» وهو الوصول إلى ما يمكن من الكفاية ثم إلى 
الرفاهة الاجتماعية”'"“. 


(9) يقول عبد الرحمن الكواكبي : إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن 
تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه». انظر: عبد الرحمن الكواكبيء الأعمال الكاملة. 
للكواكبي؛ سلسلة التراث القومي» ط 7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )7١١4‏ ص 478. 

)٠١(‏ ويقول عبد الرحمن الكواكبي: «وقد يبلغ ترقي التركيب في الأمم إلى درجة أن يصير كل فرد من 
الأمة مالكاً لنفسه تماماًء ومملوكاً لقومه تماماً. فالأمة التى يكون كل فرد منها مستعداً إلى افتدائها بروحه 
وبماله. تصير تلك الأمة. بحجة هذا الاستعداد في الأفراد» غنية عن أرواحهم وأموالهم». انظر : المصدر 
نفسهء؛ ص ؟671. 
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وعندما نحاول الاقتراب من صورة هذا الموضوع في الوطن العري» فإننا نواجه 
علاقة مرتبكة يسودها الشك بين الدولة والمنظمات الأهلية والأفراد» وهي تراكم 
لعقود من الزمن» لم تستطع خلاله الدولة القطرية عبور حاجز الثقة في العلاقة» وبناء 
شراكة حقيقية. 

ولذلك نحن قبل كل شيء بحاجة إلى البحث عن جدليات جديدة تؤطر صيغ 
العلاقة ما بين الدولة والجماعة والفرد» وأن يكون التفكير في مصالح الفرد متوافقاً» 
وليست متقاطعاً مع السعي للأمن والضمان الاجتماعي» وأن تتركز الجهود على بناء 
مشروع تطور اجتماعي مشترك بين الدولة والمجتمع والفردء قد تعبر عن بعض 
جوانبه منظمات المجتمع الأهلي» ولكن ذلك يجب أن يكون بأسره في إطار السعي 
نحو تحقيق مشروع حضاري نبضوي يضع أهداف التنمية البشرية الحقة في إطارها 

)01:0 1 1 3 
العمل”''*. 
منظمات المجتمع المدني (الأهلي) مكانهاء ليس باعتبارها الوسيط بين الدولة والفرد» 
بل هى مؤسسات لها وظيفة اجتماعية ومبدثية» وبشكل خاص في إطار المراقبة 
والممارسة» والمشاركة فى العملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وحتى لا نصيب منظمات المجتمع الأهلي في الوطن العربي بالحيف والإنقاص 
من دورهاء لا بد من الإشارة إلى أن تطور تلك المنظمات ومدى فاعليتهاء يبقى 
مرهوناً ومرتبطاً بمدى تطور الحياة السياسية والاجتماعية في بيئة معينة» إذ إنه بالقدر 
الذي تزدهر فيه حياة المشاركة والشفافية» ستأخذ تلك المنظمات دورها وستفعُل 
أنشطتهاء ليس في إطار التعبير عن أهدافها في تحقيق أنواع من العونء وبشكل 
خاص في خدمات الصحة والتعليم فحسب» وإنما من أجل وضع الإطار الصحيح 
الذي يقود إلى أن تكون فاعلة في الشراكة الحقة في صناعة المستقبل» وبناء أسس 
دولة الرفاهة الاجتماعية المنشودة. 


() للمزيد انظر: نحو مشروع حضاري نبضوي عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. طْ (بيروات: المركزء 002 ص 4868. 
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الجدول رقم )1-1١5(‏ 
الصحافة ووسائل الاتصال 


عدد القتى من عدد نسخ الصحف عدد خطوط الهاتف عدد مشتركي الهواتف 


الصحافيين والإعلاميين | اليومية (لكل ٠٠٠١‏ 
75١٠١199‏ [إفرد) 500١1998‏ 


الأردن مشاكل ملحوظة صفر > ١1/‏ 11 1 
الإمارات مشاكل ملحوظة صفر 1١‏ /5 م 
البحرين مشاكل ملحوظة صفر : 311 ع0 3 
الجزائر مشاكل ملحوظة 0 يفف ١ 1١‏ 1 
السعودية وضع خطير جداً صفر ١‏ 78 م 
السودان وضع صعب صفر 1 1 ١‏ 
الصومال وضع صعب /17 - 

العراق وضع خطير جداً م نويد 7 

الكويت مشاكل ملحوظة 4 3 14 حل 
المغرب مشاكل ملحوظة صفر 11 م 4 1 
اليمن وضع صعب صفر 14 1 0 
تون وضع خطير جداً صفر 19 يل 01 0 


03 


موريتانيا 


ملاحظتان : () يتكون المقياس من خمسة مستويات: وضع جيد» وضع مرض » مشاكل ملحوظة» وضع صعب » وضع خطير جداً. 
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(#) 1101ل . 


المصادر: المصدر نفسه؛ ااصحفيون بلا حدود»» < 43 - عناولءطنام_370صطم.عناو1تطناء .)ذم بوم /تماغط > . الاتماد العالمى 
<01ه.2ممةلإإأعلوى و <27 ع ل1 رومع 71م25. ملاع 1لام51167//015ل/17/رعباع ا لاع اط 2 8/1 8/62 26500.01نا.كأنا.512)5//:طااخط > :8500 للا . 
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المناهقشئنات 


١‏ يان هننغسون 


زيادة التوتر بين الدولة والمنظمات؟ 


م الحقو: الما ام ال ع 
الاحتلال الإسرائيلي. 
" - عدنان شومان 

المدني؛ فشي استخدام المجتمع الأهلي أو المنظمات غير الحكومية» 
يفترض طبعا أن لا تكون متعارضة مع عمل الدولة بأي شكل» لأنه ارتبط بالذهن 
في بعض الأقطار العربية وبخاصة في سورياء أن أية إشارة لنشاط المجتمع المدني 
يعتبر نوعاً من المعارضة والتعارض مع الدولة وأجهزتها. وقد حدثت مشادات أدت 


إلى تعارض واضح وصدام مع أجهزة الأمن أديًا إلى الاعتقال والسجن. 

ويبدو أن بعض أجهزة الدول في الأقطار العربية لا تسمح بأي تنظيم مدن أو 
ل وقد أشار الل كنود 
مرا أي الأمور السياسية والمطالية بالديمقراطية والمطالية بالحقوق المدنية» أو قبلت 
بعض منظمات الأهلية مساعدات ودعماً من الخارج كما حصل في مصر وغيرها. 


 "“‏ عبد القادر النيال 
شكرا السين الرسق» 
لاتشني اليقةاين ليهو اشر الور تاهيه لدف يدنف ره 


اه 


ههه ك4ً4طٍفكقٍ©3]373:ة313:]:ث:ث:ثذًيإثت<ذأث]ٌ1-9أصفطه34هققو”تبرصطممب[7// 


أيضاً للأخ الدكتور صباح ياسين على تعقيبه الذي أثرى الموضوع. 

فى غالبية الدول النامية يصعب الحديث عن الدولة والمجتمع» فالدولة قد 

في غالبية البلدان النامية يوجد جمعيات أهلية خيرية يغلب عليها الطابع العائلي أو 
المحلي أو الديني أو الطائفي» حيث تقوم بتقديم معونات في إطار التكافل الاجتماعي. 

إلى جانب الجمعيات الأهلية يوجد مؤسسات وهيئات سياسية ونقابات وأحزاب 
خلال العقود الأخيرة ازداد اهتمام الخارج (الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا) بمنظمات المجتمع المدني ف اليلدان النامية » وسعى جاهدا لتشجيع البلدان 
النامية على تشكيل منظمات المجتمع المدني وتوفير الدعم المالي والمعنوي لها. 

الغرض من تشجيع الولايات المتحدة وأوروبا البلدان النامية لإقامة منظمات 
المجتمع المدني ودعمهاء تتلخص في المساعدة في القيام بأعمال الإغاثة والأعمال 
الإنسانية فى حالات الكوارث والطوارئ والعمل على اختراق المجتمع في البلدان 
النامية والقفز من فوق الدولة من أجل إيجاد مرتكزات لها في تلك البلدان لتحرير 
مخططاتها وسياساتها. 

فى غياب الحياة السياسية وضعف المعارضة المعترف بها وغير المعترف بها في 
البلدان النامية» كان من الطبيعي أن تتجه منظمات المجتمع المدني إلى الانغماس في 
القضايا السياسية من دون أن يكون لديها القواعد الشعبية الواسعة» ما يجعلها غير 
فاعلة على الأرض وغير قادرة على فرض مطالبها على الأنظمة لتحقيقها. وبذلك 
تحولت بعض منظمات المجتمع المدني إلى مجموعات نخبوية تطرح عناوين إصلاحية 
غير قابلة للتنفيذ في محاولة لإحراج الدولة. 

ما أريد أن أخلص إليه» أن وجود منظمات مجتمع مدني ناضجة ومستقلة يتطلب 
إعادة الحياة السياسية إلى المجتمع في إطار ديمقراطي يوفر للفرد فرصاً متكافئة 
للمشاركة في الشؤون العامة والمساهمة في صنع القرار. 


 :‏ منير الحمشر 
سوف أستعيض عن مداخلتى بأربعة أسئلة : 


١-لماذا‏ تُبرز الولايات المتحدة (والغرب) الحرص على منظمات المجمع المدني في 
المنطقة العربية؟ 


1ه 


" لماذا يكون بإمكان الولايات المتحدة (والغرب) اختراق منظمات المجتمع 
المدني في المنطقة العربية عن طريق ما يدعى المساعدات وتقديم النصائح والتدريب؟ 


لماذا حرص الرئيس الأمريكي بوش على إعطاء دور للمجتمع المدني في 
مشروع الشرق الأوسط الكبير؟ 


4- هل من الطبيعي أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور سياسي. وهل سيؤدي 
ذلك إلى اختلاط الأمور بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؟ 


© ناصر عبيد الناصر 


لقد شهد المجتمع العربي السوري انقطاعاً في ظاهرة المجتمع المدني منذ الوحدة 
السورية ‏ المصرية في عام »١40/‏ وعندما أقدمت التجربة الناصرية على تفكيك 
الأحزاب السياسية» وتحطيم ظاهرة التنوع السياسي في سوريا ومصرء عمدت إلى 
تأسيس دولة «تحالف قوى الشعب العامل» التي ابتلعت المجتمع المدني. . في صورة 
الحزب الواحد. . الاتحاد الاشتراكى. 

وبعد استلام حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة الدولة والمجتمع» لعب 
مفهوم «الطليعة الثورية» دوراً مهماً في الحياة السياسية تحت غطاء «الشرعية الثورية» 
وتطبيق صيغة الديمقراطية الشعبية. 

وفي جو المتغيرات الدولية العاصفة وتحت تأثير الحراك السياسي الذي عرفته 
البلاد في مطلع الآلفية الثالثة» انبعثت في البلاد منتديات المجتمع المدني كون ميثاق 
الجبهة الوطنية التقدمية لم يستوعب جميع التنظيمات والحركات السياسية» ونتيجة إلى 
غياب قانون الأحزاب» اندفعت مؤسسات المجتمع المدني لتمارس العمل السياسي 
وتبتعد عن الاهتمام بالشأن العام من تربية وتعليم وصحة. 

وفى السنوات القليلة الماضية تجاوزت بعض مؤسسات المجتمع المدني الحقل 
السياسي. لتطرح قضايا طائفية ومذهبية وإثنية عرّضت الوحدة الوطنية للخطرء ما 
دفع القيادة السياسية إلى إغلاق المنتديات وملاحقة الذين راحوا يروّجون «للوصفة 
الأمريكية» والاستقواء بالخارج لمواجهة النظام في سورياء وعلى الرغم من ذلك تم 
الإبقاء على بعض منتديات المجتمع المدني التي تعمل تحت السقف الوطني و تحرص على 
الوحدة الوطنية» إيماناً من القيادة السياسية بأن ظاهرة المجتمع المدني ليست بالذميمة» 
ولا سيما إذا تم تحصينها من الاختراق الأجنبي نظرا إلى كوبا تنطوي على مزايا. 

وأخيراً أتوجه بسؤالين إلى الدكتورة هويدا عدلي: 


0/ 


الأول. هل الجمعيات الخيرية تندرج في إطار مؤسسات المجتمع المدني؟ 

ثانياً» ما السبيل إلى تحصين مؤسسات المجتمع المدني من الاختراق الأجنبي؟ 
5" عبد الوهاب حميد رشيد 

١‏ أحد عناصر المجتمع المدنيء بحسب البحث» هو وجود نظام قانون» أي 
دولة القانون» تحدد الحقوق التي تكفل الاستقلال الذاتي لهذا المجتمع وتنظم العلاقة 
بينه وبين الدولة» والسؤال هنا: في أي بلد عربي نجد هذه الدولة» دولة القانون؟ 

١‏ - أليس الحديث هنا عن المجتمع المدني» أي في بلدانناء وبالذات في صورته 
الحضارية؛ كمن ينفخ في قربة مثقوبة؟ فما هو موجود في الواقع ليس المجتمع المدني 
المعاصر الذي يقوم على أساس الوطنية الشاملة بعيدا عن المواصفات التقليدية» بل 
مجتمع مدني تقليدي يرتبط بولائه للدين ‏ الطائفة و/ أو القبيلة ‏ العشيرة. وإذا كان 
الأمر كذلك» فإن البحث قد ترك ما هو قائم وتحدث عن ما هو غائب. 


مقولة: ١لا‏ دولة من دون مجتمع مدني ولا مجتمع مدني من دون دولة» تعميم 
محل في شطرها الأول» فهناك دول كثيرة تغيب عنها منظمات المجتمع المدني حتى 
اليابان» فهي حققت مرحلة رفيعة في مسيرتها الديمقراطية في غياب أو ضعف هذه 
المنظمات فيها. ْ ْ 

؛ - حتى لا نتصور أن منظمات المجتمع المدني الأوروبية اقتتصرت على أعمال 
الخير والإحسان, فإن المنظمات النسائية لم تكتف بانتزاع حق المرأة بالمشاركة في 
الانتخابات ‏ الاقتراع والترشيح ‏ فحسبء. بل كذلك قادت ممارساتها إلى إلغاء مفهوم 
العائلة الأبوية. 


في ما يخص منظمات المجتمع الماني في الوطن العربي» فقد ترتب على 
الأوضاع السياسية المتخلفة» تخلف هذه المنظمات» فهي مضغوطة بين الإجراءات 
القانونية والإدارية ومواقف السلطات منها وبين غلبة الأفكار والجماعات التقليدية. 
كما إِنَّ علاقاتها مع السلطة الحكومية بدلا من أن تقوم على الثقة والتعاون والاستقلال 
الذاق» فهي تعاني ممارسات أجهزة السلطة منذ نشوئها: صعوبة إجراءات التسجيل 
والإشهار في ظل آلية تشريع موجهة للهيمنة عليها. . قيود شديدة على مواردها 
المالية . . عقوبات صارمة تواجه أعضاء مجالس إداراتها عند المخالفة (المعارضة) . . 
احتكار السلطة للإعلام والحد من حرية الصحافة. . حريات عامة وحقوق مدنية 
منقوصة ومشوهة.. وهذه الممارسات عكست اثارا سلبية على مؤسسات المجتمع 
المدن. 
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5 في محاولة لملمة بعض الأفكار الواردة في البحث بشأن منظمات المجتمع 
المدني العربية» هناك حديث إيجابي عن دور المجتمع المدني في بناء دولة الرفاهية» 
وحديث آخر بشأن ممارسة المؤسسات الدولية والعالم الغربي الضغط لتفعيل المجتمع 
الماني في دولنا وفي ظروف تفكيك أجهزة الدولة في مجال التدخل الاقتصادي لصالح 
السوق المفتوحة» وفي مجال آخر هناك حديث عن زيادة دور المجتمع الماني لكسب 
مزيد من السلطة في ظروف تراجع تدخل الدولة. . ومع التوجه العام القائم في 
الغرب لتركيز وجود الشركات المتعدية الجنسية في أسواقنا ومجتمعاتنا بحيث تصبح 
حكوماتنا حارسة لمصالحها فى سياق العولمة» يتراءى عندئذ احتمالات ظهور 
الصراعات في وجه المجتمع المدني للسير في أحد اتجاهين: التبعية للشركات المتعددة 
الجنسية وخدمة مصالحها كما هي حال أنظمتنا باتجاه ترسيخ تطور التخلف» 
والحصيلة الأخطر فى هذا الاحتمال ستنصبٌ على إلغاء القواعد الشعبية ذات 
التوجهات الوطنية» بل إنهاء حركة التحرر الوطني» والطريق الآخر هو السير باتجاه 
الاستقلال الوطني والمساهمة في التنمية لصالح تنويع هيكل الاقتصاد الوطني» وهنا 
قد تكون الحاجة ماسة لدراسة سبل دعم المجتمع المدني وكيفية اتخاذ المسار المؤدي 
لخدمة المصالح الوطنية؟ من هنا قد تكون الدعوة مبررة لتخصيص ندوة لدراسة 
إمكانات تفعيل المجتمع المدني في الوطن العربي باتجاه ترسيخ المسار الوطني للقاعدة 
الشعبية التي تشكل خط الدفاع الأخير في مواجهة الهجمة الإمبريالية على المنطقة 
العربية. 


/ عبد الغنى عماد 


هناك بعض الإضافات أرى ضرورة التنبيه إليها وتتعلق بفعالية مؤسسات 
المجتمع المدني من الناحية البنيوية لهذه المئؤسسات» وربما قد نجد في أي بلد من 
بلداننا عدداً كبيراً من مؤسسات المجتمع المدني» وقد يفاجئنا العدد أحياناًء لكن 
التعمق في متابعة ودراسة فعالية هذه المئؤسسات يكشف عن عوائق ذاتية وموضوعية 
تعاني منها وأهمها: 

غياب الديمقراطية داخل غالبية هذه المؤسسات حيث يبقى المؤسسون فى 
الغالب حتى نهاية حياتهم يتربعون على رئاسة الجمعية. ٌْ 


ضعف الحودة فى الخدمات وغلبة الشكلانية والاستعراضية عليها. 


ويترافق ف هذه الإشكالية غياب المحاسبية والشفافية في الممارسة الداخلية. 


خوك 


إشكالية التطوع والانكفاء عن العمل التطوعي وضعف الخبرة في العمل 
الجماعي. 

- غلبة الروابط الأولية» القبلية والطائفية» على بنية غالبية مؤسسات المجتمع 
المدني. 

يبقى أن نشير إلى تخلف التشريعات القانونية التي تنظم وتراعي عمل هذه 
المؤسسات. 

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المشاكل البنيوية الأخرى التي هي انعكاس 
لمشاكل المجتمع ككل » وبالتاللي من الطبيعي أن تكون مؤسسات المجتمع المدني حاملة 
لها. 


/- حسن كريم 

أود بداية أن أعبر عن موافقتي على التشخيص الذي تقدمت به وبنجاح كامل د. 
هويدا عدلي في شرح مراحل تطور المجتمع المدني العربي. إن هذا التطور مرتبط ليس 
فقط بالدور. حيث انتقل من العمل الخيري إلى العمل التنموي» بل كذلك بالتركيبة 
القيادية والبشرية وبالقيم المدينية اللتين تطورتا كذلك نحو المشاركة في القرارات 
التنموية وفى مختلف مجالات السياسات الاجتماعية. لذلك فإن مستوى قيادات 
المجتمع المدني ودورها قد تطور كثيراً وأسهم في تطور السياسات العامة ولنا على 
ذلك مثال فلسطينء وإلى حد كبير كذلك لبنان» وما قدماه على صعيد التنمية. أخيرا 
أنا اعتقد أن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في المنطقة العربية هي علاقة صراعية» 
ولكن الدولة التسلطية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية حيث إنها في موقع التسلط 
والقمع تمنع تطور المجتمع المدني وتمنع مشاركته في الحياة العامة إلا بعد إخضاعه 
بالكامل لسلطة الدولة وتلك نزعة من نزعات التسلط التي لا يمكن أن تدوم إلى 
الأبد. 


4 هويدا عدلى (ترد) 

لم تعد قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في مصر تسبب مشاكل 
مع الدولة وذلك بعد القانون الجديد الخاص بتنظيم الجمعيات الأهلية رقم 85 الذي 
اشترط لقبول التمويل موافقة الجهة الإدارية المختصة. ولكن الذي يسبب توتراً مع 
حكومية أو غير حكومية ضد الحكومات وبخاصة في قضايا حقوق الإنسان. في 
معظم البلدان العربية يصعب الحديث عن وجود دولة قوية ومجتمع مدني قوي». نحن 
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أمام دولة ضعيفة ومجتمع مدني ضعيف». دولة ضعيفة ولكنها متسلطة. وهناك فرق 
كبير بين الدولة المتسلطة والدولة القوية. 

يعاني المجتمع المدني عديداً من الأمراضء مثل غياب الديمقراطية والنخبوية 
والصراعات الداخلية وعدم استناده إلى قاعدة شعبية فهو ليس اليوتوبيا البديلة 
للدولة. 

إن الدولة على مدار أكثر من نصف قرن أفرغت المجتمع المدني من فعالياته تماماً. 
أخرى. 

من أهم مشاكل المجتمع المدني في العالم العربي أنه مجتمع مسيّس» والسبب في 
ذلك أن جميع القنوات السياسية الشرعية مقيدة أو غير موجودة» وهذا أمر خطير. 
فالمجتمع المدني في الأصل لا بد أن يبقى بمنأى عن السياسة وصراعاتهاء بل هو نتاج 
التطور الديمقراطي الصحيح. 

وهذا الوضع يجعل المجتمع المدني العربي قابلاً للاختراق من قبل الخارج 
والتلاعب من قبل الداخل. 


0:١ 


نظام مجتمع التكافل الذي أوجده الإسلام والذي 
يحاول منافسة دولة الرفاهية ضمن إمكانات محدودة 
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مقدمة 

منذ الحرب العالمية الثانية ونيل أغلب الدول العربية استقلالهاء وهي تبحث مع 
بقية الدول النامية عن نموذج تنموي في ظل استقرار نسبي» وكانت تتجاذبها في 
مسعاها هذا النماذج السائدة في كل من المعسكر الرأسمالي بتنوع صوره وتجاربه؛ 
وبين النموذج الاشتراكي الذي أفرزته الصيغة الجامدة للنظام الرأسمالي الذي كان 
سائدا قبل الحربين العالميتين» وكما كانت النماذج القدوة في حراك وتغير تمليه 
الممارسة أحياناً والأيديولوجيا أحياناً أخرى. ظل العالم العربي وغيره من الدول النامية 
في حالة حراك وتحول مشاببين للنماذج الأصلية وإن كان بفارق زمني مع بعض 
التشوهات. وأنا ليست لدي إشكالية في التأثر ببقية المجتمعات والتأثير فيهاء فهذه 
سنة كونية» وقد قال رسولنا الكريم (يَلِ) «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق 
بها». هذا على المستوى النظريء, أما على المستوى العملي فهناك كثير من الشواهد على 
التفاعل الحضاري بين المسلمين وغيرهم» وهذا عمر الفاروق (5نه) يأخذ من 
الفرس نظام الدواوين وقبل ذلك اقتبس الرسول (كَكة) في حروبه أسلوب الخنادق 
فى جانب الأخذء أما فى جانب العطاء فإن بصمات الحضارة الإسلامية على الحضارة 
البشرية لا يتكرها إلا مكابر» فمآثر المسلمين مثل ابن حيان في الكيمياء والرازي في 


(:) كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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الطب وابن الهيثم في البصريات وابن النفيس في اكتشاف الدورة الدموية وغيرهم. 
وحتى حسن معاملة أسرى الحرب كان للمسلمين سبق في تأصيلها عندما أمر 
الرسول(هكةٍ)الأسرى من الكفار تعليم المسلمين القراءة والكتابة مقابل الإفراج 
عنهم. وكذلك الحال في الدور الرائد للمسلمين في تأصيل منهج البحث العلمي 
التجريبي» وحتى وقوف المسلمين مع نصارى الشرق عندما تعرضوا لاضطهاد 
الفرنجة والمسيحيين الغربيين. 


إذأ أنا وغيري من العرب والمسلمين نؤمن بالتلاقح الحضاري بل نؤمن كذلك أن 
حضاراتنا الإسلامية ما كانت لتصل إلى القمم السامقة التي وصلتها في الماضي لولا 
مساهمة إخوة لنا في الديانات الأخرى كالمسيحية عبر التاريخ الذي امتد قرونا طويلة» 
وكانت فيه الحضارة الإسلامية محضناً حضارياً اتسم بالتنوع والعطاء والتسامح بدرجة 
لم تتحقق في ظل أي حضارة أخرى» كما يشهد بذلك أحد المؤرخين المعاصرين الذي 
لا يمكن اعتباره من المتعاطفين لا مع العرب ولا مع المسلمين”''. بل أكثر من ذلك. 
فإن هذا المؤرخ يستغرب حال العرب والمسلمين اليوم في ما يتعلق بالحرية والتنمية 
وانتشار العلوم» في الوقت الذي كانت فيه الحضارة الإسلامية في السابق رائدة في 
هذه المجالات الثلاثة كما يقول لويس”. ويضيف المؤرخ نفسه في مكان آخر قائلاً إنه 
لو كانت جائزة نوبل قد عرضت قبل ٠١‏ عام لحاز عليها العرب والمسلمون في كل 
التخصصات لأنهم كانوا روّادا للحضارة البشرية في تلك الفترة. ويقول مؤرخ 
اقتصادي معاصر إن الإسلام كان معلماً لأوروبا وبخاصة خلال الفترة ١١٠١ 1/6٠0‏ 
حيث كان المسلمون متفوقين على أوروبا في العلوم والتقنية”". 

ولكن الذي أتحفظ عليه فى جهود التنمية العربية منذ الاستقلال وحتى يومنا 
هذا هو أننااق اخدنامن الخضازات الكدرع تصرفيا لاقساطب الليل» كما تقول فى 
دول الخليجء أي إننا كالرجل الذي يجمع حطباً في الليل» ما يعني أنه يكون عرضة 
لأن يجمع مع الحطب مجموعة من العقارب التي قد تسممه أو حتى يمكن أن تودي 
بحياته. وهذا ما حصل لنا بالفعل» فقد قررناء أو هكذا على الأقل بدت سلوكياتناء 
أن كل ما لدينا لم يعد صا حاً للنهضة وبالتالي فهو جدير بالإهمال» بل حتى بالمحاربة» 
وكل ما لدى الغير وبخاصة الدول الغربية هو البلسم الشافي لأمراضنا الاجتماعية 


)١(‏ نلملههآ) ععمممعء ا «رعاكمظ ءللفثا! تنه عمجم[ مرعاعع/1! :7 ورمعلا مدعلا عمطلا ركتوع ا لممصعظ 
.ص ,(2002 ,مهذامء لل عق لاع أمعلء ىا 

() انظر : المصدر نفسهء ص .١65‏ 
(") «ممط و3 عتمي تبه بزع ذ*1 30 عه مم3 وواللا بخ«مقتولة إن «معبوط فجه طنلوء للا 71:6 ,وعلمهاآ انوج[ 
.54-5 .مم ,(1998 بمم مل 17/177 لمم لا رع لمم 
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والاقتصادية والسياسيةء وهكذا انتهينا اليوم بعد مرور أكثر من حمس حقب زمنية على 
مخاولة النهيضة ثامة عل عامشن الحضازة عدل ترا لكل أمراضى الشرية "من حلفت 
اقتتصادي. وحروب إقليمية وأمية وتفاوتٍ في مستويات المعيشة» وانكشاف غذائي 
واحتلال أراض واستبداد سياسي وفساد إداري ومالي» وإعلام دعائي» وامتهان 
لأبسط الحريات» وانتهازية مثقفين» وعنف طائفي وديني وإثني» وتفتيت متواصل 
لأجزاء العالم العربي وبقية صور الانحدار الحضاري التي لا يتسع المجال للتفصيل 
فيها. وهذا الاعتراض ليس دعوة للانعزال عن بقية العالم» ؛ لأن هذا أمر غير منطقي 
ولا عمللي» ولكنها دعوة إلى إعادة النظر في كيفية تحقيق النهضة المنشودة في عالنا 
العربي» فالنهضة لا بد أن تكون مزيجاً من الأصالة والمعاصرة ولا يمكن أن تكون 
انسلاخاً من ثوابت الأمة الحضارية تحت شعار التقدم» لأن هذه الثوابت هي التي 
تفعّل طاقات الأمة وتحرك عقول وقلوب هذه الشعوب في اتجاه تحقيق الأهداف 
التنموية والأمنية المنشودة؛ ومن غيرها سنظل ندور في حلقة مفرغة تتجدد صورهاء 
ولا يتمخض عنها إلا الفشل والإخفاقات المتتالية على جميع الصعد. كما إن آخر إفراز 
ا د 
سنذكر بعض صورها لاحقاً. 

انطلاقاً تما سبق فإن هذه الورقة تبدف إلى تقديم تصور أولي لدولة الرفاه من 
منظور إسلامي كبديل لدولة الرفاه المعاصرة التي تعاني أزمة متزايدة. ولكن قبل 
الولوج في هذا الموضوع لا بد من التقديم له بثلاث ملاحظات مهمة: 

أولاآ» إن دولة الرفاه الإسلامى المنشودة هى دولة ذات مرجعية عقائدية وقيمية 
مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه (46)» وبالتالي فإن نجاحها في تحقيق العدالة 
الاجتماعية والتنمية في المجتمع المعاصر مرهون بغرس هذه المعتقدات والقيم السامية 
في عقول وقلوب الأجيال المعاصرة حتى تقوم بدور المحرك والمحفز لها لعمارة الكون 
ولتحقيق العدالة بين أفراد المجتمعات المعاصرة. 

ثانياً» دولة الرفاه الإسلامي ليست نموذجاً طوباوياً نتغنى به ولا نعرف مدى 
قابليته للتطبيق في الواقع الإنساني» وذلك لأن صورة من صور هذه الدولة بقيمها 
ومؤسساتها ورجالاتماء وجدت في السابق وأثبتت ت نجاحها على كل صعيد» ما حدا 
بأحد الكتاب الغربيين اعتبار الرسول (340) الول الأول من ابل مب اشخضية أثرت 
وتركت بصماتبها على التاريخ خ البشري”*؟“. هذا بوجه عام أما على الصعد المختلفة فإن 


١13: )(‏ ,كاسدهعع؟) صماعفط جز عومومعط لمتناعانالج! أكمالا ما إن عت/صه1 م :100 7116 عق .11 اعمطاعتلح 
.(1992 ,صناه02 بطبناط ماقو 
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نجاحات الحضارة الإسلامية في تحقيق التنمية والعدالة وت تشجيع العلم والتقنية وأثرها 
في الحضارة المعاصرة»ء يشهد به القاصي والداني» ا جا هو الخال افطل 
لبدو يكديانها كاله اعنة الورخين الخربين الدى يدفى ووبرك وزيفو ليك هن أن 

عصر التنوير في أوروبا تم التأسيس له في إسبانيا من قبل العرب والمسلمين وليس في 
إيطاليا في القرن الخامس عشر كما يعتقد البعض0. 


ثالثاً. بينما نرى إخفاقات الدول المعاصرة بكل صورها ناتجة عن خلل في 
المبادىء التي قامت عليهاء نرى في المقابل أن ترا جع المسلمين يعود ليس إلى خلل في 
مرتكزاء ل ل ا الاي ا 
الأخرة. فاليادى» التي تقوم متها دولة الرنه الإسلامق مستملة ون معاد عدر 
وغير معرضة للتحريف إلى أن تقوم الساعة» حيث إن الحق سبحانه وتعالى قد تكفل 
فى حفظ القرآن فى قوله #إِنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون»”'2. وبما أن سنة 
الرسول (يلِ) (قوله وعمله وتقريره) تعتبر أساسية لفهم القرآن» فإن هذا يعني أن 
حفظها هو جزء من حفظ القرآن. وفي دراسة حديئة أجراها عالم فرنسي هو الدكتور 
موريس بوكاي على كل من القرآن والإنجيل والعلم» يصل الباحث إلى استنتاجين 
رئيسيين حول القرآن أولهما: أن الآيات القرآنية تمثل نسيجاً متكاملاً ينظم العلاقة 

بين الفرد وخالقه وبين ن الفرد ومجتمعه. أي إن القرآن منهج حياة وليس فقط تعاليم 
مجان »تارقن اسشاله زد مقن الاؤعاء النذى 5 اباد الاك الغران المشقين 
الإتهين :رناتهما هو انال بركف ادتن كما رمن ويه الأياك تقر ان اث شالق 
العلمية التي توصل إليها الإنسان في الوقت الذي يوجد هذا التناقض بين العلم 
والروايات المختلفة للإنجيل» ٠»‏ ما يؤكد في رأي الدكتور بوكاي أن القرآن لم يتعرض 
لأي نوع من التحريف أو التعديل. ويضيف قائلاً إن هناك كثيراً من الإشارات العلمية 
التي ترد في القرآن منذ أربعة عشر قرناً ولم يكتشفها الإنسان إلا حديثاً» وهي 
إشارات كما يقول الدكتور بوكاي لم يكن بإمكان إنسان في زمن محمد( أن 
يدركها أو أن يستوعبها””" وصدق الحق سبحانه وتعالى في قوله #أفلا يتدبرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير/2", . 


(0) عتصيهاك! نصهاكالةط عتمطهآ) [5 .مد بممتكمعتاطوط 1815 نعط ره ومنعزهلة 116 الس طفق أرعطه جر 
.188-99 .مم ,(1980 ,صمناعلسنسوط عامه8 
وقد صدر هذا الكتاب سنة ١954‏ في المملكة المتحدة عن دار : صتارهتآ لهه معلاة .6 . 
(5) القرآن الكريم ١‏ سورة الحجرء» الآية 4. 
372ع0( للأهشا عطا 1617 ااضفتط كع تنااماع3 راملا مط بععدعلء3 هنجه جه *“يد0) عد بعاط:8 176 رعااتهعن8 عمسو 34 
.267-69 .مم ,(2003 رمسفعن0 عاللوية؟ ععلتتطة'1 :لاا ,؛أوتستطمملظ) عجلءاسمس] ببرعمملة 0 


(8) القرآن الكريم» « سورة النساء.» الآية 457. 
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وأخيراً» إن الإخفاقات المتعددة التى منيت بها دولة الرفاه المعاصرة دفعت 
بالكثيرين من المفكرين وصناع القرار إلى المطالبة بإحياء القيم الدينية والعقائدية 
للمجتمعات المعاصرة واعتبار هذه القيم صمامات أمان ضد الانحلال الخلقي 
والتفكك الأسري» وانخفاض الأداء وعدم الأمانة في الأدوار المختلفة التي يقوم بها 
الفرد. على سبيل المثال» يؤكد صموئيل هانتينغتون ‏ أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
هارفرد ‏ فى آخر كتاب له بعنوان من نحن, من أن الانحدار الأخلاقى الذي يعانيه 
المجتمع الأمريكي على صعيد الأسرة والمؤسسة والمجتمع بأكمله. لا يمكن علاجه إلا 
بالعودة إلى القيم البروتستانتية التي تعتبر أحد أهم المرتكزات التي تأسس عليها 
المجتمع الأمريكيء مؤكداً أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الديانات وما 
يعنيه ذلك من إحياء للقيم والمعتقدات”'". وبالتالي فإننا أمام مطالبة بعودة القيم 
الدينية كإحدى أهم ركائز بناء الدولة. 


تنقسم الورقة الحالية إلى أربعة أجزاء. الجزء الأول هو تقييم مختصر لأداء دولة 
الرفاه فى ظل المجتمعات المعاصرة وبخاصة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت 
الحاضر؛ والجزء الثاني هو عرض مختصر للإطار العقائدي والأخلاقي لدولة التكافل 
الإسلامي. وفي الجزء الثالث نقدم تحليلا لمفهوم دالة الرفاه في ظل المجتمع المسلم. أما 
في الجزء الرابع فننتقل إلى دراسة آليات تحقيق التكافل في ظل دولة الرفاه الإسلامي. 
والخائمة تلخص أهم النقاط التي أثارها البحث. 


أولا: دولة الرفاه المعاصرة بين المد والجزر 


بدأ استخدام مصطلح « دولة الرفاه» في التاريخ المعاصر في ألمانيا في 
الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وقد كانت تطلق أي دولة الرفاه (5)816 6:ؤزاء/17) 
مقابل دولة الحرب ©5186 عماية/2)7 ثم بعد ذلك درج استخدام الكلمة ابتداءً من 
الثلاثينيات من القرن العشرين”'''". وعلى الرغم من أنه لا يوجد تعريف دقيق لهذا 
المصطلح في الأدبيات الاقتصادية» إلا أننا سنستخدم تعريفا مبسطأ يفي بغرض هذا 
البحث وهو أن مفهوم دولة الرفاه يعبر عن النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة 
في مجالات الخدمات الاجتماعية كتقديم الإعانات النقدية» وتوفير الرعاية الصحية 
ونشر التعليم» وتقديم الغذاء والمأوى وغيرهما من الخدمات الاجتماعية التي #بدف 


(؟) بعا؟) وتتدع0| أعدملههلة كنجمء عدبم م1 كمومه 1ل 116 :عر عجه وآ ,لماع منامية] .5 اعتسدد 
15م ,(2004 ,تع اك لاطاع5 عل تامساك بعلره لا 

)٠١(‏ بوألو عتمتا عولتتطسقك علرولا بجولح) الع للك بوعميمي] مرماى معصزاء!1! ,.له ,لعتطاطاعآ مقطمعاد 
.م ,(2001 بؤوععط 
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إلى فين الكفاء» في توجية الموارد والعدالة في توزيعهاء مع توافر الإمكانية الإدارية 
5 ذلك2“379, 


وكما أن تعريف دولة الرفاه مطاطء فكذلك سجّلها التاريخى على مستوى الفكر 
ومستوى الممارسة» فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تبلورت اقتناعات لدى كوكبة من 
المفكرين وصناع القرار والمنظمات الدولية أن نظام السوق بوجه عامء وفي الدول 
النامية بوجه خاصء يعاني تشوهات أي اختلالات في أسواق عناصر الإنتاج وأسعار 
الصرف والسلعء مايبرر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتصحيح هذه 
الاختلالات والمساعدة على توفير البيئة الاقتصادية التي تساعد على تحسين كفاءة 
استغلال الموارد وتحقيق مستوى أفضل من الرفاه لأفراد المجتمع. وقد تبنى كثير من 
الدول النامية ومنها الدول العربية تلك «الوصفة»» بل بجرعة مفرطة أدت إلى إغماء 
اقتصادى اسع هنا من الرهوة وتمثل في هدرٍ متواصلٍ لموارد هذه الدول على 
أسلحة ليست لخنوض الحروب الدفاعية ولإعلام يزوّر الحقائق ولمشاريع مظهرية 
وحروب عبثية مدمرة» كلفت المنطقة مليارات من الدولارات» ودعم استفادت منه 
الفئات الغنية أكثر من الفئات الفقيرة» وحتى المشاريع التي يفترض فيها أن تكون 
ندج 1 رك له( اسع لذن نشوييت بشني موز الفح اةتوالر تنو الرير ين 
وعدم الجدوى الاقتصادية. وتساوت في هذا المسار غير الرشيد الدول العربية الغنية» 
التي تراجعت مداخيلها واحتياطياتها الأجنبية» وظهرت مع بداية الثمانينيات الغجوز 
في موازناتها العامة وموازينها التجارية» والدول الفقيرة التي وقعت في مصيدة 
الديون الأحدة التي اديه ا)سكتلالية القرار وشعنيا فت رعة سيط رق اللقة 
الدولي ونادي روما والمؤسسات المالية الدولية العامة والخاصة» التى تحدد سياساتها فى 
الغالب في إطار مصالح الدول الصناعية. ْ ْ 


استمر هذا التوسع والتخبط لدولة الرفاه حتى أواخر السبعينيات. ومنذ بداية 
الثمانينيات وحتى وقتنا الحاضر شهدت ساحتا الفكر والممارسة الاقتصادية طرحاً 
مناقضاً للطرح السابق ويمكن وصفه بمرحلة انحسار دولة الرفاف وتمثل في الزعم 
بأن القطاع العام وتدخل الدول المفرط في النشاط الاقتصادي هو السبب الرئيسي في 
التشوهات الاقتصادية الحاصلة في الدول النامية بما فيها الدول العربية» والتأكيد مرة 
أخرى على أن قوى السوق هي وحدها قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد 


)١١(‏ انوع تهنا لعه0:1 :عادولا بوعل ج10ه]:0) عنماى مبهزاء !17 6[ زه كأ ممعي رععسوظ موامطءزاح 
.60-61 .مم .(2004 ,ووعرط 
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المؤسسات التي تملكها الحكومات» ومن خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية 
في إظار منظمة التجارة العالمية وتقليل الدعم بكل صوره الاقتصادية 
والاجتماعية. . . الخ. وقد تواترت عجلة هذا التوجه بعد انهيار المعسكر الاشتراكي 
وانتهاء حرب الخليج الثانية» وتحول النظام العالمي إلى نظام أحادي القطب تمثل فيه 
الولايات المتحدة ونظامها الرأسمالي بأبعاده الاقتصادية والسياسية والقيمية 
والعسكرية» النموذج الذي أصبحت الدول الصناعية والنامية تقلده. ولقد تجسد هذا 
الانبهار في ادعاء بعض المفكرين الغربيين مثل فوكوياما بأن هذا النظام يمثل ذروة ما 
يمكن أن تحققه البشرية على وجه الأرض من إبداع في شتى مجالات الحياة”"'". بل إن 
هناك من تجاوز حتى هذا الطرح المتعجل والساذج إلى المطالبة بفرض النظام الرأسمالي 
بصيغته الغربية على بقية الشعوب تجنباً لحدوث صراع الحضارات المتوقع”""©, ولم 
يكن في الحسبان أن تعقب هذه الدعوة التطورات اللاحقة في أفغانستان والعراق» 
ولا ندري عن ما يخبئه المستقبل لمنطقتنا فى ظل موازين القوى المختلة ضد عالينا 
العربي والإسلامي. أما إخفاقات دولة الرفاه في عالمنا العربي فهي واضحة من 
المؤشرات السياسية والاقتصادية والمعرفية» فعلى صعيد الحرية تحولت أمة الفاروق 
عمر (ؤَيه) الذي قال «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟». إلى أمة 
الاستبداد والتسلط وانتهاك الحريات والمعتقلات والرأي الواحد.» حيث أصبحت 
الدول العربية في ذيل قائمة مناطق العالم السبع من حيث الحريات الأساسية كالمشاركة 
وتكونن الأحدان وعيد”", أما الو شرات الاقتصاكية فانا أسوا الا حيت إن 
الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية في العام ٠١٠١7‏ لم يتجاوز 77 ملياراً أي 
اقل من ٠١‏ في المئة من ناتج الولايات المتحدة التي تتساوى معها في حجم السكان. 
كما إن الدول العربية كانت من أقل مناطق العالم من حيث النمو الاقتصادي خلال 
الثلاثين السنة الأخيرة» حيث إن معدل نموها السنوي كان سالباً( ‏ ؟ فى المئة) خلال 
القيرة 8108آت44 15 ونمو مرعيا عتراضد ودر فن 417 خلذل النعر 3 
5 زهذا المعدل هو اقل :من متوشط الثم و للدول القامية ".وف عام 


)١1(‏ ااعسجوالا بومعرط عععط علرو لا بوع11) «بعاط أكما ١12‏ له ماعلا إن 10 1176 ,ةتطو ابلط كتعمة] 
.(1992 ,22208ن) ضه[اتتمعد]8 اأعطج1 بمخصمعه 1 بأهده أمصضعاص] ممالتمعو131 

)١7(‏ تعسصسنة) 107 .مم ,نامع مونعءممم «,7معكتلوقعءمصا لوسبطلتت غه عمتوعط مل» رأممعلطاهه لتنوط 
.38-3 .طم ,(1997 

(غ )١‏ :2002 ارممء! انع سمماءنء0 سطع طععم ,(5ج1ل2ن]) عمسصوععمءط امعصم ماع17 مممنولا لعأتملا 
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)١0(‏ 17/10 بلءطمبعامء5) عأمماه0 عتسبمسمعظ لأعملالآ ,(1111) لمبظ لإمماعدمهكة أهممتأممعام] 
.56-8 .مم .(2003 ,1141 :000آ بصسماع سنطمة/لا) ونزع رباد أوأعمقماط لقة عتسمممع8 
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٠٠‏ كان دخل الفرد السنوي حوالى 4١‏ في المئة من سكان العالم العربي أي أقل من 
7 إدولاراًء وزادت معدلات البطالة على ٠١‏ فى المئة فى أغلب الدول 
الغربية*© .آنا المياكل الاقتضادية للذؤل التربية فعا زالت منشوفة حك كل المزارد 
الأولية كالنفط وغيره نصيب الأسد من الناتج والصادرات وإيرادات الدولة» وهذا ما 
جعل تنمية هذه الدول متذبذبة. ولا يقل الإخفاق في ما يتعلق بإنتاج المعرفة 
وانتشارها في العالم العربي عن بقية المجالات» حيث إن آخر البيانات تشير إلى أن عدد 
الصحف لكل ٠٠٠١‏ من السكان في العالم العربي لا يزيد عن 5 صحيفة مقابل 
64 صحيفة في الدول المتقدمة» وفي العالم العربي تتم ترجمة كتاب واحد لكل مليون 
من السكان فى السنة مقابل 519 كتاباً فى هنغاريا و١9‏ كتاباً فى إسبانيا. ولا يزيد 
عند العلماء راليعييين العون الذيع عملوة قن السك العلين ع 7 عا 
ومهندساً لكل مليون من السكان مقابل 414 عالماً ومهندساً للعالم بأكمله. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الإنفاق على البحث العلمي الذي لم يتجاوز ٠,1‏ في المئة من الناتج 
المحلي للدول العربية» ونشر الكتب الذي لا يزيد على ١,١‏ في المئة من النشر العالمي 
في الوقت الذي يمثل سكان العالم العربي حوالى © في المثة من سكان العالم .©9‏ 


هذاه و سنجل دؤلة الرقاه اللعاضرة حتى يومها غذاء :ولكن:العحديات التى 
تواجهها هذه الدولة هي في تزايد وتنوع. ففي السنوات القادمة من المتوقع أن تتفاقم 
أزمة دولة الرفاه المعاصرة نتيجة متغيرين رئيسين : الأول هو العولمة وتنفيذ بنود منظمة 
التجارة العالمية وما تحمله من تقليص لكثير من البرامج الاجتماعية التي تقوم بها 
الحكومات اليوم سواء في الدول النامية أو الصناعية . أما التحدي الثاني فهو التحدي 
الديمغرافي الذي يتمثل في تزايد أعباء الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الناتجة عن 
تراجع النمو السكاني وبخاصة في الدول الصناعية واليابان وشمال آسيا. فالدراسات 
الأخيرة تشير إلى أن معدلات النمو السكاني فى هذه الدول أصبحت سالبة أو قريبة 
من ذلك» أي :إن الموالين أقل من الوقيات هذا يعت أن هذه الذول شتراجة نن 
السنوات القادمة تركيبة سكانية تتصف بالشيخوخة وتراجع حجم القوى:العاملة» ما 
يؤدي بدوره إلى تزايد أعباء دولة الرفاه» كما إنها تعنى كذلك ازدياد اعتماد هذه 
الدوك عق القر العامة لبان 977 ْ 


(:) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 5 ,70١‏ تحرير صندوق 

النقد العربي (القاهرة: الأمانة العامة .)7٠١5‏ ص 1١1‏ 75. 
)١(‏ :2003 خبوجء انض روماءنءطا مط طععم4 ,(22آ[08]) عسسوععمءط امعصرمماعنع2آ[ كمه0)ةل8 لعالمنآ 
.1-13 .مم ,(2003 ,طدرطلظنا نعلعه لا بوعلظا) بوءنعه35 عولء اموا ه ول اتلاظ 


)١١/(‏ ععنتلمء؟] كتكم0) سه عطاجالط كاك :علعا3 عبعلاء/ل! عا زه ءمبضيظ 736 ,5ع أامد0) تزع أ[مء0 وأعصوظ 
.1-19 .جرع ,(2004 رووعع2 توالويع اص لآ 01010 انهلا بوعلح ب0:<1010) 
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ثانياً: الإطار العقائدي والأخلاقي لدولة الرفاه الإسلامي 


إن المتأمل في إخفاقات”"'' دولة الرفاه المعاصرة يدرك أنها في جوهرها أخلاقية 


أو قيمية!*'©2, هذه الإخفاقات القيمية هي التي تتمخض عنها الأمراض والأزمات 
في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها. وهذا لا 


يعني بالضرورة غياباً كلياً للقيم في المجتمعات المعاصرة» وإنما يعني أن المنظومة 
القيمية والعقائدية التى تأسست عليها دولة الرفاه المعحاصرة قد ساعدت الإنسان على 


العطاء والتميز في بعض النواحي» ولكنها فشلت في تهذيب نزواته وغرائزه وميوله 
المفرطة فى جوانب أخرى وبخاصة المتعلقة منها باستهلاك وتوزيع الموارد» ما جعله 
يعمّر بيد ويدمّر بيد أخرى 


وهذا في اعتقادنا يعود إلى الكيفية التي فهمت بها المجتمعات المعاصرة الإنسان 
وتكوينه وكيفية التعامل مع طبيعته المركبة وعلاقته بخالقه وببقية مكونات كوكبه. 
لذلك فإن التأصيل لدولة الرفاه في الإسلام يبدأ من الإطار العقائدي ‏ الأخلاقي 
الذي تجسد في كتاب الله وفي سنة نبيه (345) لأن أي حديث عن دور الإنسان المسلم 
في أي مجال من مجالاات الحياة لا بد أن يبدأ بفهم هذا الإطار العقائدي الأخلاقي 


الذي يعتبر المحرك الأساسي لسلوك كل مسلم مهما تراجع تألير أو توفت زين فقرة 


(14) ومن أمثلة الإخفاقات التي تنذر بالخطر في حضارة اليوم ما نشاهده من فقر ومجاعات وحروب 
مدمرة ورشوة متفشية وإسرافٍ وتلوث في البيئة» وتسرب الأبناء من المدارس وتراجع الإبداع والتفوق» 
وانتشار الأمراض النفسية وارتفاع معدلات الطلاق وتحلل الأخلاق وتزايد الأبناء غير الشرعبين والزواج المثلي» 
وإدمان الخمور والمخدرات وسوء معاملة الزوجات والأبناء والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وعنف 
المدارس وأعداد المساجين وتفاقم الديونء إلى آخر القائمة التي لا تنتهي» فهي تتجدد كما تتجدد تقنيات المعرفة 
وبراجها! 

)١5(‏ يشير أحد الباحثين الغربيين أنه أجرى مقابلات متعددة مع خريجي إدارة الأعمال في جامعة هارفرد 
للعام ١449‏ والذين تقاعد أغلبهم بعد توليهم إدارات شركات مهمة حول الأسباب الكامنة وراء انبيارات 
شركات كبيرة مثل أنرون وورلد كوم وتايكو وغيرهاء ولقد كانت إجابة الغالبية من هؤلاء المدراء بأن المشكلة 
تكمن في القيم التي يحملها رؤساء الشركات في الوقت الحاضر. انظر : عا«ائهء:02 776 سقط 02112 102110 


1-1 .مم ,(2004 بعع 822 اأتناوععة 1[ :ملصداء0 بعلمو لا بجع1[!) م20 عه كمع لمعسيةق عرما برد|/[! تع ايت 

ويشير استبيان أجري في الولايات المتحدة عام 53 إلى أن 59 في المئة من الأمريكان يعتقدون أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أزمة أخلاق» وأكد ١‏ في المئة آخرون إلى أن التراجع في الأخلاق والقيم 
يشكل مشكلة رئيسية في أمريكا. وعندما سئلوا في عام ١91414‏ عن ما إذا كانوا يعتقدون أن أهم المشاكل التي 
يواجهها جتمعهم أخلاقية أم اقتصادية؟ كانت إجابة 04 في المئة منهم أنها أخلاقية و78 في المئة منهم أنها 
اقتصادية. ا ل ٠‏ أكد 54 في المئة من الأمريكان أن زيادة التركيز 
على الدين هي أمثل طريقة لتقوية الروابط الأسرية ولنشر شر القيم في المجتمع الأمريكي. وأكد ٠١‏ في المئة منهم 


عل رغبتهم فى يايد تأثيز الدين في مجتمعهم. . انظر : 2000 عط هذ صمنئناع8» ,علبمامءن عه اعسستا 
.3 .م .(2001 عستام5) 143 .20 امم معنم! عأأطاظ «يممتاععاط 
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وأخرى في تاريخ هذه الأمةء فالمنهج الإسلامي يبدأ بتشخيص النفس الإنسانية بما 
فيها من جوانب قوة وضعف وجوانب مادية وروحية؛ ومن هذا التشخيص يطرح 
العلاج الذي يساعد هذه النفس على بذل أقصى الجهد والميل إلى الاعتدال والابتعاد 
عن الإفراط والتفريط وجعل الدنيا مزرعة للآخرة» ما يجعل الإنسان فى حالة رقى 
دائم مع القدرة على مراجعة النفس والإقرار بالقصور مع الرغبة في تصحيحهء 
وهكذا تكون الحياة عبارة عن حراك دائم للقيام بدور الاستخلاف. 


فأول ما يقر به المنهج الإسلامي هو أن الإنسان مفطور على حب النعم وماديات 
الحياة بكل صورهاء ولكنه يذكرنا بأن نِعم الآخرة هي أفضل وأكثر ديمومة لمن يحسن 
التصرف في نعم الدنيا ولم يسرف في استخدامها وذلك في قوله رين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسؤمة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب4»””' "2 وقوله #بل 
تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى*'' ''. بعد هذا الإقرار يذكرنا الخالق 
سبحانه وتعالى بأن المالك الأصلي للمال الذي لدينا هو الله سبحانه وتعالى ونحن 
مستخلفون فيه وذلك في قوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين 
فيه 74" أي إن المنهج الإسلامي يقر بالملكية الفردية ولكنه يقيدها بالضوابط التي 
يشرعها الخالق. بعد ذلك يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن استخدامنا لهذا المال يجب أن 
يكون موجها لتحقيق رضى الله ونيل جنته» مع عدم حرمان النفس من نعم الدنيا 
والتشديد على شكر الخالق بالإحسان إلى الناس وذلك بقوله #وابتغ في ما آناك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 
في الأرضص*”''' وقوله #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون6”” '“. بعد تحديد 
المالك الفعلٍ للموارد التي نملك وبعد تحديد الغاية النهائية من إنفاقناء يرسم لنا الحق 
ناته وتعال الكفية الت تقوم جبالبدون الخلافة فى قوله #اهى الشاكم من الأرض 
واستعم ركم فيها#!* '' وقوله #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه وإليه النشو ر#"' "' أي إن خلافة الله في الأرض تحتم على الإنسان أن 
يعمر هذه الأرض وذلك باكتشاف مقدراتها ونواميسها والاستفادة منها في تطوير 


.15 القرآن الكريم» «سورة آل عمرانء» الآية‎ )٠١( 
.١9/-15 المصدر نفسهء «سورة الأعلى»» الآيتان‎ )2١( 
المصدر نفسه. «سورة الحديد»» الآية /ا.‎ )0( 

(7) المصدر نفسهء «سورة القصصء» الآية لالا. 
)١5(‏ المصدر نفسهء «سورة الذاريات»» الآية 05. 
)١5(‏ المصدر نفسهء «سورة هود » الآية 51. 

(15) المصدر نفسه. «سورة الملك» » الآية .1١6‏ 
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حياته والارتقاء بها مادياً وروحياًء ولكن طبقاً للثوابت التي وضعها الخالق والمالك 
الأصلي حتى لا يميل الإنسان إما إلى التقاعس بكل صورهء أو الظلم بكل أشكاله» 
أو إلى الاسراف بكل درجاته وأنواعه. وحتى تكون علاقات الأفراد والدول منتجة 
ومحققة لعمارة الأرض وتنميتهاء يأمرنا الخالق سبحانه وتعالى أن نؤسسها على 
التراضى وأن لا يكون هناك استغلال من أحد لأحد كما تبين الآية التالية #يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»”"" 
أي إن علاقات البشر لا بد أن تقوم على التراضي سواء كان ذلك في التجارة أو في 
غيرها ولا بد أن يخلو هذا التعامل من كل صور الظلم التي يعرّفها الشرع وقد لا 
يراها الإنسان في بعض جوانب الحياة» إما لقصر نظر أو لضعف موقف»ء أو بسبب 
الجهل بالعواقب أو اتباعا لهوى في النفس. 


هذه القيم والمعتقدات وغيرها من ما سيأتي ذكره في سياق الحديث عن آليات 
التكافل في المجتمع الإسلامي هي منظومة من خالق الإنسان وهو أعرف بطبيعته لأنه 
خلقه #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير4””'“» وهذه المنظومة هي عبارة عن 
نظام رقابي ذاتي يرافق الإنسان في كل لحظة لأن كل عمل يقوم به هو عبادة لله يثاب 
عليه في الدنيا والآخرة» وهو أكثر فعالية من النظام الرقابي الخارجي الذي تعتمده 
المجتمعات المعاصرة من قوانين تحكم أداء المؤسسات من الداخل أو من الخارج» كما 
إن النظام الرقابي الذي يغرسة الإسلام في أتباعه أقل كلفة وأكثر فعالية عندما يتشبع 
به الفرد وهو صمَّام أمان لحماية البشرية من المثالب الكثيرة التي رأينا النظم المعاصرة 
تفرزها. وقد يخطر ببال من يتذكر تجربة الصراع بين الدين والعلم في الغربء» بأن 
هذه الثوابت ستكون قيوداً على التطور والإبداع وعلى حرية الإنسان» وردنا السريع 
والمختصر عن هذه التساؤلات هو أن الحضارة الإسلامية حققت نجاحاتها ووصلت 
أوج ازدهارها الذي ذكرنا بعض مظاهره سابقاً في ظل هذه الثوابت العقائدية 
والأخلاقية» بل إننا نجزم بأن هذه الأمة بدأت بالتراجع عن دورها الحضاري الرائد 
عندما بدأت تنسلخ من هذه الثوابت ولم تعد تستوعب مستجدات العصر في ظل هذه 
الثوابت» ما أدى بدوره إلى ظهور الحضارة المعاصرة التي أبعدت الدين بكل صوره 
عن الساحة وهكذا آلت البشرية إلى حضارة مادية لا روح فيها ولا أخلاق ما جعلها 
حضارة عرجاء. ونحن إذا أردنا تقريب دور هذه الثوابت إلى ذهن القارئ» فإننا 
نشبهها بخطوط ملعب كرة القدم التي لا يمكن أن تتم اللعبة بغيرهاء والخروج عنها 


(0؟) المصدر نفسهء «سورة النساءء» الآية 74. 
(78) المصدر نفسهء «سورة الملك» » الآية .١5‏ 
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فيه إخلال باللعبة وتكلفة للاعبين» فالثوابت العقائدية والأخلاقية ترسم للإنسان 
الدائرة التي يستطيع أن يتحرك فيها مستخدماً كل طاقاته لعمارة الأرض ومن غير أن 
يوقع على نفسه أو غيره ضرراً باهظاً. هذه الثوابت لا يمكن أن تترك للإنسان أن 
يضعها وإلا فإن معرفته القاصرة ونزواته المتعددة وتحربته المحدودة ستنعكس عل 
وضعه لهذه الثوابت» ايان ل كرا فده ااتر مكو كدح برق ويكفينا مثالاً 
صارخاً على عدم قدرة الإنسان أن ب يضع القيم لنفسه. ما نراه اليوم من توجه لتقنين 
الزر ين لذن عير ند رغيات ذخام وللأسف في دول وصلت أوج 
التقدم المادي وتعتبر نموذجاً يحتذى في بقية دول العالم. هذه ليست إدانة للحضارة 
الغربية وإنما هي تأكيد على الحاجة إلى نظام أخلاقي يستمد من الرسالات السماوية» 
ويكون من خالق هذا الإنسان بالضبط كما نطلب من صانع الآلة أن يضع لها دليل 
تشغيل وصيانة وكما نستشير الطبيب في تشخيص وعلاج المرض. 

بالإضافة إلى كون هذه المنظومة العقائدية والأخلاقية أقدر على تفعيل طاقات 
الإنسان في هذه الحياة» فهي كذلك أقدر على زرع الرقابة الدائمة في هذا الإنسان» 
وذلك لأن هذه القيم والثوابت الشرعية يتجاوز أفقها الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة» 
وبالتالي فإن الفرد المؤمن يكون أفق حساباته للربح والخسارة مشتملاً على الدارين» 
فهو عندما يقبل على عمل ما يفكر في تكاليفه وعوائده ليس في هذه الدنيا الفانية 
وإنما في الدنيا والآخرة معاء لأنه يدرك أن هناك موتاً وبعثاً وحساباً. هذه النظرة 
البعيدة في حسابات الربح والخسارة التي تغرسها القيم الإسلامية لا شك أنها تهذب 
سلوك الإنسان المسلم في هذه الدنيا وتجعله أكثر ميلاً للفضائل بكل صورها وأكثر 
ابتعاداً عن الرذائل بكل صورهاء آملاً بالفوز في الدنيا والآخرة. طبعاً تشديدنا على 
القيم والعقائد كأداة لتأصيل الرقابة والمسؤولية في سلوكيات الفرد المتدين» لا تعني 
أننا نهمل الرقابة الخارجية أو المؤسسية» ولكننا نعتقد أن تجارب الدول المعاصرة تؤكد 
أن الرقابة الخارجية تبقى قاصرة ما لم يكن لدى الإنسان وازع ذاتي يدفعه إلى الخير 
ويبعده عن الشر حتى في غياب الآخرين» فالإحسان كما يقول رسولنا الكريم (كةِ) 
هواأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ش 


ثالثاً: دالة الرفاه الاجتماعي في الإسلام 


من المنظومة القيمية السابقة استطاع العلماء المسلمين أن يستخرجوا دالة لمفهوم 
الرفاه الااجتماعي أشمل من دالة الرفاه الااجتماعي التي تقوم عليها دولة الرفاه 
المعاصرة» فالدالة الاجتماعية المعاصرة اختزلت الرفاه في دائرة مادية ودنيوية 
ووطنية» أدت إلى كثير من الأمراض التي تحدثئنا عنها سابقاء وذلك لأن رؤيتها 


020 


الكونية المتعلقة بالإنسان وخالقه وبقية المخلوقات كانت قاصرة أو أحادية» ما جعل 
هذا الإنسان ينطلق ويتميز في جوانب» ويتراجع بل بهدم كثيراً ثما بناه في جوانب 
أخرى. في المقابل يتضح من كتابات رواد علماء ء المسلمين كالشاطبي والغزالي وابن 
خلدون وغيرهم رحمهم الله إلى أن دالة الرفاه الاجتماعي في ظل المجتمع المسلم 
لها ثلاثة مكونات هي : الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أي إن رفاه المجتمع 
المسلم واستقراره وسعادة أفراده يتطلب توجيه موارده للحفاظ على هذه المكونات 
الثلاثة وبالترتيب» حيث إن الأولوية تعطى للحفاظ على الضروريات ثم بعد ذلك 
الخاجتاك كو أدير التستبيديات77, 


المكون الأول من مكونات دالة الرفاه الاجتماعي في الإسلام يطلق عليه علماء 
الأمة «مقاصد الشريعة» وتتكون من خمس ضرورات أساسية: هي الدين» النفس» 
النسل» العقل» وامال» وسميت بالضروريات لأن عدم حفظ واحدة منها أو أكثر 
يؤدي إلى الإخلال بأمن واستقرار وازدهار المجتمع» وتأتي هذه الضرورات الخمس 
عند أغلب العلماء مرتبة بحسب أهميتهاء فحفظ الدين يقدم على حفظ النفس وهكذا. 
ولقد فصّل العلماء في وسائل حفظ هذه الضروريات ومن خلال حفظها إلى تحقيق 
استقرار وازدهار المجتمع المسلم. وفي ما يلي نتحدث باختصار عن كل من هذه 
الضروريات في ما يتعلق بموضوع الورقة الحالية. 


نيدلا_-١‎ 


الدين فطرة إنسانية» ومهما تفاوت الناس في فهمهم لدينهم أو في تمارستهم لما 
يدينون به» يظل الدين مكوناً أساسياً في المجتمعات البشرية بل يعتبر المكون 
الأساسي في بعضها أو كما قال الرئيس الأمريكي السابق ‏ الرئيس آيزنهاور ‏ «أن لا 
معتن لحكومتكا إذا لل تتأسس عل شعون:ديتي عميق» ولا يمني أي دين ".وغل 
الرغم من أن الدين في المجتمعات الغربية أسيء استخدامه من قبل الكنيسة في 
العصور الوسطى. ما أدى إلى إبعاد الدين عن الحياة في تلك المجتمعات سواء في ظل 
الرأسمالية العلمانية أو فى ظل الشيوعية» إلا أن بداية الألفية الثالئة شهدت عودة إلى 


(19) الحاجيات هي الأمور التي يؤدي عدم توافرها إلى المشقة كعدم توافر مظلة في يوم ماطرء أو عدم 
توافر مكيّف في منطقة حارة. أما التحسينيات فغيابها لا يؤدي إلى مشقة في الحياة ولكن توافرها يضيف ناحية 
جمالية على هذه الحياة كوجود نافورة أو حديقة في البيت أو ما شابه ذلك. ولا شك أن كلا من الضرورات 
والحاجيات والتحسينيات تتفاوت بتفاوت المجتمعات وبتغير الأوقات. 

١١‏ ؟7) معتمسم ضوع وااعتتدع م1 د لتعتطاظ فته عوملاوائصا «بتوروطاط زه عاتقوءم3 ,دمكوعات متاتطط 

.م ,(1992 رووعع2 لإأأودع هلآ وستكامه]8 صطه1 :دلآلا! رعرمسقلوظ) 


00666 


التدين بصورة أو بأخرى في دول المعسكر الاشتراكي سابقاًء وفي الدول الصناعية 
الغربية كما نشاهد اليوم في أقوى دولة حيث تم انتخاب بوش المتدين للمرة الثانية. 
وهذا ما يؤكده مفكر غربي آخر بقوله إن من أبرز مظاهر أواخر القرن العشرين في 
المجتمع الأمريكي بروز المشاعر الدينية كعامل مؤثر في السياسة والثقافة". أما في 
الشرق» وعلى الرغم من ما عاناه الإسلام من جهل علمائه وتقصير دعاته ومن جور 
الحكومات. إلا أنه في تنام ملموس بين مختلف شرائح المجتمع سواء على مستوى 
السلوك الفردي المتمثل في العبادات» أو المؤسسي المتمثل في تزايد عدد المؤسسات 
المالية الإسلامية» أو عدد المؤسسات الخيرية أو في مجاميع المصلين والحجاج 
والأحزاتٍ السياسية التي تطرح الإسلام بشموليته» أو حتى على مستوئ الحوار 
الفكزي كما عو خاصل قن اندوات الخوان القؤمن ب الديق : وكما أوخهنا سانقا أن 
الدين يعفر حل الأفن بالنسية إل"الغالبية العظطمى من المسلمين: مصيدرا لمكرية 
الرؤية الشاملة عن الكون وعن كيفية التعامل مع أجزائه المختلفة» أي إن الدين هو 
الذي يوفر لهم المنظومة الأخلاقية والعقائدية وبقية الضوابط اللازمة لترشيد 
سلوكياتهم في هذه الحياة» طمعا في الفوز بالحياتين الدنيا والآخرة. 


؟ ‏ العقل 

أما العقل فهو أساس التكليف في الإسلام وهو أداة التدبر في قدرة الله ووسيلة 
لاكتشاف قوانين هذا الكون وتسخيرها لعمارة الأرض. وهو ما يميز ويكرم الإنسان 
عن باقي المخلوقات من حيوان ونبات وجماد. لذلك فقد حفظ الإسلام هذا العقل 
أولاً بتحريم كل ما يضره أو يذهبه من مسكرات ومخدرات لا مبرر لهاء وثانياً بتدميته 
من خلال التعليم والمشاهدة والتدريب مصداقاً لقوله تعالى #قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون#”""'. فماذا صنعت دولة الرفاه المعاصرة عندما أبعدت 
القيم الدينية عن الحياة؟ الإنسان الذي غزا الفضاء وأبدع التقنية بسبب المعارف التي 
اكتسبها باستخدام العقل وتنميته» هو الإنسان نفسه الذي دمّر العقل بالخمور 
والمخدرات والمسكرات وتحوّل من خلالها إلى سائق يدهس الأبرياء في الطرقات 
بسبب سكره» أو قاتلٍ يرتكب جريمة بسبب إدمانه» أو زوج يسيء معاملة زوجته أو 
أبنائه بسبب فقدانه وعيه؛ أو مدمنٍ يكلف الدولة مبالغ طائلة لعلاجه. أو سجين في 


قفصه يهدر موارد المجتمع وييتم أبناءه. وتشير آخر تقارير الأمم المتحدة إلى أن مدمني 


خرف أناء16[-أو20 5ه عصطة) الإاعاءه5 توأباءء205-5 2 ما علبراءر©» بصملزات اعوط 
7 .م ,(1995 طاععهال18) 12 .0ج ,رارع م0 دعساععجرئ معط علخ « رزارة :51 


(؟7) القرآن الكريمء «سورة الزمرء» الآية 9. 
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المخدرات في العالم يزيد على 5٠‏ مليون شخصء وتقدر تجارة المخدرات بحوالى 4٠١‏ 
مليار دولار عام ٠٠١5‏ أو ما يقارب 8 في المئة من التجارة العالمية. كما إن تكاليف 
الحرب على المخدرات في الولايات المتحدة وحدها تقدر بحوالى ٠‏ ملياراً في السنة 
الواحنهة ”© إذا أل يمكن أن يكوان الأتسنان أكغز عطاة وإبداعاً واستقراراء لو أن 
المتيعات العاصر حافت المخدرات والسكرات بقدر الآمكان» ووفرت الكثير من 
الموارد المهدرة ليس فقط من خلال التشريعات البرلمانية كما حصل في الولايات 
المتحدة في الثلاثينيات» وإنما من خلال أسلوب أكثر فعالية وهو غرس القيم الدينية 
التي تحرم المساس بنعمة العقل. 


“ات النفس 


والنفس كالدين والعقل حفظها من الضروريات التي لا يستقيم مجتمع ولا ينتج 
إنسان إلا بتحققها ١‏ كاك يلي من يناف على نسه؟ لفك فإن الاسلام قد وم اد 
النفس الإنسانية إلا في ثلاث حالات ولأسباب منطقية ومبررة لأنها تعلق بأمن 
المجتمع ولأ ". وهنا مرة أخرى نرى المجتمع المعاصر يتجه إما إلى الإفراط أو 
إلى التفريط في هذه القضية. أما الإفراط فقد حصل في المجتمعات الاستبدادية التي م 
تعرف حرمة النفس الإنسانية» فشرعت القوانين التي يعدم فيها الإنسان لأبسط درجة 
من ممارسته حرية التعبير ما جعل هذه المجتمعات تتحول إلى سجون كبيرة» الإنسان 
فيها مهدور الكرامة قليل العطاء مزدوج الشخصية لا يثق في سلطته ولا يخلص لها 
ويتربص بها الدوائر. وأما التفريط فقد حصل في تلك المجتمعات التي اعتبرت قتل 
النفس تحت أي ظرف عملا لا إنسانياًء وهذا ما حصل في الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية الغربية قبل قرن أو أكثرء ولكن تفشي الجريمة بكل صورها وأشكالها 
وامتلاء السجون بالمجرمين من كل الأنواع» جعل هذه المجتمعات وبخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية تعيد تشريع الإعدام في ما لا يقل عن حمس وعشرين ولاية حتى 
الآن لمعاقبة مرتكبي الجرائم البشعة. ومن المؤسف حقاً أن هذه الدول التي كانت 
تمارس الردع تجاه بعضها البعض خلال القرن العشرين بترسانة تقليدية وذرية. 
أخفقت في فهم جانب الردع في أحكام الشريعة» حيث إن تشريع القتل في شرع 
الله هو رفع كلفة ارتكاب الجريمة للمجرم مما سيدفع بكثير من المجرمين إلى التراجع 
عن ارتكابهاء وهذا ما يشهد به تاريخ الحضارة الإسلامية #ألا يعلم من خلق وهو 


[لرفرفق .241 .م بوستمط عه كممع رعسم عجماة برإللا نع ماين وارتنه 0 17:6 بمقطهااوك 
0 الخالات البإوات هي 0 المتعمد وإنكار 000 بالدين 0 5 الزاني» وكل من هذه 
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اللطيف الخبيرة . وهذا ما تؤكده الدراسات الجادة عن قوة الردع لحكم الإعدام في 
الذول العويية!2 © مرة أخرى نكرر تساؤلنا عن ماذا سيكون وضع المجتمعات 
المعاصرة لو وضعت الحدود الإسلامية وطبقت بضوابطها الشرعية وفي إطارها 
السياسي والاجتماعي الصحيح؟ فهل يا ترى ستدفع البشرية هذا الثمن الباهظ من 
الكم الهائل من الجرائم التي يقشعر لها البدن ولم تشهد لها المجتمعات الإسلامية 
مثيلاً عندما كانت تحكمها المنظومة القيمية الإسلامية؟ 


5 -النسل 
لقد شوّع الله :مببحائه وتعالق علاقة فظرية وسوية بين الرخل واللرأة عدفها إنقاء 
النسل وإشباع الرغبة وتوفير السكن للزوجين والمحضن للأبناء» مع إباحة الطلاق 
كأبغض الحلال. والتعدد بجورانه 'وضوابظه ومع الاختلاط غير المبرر الذي يخدش 
خَياء المرأة ويفسد العلاقات الرزوجية. ومرة أخرى تداعت تيارات الدولة العصرية 
وأعلنت حرباً لا هوادة فيها على هذه القيم الدينية التي أتت بها جميع الديانات 
السماوية مع تفاوتٍ هنا أو هناك» وارتفعت الأصوات لتحرير المرأة من المستبد الأول 
أي الزوجء واعتبرت العلاقات خارج دائرة الأسرة نوعاً من أنواع الحرية ولا عيب 
فيها طالما أنها بالتراضي» يديك الالتعات إلى انعكاسات هذا الأمر على الأسرة أو 
الأبناء؛ فأصبح تعدد الزوجات جريمة أما اتخاذ الخليلات واختلاط الأنساب فهو أمر 
لا حرج فيهء فما الذي نشاهده اليوم في هذه المجتمعات التي أبيعدت القيم الوسلامية 
أو الدينية بوجه عام عن الحياة؟ ما نراه هو تفكك نسيج الأسرة التي تعتبر ركيزة أي 
مجتمع » فالأبناء غير الشرعيين يمثلون ما بين 15 في المئة و00 في المئة من المواليد 
الجدد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية» وهذه الفئة هي أكبر 
منتج للمجرمين بشهادة السناتور السابق لولاية نيويورك دانييل باتريك موينيهان 
(مقطنصيزه8 علءمئه2 اءندة22) وهو ليبرالي. أما نسبة الطلاق فقد تجاوزت ال٠‏ 9 في المئة 
في الولايات المتحدة والنسبة في تزايد وهي قريبة من ذلك في بقية الدول الصناعية» 
أما الدول النامية فهي تبرول في الاتجاه نفسه. كذلك فإن معدلات الخصوبة في أغلب 
الدول الصناعية باستثناء الولايات المتحدة هى أقل بكثير من ١,؟‏ فى المئة وهو المعدل 
الطلوب لعسقيق اعفار في حتجه السكان أي التحويضن مغدل الوفيات © أما 
العلاقات الجنسية المثلية وانتشارهاء فلا تخفى على متابع الأخبار وبخاصة في الدول 


هي .2850-8 .مم ,(1996 ,دكاهه8 عتفدظ :ادهلا بوع[!) ومزوزعء2 10ره عولءاسمي] ,1أءه50 و8صتمط 
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الصناعية» بل إن الأكثر من ذلك ما نراه أخيراً من تقنين للزواج المثلي في مجموعة من 
الدول الغربية» أضف إلى ذلك مرض الإيدز الذي يقدر عدد المصابين به في العالم 
بأكثر من 4٠‏ مليون شخص والعدد في تزايدء وهو مرض سببه الأساسي العلاقات 
الجنسية الشاذة أو تعاطي المخدرات أو مزيج منهما. يا ترئ آلا تبرر هذه المؤشرات 
المتعلقة بالأسرة وبخاصة في المجتمعات الغربية اكتساح التيار المسيحي للساحة 
البساسة خخاول المفدين الأحويو من القوة العكدريق؟ ألا نفهم من ذلك أن لسان 
حال الناخب الأمريكي يقول بأنه مهما اختلف مع الرئيس بوش في بقية جوانب 
برنامجه السياسي » إلا أنه يتفق معه كلياً على ضرورة ترميم الأسرة الأمريكية بعد أن 
أصابها ما أصابها في ظل دول الرفاه البعيدة ة عن القيم الدينية؟ هذاهو جوهر ما 
يؤكده هانتينغتون في كتابه الأخير بقوله إن تزايد عدد المسيحيين الجدد في السنوات 
الأخيرة يعود بالدرجة الأول إلى شعور الأفراد العاديين بعمق التحلل الخلقي 
والحساز القيم وتفكك الأستروا" © وصدق اق سيحائة وتعال فى قوله «سترييم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اق 270 , 


ه_المال 

وكما حفظ الإسلام الضرورات الأخرى» حفظ كذلك المال من خلال آليات 
إيجابية وأخرى سلبية» وهي الآليات التي تحفظ هذا المال من حيث مصادر كسبه 
ووجوه إنفاقه» مصداقاً لقول رسولنا الكريم (يلي) « لا تزول قدما عبد 1 
القيامة - حتى يسأل عن عمره : فيمٌ أفناه؟ وعز عدم فيمٌ فعل فيه؟ وعن ماله: ٠‏ من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيمَ أبلاه؟»” عر له ء التالي 

من الورقة. 

رابعاً: آليات التكافل فى دولة الرفاه في الإسلام 

لقد شرّع الإسلام كما ذكرنا سابقاً ضوابط تحكم سلوك الإنسان في شتى مناحي 
الحياة ولقد ترك الخالق للإنسان حرية الحركة في دائرة هذه الضوابط لمواكبة مستجدات 
الحياة حتى تقوم الساعة» وهذا هو معنى التجديد في الدين أي الانطلاق من هذه 
الثوابت لإيجاد الحلول لمستجدات الحياة» وهذا هو سبب تراكم الفقه وتوسعه عبر 
القرون. وكما ذكرنا سابقاً أن الخروج على هذه الثوابت هو كمن يخرج على حدود 


(فغرفق 341 .ع ,ماع10 أعد«متنه/ و'وء رعسم مر معودء اله 116 +2ء/[ عبن ورزلاآ رماع متأم 
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وضعتها الدولة على أطراف طريق يمر في سلسلة جبال وتحيط به منحدرات عميقة عن 
اليمين وعن الشمالء. أي إن الخروج يؤدي إلى مهلكة. وتشهد الحضارة المعاصرة على 
العواقب الوخيمة لهذا الخروج سواء كان ذلك في الدين أو النفس أو النسل أو العقل 
أو المال. لذلك فإن هذا الجزء من البحث سيعالج أهم الثوابت التي شرعها الخالق 
سبحانه وتعالى لحفظ المال وتوجيهه لعمارة الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه 
الضوابط أو المرتكزات يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : يمكن تسميتهما بالآليات 
الإيجابية وهي الأمور التي أمر بها الإسلام» والآليات السلبية وهي الأمور التي نمى 
عنها الإسلام. ولا بد من التأكيد بداية بأننا لن نتطرق إلى الجوانب الفقهية ولا المحاسبية 
لهذه ه الآليات نظراً إلى ضيق المساحة» وسيتركز حديثنا حول الأبعاد الاقتصادية بوجه 
عام وانعكاسات هذه الآليات على كفاءة استغلال الموارد والعدالة في توزيعها. 


١-الآليات‏ الإيجابية 


وتشتما هذه ا لمجموعة على كل من العمل والإرث والزكاة والوقف والصدقات 
بكل أنواعها. ولنبدأ بالعمل. 


أ- العمل 


يعتبر العمل من أهم مرتكزات المجتمع المسلم لأن عمارة الأرض تتطلب أن 

يعمل الإنسان وذلك لأن الحق سبحانه وتعال يقول [الذي جعل لكم الأرض ذلولة 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»” '*' أي لقد سخرنا لكم الأرض بما 
فيها فاعملوا على استخراج خيراتها والاستفادة منهاء وحتى يوم الجمعة يحثنا الخالق 
أن تستكمز في العمل وذلك بعد تأدية صلاة الجمعة في قوله #إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)”!؟ ' وفي قوله إوأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى4'”*أ» أي استمروا في السعي والعمل وفي تحصيل الرزق. وفي آية أخرى 
يؤكد لنا الخالق, سبحانه وتعالى» أهمية السعي لكسب الرزق وتعمير الأرض في قوله 
#وجعلنا الليل لباساً. وجعلنا النهار معاشاً#” *. ويذكرنا الخالق. سبحانه وتعال 
بأن الحساب يوم القيامة قائم على العمل «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً بيرم(؟؛ '. وفي الحديث الشريف الذي رواه أنس عن النبي (يك) أنه 


(50) القرآن الكريم. «سورة الملكء» الآية ١8‏ . 
)١(‏ المصدر نفسهء «سورة الجمعة»» الآية .٠١‏ 
(؟5) المصدر نفسهء «سورة النجمء » الآية 868 
(5) المصدر نفسهء « سورة النبأء » الآيتان .1١١-5١‏ 
(5) المصدر نفسه. «سورة الزلزلة»» الآيتان /8-1. 
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قال ”إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء 
فليغرسها)4*0). وفي حديث اخريقول اسوك 307 أن نفلك احدكم تزيم علي 


هوم خيرات أن سأ أحذا غطيداد يمن ” '*. أي إن العمل النافع مطلوب حتى 
آخر لحظة فى حياة الإنسان لأن ثوابه يتجاوز الدنيا إلى الآخرة. 


بل أكثر من ذلك؛ إن جميع آليات التكافل التي سنتحدث عنها لاحقاً تعتمد على 
ثمرة العمل المنتج في المجتمع الإسلامي» فالزكاة هي ضريبة على امال النامي» والمال 
لا يكون ناميا إذا لى يكن هناك عمل منتج يؤدي إلى نموه. والوقف لا يمكن أن تطال 
منافعه وإيراداته ذوي الحاجة إذا كان صاحبه غير قادر على توليد فائض يحبسه على 
هؤلاء الفقراء» وكذلك الحال لا يكون هناك مال ينتفع به الورثة إذا لم يكن المورث قد 
عمل وكسب هذه الأموال خلال حياته. 


وكما إن العمل مهم فإن إتقانه أمر يأمر به الإسلام كما في قوله تعالى إنا لا 
نضيع أجر من أحسن عملا#”"*'. وقوله تعالى #قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن 
خير من استأجرت القوي الأمين*”**. أي إن هناك معيارين لا بد أن يتصف بهما 
الإنسان في عمله هما معيارا القوة والأمانة» فالقوة 7 تعني القوة الجسدية إذا كان العمل 
يتطلب جهداً بدنياً» وتعنى ني المهارات والخبرة إذا كان العمل ذهنياًء أي إن العامل لا 
بد أن يتقن عمله ويكون منتجاً.أما الأمانة فتعني أن يكون العامل مخلصاً في ما يقوم 
به سواء وجدت رقابة المسؤول عنه أو لم توجدء لأن أجره على الله ولذلك عندما 
سأل جبريل الرسول (يكِنةِ) عن الإحسان أجابه بأن الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وما أحوج البشرية اليوم حيث انهيارات شركات كبيرة 
ك «أنرون» «وورلدكوم» وما تمخض عنها من خسائر باهظة للمساهمين لهذا النوع من 
الرقابة حيث أخفقت الرقابة المحاسبية والإدارية الخارجية» ونظراً إلى هذه الأهمية التى 
يضعها الإسلام على كل من الكفاءة والأمانة في القيام بأي عملء فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء أي تشديد الإسلام على إتقان العمل لا بد أن يرتبط 
بتشديد هذا المنهج على التعلم وكسب المعرفة في شتى مجالات الحياة» وهذا ما تؤكده 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والممارسة والشواهد التاريخية. فالحق سبحانه 
وتعالى يقول إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وقوله: #قل هل 

(45) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. 


(57) رواه الشيخان. 


(47) القرآن الكريم. «سورة الكهفء » الآية 5" 
(8:) المصدر نفسهء «سورة القصصء » الآية .7١‏ 
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يستوي الأعمى والبصير4”**. وقوله #إنما يخشى اللة من عباده العلماغ74”". 
ويقول الرسول الكريم (مَلِِ) اطلب العلم فريضة على كل مسلم)»''”) ويقول ١من‏ 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة»”"”2. وفي حديث آخر 
يوضح لنا رسولنا الكريم (كَلِ) درجة العالم بقوله: «فضل العالم على العابدء كفضل 
القمر عليهات' را 


الإرث 


لا شك أن نظام الإرث في الإسلام هو نظام تكافلٍ على مستوى الأسرة وهو 

من أكثر الموضوعات التي فصلت فيها الشريعة وهو في الوقت نفسه صورة من صور 
الإعجاز في هذا المنهج الرباني» فهو نظام حركي يحقق كلا من الكفاءة والعدالة في 
توزيع تركة المتوى» فمن حيث المبدأ هو لم يعطٍ الذكر ويترك الأنثى» ولم يعطٍ الكبير 
ويترك الصغير قال تعالى #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا#”*" ؛ أما من حيث 
حجم النصيب فقد فضل الأكثر حاجة على الأقل حاجة. فالبنت ترث أكثر من الأم 
والزوج أكثر من الأب والذكر له حظ الأنثيين» لأن الرجل يتزوج ويعيل زوجته 
وأولاده. أما المرأة فإنها تتزوج ويعيلها الرجل الذي تزوجها وهذا ما يوضحه الخالق 
في قوله لإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين»”**». كذلك الأقرب 
يكون نصيبه من الإزث أكثر من البعيد فالبنث ترث أكثر من بنت الابن. بل إن كله 
سبحانه وتعالى يربي عباده على التكافل والتراحم بكل صوره الممكنة» ٠»‏ فهو يحث أهل 
المتوى أن يتصدقوا على أقربائهم وعلى الفقراء الذين يحضرون قسمة الإرث وإن لم 
يكن لهم حق شرعي فيه» تطييباً لنفوسهم وذلك في قوله ا(واةا حضر القبينة أولوا 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً»'' '. غير أن توزيع 
هذا الإرث لا يتم إلا بعد تحقق شرطين هما تسديد ديون المتوفى حفظاً لحقوق الآخرين 
وتربية السلم على عدم الإفراط في الديون. وتنفيذ وصيته أي ما وصى به قبل موته 


(59) المصدر نفسهء «سورة الرعدء» الآية .١5‏ 
(20) المصدر نفسه» «سورة فاطر»» الآية 7/8. 
)0١(‏ إبن ماجه. 

(؟0) مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
(0) أبو داود والترمذي. 

(04) القرآن الكريم» «سورة النساءء» الآية /ا. 
(05) المصدر نفسهء «سورة النساءء» الآية .١١‏ 
(65) المصدر نفسهء «سورة النساءء» الآية 4. 
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بشرط أن لا يزيد ما وصى به على ثلث مالهء وأن لا تكون الوصية لأحد ورثته حتى 
لا يجحف في حق بقية ورثته في لحظة غضب أو هوى. وأخيراً وليس بآخر لا يرث 
من قتل مورثه عمداً من أجل تعجيل الإرث ردعاً لأي جريمة ترتبط بالمال. 


هذه بعض معاني العدالة والتكافل التي يلتمسها المتأمل لنظام الإرث في 
الإسلام» ولو اتسع المقام لفصلنا في هذا الجانب الحركي أي زيادة الإرث ونقصانه 
بتغير شروطه ومنها أنواع الورثة وعلاقاتهم ببعضهم البعض. 


الزكاة 


الزكاة تعني لغة التطهير والتنمية» أي إنها تؤدي إلى تطهير نفوس الفقراء من 
الغل والحقد على الأغنياء» كما إنها تطهر نفوس الأغنياء من الشح والعبودية للمال 
بتعويدهم على الإنفاق واقتطاع جزء من كسبهم وتقديمه لمستحقي الزكاة. وتمثل الزكاة 
في اعتقادنا أداة تكافلية أوسع من الإرث» حيث إنها قيدت بالحاجة لا بالنسب أو 
الانتماء إلى العاتلة وإن كانت جائزة للقريب إن كان مستحقاً لهاء ذ فمستحقو الزكاة 
كي الاق لتحا ريدن رس در ومو فى دو انها الضدنات لاملا 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم»7””. الزكاة إذاً حق مفروض من المالك 
الأصلي للمال لهذه الفئات الثماني» وبالتالي فإن الذي يدفعها لا يتفضل على 
مستحقيهاء ا ا 
وكذلك في الحصول على الثواب الأكبر يوم القيامة» ولذلك فإن الرسول (246) 
يقول: ما نقص مال من صدقة. . وعدم النقصان هنا قد يعني زيادة فعلية أو زيادة في 
بركة هذه الأموال» ٠»‏ فكم من إنسان نراه يسعد بالقليل من المال الذي بارك الله له فيه 
وكم من إنسان شقي بالملايين المتراكمة لأن بركتها نزعت.أما مستحق الزكاة فهو 
يستلمها من غير ذل ولا مهانة» لأنه يدرك أنها من خالقه. . ويتضح من الآية السابقة 
أن الفئات التي تذهب إليها الزكاة هي هي أكثر شرائح المجتمع حاجة وأدناها من حيث 
المستوى المعيشي» وبالتالي فإن نقل الزكاة إلى هذه الفئات يعنى معالجة حاجات هذه 
الفئات من السلع والخدمات الأساسية» ما يعني أن الطلب على هذه السلع يزداد” 
ل ل ا د 
استهلاك هذه الفئات في عالنا العربي والإسلامي هو من السلع الأساسية التي تنتج 
في الغالب محلياًء وليست سلعاً كمالية كالتي يستهلكها الأغنياء عادة. ام 


(010) المصدر نفسهء «سورة التوبة» »2 الآية .5٠9‏ 
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ذلك أن الزكاة إذا ما استخدمت لتوفير رأس المال للفئات المذكورة» كأن تشتر ترى مها 
ماكئثات خباطة أو أدؤات حدادة أو أدواك تظبين أو غبوفا عن رأسن المال الذي 
يحتاجه الإنسان لقيامه بعمل منتج» فإن ذلك يعني أن مستحق الزكاة قد يتحول في 
السنوات القادمة إلى دافع للزكاة ومساهم في زيادة الإنتاج والتوظيف والنمو 
الاقتتصادي. وجدير بالذكر أن الزكاة في رَأي كثير من العلماء يمكن تحصيلها 
وتوزيعها في مؤسسات خاصة مستقلة عن الحكومة؛ ما يعني أن تفعيل مؤسسة الزكاة 
هو في الواقع توسيع لرقعة المجتمع المدني على حساب الحكومات» وهذا أمر جيد في 
ظل معطيات اليوم التي هضمت فيها الحكومات كل مؤسسات المجتمع وسخرتها 
لخدمة أغراضها فقط. 


وعلى الرغم من أن دور الزكاة كأداة تكافلية وتنموية قد تزايد في الثلاثة العقود 
الأخيرة بسبب حركة الإحياء الإسلامي التي يعيشها عالمنا العربي وبقية العام 
الإسلامي منذ فترة» إلا أن هذا الدور لا يزال دون المتوقع بكثير على مستويي 
التحصيل والتوزيع وذلك لأسباب تتعلق بالوعي الشعبي والحدود القطرية وتسلط 
الحكومات واتهامات الإرهاب وسوء استغلال الدين أحياناً أخرى» وكلها أسباب 
قابلة للعلاج في السنوات القادمة إذا اتجهت هذه المجتمعات إلى الانفتاح وتوفير 
ا حرية» والسعي إلى التكامل والوقوف بحزم أمام الإملاءات الخارجية بكل صورها. 


وألقيزا لأيد.من التذكير بأن مايمير الركاة كذللق عن الضيرائن العاذية > هو أن 
دافع الزكاة يؤديها خوفاً من الله باستشعار مراقبته ورغبة في ثوابه في الدنيا والآخرة» 
وبالتالي فإنه لا يتهرب من دفعها بل إنه يبحث عن مستحقيهاء بينما دافع الضرائب 
في دول الرفاه المعاصرة يبحث عن كل ثغرة في تشريعات الضرائب للاستفادة منها 
وتقليل ما يدفعه» وهناك من يتهرب منها كلياًء الأمر الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة 
لمتابعته ومحاكمته أحياناً. وتشير مصادر مؤسسة الضرائب الأمريكية(185) إلى أن قيمة 
الفبرافت لش #تسرهنا لكوم مني الكيرات تزيو ع +66 علياز دو لان سرياة 


ا تؤكد مصادر أخرى إلى أن القيمة الفعلية هي ضعف هذا المبلغ/7”. وعدي 
بالذكر أن الزكاة ليست الحق الوحيد للمجتمع في أموال الأغنياء؛ حيث إنه يحق 
للأمير الذي أفرزه المجتمع الإسلامي الصحيح أن يفرض ضرائب أخرى إذا كانت 
هناك ضرورة تنموية أو أمنية تحتم ذلك. مصداقاً لقول الرسول (46 نة) «إن في المال 
حا وك ال 0 


)م22 241 .م بوستمط عه كجمء عدم عتما بربز/لا تعسطلبت) وتوم 116 بمقطقللهك 
(09) الترمذي. 
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د الوقف 


الوقف في اللغة الحبس”'"©2. وفي الاصطلاح الفقهي هو «منع التصرف في 
رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء وجعل المنفعة لجهة من جهات 
الخير ابتداءً وانتهاءة)”''2. ويعود أصل الوقف الإسلامي إلى ما رواه الشيخان عن 
ل م لي ناد : أصاب عمر أرضاً في خيبر فأتى النبي (245) يستأمره 
نما فال يا رسول اللهء إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب قط مالآ أنفس عندي 
منه فما تأمرني فيها؟ فقال: «إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بباء» غير أنه لا 
يباع ولا يبتاع» ولا يوهبء ولا يورث”"'' وقوله (6ِ) «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به من بعده؛ أو ولد صالح يدعو 


1 والوقان عق حندفة خازية كينا انه كذانينت أن العنهانة حيعا قد 
.. /(2)35 
وقموا 1 


والوقف كان أداة تنموية في تاريخ خ المسلمين سابقاً ويمكن أن يكون كذلك في 
دولة الرفاه الإسلامى المعاصرة» فالتنمية الشاملة تعتمد على إمكانية الدول العربية 
والإسلامية على تحقيق نمو اقتصادي ذاتي ومطرد تنتج عنه تحولات في هياكلها 
الإنتاجية وتنويع في مصادر دخلها وتحسين في المستويات المعيشية لشعوبها وتقليل 
تفاوت الدخل بين الدول وداخل كل دولة. وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن النمو 
الاقتصادي الذي يقاس بالتغير الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ‏ أو في معدل دخل 
الفرد الحقيقي» يعتمد على نمو عناصر الإنتاج وزيادة إتتاسعها*' “. وزيادة الاتتاجية 
تعتبر المحرك الأول للنمو وبالتاق للتدمية الشاملة» تكفي من الدول المعاضيرة ليث 


(1) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب (بيروت: دار صادر» [د. ت.])» 
مادة حَبّس» مج 9. ص 5904. 

(11) محمد أبو زهرة» محاضرات فى الوقف الإسلامى. ط ؟ (القاهرة: دار الفكر العربي» 2)١915‏ 
ص ©6. 

(؟1) أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي. المغني والشرح الكبير (بيروت: دار الكتاب 
العربي» 14 ج 3 

(77) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

00 
مقياس لحجم النشاط الأقتصادي في بغت الدولة. لذلك إذا كان حجم الناتج في هذه البيية ار تاب 
السنة الماضية» نقول إن الدولة حققت نموا اقتصادياً موجباً على افتراض أن قيم الناتج حقيقية أي خالية من 
اي أما إذا كان هذا حجمه أقل من السنة الماضية فإن النمو الاقتصادي يكون سالياً: أما متوسط دخل 
الفرد ذ فيتم الحصول عليه بتقسيم الناتج المح لى الإحمالي على عدد السكان. 


016 


لديها وفرة في الموارد الطبيعيةكاليابان ودول شرق آسياء ولكنها استطاعت أن تصبح 
في مصاف اتدل المتقدمة لآننا ارت بتري :إنماجية عتاصر العمل وراش لال 
لديهاء في الوقت الذي أخفقت فيه كثير من الدول النامية ومنها الدول الإسلامية» 
في تحقيق حدٍ أدنى من التقدم على الرغم من وفرة مواردها البشرية والطبيعية كالنفط 
يننا 


والوقف يمكنه أن يكون أحد محركات التنمية من خلال مساهمته في توفير 
أساسيات الحياة للإنسان وفي المساهمة في تطوير البنى الأساسية ومن خلال إنتاج 
المعرفة ونشرهاء فسابقاً ساهم الوقف في توفير الغذاء والملابس والسكن للفقراء 
والمساكين واد بن السبيل والأيتام والأرامل والمنقطعين وذوي العاهات والمطلّقات 
والإنفاق على تعليم الأئمة وطلبة العلم والمؤذنين وتطبيب المرضى وفك الأسرى 
وغيرها""""6 يل إن مؤارد الوقفةامعدت:في السابق لنصل إلى الات تشعلق 
بمشروعات البنية الأسا ري" الي هد للشميةء كالمساجد والمسعقفيات والحوانيت 
ومياه الشرب وخانات المسافرين والقناطر وزوايا العلم ودور الرعاية والمكتبات وإنارة 
الطرق والقلاع والأبراج وحتى المصحات للحيوانات المريضة”2"5. 


واليوم يمكن موارد الوقف أن تساهم في الأدوار السابقة نفسها ولكن على نطاق 
أوسع» فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن موارد الوقف أن تستخدم في علاج المرضى 
وفي إعداد وتدريب الأطباء والمهندسين والفنيين جنباً إلى جنب مع علماء الشريعة» 
وفي توعية المزارعين باستخدام تقنية الإنتاج الحديثة من غير إضرار بالبيئة أو التربة» 
وفي توعية الأمهات بوسائل التربية والتغذية والوقاية التي تقوم على الاكتشافات 
العلمية المعاصرة» وفي توفير الفحوصات الطبية وحقن المناعة بأنواعها والأدوية 
ووسائل العلاج المتعددة» كالأعضاء الصناعية والدعامات والنظارات الطبية 


( فعلى سبيل المثال تشير الدراسات الميدانية إلى أن نمو الإنتاجية فى دول نمور آسيا يفسر أكثر من 71 

في المئة من معدلات نموها السنوية منذ بداية الستينيات. انظر: 00 مل( ,عأصد8ظ 18/0114 
.5 .م ,(1991 رؤوع؟2 لإازؤتاء لط نآ 01010 :عازه لا بجرع81) [199 

(810) عبد العزيز الدوري» «دور الوقف في التنمية»» المستقبل العربي» السنة 35١‏ . العدد ,.77١‏ (تموز/ 
يوليو/ا199)» ص 7 .٠١‏ 1 

(18) مشاريع البنية الأساسية بشطريها المادي والاجتماعي تساعد على رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف. 
وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن زيادة طاقة البنية الأساسية بمعدل ١‏ في المئة تؤدي على الأقل إلى زيادة 
مساوية في قيمة الناتج المحلٍ الإجمالي في جمبع دول العالم. انظر : 071م86 61 !تزه أء نون 0 ,علصدظ 18/0110 

.2 .م ,(1994 رووعء2 ت[اأوتع لم لآ 021010 :عازه لا بجع ل8) 1994 

(19) مصطفى السباعي» من روائع حضارتناء ط ٠‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» .)١987‏ ص -١١4‏ 
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ككهة 


والعدسات التي تعتبر من الضرورات الصحية» ولكن يعجز عن شرائها الكثير من 
المسلمين» ذلك بالإضافة إلى توفير المياه الم . وفي مجال الإغاثة هناك عشرات 
الآلاف من المسلمين الذين شردوا من ديارهم بسبب الحروب والفيضانات ابتداءً من 
الشعب الفلسطيني وشعوب الصومال والسودان» مروراً بمسلمي بنغلادش وانتهاءً 
بمسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو والشيشان. وجميع هؤلاء في أمسّ الحاجة إلى 
الملاجئ والغذاء والتعليم والتطبيب. وقد يكون للوقف دور كذلك في تسهيل حركة 
العنصر البشري من الدول ذات الفائض إلى الدول ذات الحاجة» وذلك بتوفير 
المعلومات وإنشاء مكاتب لحركة العمالة وتغطية جزء من تكاليف التنقل والقيام بتحرير 
هذه العمالة» ما تتعرض له من جشع واستغلال السماسرة الذين يسرقون الجزء الأكبر 
من إيرادات العمالة المتحركة بين الدول الإسلامية فى الوقت الحاضر. وللوقف دور 
كذلك فى الاعتاء بعدمتى اللخدرات بأنواعها والخمور: ا شكالها واللقطاءوالمتسربين 
من النظام التعليمي وغيرها من الفئات التي تساقطت في الطريق» ولكنها قابلة للعودة 
إلى الطريق السوي والمساهمة المنتجة إذا ما تم علاجها وزرع القيم السوية فيها. وموارد 
الوقف يمكن أن تساهم كذلك في بناء القاعدة التقنية في العالم الإسلامي من خلال 
تدريب الكوادر اللازمة وتوفير رأس المال وإقامة مراكز الأبحاث ونشر دراساتها لتعميم 
الفائدة والقيام بإرسال البعثات إلى الخارج للتعليم والتدريب. ولاشك أن هذا 
الاستخدام لموارد الوقف سيقلل من ظاهرة هجرة العقول التي تعانيها الدول الإسلامية 
فى وقتنا الحاضر. كما إن تمويل الوقف للبحث العلمى سيوفر لعلماء الأمة استقلالية 
عن السلطات السياسية» الأمر الذي سيساعد بدوره على تطور العلم وتراكم المعرفة من 
غير قيود» وقد ساعد ذلك العلماء المسلمين الأوائل على الريادة في شتى فروع المعرفة. 
وتغطية الوقف لبعض وجوه الأنفاق السابقة يعني تقليل الأعباء الحكومية والمساعدة في 
تقليل العجوزات في موازناتها العامة. 


ا ا فأولاً هناك زكا الفطر 
التي تستحق على كل مسلم قبل صلاة عيد الفطرء وهناك الأضحيات التي تستحق 


)7١(‏ وتشير آخر البيانات إلى أن هناك ما يزيد على مليار نسمة في العالم النامي لا تتوافر لهم المياه النظيفة 
و7١‏ مليار يعيشون في ظروف غير صحية ما أدى إلى انتشار أمراض الكوليرا والتيفوئيد بينهم» وهذه 
الأمراض تؤدي بدورها إلى ارتفاع معدلات وفاة الأطفال في هذه الدول. انظر : 1/714 ,علصة 1/0:10آ 

.2 .م« ,(1997 ,ووع21 لإأتوقء كته نآ 01010 عانره لا بو لآ) 997[ بروجرء! خارع ماع12 


اه 


فى عيد الأضحى. وهناك الكمّارات التى تكفْر عن الحلف باليمين» وهناك التأكيد 
على إعطاء الأجير أجره العادل من غير تباطؤ لقول الرسول (يَل) «قال الله عز 
وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حراً فأكل 
ثمنه» ورجل أستأجر أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره»”'"". وهناك تأكيد على حقوق 
الناس وذلك برد الدين إلى أصحابه وهذا ما نستشعره من قول الرسول (كةِ) «يغفر 
هيد كل نت إلةالذيد"""":وهناك نعف عل تقديز ظرف الذية لمر و العيميو 
عليه في حجم الدين أو فترة تسديده أو حتى إلغاء الدين إذا أمكن». وذلك في قوله 
تعالى #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم»”””. كما إن 
هناك الصدقات التطوعية الأخرى التي يذكر بها القرآن الكريم #الذين ينفقون 
وا الرطر رووو رع ايم 
يحزنون© 2. 


"_الآليات السلبية 


وتشتمل على الربا والغرر(الجهالة) والمحظورات الأخرى التي تؤثر سلباً على 
تكامل المجتمع وعدالة توزيع الموارد فيه ولنبدأ بالربا. 


أ الربا 


الربا لغة يعني النماء والزيادة”*"'» وفي المصطلح الشرعي يعني الزيادة 
المشروطة مسبقاً في المعامللات المالية» أي القروضء» وفي تبادل السلع المثلية» وهو 
محرم شرعاً في قول الحق سبحانه وتعالى «#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا نُظلمون#'' "". هكذا المرابي هو في حرب دائمة مع 
الله ورسوله» مرة نرى أثرها في نفسه وعقله وفقدانه الاستقرار» ومرة أخرى في 
أهله وولده بما أطعمهم من حرامء ومرة رابعة في وقته وانتزاع البركة منه» ومرة 
خامسة فى إسرافه وتبذيره» ومرة سادسة فى إدمانه المخدرات والمسكرات» ومرة 


() البخاري. 

(/) رواه مسلم عن عبدالله بن عمر .)١1885(‏ 

(71) القرآن الكريم؛ «سورة البقرق»» الآية .58٠‏ 

(5/) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الأية 4/ا7. 

(75) انظر: نزيه كمال حمادء معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء؛ سلسلة المعاجم والأدلة 
والكشافات؛ 5. ط ”7 (الرياض : الدار العالمية للكتاب الإسلامى. 2)١945‏ ص .1١725‏ 

(77) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآيتان 71/4 71/9 


كك 


سابعة في استخدام المال في شتى المعاصي من قمار وزنى» ومرة ثامنة في حروب 
تأكل الأخضر واليابس»ء وهكذا دواليك حتى ينتهى من هذه الحرب إما بتوبة أو 
بخاتمة سيئة والعياذ بالله. كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا بأن #الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسسّ . . 4”"". كما 
إن الرسول (يَلِ)وصف الربا بأنه « من السبع الموبقات»”*" أي المهلكات للأفراد 
والجماعات. وعن جابر قال: «لعن رسول الله (كلةِ) آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه وقال: عع شواء»57 

وقد يتساءل المرء عن أسباب التشديد على حرمة الربا في الإسلام؟ والإجابة هي 
أن الإسلام دين العدل والربا هو من أسوأ أنواع الظلم؛ لأن الطرف الذي يقرض 
المأليضمح رأسمالة وفاتدته الرائدة عليه من غير أن يتعرسن لأذتى خاطرةةء يدها 
المقترض الذي يستثمر هذه الأموال في الزراعة والصناعة والتجارة» والتي فيها ربح 
وفيها خسارة تقع عليه المخاطرة كاملة في حالة الخسارة» حتى ولو أخذ بكل 
الأسباب والاختياطات التي يقدر عليهاء ويضطر نتيجة لذلك إلى بيع بيته أو حرمان 
أولاده من قوتهم» أو أن يتعرض للمهانة في السجن» في الوقت الذي تتركز فيه 
الأموال في أيدي قلة من أصحاب رؤوس الأموال النائمين في بيوتهم على حساب 
المستثمرين وأصحاب الحرف» فأي منطق يبرر هذا الظلم والتعسف والحق سبحانه 
وتعالى يقول «الا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت0074. 


ولكن هل يعني هذا أن المسلم لا يحق له أن يطمع في الربح وفي عائد على 
أمواله؟ بالطبع لا فعندما استغرب العرب التفريق بين التجارة والربا #قالوا إنما البيع 
مثل الربا#”*. رد عليهم الحق سبحانه وتعالى بقوله #وأحل الله البيع وحرّم 
الربا4””” أي إن الكسب الحلال هو ليس في الربا وإنما في التجارة» أي الكسب 
الناتج عن تشغيل المال في إنتاج السلع والخدمات النافعة التي تزداد معها الوظائف 
وينتج عنها مستوى معيشي أعلى» وتكون المخاطرة فيها موزعة على جميع الأطراف 
ولا تتكدس الأموال في أيدي القلة المرابية» فالمقرض للمال في ظل المنهج الإسلامي 
لا يطلب عائداً مسبقاً على مدخراته» كأنما يتاجر بالنقود وإنما ينتظر حصيلة المشاريع 


(1/0) المصدر نفسهء «سورة البقرة» 2 الآية 71/6. 
(7) في حديث أبي هريرة المتفق عليه. 

(9؟) رواه مسلم. 

(6) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 785. 
(81) المصدر نفسه» «سورة البقرة»» الاية 371/0 
(87) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية 71/0. 
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التي استشمرت فيها أمواله؛ فإذا كانت هذه المشاريع مربحة حقق هو والمستثمر 
أرباحاً» وإذا لم يكن هناك ربح أو خسارة يعود عليه رأسماله من غير ربح ويكون 
المستثمر قد ضاع عليه جهده من غير عائد كذلك. أما إذا كانت هناك خسارة من غير 
تقصير من قبل المستثمر» فإنها تقتطع من رأس المال ويكون المستثمر قد خسر جهده 
من غير عائد كذلك. هذه الصيغة هي وحدها التى تجعل مالك رأس المال يحرص على 
نجاح المستشمرء وهي وحدها التي تحقق العدالة» وهي وحدها التي توجد المودة 
والتآلف بينهماء وهي وحدها التي تحقق استقرار النظام المصرفي لأن خصوم البنك 
تتراجع إذا لا قدر الله تراجعت أصوله بسبب حصول خسائر» وهي وحدها التي 
تحقق توا اقتصادياً فعلياً لأنبا تشدد على دور الاقتصاد الفعلٍ وتجعل الاقتصاد النقدي 
تائعا له بدلا من أن يكون قاطرة له كما هو الحال في الاقتصاد المعاصر. هذه العدالة 
التي تحدثنا عنها نراها في كل الصيغ الاستثمارية التي أحلها الإسلام» ومن أهمها 
المضاربة والمشاركة والاستصناع وبيع السلم وبقية الأدوات الاستثمارية الإسلامية 


التي لا يتسع المجال للتفصيل فيهاء وقد تحدتنا عنهاي بت 30 
ب الغرر(الجهالة/ القمار) 


الترريض اللغه يعن لطر رفي الامتطلاع المحبى هو الداا الذي كون 
عاقبته مستورة أو غير معلومة7؟ ”“. وقد حرم الإسلام الغرر الكثير لأنه نوع من القمار 
أو اتيز الذي يحصل في التجارة مقارنة بالقمار الذي يعرفه الناس في المسابقات 
وبقية الألعاب كما يتضح من قول الحق سبحانه وتعالى #إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4””". 
ولكن هل يعني هذا أن الإسلام يحرم كل النشاطات التي تدخل فيها المخاطرة؟ لو 
صح هذا القول لتغيرت الحياة كما نعرفها اليوم ولأصبحت حياة رتيبة ومملة» ولكن 
الإسلام كما ذكرنا سابقاً يضع القيود التي تحفظ الإنسان وتنمي قدراته وتجعل حياته 
في نمو دائم بدلا من أن تكون في حالة فوضى دائمة» فأغلب النشاطات الاقتصادية 
التي يقوم بها الفرد فيها درجة من المخاطرة» ولذلك لا بد لنا من التفرقة بين المخاطرة 
التي تعتبر جزءاً من نسيج الحياة ولا بد منها لعمارة الأرض والتي أحلها الإسلام» 
وبين المخاطرة التي لا تعتبر ضرورية لقيام نشاط اقتصادي منتجء بل إنها تؤدي في 


(37) منممممعظ ‏ «روكتاعومويءط عتصيواذ! صخ :داع 1مد]8 لمأعمقمتط» بالأكناملا-الم .>1 أزوتده2 
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(88) عاد معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. ص ..0١6‏ 
(65) القرآن الكريم. «سورة المائدة»» الآية 90. 


ام 


أغلب الأحيان إلى انبيارات اقتصادية وهي المخاطرة التي يحرمها الإسلام. 


إن المزارع والتاجر ومالك العقارات ومنتح السيارات وصائد الأسماك 
وغيرهم» يقومون بنشاطاتهم الاقتصادية ويتحملون تكاليف الإنتاج وهم لا يعرفون 
السعر الذي سيبيعون به منتجاتهم» وما إذا كانوا سيحققون أرباحاً أم خسائر» 
وبالتالي فإنهم يقومون بمخاطرة ولكنها مخاطرة لا يمكن حسابها أو تقديرها بأي درجة 
من الدقة» ولا يمكن تجنبهاء » فمن غيرها لن تكون هناك تنمية ولا عمارة للأرض » 
وبالتالي فهي مخاطرة لا يحرّمها الإسلام. وهناك نوع ثانٍ من أنواع المخاطرة وهو ذلك 
الذي يمكن تقديره بشيء من الدقة باستخدام «مبدأ الأعدد الكبيرة» أو « قانون 
المتوسطات»» فعلى سبيل المثال إذا كنت تعمل في مجال التصدير والاستيراد فإنك 
تعلم بأن هناك احتمال أن تخسر شحنة بضاعة قمت باستيرادها من دولة أخرى إذا 
غرقت السفينة» أو إذا تمت مصادرتها فى منطقة معارك أو إذا تلفت البضاعة خلال 
غملية التقل: وإذا كدت تفودسيارة فإنك تع كهى مكلفة حواقيثة: السير الع 
يمكن أن تحصل لك إذا لم تكن لديك بوليصة تأمين. وكذلك الحال» فأنت تعلم كلفة 
إجراء عملية لمرض مفاجىء أو مرض مزمن لا قدر الله. هذا النوع الثاني من المخاطر 
يعرض الإنسان لتكاليف من غير عائد» وبالتالي فإن الفرد يحاول أن يحمي نفسه منها 
أو يقلل من آثارها السلبية من خلال صور التأمين المختلفة!5. ْ 


وعلى الرغم من اتفاق العلماء المسلمين على ضرورة التأمين ضد هذا النوع من 
المخاطر» إلا أهم مختلفون على نوع التأمين» فمنهم من يعتقد أن التأمين التجاري 
الحالي كافٍ» ومنهم من يعتقد أن التأمين ا حالي لا بد أن يحل محله التأمين التعاوني 
الذي يخلو من الربا والغرر الذي يشوب التأمين التجاري الحالي. ما يمنا هنا هو أن 
هذا النوع الثاني من المخاطرة ة هو جزء من الحياة كذلك. ولكنه قابل للحساب 
والتقدير» وبالتالي لا بد من إيجاد صيغة لمعالجته وتقليل آثاره. أما النوع الثالث من 
أنواع المخاطرة والذي هو مجال تركيزنا هنا فهو المخاطرة التي لا تعتبر أساسية في 
التدمية ولا تضيف قيمة حقيقية إلى اقتصادثاء وإثما هي مخاطرة لذاتها والكسيب لطرف 
فيها هو خسارة لطرف آخرء أي إن أخذ هذه المخاطرة لا ينشئ ثروة إضافية» بل إنه 
يعيد توزيع الشروة الموجودة من الأكثرية إلى الأقلية الأكثر اطلاعاً على البيانات 
والمعلومات كما تؤكد بذلك بيانات المضاربات في أسواق المال والعملة الأجنبية. هذا 
النوع من المخاطرة ة هو الذي يحرمه الإسلام ويعتبره نوعاً من القمار أو الميسر الذي 


(حم) عنتصهاك1[ تسسملعمئا! لعاتمتا) و«مسمعط عنسبعاكا مه د ععممصعط ,و5101 لعستسقطماح 
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يعود على المجتمع بتكاليف مالية واجتماعية باهظة. هذا النوع من المخاطرة هو النوع 
الذي يسيطر للأسف على أسواق المال والعملات الأجنبية في وقتنا الحاضرء وقد كان 

سبباً رئيسياً في انهيارات أسواق المال في كل من شرق آسيا والمكسيك وبقية دول 
العالم في الثلاثين سنة الأخيرة. وسأستشهد ببعض آراء رواد في الفكر الاقتصادي 
الغربي وصناع قرار في المجتمعات الغربية توثيقاً لا أقول» حتى ندرك عظمة الضوابط 
التي شرعها الله سبحانه وتعالى في ديننا الحنيف ومن فترة قرون قبل أن نرى آثارها 
الفعلية» ففي وصفه للمضاربات التي يمكن أن تحصل في أسواق المال يقول اللورد 
كينز «عندما تكون التنمية في الدولة هي جزء من نشاطات الكازينو فإن المهمة لا 
بسكن أذ تكدلبالتهام»!"..ويقول لاورس سيمر تاك زوين وريز كران 
كلينتون وخليفته كوزير للخزانة لاحقاًء إن تحرير أسواق المال والسماح لها بممارسة 
غريزة الكازينو يرفع من كلفة الأزمة لأن هذه الأسواق مرتبطة بالعالم خارج 
الكازينوء وبالتالي فإن الثمن يدفعه الاقتصاد الحقيقي 8" 


أما جوزيف ستيغلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 7٠٠١١‏ ومستشار 
الرئيس كلينتون» فإنه يقول «بأن البنوك الغربية كسبت من تقليل القيود على أسواق 
المال في أمريكا اللاتينية وآسياء ولكن هذه المناطق خسرت من تدفق الأموال المراهنة 
إليهاء وهي الأموال التي تدخل الدولة وتخرج منها غالباً ليوم واحد مراهنة على 
ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة» ردت حر ها المرعة اللي محل يي عله 
وراءها عملات منهارة ونظاماً بنكياً متهاوي]030) . وفي موقع آخر يقول «إن تحرير 
أسواق المال نتج عنه تقليص القيود على الأموال المضاربة التي تدخل الدولة وتخرج 
منها في فترة قصيرة لا لهدف إلا المراهنة على تقلبات سعر الفائدة. وهذه الأموال 
المراهنة لا يمكن أن تستخدم في بناء المصانع أو في توليد الوظائف» لأن الشركات لا 
تستخدم في استثماراتها بعيدة المدى أموالاً يمكن سحبها من قبل أصحابها في أية 
لحظة. ٠‏ بل إن المخاطرة #اليى تأ معتهذة الأموال الزاهنة عن الاسكمان في الدول 
النامية أمراً غير مرغوب فيه»”'*'. وليس هناك أكثر وصفاً لواة قع أسواق المال اليوم 
بن لله لذي كنانته تعبا يةالخوبية قاله إن النظاء الال القوي. حول بسرعة وي 
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يشبه الكازينو الضخه)!7". بل حتى أوليفر ستون المنتج السينمائي المشهور أنتج فيلما 
أسماه وول ستريت 50680 18/811) وهو شارع الأموال في الولايات المتحدة» يصور فيه 
الجنون الذي يسيطر على أسواق المال التي أصبحت تعبر عن الجشع والطمع ولا تحفظ 
مصالح غالبية الأمريكان كما يوضح الفيلم. ولنأخذ مثالا واقعياً واحداً على الآثار 
المدمرة لهذه ا في الأسواق المالية» فمع بداية الألفية الثالثة كان مؤشر نازداك 
(©84524) - شر الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة ‏ الذي يشتمل بالدرجة 
ا ا ل 0 
0١‏ إلى ٠٠٠١‏ دولار في تموز/ يوليو 2١4946‏ متجاوزا ٠٠٠١‏ دولار في تموز/ 
يوليو ١498‏ ثم محققاً أعلى ارتفاع له في آذار/ مارس 6 بحوالى 017 دولاراً. 
ولكن تطورات السنوات اللاحقة أكدت ما نقوله في هذا الجزء من الورقة حيث إنه 
خلال السنتين اللاحقتين خسرت الشركات في هذا السوق حوالى 8,5 تريليون دولار 
من قيمة أسهمها في سوق الأسهم الأمريكي وحدهء وهو كما يقدر ستيغلتز يساوي 
الدخل السنوي لجميع دول العالم باستثناء ٠‏ الولايات التسجدجروكانت خبدارة شركة 
واحدة (#عصعة/ا ع1 01 م) حوالى ٠٠١‏ مليار و كه 
هذه الصور المستحدثة من القمار وبعض آثارها المدمرة للاقتصاديات المعاصرة » 
شاك سد ا ور أصيه وى د 
ا ل أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد# . كما إن هذه الفوضى التي تحصل اليوم 
في أسواق المال هي التي حدت كثيراً من المفكرين والمستثمرين إلى البحث عن صيغ 
استثمارية جديدة وبعيدة عن حمّى أسواق المال وكوارثها ٠‏ بل إن هناك من أصبح 
يطالب بإعادة هيكلة أسواق المال الحالية» أو تغيير ال (2714) كما يقول أحد مؤسسي 
الشركات الاستثمارية الأمريكية الجديدة”. 


ج - آليات أخرى 
وكما نبى الإسلام عن كل من الربا والغرر لاعتبارات العدالة والكفاءة» فد 
نمى عن أمور أخرى لها كذلك آثار سلبية على استغلال الموارد وتوزيعها. ومن هذه 


)41١(‏ أه واتمء حتدنا بعوطعط ممط) معنن مرمرعنن0 كلع هاا عناا برع ماقملا ,رععصهنا5 موكناك 
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الأمور التي نبى عنها: الاحتكار والرشى والغش. وهي من أسواإ الأمراض التي 
تعانيها البشرية اليوم وإن كانت آثارها السلبية أكبر في الدول النامية» ومنها الدول 
العربية حيث تغيب المساءلة وتقل الشفافية وتندر المعلومات وتنعدم المشاركة 
السياسية وتصادر الحرية ويتاجر بالقضاء. إن الرسول (يَكِ) أخبرنا منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً بأنه «من أحتكر فهو خاطئ”**. ونحن اليوم نرى المجتمعات 
المعاصرة تشرع القوانين (215آ 1051ا-أخمم) وتقيم مؤسسات تكلف الملايين من أجل 
محاربة الاحتكار وتقليل آثاره السلبية. وعن عبك اللدين_عمر:(طقه) قال « لعن 
رسول الله (يَكيِ) الراشي والمرتشي والرائش»”**'. والرائش هو الوسيط في الرشوة. 
وقد بعث النبي (يكِةِ) ابن اللتبية على جمع الزكاة» أي إنه موظف حكومي 
بمصطلحات عصرناء فلما رجع ومعه ا وبعض الهدايا قال: هذا لكم وهذا 
أهدي إلي ‏ فقال النبي (285) : ما بال العامل نبعثه فيجيء ويقول : هذا لكم وهذا 
أهدي إلي ‏ ألا جلس في بيت أمه فينظر أببدي إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا 
نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته»”'*“. واليوم 
نرى الفساد الإداري يمثل أكبر عائق ق للتنمية بشهادة رجال الفكر والسياسةء 
ويتصدر عامنا العربي قائمة الدول التي يتفشى فيها الفساد بكل صوره وكيا 
تشين إلى ذلك تقارير الأمم امعد" والدراسيات الإقلييية""" .وف الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها قدرت بعض المؤسسات الرقابية أن حم الأموال 
المختلسة من قبل العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة بحوالى ٠٠١‏ مليار دولار 
أو 5 في المئة من الناتج المحلي الأمريكي عام 7٠٠١7‏ وحده***'. أما الغش فيقول 
الرسول (ككِِ) منفراً منه امن غشنا فليس منان”” ''". وقد نهى هذا المنهج عن 
الإسراف لا فيه من هدر لموارد المجتمع وظلم للفقراء وتقليل للاستثمارات المنتجة» 
ويتضح هذا التحريم من عدة آيات كقوله تعالى #وكم أهلكنا من قرية بطرت 


050 مسلم وأبو داود والترمذي. 
(45) أخرجه الحاكم والبزار وأحمد والطبراني. 
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)9٠١(‏ أخرجه مسلم. 
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معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا4"'''' وقوله تعالى ايا بني 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين2''"”4. وقوله تعالى #وإذا أردنا أن غبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا#””''". أي إن الإسراف هو نذير بالهلاك ونهاية 
العمران. إضافة إلى ما سبق نهى الإسلام عن تبذير موارد المجتمع في النشاطات 
الضارة كالخمور والمخدرات والملاهي والبرامج الإعلامية العنيفة واللاأخلاقية 
وغيرها. ومن الغريب أن نسمع اليوم في ظل دولة الرفاه المعاصرة وبخاصة في 
الدول الغربية» حيث الحرية النسبية التى تساعد المجتمعات على اكتشاف الأخطاء 
والسعي لعلاجها من غير حرج أو خوف. أصواتاً تنادي بالعودة إلى ما يسمى 
بالاستثمارات (الأخلاقية»)» أي الاستثمارات التى تبتعد عن السلع والخدمات 
الضارة كالأسلحة الذرية وتلويث البيئة والتجارة في الجنس والسجاير والمشاريع 
غير المنتجة» واستبدالها بمشاريع نافعة وذات عائد اجتماعي. وتشير البيانات 
المتوافرة إلى أن حجم هذه الاستثمارات «الأخلاقية» ارتفع من 1٠‏ مليار دولار عام 
14 إلى أكثر من ترليونَئْ دولار عام ٠٠١١‏ وهذا مؤشر على تزايد أهمية هذا 
التحط اهن الاستمارا 77 
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لقد حاولنا في الصفحات السابقة أن نطرح تصوراً مختصراً عن إطار ومرتكزات 
دولة الرفاه الإسلامي. ولقد قدمنا للموضوع بالتشديد على أن دولة الرفاه الإسلامي 
دولة عقائدية ‏ أخلاقية أي إن المعتقدات والقيم الإسلامية المستمدة من كتاب الله 
وسنة نبيه (55ةِ) هي بمثابة المحرك لنشاط الفرد المسلم والمهذب لرغباته وميوله؛ 
والموجه لطاقاته نحو تعمير الأرض والسعى فيها من غير إفراط أو تفريط. كما أكدنا 
كذلك على أن دولة الرفاه الإسلامي ليست تصوراً طوباوياً» وإنما هي دولة سبق أن 
وضغنف مبااتها حل تلك العظبيق فى التنايق وقد حققت تتجاحات لا مكيل لها فق 
. التاريخ البشري وعلى الصعد كافة كما تشهد بذلك كتب التاريخ. وخدمنا المقدمة 
بالقول بأن الضعف الذي أصاب الدولة الإسلامية لاحقاً لم يكن بسبب ضعف 
الأسس التي قامت عليها تلك الدولة» وإنما بسبب الابتعاد عن تلك الأسس أو 
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بسبب الإخفاق فى استيعاب مستجدات العصور المتتالية فى ظل الثوابت العقائدية 
والأخلاقية التي تمثل صمامات الأمان لدولة الرفاه الإسلامي عبر الأزمان. 

بعد هذا التقديم انتقلنا في الجزء الأول من الورقة لتقييم دولة الرفاه المعاصرة 
منذ الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحالليي» وحاولنا أن نؤكد أن هذه الدولة قد 
فشلت فى تحقيق التنمية أو الأمن فى المجتمعات العربية المعاصرة» بعد ذلك حاولنا 
فى الجزء الثاني تعريف الإطار العقائدي والأخلاقي لدولة الرفاه الإسلامي» وفي 
الجزء الثالث تحدثنا عن دالة الرفاه الاجتماعى التى استنتجها علماء الأمة الإسلامية 
من الإطار العقائدي والأخلاقى السابق» وأكدنا أنها أشمل من دالة الرفاة الاجتماعي 
كما يتم تعريفها في الدولة المعاصرة» وقد يكون التعريف الضيق لدالة الرفاه المعاصرة 
هو أحد أهم أسباب إخفاقها في الحقب الأخيرة. أما في الجزء الرابع فقد حاولنا 
التحدث عن أهم آليات دولة الرفاه الإسلامي لتحقيق كل من عمارة الأرض والعدالة 
الاجتماعية في كل دولة وعبر الدول. 
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على عم ذخلة 2*0 


بذل الدكتور يوسف خليفة يوسف جهداً واضحاً لبيان الأسس التي يقوم عليها 
نظام مجتمع التكافل الإسلامي» وبيان فشل نظام دولة الرفاه الرأسمالية الغربية» 
مؤكداً أن نظام التكافل الإسلامي لا مثيل له في التاريخ البشري على مختلف الصعد. 
وفى سعيه لإثبات ما توصل إليه أثار مشكلات خلافية تاريخية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية ودينية عديدة يمكن إجمالها بما يلي : 


١‏ -يقرر الدكتور يوسف أن العرب في أخذهم من الحضارات الأخرى انطلقوا 
من أن كل ما لديهم من مبادئ وقيم لم يعد صا حا للنهضة وجديرأ بالإهمال والمحاربة » 
وأن ما لدى الغير هو البلسم الشافي لأمراضنا. هذا الموقف من تراثنا وقيمنا ومن 
الحضارة الغربية» اقتصر على فئة قليلة من المفكرين والساسة العرب لم يكن لهم تأثير 
قوي فى مجتمعاتنا. وفى مقابل هذه الفئة» وجدت فئة من المفكرين والساسة تمسكت 
بالتراث والقيم الإسلامية وتشبئت بحرفية النص وبتقليد أعمى للسلف». ورفضت 
الحضارة الغربية رفضاً تاما. ولكن أكثرية المفكرين والساسة حاولوا التوفيق بين 
التراث والقيم الإسلامية ونتاج الحضارة الحديثة. ولم تتمكن هذه الفئة من تحقيق 
الغايات المرجوة للنهضة العربية ولذلك أسباب عديدة لا مجال هنا لعرضها. 

؟ - يعزو الدكتور يوسف إخفاقات الدول العربية وتراجع المسلمين إلى سوء 
تطبيق مرتكزاتهم الحضارية أو تخليهم عنها. من المعروف أن المصلحين المسلمين من 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر إلى محمد بن علي السنوسي ومحمد بن 
أحمد المهدي ومحمد بن علي الشوكاني إلى جمال الدين الأفغانٍ ومحمد عبده وحسن البنا 
وتقي الدين النبهاني في القرن العشرين كرروا هذه المقولة» وأهملوا العوامل الأخرى 
التي أدت إلى هذه الإخفاقات والتراجع. إن تعليل الإخفاق والتراجع والتخلف الذي 
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لحق بالأمة العربية بضعف الوازع الديني وحده لا يجدي. لأن هذا الإخفاق والتراجع 
والتخلف أكثر تعقيداً نما تصوره المصلحون الذين تبتّى الدكتور يوسف وجهة نظرهم. 

- يثير الدكتور يوسف مسألة الدين والعلم والعلاقة بينهما. ويؤكد أن القرآن 
ل ل ل ال ا 
العلمي الخدزلة فى إشاراف ردت فى :يعض اراك «الفراق الكرنم. رف الك لل 
هذا المجال. ومن المعروف أن القرآن الكريم قد نزل على النبي العربي الكريم (45ة) 
ليهدي الناس إلى عبادة الله وتنظيم شؤون المسلمين. ولم يتضمن نظريات علمية» 
فذلك ترك للبشر يبتدون إلى العلم والتقنية من خلال تجارهم وملاحظاتهم وبالعقل 
الذي أودعه الله فيهم. وكان الأفغاني وعبده قد ذكرا أنه في حالة التعارض بين الدين 
والعلم لا بد من التأويل. 

؛ - يطالب الدكتور يوسف بإحياء القيم الدينية والعقائدية في المجتمعات 
المعاصرة» وهو على حق في ذلك. وينسى ما قد يسببه هذا الإحياء من تعصب 
واعتقاد باحتكار أمة أو أتباع دين معين لهذه القيم والمبادئ, واتهام الديانات اللأخرى 
بالجمود والتحجر والجهل والتعصب» » كما هو الحال في هذه الأيام في نظرة بعض - 
الفئات المتدينة في الغرب المسيحي إلى الإسلام والمسلمين. 


ةد يعزو اللاقعؤر يوشف الهدر المتواضل لموارة الدول العربية فى حوضن 
الحروب وفي الإعلام المزور للحقائق» والمشاريع المظهرية » وانتشار الفساد والرشوة» 
والوقوع في فخ المديونية الخارجية. إلى الابتعاد عن تعاليم الإسلام. ومن الطريف أن 
هذه المساوئ والسلبيات نجدها في الدول التي تزعم أنها تطبق أحكام الشريعة 
الإسلامية أكثر من غيرها من الدول. وفي هذا التعليل تجاهل لواقع الدول العربية 
وتبعيتها للدول الكبرى وطبيعة أنظمتها الحاكمة» وانتشار الأمية بين شعوبهاء وتخلف 
أنظمتها التعليمية وغير ذلك من العوامل والأسباب. 

5 - صحيح أن شيوع القيم الدينية في المجتمعات المعاصرة يساهم في التخفيف 
من مساوئ وأمراض الحضارة الحديثة. ولكن القيم الدينية» على أهميتها ليست العلاج 
الوحيد لهذه المساوئ والأمراض. 


- يقرر الدكتور يوسف أن الحضارة المعاصرة أبعدت الدين بكل صوره 
عن الساحة. وهذا غير صحيح.» فالذي غاب عن الساحة في الغرب: 
السسيات الديثة وسلطاها عل الانن دمن كناسن: ووقينانة وإكلروسن:. آنا 
الدين فموجودء ولو عرفنا أن عدد محطات البث التلفزيوني المخصصة للعظات 
الدينية فى الولايات المتحدة يتجاوز الخمسين محطةء لأدركنا أن الدول الغربية لا 
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تكافح الدين» وإنما ترفض تدخل الكنيسة في السياسة وإدارة الدولة. 


4 يأخذ الدكتور يوسف على الحضارة الغربية تحلل الأخلاق والزواج المثلي 
وغير ذلك من أنواع الشذوذ». وهو محقّ في ذلك. ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل مثل 
هذا التحلل الذي حصل في أوج ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. ولو عاد إلى كتب 
الأدب والتاريخ لتعرف على زواج الغلمان (الزواج المثلي) وشذوذ الجواري والغزل 
بالغلمان» وغير ذلك من مظاهر الشذوذ والتحلل الأخلاقي. فهذه الأمور منتشرة بين 
مختلف الأمم» ولكن بنسب متفاوتة. 


4 - أجاد الدكتور يوسف في بيان دالة الرفاه الاجتماعي في الإسلام ومكوناتها ولا 
سيما «مقاصد الشريعة» وضروراتها الأساسية: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. 
وقدم لنا المجتمع الإسلامي المثالي. . والسؤال الذي يطرح في هذا المجال: هل كان 
1 و ا ل ا ل ا ل 0 
يوسف؟ وإلى أي مدى زمني؟ لما ولي عثمان بن عفان (ؤَليه) الخلافة وآثر بني أمية» 
خرج أبو ذر الغفاري إلى الشام» فهاله ما رأى فيها من الفروق الشاسعة بين الأثرياء 
المترفين والفقراء من المقاتلة العرب» وجعل من نفسه مدافعاً عنهم. خشي معاوية بن أبي 
سفيان والي الشام. أمرهء فبعث به محروساً إلى عثمان» فلماالتقى به اهمه عثمان 
بتحريض أهل الشام على الفتنة» فقال أبو ذر : «ليس أهل الشام هم الذين يشكونني» 
ولكن هناك فئة قليلة كنزت الأموال واحتكرت الأرزاق ومنعتها عن أصحابها 
ومستحقيهاء ساءها أن أقول للناس : ما كان من حق فخذوهء وما كان باطلاً فذروه» 
فهم يصرون يا عثمان على أكل الباطل»» فغضب عثمان ومنع الناس أن يجالسوا أبا ذر أو 
يكلموه. هذا ما كان في عهد الخليفة الراشدي الثالث» فماذا نقول عما كان يجري في 
عهد الخلفاء الأمويين والعباسيين والمماليك وغيرهم من السلاطين المسلمين. وأي مجتمع 
رفاه عاشه المسلمون في تلك العصور في ظل هؤلاء الذين كانوا يعدون أنفسهم ظل الله 
على الأرض» لا يقبلون النقد والاعتراض ويبطشون بكل مخالفيهم في الرأي؟ 


٠‏ في تناوله لآليات التكافل في دولة الرفاه في الإسلام» يعتبر الدكتور 
يوسف الاجتهاد أو التجديد فى الدين وسيلة لإيجاد الحلول لمستجدات الحياة. ولكن 
هذا الاجتهادء كما يعرف الدكتور يوسف,. قد توقف أو أغلق بابه في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي لدى أهل السنة في الشرق الإسلامي» ما حال دون متابعة 
مستجدات الحياة» وأصاب الفكر الإسلامي ركود بل جمود استمر حتى مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي. ومنذ اطلاع المسلمين على حضارة الغرب على مدى قرنين 
وتطوير الفكر الإسلامى بحيث يساهم في حل المشكلات السياسية والاقتصادية 
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والاجتماعية والثقافية التي يواجهونبها. واكتفوا بعرض المبادئ العامة التي قدم بعضها 
الدكتور يوسف في بحثه هذا. 

وفي حديثه عن الآليات الإيجابية للتكافل» يورد العمل وضرورة الإقبال عليه 
وكأنها المشكلة الأولى التي تواجه المسلمين» ويستعين بعدد من الآيات القرآنية الكريمة 
التي تحث المسلمين على العمل» وكأن هذه هي مشكلتهم في هذه الأيام» ويتجاهل 
البطالة التي هي المشكلة الرئيسية التي تعانيها معظم المجتمعات الإسلامية. 

وبعد أن يقدم الآليات الإيجابية للتكافل الإسلامي من عمل وإرث وزكاة ووقف 
وزكاة الفطر والأضاحي والكفارات والصدقات التطوعية» يذكر الضرائب التي يحق 
للأمير الذي يفرزه المجتمع الإسلامي الصحيح أن يفرضها لضرورة تنموية أو أمنية. ول 
يقل كيف يفرز المجتمع الإسلامي الصحيح هذا الأمير الذي يمنحه حق التشريع »أي 
فرض الضرائب على الناس. وهل استطاع المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول (85) 
أن يفرز أقيرا تطريقة معبنة وفقيزلة امن السلمين يفا إذا اسعقتيناء تحاوز + حقية 
الخلفاء ء الراشسدين؟ يعدد الدكتور يوسف الآليات السلبية لمجتمع الرفاه من ريا وقمار 
واحتكار ورشى وغش» ويبين مركت الإسادم ينها . ولكن هل خلا المجتمع الإسلامي 
من هذه الآليات عبر العصور؟ صحيح أن المسلمين وضعوا آليات لمكافحتها من خلال 
نظام الحسبة» ولكن الغرب» وأنا لا أدافع عن عن الغرب وحضارته» ولكنى أبن ذلك 
بدافع الموضوعية وبيان الحقيقة» وضع أيضاً القوانين للحد من هذه السلبيات. 

١‏ - يؤكد الدكتور يوسف في خاتمة بحثه أن دولة الرفاه الإسلامي التي قدمها 
«ليست تصوراً طوباوياًء وإنما هي دولة سبق أن وضعت مبادئها على محك التطبيق 
في السابق» وقد حققت نجاحات لا مثيل لها في التاريخ البشري وعلى جميع الصعدء 
كما تشهد بذلك كتب التاريخ». 

والواقع أن ما قدمه الدكتور يوسف لم يكن سوى تصور طوباوي 
إسلامي لم يتحقق وجوده على أرض الواقع إلا في عهد الرسول (ةِ). وإلى حد ما 
في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب (ون). ومن يدرس التاريخ العربي الإسلامي 
دراسة علمية موضوعية يتوصل إلى هذه الحقيقة. 

والخلاصة لم يقدم لنا الدكتور يوسف جديداً في نظام مجتمع التكافل الإسلامي, 
وإنما اكتفى بذكر مقولات الإسلاميين المحدثين» وهي مقولات تتسم بالعمومية 
والغموض وتفتقر إلى العمق في فهم الإسلام ومبادئه العظيمة» واستنباط الحلول 
الجزئية لحل مشكلات مجتمعاتهم. 


0/٠ 


المناقشئنات 


١‏ إبراهيم العيسوي 

يشير د. اليوسف إلى «إخفاقات دولة الرفاه فى عالمنا العربي»» وكأنه كانت لدينا 
دولة رفاه» أي دولة رعاية. وهذا غير صحيح كما أظهرت مناقشات هذه الندوة. 
والبديل الذي يقدمه الكاتب وهو «دولة الرعاية من منظور إسلامي ‏ ومجتمع 
التكافل» ينطلق من القيم الإسلامية ومن ما يطلق عليه الكاتب الثوابت العقائدية 
والأخلاقية (حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال)؛ إضافة إلى عدد من الآليات 
الإيجابية (العمل ‏ الإرث - الزكاة ‏ الوقف ‏ الصدقات)؛ والآليات السلبية (أي 
النهى عن الاحتكار والرشوة والفسق والإسراف). ويقرر الكاتب أن الحضارة 
الإسلامية حققت نجاحاتها ووصلت إلى أوج ازدهارها في ظل الثوابت العقائدية 
والأخلاقية»» ويجزم بأن هذه الأمة بدأت بالتراجع عن دورها الحضاري عندما بدأت 
تنسلخ من هذه الثوابت. 

ويبدولي أن ما يقدمه لنا د. اليوسف هو صورة من صور «تفكير المرء يما 
يتمنى» (#هنطدنط1 اناق18/:5)» فهل سادت القيم والثوابت الأخلاقية والعقائدية التي 
يتحدث عنها حتى فى فترة صعود الحضارة الإسلامية؟ وهل اختفت الصراعات 
والاقتتال بين جماعات وزعماء المسلمين؟ وهل كف المسلمون بمن قيهم أكثرية 
خلفائهم عن الاستمتاع بالجواري والخمر وغيرها من الملذات حتى في فترة الصعود 
هذه؟ لا أظن. 

وإنني أتساءل: هل القيم التي يعتبرها الكاتب مرتكز دولة الرعاية أو التكافل 
قيم فريدة (1[010106آ) يختص بها الإسلام من دون غيره من الأديان أو يختص بها 
المسلمون من دون غيرهم؟ وهل صحيح أن إنسان الغرب قد اختزل دالة الرفاه 
الاجتماعى إلى الماديات والدنيويات؟ وهل كان الدين غائبا عن مسيرة النهضة 
الغربية؟ وألم تكن الأخلاق البروتستانتية من مرتكزات هذه النهضة؟ والكاتب نفسه 


الك 


يستشهد بعدد من الغربيين للتأكيد على أهمية الدين» متخذاً ذلك كدليل على غياب 
الدين في حياة أهل الغرب. ومن كانوا أكثر حفظأاً للعقل والمال ‏ المسلمون أم أهل 
الغرب غير المسلمين؟ فى رأيى أن المقارنات التى يعقدها الكاتب بين الأمة الإسلامية 
والخ اهن متازتات: غير متصقة الله فإن:الاحى قير عن فى وكفه انم وول 
الرعاية في الغرب أو عندنا بأنها أزمة قيم وأخلاق. وتجاهل أزمات الاقتصاد والتنمية 
وأزمات الحكم وغير ذلك من الأمور. 

كما إنني أتساءل أيضاً هل تنشأ القيم من فراغ أو في انعزال عن الواقع المادي 
الذي يعيشه الناس» أم إن أخلاق الناس تتحدد إلى حد كبير ‏ وليس كلياً - بالواقع 
المادي الذي يعيشون فيه؟ ومع الإقرار بأن ثمة علاقة تبادلية بين القيم والواقع 
المادي» أليس المفتاح لتغيير القيم والأخلاق هو تغيير الأوضاع المادية للبشر؟ أليس مما 
يؤكد ذلك أن أكثر من ١5‏ قرناً من الوعظ والإرشاد إلى القيم الإسلامية في المساجد 
والمدارس والجمعيات لم تفلح في غرس هذه القيم في نفوس المسلمين؟ 

وعندما يشير الكاتب إلى آليات مثل الوقف» ألا نلاحظ أن الغرب قد تفوّق على 
المسلمين في هذا الشأن» حيث طور تشريعات وأقام مؤسسات وظفت الوقف لخدمة 
التعليم والبحث العلمي والتطور التكنولوجي والاقتصادي. وعندما يشير الكاتب إلى 
نبي الإسلام عن الاحتكار»ء فما الذي قدمه علماء المسلمين للتوصل إلى قوانين 
لمكافحة الاحتكار في بلادهم؟ وألا تستقي الدول الإسلامية تشريعاتها في هذا الشأن 
من الخبرة الأوروبية فى تشريعات مكافحة الاحتكار (5141.885نام1 -أأصه)؟ وهل من 
المعقول بالنسبة إلى آلية الزكاة أن يقول الكاتب إن «دافع الزكاة يؤديها خوفاً من الله 
وبالتالي فإنه لا يتهرب منها بل إنه يبحث عن مستحقيهاء على خلاف دافع الضرائب 
الذي يسعى إلى التهرب منها بكل وسيلة؟ أليس هذا مما ينطبق عليه «تفكير المرء بما 
يتمناه»؟ 


وأخيراً فإنني بعدما قرأت بحث د. اليوسف جيداً: أجد نفسي متشائلاً عن نوع 
العون الذي يمكن أن تقدمه القيم والآليات الإسلامية التي عرضها إلى متخذي 
القرارات الاقتصادية والتنموية بشأن تصميم السياسة المالية والسياسة النقدية أو بشأن 
التعامل مع العولمة ومنظمة التجارة العالمية» أو بشأن إصلاح الإدارة الحكومية» أو 
تصميم استراتيجية التصنيع. 
؟" ‏ فاطمة محمد 
عي أن تتريف كنيز كما الا يمكة: نكي اله تببست أو النيخه توكديتة أعى: أن تكون 


كك 


رؤية الدكتور يوسفء. كيف يمكن أن نقيم مجتمع التكافل من الآن ومستقبلاء 
وليس ما حدث. وإذا حاول أن يقول ما حدث» فسأقول له ببساطة إن هذا 
المجتمع الذي يتحدث عنه وكلنا يعرف أن الإسلام كعقيدة وكممارسة بهدف إلى 
قيام المجتمع الإسلامي» ثم تأ الدولة» والقرآن لم يشرع لدولة أو يشرع لحكم. 
ولا للمجتمع على أساس أن هذا المجتمع الإسلامي هو الذي سيكون السلطة. هذه 
وجهة نظري. 

ا ل اليد 
منذ 5١‏ للهجرة تم الانقلاب أو انقسام السلطة والدولة إلخ. 

القضية الثانية هي أن مشكلتنا هي حينما نبتسر الآيات كأحكام وقواعد من 
سياقهاء نتعامل معها كقضايا فردية» بينما القرآن هو نسيج متكامل كما جاء في 
دلائل الإعجاز ولا يمكن انتزاع أي حكم عن سياقه وعن منظومته الاجتماعية 
كمجتمع» يعني حق اليتيم وحق السائل وحق المحروم والميراث» جميعها لا تؤخذ إلا 
ضمن سياق وليس بترها ضمن قضايا منفصلة. 

القضية الأخرى أن الأخ الدكتور العزيز يوسف أثمَن له أنه كان كأنه استفز 
بحمى الصراع الموجود الآنء فحاول أن يدافع فقدم رؤية نموذجية وهي فعلا 
طوباوية» ولكنها ليست عصية التحقيق لو أنه أوجد الآليات الحقيقية. هناك انتقاص 
وعلينا أن نبادر» ليس مع من يبغض الذات ولكنني لست مع من يبني قصوراً في 
الهواء. مثلاً الوقف الذي تحدث عنهء تحدث عن الوقف وكأن فيه الملاذ وفيه 
الملعجزة» الوقف أصبح على مدى ١1٠١‏ سنة وبالذات في الألف الأخيرة ومركز 
دراسات الوحدة العربية خصص ندوة لهذا الأمر» أصبح مصدرا من مصادر الفساد. 
لأنه لم يتحول إلى مؤسسات» لم يتحول إلى نظام يستفاد منه» وكان يمكن أن يفيد في 
بناء المجتمع المدني العربي. 

القضية الأخرى : لدينا نوعان من الوقف. الوقف العام الذي يوهب للدولة» 
والوقف الذري الذي يحصر في الأسرة نفسها لتحرم المرأة على حساب الرجل» من 
استغنت لزوج حرمت من ذلك. 

القضية بما فيها أنه أعتقد بدلا من أن نعود ونختلف ونتحدث بالآيات القرآنية» 
كان في الإمكان لو أننا نتفق جميعاً ونعود إلى كتاب فضائح الاستبداد مثلاء وأعتقد 
أنه ما من مفكر في تاريخنا العربي والإسلامي إلى اليوم وبعد مئة سنة من رحيل عبد 
الرحمن الكواكبي. قد أوجد لنا نظرية متكاملة وبرنامجاً وآليةً نستطيع أن نبدأ فيها من 
اليوم» بدلا من تقارير التنمية ومن الخبرات ومن البرامج جم الشرق أوسطية. 


ولك 


 *‏ فؤاد نهرا 


١-إن‏ حصر الحديث في الزكاة والوقف وتحريم الربا والميسر يختزل النموذج 
الاقتصادي الإسلامي إلى حد بعيد. 


طبعاً: الزكاة تعتبر أساسية وطليعية في بناء «دولة الرعاية» لكن القرآن الكريم 
يتضمن مستويات عديدة متفاوتة. 

١‏ - ثم إن الزكاة لا تكفي في تحقيق العدل / أو/ الإنصاف في حالات. إنها 
ضرورية لإعانة ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين» لكن لا بد من توسيع ألية الزكاة 
لتشمل مقادير أكبر من إعادة التوزيع تنطلق من مبد! الزكاة ومن «مقاصد الشريعة». 
وفي هذا الإطار يشير الفقه الشيعي الجعفري إلى أهمية الخمس». من خلال تغير مختلف 
لمصطلح «واغنهم» حتى تشمل الغنيمة غالب الأرباح الزائدة على المؤونة» ولكن 
شرط ألا يقتصر التوزيع على حصتي الإمام والسادة» وأن يعتمد تفسير أبي حنيفة في 
توزيعه على الفقراء والمساكين. 

وأخيراً لا يمكننا أن نحصر العلاقة بين الدين الإسلامى الحنيف والاقتصاد 
في نظام متكامل لأن في ذلك حصراً للقيم الإسلامية في نموذج واحدء غالباً ما 
يختزل يستطيع علماء أن يبنوه من نظريات تعتمد أيضا على ما توصل إليه العقل 
البشري في فترة معينة. إن شرع الله أكبر من أن يحصر في عقيدة واحدة» إنما يشكل 
الأساس القيمي الخلقي للنماذج الاقتصادية المتعددة: لهذا السبب لا بد من أن يلاقي 
الفكر الاقتصادي مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن طريق التأليف بين 
أمرين : 

الاعتماد على مبادئ القرآن والسنة كأسس أخلاقية قيمية في توجيه الاقتصاد. 


الإقرار بقدرة العقل البشري على بناء النماذج الاقتصادية لما اعتبرة شرع الله 


من قبل العمران البشري. 
4 - يحيى أبو زكريا 


مقر رسة اللاكدوو وهف حلهة ثريا وقيها فى الؤقف لقي إن الى 
الرفاهية في دائرتنا الفكرية والحضارية» وما زلت أتذكّر عندما كتب الأستاذ عبّاس 
محمود العقّاد عبقرياته أي عبقرية محمد وعلى وعمره سئل لاذا كتبت هذه العبقريات 
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فأجاب بقوله» بأنني كلما أكون في المقهى مع زملائي يحدثونني عن عبقرية ديكارت 
ودوركاءهم وسبينوزا وغيرهم. 

فأقول لهم كما يقول العقاد ألم تنجب الحضارة الإسلامية عباقرة؟ 

لقد حاول مفكرونا البحث عن آليات النهضة من خلال ما كتبه الغربيون» 
وكانت النتيجة أنه خلال مائة سنة ونحن نقتبس النظرية تلو النظرية» والفكرة تلو 
الفكرة ولم نتمكن من تكريس المشروع النهضوي الذي تؤكد الأرقام كل الأرقام 
إخفاقه فى واقعنا. 

وعلى الرغم من أننا جربنا آلاف النظريات المستوردة إلآ أننا ل نتمكن من تحقيق 
النهضة المرتقبة» فهل آن الأوان لاستكناه ما في موروثنا الحضاري من تجارب 
ومنطلقات نظرية نهضوية» وما العيب في صياغة نظرية حكم إسلامي عادل؟ 

بطبيعة الحال فإنَ العقل الإسلامى قد يكون انشغل إلى أبعد مدى بالصراعات 
المذهبية والطائفية» وعملت كل طائفة على استنباط ما يقوّي موقفها العقائدي من 
القرآن والسنة من دون الانطلاق من القرآن لصياغة نظرية حكم إسلامي متكامل. 

وإذا كانت بعض التجارب الإسلامية قد أخفقت تاريخياً وراهناً فهذا لا يعنى أنّ 
نظرية الحكم في الإسلام أو دولة الرفاهية في الإسلام غير موجودة. 

وأهميّة البحث تكمن فى أنه يدعونا إلى اكتشاف تاريخنا وتراثنا بحدداً والبناء عليه 
وإيجاد جسر تواصل بينه وبين واقعنا. 


© عبد الوهاب حميد رشيد 
بينما الحياة الدنيوية مادية نسبية لا محال للتعامل فيها مع المثاليات التي تبقى مادة 
للخطباء بعيدة عن التطبيقات العملية. 

؟ - المشكلات والإخفاقات والنجاحات سمات للممارسات البشرية» ومع كل 
التحفظات على الأنظمة الرأسمالية التى تجسد الاستغلال والإمبريالية» فإنها وفرت 
الخبز والكرامة/ الحرية لمجتمعاتها بعامة» وهذا مالم يحدث في العصور الإسلامية 
المختلفة حتى الوقت الحاضر. 


 ”‏ لا تعيش المجتمعات أو تتطور بمجرد إعلان المبادئ» بالرغم من أن المبادئ 
الدينية مشتركة ولا تنحصر بدين معين» بل بإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق تنمية شاملة 
وتحسين أوضاع الناس في دنياهم. والشرط الأول هنا هو حرية فكر الإنسان» أي 
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تحرير عقله من القيود والمحرمات. وهذا غير متاح في أي نظام ديني. 

+ ما المقصود من الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية المنشودة؟ وهل هناك 
إسلام واحد أم مجموعة مذاهب متفرقة؟ وكيف يُقام نظام الحكم: حكم إلهي السيادة 
لله من خلال حاكم مستبد» أم حكم دستوري السيادة للناس؟ وعموماً يشهد التاريخ 
أن مختلف أنظمة الحكم الدينية كان مآلها الزوال. 

© إن مآسينا الحالية ليست منفصلة عن مأآسينا التاريخية فى زمن الخلافة 
الإسلامية» كما إِنّ أنظمتنا السياسية المعاصرة ليست أكثر من امتداد لأنظمة الخلافة 
المستيدة. 


نجيب عيسى 

يقول المؤلف إن دولة الرفاه الإسلامي ليست نموذجاً طوباوياً نتغنى به ولا 
نعرف مدى قابليته للتطبيق في الواقع» لأن صورة من هذه الدولة وجدت في السابق 
واثبتت نجاحها على كل صعيد. 

ليت الدكتور يوسف قدم لنا صورة عن الأشكال التاريخية الواقعية لدولة الرفاه 
الإسلامية» أي كيف جرى تطبيق منظومة المبادئ التي تقوم عليها دولة الرفاه 
الإسلامية» والتى اقتصر البحث على تناولهاء ذلك أن الأشكال التاريخية الواقعية التى 
قامت على منظومة المبادئ المذكورة هي التي يمكن التأسيس عليها في المستقبل ليقوم 
عليها مجتمع التكافل الذي يدعو إليه. 

كذلك كان من المفيد أن يقدم لنا الدكتور يوسف صورة عن الدور الاجتماعي 
الذي تقوم به مؤسسة كمؤسسة الزكاة في الوقت الحاضر وغيرها من أطر التكافل 
التى ترعاها الجمعيات الأهلية الإسلامية. 


ا على القادرى 

أولًء فكرة الإسقاط التاريخي غير واردة لأنه في التاريخ تباين واختلال 
وإسقاط من زمن إلى زمن لا يتفقان. دولة الرفاهية منوطة بحلقة تاريخية معينة أتت في 
الطور الرأسمالي الحديث وهذا يختلف كلياً عن الأطوار السابقة من الحياة. فالإسقاط 
غير وارد. 

ثانياً. دولة الرفاه قائمة على الفكر التنويري» والفكر التنويري أساسه أن 
الإنسان بوجوده له حق» والحقٌّ سباق على الواجب. والإنسان بوجوده له حق» وهذا 


الفكر مغاير كلياً للفكر الديني. 


الليلك 


يوسف خليفة اليوسف (يرد) 


- يبدأ الدكتور محافظة بالاعتراض على قولي في مقدمة الورقة إن الأمة قد 
ابتعدت عن مرتكزاتها الحضارية الإسلامية ولذلك أصابها ما أصابها من تخلف 
وهزائم. وردي عليه هو إذا كان هذا القول صحيحاً فليقل لي أخي الدكتور محافظة 
لماذا ما زالت هذه الأمة فى ذيل الركب الحضاري البشري؟ وهل يعتقد أن الاستبداد 
الذي يعيشه المواطن العربي في ظل أنظمة الثورة وأنظمة الثروة منسجم مع مبد| 
الشورى الذي نزل على محمد (يَكةِ) ومارسه في حياته وتبعه في ذلك صحابته في 
اختيار أول خليفة لهم في سقيفة بني ساعدة وكذلك فعل عمر (نه) عندما رشح 
خمسة من أصحاب الكفاءة ومنهم ابنه بشرط أن لا تتم توليته وإنما ليحسم الاختيار 
عند تساوي الأصوات؟ وهل يرى الدكتور محافظة أن النظام المصرفي الحالي الذي 
يقوم على الربا ونبب ثروات الشعوب ينسجم مع قول الحق تبارك وتعالى يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون»2""”4 
وقول الرسول (كَِةِ) «. . . والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»! وهل 
يرى الدكتور كذلك هذا الإعلام الهابط والدعائي الذي فرخ أجيالاً لا هم لها إلا 
اللهو والغناء والمجون هو كذلك من التراث؟ أم إنه يعتقد أن النظم التعليمية التي 
الإسلام؟ وماذا عن الجهاد؟ فهل يرى الدكتور الفاضل أن الأنظمة السياسية ونظم 
التعليم ووسائل الإعلام في عاللمنا العربي تغرس في هذه الأجيال حب الجهاد الذي 
من غيره لن تقوم لهذه الأمة قائمة؟ ولولا انبعاث هذه الروح الجهادية في السنوات 
الأخيرة لما رأينا القضية الفلسطينية تناقش بشىء من الجدية في المحافل الدولية» ولولا 
تضحيات جيل الانتفاضة لما استطاعت القيادة الفلسطينية أن تحصل على رقعة أرض 
تقف عليها في صراعها الطويل مع العدو الإسرائيلٍ» ولما رأينا أحداً يتحدث عن 
ضرورة إقامة دولة للفلسطينيين. 

- بعد ذلك يقرر المعقب الكريم بأن ما ذكرته في ورقتي لا يختلف عن ما قاله 
علماء ومفكرون مسلمون سابقون. وردي عليه هو أن أذكره بأن عرض الإنسان 
للمبادئ التي يؤمن بها وتكرارها وإعادة صياغتها في ضوء المستجدات لنشرها بين 
الناس ليس أمراً مقدوحاً فيه إلا إذا كان الأخ الفاضل يؤمن بأن حرية التعبير هي حق 
لكل فرد إلا لمن يطالب بالعودة إلى المنهج الإسلامي كمنهج حياة» وهذا وللأسف 
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أسلوب الإقصاء الذي مارسته الحكومات العربية لفترة طويلة وشاركها فيه بععض 
المثقفين. هذا الإقصاء هو الذي أبقى هذه الأمة فى صراعات داخلية أشبه بحروب 
داحس والغبراء أدت إلى إعاقة التقدم وهدر الموارد بدل أن يتم توجيهها لمحاربة 
الخصوم الفعليين. لذلك أؤكد لأخي الكريم الدكتور محافظة بأنني فخور بكوني تلميذاً 
للعلماء الذين ذكرهم في تعقيبه كالسنوسي والمهدي والشوكاني ومحمد عبده والأفغان 
والبنا والنبهاني» والذين لم يذكرهم كمحمد بن عبد الوهاب وأبي حامد الغزالي وابن 
خلدون والشاطبي والقرطبي وابن تيمية وابن خ خلدون والكواكبي والمودودي وسيد 

قطب والقرضاوي» وقبل هؤلاء وأولئك اقتدائى هو بسيد البشر عليه أفضل الصلاة 
والتسليم وبآل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما إني مدين كذلك 
لكثير من علماء العصر وبخاصة في الدول الغربية حيث تلقيت تعليمي الجامعي ومن 
لاايشكر الناس لا يشكر الله والحكمة كما علمنا رسولنا الكريم (56) هى : ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها». طالما أن هناك مرجعية يعتمدها هذا المؤمن فى 
تفاعله الحضاري مع الآخر. وفي المقابل أقول للأخ الدكتور محفاظة إن له الحق أن 
يختار من يشاء من مفكرين ينهل من فكرهم ويقتدي بهم وإذا اختلفنا معه في أي 
المناهج أصلح لأمتنا فلنطالب معه أولاً بكسر قبضة الاستبداد التي ما زالت تخيم على 
مجتمعاتنا العربية» ولنجعل بعد ذلك المواطن العربي فيصلا بيننا يختار المنهج الذي يريد 
لتسييس حياته. وهكذا نستطيع أن نحرك المياه الساكنة ونتطلع إلى حوار حضاري 
وخلافٍ لا يذهب للود قضية. 

- يذكر الأخ الفاضل في تعقيبه ما معناه « أن القرآن ليس كتاب نظريات علمية 
وأن الإنسان بهتدي إلى النظريات العلمية من خلال التجارب والملاحظات». وردي 
هو أن القرآن هو كلام الله والنواميس التي تحكم الكون هي من خلق الله وبالتالي 
فإن التشديد على أن القرآن هو كلام الله سواء من خلال الحوار العقلي أو الاستشهاد 
بالأدلة العلمية والاكتشافات الحديثة» هو أمرٌ مهم لهداية الناس في فترة كثرت فيها 
المذاهب والعقائد الزائفة. كما أؤكد لأخى الدكتور محافظة أن الحديث عن القرآن 
والعلم هو إحدى لغات دعوة الناس إلى هذا الدين تمشياً مع المأثور «خاطبوا الناس 
على قدر عقولهم' أي باللغة التي يفهمونماء ولا أرى أي تعارض في ذلك». مع 
التأكيد في الوقت نفسه على أهمية الاجتهاد وإعمال العقل لمعرفة أسرار هذا الكون» 
وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية وهذا ما فعله أجدادنا عندما تمسكوا بهذا المنهج 
الرباني» وليس أدل على ذلك من حضارة الأندلس وإشعاعها على الغرب وبخاصة 
بالمنهج العلمي التجريبي. 


- وفي معرض تعليقه على مطالبتي بإحياء القيم الدينية والعقائدية يبدأ الدكتور 
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محافظة بالقول إن عل احق فى ذلك:ولكته ييف قائلا عنى «وينسى هنا قد يسبيه 
هذا الإحياء من تعضّب واعتقاد باحتكار أمة أو اتباع دين معين لهذه القيم والمبادئ 
واتبام الديانات الأخرى بالجمود والتحجر» وأنا استغرب هذا القول من أخي 
الفاضل » فهل هذا يعني أن الدكتور محافظة يريد مني أن أنضم إلى ركب النفاق الذي 
تعيشه أمتنا اليوم؟ أو بمعنى أدق» هل يريدني أن أقول لأهلٍ في فلسطين دعو طائرة 
الف ١١‏ تزهق أرواحكم وتهدم بيوتكم ولا تقاوموها لأن دينكم لا يسمح بالجهاد 
وأن الغرب سيتهمني وإياكم بالتعصب؟ أم إن الأخ الفاضل يريدني أن أقول بأن 
الإسلام هو أمر بين الفرد وخالقه. وأنسى الآيات التي تتحدث عن حقوق الجنين في 
بطن أمه وعن التربية والتكافل على مستوى الأسرة وعن التكافل بين الأجيال (الزكاة 
وغيرها من الحقوق في المال)» وعبر الأجيال (الإرث والوصايا وغيرها)» وعن نظام 
الحكم والمساءلة (الشورى والحسبة)» وعن العلاقات الدولية (الجهاد والصلح والهدنة 
وغيرها)؟ كيف يقبل مني الدكتور محافظة أن أدعي الإسلام ولا أمارسه قولا وفعلا؟ 
ومن قال إن الدعوة إلى منهج وصفه الله بالرحمة #وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين4”"". هو دعوة للفتنة والتعصب؟ ألم يقرأ الأخ محافظة وبقية الإخوة الذين 
علقوا على الورقة ما قاله المؤرخون عن هذه الحضارة وكيف أنها كانت أكثر الحضارات 
تسامحاً مع الآخر واحتضاناً لجميع الأجناس والطوائف؟ ولاذا لم يستطع الأخ الكريم 
إلا رؤية الفئات المتطرفة فى هذا العصر التى دفعتها ظروف التطرف والتسلط الداخلية 
والخارجية إلى تطرف مماثل؟ وكيف يتجاهل تيار الاعتدال الواسع الذي يتنامى دوره 
يومياً سواء في الانتخابات أو المؤسسات المصرفية أو العمل الخيري أو العمل 
التربوي؟ هذه الرؤية الانتقائية وللأسف هي نفسها التي جعلت الدكتور محافظة 
وبعض الإخوة الآخرين الذين عقبوا على الورقة وبخاصة الأخوين الدكتور العيسوي 
والدكتور عبد الوهاب رشيدء يختزلون حضارة الإسلام على مستوى الفعل. وأنا اسأل 
هؤلاء الإخوة: أهذا كل ما قرأتموه عن الحضارة الإسلامية فى الحقبتين الأموية 
والعباسية؟ وهل يا ترى سمعتم بمراكز الإشعاع الحضاري كدمشق وبغداد وغرناطة؟ 
وهل حقاً تجهلون أم أنكم تتجاهلون ما أفرزته هذه الحضارة من رجال وعلوم 
وإنجازات كانت سببا لتقدم البشرية على كل صعيد؟ 


وهل يعقل أن يكون مؤرخو الاستشراق أكثر علماً بالحضارة الإسلامية وأكثر 
موضوعية فى تقييمها من أبنائها؟ لا أود أن أطيل فى هذه الفقرة ولكننى أذكّر الإخوة 
الكرام بأنني عندما تحدثت عن مآثر الحضارة الإسلامية استشهدت بأمثلة كثيرة 
)7١(‏ المصدر نفسهء «سورة الأنبياء»» الآية .٠١1/‏ 
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مصادرها موثقة. أما الأحكام التي أطلقها الإخوة فهي تعميمات وأحكام جامدة حان 
الوقت لهؤلاء الإخوة الكرام أن يتحرروا منها ويجددوهاء وأنا بدوري أرجع هؤلاء 
الإخوة ليس إلى ما كتبه أبو نواس في أوراقه الصفراء في مصطلحات الإعلام 
المعاصرء ولكن إلى ما كتبه مؤرخون ليسوا متعاطفين مع العرب والمسلمين مثل برنارد 
لويس وغيره من الذين أعتقد أنهم أكثر إنصافاً ولا أريد أن أقول أكثر علماً من 
الإخوة المعقبين وهم أبناء هذه الحضارة. 

- يقول الأخ الدكتور محافظة إنني أعزو مظاهر التخلف التي تعيشها أمتنا إلى 
ابتعادها عن دينهاء ناسياً بذلك أن مظاهر التخلف هذه توجد فى الدول نفسها التى 
تدّعي تطبيق الشريعة» وإنني كذلك أتجاهل واقع الدول العربية وتبعيتها للدول 
الكبرى. وردي هو أنني كتبت الورقة لأفتح آفاقاً حول مرتكزات المنهج الإسلامي 
الذي نمضت به الأمة في يوم ماء ولم يخطر ببالي أن الدكتور الفاضل سيقرأ في ذلك 
دفاعاً عن النظم العربية الحالية سواء التي تصرّح أو تلمّح بشرعيتها الإسلامية» وأنا 
أؤكد للأخ الفاضل لو أن هذه الدول :بجت النهج الإسلامي الصحيح وفهمت في 
ضوئه قوانين اللعبة الدولية وكيفية صناعة الحياة» لكانت أقدر على تحقيق الوحدة بدل 
التفككء. والتنمية بدل التخلف,. والحرية بدل الاستعباد مصداقاً لمقولة الفاروق 
عمر (وَيِنه) ١متى‏ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً». 

ولكننى كذلك أود أن اسأل الدكتور محافظة . لماذا هذه النظرة السوداوية لديه 
ولدى بعض المعقبين الآخرين لجميع النظم أو العكعلات التي ترقع الشعارات 
الإسلامية؟ هل للأخ الفاضل أن ينظر إلى سجل النموذج الإسلامي التركي مهما كانت 
تحفظاتنا عليه؟ هلآ عاد الأخ الفاضل إلى أداء هذا النظام خلال السنوات الماضية سواء 
في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أو معدلات التضخم أو النمو الاقتصادي أو محاربة 
الفساد أو حجم الدين العام؟ أوَليست هذه إنجازات اقتصادية واجتماعية أخفقت 
الحكومات التركية السابقة في تحقيقها لأنها كانت تفتقد قيم الأمانة والجهد الخالص 
لوجه الله. أُوَلم يحقق أردغان نجاحاً لم يسبق له مثيل في إدارة بلديات إسطنبول قبل أن 
يفوز حزبه بأغلبية برلانية لم يحققها حزب آخر في تاريخ تركيا الحديثة؟ أم إن الدكتور 
محافظة ينتمي إلى شريحة المفكرين الذين يأتون إلى منبر الحوار بأحكام ستاتيكية في عالم 
ديناميكي؟ تعشمي هو أن لا يكون الأخ الفاضل من هؤلاء! 

- أتفق مع أخي محافظة بأن العقائد والقيم ليست كل شيء ولا بد من أن يتبعها 
نظام متكامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والتربوية وغيرهاء ولكنني أعتقد أن البناء 
لا يقوم من غير قاعدة» والمنظومة العقائدية والأخلاقية في الإسلام هي الأساس 
الذي يقوم عليه البناء. 
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- يستغرب الدكتور محافظة قولي بأن الغرب أبعد الدين عن الحياة قائلاً (إن عدد 
المحطات التى تبث العظات الدينية يتجاوز المخمسين محطة». وهذه المقولة تؤكد 
بالضيظ ا أقوله فن بحقى حيت إن"العودة إلى الدين القن يشاهدها الذكتور عاقظة 
وغيره في المجتمعات الغربية» هي تعبير فطري عن حاجة الناس إلى الدين وبخاصة 
بعد أن تم إبعاده لسنوات طويلة في ظل الدول العلمانية - بفتح العين ‏ اعتقاداً منهم 
بأآن العلم يكفي عن الإيمان» وهم معذورون في ذلك» لآن الكنيسة في القرون 
الوسطى فرضت عليهم إما التدين والجمود أو العلم والتطور. فاختاروا العلم وتركوا 
الدين وها هم الآن يعودون إلى الدين. 

ولكن حتن لو ظلك-الدؤل الغربية بعد الدين عن النياسة وإدارة الذولة كنا 
يقول الدكتور محافظة» أي إنها تعطى ما لقيصر لقيصر وتترك ما لله لله» فلا اعتقد أن 
الدكتور محافظة يعتقد أن ذلك ينطبق على الإسلام حيث إن قيصر وما يملك هو كله 
لله. 


- الدكتور نجيب عيسى يطلب مني «صورة عن الأشكال التاريخية الواقعية 
لدولة الرفاه الإسلامية» أي كيف جرى تطبيق منظومة المبادئ التي تقوم عليها دولة 
الرفاه الإسلامي»؟ وردي عليه هو أن هذه الورقة ليست لوضع برامج لدولة الرفاه 
وإنما محاولة توضيح المنطلقات الكلية التي يمكن أن تقوم عليها الدولة الإسلامية 
المعاصرة» وبالتالي فأنا لم أتطرق إلى ممارسات تاريخية ولا تحدثت عن الأبعاد السياسية 
والإدارية لهذه الدولة» ولو كانت مساحة البحث تتسع لذلك لقمت مع أخي الفاضل 
بجولة تفصيلية للكيفية التى تمت بها إدارة أموال المسلمين (إيرادات ومصروفات) منذ 
بداية الخلافة الراشدة إلى فترة خلافة عمر بن عبد العزيزء عندما لم يوجد من هو في 
حاجة إلى الزكاة» إلى عاصمة الرشيد عندما ترامت أطراف هذه الحضارة شرقا وغربا 
وشمالاً وجنوباً حتى إن العالم كان يكافأ عن علمه بما يوازيه ذهباً. ولن أدعي أنه لم 
تكن هناك تراجعات واحباطات ولكنها والله كانت حضارة ذات قواعد شامحة وثابتة 
وإنسانية وعادلة» وإلا ما الذي أدى إلى انتشار هذا الدين فى دول كدول شرق آسيا 
كإندونيسيا وماليزيا والفيلييين وبقية آسيا والصين وروسياء وبقائه ختى يومنا هذا غلى 
الرغم من أن الحضارات الأخرى سادت وبادت. 

وأما استفسار الأخ عن دور الزكاة الاجتماعي في عالم اليوم» فإنني أقول له بأنه 
على الرغم من كل العقبات التي تعترض إحياء هذه الفريضة الاجتماعية» إلا أن 
ملايين الدولارات من أموال الزكاة يتم تدويرها اليوم من دافعيها إلى مستحقيها سواء 
كان ذلك داخل العالم العربي أو خارجهء وذلك عن طريق الأفراد والجمعيات 
والمصارف وهيئات الأوقاف وغيرها من القنوات» ولا شك. وكما ذكرت في سياق 
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الورقة أن الدور التكافلي والتنموي للزكاة وغيرها من أدوات النظام الإسلامي ستزداد 
فعاليتها مع الوقت».عندما يزداد هامش الحرية وتتوافر البيانات وترتقي الطاقات 
ويزداد التكامل وتتطور المؤسسات» لأن جوانب القصور هذه تعتبر عقبات في طريق 
جمع وتوزيع الزكاة كما هي عقبات في طريق العمل في أي قطاع آخر. 

وعلى الرغم من كل ذلك إلا إنني اعتقد أن فكرة الحالات التطبيقية التي طرحها 
الدكتور فؤاد هي فكرة جديرة بالاهتمام وإن لم يكن هذا البحث موقعها. 

الأخ الكريم الدكتور فؤاد نمرا يعقب قائلاً «إن حصر الحديث في الزكاة 
والوقف وتحريم الربا والميسر يختزل النموذج الاقتصادي الإسلامي إلى حد بعيد؛» 
وبعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن أمور تتعلق بإدارة الزكاة وتوزيعهاء وكنت أتمنى على 
الدكتور فؤاد لو أنه تمعن فى الورقة وهدفها وذلك لأننى ذكرت فى بداية حديثى 
بأندي لن أتحدث عن الوانب القتقهيّة والتحاسبيةالموضوع الزكاة وغيرها من 
المرتكزات» لأن ذلك يعني أنني سأتجاوز الحجم المحدد للورقة من قبل المنظمين. أما 
بقية النقاط التى أثارها وهى متعلقة بإمكانية فرض ضرائب غير الزكاة أو إعمال 
العقل وتطوير النماذج الاقتصادية ودور المنطلقات الأخلاقية والقيمية في الاقتصاد 
فهي أمور تحدئت عنها الورقة في سياقها الطبيعي. 

- بعض الإخوة يفترضون أنني أتحدث عن نموذج إسلامي قائم وأنا أتحدث عن 
مرتكزات وأسس لنظام إسلامي تم تطبيقه سابقاً وبخاصة في المراحل الأوللى من 
تاريخ الأمة الإسلامية» وبدأ بعد ذلك ولأسباب داخلية وخارجية بالتشوه والابتعاد 
عن الأصول حتى انتهت الأمة بقشور هذا النموذج. وبالتالي فإنني أود التأكيد للإخوة 
أنني لا أدافع عن واقعنا المعاصر وإنما أشخصه وأحاول أن أطرح تصورا لعلاجه. 

وختاماً أشكر الإخوة الأفاضل على تعقيباتهم وأنا على يقين بأن جميعنا سيخرج 
من هذه الندوة وهو أكثر وعياً بآلام وآمال الأمة التي نحرص على نبضتها. 


لحك 


التجارب العربية لتوفير الرفاهية الاجتماعية 
نشأتها وتطورها والتحولات التي شهدتها 


(الفصل الرابع عشر 
التجارب اد شتراكية في سوريا وآثار تحولها 
إلى سياسات السوقء وأثر العولمة وإعادة الهيكلة 


عدنان نشوعا 9 


مقدمة 
ا ا و ل 0 وتنفيذاً 
لسياسات التحول من الأنظمة البورجوازية والإقطاعية إلى نظام آخر نعت بالنظام 
الاشتراكى الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الممارسات الإقطاعية 
شتراكي جر في 
ل ل ل 1ت ار 
اي رت راط عن لسري لحي سيره عر لاف رترت 
الصناعية والتجارية الكبرى وتحويل ملكيتها من ملكية فردية إلى ملكية الدولة بالنيابة 
عن الشعب. وهكذا فقد حققت تلك التجارب ما كان ينادي به حزب البعث العربي 
الاشتراكي من إزالة معالم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان والعمل على تحقيق العدالة 
في توريع الدخل وإنصاف الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين واستعادة حقوقهم 
التي يعتبر الحزب أنها قد انتهكت واستغلت من قبل فئة قليلة من البورجوازيين 
الإقطاعيين. 


(*#) خبير اقتصادي ‏ سوريا. 
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سنعرض في هذه الورقة تلك التجارب وما آلت إليه من نتائج من خلال 
00 


الاث شتراكية يدم القوارات والاجراءات التي ات في عهد الوحدة بين سورب 
١1357‏ . 


والقسم الثاني. يتناول عملية تنفيذ الإجراءات والقرارات لتحقيق التحوللات 
الاشتراكية حتى عام .١14486‏ 

أما القسم الثالث» فيعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتوجه لخدو 
اقتصاديات السوق. غير أن هذا التوجه لم يكن توجهاً ليبرالياً خالصاً وفق وصفات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية لمصلحة الشركات متعدية 
الجنسيات. بل كان متأثراً بالروح الاشتراكية» وأطلق عليه لفظ اقتصاد السوق 
الاجتماعي. 


لحر البعث العبي 
الأسس 0 6 5 0 
بسعادة الإنسان وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. 


تشكلت في بداية الأربعينيات حركة البعث العربي”'' وقامت بالتبشير بولادة 
فكر جديد يرفض الواقع المتخلف الفاسد. ويمهد لمستقبل أفضل يقوم على تمثل 


)١(‏ تشكلت حركة البعث العربي في عام ١457‏ برئاسة الأستاذين ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار 
مع مجموعة من المثقفين وعدد من الشباب الذين هاجروا مع الأستاذ زكي الأرسوزي من لواء اسكندرون ولجأوا 
إلى سوريا بعد مؤامرة سلخ اللواء عن سوريا وتقديمه من قبل الفرنسيين المحتلين هدية لكمال أتاتورك بموجب 
صفقة استعمارية. . وكان في سوريا آنذاك ما يسمى بجماعة الإحياء العربي وعصبة العمل القومي» وكان 
الاستاذان من عناصرهما أيضاً. وكان الأستاذ زكي الأرسوزي يبشر بالبعث في اسكندرون ويعتبر نفسه الأب 
الشرعي لفكره البعث العربي. المهم أن حركة البعث العربي سواء كانت قد بدأت في اسكندرون أم دمشق كانت 
حركة تقدمية شعاراتها الأساسية الوحدة العربية والتحرير من الاستعمار وتطبيق الاشتراكية. 
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روح القومية العربية والإسلامية ضد الأممية والانعزالية القطرية» والاشتراكية 
المتوجهة نحو عدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ضد المادية المتعنتة» وتحرير 
الإنسان من الاستعمار والاستبدادء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة 
في مواجهة التخلف والتبعية. ومع فجر الاستقلال السياسي وجلاء آخر جندي 
فرنسى عن سوريا فى ١17‏ نيسان/ أبريل ١457‏ نصّبت الطبقة البورجوازية 
والإقطاعية نفسها حاكمة غل.سوريا ومارست أعتى أنواع الاستغللال الثروات البلاد 
وقمعت بالقوة معارضيهاء فتعرض قادة الحركة وأعضاؤها للاعتقال والسجن 
والاضطهاد. ما زاد فى تعلق الفئات المثقفة الواعية من الشباب بالحركة التي 
استطاعت خلال حمس سنوات تشكيل فروع لها في دمشق وحمص وحلب واللاذقية 
في سوريا وفي لبنان والأردن. 


كما أصدرت الحركة في مطلع تموز/ يوليو من عام ١157‏ العدد الأول من 
جريدة البعث التي استمرت إلى يومنا هذا تعبّر عن مبادئ القومية العربية والحرية 
والاشتراكية. 


- تأسيس حزب البعث العربي 

تداعى أعضاء حركة البعث العربي إلى عقد مؤتمر دام أربعة أيام من 4 إلى ٠‏ 
نيسان/ أبريل من عام ١9417‏ وحضره ما يزيد عن ٠٠١‏ شخص من سوريا ولبنان 
والأردن» وقد عقد في مقهى الرشيد الكائن في شارع 4 أيار/ مايو في دمشق» 
وتم فيه إعلان تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم «حزب البعث العربي». كما 
تمت الموافقة على صيغة دستوره ونظامه الداخلى الذي نص على أن الحزب يؤمن بأن 
العركا كاز آمة واعفة ربعيل عل 'شرين الررطن الغرى مو الامتيمان والفسةة 
ويتعاون مع سائر الأمم على تحقيق رفاهية الإنسان وفق نظام اشتراكي تنموي يوفر 
للانسان حاجاته الأساسية المادية والمعنوية ويحول دون استغلال الإنسان لأخيه 
الإنسان. 


- تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي 

بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي بدأت في عام ١159‏ جاء العقيد 
أديب الشيشكلي الذي مارس أسلوبأ دكتاتوريا عسكريا وناصب حزب البعث العربي 
والأحزاب التقدمية الأخرى العداء» وزج أعضاء الحزب في السجون ونفى قادته 
خارج البلاد. اجتمع قادة حزب البعث العربي» ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار 
مع قائد الحزب العربي الاشتراكي أكرم الحوراني عام ١1057‏ في المنفى وقرروا توحيد 


حك 


الحزبين تحت اسم «حزب البعث العربي الاشتراكي»)”" لمجايهه الحكم الدكتاتوري 
والعمل على إسقاطه. وفعلا تمت الإطاحة به بانقلاب عسكري آخر حدث فى 0؟ 
شباط/ فبراير من عام +4146 وقد لعبث منظمات الحزب العسكرية والمدتية دور 


ثانياً: التجارب الاشتراكية فى الخمسينيات 


١‏ المجلس النيابي الأول بعد الحكم الدكتاتوري 
السياسي» ووافق الجيش على العودة إلى الشكنات وإفساح المجال أمام الأحزاب 
والتجمعات المدنية السياسية لإدارة البلاد. وكانت النتيجة عودة الأحزاب اليمينية 
بقيادة حزبي الشعب والوطني اللذين يمثلان الطبقة الإقطاعية والرأسمالية إلى الحكمء 
وقبلت الأحزاب التقدمية الانسحاب من التحالف الذي قضى على نظام الشيشكلي إلى 
صفوف المعارضة على أن تجري انتخابات برلمانية حرة بإشراف لجنة قضائية. ولأول 
وآخر مرة في تاريخ سوريا الحديث جرت الانتخابات فعلاً في عام ١1054‏ ونشط 
حزب البعث العربي الاشتراكي واستطاع أن يوصل إلى قبة البرلمان سبعة عشر عضواً 
من أعضائه. شكلوا أقوى كتلة برلمانية آنذاك واستطاعوا أن يقيموا تحالفات داخل 
المجلس لانتخاب النائب أكرم الحوراني رئيساً للمجلس. 

وكان للبعثيين الدور الأكبر في صدور القوانين التالية التي مهدت السبيل في ما 

أ- قانون عدم تهجير الفلاحين من الأراضي التي يعملون فيها. 

ب - توزيع بعض أراضي أملاك الدولة على الفقراء من الفلاحين. 

ج - إصدار أول قانون للتعاون. 

د إصدار قانون الضمان الاجتماعي. 

ه- إصدار قانون تنظيم العلاقات الزراعية بين المالك والمستأجر. 

و- البدء بإنجاز مشروع تجفيف منطقة الغاب وتوزيع أراضيها على الفلاحين. 

(؟) كان قرار هؤلاء مخالفاً لنظام الحزب الداحلي لأنه تم دون الرجوع إلى قواعد الحزبين. ورفضت هذه 
القواعد قرار الدمج ولامت القادة على ذلك لدرجة أنها طالبت بنتحيتهم عن مناصبهم الحزبية» كما طالب 


البعض بفصلهم من الحزب لمخالفتهم النظام الذي بموجبه انتخبوا لتبوء مركز القيادة. 


0348 


الوحدة بين سوريا ومصر 

نشط البعثيون في المجلس النيابي وخارجه في الدعوة إلى إقامة الوحدة 
العربية» وجرت مباحثات وزيارات بين البرلمان السوري والبرمان المصري وبين 
قادة البلدين وهيآتهما السياسية حول قيام وحدة فيما بينهما. وتم إعلان موافقتهما 
غل إقامة الوحدة ما مهن السييل اثاضثات جادة خلج مستوى القيادات' السياسية 
حول تحقيقها. وشكلت سوريا وفداً رسمياً في أوائل عام ١108‏ برئاسة وزير 
الخارجية للاجتماع إلى الرئيس المصري 0 عبد الناصرء وعرض مشروع الوحدة 
الاتحادية عليه رسمياً لقيام هذه الوحدةة” '. وكان قد سبق حضور الوفد السوري 
لمعفار وقد آخر عسكري حضر بشكل سري وبدون علم القيادات السياسية في 
سورياء واجتمع إلى الرئيس حمال عبد الناصر وقبل بإقامة الوحدة الاندماجية بين 
سوريا ومصر ل التي وضعها الرئيس عبد الناصر» وأهمها إلغاء الأحزاب 
السياسية في سوريا ووضع دستور لاحق لقيام الوحدة ينطبق على إقليميها الشمالي 


والجنوبي. 
وبعد الإعلان عن قيام الوحدة وتشكيل الجمهورية امم م 
شباط/ فبراير » قررت قيادة حزب البعث العربي الاشترا حل التنظيم البعثي 


في سوريا تضحية منها في سبيل إقامة الوحدة. م 
الحزب الذين عقدوا سراً مؤتمراً مصغراً وقرروا رفض قرار القيادة بحل التنظيم 
والاستمرار في العمل لصيانة الوحدة ودعمها. 


إنجازات الوحدة 
تعتبر إنجازات الوحدة من التجارب التي مهدت للتحويل الاث شتراكي في سوريا 
وكان أهمها : 
أ إصدار قانون جديد للتعاون يتلانى نواقص القانون السابق» وبدء العمل في 
بناء الحركة التعاونية الزراعية والسكنية والاستهلاكية”*'. 


إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد الملكية الزراعية وأوكل إلى 


(") فوجئ الوفد أثناء الاجتماع بقول الرئيس جمال عبد الناصر: «لقد اتفقنا مع مندوبيكم الضباط 
البارحة في كل شيء وقرأنا الفاتحة على إقامة الوحدة وسأحضر إلى دمشق في 7١‏ شباط/ فبراير لإعلانها». 

(5) كان الباحث أول مدير للتعاون في سوريا وقد عمل على تبيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون بدءاً 
من عام ١940564‏ وفق خطة مدروسة متكاملة لنشر التعاون مع سوريا خلال خمسة عشر عاماً وقيام الاتحاد التعاوني 
العا 

م. 
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وزارة الوصلاح الزراعي المحدثة مصادرة الزائد عن حدود الملكية وتوزيعها على 
الفلاحين» وتأسيس جمعيات تعاونية زراعية من الفلاحين المنتفعين ومزارع تعاونية 
جماعية. . وبالرغم من أن الإصلاح الزراعي لا يعتبر في حد ذاته من صلب النظام 
الاتراكي» إلا أنه في الحقيقة قد أزاح ظلم الإقطاعيين مالكي الأراضي الذين 
مارسوه على الفلاحين» وحقق نوعاً من عدالة توزيع الشروة ومهد السبيل إلى 
إجراءات اشتراكية في ما بعد. 


أدت الإخفاقات والأخطاء الإدارية وخلو الساحة السياسية فى سوريا من 
المؤمنين بالوحدة سواء في الحكومة أم في الجيش أم على مستوى المجتمع المدني بسبب 
تمارسات المسؤولين الخاطئة في إقالة أو نقل الضباط القوميين في الجيش إلى مراكز 
دق ع 01 ويا كن لاراكو القيافية وكذلك بسبب حل التنظيم الحزبي في 
سوريا. كل ذلك ترك الساحة السياسية فى سوريا لأعداء الوحدة الذين تكتلوا 
بمساعدات داخلية وخارجية وانقضوا على الوحدة ونفذوا جريمة الانفصال في 78 
أيلول/ سبتمبر .١451١‏ 


القسم الثاني 
أولاً: انقلاب 8 آذار/ مارس ١91‏ 


قامت اللجنة العسكرية البعثية التي تشكلت سراً في عهد الوحدة بالتحضيرات 
والاتفاقات اللازمة لتنفيذ انقلاب عسكري تم في 8 آذار/ مارس ١0‏ وأطاح بعهد 
الانفصال ورموزه. وأطلق على هذا الانقلاب فيما بعد اسم «ثورة الثامن من آذار)"". 
وشكل القائمون بالانقلاب مجلس قيادة الثورة وضموا إليه قادة حزب البعث العربي 
الاشتراكي وعدداً من المدنيين التقدميين. وبعد قمع حركة التمرد المسلح التي قادها 
الناصريون ومن معهم من بقية الاتجاهات,» انفرد البعثيون بالحكم. 


(5) من جملة الضباط الذين أبعدوا عن الجيش أو عن المراكز الحساسة كان حافظ الأسد وصلاح جديد 
وأمين الحافظ ومحمد رباح الطويل وعبد الكريم الجندي ونديم دواي وغيرهم. وقد شكل هؤلاء برئاسة صلاح 
جديد لجنة عسكرية بعثية لعبت دوراً مهما ذ في التحضير وتنفيذ انقلاب 8 آذار/ مارس في عام ١977‏ ومهدت 
السبيل لاستلام حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم؛ وتطبيق التحويل الاشتراكي في سوريا. 

(5) انظر كتاب: نضال حزب البعث العربي الاشتراكي ١480-1447‏ (دمشق: القيادة القطرية 
للحزب» مكتبة الإعداد الحزبي» 19487): ص 5 .1١‏ 
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ثانياً: الإنجازات التى مهدت للتحويل الاشتراكى فى سوريا 

في عام ١977‏ أصدر مجلس قيادة الثورة عام 1177 المراسيم والقرارات التالية : 

١‏ تأميم جميع البنوك العاملة في سوريا واعتبار أموالها وتمتلكاتها ملكاً للشعب 
تذيزها لكوع نيانة قددع وادعنها فلن عو ميض عصبر ف وجوه زا 0 

؟ - تعديل قانون الإصلاح الزراعي وتقليص الحدود العليا للملكية الزراعية 
ومصادرة الأراضي الزائدة عن تلك الحدود وتوزيعها على الفلاحين» وضمهم في 
جمعيات تعاونية زراعية. وقد ساعد هذا القانون بالقضاء على النزعة الإقطاعية وتوسيع 
محالات توزيع الأراضي على الفلاحين وزيادة عدد الجمعيات التعاونية ما ساهم في 
عدالة توزيع الموارد (5/57/ 000145717 . 

٠“‏ - تأميم الكتب الجامعية وطباعة الأمالي والكتب من قبل مديرية المطبوعات 
الخضول عل الكدن الخامعية وريه 0 

4 تعديل قانون العلاقات الزراعية لوضع حد للمنازعات بين المالك والعامل 
الزراعي والمستأجرء وتحديد حصة كل منهم في المحصول. وقد ساعد هذا التعديل 
على فض المنازعات وتحقيق العدالة وتأمين حقوق جميع الأطراف /٠١/٠١(‏ 
سنا 

وفي عام ١9474‏ صدرت القوانين التالية : 

١‏ -تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية الآلات والمنشآت والمعدات التي 
تساعدها على القيام بعملها وخدمة أعضائهاء ما ساعد هذه الجمعيات على تطوير 
العمل الزراض وزيادة إتتالجبة الأزضن 0/1/0 

حصر استثمار الثروات المعدنية والبترولية بالدولة حرصاً على الثروات 
الوطنية التي عانت من تلاعب القطاع الخاص والأطماع الأجنبية (؟75/١١/‏ 

قلف | 
224 . 


(10) دمشقء وزارة الإعلام» «القرارات الاشتراكية في سورياء» .)١91565(‏ ص 1. 
(8) المصدر نفسهء ص .١59‏ 

(9) المصدر نفسهء ص .١١7‏ 

.١75 )المصدر نفسهء ص‎ ١ 

.185 )المصدر نفسهء» ص‎ ١ 

."57 المصدر نفسهء؛ ص‎ )١6( 


*'- تطبيق أسلوب التسيير الذاتي في بعض المنشآت المؤممة واعتبار العاملين فيها 
شركاء في ملكية وسائل الإنتاج والمشاركة في إدارة شؤونها تحت إشراف الدولة 
(27“7014/4/15, 


:-مرا سيم تأميم 15 شركة ومنشأة صناعية في مختلف أنحاء سوريا (في ١١و‏ 
كرا ا امعان اويل 0 

وفي عام :١19476‏ صدرت القرارات التالية التى شملت عدداً كبيراً من 
القطاعات ووضعت سوريا على مسار التحويل الاشتراكي : 

١-إحداث‏ الهيئة العامة للقطاع العام الصناعي للإشراف على جميع المنشآت 
الصناعية المؤمة. . وكان تشكيل هذه الهيئة تشكيلاً لأهم مؤسسة في القطاع العام لأنها 
أصبحت مسؤولة عن إدارة وتنظيم وتطوير جميع المنشآت الصناعية المؤمة /١(‏ 0/ 
و22 , 

١‏ إحداث المؤسسة العامة للكهرباء ونقل ملكية المنشآت الكهربائية أينما 
وجدت إلى ملكية هذه المؤسسة». لتشرف على توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 
واستثمارها ,29)1950/0/١1١(‏ 


7 إحداث الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان لنتولى بالإضافة إلى شراء وبيع 
الأقطان مهمة إدارة محالج الأقطان المؤممة واستثمارها (5/4/ 2)019576. 


؟ ‏ إحداث المؤسسة العامة الاستهلاكية لتأمين عدالة التوزيع وحماية المستهلك 
من جشع التجار والموزعين لتأمين توزيع المواد والسلع الاستهلاكية العامة والمدعومة» 
وبخاصة إلى الطبقات الفقيرة بأسعار مناسبة (4؟/ 9/ 220)19560, 


حصر الاستيراد والتصدير لعدد من المواد الغذائية وإقامة مؤسسة الاستيراد 
والتصدير وربطها بالهيئة العامة للقطاع العام منعاً لسيطرة كبار التجار على استيراد 
وتوزيع المنتجات وبخاصة الغذائية منها (18/ 7/ 250)195760. 


( المصدر نفسهء ص 57. 

."6 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر نفسه. ص 75 و78 ولالا. 
(5) المصدر نفسهء ص 57. 

(1) المصدر نفسهء ص /41. 

.87 المصدر نفسهء ص‎ )١8( 

.١5١ المصدر نفسهء ص‎ )١9( 


١‏ تأميم ١0١‏ منشأة وشركة صناعية وتجارية شملت صناعات الغزل والنسيج 
والأدوية والصناعات الغذائية وشركات الاستيراد والتصدير وشركات استيراد 
السيارات والآليات والمحروقات وغيرها (5؟/١‏ 11م ؟ واكم" 2019. 


5 8 5 : 5 )65 
ثالثا : أسس التحول الاشتراكي في المنهاج المرحلي 
صدر في حزيران/ يونيو 154 المنهاج المرحلي الذي سارت عليه جميع 
الحكومات التي تشكلت في سوريا حتى صدور الدستور الدائم بعد الحركة 
التصحيحية في بداية الستينيات. ويتضمن المنهاج المرحلي الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية التالية : 
١‏ زيادة مستمرة في الإنتاج تؤدي إلى مضاعفة الدخل القومي خلال عشر 
سنوات. 
١‏ - التشغيل الكامل لليد العاملة. 
 “‏ استقرار الأسعار والمحافظة على القوة الشرائية للعملة السورية ومحاربة الميول 
التضخمية. 
؛ - تحقيق حد أدنى من المعيشة يليق بكرامة الإنسان ويوفر له ضروريات الحياة 
ويضمن له الصحة والتعليم والتمتع بالأمن والراحة والرفاهية الاجتماعية. 
4 توفير الخدمات الضرورية للمواطنين جميعاً وتنظيم توزيعها وسرعة إيصالها 
الاشتراكي بوجود أربعة قطاعات هي : 
القطاع الأول قطاع عام مكون من المؤسسات والمنشآت المؤممة تعمل الدولة 
على تنظيمه وتطويره وتوسيعه ليقود حركة التنمية الاقتصادية في مختلف المجالاات. 
القطاع الثاني» قطاع خاص يعتمد على جهود الأفراد المالية والفنية ضمن خطة 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 2654 38, *الا. 

)2١(‏ المنهاج المرحلي هو عبارة عن ملخص للتقرير الشامل الذي أنجزه المكتب الاستشاري الاقتصادي 
والاجتماعي (الذي كان يرأسه الباحث) والذي قام بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا ووضع 
المقترحات اللازمة لإحداث تغيير شامل ينسجم مع دستور حزب البعث العربي الاشتراكي ومبادئه ومقررات 
مؤقراته» وبخاصة ما يتعلق بالتحويل الاشتراكي. بلغ حجم التقرير )٠١٠١(‏ صفحة ووضع المكتب له ملخصا 
ب(١٠09)‏ صفحة تحت عنوان «المنهاج المرحلي» الذي أقره المؤتمر القطري الاستثنائي في حزيران/ يونيو .١11576‏ 


0. 


التنمية فى ميادين البناء والمقاولاات والتعهدات والصناعات اليدوية والحرفية 
والسياحة. وتعمل الدولة على دعم ومساعدة الأفراد وتشجيع مبادراهم ضمن 
المجالات المحددة أعلاه. كما تعمل على الاستفادة من خبرات أصحاب الأعمال 
السابقين واستدعاء الكفاءات المهاجرة لخدمة الوطن. 

القطاع الثالث. قطاع تعاوني: يتألف من الجمعيات التعاونية المختلفة واتحاداتها 
ويساهم في الجهود الوطنية من أجل التنمية ويساعد على إزالة العلاقات الرأسمالية 

القطاع الرابع . قطاع مشتزك: تشجع الدولة الجهود الرامية إلى قيام تعاون بناء 
بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تحدد فى خطة التنمية. 


رابعا: طريق التحويل الاشتراكي 

في نباية عام ١975‏ استكملت الترتيبات اللازمة للتحول الاشتراكي في مجالات 
التمويل والتصنيع والزراعة والتجارة والخدمات. كما اكتمل تشكيل القطاع العام 
وهيآته الإدارية الذي أصبح من القوة التي تمكنه من قيادة الاقتصاد الوطني. وقامت 
وزارة التخطيط بوضع الخطة الخمسية الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
وتحقيق معدلات نمو عالية وتحسين ظروف المعيشة وبخاصة للطبقات الفقيرة من 
المواطنين وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية للجميع. كما لحظ برنامج 
التحول الاشتراكي ما يل : 

١-_إلغاء‏ ظروف الاستغالال المادية التي تسلب المواطن جوهره الإنساني. 

١‏ - تعميق المضمون الديمقراطي للاشتراكية. 

“ - تربية المواطن تربية اشتراكية مبنية على أسس تقدمية تعتقه من الأطر 
والتقاليد الاجتماعية الحامدة» وتفتح عقله للتحديث والتجديد والإبداع في مجتمع 
يؤمن بالقيم الجماعية. 
إلى الوسيط الرأسمالي وربط دخل الفرد مباشرة بعمله وكفاءته وخلق اقتصاد يرتكز 
على تأمين الحاجات المادية والمعنوية الضرورية للإنسان» وتوفير الرفاه الاجتماعي 


6 إلغاء الاستغلال والقضاء على التخلف واللحاق بالمجتمعات المتقدمة. 


552: 


القسم الثالث 
أولاً: الحركة التصحيحية 

أدت الظروف التى عاشها الحزب فى النصف الأول من الستينيات إلى حدوث 
تناقضات داخل الحزب بين القيادة القومية التي اتهمت بأنها تشكل الجناح اليميني في 
الحزب» وبين القيادة القطرية في سوريا. وتمخضت هذه التناقضات عن صراع مسلح 
يمكن أن يعتبر انقلاب جماعة من الحزب على قياداته. حدث ذلك في ١7‏ شباط/ 
فبراير من عام .١477‏ ولسنا هنا في مجال بحث الأسباب التي أدت إلى تلك 
التناقضات. غير أن من المفيد فى مجرى دراسة التجارب الاشتراكية فى تلك الفترة 
كرما عدت لانه القن يلاله عل مببرالعجول الافسراكي: وبالز هومن أن 
الدوافع لانقلاب 77 شباط/ فبراير كانت أغلبيتها شخصية,» إلا أنها صّبغْت بصبغة 
عامة» إذ اتهم القاتمون على الانقلاب القيادة القومية للحزب بأنها توجه البلاد توجيها 
يمينياً يؤخر عملية التحول الاشتراكي”"". 

غير أن الحركة تعرضت لظروف صعبة منها عدم قدرتها على مجابهة نكسة عام 
17 واتباعها أسلوبا دكتاتوريا في إدارة البلاد وفرض وصايتها على الحزب» 
وتسخير السلطة لإذلال المواطنين وهدر كرامتهم» والقصور في تطوير القوانين 
والأنظمة» وإغفال دور المنظمات الشعبية» والانغلاق عن الوطن العربي وقواه 
التقدمية» واندفاعها نحو الاتحاد السوفياتي وابتعادها التام عن المعسكر الغربي. 

قاد آمر سلاح الطيران وزير الدفاع الفريق حافظ الأسد في أواخر الستينيات 
انقلاباً أبيض أطلق عليه اسم «الحركة التصحيحية» في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
لوضع حد لتمادي جماعة حركة 71 شباط/ فبراير ١977‏ في عزل سوريا عن 
محيطها العربي وتوجهها نحو الاتحاد السوفياتي. 

نجحت حركة الأسد واستطاع بسهولة استلام الحكم في البلاد وانتتخب 
باستفتاء شعبي رئيسا للجمهورية ولقب بقائد المسيرة. 


١-إنجازات‏ الحركة التصحيحية 

قام الرئيس حافظ الأسد بالإصلاحات التالية: 

أ- تم تشكيل مجلس الشعب المنتخب في ١5‏ شباط/ فبراير .191/١‏ 

(19) قاد هذا الانقلاب صلاح جديد الذي كان رسمياً في موقع الأمين القطري المساعد للحزب غير أنه 
أيضاً كان قائداً لمجموعة من الضباط الحزبيين الذين عرفوا في ما بعد باللجنة العسكرية التي ورد ذكرها سابقاً. 
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باد قم تشكيل الخبهة الوطنية التقدمية في آذار/ ارس 1510/7 وقد ضمت 
جميع الأحزاب التقدمية العاملة في سوريا تحت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي. 


اج - إصدار قانون الإدارة المحلية. 

د الاتفاق والتنسيق مع القطر المصري في تنفيذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
1437 التحريرية التي أعادت الثقة إلى الإنسان العربي وأكدت قدرته وشجاعته 
وإقدامه» كما أكدت على أهمية الوحدة العربية وأهمية التضامن العربي فى تحقيق أهداف 
الأمة ولا سيما في مجال الأمن والسلام. كما أدت إلى إصدار مجلس الأمن القرارين 
رقمي 82 و1142 في 147197/11/58 اللذين ينصان غل السحاب إسرائيل الكامل 
عن جميع الأراضي العربية المحتلة» وعدم المساس بحقوق الشعب العربي الفلسطيني. 


ه- أوكل إلى مجلس الشعب إعداد مسودة الدستور الدائم لسوريا الذي تم 
إقراره باستفتاء شعبى وتألف من أربعة فصول و905١‏ مادة. وقد نصت المادة ١7‏ منه 
على أن «الاقتصاد فى الدولة السورية هو اقتصاد اشتراكى مخطط ببدف إلى القضاء على 
جميع أنواع وأشكال الاستغلال». وحددت المادة ١4‏ الملكية بثلاثة أنواع: ملكية 
الشعت وتشتمل الغروات الطبيعية والمزافق العامة والمنشات والمؤسسنات المويمة؛ 
وملكية جماعية تشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية؛ وملكية فردية 
تشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد. ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية فى خدمة 
الاقتصاد ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب ولا تنزع 
ملكيتها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. 


انياً: إيجابيات وسلبيات التجارب الاشتراكية في سوريا 


: _الإيجابيات,. وتشمل‎ ١ 

أ- قيادة خطة التنمية وتنفيذ المشروعات الضخمة للبنى التحتية التي يتقاعس 
عنها القطاع الخاص ولا يرغب في تحمل أعبائها ومسؤولياتها لأنه يفضل عادة 
الدخول فى المشروعات التى تدر ربحاً سريعاً فى أقصر مدة ممكنة. 

ب - تحرير الفلاحين من سيطرة وظلم واستغلال ملاك الأراضي وذلك عن 
طريق تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي الزائدة عن حدود الملكية على 
الفلاحين من غير المالكين وتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية. 

ج - تحرير قطاعات الشعب الكادح من استغلال البورجوازية الكبيرة والجشع 
الرأسمالي عن طريق تأميم البنوك وشركات التأمين والمئؤسسات الصناعية الكبيرة 
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والشركات التجارية من استيراد وتصدير وحصر استيراد السلع الغذائية والضرورية 
للمواطنين والآلات والأدوات ووسائط النقل بشركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام. 

د توفير الادخار للاستثمار فى مشروعات التنمية وتوجيه المدخرات في 
مناخات ضرورية لتأمين حاجات المجتمع. 


١؟"-السلبيات‏ 
أما السلبيات فهي كثيرة وأدت إلى عدم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للأهداف المرسومة لهاء وظهرت أثناء تطبيق التحول الاشتراكي. وتشمل ما يل : 
ادفتئ البيروقراطية المفرطة الناجمة عن سوء الإدارة وضعف الخبرة””"2. حتى 
أن الذين عينوا مدراء للمؤسسات والمصانع المؤممة لم تكن لديهم الخبرة الكافية 
والمؤهلات لذلك بالرغم من نياتهم الحسنة وإيمانهم بالاشتراكية» إلا أنهم ارتكبوا 
أخطاء كثيرة أدت إلى تدهور أوضاع أغلب الشركات وبعضها سجل خسارة واضحة. 

ب - انخفاض مستوى الإنتاجية والإنتاج وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة 
بسبب الأخطاء الإدارية من جهة» وبسبب عدم منح مجالس الإدارة الحرية 
والصلاحيات اللازمة لمعالجة المشكلات والأزمات التي جاببتها أثناء التطبيق. 

ج - وما زاد في مشكلات القطاع العام تقلص المساعدات الخارجية وتدني أسعار 
النفط ما أدى إلى انخفاض معدلات التمويل والاستثمار اللازمة لتطوير وتجديد 
مشروعات القطاع العام كما سنرى فيما بعد. 

د الفساد الإداري وانتشار الرشوة والمحسوبية التي أضعفت الكفاءة والأداء في 
منشات وشركات القطاع العام. 


ثالثاً: التحول إلى سياسات اقتصاد السوق 


١‏ الوضع الاقتصادي في السبعينيات 
سار الاقتصاد السوري منذ الحركة التصحيحية في الطريق المرسوم له سابقاً 


(1) في الواقع أن حزب البعث العربي الاشتراكي لم يكن على استعداد تام لاستلام الحكم وتطبيق مبادئه 
الاشتراكية. فقد دفعته الظروف إلى ذلك دفعاًء كما لم يكن لدى الحزب ولا لدى الذين نفذوا انقلاب 8 آذار/ 
مارس ١977‏ تصور واضح وبرنامج محدد للاشتراكية والتحويل الاشتراكي. وقد تم تلافي ذلك فيما بعد في 
عام ١478‏ في التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي صدرت قرارات التأميم على أساسه وكان المنهاج المرحلي 
ملخصاً له كما رأينا سابقاً. 


وحقق معدلات عالية في البداية بلغت حوالى ٠١‏ في المئة في السنة”* "2 نتيجة لارتفاع 
حجم الاستثمارات التي بلغت ما بين 75 و١"‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
وقدنك بالدهم اكال الذي قدم إل سوريا من دول الخليج العربي والمعسكر الاشتراكي 
0 ا ا 
تاهو كما ملت عل تيت الأسدارووضع برا لطي الم دو 
ا فوقع الاي مي مام ان 
المساعدات الخارجية وظهرت الاختالافات الهيكلية في الاقتصاد السوري. كما 
ظهرت سلبيات المؤسسات والشركات المؤممة وعدم قدرة الاقتصاد السوري على تنفيذ 
بعض المشروعات الكبيرة التى بدأ فى تنفيذها بعد حرب .١91/7‏ 


لم تكن النظرية الاشتراكية واضحة المعالم في أدبيات الحزب» وكانت عبارة عن 
شعارات وتمنيات ودعوة إلى تحقيق الاشتراكية والمزايا الاجتماعية التي ستتحلى بها 
لأنما ستتحقق وتتطور بالتجربة. وقد صدرت حزمة المراسيم والقرارات في الستينيات 
التي أطلق عليها لفظ الإجراءات الاشتراكية بالرغم من أنها كانت أسلوباً من أساليب 
ملكية الدولة لوسائل وأدوات الإنتاج والتوزيع ووضع الاقتصاد والمجتمع في الطريق 
اللارأسمالي للسير في تجربة التحول نحو الاشتراكية» ورا الطروك: لالس 
والعربية والدولية لم تساعد على ذلك. ويعود السبب إلى العديد من العوامل منها 
علخ توافر اكير والمعرفة» إذ جاييت سوريا أثناء التطبيق العديد من الصعوبات التي 
أدت إلى توقف التوجه الا* شتراكي تقريباً والنظر إلى اقتصاد السوق كمنقذ للأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية. 


من المعروف أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي ريعي بالدرجة الأولى ولا 
يشكل القطاع الصناعي فيه أكثر من ١١ ٠١‏ في المئة على أحسن تقدير. ثم إن اعتماد 
الاقتصاد السوري فى السبعينيات على المساعدات الخارجية سبب له كارثة اقتصادية 
في الثمانينيات عندما تقلصت هذه المساعدات إلى درجة توقفهاء فجاءت واردات 


(0 نبيل سكر» الإصلاح الاقتصادي في سورية (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر» تل لم 
ص 13. 


النفط السوري لتسد جزئياً مسد تلك المساعدات. إن اعتماد الاقتصاد السوري على 
تصدير سلعة ناضبة لا يؤمن التنمية المستدامة والطمأنينة للمستقبل» وسيبقى القطن 
بعد نضوب النفط المصدر الأساسى للعملة الصعبة. 


رابعاً: السياسات الاقتصادية فى الثمانينيات 


تراجعت معدلات النمو الاقتصادي فى الثمانينيات والتسعينيات للأسباب 
المذكورة أعلاه» بالإضافة إلى أسباب أخرى داخلية تمثلت فى سوء الإدارة وتفشي 
الفساد والمحسوبية وعدم المساءلة. واتبعت الحكومة بدءاً من منتصف الثمانينيات 
سياسة مالية انكماشية هدفها تخفيض العجز في الميزانية وتخفيض نسبة التضخم 
المتزايدة. 

ولقد أدت تلك السياسة إلى نتائج سلبية فزادت معدلات البطالة والفقرء 
وتوقفت حركة التنمية» ووقع الاقتصاد السوري في موجة من الركود حتى وصل 
معدل النمو عام ١194‏ إلى 4و١‏ فى المئة» ثم تدهور إلى ما يقرب من الصفر. هذا 
بالإضافة إلى أن معدلات نمو السكان بلغت فى نباية القرن ,7 فى المئة. كما بلغت 
معدلات قوة العمل 7,4 في المئة ”*'". وهبطت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلٍ 
الإجمالي في عام ٠‏ إلى 18 في المئة بعد أن كانت في السبعينيات تتراوح ما بين 
30> و٠"‏ فى المئة. 


خامساً: برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق 


أدت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة السورية إلى نتائج عكسية» ما 
تطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمجابهة انخفاض معدلات الاستثمار وارتفاع معدلات 
البطالة والتضخم وانخفاض مريع كما رأينا لمعدلات النموء ما شجع البعض على 
المطالبة بالتوجه نحو اقتصاد السوق الليبرالي وتحرير التجارة وتسليم القطاع الخاص 
دفة قيادة الاقتصاد والرضوخ لتوصيات ومطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية» في إعادة هيكلة الاقتصاد واغتيال القطاع العام واتباع 
أسلوب الخصخصة والاندماج بالاقتصاد العالمي والالتحاق بقافلة العولمة» إلى آخر ما 
هنالك من الإجراءات التي تقضي على جميع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تحققت في السبعينيات. 


06 » نبيل مرزوق» الفقر والبطالة ففى سوريا (دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية‎ )١6( 
.4 ص‎ 
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١‏ - زيادة دور القطاع الخاص بالسماح له بدخول قطاعات كانت حكراً على 
القطاع العام. 
الاستثمار رقم ٠‏ فون عام ١404١‏ القاضي بتشجيع الاستثمارات فى مشروعات 
التنمية من زراعية وصناعية ومنحها تخفيضات سخية في الضرائب إلى درجة الإعفاء 
أحياناً وتسهيلاات ومزايا كبيرة غير مسبوقة على مستورداتها من مواد وآليات» 
وإعفاء أسهمها وأموالها وأرباحها من الضرائب المفروضة على الدخل لمدة تتراوح 
ما بين /ا و4 سنوات والسماح لها بإخراج العملات الصعبة المتأتية عن أرباحها من 
دون قيود. 

اتخاذ إجراءات باتجاه تحرير جزئى فى التجارة الخارجية وفى السياسة 
السعرية. 

؛ - التوجه نحو تشجيع التصدير وهجر سياسة إحلال الواردات. 

5 رفع أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية. 

١‏ تقليص الدعم للمواد الغذائية التي توزعها الدولة إلى مادتين فقط هما السكر 
والارز: 

- إعادة النظر في أوضاع القطاع العام والعمل على إصلاح أوضاعه الإدارية 
والتنظيمية. 


لم تنعكس هذه السياسات على أرض الواقع بما يكفي لإحداث الإصلاح 
المطلوب. إذلم تتم إعادة النظر فى الإجراءات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بما 
يتماشى مع هذه السياسات» كمالم توفر الحكومة تسهيلات وإجراءات مصرفية 
ونقدية تتلاءم مع دخول اقتصاد السوق ودور القطاع الخاص الحديد. كمالم تبادر 
الحكومة بشكل جدي إلى إصلاح القطاع العام. وكانت المحاولاات «خجولة» وجرئية » 
ولم تكن نابعة من تصور تصحيحي شامل ما جعل الاقتصاد السوري حائراً بين 

لقد أخفقت دعوات وزارات الاقتصاد والصناعة والتخطيط إلى العمل على 
تشجيع التصدير ول تلق آذاناً صاغية لدى الصناعيين في ظل سياسات القطع السابقة 
التي لم تتغير. وكل ما جرى في موضوع التصدير هو سعي التجار إلى تصدير المواد 
المتوافرة محلياً والتى يحتاجها السوق المحلى طمعاً فى الاستيراد بنسبة 5/ فى المئة من 
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قيمتها بالقطع الأجنبي من المواد المحظور استيرادها سابقا"' "©. 


لقد أدى ذلك إلى إحداث نقص في توافر المواد الغذائية الضرورية ورفع 
أسعارها محلياً بشكل يفوق القدرة الشرائية للمستهلك. وقد سبب ذلك معاناة كبيرة 
وبخاصة لأصحاب الدخل المحدود. وظلت هذه السياسة متبعة حتى نهاية 
التسعينيات . 


سادساً: التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعى 


ظهرت آثار التحول إلى اقتصاد السوق بوضوح في مطلع القرن الحادي 
والعشرين بعد الإعلان عن سياسة التطوير والتحديث التي أعلنها رئيس الجمهورية 
في خطابه أمام مجلس الشعب في منتصف عام 27٠٠١‏ تلك السياسة التي قامت على 
ثلاثة محاور: 


١‏ طرح أفكار جديدة سواء بهدف إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة أو تطوير 
الواقع الحالي للاقتصاد. 


؟ - تجديد أفكار قديمة لا تناسب الواقع السوري مع إمكانية الاستغناء عن 
أفكار قديمة لا يمكن تجديدها. 


*- تطوير أفكار قديمة تم تجديدها لكي تتناسب مع الأهداف الحاضرة 
والمستقبلية. 


ونعتمد هذه المحاور على أدوات الفكر المتجدد والنقد البناء والمساءلة» كما 
تتطلب هذه الحركة وجود استراتيجية واضحة للتطوير الشامل. وقد تمحورت الخنطوط 
العامة للإصلاح والتطوير والتحديث على اللخطوات الرئيسية التالية : 


- دراسة الواقع للوقوف على عناصر الضعف والقوة ومعرفة الإمكانات الكامنة 
وهذا يتطلب مشاركة فاعلة من جميع فئات الشعب. إنها دعوة إلى المشاركة الديمقراطية 


للجميع في هذه الدراسة. 


)١(‏ ما شجع التجار على التلاعب والتصدير الوهمي. فحدثت حالات أن قام البعض بتصدير نفايات 
حتى من قصاصات الورق والأقمشة بشكل «بالات» باسم أقمشة مصنعة محلياً والعمل على إتلافها في 
الطريق إلى مصدرها أو إغراقها في البحر ثم المطالبة باستيراد ما قيمته 0/ في المئة من القيمة المصرح بها 
بالقطع الأجنبي واستيراد السلع المحظور استيرادها قبلاً وإغراق السوق المحلي بها وبأسعار عالية نظراً إلى 
ندرتها ورغبة المستهلك السوري باقتنائها. هذا وقد تم تصدير سلع عديدة وهمية إلى الاتحاد السوفياتي 
والدول الأخرى. 


"1١ 


- السير ببدوء وبخطى ثابتة ومتدرجة في إجراء التغييرات الاقتصادية من خلال 
تحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية 
والخارجية لتعبئة رأس المال العام والخاص» ومنح القطاع الخاص فرصاً أفضل 
للعمل» والعمل على توزيع الدخل القومي بصورة متوازنة وزيادة فرص العمل 
وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. 

- إجراء إصلاح إداري في القطاعين العام والخاص. 

- محاربة الفساد بجميع أشكاله وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء 
الواجب ومعاقبة المقصرين والمفسدين. 

- إصلاح المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية. وقد تطور 
هذا التوجه إلى استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري» 
مع التأكيد على دور الدولة في الاقتصاد وإعادة تأهيل القطاع العام وتعزيز 
مشاركة القطاع الخاص». وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحل مشكلة 
البطالة وتأمين فرص عمل جديدة ما أضفى على هذا التحول صفة اقتصاد 
السوق الاجتماعي. 

سابعاً: دور الدولة فى عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعى 

اتضح أنه لا بد من الإبقاء على دور الدولة القيادي في النشاط الاقتصادي 
ودعم وتطوير هذا الدور لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق 
الاجتماعي» واستيعاب القطاع الخاص ودعمه وتسهيل حصوله على القروض 
للمساهمة في تطوير الصناعة والإنتاج وفق خطة تأشيرية واضحة تضعها الدولة 
مع تطوير وتشجيع القطاع التعاوني والقطاع المشترك. هذا ما يحفظ الوجه 
الاجعمافن للعتمية ومخافظ عل مكننيات العجويا الاشتراكى الذى د بذا فين 
الستينيات.. ْ ْ 

إن هذا الهدف لا يتحقق فى إطار الليبرالية الاقتصادية وسياسات التكيف 
والخصخصة التي تمليها على الجميع من دون مراعاة للأوضاع المحلية وأدوات العولة 
المتمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية» واتفاقيات 
الشبر اكات "الأووويئة العوسطة» ديفا الستراكة الأمريكنة التوسطية عر مشر عات 
الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الكبير التي تخفي أهدافاً شريرة لتعزيز أعداء 
العرب واستقوائهم على الجميع. 
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تذللة فإن التسؤل إل اقتصناه انتوق ع ا 00 


١‏ عدم هدر الإنجازات الإيجابية التي تحققت سابقاً في مرحلة التحويل 
الامبتراك 

؟ ‏ أن لا يفرط بدور الدولة البناء فى قيادة الاقتصاد. 

٠‏ أن نحافظ على القطاع العام ونعمل على تطويره وإصلاح مسيرته وفق 
المبادئ الاقتصادية السلمية» وأن نمنحه الصلاحيات اللازمة لتطبيق مبدأ المساءلة 
والمحاسبة على نشاطاتهء وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى يعاني منها. 

:-إجراء تغييرات اقتصادية من خلال تحديث القوانين وإزالة العقبات 
البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية والقيام بإصلاح إداري 
للقطاعين العام والخاص. 


إجراء تطوير في مؤسسات التعليم والإعلام والبحث العلمى. 
5 محاربة الفساد والمفسدين وتطبيق المساءلة على جميع المستويات. 


ثامناً: آثار العولمة وإعادة الهيكلة 
تعمل العولمة من خلال آلياتها وأدواتها المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك 
الدول ومنظمة التنجارة العالمية والسياسات الذاعنمة لها من الدؤل القريبة التى تقودها 
الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على العالم» وتطالب الجميع بالخضوع لسياسات 
تحرير التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال والعمل على تسهيل ذلك بكل الوسائل 
الممكنة» لابتلاع ثروات العالم وزيادة تمركزها في الدول الغنية والإبقاء على أوضاع 
بلدان العالم الثالث في حالة من التخلف والتبعية إلى الأبد. 


إن الشركات متعدية الجنسيات تلتهم في طريقها كل من يقف في وجهها كما 
تلتهم النار الهشيم» وليس أمام البلدان النامية لتخفيف مخاطرها سوى التكتل 
والتجمع» فمهما كانت الظروف صعبة ومتشعبة ومليئة بالعقبات والمنغصات» لا 
بد من إجراء التجمع العربي في تكتل اقتصادي قوي يجابه أخطار العولمة وتحدياتهاء 
وينمى العوامل الإيجابية فيها ويخفف من آثارها الضارة على اقتصادياتنا ومستقبل 
ثرواتنا وحضاراتنا. ولهذا فإن التكتل الاقتصادي العربي الآن هو مطلب مصيري 


(710) منير الحمش» «مستقبل الإصلاح في سوريا في ظل التحديات الراهنة: حوار»» الملحق الفكري 
(البعث). 7>” تشرين الثاني/ نوفمبر .7١١0‏ 


النلا 


أكثر من أي وقت مضى. إن خيار اقتصاد السوق الاجتماعي المطروح الآن في 
سوريا في المؤتمر القطري العاشر للحزب هو خيار موفقء إذ يربط بين عملية 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري» وبين اقتصاد السوق» ويطالب بتعزيز 
وتطوير دور الدولة في الاقتصاد» وإعادة تأهيل القطاع العام وتعزيز مشاركة 
القطاع الخاص وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين» وحل مشكلة البطالة وتحقيق 
التنمية؛ وتخلى الدولة عن بعض القطاعات مثل التجارة الداخلية والصناعات 
الأبجمتلاقة والعذاقة والذوائية» وفصل اللكية عق الأذارة ومكافعة النتاد 
ومساءلة الفاسدين والمفسدين. 


وقد عرض الدكتور ناصر عبيد الناصر مقررات وتوصيات المؤتمر القطري 
العاشر للحزب» والتي تكمل برامج الإصلاح والتحديث» وتضع سوريا على طريق 
اقتضاف الوق الاجتبا عن . 
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اطلعت على الدراسة المهمة والغنية التي قدمها الدكتور عدنان شومان وهو 
الخبير والمتابع الدقيق الواع الاقتصادي السوري. والقراءة التي قدمها تتميز بالعمق 
والرؤية الثاقبة» وفيها أيضاً البعد النقدي المطلوب والمقرون بالمقترحات المستقبلية. 

وأنا أتفق مع الباحث في غالبية ما قدمه. وفي السياق العام الذي تضمنته 
الدراسة» وما أقدمه من ملاحظات هو محاولة للإغناء والمناقشة وربما الإضافة إن 
أمكن. 

أولآء المركزية الشديدة والإشراف الكامل من قبل القطاع العام هو ما ميز 
الاقتصاد السوري قبل العام ١94٠١‏ حيث كانت التجربة السورية لا تزال تأمل في 
تبن عا به م يم الو 5255-5 

اسان ارو عل اسل ال 

. وجود القيود الغليظة على الاستثمار الأجنبي (ما خلا بعض الهوامش)‎ - ١ 

. اتجاه الإنتاج نحو تلبية الاحتياجات المحلية‎ ٠" 

4 درجة عالية من الحماية للأسواق المحلية. 

غير أن سوريا أخفقت» خلافاً لبلدان شرق آسياء في الارتقاء ببرنامج التصنيع 
المكثف ليتجه نحو التصدير» بالرغم من أن قطاع الصناعة فيها نجح في الدخول إلى 
بعض أسواق أوروبا الشرقية سابقاً بفضل العلاقات الخاصة التي كانت قائمة معها 


(*) أستاذ فى الجامعة اللبنانية. 
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آنذاك» وبفضل الدرجة العالية من الحماية التي كانت تحظى بها تلك الأسواق. إلا أن 
اخبيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية» أدى إلى إجهاض الآمال» فضلاً عن 
ضغوط العولة المتصاعدة منذ ذلك الحين» الأمر الذي ولّد معطيات موضوعية دفعت 
باتجاه الانفتاح الاقتصادي. 
ثانياً. المشكلة في هذه السياسة الاقتصادية» وعلى غرار ما حدث في أماكن 
أخرى من العالم» أن برنامج التصنيع المكثف استهدف تلبية احتياجات الاستهلاك 
الواسع على حساب التراكم الرأسمالي» وقد نتج عن ذلك عملياً تزايد التبعية تجاه 
السلع الرأسمالية المستوردة من دون القدرة التصديرية اللازمة للحصول على العملة 
الصعبة» ما أدى بدوره إلى التسريع بالتعثر المالي لميزان المدفوعات السوري وفاقم من 
حدة الأزمة انخفاض المعونات الممنوحة من الأقطار العربية وتناقص الدخل من النفط 
مع هبوط أسعاره عالمياً في الثمانينيات» ما أضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشف 
في الإنفاق العام وتقليص قدرة الدولة على تمويل الاستثمار وخلق فرص عمل 
جديدة» وبالتالي جف التبادل الخارجي وأدت مظاهر القصور هذه إلى تغذية الركود 
الاقتصادي وارتفاع الدين وانخفاض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 4,5 في المئة ما 
بين ٠94١19448-1ء‏ ولم يعد بوسع الدولة المضي في سياستها السابقة» فاتجهت إلى 
0 القطاع الخاص اللاي حضل تع الأعمال فيه على حقوق امتياز» ما أدى إلى 
الانفتاح الاقتصادي بالاضطرار أكثر مما هو بالاختيار في بداية التسعينيات» والذي 
شمل سن تشريعات تسمح بالاستثمارات الخاصة بل وتشجعهاء وانعكس ذلك 
بتحسن الوضع المالي وتنامي الصادرات النفطية لتحل مكان المصادر التقليدية في 
التبادل الخارجي. 
لقد سمحت هذه السياسة الجديدة لشركات القطاع الخاص باستيراد السلع التي 
كانت تدخل سابقا في قائمة الممنوعات» فانخفض عدد السلع الممنوع تصديرهاء 
كذلك تم تسهيل متطلبات الحصول على النقد الأجنبي للتصديرء كما تم خفض 
التعرفة الجمركية بالنسبة إلى عدد متزايد من السلع. ويتوقع أن تؤدي الاتفاقات 
التجارية الثنائية إلى المزيد من تخفيضات التعرفة الجمركية» ومنها اتفاقية منطقة التجارة 
الحرة العربية المطبقة منذ العام ١444‏ وعلى مدى عشر سنوات» فضلا عن اتفاقية 
الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية الحصول على وضع «أكثر البلدان 
تفضيلاً». وبديهي أن في شأن الدخول في منظمة التجارة العالمية إيرام سلسلة من 
الاتفاقيات الدولية التي تقلل من الإجراءات البيروقراطية وتسهل العمليات التجارية. 


ثالثاًء ما هي عوامل القوة في الاقتصاد السوري حالياً؟ إنها في تقديري تتمثل 
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فضلاً عن انخفاض الدين الخارجي والداخلي إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي» 
ومراكمته لمخزون مهم من العملات الأجنبية. وذلك كله تم من دون الالتزام الكامل 
اننا تكسي إل اللوالة التديكة والض كيه تعر سسدفية المنشات العامة 
وكترص أسواف العمل واكال»راتسيفات الأنعطة المكونية ون غيال السياسات 
الام 1 


رادعاً :ماه تقاظة العف كعال)ة إسا تدع فى أدرهة | لاس اف 
العديك م كام الخلن ورواهوا الات التعقمة للتدر يدل قيش التسسدينيات ) 
والنضوب السريع لمخزون النفط. والأداء الضعيف للقطاع العام» إضافة إلى تأثيرات 
الأزمة السياسية في المنطقة وانعكاسها على سورياء كما انعكس سلباً على برامج 
التنمية البشرية وفاقم مشاكل الفقر والبطالة”"©. 


خامساً: كيف كان النمو الاقتصادي فى التسعينيات؟ فى النصف الأول من 
التسعينيات حقق الاقتصاد السوري نمواً ملفتاً قارب ال 7 في المئة» وكان ذلك بفضل 
عاملين : أولهما عائدات النفط التى تدفقت على سوريا نتيجة تصدير النفط الخفيف 
المرتفع السعرء والذي تم اكتشافه منتصف الثمانينيات والذي أصبح يمثل ٠‏ في المئة 
من موارد الموازنة العامة للدولة (070 ألف برميل في اليوم) تجني منه سوريا حوالى 7 
مليارات دولار سنوياً. وثانيهما مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها 
منذ صدور القرار رقم 1٠‏ للعام .1١‏ 


غير أن معدل النمو المرتفع ما لبث أن عاد إلى التباطؤ ثانية ليصل إلى حوالى " - 7 
في المئة بسبب توقف عملية الإصلاح وبسبب استمرار اعتماد سياسة مالية تقشفية حتى 
العام .٠٠٠١‏ ويلاحظ أن معدل الاستثمار تدهور بشكل ملحوظ» حيث انحدر من 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام »١1445‏ إلى 18 في المئة في العام 
لي وانحسرت نسبة مساهمة القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات من 07 في 
المئة في العام ١145‏ إلى نسبة 7" في المئة في العام 7٠١١‏ وسجل النمو معدلات 
متواضعة منذ ذلك الوقت» وكانت بحدود ه و57 ” في المئة على الرغم من المواسم 
الزراعية الجيدة وأسعار النفط العالية وواردات النفط العراقي وفتح أسواق العراق» 
وعلى الرغم من السياسة المالية الرسمية التي بدأت تتجه نحو التوسع. الأمر الذي يدل 


)١(‏ يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» معطيات مهمة وموضوعية عن واقع الاقتصاد السوري عموماً 
وتراجع مكافحة الفقر والنمو والبطالة والتضخم والتجارة والاستثمار الأجنبي. انظر: برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» الفقر في سوريا »2730١54-١995(‏ إشراف هبة الليثي وخالد أبي إسماعيل ([نيويورك]: البرنامج» 
)0 
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على وجود معوقات هيكلية واختلالات بنيوية ومؤسساتية في الاقتصاد السوري”". 

سادساً. إن المعطيات السابقة تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من 
معوقات» منها ما يعود إلى الذهنية الاقتصادية والتشريعات التنظيمية التى أرسيت 
قواعدها في مرحلة التخطيط المركزي والتي ما زال قسم كبير منها يحكم القطاع 
الخاص ويقيد قدرته على المنافسة» ومنها ما يعود إلى الجمود فى الهياكل والمؤسسات 
الإنتاجية في القطاع العام وضعف وتفتت القطاع الخاص نتيجة تحجيم دوره على مدى 
يزيد عن ثلاثين سنة» ونتيجة الحماية الجمركية العالية للصناعة» ومن تدني المهارات 
والقدرات التكنولوجية المحلية» ومن ضعف موارد البلاد من القطع الأجنبي خارج 
قطاع النفط. وقد أدت هذه المعوقات إلى تدني كل من معدلات الاستثمار وإنتاجية 
الاستثمار وبخاصة فى السنوات الأخيرة. وما السنوات التى تحققت فيها معدلاات 
نمو عالية» إلا مرحلة استفاد فيها الاقتصاد السوري من المساعدات الخارجية العربية 
(التى بلغت حوالى مليار دولار سنوياً من »)١988 1١91/4‏ أو بفضل أموال النفط 
الجديد المكتشف في السنوات ال 1 الماضية. وهذا ما يجعل عملية النمو هشة ومتأثرة 
بعوامل غير مستديمة. وما يفاقم الأزمة معضلة غياب الثقة وعدم الوضوح بالنسبة إلى 
التوجه الاقتصادي الحقيقي للدولة» وغياب برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل 
الهادف إلى «التطوير والتحديث فعلا». 


سابعاً. ما حدث من إصلاحات خلال السنوات الماضية هو خطوات على 
الطريق الصحيحء لكنها إصلاحات لم تنفد إلى عمق المشكلة الحقيقية والتحديات 
الخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني» ول تقنع المستثمر المحلي والأجنبي بما فيه 
الكفاية ليزيد في استثماراته ليستوعب حوالى ٠٠١‏ ألف يد عاملة سنوياء وتحد من 
البطالة التي أصبحت تزيد عن ٠١‏ في المئة» وتزايد هجرة الشباب وانحدار موقع 
سوريا في سلم التنمية العالمي» وتفاقم مشكلة الفقر الذي يشمل "١‏ في المئة من 
السكان بحسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 5005. أي ما يوازي 
0,٠“‏ ملايين فقيرء بينهم مليونا شخص لا يتمكنون من الحصول على الحاجات 
الأساسية من الغذاء» والمشكلة الأعمق هى التفاوت بين المناطق الذي كشفه هذا 
التقرير» حيث يقفز معدل الفقر ليصل إلى ما يقارب ال ٠٠‏ في المئة في المناطق 
الشمالية في الزاوية السورية ‏ العراقية ‏ التركية. إن تباطؤ الإصلاح دفع بمعدلات 


() نبيل سكر المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار في دمشق واقتصادي 
ورئيس سابق في البنك الدولي في واشنطن» انظر دراسة قيمة له: نبيل سكرء «الاقتصاد السوري إلى أين؟»» 
السفير» .700/5/١4‏ 
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النمو نحو التدني وتفاقم المشكلات الاجتماعية وأدى إلى هيمنة الركود على الاقتصاد. 
ولولا أموال النفط. حديثة العهد. لكانت معدلات النمو سالبة» حيث تخفى 
معدلات النمو هذا الخلل الجوهري فى البيئة التنظيمية والتشريعية للاقتصاد الوطني» 
والجمود فى بنيته الإنتاجية والذهنية التقليدية التى لا تزال تلقى بثقلها على طموحات 
«التطوير والتحديث» التي أعلنتها الدولة كشعار للمرحلة القادمة منذ سنوات. ‏ ' 

تافناء” ونا لا كناة:فيه أن التهزيات الب فو انحهها ستورنا» وف مقدمعيا 
استمرار احتلال الجولان» فضلاً عن الاحتلال الأمريكى للعراق+ والضغوط الدولية 
المستمرة» تجعلها أمام ديد مستمر لا تستطيع الدولة السورية تجاهله» ما يفرض 
عليها أن تستمر في الإنفاق لبناء قواها الدفاعية والعسكرية والتي تستأثر بنحو ” في 
المئة من دخلها القومي ونحو 5" في المئة من موازنتها العامة» في ظل غياب الدعم 
العربي والدعم السوفياتي الذي كانت تحصل عليه. 

في الخلاصة؛ إن هذه التحديات لا ينبغي أن تكون مبرراً لتأخير عملية 
الإصلاح بقدر ما يجب أن تكون حافزاً لها للتحديث والتطور. وهناك اليوم إجماع في 
الوسط السياسي السوري على ذلك؛ في إطار الحزب الحاكم وحلفائه والمعارضة 
الوطنية وجميع مؤسسات المجتمع المدني المتنامية. ويبدو أن المؤتمر الأخير للحزب 
الحاكم قد توصل إلى قناعة. وإن كانت لا تزال خجولة ومترددة» بأنه لا يمكن 
لدينامية الإصلاح الاقتصادي أن تنطلق ما دامت مفصولة عن الإصلاح الإداري 
ومحاربة الفساد» أو عن الإصلاح السياسي وإطلاق الحريات والتعددية السياسية. 
والنقاش الثري الذي سبق هذا المؤتمرء شمل نقاطاً حساسة ما كان مألوفاً تناولها فى 
السابق» كمسألة تداول السلطة وإلغاء حالة الطوارئ وقوانينها وفصل الحزب عن 
الدولة. وما لا شك فيه أن الإصلاح والتحديث والتطوير عملية متكاملة لا يمكن 
الفصل فيها في الواقع بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة» فهذه كلها أنساق 
متشابكة تشترك جميعا في إنتاج مكونات «الإصلاح والتحديث» الذي اختاره النظام 
السوري وحزبه الحاكم شعاراً له في السنوات الأخيرة. إن بقاء الفكر مقيداً والقرار 
محصوراً والمجتمع المدني مغيباً أو خاضعاً للوصاية» أي كان شكلهاء لا يؤسس لواقع 
جديد يتطلع نحو التطوير والتحديث ومواجهة التحديات الخارجية» التي تتطلب 
تحصين المجتمع وتوسيع مجالات المشاركة الشعبية فيه وتعزيز المساءلة والشفافية وحكم 
المؤسسات والقانون. 


ومن يتابع ما يجري في سوريا اليوم يجد اتجاهين: الأول يرى أن التدرج 
والمرحلية في عملية التطوير والتحديث شرط ضروري كي يحدث الإصلاح دون أن 
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شعار «الاستقرار قبل الإصلاح»»؛ وهو شعار يرى فيه الاتجاه الثاني عملية تخفي حقيقة 
الرغبة المترددة بالإصلاح والخنوف مما يحمله التحديث من انفتاح ومشاركة ومصالحة 
وطنية عامة. بل إن قوى المعارضة تذهب إلى أن التدرج والمرحلية في عملية الإصلاح 
أو المواقف الوسطية المترددة» التى ضيّعت فرصة التسعينيات» لا يمكنها أن تنقذ 
الاقتصاد السوري فى مواجهة تزايد معدلات البطالة وتدني دخل الفرد (كان المتوسط 
عام 198 يساوي 1740 دولاراً سنوياً فأصبح عام ١994‏ يساوي ٠١8١‏ دولاراً ثم 
عام ٠٠١١‏ يساوي 400 دولاراً)» وبالتالي لا يمكن في ظل هذا الوضع المحافظة على 
الاستقرار الاجتماعى والسياسى. ويذهب هذا الاتجاه إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن 
العقلة الحافظة المسترينة القدرة تابه فى ضررها العقلية المغامرة اللسعة . وتودي 
عملياً إل بقاء شبكة المصالحة والفساد المستفيدة من تبعيتها وارتهانها وشراكتها لبعض 
قوى السلطة ومراكز النفوذ من خلال أعاقة أو إبطاء مسيرة الإصلاح والتحديث 
والتطويرء التي كانت شعار العهد الجديد في سوريا. 

إن المقررات الأخيرة للحزب الحاكم في سوريا والتي تتعهد بإطلاق التعددية 
الحزبية والسياسية والحريات الإعلامية وتبني مقولة «السوق الاجتماعية»» فضلا عن 
مكافحة الفساد والبيروقراطية» و«التحخقيف# من وطاة تاتوكة الطوارئة ضمن إطار 
الثوابت الوطنية والقومية» هي كلها نوايا طيبة» لكنها لا تزال تطلعات وأمنيات تحتاج 
إلى برامج تطبيقية وإرادة صادقة ومصممة؛ فنحن في العالم العربي عموماً لطالما 
استغرقنا في الحديث عن التطلعات والنظريات والحيثيات» وغيبنا البرامج والكيفيات 
والاستراتيجيات» وهذا بتقديري يمثل مشكلة مستعصية في الذهنية العربية السائدة» 
ونتطلع بصدق إلى أن يتم ترجمة المقررات إلى برامج تطبيقية بسرعة تسمح بتصحيح 
التجربة وتجاوز المشكلاات» وبخاصة أن التجارب التنموية العربية المعاصرة تفيد أن أي 
دولة عربية» مهما قامت بمفردها بالإصلاح المقرون بالتنمية والإرادة الصادقة. لن 
يكون بإمكاها أن تواجه تحديات العولمة والتكنولوجيا الحديثة والفجوة الرقمية» إلا إذا 
تم إنجاح مشروع التجارة العربية الحرة أولآء وإطلاق السوق العربية المشتركة ثانياً. 

آمل أن تكون هذه الملاحظات شاملة لمختلف الآراء التي تصدت لمعالجة التجربة 
الاشتراكية والتنموية في سورياء بالرغم من أنها ركزت على الفترة الأخيرة فقط في 
محاولة لرصد نتائج التجربة في صورتبها الراهنة. وهي ملاحظات مكملة لما قاله أو لما 
كان يريد أن يقوله الدكتور عدنان شومان في بحثه القيّم» ولم يسعفه الوقت في ذلك. 
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التجارب الاشتراكية في الجزائر وآثار تحولها 
إلى سياسات السوقء وأثر العولمة وإعادة الوميكلة 


يحيى أبو زكريا 


تمهيد 

لم يكن انخراط الجزائر في المنظومة الاشتراكية عقب استقلالها في 0 تموز/ 
يوليو؟955١‏ ناتجا عن رؤية سياسية وفكرية متكاملة» ولم يكن ناتجا عن تفويض شعبي 
لنظام الحكم تاريخئذٍ بنهج المسار الاشتراكي» حيث كانت الأمية مطبقة في ذلك 
الوقت» ومردّ ذلك إلى سياسة التجهيل والأمية التي اتبعتها الإدارة الفرنسية مع 
الشعب الجزائري» وحتى مؤتمر الصومام الذي نظم شؤون الثورة الجزائرية والذي 
انعقد في مدينة بجاية الجزائرية في شهر آب/ أغسطس »١1157‏ لم يشر لا من قريب 
ولاهن يبعي إلى لكان الافتراك للدولة الموائرنة حال تشتكلها بعد لوول 
بل إن رجال الثورة لم يكونوا يملكون أي أيديولوجيا غير أيديولوجية البندقية وتحرير 
اطبراكن من زوق الاستعمار الفوتشى كما كان يقول دائما الركسن الخزائرق الأسيق 
أجين ر. 0021) ١‏ 1 

عن . 

يعترف أحمد بن بلّة بأنّه كان قليل الخبرة السياسية وقليل الثقافة لجهة ما يتعلق 
بتسيير شؤون الدولة وإدارة شؤون العباد والبلاد» بل لقد ذهب بعيداً عندما قال إن 
الثورة الجزائرية كانت تفتقر إلى أطروحة الدولة» ويعترف بن بلة أيضاً بأنّه كان من 


)١(‏ انظر: يحيى أبو زكرياء الجزائر من أحمد بن بلة وإلى عبد العزيز بوتفليقة. 
)١(‏ أحمد بن بلة» احديث معرفى شامل». 
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أشدّ المعجبين بالرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي كان يتمتع تاريخئذٍ بسمعة 
جماهيرية عربية واسعة» وقد ناصر جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية وكان يمدها 
بالأسلحة عبر الحدود التونسية» كما منح كل التسهيلات والإمكانات لرجال جبهة 
التحرير الوطني الذين أقاموا في القاهرة ومنها انطلقوا للتعريف بالثورة الجزائرية في 
العالم العربي والعالم الثالث. ولم يتنكر الثائر الناصري بن بلّة لفضل عبد الناصر على 
الثورة الجزائريّة» فقرر غداة انتصار الثورة الجزائرية التنسيق مع مصر عبد الناصر في 
كل المستويات» وخصوصا في ما يتعلق بقضايا العالم الثالث والقضايا العربية الساخنة 
وحركات التحرر في العالم. 


ويمك القول أيضا إن.جزائر أحد ين بلة أصبحت تمودذجا مضغرا للقاهرة ف 
ذروة ريادتها للخط القومي. 


وكان صنّاع الثورة الجزائرية يرون أنَّ من غير اللائق الانحراف عن المحور 
الاشتراكي الذي كان داعماً بقوة للثورة الجزائرية فى وجه قوة رأسمالية إمبريالية 
كانت تستهدف الحزائر وكيانها الحضاري. 


غير أن النهج الاشتراكي الذي أريد تطبيقه في الجزائر لم يكن عينه النهج المطبّق 
في الاتحاد السوفياتي السابق أو يوغوسلافيا السابقة» بل جرى تطعيمه بالموروث 
الإسلامي ومحاولة شرعنته من خلال تجارب إسلامية أو من خلال استحضار مشاهد 
من التاريخ الإسلامي والربط بينها وبين الاشتراكية» والتي هي ليست منتوجاً فكرياً 
إسلامياً بالتأكيد”". 


وعللى الرغم من إيمانه بعروبة الجزائر» إلا أن بن بلة كان مهووساً بالفكر 
اي البساري؛ وا كي للع ار التي كانت 000 ا 
ع ا اد دكات لل رط حرطا سراي 
4 »؛ وفسر البعض ذلك الصدام بأنه بداية الطلاق بين النظام الجزائري والخط 
الإسلامي الذي كانت تمثله جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ البشير 
الإبراهيمي. وبدأ الطلاق عندما اتهم البشير الإبراهيمي الرئيس أحمد بن بلّة بتغييب 


() في كتابه سهام الإسلام مجم الشيخ عبد اللطيف سلطاني على هذا النهج الاشتراكي الذي اعتبره 
خروجاً عن ميثاق الثورة الجزائرية الذي نصّ على أنّه في حال استقلال الجزائر سب سيتمٌ تأسيس دولة ديمقراطية في 
إطار المبادئ الاسلامية. 
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الإسلام عن معادلة القرار الجزائري» وذكّر بن بلة بدور الإسلام في تحرير الجزائر 
والجزائريين من ربقة الاستعمار الفرنسي» وبسبب هذا التصادم وضع الشيخ البشير 
الإبراهيمي تحت الإقامة الجبرية وقطع عنه الراتب الشهري وبقي كذلك من دون 
راتب وتحت الإقامة الجبرية إلى أن وافته المنية في يوم الجمعة من ٠١‏ محرّم سنة ١117/0‏ 
هجرية الموافق 5١‏ أيّار/ مايو سنة .1١94586‏ 

ويقول بعض المؤرخين الجزائريين إن التصادم بين أحمد بن بلة والشيخ البشير 
الإبراهيمى سببه البيان الذي أصدره الإبراهيمي في ١5‏ نيسان/ أبريل سنة 21١9765‏ 
وهذا نض النان: ل 

«باسم الله الرحمن الرحيم 

كتب الله إي أن أعيش حتى استقلال ا جزائر ويومئذ كنت أستطي عأن أواجه ا منيّة 
مرتاح الضمير» ؛ إذ تراءى لي أني سلمت مشعل ا جهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام 
ا حق والنهوض باللغة ‏ ذلك ا جهاد الذي كنت أعيش من أجله - لى الذين أخذوا 
زمام ا حكم في الوطن » ولذلك قررت أن ألتزم الصمت. غي رأني أشع رأمام خطورة 
الساعة وفي هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الشيخ عبد 
ا حميد بن باديس - رحمه الله - أنه يجب علي أن أقطع الصمت» إن وطننا يتدحرج 
نحو حرب أهلية طاحنة» ويتخبط في أزمة روحية لا نظير لها ويواجه مشاكل 
اقتصادية عسيرة ا حل» ولكنّ ا مسؤولين في ما يبدو لا يدركون أن شعبنا يطمح قبل 
كل شيء إلى الوحدة والسلام والرفاهية» وأن الأسس النظرية التي يقيمون عليها 
أعمالهم يجب أن تبعث من صميم جذورنا العربية والإسلامية» لا من مذاهب 
أجنيية . لق دآن للمسؤولين أن يضربوا ا مثل في النزاهة وألا يقيموا وزناً إلا للتضحية 
والكفاءةء وأن تكون الصلحة العامة هي أساس الاعتبار عندهم» وقد آن أن يرجع 
إى كلمة الأخوة التي ابتذلت - معناها ا حق - وأن نعود إلى الشورى التي حرص عليها 
النبي (87ة) » وق دآن أن يحتشد أبناء ا جزائ ر كي يشيّدوا جميعاً مدينة تسودها العدالة 
وا حرية» مدينة تقوم على تقوى من الله ورضوان». 

الجزائر في ١١‏ نيسان/ أبريل ١9514‏ . 


توقيع : محمّد البشير الإبراهيمي . 
ومثلما دخل أحمد بن بلة في صراع مع جمعية العلماء ء المسلمين الجزائريين» فقد 


دخل في صراع آخر مع رفاق دربه بالأمس» حيث شعر العديد من مفجّري الثورة 
الجزائرية أن البساط قد سحب من تحتهمء وأنهم باتوا من دون أدوار في مرحلة 


نض 


الاستقلال وبدأت الفتنة تطل برأسها بين الإخوة الأعداء» وتم تدشين أولى 
الاغتيالات السياسية في الجزائر والتي تواصلت في عهد هواري بومدين ورافقت كل 
العهيوه ارات يلاد وقد بلقت هد الاعني الات الذروة فى عهد عمة يوفيا ف ترعل 
كافي وإليامين زروال. وفي عهد أحمد بن بلة أعدم العقيد شعباني» كما اغتيل في 
إسبانيا محمّد خيضر أحد قادة الثورة الجزائرية» أما حسين آيت أحمد الذي كان 
مغضوباً عليه؛ فقد فرّ إلى باريس وأسس جبهة القوى الاشتراكية» وتمٌ اعتقال محمد 
بوضياف وحكم عليه بالإعدام؛ وبعد تدخل العديد من الوسطاء خرج من السجن 
وغادر الجزائر متوجهاً إلى فرنسا ومنها إلى مدينة القنيطرة في المغرب» حيث قضى 
فيها قرابة ثلاثين سنة قبل أن تستغيث به المؤسسة العسكرية في الجزائر ليكون رئيساً 
خلفاً للشاذلي بن جديد الذي قدم استقالته غداة الانتخابات الاشتراعية التي فازت 
فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أواخر عام .١99١‏ 


وفي باريس ألف محمد بوضياف كتاباً بعنوان: الجزائر إلى أين! عالج فيه مصير 
الجزائر بعد استقلالها. ووسط هذه الخلافات السياسية ترأس بن بلة الدولة الجزائرية 
ولول الاتسعان سول تحور الامسراقى فى ذلك الوقت ليا وفاعلناك 
الاستعمارء وفي بداية عهده أولى بن بلة القطاع الاقتصادي والتربوي أهمية خاصة» 
فعلى المستوى الاقتصادي نهجت الجزائر نهج الاقتصاد الموجه والمسيّرء وكانت 
الحكومة الجزائرية تستعين فى هذا المجال بالمساعدات القادمة من الصين ويوغوسلافيا 
السابقة ومصر وباقي الدول التي ناصرت الثورة الجزائرية. 

وكانت هناك معضلة تواجه الاقتصاد الجزائري تمثلت فى سيطرة فرنسا على 
قطاع الطاقة واستفردت ولسنوات عديدة بالاستفادة من الثروات الطبيعية الجزائرية» 
ؤكانك الشركات الفونسية تعول التقيب عن البفط وتسويفة» ودلا من أن يكون 
النفط الجزائري فى خدمة الشعب الجزائري الذي أنبكته الحقبة الاستعمارية الفرنسية» 
لق واصانت قربا غيل العلت انهه إل قاو اريس المزاتري ماري 
بومدين بتأميم النفط. 

وقد وجدت الدولة الفتية صعوبة بالغة فى إعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة 
الروح إلى القطاع الزراعي والاقتصادي» وبالرغم من أن عدد الشعب الجزائري لم 
يتجاوز تاريخئذٍ ١7‏ مليون نسمة» إلآ أن الحكومة الفتية وجدت صعوبة في إيجاد 
الحلول للمشاكل العالقة. ْ 

وفي العهد الاستعماري كانت السلطات الفرنسية تخصٌ بالاهتمام المناطق الآهلة 
بالسكان الفرنسيين كالجزائر العاصمة ووهران والبليدة وغيرهاء أما القرى النائية 


13 


والأرياف فقد كانت محرومة من أبسط أساليب العيش الكريم كالكهرباء والماء 
والمستوصفات وما إلى ذلك من نقائص » ووجدت الدولة الجزائرية الفتية صعوبات فى 
إعادة تأهيل القرى والمناطق الريفية» وبقي وضعها على ما هو عليه» إلى أن تولى 
الرئيس هواري بومدين الحكم بانقلاب عسكري» فأولى الفلاحين المحرومين بعضا 
من اهتمامه. 


كانت متحالفة مع حزب جبهة التحرير الوطني» الذي كان الحزب الوحيد الحاكم إلى 
بداية الانفصال بين السلطة وحزب جبهة التحرير الوطني عقب خريف الغضب 
الجزائري في 0 ا ل ل الو إلى 
مع ا ا ا لتو و اكه 
تعيين كل أعضائها وكان يشترط في العضو أن يكون منتمياً إلى حزب جبهة التحرير 


أولاً: علاقات الجزائر الدولية 


على الرغم من أن الدولة الجزائرية الفتية قررت إقامة علاقات حسنة ومميزة مع 
كل الذين وقفوا إلى جانب الثورة الجزائرية » إلآأنَ حكومة بن بلة وجدت نفسها في 
مهب العاصفة مع المغرب بسبب خلافات حدودية بين الجزائر والمغرب» وفى سنة 
١357‏ نشبت مناوشات على الحدود بين البلدين» وقد شكلت هذه المناوشات لينة 
الصراع السياسى الحاد بين الرباط والجزائر» الذي ما فتئ يتفاقم ويتفاعل على امتداد 
ثلاثة عقود. 

وكانت علاقات الجزائر مع كل من ليبيا وموريتانيا وتونس إلى حد ما جيدة» إلى 
أن أصبحت قضية الصحراء الغربية هى معيار التوازن في علاقات الجزائر المغاربية» 
جدا باتك يجيا عع المد وجرن م م 


لايل ع الدوك الاشجراكبة زدءاً بموسكو ومرورا بباقانا وومتولا إلببلغراد: 


وكان أحمد بن بلة يثق ثقة عمياء فى وزير دفاعه هواري بومدين» فهذا الأخير 
هو الذي نصّب بن بلة على رأس الدولة الجزائرية الفتية» وهو الذي مهّد له الطريق 
باتجاه قمة هرم السلطة» ولم يكن بن بلة يتوقع أن تأتيه طعنة بروتوس من صديقه 
عراوي بوعدين: 
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وبومدين الذي أطاح أحمد بن بلة بانقلاب» كان يعتبر أن بن بلة خرج عن خط 
الثورة الجزائرية واستأثر بالسلطة وكان يتهمه بالديكتاتورية والشوفينية» وكان يأخذ 
عليه احتكاره لتسعة مناصب حساسة في وقت واحدء وكان بومدين يزعم أنه لجأ إلى 
الانقلاب إنقاذاً للثورة وتصحيحاً للمسار السياسي وحفاظاً على مكتسبات الثورة 
الجزائرية. ومهما كانت مبررات الانقلاب فإنه سنّ سنّة سيئة في الجزائر» وأعتبر هذا 
الانشلاب بداب الالتحرات في اللستاقية الرسميةالجزائرية البق ا زالت زمه الشرعية 
إحدى معالمها. . وغداة الانقلاب عليه وضع أحمد بن بلة في فيلا خاصة في منطقة شبه 
معزولة ولم يسمح لأحد بزيارته. ولم تمد تدخلات جمال عبد الناصر الشخصية في 
إطلاق سراحه» وذهبت سدى كل المحاولات التي قام بها رؤساء الدول الذين كانت 
تربطهم ببن بلة علاقات صداقة. 

وعن فترة اعتقاله التي استمرّت ١5‏ سنة قال أحمد بن بلة نه استفاد من أجواء 
العزلة واستغل أوقاته في المطالعة والقراءة»حيث بدأ يتعرف إلى الفكر الإسلامي 
وغيره من الطروحات الفكرية.وقد تزوج وهو في السجن من صحافية جزائرية 
تعرفت عليه عندما كان رئيساً للدولة الجزائرية. 

وعندما وصل الشاذلي بن جديد إلى السلطة سنة 2.19١‏ أصدر عفواً عن أحمد 
بن بلة» حيث غادر الجزائر متوجهاً إلى باريس ومنها إلى سويسرا في منفى اختياري, 
وعندما كان في باريس أسس حزباً أطلق عليه اسم الحركة من أجل الديمقراطية» 
وكانت هذه الحركة تصدر مجلتين هما البديل وبعده منبر أكتوبر تيمناً بانتفاضة تشرين 
الأول/ أكتوبر الجزائرية سنة .١1948/8‏ 

وقد عارض نظام الشاذلي بن جديد وحزب جبهة التحرير الوطني والأحادية 
السياسية » وكان يطالب بحياة سياسية تتسم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 


وإذا كان أحمد بن بلة عاجزاً إلى حدّ ما عن تعميم التجربة الاشتراكية في الجزائر 
بسبب الخلافات السياسية بين رفاق الثورة» فإِنَ هواري بومدين نجح إلى حد ما في 
تفعيل هذه التجربة وإلصاقها بالواقع 

وبعد أن تمكن هواري بومدين من ترتيب البيت الداخلي» شرع في تقوية الدولة 
على المستوى الداخلي وكانت أمامه ثلاثة تحديات هى : الزراعة والصناعة والثقافة؛ 
فعلى مستوى الزراعة قام بومدين بتوزيع آلاف الهكتارات على الفلاحين الذين كان قد 
وفر لهم المساكن من خلال مشروع ألف قرية سكنية للفلاحين» وأجهز على معظم 
البيوت القصديرية والأكواخ التي كان يقطنها الفلاحون» وأمدّ الفلاحين بكل 
الوسائل والإمكانات التى كانوا يحتاجون إليها. 
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وقد ازدهر القطاع الزراعي في عهد هواري بومدين واسترجع حيويته التي كات 
عليها أيام الاستعمار الفرنسي» عندما كانت الجزائر المحتلة تصدذّر ثمانين في المئة من 
الحبوب إلى كل أوروبا. وكانت ثورة بومدين الزراعية خاضعة لاستراتيجية دقيقة 
بدأت بالحفاظ على الأراضى الزراعية المتوافرة» وذلك بوقف التصحر وإقامة حواجز 
كثيفة من الأشجار الخضراء بين المناطق الصحراوية والمناطق الصالحة للزراعة؛ وقد 
أوكلت هذه المهمة إلى الشباب الجزائريين الذين كانوا يقومون بخدمة العلم الجزائري. 

وعلى صعيد الصناعات الثقيلة قام هواري بومدين بإنشاء مئات المصانع الثقيلة 
التي كان خبراء من دول المحور الاشتراكي يساهمون في بنائهاء ومن القطاعات التي 
حظيت باهتمامه قطاع الطاقة. ومعروف أن فرنسا كانت تحتكر إنتاج النفط الجزائري 
وتسويقه. إلى أن قام هواري بومدين بتأميم المحروقاتء الأمر الذي انتهى بتوتير 
العلاقات الفرنسية_الجزائرية. وقد أدى تأميم المحروقات إلى توفير سيولة نادرة 
للجزائر ساهمت في دعم بقية القطاعات الصناعية والزراعية. وفي سنة 1917 كان 
هواري بومدين يقول إن الجزائر ستخرج بشكل كامل من دائرة التخلف وستصبح 
يابان العالم العربي. 


وبالتوازي مع سياسة التنمية قام هواري بومدين بوضع ركائز الدولة الجزائرية 
وذلك من خلال وضع دستور وميثاق للدولة» وساهمت القواعد الجماهيرية فى إثراء 
الدستور والميثاق. 


ثانياً: معركة التعريب 

اعتبرت فرنسا الجزائر مقاطعة فرنسية وراء البحر اعتباراً من عام 18415 طبقاً 
لقرار الجمعية الوطنية الفرنسية ‏ البرلمان ‏ وعليه فإِنَ سكان الجزائر اعتبروا فرنسيين 
منذ ذلك التاريخ» ولكن الصحيح أن فرنسا اعتبرت الجزائر فرنسية منذ عام ١87٠‏ 
تاريخ وصول قواتها إلى الشواطئ الجزائرية واحتلالها الجزائر. 

وقد قامت السلطة الفرنسية بعملية إحصاء واسعة لسكان الجزائر وسجلت 
أسماءهم وأوجدت للجزائريين أسماء جديدة» وهو ما أعتبر ذروة العمل على مسخ . 
الشخصية الجزائرية» ذلك أن بعض الأسماء المحذوفة كانت عربية» والجديدة غريبة 
الكهة ولعيو بنها مس بن أسياة الخبوانانجه وهذا ما يفسّر غرابة بعض الأسماء 

فى الجزائر» وكانت فرنسا تختار ما هبّ ودبّ من الألقاب التي كانت مستهجنة من 
قبيل التيس والعتروس وغيرها من أسماء الأنعام. . وقامت فرنسا بمنح الجزائريين 
بطاقات هوية تصفهم كفرنسيين مسلمين» وذلك تمييزاً لهم عن باقي الأوروبيين الذين 
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حصلوا على الجنسية الفرنسية. كما منحت السلطات الفرنسية جنسيتها لليهود 
الجزائريين الذين كانوا يتعاونون مع السلطات الاستعمارية وكوفئوا بتقلهم إلى فرنسا 
غداة الاستقلال الجزائري. 

وبالتوازي مع فزنسة الهوية. قامت السلطات الفرنسية بإلغاء التعليم الأصلي 
ا ل ليا والإدارة إتاماً لدمج العنه 


الجزائري في المنظومة الفرنسية 

ولولا المجهودات التي بذلها الإصلاحيون في الجزائر وبعدهم جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في استرجاع الهوية وتكريس عروبة الجزائر» لاستكملت فرنسا 
كل خطوات المسخ. 

وقد أدركت القيادة الفتية التي تولت زمام الأمور في الجزائر بعد الاستقلال 
فظاعة تغييب اللغة العربية» فتقدمت مجموعة من أعضاء المجلس التأسيسى - البرلمان - 
مقرو غرفي العريب وجاك فى مد كرقية ف ب 

«منذ تأسيس الحكومة الفتية واجتماع المجلس الوطني التأسيسي وقع الخلام 
كثيراً عن التعريب» ومع أنه قد مرّ على ذلك نحو ستة أشهرء فإننا لى نشاهد أي أثر 
للتعريب سوى شيء ضئيل»”4). 

إن الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري تريد التعريبء لأنّْ اللغة العربية هى 
اللغة القومية ومع ذلك ما تزال تعيش على الهامش كلغة أجنبية في وطنهاء والشواهد 
على ذلك كثيرة لا تحصى ؛ فالإدارات الحكومية لا تعترف ولا تقبل ما يقدم لها باللغة 
العربية من طلبات وشكاوى ووثائق» وتجبر المواطنين على تقديمها باللغة الفرنسية» 
ومن الأمثلة على ذلك أن بعض عوائل الشهداء قدِموا من شمال قسنطينة للسكن في 
الجزائر العاصمة» وقدّموا شهادات مكتوبة باللغة العربية إلى بعض الدوائر الرسمية 
تثبت أنهم من عوائل الشهداء بحق ليتمكنوا من حقهم. فما كان من هذه الإدارة إلا 
أن رفضت معاملتهم ولم تعترف بباء لا لسبب إلا لأنها مكتوبة باللغة العربية وعليهم 
أن يقدموها باللغة الفرنسية. وقد كان من واجب البلدية وغيرها من الإدارات 
الرسمية» أن توظف من يحسن اللغة العربية لمثل هذه المهمة ليسهل على الشعب قضاء 
مأربه وتقديم شكاويه بلغته الوطنية الطبيعية» ولا تكلفه ما لا يطيق. وحتى لا يشعر 
الشعب الذي ضحخى من أجل عزته القوية بالنفس والنفيس أنّ لغته ما تزال كشأنها من 
قبل غريبة» وحتى لا يشعر هذا الشعب ‏ من بقاء سيطرة اللغة الفرنسية ‏ بأنْ الهيمنة 


(5) انظر عمار قليل» الملحمة الجزائرية. 
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ما تزال ممثلة في سيطرة لغة المستعمر وأن الاعتذار بالصعوبات التي تحول دون تعريب 
الإدارات أو إدخال اللغة العربية إليها غير مقبول: 

١-_لأنَّ‏ المسألة قومية ولا يمكن التساهل فيها. 

١‏ - لأننا في عهد الثورة ‏ رغم الظروف الحربية القاسية ورغم فقدان الوسائل 

من آلات كاتبة ومن كتّاب يحسنون اللغة العربية كنّا نشاهد أن قادة الثورة يقبلون 
كل التقارير الواردة إليهم باللغة العربية والفرنسية» وقد تغلبوا على كل الصعوبات 
التي اعترضتهم بفضل العزيمة الصادقة والإرادة الثورية الجبارة؛ فكيف نعجز في 
السلم عن تحقيق ما حققناه وقت الحرب؟ ؟ ومن أجل هذا ونظراً إلى كون الجزائر اليوم 
دولة مستقلة ذات سيادة؛ ونظراً إل كون التعب الجزائري شها غربيا والوطن 
الجزائري وطئاً عربياًء حاول الاستعمار طيلة فترة وجوده بأرضنا مسخ الشعب 
وقنسية الواطن تتفيذا لقوانين ع الحكومة الفرنسية الزاعمة بأن الجزائر ولاية فرنسية» 
فلم تستطع فرنسا فعل ذلك. 

وتنفيذاً لإرادة الشعب الصارمة التي صارعت الإدارة الاستعمارية بالمقاومة 
السلبية والايجابية» وتماشياً مع تصريحات رئيس الحكومة أحمد بن بلة الذي قال : : نحن 
عرب. نحن عرب» نحن عرب ثلاث مرات» ونظراً إلى التصريحات الصادرة عن 
غختلف الشخصيات الرسمية المسؤولة في الحزب والحكومة. واستجابة للرغبات 
الصادرة عن الشعب كل يوم وبمختلف طبقاته نقترح : 

أولاء المبادرة بالإعلان الرسمى من المجلس الوطني بأنّ اللغة العربية هي اللغة 
القومية الرسمية ذات الدرجة الأولى في الجزائر المستقلة» ويجب أن تحتل مكانها 
الصحيح وتتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها. 

ثانياً. يجب أن يعم تعليمها بأسرع ما يمكن جميع يع دواوين الدولة الجزائرية 
التنفيذية والتشريعية والإدارية. 

الثاًء يجب المبادرة بتعريب كوادر وزارة التربية الوطنية ووضع برنامج سريع 
وزير التربية أن يقوم بما يلي : 

© وضع مجموعة قواعد عملية تستخدمها الإدارات. 

© وضع كتب مدرسية أساسية لتعليم اللغة العربية في مختلف المراحل التربوية 
من التعليم الابتدائى إلى الجامعة. 
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© الحرص على تزكية التعليم التربوي للغة العربية» ونتيجة لذلك يجب أن تصدر 
الخويةة الرمعية باللعة لوبي » :رح يسن بخال الج وتعفيفها» وي لغرين 
البريك وكل الوزارالق: 

© وفوق هذا وذاك يجب تعريب الشوارع والأزقة» إذ ما زالت الشوارع تحمل 
أسعناء ٠‏ بيجو ع سانت أرنو» كلوزيل وأورليان وكافينياك ودارمون وغيرها. 

توقيع السادة النواب التالية أسماؤهم : عمار قليل» مسعود خليلء عبد الرحمان 
زياري» محمد الشريف بوقادوم. عمار رمضان» يوسف بن خروف» بلقاسم بناني» 
بشير براعى . محمد الصغير قارة» بوعلام بن حمودة. زهرة بيطاط» محمد بونعامة» 
علي علية» سعيد حشاش.» محمد بلاشية» إسماعيل مخناشة» عمار أوعمران» محمد 
خير الدين» محمد عزيل» عبد ال رحمان بن سالم» رابح بلوصيف.». عبد ال رحمان 
فارس. أحمد زمرلين» صالح ميروكين؛ مصطفى قرطاس ». الصادق باتل» دراجي 
رقاعي» محمد عمادة» أحسن محيوزء سليمان بركات» مختار بوبيزم» ونوّاب آخرون. 


وبصراحة فإن مطالبة هؤلاء النواب بالتعريب انتهت بالفشل الذريع. لأنَ 
الحكومة الفتية كانت تتذرع بالصعوبات التي تلاقيها في هذا المجال» وإبطاء القيمين 
على صناعة القرار في عهد أحمد بن بلة في إقرار قانون التعريب» ولّد بداية التتصدع 
في الجزائر بين التيار الفرانكوفوني والتيار العروبي. 

وقد أدرك هواري بومدين أهمية التعريب». فقرر جعله على رأس الثورة الثقافية 
التي راح يبشر بها بالتوازي مع الثورة الزراعية والصناعية» وقد سمحت له خلفيته 
العروبية وعداؤه لفرنسا - التي كان يقول عنها: : بيئنا وبين فرنسا جبال من الجماجم 
وأخمار من الدماء - تفهم أهمية التعريب وضرورته وبخاصة أنه كان من المتحمسين 
لعروبة الجزائر. 

وشرع قطاع التربية في عهده بمحو الأمية باللغة العربية في مختلف مؤسسات 
الدولة وقطاعاتهاء كما تقرّر تعريب العلوم الإنسانية في الجامعة الجزائرية. 

لكن عندما بدأ التعريب يأخذ مجراه شيئا فشيئاً» كانت الجامعة الجزائرية قد 
خرّجت أفواجاً من الطلبة الذين درسوا باللغة الفرنسية فقطء والذين أصبحوا أساتذة 
في الجامعات أو تولوا مهمات أخرى في دوائر الدولة» وعمل الكثير من هؤلاء على 
عرقلة التعريب» وكثيرا ما كانت الجامعات الجزائرية تشهد صراعات حادة بين دعاة 
التعريب ودعاة الفرئسة. 


وما زالت قضية التعريب في الجزائر من أهم المسائل الشائكة التي لم يحسم 


ا 


المجتمع الجزائري إلى معسكرين: معسكر الأغلبية الذي يقف مع التعريب وصيانة 
الهوية؛؟ ومعسكر الأقلية الفراتكفوني. 
ثالثاً: علاقات الجزائر الدولية 

إجمالاً كانت علاقة الجزائر بكل الدول وبخاصة دول المحور الاشتراكي حسنة 
للغاية» عدا العلاقة بفرنسا والجار المغربي الذي كان مستاءً من تبئّي هواري بومدين 
لجبهة البوليساريو. 

إن إقدام هواري بومدين على تأميم قطاع المحروقات» أدى إلى توتر العلاقات 
الأجمر. 

والمغرب كان يرى أن الجزائر وبحكم طبيعتها الأيديولوجية الثورية وتحالفها مع 
عبد الناصرء قد تشكل خطراً على المغرب وقد تمد يدها إلى المعارضة الوطنية المغربية» 
وبالتالي قد ت#هدد العرش العلوي في الرباط. كما إِنّ الثوار الجزائريين كانوا يعتبرون 
المغرب محسوباً على المحور الغربي» وكان بن بلة يتهم دوائر في الرباط بأنها كانت وراء 
الوشاية به عندما غادر المغرب متوجهاً إلى تونس عبر طائرة مغربية مدنية» وقد 
أجبرت الطائرات الحربية الفرنسية الطائرة التي كانت تقله على الهبوط في مطار 
الجزائر العاصمة. وفي عهد بن بلة وهواري بومدين كانت الجزائر في واد والمغرب في 
واد آخرء كما كان يقول العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. 

م الجزائرية مه ا بوماين قار "وود 
و ل ا جهة البوليسا ري وأمدعنا بالمبلاح وامالة 
وظلت العلاقات الجزائرية ‏ المغربية متوترة؛ إلى أن قام الرئيس الجزائري الشاذلٍ بن 
جديد بإعادة العلاقة مع المغرب بعد وساطة قام بها العاهل السعودي الملك فهد بن 
عبد العزيز فى سنة .١9/85‏ 

رابعاً: بداية الانبيار 

أصيب هواري بومدين صاحب شعار «بناء دولة لا تزول بزوال الرجال»؛ 

بمرض استعصى علاجه وقلَ شبيهه» وفي بداية الأمر ظن الأطباء أنّه مصاب بسرطان 


المثانة» غير أن التحاليل الطبية فنّدت هذا الادعاء» وذهب طبيب سويدي إلى القول إن 


حرق 


هواري بومدين أُضِبَِيتٌ بمرض «والدن ستروم) (10156356 سدهمكم18:2106) وكان هذا 
الطبيب هو نفسه مكتشف المرض» وجاء إلى الجزائر خصيصاً لمعالجة بومدين» وتأكد 
أن نؤمدين: ليين نايا بهذا الداء الذي من أعراضه تجلط الدم في المخ. 


استمرٌ بومدين بهزل وبهزل وتوجه إلى الاتحاد السوفياتي سابقاً لتلقي العلاج» 
فعجز الأطباء عن مداواته فعاد إلى الجزائر.وقد ذكر مهندس التصنيع في الجزائر في 
عهد هواري بومدين بلعيد عبد السلام» أن هواري بومدين تلقى رسالة من ملك 
المغرب الحسن الثاني جاء فيها: إذا لم نلتق مطلع العام فإننا لن نلتقي أبدأء وقد سئل 
مدير الاستخبارات العسكرية قاصدي مناخ عن هذه الرسالة فأجاب : إِنْه يجهل 
تفكولها أمناها باعار - كما كان - كنت أنا الذي يضمن الاتصالات مع المغرب 
باستثناء مرة واحدة ذهب فيها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي إلى المغرب» في إطار 
قضية الصحراء الغربية وقد يكون هو الذي جاء مبذه الرسالة. 


وقد انتشرت في الجزائر شائعات كثيرة حول موت هواري بومدين وسط غياب 
الرواية الحقيفية وصنمت الذين عاهيروا الرجل» وكانوا من أقريت الناين إليم]. عله 
بأن هواري بومدين لم يعرف له صديق حميم ومقرب عدا صديقه شابو الذي توفي في 
وقت سابق وبقي بومدين من دون صديق. 


ومن الشائعات التي راجت في الجزائر أن هواري بومدين شرب لبنأ مسموماًء 
حيث كان يدمن شرب اللبن وأن هذا السم استقدم من تل أبيب. وقيل أيضاً إن 
العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني كان على علم باختفائه قريباً عن المشهد الدنيوي» 
وقيل إن المخابرات الأمريكية كانت مستاءة منه جملة وتفصيلاً وقد ساهمت في 
اغتياله» وقيل أيضاً إنه أصيب برصاصة في رأسه في محاولة اغتيال في ثكنة عسكرية. 

'وكانت مجلة العالم السياسي الجزائرية التي توقفت عن الصدورء قد نشرت ملفا 
كاملا بعنوان: «الرواية الكاملة لاغتيال هواري بومدين»؛ وقد أفادت هذه الرواية أنه 
مت تصفيته من قبل الموساد عن طريق التسميم» ار كم ضاي 
أوصل السمّ إلى مائدة هواري بومدين في مقر سكنه الرئاسي ! 

ومهما كثرت الروايات حول وفاة هواري بومدين, فإِنْ الجزائر خسرت الكثير 
الكثير بالغياب المفاجئ لهذا الرجل الذي كان يحلم بأن يجعل من الجزائر يابان العالم 
العرين: 

وقد مات هواري بومدين في صباح الأربعاء 717 كانون الأول/ ديسمبر ١918‏ 
عند الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين فجراً. 


بحن 


وبموت هواري بومدين كانت الجزائر تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تختلف جملة 
وتفصيلاً عن الحقبة البومدينية» وسوف يفتقر الجزائريون في عهد الشاذلي بن جديد 
إلى الكرامة والعزة اللتين تمتعوا بهما في عهد هواري بومدين. 

مات الرجل الفلاح ابن الفلاح ولم يترك أي ثروة» فحسابه في البنك كان 
شاغراًء كما إِنَّ أقرباءه ظلوا على حالهم يقطنون في بيوتهم نفسها في مدينة قالمة. 

مات هواري بومدين وماتت معه أحلام الجزائر» وبموته بدأت السفينة الجزائرية 
تنعطف في غير المسار الذي رسمه للجزائر هواري بومدين. 

لقد كان هواري بومدين يقول: «الذي يرغب في الثورة عليه أن يترك الثروة». 
وفي عهد الشاذلي بن جديد العقيد الخجول القادم من مدينة وهران» انتصر أهل 
الثروة على أهل الثورة فتاهت الجزائر! 


الفرنا 


المناهقشنات 


فؤاد نهرا 

أولا لا بد من التطرق إلى بعض الأسس المنهجية لطالما أن التقييم العام للتجربة 
الاتتصادية الاشتراكيه المريية في هده التدرة تتفم + بسبب عمق الموضوع ولأنَّ من 
أكره الأمور تقديم لوحة بيضاء ء أو سوداء لتجربة أنجزت في أمور وأخفقت في 
البعض الآخر: 

الملاحظة الأولى» في تعريف الاشتراكية يستخدم غالباً تعبير الاشتراكية بالدلالة 
على النظام الاقتصادي المعتمد على الملكية العامة لوسائل الونتاج وفى ذلك اختزال 
للاشتراكية في شكل الملكية. 

الملاحظة الثانية» في تحديد الآليات الاقتصادية للقطاع العام: 

لا يكفي الحصول على ملكية الدولة. يبقى السؤال الذي كان د. محمد دويدار 
قد طرحه أثناء الثورة الناصرية وهو السؤال حول القوانين البديلة للسوق الرأسمالية. 
ما هي هذه القوان نين؟ ما هي أساليب التخطيط في تخصيص الموارد والخحصص - وما 

هي الحوافز؟ ما هى مقاييس التوظيف والترقية؟ 

- إن تقييم التجربة التي نحن بصددها يتوقف على الإجابة عن هذه الأسئلة» 

وليس على الأسئلة الأيديولوجية حول القطاع العام والقطاع الخاص» وكذلك حول 
الاشتراكية والرأسمالية. 

الملاحظة الثالثة. من شأن المللاحظة الأخيرة أن تؤثر في خيارات الإصلاح. 
الخيار المطروح دولياً هو التخصيص واستعادة اقتصاد السوق بقوانينه. لكن اللجوء إلى 
التخصيص واللبرلة الاقتصادية لا يحل مشكلة أدوات التسويق» لطالما انه قد يتكيف 
مع عوامل العطل في الأداء الاقتصادي. لأن سير الاقتصاد الجزئي للمؤسسة 
الإنتاجية هو الذي يستطيع أن يبطل فعالية قوانين السوق الرأسمالية. 
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النقطة الفاصلة ليست بين التخصيص والاحتفاظ بالاقتصاد الدولوي» لكنها 
تقع بين آليات وقوانين ن اقتصادية جزئية وفعالة وقادرة على التكيف» وبين غياب 


التخطيط الاقتصادي الجحزئي لها. ونذكر أن التخصيص ذ في التجربة الروسية أثار ظهور 
المافيات. 


الملاحظة الرابعة» من شأن هذه التساؤلات في ميدان الإنتاج أن تنعكس 
على ميدان التوزيع للثروة والإنفاق» لأن المشكلة الأساسية للنموذج ال 
«اشتراكي» تمثلت في توزيع الفقر» أي في تأزم أنظمة الإنفاق والتوزيع (الصحية 

56 في حين أن مشكلة الإصلاح الايبرالي تتمثل في التهميش لشرائح 
ا من هذه الحقوق الأساسية» من أجل البحث عن فعالية أكبر للقطاعات 
المنتتجة» ومن أجل خفض عجز الميزانية العامة ورفع الأعباء الاجتماعية التي تقع 
على الاقتصاد. 


البحث عن إيجاد آليات ذات فعالية في ميدان الاقتصاد الجزتي للوحدات 
الإنتاجية. 
١‏ - البحث عن سبيل التوزيع الأنصف للثروات على الحاجات في غياب عدالة 


لاع بويقل القنوة الفراسنة ع[ الجذالة الفرديمية تعفن سياشي روطن الانشفان إل 
نظام سياسي اجتماعي جديد يؤمن بوجود جميع الأطراف : : الطبقة الميسورة الجديدة 
بما فيها تلك التي رفهها الفساد» والطبقات الدنيا المتضررة على أساس قواعد جديدة. 


أحمد السيد النجار 
هناك مشكلة في عنوان «التجارب الاشتراكية ....0.0.02.2.2.2 وكان الأفضل 
أن يصاغ «النماذج الاقتصادية ‏ السياسية بعد الاستقلال ان اجاح قوس ناا جتن 


لا يتم فرض تصور على الطبيعة الأيديولوجية لتجارب ما بعد الاستقلال. 

لا يمكن الحديث عن الإصلاح الزراعي باعتباره تحولاً اشتراكياً. لأن هذا 
الإصلاح ذو طابع رأسماليء وقد حدثت إصلاحات أكثر جذرية في بلدان رأسمالية 
محافظة مثل اليابان. وبالتالي يجب النظر إلى الإصلاح الزراعي كإجراء ثوري في 
مواجهة الإقطاع» لكنه في النهاية ذو طابع رأسمالي في حدود مضمون هذا الإصلاح 
في البلدان العربية التي قامت به إجمالا. 
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أما إجراءات عام ١975‏ في سوريا والتي أشار الدكتور عدنان شومان إلى أنها 
اشتراكية والتي ركزها في إنشاء هيئة القطاع العام وتأميم 7١7‏ شركة وإنشاء هيئة 
الاستيراد والتصدير وهيئة القطن» هذه الإجراءات تؤسس لرأسمالية اللؤولة لعتورة 
أساسية» وهي مرحلة انتقالية قد تفضي إلى التحول إلى الاشتراكية» أو تفضى إلى 
التحول إلى الرأسمالية البيروقراطية. وهي أسوأ أنماط الرأسمالية» إذ تعمل على 
الأصل العام لمصالحها الخاصة. ويمكنها أن تهدر إحمالاً بالخصخصة لو رأت أن ذلك 
يحقق مصلحة لبعض من أقطابهاء كما إنها تتحول إلى جماعة مغلقة تتوارث مواقع 
السيطرة على السلطة والثروة» وهي مرشحة للتحول بصورة حتمية تقريباً إلى 
رأسمالية تقليدية كنتيجة لاحتدام إشكالية استمرار سيطرة البيروقراطية كطبقة مسيطرة 
وحاكمة. في وقت تتصاعد فيه احتياجات أفرادها لفتح المجال إلى استثمار التراكمات 
المالية التي كونها بصورة شرعية أو فاسدة في استثمارات خاصة. 


كذلك فإن هناك ضرورة لتأمل مسار النمو والتنمية في سورياء حيث يبدو 
واضحاً أنبا مرت دائماً بدورات قصيرة من النمو تليها دورات من التباطؤ والركود. 
ما حرمها من تحقيق أي اختراق اقتصادي لاعتبارات بعيدة عن الأيديولوجيات» ولها 
عاؤية كر يكيقها كناو« رالشهاد الذي ومتفر يي وو ير أسدالية الدولة فى غياب 
الديمقراطية السياسية الكاملة التي تضمن الرقابة ومنع ومكافحة الفساد. 0 


أما بالنسبة إلى بحث أ. يحبى أبو زكريا فإنه تجاهل دور مصر الهائل في مساندة 
الجزائر في عرضه لدراستهء واهمم بال جار إل النوايا الطيبة لبلد مثل السويد الذي 
لم يفعل شيئاً في الواقع. . وهو أمر غير عادل وبخاصة أنه لم يُشر إلى مصر إلا بأنها 
فرضت نموذجها «الاشتراكي» على الجزائر» وهو تجن على الحكم في مصر والجزائر 
انذاك, فلا مصر فرضت نموذجها ولا الجزائر خضعت لضغوط مصرية. لقد قدمت 
مصر في عهد عبد الناصر نموذجاً ملهماً في بلدان أخرى من بينها الجزائر دون أن 
يكون هناك أي فرض للنموذج العربي على الجزائر. وهناك نوع من الاستخفاف 
والتسطيح في تبرير التوجه الاشتراكي في الجزائر بأنه نوع من رد الجميل لمن 
ساندوا الجزائر» لأن الواقع هو أن الجزائر اختارت توجهاً حقق نجاحات باهرة» 
فالدول الرأسمالية المتقدمة تمكنت من تجاوز أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن 
العشرين من خلال تبني أفكار جون مينارد كينز» ومن خلال استعارة إجراءات 
ذات طابع اشتراكي بحسب تصريحات كينز نفسه بأنه لا بد من قيام الدولة بدور 
مهم للحفاظ على التوازن الكلي ولتحقيق التشغيل الكامل بشكل تقريبي. وكانت 
الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي» قد حققت إنجازات اقتصادية 
جبارة في ظل النموذج الاشتراكي ونمت اقتصادياً بمعدلات فاقت الجميع. يعني أن 


حرف 


الجزائر اختارت نموذجاً ملهماً ولم تختر نموذجاً «اشتراكياً» لرد الجميل. 


ل ل ا ا ا 
هناك 5 لات ول وس امون دول لبي حاعت 1 ا شاه 5 


نشر عن ضياع نحو 1٠‏ مليار دولار من إيرادات النفط في عهد وزير النفط بلقاسم 
نبي من دون أن يتم التحقيق في ذلك ومحاسبة من نهب نمهب أو أهدر أموال الجزائر. 

وسواء كان النظام اشتراكياً أم رأسمالياء فإن مكافحة الفساد تتطلب نظاماً 
ديمقراطياً سانيا وتتطلب أجهزة مستقلة لمكافحة الفساد. 


* - ناصر عبيد الناصر 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في سوريا ليست مجرد منيات وأحلام وردية 
كما ذهب السيد عبد الغني عماد» إنما ضرورة موضوعية أملتها وتمليها استحقاقات 


داخلية تتمثل بضرورة استثمار الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية على نحو أمثل من 
ناحية» وزيادة الدخل القومي وإعادة توزيعه توزيعاً عادلاً بين أبناء المجتمع » وبما 
يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من ناحية أخرى. 


فالإصلاحات الاقتصادية والإدارية فى سوريا ما هى إلا محصلة «لإرادة الضغط 
من الأعلى»» ممثلة بالقيادة السياسية؛ ورظبة في (الضغط من الأسفل» تمثلة بعر 
الأعظم من المجتمع. وعلى الوعتم م (معارضة أصحاب المصالح المكتسبة» من 
سماسرة ووسطاء وجامعي الأموال والمهربين لعملية الإصلاح الاقتصادي» فقد 
صدرت عشرات القوانين والمراسيم التي دفعت بعملية التنمية الاقتتصادية قدماً إلى 
الأمام» ومن أبرز مؤشراتها : 


- بلوغ معدلات مرضية في النمو الاقتصادي والتي وصلت في بعض الفترات 
شر فى لت 


- السيطرة على التضخم بواقع 7 5 في المئة سنوياً. 

- استقرار السوق الداخلي. 

- تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية. 

- الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة السورية إزاء العملات القابلة للتحويل. 
- المديونية الخارجية في أدنى مستوياتها. 


فخ 


يان هننغسون 
سؤال موجه إلى الدكتور عدنان شومان: عبر الانقلابات السياسية والحروب 
ل ا ل ل 
السوري مثلم تكلم عن النهج السويدي؟ منهج سوري أصبل مبنق من غريزة 
فإذا كان هو كذلك. فهل هذا المنهج اشتراكى فى طبيعته؟ 


© منير الحمش 

شكراً سيدي الرئيس.» من المهم أن أشير أولا إلى أنه ل يكن في سوريا تجربة 
اشتراكية بل كانت هناك سياسات ذات توجه اشتراكى. 

واسمحوالي بأن أوضح هنا بعض النقاط التي أراها على جانب من الأهمية» 
لدى البحث عن مسألة الاشتراكية وتجربتها في سوريا. لقد كانت الاشتراكية فى 
سورياء منذ فجر الاستقلال في النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي» مطلباً 
جماهيرياً وترتبط بالتحرر من الاستعمار والرجعية والوحدة العربية والرغبة في التقدم 
والنهضة. . وعندما تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم عام 2١9577‏ كان هناك 
غليان في الشارج السوري بسبب قيام حكومة الانفصال بإلغاء قانون الإصلاح 
الزراعي» والتأميم الذي هو من ثمرات الوحدة السورية المصرية. وكان الشارع 
السوري يقرن القضاء ء على نظام الانفصال بإعادة العمل بالقوانين ن التي دعيت في ذلك 
الوقت بالاشتراكية» والتى أعيدت بالفعل مع استلام الحزب للسلطة إلى جانب 
إجراءات أخرى وصفت بالاشتراكية. 

ل ا 
بالنموذج السوفياتي لعدة د لعا منها : 

أولأء نجاح هذا النموذج الذي برز بعد انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب 
العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء» كنموذج ناجح للتطبيق الاشتراكي والموقف من 
حركات التحرر الوطني في العالم ومن بينها حركة التحرر العربي. 

ثانياًء موقف الغرب والولايات المتحدة من العرب إجمالاء وامتناعهم عن تزويد 
العرب بالسلاح والوقوف إلى جانب إسرائيل والموقف السلبي من قضية الوحدة 
العربية والنهوض العربي. 
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ثالثاً. الحاجة إلى تمويل ومساعدة في برامج التنمية التي كان الغرب يمتنع عن 
تقديمها. 

رابعاًء الرغبة في تقديم مكتسبات للجماهير الطاحة أساساً إلى بناء دولة اشتراكية. 
ومع عدم توافر البرامج الجاهزة. كان هناك الحل بالاسترشاد بالتجرية السوفياتية. 

وانعكس ذلك في المنطلقات النظرية للحزب التي أقرها المؤتمر القومي السادس 
للحزب عام »١1477‏ التي أقرت بالاشتراكية العلمية من الناحية النظرية» وبالطريق 
العربي إلى الاشتراكية. 

لكن المشكلة في التطبيق» فالاشتراكية بحاجة إلى اشتراكيين» وبحاجة إلى 
كوادر. وللأسف لم يتوافر ذلك» » ما جعل شعارات الاشتراكية تفقد صدقيتها. 


فى الحركة التصحيحية التي قامت عام ٠/ا١.‏ تم التوجه نحو اعتماد الاقتصاد 
الخخلط فى ما دغ فى ذلك القت بالتعدية الاقتضادية: 


وقد فقدت سوريا فرصتها التاريخية في تحقيق التنمية في السبعينيات. كما 
استطاع الفساد أن يتغلغل ليقطف ثمار تدفق المعونات المالية العربية. كما تمت إقامة 
مشروعات صناعية غير مجدية» وكان بعضها قد أقيم من دون دراسات جدوى 
اقتصادية وفنية. وأدى ذلك إلى التأخر في الإنجاز وبروز أخطاء فنية وتصميمية مهمة. 
ومع توقف المعونات العربية برزت المشكلات الاقتصادية واندفع أصحاب رأي 
اقتصاد السوق وكل الذين استطاعوا التسلل إلى مواقع القرار الاقتصادي» بتقديم 
نصائح بالتحول إلى اقتصاد السوق الذي تسارع في التسعينيات. . وعلى الرغم من 
رفض الحكومة الأخذ بنصائح البنك الدولي» فقد تم الأخذ ببعض سياساته (يجاناً)؛ 
كما هو الحال في تخفيض الإنفاق الاستثماري وتجميد الأجور بحجة توازن الموازنة 
الذي وجده البعض شعاراً يستحق تنفيذه. 

لكن هذا الإجراء الذي اتخذ منذ منتصف الثمانينيات أدى إلى الركود 
والانكماش» الذي بدا للحكومة أن تجاوزه يمكن أن يتم عن طريق المزيد من الانفتاح 
الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص والعربي والأجنبي» لعل ذلك يحل محل 
الاستثمار العام. ولكن ذلك لم يثمر أيضاً. وكل ما حدث أن انكشاف الاقتصاد 
السوري تجاه الخارج ازداد وضوحاً. وبالوقت ذاته تراجعت الخدمات الاجتماعية 
وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي. 


وعندما تسلم الرئيس بشار الأسد السلطة» أعلن عن العزم على تحقيق الإصلاح 
الاقتصادي» وعندما تعئّر ذلك أعلن عن أن الضرورة تقضي بتحقيق الإصلاح 
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الإصلاح الإداري» وكان غائباً عن نظر القيادة السياسية أن 0 الإصلاح 
الاقتصادي والإداري يرتبط بمدى الشفافية والمشاركة والصدقية» ومكافحة الفساد. 
وهذا ما يمكن أن يحققه الإصلاح السياسيء إلا أن خطوات جدية استمرت الحكومة 
باتخاذها عن طريق التحول إلى اقتصاد السوق. وبدت الحاجة إلى توضيح بشأن الخيار 
الاقتصادي الذي تنوي القيادة السياسية اللجوء إليه. 


ويبدو أن القيادة السياسية أضبحت مقتنعة بذلك؛ فصدرت مجموعة من 
التوصيات عن المؤتمر القطري العاشر للحزب منتصف عام .7٠١8‏ وحسم الحزب 
خياره بالتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعى. لكن هذا العنوان لا يزال خاضعا 
الحزيد من المتحت والدرانة باطبارو عمط لحا جديد ا وإ تزى: يعن الشؤ ونين أنه 
طريقة للتوصل إلى حرية السوق وفقاً للطريق الليبرالي الجديد» فإن بعض الباحثين 
الاقتصاديين يرون أنه طريق نحو تحقيق التنمية من خلال مفهوم تحقيق العدالة 
الاجتماعية بالربط ما بين آليات السوق والتخطيط. ولا شك في أن الاقتصاد السوري 
يمر بمرحلة دقيقة ويعاني من العديد من المشكلات» أهمها تراجع معدلات النمو 
الاقتصادي والفساد والهدر. والاختلال في التوازنات الاقتصادية وتراجع معدلات 
الإنتاجية والبطالة وسوء الإدارة وغير ذلك. 

واقتصاد حرية السوق لن يستطيع أن يجد الحلول لهذه المشكلات. 

وفي مواجهة سوريا للضغوط الأمريكية» فإن ما تحتاجه الآن هو دولة قوية 
معززة بقوة الاقتصاد. وقوة الاقتصاد تتحقق بإيجاد الحلول التي يأتي فى مقدمها 
الانطلاق من تعزيز القطاع العام الصناعي وإصلاحه والقضاء على الفوضى وعدم 
الانضباط في المؤسسات والعودة إلى اعتماد الدولة التنموية» وتوسيع دائرة المشاركة 
الشعيية والشر ستطي ابنه نسو الإصلاج الساسي والقضاء غل السادوالهدن وريع 
مستوى الأداء الإداري» م ا الع ل ا ا 
وضع الاقتصاد السوري على طريق التنمية فحسب» بل إن هذه العملية مطلوبة من 
أجل تعزيز صمود سوريا في مواجهة الضغوط الأمريكية. 


أولا كودمندسون 
لدي سؤال قد يبدو خارج سياق الموضوع ولكنه همني كثيراً: 


كيف ينظر العالم العربي إلى هيغو شافيز زعيم فنزويلاء» وهي دولة نفطية غير 
عربية وعضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)؟ 
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إن شافيز زعيم شعبي النزعة في وطنه» ويبدو أنه يسيطر على البرلمان وعلى 
الاقتصاد والجيش ويتمتع بتأييد /١‏ في المئّة من السكان. ويبدو أيضاً أنه يريد أن يقدم 
نفسه زعيماً بين زعماء العالم الثالث» وذا رسالة قوية في عدائها لأمريكا وفي عدائها 
للعولمة.هل يعد ملائما بالنسبة إلى العالم العربي؟ هل يحظى بالإعجاب؟ هل ينظر إليه 
كنموذج؟أم أنه لا يُعد مثيرا لاهتمام العالم العربي؟ 


لا عبد القادر النيال 
تكراسيدي الرقسة 


ٍ حاول الدكتور عدنان شومان في بحثه المهم تقديم قراءة لفترة تنوف عن ستين 
عاما من تاريخ سورياء ولكن مهمته بالغة الصعوبة والتعقيد والحساسية. 


لا شك في أن الدكتور شومان قد بذل جهداً ملحوظاًء ويدعو التقرير من أجل 
تلخيص أحداث تلك الفترة في بضع صفحات. ما جعل من المتعذر عليه إعطاء تلك 
الأحداث حقها من التحليل والتغيير. 


سأقتصر في مداخلتي على مناقشة العوامل التي دفعت بحركات التحرر الوطني 
فى البلدان العربية إلى الانعطاف نحو اليسارء واعتماد طريقة النمو اللا رأسمالي 
والتحالف مع بلدان المنظومة الاشتراكية ولا سيما الاتحاد السوفياتي. 


فى البدء أود التنويه بأن التحولات الاقتصادية التى شهدتها بعض البلدان 
العربية في حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» يصعب وصفها بأنها في 
إطار بحجم تحويل اشتراكي. إذ لم تستند تلك التحولات الاقتصادية إلى أساس نبائي 
واضح.ء ولم ترتكز على برنامج مسجل مدروس. وما أفضت إليه تلك التحولات هو 
إقامة رأسمالية دولة تدار بأجهزة بيروقراطية. 

وباعتقادي أن سير بعض البلدان العربية في طريق التحدي اللارأسمالي إنما 
يعود إلى عدة عوامل لعل من أهمها: الدخول في صراع مع القوى الاجتماعية 
الليبرالية ما أدى إلى إزاحتها عن السلطة. 


معاداة الغرب : (بريطانيا والولايات المتحدة) لطموحات الشعوب العربية 
وحركات التحرر الوطنى العربية» واستمرارها فى حبك المؤامرات والمخططات 
لؤغادة اليلدان العربية إل هيمتهاء إزاء :ذلك كان من الطبيغن أن تيه الأنظية الخربية 
الت اعسبيايق: عل القوى الاسكياعية 'ذات الأعتول الترتجوازية الصخيرة الريفية نحو 
البلدان الاشتراكية للاستقواء بها في صراعها مع الغرب. 
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عل محافظة 

عندي ملاحظة عن الجزائرء وملاحظة حول ما قاله الدكتور فؤاد نهرا. الملاحظة 
الأولى عن الجزائر» أن فرنسا والولايات المتحدة شعرتا بخطورة توجه الجزائر نحو 
المشرق العربي» فقاومتا ذلك بكل ما لديهما من قوة ومن خلال الدعاية والشائعة 
بوجه خاص. وقامتا بحملة واسعة بين الجزائريين ضد المصريين والعرب» واستعملتا 
بعض الجزائريين في هذه الحملة» وقاومتا التعريب مقاومة شرسة وبينتا مخاطره على 
مستقبل الحزائر» وحركتا المتفرنسين من الحزائريين لمقاومة التعريب. 

والملاحظة الثانية هي أن الجزائر عند استقلالها وخروج الفرنسيين منهاء دخل 
الثوار الجزائريون والمواطنون الجزائريون إلى المزارع والمعامل والمصانع والمنازل 
والمقاهى». واستولوا عليها بعد أن دمر معظمها. وكانت دوائر الدولة وأجهزتها 
فارغة» فعجزت الدولة عن السيطرة على الوضع» فأقرت ما سمته «التسيير الذاتي»» 
الذي تحول فيما بعد إلى توجه اشتراكي. 

والملاحظة الخاصة بالدكتور نهراء هى أنه يدعو المعارضة والحكومة فى كل بلد 
عرب إلى التوصل إلى تسوية معقولة لحل النزاع القائم بينهما. أود أن أؤكد أن الشعوب 
العربية لم تبلغ بعد هذا المستوى من النضوج في الوعي السياسي» فهي تعيش مرحلة ما 
كانت تعيشه شعوب أوروبا في القرن التاسع عشر. ولو بلغنا مرحلة النضوج التي بلغتها 
شعوب أوروبا حالياً» لتمكنا من حل أمورنا باعتماد العقل والعقلانية والموضوعية. 


4-_على القادرى 
العامة من دون محاسبة» متستراً بحماية مصالح الأمة كأن مصالح الأمة تضعف في 
الديمقراطية. ولنا في الثورة البوليفارية في فنزويلا مثلا في جمعها للديمقراطية 
والاشتراكية فى آن واحد. وطالما تأثرت فنزويلا بمسار العام الغالث» وأولى هذه 
التأثيرات كانت في تأميم الثروة النفطية. 
٠‏ عدنان شومان (يرد) 

أشكر جميع الذين علقوا على الموضوعء لقد أغنوا فعلا الورقة. 

الدكتور فؤاد نهرا أشار إلى النماذج الاشتراكية والنماذج الريعية والإنجازات 
فى سوريا. إن قيادة خطط التنمية وتنفيذ مشروعات البنئ التحتية من قبل الدولة. 
وتحرير الفلاحين من سيطرة وظلم واستغلال ملاك الأراضي وتحرير قطاعات الشعب 
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نم امعداول:البرجواوية اكتعة وكيز الأدجار للاسعياز فن مشتروغات العنية 
كانت من أهم الانجازات؛ أما السلبيات فقد شملت تفشي البيروقراطية المفرطة 
والفساد الإداري وسوء الإدارة وضعف الخبرة وانتشار الرشوة. كل ذلك أدى إلى 
انخفاض مستوى الإنتاجية في جميع القطاعات. 


الدكتور أحمد سيد النجار وضح مشكوراً أن الإصلاح الزراعي لا يعتبر من 
الاشتراكية» وهذا صحيح. إذ إن إطلاق تسمية الإجراءات الاشتراكية مع ما تم في 
سوريا لم يكن دقيقاً. إنها تفيد في الواقع أسلوباً من أساليب ملكية الدولة لوسائل 
ار انرس رض الانسها وال ل ارين نار شما لين لز قر 
التحول نحو الاشتراكية. على كل حال إن ما تم من إجراءات في سوريا كان على 
الأقل قد وضع حداً لاستغلال الفلاحين والمستهلكين من قبل ملاك الأرض والتجارء 
وهو تمَهيدٌ جيذ للتطبيق الاشتراكي. 

الدكتور هننغسون يتساءل عن المنهج السوري الذي اتبع بعد الانقلابات 
العسكرية. أقول إن الانقلابات العسكرية التي تمت منذ عام ١159‏ لم يكن لديها منهج 
أو مخحطط لما بعد الانقلاب» وكان هدف من قاموا بها القضاء ء على الحكم السابق 
واستلام كراسي ي الحكم بدوافع قسم منها داخلي والقسم الآخر خارجي. حتى أن 
الانقلاب التسكرى الأخير الذي 0 77 ومهد إلى استلام حزب 
البعث العربي الاشتراكي الحكم؛ لم يكن له أي منهج أو برامج واضحة. 


أما الدكتور منير الحمش والدكتور ناصر عبيد الناصر والسيد عبد القادر النيال» 
فأشكرهم جداً لأنهم وضحوا نواحيّ لم يتسنّ لي الوقت أثناء عرض الورقة للتعرض 
لها نظرا إلى أن الموضوع يمتد خلال أكثر من ستين عامأ تعرضت خلالها سوريا 
لأحداث كثيرة» كانت أحياناً بين مد وجزر في ما يتعلق بالتوجه الا: شتراكي. 


الدكتورة أولا كودمندسون تسأل: هل النموذج الفنزويلي وتجربة الرئيس شافيز 
هي ما يمكن تطبيقه في سوريا؟ أود أن أوضح أن تجربة كل بلد تتعلق بظروف البلدء 
لهذا لا يمكن نسخها ونقلها إلى بلدان أخرىء» غير أن النموذج الفنزويلٍ يلتقي مع 
متطلبات النموذج السوري في عدم رضوخه للضغوط الخارجية» وعلى رأسها 
ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية. وعلينا أن نستفيد من تجارب الآخرين ونأخذ ما 
يتناسب مع أوضاعنا الخاصة. 


الدكتور علي القادري أيضاً أشار إلى النموذج الفنزويل. وهنا أود أن أؤكد على 
ضرورة اتباع الديمقراطية في الاقتباس من أي نموذج» والتأكيد على أن دور الدولة 
والاقتصاد مع الديمقراطية هو الأساس. 
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1١‏ يحيى أبو زكريا (يرد) 

لن أطيل عليكم. 

مبدئياً الأستاذ أحمد السيد النجار أكون ناكراً للجميل لو أنكرت فضل مصر على 
الثورة الجزائرية والجزائر. نحن كمثقفين عرب في الجزائر نعتقد أن مصر لعبت دوراً 
كبيرا فى احتضان الثورة الجزائرية ورجالات الثورة الجزائرية الذين لطالما تجولوا فى 
أزقة الامكتورية والفاهرف ولطالما انطلقت طروحات هنا وهناك» فلا أحد يستطيع 
أن ينكر الدور المصري الكبير في دعم القضايا العربية» بل شخصياً أؤمن بأن مصر 
هي مركز الثقل في العالم العربي» يوم تتوجع مصر نتوجع» وعندما تحقق مصر خطوة 
إلى الأمام نشعر بأننا حققناها معاً. 

بالنسبة إلى فرنساء عندما غادرت فرنسا الجزائر عام ١4757‏ صدرت قرارات إلى 
كل المعمرين بإفساد كل الجرارات الزراعية» وإفساد كل المعدات الصناعية. 
والجزائريون الذين دخلوا إلى المزارع والمصانع وجدوا جرارات فاسدة ومعدات 
صناعية فاسدة» كما إِنَ الجيش الفرنسي قام بإفراغ الخزينة الجزائرية التي كان يعتبرها 
فرنسية من كل الأموال في الجزائر. ودخل رجالات الثورة الجزائرية ولم يجدوا فرنكاً 
واحداً. لذلك كنت أطالب القيادة السياسية في الجزائر بأن ترفع دعوى على القيادة 
الفرنسية للتعويض للجزائريين عن كل الأضرار التي لحقت بهم على مدى ١7١٠‏ سنة 
وما زلت أطالب الحكومة الجزائرية بالطلب من الحكومة الفرنسية تقديم تعويض عن 
كل الأضرار التي لحقت بالجزائريين على مدار ١1١‏ سنة. 

والنقطة الأخيرة في ما يتعلق بقضية التعريب» أخي وصديقي الدكتور علي من 
الأردن» أطمئنك إلى أن التعريب بخير وكان بعض زملائي المثقفين يقولون لي » عندما 
نسمع يحيى أبو زكريا ندرك أن المشروع التغريبي مات في الجزائر» فتصور أخ علي 
أنني أذكرك بالشعر الخاص بعمر بن أبي ربيعة وذلك ضمانة لعروبة الجزائر وشكراً 


لكم. 
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التجارب الاشتراكية في مصر وآثار تحولها 
إلى سياسات السوقء وأثر العولمة وإعادة الهيكلة 


أحمد السيد النحار(*» 


شهدت مصر تجربة كبيرة لبناء نظام اقتصادي أسماه مؤسسوه ومعهم قسم من 
النخبة الثقافية» نظاماً اشتراكياء ونقصد بالتحديد التجربة الناصرية والنظام 
الاقتصادي الذي بنته عبر استراتيجيتها الاقتصادية الشاملة لتحقيق نهضة اقتصادية 
عامة وصناعية بصفة خاصة. من خلال الاعتماد على التخطيط المركزي والتدخل 
واسع النطاق للدولة في النشاط الاقتصادي وإجراءاتها المختلفة في الزراعة والصناعة 
والخدمات. وقد حقق ذلك النظام إنجازات اقتصادية كبرى» تمثلت في بناء القواعد 
الصناعية الأساسية» وفي بناء مشروع السد العالي الذي يعد مشروع البنية الأساسية 
الأعظم في تاريخ مصرء وذلك بعد سيطرة الدولة على الأصول الصناعية وعلى حركة 
الاستثمار الصناعي. كما حقق إنجازات حقيقية في مجال تحسين توزيع الدخل باتجاه 
أكثر عدالة» وفى إتاحة الخدمات الأساسية للفقراء بأسعار رمزية أو بصورة مجانية في 
بعض الأحيان. وبالرغم من كل ذلكء فإن ذلك النظام بالمعايير الموضوعية البعيدة 
عن العواطف» لم يتجاوز مرحلة رأسمالية الدولة التي يمكن أن تكون مرحلة انتقالية 
وثورية باتجاه بناء نظام اشتراكي» ويمكنها أيضاً أن تكون مرحلة انتقالية باتجاه 
التحوّل إلى رأسمالية بيروقراطية تعد هى الأسوأ بين كل أنماط الرأسمالية» وهو ما 
حدث بالضبط في مصر بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر وتولي السادات مقاليد 
الحكم ومن بعده الرئيس مبارك. 


649 خبير اقتصادي مصري. 
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وسوف نتناول الملامح الرئيسية للتجربة الاقتصادية الناصرية وآثار الارتداد 
عليها والتحول إلى سياسات اقتصاد السوق وأثر العوللة وإعادة الهيكلة 


أولا: الملامح الرئيسية للتجربة الاقتصادية بعد الاستقلال 


بعد نجاح انقلاب تموز/ يوليو الثوري» كان القطاع الزراعي هو الأكبر والأكثر 
أهمية في تخليق الدخل وفي استيعاب قوة العمل. وكان لا بد لأي تغيير في المستقبل 
حو سادد اوه مدت اماد 
إحداث تغبيرات كبرى فيه من خلال الدخل امباشر للدوئة الناصرية في هذا القطاع 
ذلك التدخل الذي لم يكن غريباً على المجتمع المصري» لأن مصر شهدت دائماً تدخلاً 
من قبل الدولة في قطاع الزراعة» وإن كان مضمون تدخل الدولة الناصرية في قطاع 
الزراعة في مصر هو الذي شكل ثورة حقيقية على الأوضاع القائمة في ذلك القطاع 
قبل انقلاب تموز/ يوليو عام 1907. 


١91١ حتى عام‎ ١167 تدخل الدولة في قطاع الزراعة من عام‎ ١ 

لم يكد الانقلاب الثوري للضباط الأحرار في تموز/ يوليو ١157‏ يوطد سلطته 
في حكم مصرء حتى بدأت الدولة التدخل بصورة كبيرة في قطاع الزراعة» وكان 
مستوى تدخل الدولة في قطاع الزراعة بعد ١457‏ أعلى من مستويات تدخلها في 
القطاعات الأخرى حتى عام ١151‏ على الأقل. 

وكان ذلك عائداً إلى أن القطاع الزراعي هو الأكبر في مصر ويشكل تبعاً لذلك 
الموضوع الرئيسي لأي عمليات تغيير اقتصادي» وأي قوة تريد السيطرة على اقتصاد 
مصر في ذلك الحين لا بد من أن تبدأ بإحكام السيطرة على قطاع الزراعة. كما إن 
القطاع الزراعي كاعر التبرج الرئيسي في البداية على الآقل» لبناء النفوذ السياسي 
للسلطة الجديدة ذ في الريف. كما إِنْ أي تقدم في بلد يحتل فيه القطاع الزراعي مكانة 
كبيرة» يتطلب ب زيادة إنتاجية الأرض والفلاح ومحاولة رسلمة الريف بتحرير الفلاحين 
من علاقات الونتاج الإقطاعية القديمة التي تربطهم بأرض الملاك الكبار» لدفعهم إلى 
سوق العمل في المدن كاحتياطي كبير للصناعة. كما إِنْ تدخل الدولة في الزراعة في 
مثل هذه الدول. يستهدف خلق الشروط الضرورية لتحول الزراعة في الريف إلى 
زراعة رأسمالية تعوض نزوح الريفيين إلى الحضر باستخدام الآلات الحديثة في 
الزراعة» ويستهدف التأثير في تحديد التركيب المحصولي للاستجابة لمتطلبات المدن 
وحن الأسواف الخارجية بدلة من الاقتصاد الطبيعي أو الإقطاعي القائم على الاكتفاء 
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الذاتي في الغالب» ويستهدف أيضاً ضرب الأساس الاقتصادي للقوة السياسية لملاك 
الأرضن» وتحويل جانب من هذا الأناض الاقتضادئ: إلى السيطرة المباشرة للدولة» أو 
إلى صغار الفلاحين وفقرائهم لتقوية مركزهم الاقتصادي وثقلهم السياسي للاعتماد 
عليهم كقاعدة اجتماعية لنظام معين إلخ ..الأسباب التي دفعت وتدفع حكومات أو 
ثورات إلى القيام بالإصلاحات الزراعية. ولم تكن هناك لدى مجموعة تموز/ يوليو 
وسيلة لتوجيه هذه الضربة أفضل من التدخل في قطاع الزراعة بقوة من خلال 
مجموعة من الإجراءات أهمها إصدار قانون الإصلاح الزراعي لتقويض جانب من 
الأساس المادي والموضوعي لقوة الإقطاع وكبار الملاك. 

وقد اتخذ تدخل الدولة في قطاع الزراعة من ١407‏ إلى ١91١‏ صوراً متعددة 
من الإصلاح الزراعي» والتجميع الزراعي» وفرض الدورة الزراعية» والسياسات 
السعرية وآليات تحقيقها عبر التسويق التعاوني والتسليم الإجباريء إلى السياسات 
الضريبية» والاستثمارات التي وجهتها الدولة لقطاع الزراعة بما أفرزته من آثار كبيرة 
على قطاع الزراعة .. وغيرها من صور التدخل. 

وسوف نتناول صور وأشكال تدخل الدولة ومبرراتها والآثار التى نجمت عنها 
على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الصفحات التالية. ‏ - 


أ الإصلاح الزراعي 

ربما كان الإصلاح الزراعي هو أسرع إجراءات تدخل الدولة بعد الانقلاب 
الثوري في تموز/ يوليو عام 2١94557‏ حيث تم إقراره بعد نجاح الانقلاب بنحو 5/8 
يوماً فقط. 

وينص قانون الإصلاح الزراعي الأول الصادر في 4 أيلول/ سبتمبر ١457‏ على 
بوط اس اق ع لس ا ا و 
تلام وين العوان الرر عر رس لكاي 

وفى عام ١401‏ صدر القانون رقم 048 لسنة ١157‏ الذي قضى بمصادرة 
أموال وممتلكات الأسرة المالكة السابقة» ومن بين تلك الأملاك مساحات كبيرة من 
الأراضى الزراعية. 

وفى عام ١9441‏ صدر القانون رقم ١54‏ لتنظيم تملك الأفراد للأراضي البور 
والصحراوية» وتلاه القانون 197 لعام ١101‏ الذي يقضي باستبدال الأرض الموقوفة 
على جهات البر العامة. 


/ا" 


ثم صدر القانون رقم 75 لعام ١404‏ الذي حدد ملكية الأسرة ‏ الزوج» الزوجة» 
الأولاد القصر بما لا يجاوز 7٠١‏ فدان إذا كان سبب زيادة الملكية بطريق التعاقد. 
يجاوز ٠٠١‏ فدان من الأراضي الزراعية والبور والصحراوية» ثم صدر القانون 44 
لعام ١457‏ الذي يقضي باستبدال الأراضي الموقوفة على جهات البر الخاصة. 

ثم صدر القانون رقم ١5‏ لعام ١457‏ الذي قضى بحظر تملك الأجانب 
للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية» وأيلولة ما 
يملكونه من هذه الأراضى إلى الدولة المصرية. 

ثم صدر بعد ذلك بعدة سنوات القانون رقم 0٠‏ لعام ١959‏ الذي حدد الملكية 
في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية بمئة فدان 
للأسرة التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصرء وبخمسين فداناً للفرد الذي لا 
يدخل ضمن أسرة بحسب هذا التعريف. 

ونتيجة لهذه القوانين الصادرة قبل القانون رقم 6٠0‏ لعام 1154. آلت إلى 
الإصلاح الزراعي مساحة تزيد على المليون فدان بقليل» أضيف إليها بعد ذلك نحو 
0 ألف فدان بعد صدور القانون رقم 50 لعام 201979. 


وقد قامت الدولة بتوزيع الجانب الأعظم من الأراضي الزراعية التي آلت إلى 
الإصلاح الزراعي على الفلاحين الذين تملكوها أو استأجروهاء وبلغ عدد هؤلاء 
المنتفعين ملاكاً ومستأخرين نخؤ 7359 ألقا انتقعوا بمساخة من الأراصى يلغت 83و 
0 2 
ألف فدان 2. 

وقد ربط قانون الإصلاح الزراعي بين الانتفاع بملكية الأرض التي وزعت طبقاً 
لقانون الإصلاح الزراعي الأول» وبين القيمة الإيجارية لها حيث وضع حداً أعلى 
للقيمة الإيجارية يوازي سبعة أمثال الضريبة العقارية على الأرض» كما حدد نصيب 
المالك الذي يؤجر أرضه بطريقة المزارعة بنصف غلة الأرضء» على أن يلتزم بالمساهمة 
بنصف مصروفات زراعة الأرض. 

كذلك حددت المادة رقم ٠8‏ من قانون الإصلاح الزراعي حداً أدنى للأجر 
اليومي للعامل الزراعي ب ١8‏ قرشاًء وحددت الحد الأدنى للأجر اليومي للنساء 
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والأولاد بعشرة قروش» كما حددت يوم العمل بثماني ساعات. وهذا يعني أن الحد 
الأدنى للدخل الستوي وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وبافتراض العمل للد 3 
يوماً في العام بعد حسم أيام الجمعة وشهر الأجازة» هو 00 جنيهاً تقريباً للعامل 
الزراعي» ونحو 78 جنيهاً للعاملة الزراعية ومثلها للولد الذي يعمل في الزراعة. 
وفتي ذلك الحين كان عدد سكان مصر نحو 1 و١”‏ مليون نسمة» وكان الناتج القومي 
المصري نحو 86555 مليون 000 


أي أن متوسط نصيب الفرد من الدخل في مصر بلغ نحو 9,7 جنيهاً وكان 
يقل عن أربعة أخحماس الحد الأدنى لأجر العامل الزراعيء» وبالمعايير نفسها فإن الحد 
الأدق لأجر العامل الزراعن وهو هعبار الخد الأدن لاجر بعامة كن مص امن 
المفترض أن يكون 89 جنيهاً شهرياً في الوقت الراهن» حيث بلغ الناتج المحلي 
الإجمالي 504 مليار جنيه عام 5 275٠05 /70١‏ وبلغ عدد السكان المقيمين داخل مصر 

فى :الاقف افيه 7 مليون سجية” + لكن هذا الحد الأدنى للأجر لا يتحقق في 
الواقع» بل إن الحد الأدنى لأجر الصحافي وفقاً إلى القانون هو ٠١5‏ جنيهات» وإن 
كان الحد الأدنى الواقعي للراتب الأساسي مع كل البدلات يصل إلى نحو 405٠‏ جنيهاً 
وهو يقل كثيراً عن الحد الأدنى المفترض لأجر العامل الزراعي لو طبقت معايير قانون 
الإصلاح الزراعي الذي تم سنه عام .١9167‏ 


وإن كان من الضروري الإشارة إلى أن الحد الأدنى لأجر العامل الزراعي لم 
يطبق في الواقع من قبل القطاع الخاص المصري وغضت الدولة الطرف عن ذلك. 

وإذا كانت هذه هى الملامح الرئيسة لقانون الإصلاح الزراعي الأول والقوانين 
التالية له» فإنها أفرزت آثارأ كبيرة على قطاع الزراعة وعلى العلاقة بين الدولة 
والمجتمع» وتحديداً بين الدولة والمجتمع الريفي الذي كان يشكل الجانب الأعظم من 
المجتمع المصري. 


الدولة أصبحت السلطة الخارجية الوحيدة على الفلاحين 


من الأرض لزراعية ور بعهاوإتهاء التداؤنبات رما لا لك من جر امات»: حفقت 
انفرادها بتشكيل السلطة الخارجية على الفلاح المصري» فبعد أن كان الفلاح خاضعاً 
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للوقطاعي وللمالك المؤجر وللمرابين وتجار مستلزمات الإنتاج وتجار الحاصلاات 
الزراعية. . إلخ. حلت الدولة المصرية محل كل أولئك على وجه التقريب سواء 
بقيامها مباشرة بالدور الذي كانت تقوم به بعض تلك القوى الخارجة عن الريف وإن 
بصورة ومضامين أكثر عدلاً وإنصافاً» أو بتحكمها في صياغة العلاقة بين الفلاح 
وبين بعض هذه القوى وتحديدها بالشكل وبالاتجاه الذي تريده. 

ويبدو أنه قذر على الفلاحين أن تسيطر عليهم دائماً قوى خارجة عن الريف 
سواء كانت القوى الخارجية المسيطرة عليهم قديماًء أو الدولة مثلما يؤكد «مارشال 
ساهلنس»”*' ويرتبط ذلك إلى حد كبير بانفراط قوى الإنتاج في الريف بصورة 
طبيعية» ما جعل قدرة القوى الخارجية عن الريف» فى السيطرة ة عليهم بدرجة 
كبيزةهوبخاضة أن يلث القوى الخارجية مل تجار امدكلات وار الحاصيل 
والمرابين. .. إلخ» منظمة إلى حد كبير أو متركزة في فرد واحد أحياناً يسيطر على قرية 
معينة أو مجموعة من القرى أو على تجارة أحد المحاصيل» أو حتى على عدد منها في 
مصر بأكملها. 

وكان الوجه الآخر لانفراد الدولة بالسيطرة على الفلاحين وفق مضامين جديدة 
أكثر عدالة وإنصافاً بالتأكيد. هو فقدان القوى التي كانت تسيطر عليهم وتنفرد 
باستغلالهم بأساليب وحشية في السابق وقد أشرنا إليها آنفاً» لمواقع القوة والسيطرة 
عليهنم. 

ج - إعادة توزيع جزئي للأرض 

كانت الفئات العليا من مالكى الأرض الحائزة لأكثر من 5٠‏ فداناً هى الأكثر 
تضرراً من الإصلاح الزراعي» أما الفئات التي استفادت من توزيع الأرض فقد كانت 
من الفلاحين المعدمين ومن صغار الحائزين الذين وزعت عليهم أراضي الإصلاح 
الزراعي بحيث حصل كل منهم على خمسة أفدنة أو أقل. وقديلع الشتعود يتوزيم 
أرض الإصلاح نحو 41,5 ألف أسرة من الفئات الأكثر فقراً ذ في المجتمع من صغار 
الفلاحين أو الفلاحين الأجراء. وبلغ متوسط نصيب الأسرة من الأرض الموزعة نحو 
05 و" فدان حيث كان إجمالي الأرض التي تم تمليكها للفلاحين منذ الإصلاح الأول 
وحتى بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي لعام ١19479‏ حوالى 7١5704‏ أفدنة". 


(5) بيتر ورسليء» العوالم الثلاثة. . الثقافة والتنمية العالمية» ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله؛ مراجعة 
صلاح جواد الكاظم (بغداد: دار الشؤون الثقافية» 2)١941/‏ ج ١ء‏ ص 774. 
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ووفقاً لقانون الإصلاح الزراعي الأول ألزمت الدولة الفلاحين الذين وزعت 
عليهم أرض الإصلاح بتسديّد ثمنها كاملاً خلال أربعين عاماً في شكل أقساط سنوية» 
لكن ثمن الأرض خفض للنصف بعد ذلك بموجب القانون رقم ١78‏ لسنة »١9471‏ 
ثم خفض للربع بموجب القانون رقم 178 لعام 1474!". وقد مثل الفلاحون الذين 
وزعت عليهم أرض الإصلاح الزراعي حتى عام ١951١‏ حوالى 8,7 في المئة من إجمالي 
الخائزين لأقل من خمسة أفدنة”*". كما استفاد الملاك المتوسطون الذين شكلوا الرأسمالية 
الزراعية بعد ذلك من شراء الأراضى الزائدة التى تخلّص منها كبار الملاك بأثمان بخسة 
حتى لا يضطروا إلى التنازل عنها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي. 


د الإصلاح الزراعي وإعادة صياغة علاقات الإنتاج في الريف 


تدخلاً واسع النطاق لإعادة صياغة علاقات الإنتاج في الريف سواء كانت علاقات 
المؤاجرة أو المشاركة أو علاقات العمال الزراعيين الأجراء بمستأجريهم. 


وبالنسبة إلى علاقات ملاك الأرض بمستأجريباء لم هيدف قانون الإصلاح 
الزراعي إلى نزع ملكية الملاك وكانوا في غالبيتهم الساحقة من كبار الملاك وتمليك 
الأرض للمستأجرين وفقاً لشعار «الأرض لمن يفلحها». وإنما حافظ على استمرار 
ملكية الملاك في الحدود التي يسمح بها القانون» لكنه أعاد تنظيم العلاقة بينهم وبين 
المستأجرين حيث وضع قانون الإصلاح الزراعي لعام ١107‏ حداً أقصى للقيمة 
الإيجارية للأراضي الزراعية قر بسبعة أمثال الضريبة العقارية على الأرض مع عدم 
جواز طرد المستأجر عندما يريد المالك إلا إذا ارتكب الأول مخالفات جسيمة. وقد كان 
لتدخل الدولة في تحديد قيمة الإيجارات أثره الكبير في الريف المصري حيث إن 
الأزافج الوعرة عانم سكل تدوده لاف الك مين مساحة الرفحة الرزاغية كيل 
صدور قانون الإصلاح الزراعي”". 1 


وهذا التنظيم اقتطع كثيراً من نفوذ الملاك على المستأجرين» وزنها العن بهذا 
النفوذ تماماً وحل محله نوع من الولاء من المستأجرين للدولة التي خلقت هذا التنظيم 
للعلاقة بينهم وبين الملاك والتي كفلت استمراره» ومهذا نجحت الدولة الناصرية في 
كسب قطاع كبير من صغار الفلاحين إلى جانبها. 
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وإذا كان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد أفضى إلى زيادة إنتاجية الأرض 
الزراعية والاهتمام بها من قبل المستأجرينء فإن جمود القانون وعدم مواكبته 
للتطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها مصر بعد ذلك جعله يفرز العديد 
من الآثار السلبية ونخاصة فى السبعينيات والثمانينيات. كذلك فإن استثناء بساتين 
الفاكهة من تطبيق قانون الإيجارات» أدى إلى توسع كبار الملاك في زراعتها على 
حساب المحاصيل الحقلية. وقد تزايدت المساحات المزروعة بالفاكهة من 15 ألف فدان 
عام ١407‏ إلى 7554 ألف فدان عام 509439''؟. أي إن الزيادة في المساحات المزروعة 
ببساتين الفاكهة في مصر زادت بنسبة 18١‏ في المئة تقريباً بين عام ١407‏ وعام 
84 . 


أما بالنسبة إلى نظام المزارعة» فإنه يعد نموذجاً لعلاقات الإنتاج الإقطاعية حيث 
يقوم المالك بتقديم أرضه إلى المستأجر بنظام المزارعة ويشاركه في مصروفات الإنتاج 
بنسب تفاوتت من وقت إلى آخر على أن يشاركه فى المحصول. وهذا النمط من 
علاقات الإنتاج يعني أن امالك حصل لقاء كونه مالكاً على النتاج المباشر لجانب مهم 
من عمل المستأجرء وهو نمط متخلف من علاقات الإنتاج ينتمي لعلاقات الإنتاج 
الإقطاعية. وكان المالك في علاقة المزارعة في وضع أقوى في علاقة القوى بينه وبين 
المستأجر وفق هذا النظام» حيث إنه يقدم الأرض وجانباً من المصروفات ويتحكم 
تماماً في تلقي البذور والسماد والقروض بضمان ملكيته للأرض» واستناداً إلى وضعه 
القوي كان المالك يحصل عل الجانب الأكبر من المخصولء وهو أمر كان يغذي غلى 
المدى البعيد تذمر الفلاحين وإهمالهم للأرض بما يضعف إنتاجيتها. وقد استبقى 
قانون الإصلاح الزراعي نظام المزارعة رغم كونه نمط علاقات إنتاج إقطاعي 
متخلف. لكنه حدد نصيب المالك بنصف غلة الأرض بعد حسم المصروفات التي 
يلتزم المالك بتقديم نصفها والمستأجر نصفها. 


أما بالنسبة إلى العلاقة بين العمال الزراعيين الأجراء وبين مستأجريهم» فقد 
وضع قانون الإصلاح الزراعي حداً أدنى للأجور بلغ ١8‏ قرشاً في اليوم بالنسبة إلى 
الرجال» وعشرة قروش في اليوم بالنسبة إلى الأولاد والنساء والبنات» على أن يكون 
يوم العمل للعامل الزراعي 8 ساعات. 

وغالباً لم ينفذ هذا الجانب من قانون الإصلاح في الواقع رغم أنه الأكثر انتصاراً 
لاعتبارات العدالة» حيث خضعت أجور العمال الزراعيين للعرض والطلب 


.155 )المصدر نفسه» ص‎ ١( 


15605 


وارتفعت إلى الحد الأدنى وتجاوزته أو انخفضت عنه وفقاً للتوازن السوقي بين عرض 
خدمات العمل الزراعي والطلب عليها. وترى دوزين واوينر أن التصوص القاثونبة 
لتحديد الأجور الزراعية لم تكن قابلة للتطبيق7'“. وب بغض النظر عن هذه القابلية فإنها 
لم تنفذ في الواقع 


ه ‏ الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الدخل ب بين الحضر والريف 


م يجتذب تأثير الإصلاح الزراعي على إعادة توزيع الدخل بين الحضر والريف» 
الكثير من اهتمام الباحثين على الرغم من أهميته» ولم تكن هناك سوى محاولات أو 
دراسات قليلة فى هذا المجال. وتشير واحدة من تلك الدراسات إلى أن قوانين 
الإصلاح الزراعي أدت إلى إعادة توزيع الدخل من الحضر إلى الريف عن طريقين : 
الأول. هو استيلاء الدولة على الملكيات الزراعية الكبيرة وتوزيعها على صغار 
المزارعين. وتفترض تلك الدراسة أن أصحاب الملكيات المنتزعة كانوا ملاكاً غائبين 
يعيشون في الحضرء وبالتالي فإن توزيع الأراضي المنتزعة منهم على الفلاحين قد أدى 
إلى إعادة توزيع الدخل من الحضر إلى الريف. وترى تلك الدراسة أنه إذا كان قد تم 
توزيع نحو 07/8 ,87 فداناً على صغار الفلاحين حتى عام ٠‏ » وإذا كانت القيمة 
الإيجارية قبل قانون الإصلاح الزراعي عام ١107‏ تبلغ "٠‏ جنيهاً للفدان انخفضت بعد 
صدوره إلى ١١‏ جنيهاً فإنه بافتراض أن كل الأراضي التي انتزعت من كبار الملاك 
كاتف تور للقلاعين» فإناما يدقعه الفالاحين ضارا لها يكوت قن الخفقن نسو 1١‏ ؟ 
مليون جنيه بما يعني أنه قد أعيد توزيع 7١,١‏ مليون جنيه من الحضر إلى الريف. 

الثاني» هو تخفيض القيمة الإيجارية ورفع نصيب المستأجر في ظل نظام المزارعة 
بالمشاركة. وتقدر الدراسة أن ذلك أدى إلى تحويل ١١,775‏ مليون جنيه سنويا من 
الحضر إلى الريف. وترى الدراسة أيضاً أن الإصلاح الزراعي أدى إلى تحويل ١‏ في المئة 
من مساحة الأراضي الزراعية في مصر من ملكية الحضر إلى ملكية سكان الريف مر 


والحقيقة أنه لا يمكن افتراض أن كل كبار الملاك الذين انتزعت منهم أجزاء من 
ملكياتهم » هم ملاك غائبون محسوبون ضمن الحضرء وحتى لو كانت غالبيتهم تعيش 


)١١(‏ باتريك أوبريان» ثورة النظام الاقتصادي في مصر. . من المشروعات الخاصة إلى الاشتراكية ؛ 
تعريب وتعليق خيري حماد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر؛ دار الكاتب العربي» ١٠1917)؛‏ 
ص .٠١54‏ 

(؟١)‏ كريمة كريم» «توزيع الدخل بين الحضر والريف في مصرء 1197- 2401915 ورقة قدمت إلى : 
الاقتصاد المصري في ربع قرن 1957-/19171: بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثالث للاقتصاديين 
المصريين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .)١91/8‏ ص 4-18لا. 
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في الحضرء ل ا ا ا 
من الدخل الذي يحصلون عليه من الريف. في الريف. كما إنه لا يمكن بأي حال من 
الآخوال:الشدليم ببساطة يأن كل الذّين كانوا يؤجرون أراه ضيهم» وطيّق عليهم قانون 
الإيجارات الذي خفض قيمة الإيجار هم من الملاك الغاتية» حيث كان هناك نسبة لا 
بأم هافن الموجرين من الفلاحية الذين عيكنوة شي الره رنضفة حاعة الات 
الأرض بالوراثة من الأب أو الأم أو من الزوج بعد وفاته» حيث كان عجزهن عن 
زراعة أراضيهن يجعلهن يلجأن إلى تأجيرها كلها أو جزء منها بإيجار نقدي أو عن 
طريق الإيجار بالمزارعة. 


وفى غياب الكثير من البيانات الضرورية لحساب دور الإصلاح الزراعي في 
إعادة توزيع الدخل؛ يمكن القول بناءً على الاتجاهات العامة لتأثير قوانين الإصلاح 
الزراعي» إنها أدت إلى إعادة توزيع الدخل بين فئات ريفية مختلفة وإلى نقل ملكية 
أراض زراعية أو رأسمال قيمته ٠٠١‏ مليون جنيه مصري إلى صغار الز راع””"2. كما 
أدت إلى إعادة توزيع جانب من الدخل الزراعي من المدينة إلى الريف عبر نزع بعض 
ملكيات الملاك الغائبين وتوزيعها على الفلاحين وتعديل قوانين الإجارات. 


و- توسيع وتطوير التعاونيات 


مارست الدولة في العهد الناصري تدخلا في اتجاه توسيع التعاونيات باعتبار أن 
قدرة الدولة على السيطرة والتوجيه للإنتاج الزراعي وللفلاحين المنتمين إلى 
التعاونيات» أسهل بكثير من قدرتها على التأثير فى الفلاحين غير المنتمين لتلك 
الجمعيات. لذلك فرض قانون الإصلاح الزراعي الأول لعام 1457 على الفلاحين 
الذين انتفعوا بملكية الأرض التى وزعت طبقاً لذلك القانون» أن ينضموا إلى 
الجمعيات التعاونية التي حدد دورها بتنظيم زراعة الأرض واستغلالها بأفضل شكل» 
عبر قيامها بتوفير مستلزمات الونتاج والالات الزراعية والإشراف على تحسين عمليات 
الري والصرف ومقاومة الآفات الزراعية وتنظيم التسويق التعاوني وممارسة الإرشاد 
الزراعي. وإن كانت هذه الأهداف المعلنة ليست هي كل الأهداف من إنشاء تلك 
الجمعيات» حيث يبقى استخدامها كأداة للسيطرة على الريف وآلية من آليات التوجيه 

فى الريف» اذاه جد للإنولة كحيك كانت تلاك حساك زود داريا 2 
إشراف موظف تاد وار الإصلاح الراعي: وكا ذلك الرظف م لمر الل 
للتعاونية. وقد بلغ عدد التعاونيات التي أنشئت 3 نشئت في الأراضي التي وزعت 577 جمعية 


() مرعى» الزراعة المصرية. ص 1١55‏ 
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محلية و07 جمعية مشتركة تضم كل واحدة منها نحو ١7‏ جمعية”*' » وجدير بالذكر أن 


التعاونيات في مصر لم تولد مع نظام تموز/ يوليو 21407 إذ بدأ إنشاؤها منذ عام 
وتزايدت أعدادها في ريف مصر منذ ذلك التاريخ. لكن الجديد أنه أصبحت 
هناك سياسة حكومية بإنشاء الجمعيات التعاونية وفرض دخول الفلاحين الذين 
وزعت عليهم أرض الإصلاح فيهاء ثم وضع العديد من الشروط للحصول على 
الائتمان الزراعي ومدخلات الإنتاج» تلك الشروط التي تجعل دخول الفلاحين إلى 
تلك الجمعيات» ضرورة لا مفر منها للتمكن من زراعة أراضيهم.ء ما أدى إلى 
امتدادها لتغطي بمظلتها الريف المصري بأسره بعد ذلك. 

وما لاا شك فيه أن القرار الذي أصدرته الدولة» والذي امتنع بمقتضاه بنك 
التسليف الزراعي عن توفير الائتمان للفلاحين كأفراد» وقصر من يحق لهم الحصول 
على قروض من البنك؛» على المنضمين للجمعيات التعاونية» التى كانت تتلقى 
القروض من بنك التسليف الزراعي بصفتها الاعتبارية» لتعيد بعد ذلك تقديم هذه 
القروض إلى الفلاحين المنضمين إليها. لا شك فى أن هذا القرار كان أحد الأدوات 
الممية التى اتعتخدمكينا الدولة فى إنخال القلاحى بصورة خاضية إل اطمعيات 
التعاونية التي ساهمت في المزيد من تنظيم الزراعة المصرية» وفي توفير مدخلات 
الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات» وآلات الإنتاج مثل الجرارات التي أصبح بإمكان 
المالك الصغير استخدامها بالتأجير. ومن المؤكد أن مستوى الخدمات التى كانت 
الجمعيات تتدمها للمرارعين كان جيدا فى النداية عل الأقل».ينا شكل إغتزاء 
للفلاحين على الانضمام إليها قبل أن ينتشر الفساد فيها بعد ذلك. 

رز الدورة الزراعية 

يعد تفتت الملكيات الزراعية وقزمية غالبيتهاء» ملمحاً من ملامح الملكية الزراعية 
في مصر. وهذا التفتت يتفاقم باستمرار بسبب نظام الوراثة المعمول به في مصر وهو 
ما يشكل عائقاً أمام الاستفادة من ميزات الإنتاج الكبير ومن وفورات الحجم المرتبطة 
به. وقد شكل هذا الوضع منطلقاً ومبرراً مشروعاً في الحقيقة لفرض الدورة الزراعية 
لمحاولة الاستفادة من ميزات الونتاج الكبير ووفورات الحجم مع عدم المساس 
بالملكيات الخاصة القزمية للأرض. 


وقد تم عبر الدورة الزراعية» توحيد المحصول ووقت زراعته وحصاده في كل 
زمام من الزمامات التابعة لقرية ما والتابعة بالضرورة لجمعية تعاونية زراعية» ما أتاح 


)١5(‏ المصدر نفسهء ص قة 
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إمكانية استخدام الآلات في عمليات الزراعة ورش المبيدات والحصادء وأتاح 
الاستفادة بوفورات الحجم. وإن كان من الضروري التأكيد من أن الاستفادة من 
مميزات الإنتاج الكبير ووفورات الحجم لم تكن وحدها هي أهداف الدولة من تنفيذ 
الدورة الزراعية» حيث كانت الدورة الزراعية أسلوباً للتحكم في التركيب المحصولي 
وفق رغبة الدولة» أو نوعاً من التحول عن اللامركزية في تحديد هيكل المزروعات إلى 
المركزية الغنذيدة فى تحديدها وبالذات فى المحاصيل الرئيسية. لكن هذا التخديد جا 
بالأسس تمحفيق القؤافق نين سكل الازوغات وس الاشعن وات الاعيافة 
وارتباطات التصدير للحاصلات الزراعية. 


في أعقاب الانقلاب الثوري في تموز/ يوليو عام 1407. لم يكن القطاع العام 
يساهم في الإنتاج الزراعي بأية نسبة» حيث بلغ الناتج الزراعي المصري عام ١9157‏ 
نحو 777,8 مليون جنيه مصري كانت كلها عائدة إلى القطاع الخاص”*2"7. 

وكان انعدام إسهام القطاع العام في الناتج الزراعي يطرح العديد ور ديات 
الاستفهام والمحاذير أمام قدرة سلطة تموز/ يوليو على توفير بعض المواد الأساسية» 
مثل الخبز والأرز للسكان غير الريفيين» ما شكل مبررا لنظام تموز/ يوليو للعمل بنظام 
التسليم الإجباري لبعض المحاصيل الرئيسية» هذا التسليم الذي شكل أيضاًء أهم 
الاستحريل لدان عكر لزان ازيف إل الفتدالة والفتية وه لع رن راد” 
عامل مهنماً في مات الذولة لقدونرا بصل:الوقاء بطلبات الاسستراد الخارجية لعفن 
السلع الزراعية المصرية. 

وشكلت كل هذه الأمور مبرراً لفرض الدولة للتسويق الإجباري لجزء من إنتاج 
الفلاحين من القمح والارز والبصل» فضلا عن التسويق الإجباري لمجمل محصول 
القطن. 

وقد ارتبط التسويق الإجباري بسياسة حكومية للتسعير يتم خلالها تحديد ثلاثة 
أسعار للسلعة الزراعية محل التسويق» وهي سعر المنتج الذي تدفعه الحكومة للفلاح 
مقابل كل وحدة يسلمها لها من السلعة. وسعر المستهلك المحلي الذي يدفعه 
المستهلك للحكومة» وسعر التصدير الذي تحصل الدولة عليه من المستورد الأجنبي. 


(15) باتريك أوبريان» ثورة النظام الاقتصادي في مصر. . من المشروعات الخاصة إلى الاشتراكية» 
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بدأ نظام التسويق مارو فور بحدود الجمعيات التعاونية التي 
نشأت على الأرض التي وزعت طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي لعام 1901» ثم أخذ 
في التطور مع امتداد النظام التعاونٍ وبسطه لمظلته على الريف المصري» ولم يأتِ عام 
١‏ حت م القطن في مصر يسوق او" 
والبطاطس» وبذلك أصبح التسويق التعاوني يغطي حاصلات التصدير الرئيسة في 
مصر. 

ا ل ا ل ا 


لام سي ا و ا مور 1 توي 
الخاصيل المختلفة. 


وقد كانت الأهداف التي حددتها الدولة كأساس لتطبيق نظام التسويق التعاوني» 
هي إزاحة طبقة الوسطاء ء من مختلف مراحل التسويق» وحماية الفلاحين من استغلال 
هؤلاء الوسطاء ومن التذبذب الذي كانت تتعرض له أسعار محاصيلهم من جراء 
مضارية الوسطاء عليها. 


وبالرغم من أن التسويق التعاوني نجح بالفعل في إزاحة الوسطاء من مختلف 
مراحل التسويقء إلا أن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية المشمولة بنظام التسويق 
التعاوني تم في النهاية بصورة تحكمية من قبل الدولة التي شكلت التاجر والوسيط 
الوحيد المتحكم في تحديد أسعار المنتجين للحاصلات الزراعية المشمولة بالتسويق 
التعاوني » لكنها إحمالا كانت أكثر عدلاً واستقراراً في الأسعار التي تحددها للمحاصيل» 
وظهر ذلك بصورة واضحة فى السنوات التى انخفضت فيها أسعار القطن في الأسواق 
الدولية» ول تقم الحكومة بتخفيضات موازية في أسعار الشراء من الفلاحين. ا 


سياسات تسعير الحاصلاات الزراعية 
أدت سياسات تسعير الحاصلات الزراعية التي كانت الدولة تفرض تسليمها 
إجبارياً أو تلك التي كانت تسوق تعاونياً» إلى التأثير بشكل كبير على التركيب 
المحصولي في مصرء وعلى تحويل الدخل من الريف إلى الحضر ومن الريف لتمويل 


.7/8 النشرة الاقتصاديةء مج 28 العدد ؛ ([د. ت.])» ص‎ )١1١( 


/ا6>” 


مالية الدولة» وتضمنت بمعنى ما ضريبة مستترة على الفلاحين» أو آلية لنزح الفائض 
من الريف عبر تحديد أسعار منخفضة للحاصلات المسوقة تعاونياً تدفعها الحكومة 
للمنتج» وأسعار أعلى تصدر بها الحكومة تلك الحاصلات» وأسعار أعلى أو أقل تبيع 
بها الحكومة تلك المحاصيل للمستهلك المحلى. 


وقد بلغ الدخل الضائع على الفلاحين من جراء السياسة السعرية للحكومة 
بالنسبة إلى محصول القطن نحو در" 5,هق فركك اركك»ء اردق ١رهغ‏ 
مليون جنيه في الأعوام /١975‏ 219505 1/060 1و١/‏ 
حكثك /1١5548‏ 159 1ص5و ام ماوكا 617 كما بلغ الدخل الضائع 
ةك كاكول _ م/لاو١ا‏ على الترتيب نحو 70,١‏ مليون جنيه» "6.١‏ مليون جنيه» 
500 مليون جنيه » ما شكل نحو 4,١‏ في المئة» في المئة 4 في المئة من 
إجمالي العائد من محصول الأرز في السنوات الثلاث المذكورة على الترتيب”"3/, 


ك ‏ الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة وأثرها 


كان لاستثمارات الدولة في قطاع الزارعة آثارٌ كبيرة على الزراعة المصرية 
وبشكل خاص مشروع السد العالي الذي يعتبر أهم المشروعات التي أقامتها مصر في 
تاريخها الحديث» وقد كانت آثاره كبيرة جداً على قطاع الزراعة وهو بالفعل أهم 
إنجازات العهد الناصري. بل إنه اختير من قبل شركات تصميم السدود والمشروعات 
العقارية الأمريكية كأعظم مشروع بنية أساسية في العالم في القرن العشرين» وبالتالي 
في التاريخ بأسره. وقد أثر هذا المشروع بشكل هائل وإيجابي على الزراعة المصرية سواء 
لوقايته لمصر وبخاصة لقطاع الزراعة» من مخاطر وأضرار الفيضانات العالية وموجات 
الجفاف المدمرة؛ أو لما نتج عنه من تمكين الفلاحين الذين يزرعون محصولاً واحداً فى 
العام بنظام ري الحياض إلى الزراعة بالري الدائم لمحصولين أو ثلاثة في العام؛ أو 
بإتاحته المياه الكافية في الأوقات الملائمة للزراعة بما رفع إنتاجية الأرض والفلاح 
بثورة جوهرية؛ أو بتوفيره لكمية كبيرة من المياه الإضافية التي مكنت مصر من 
استصلاح واستزراع مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية؛ أو بتوليد محطته 
الكهرومائية للكهرباء التي كانت تشكل أكثر من نصف طاقة الكهرباء المولدة فى مصر 
عند بدء تشغيلهاء ما ساهم في إزاحة ظلام عشرات القرون عن الريف المصري الذي 
دخلته الكهرباء وأدخلته في عام جديدٍ بكل المقاييس. 


(10) كريمء اتوزيع الدخل بين الحضر والريف فى مصرء 4,1901465 ص 60 ولا4. 
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وقد بلغت الاستثمارات التى نفذتها الدولة الناصرية في مجال الزراعة المصرية 
خلال الخطة الخمسية الأولى 19069و1930- ١470/1434‏ حوالى ١١4‏ مليون 
جنيه بنسبة 1,7٠‏ فى المئة من إجمالي استثمارات الخطة الخمسية الأولى» وإذا ما أضيف 
إليها الاستثمارات المنفذة في الري والصرف والسد العالي» فإن مجموع الاستثمارات 
التى نفذتها الدولة فى المشروعات الزراعية متضمنة مشروعات الري والسد العالي» 
بلغت نحو 1794 مليون جنيه بنسبة 11,4 في المئة من إجمالي الاستشمارات المنفذة في 
الخطة الخمسية المذكورة20. وقد كان لهذه الاستثمارات آثار إيجابية كبيرة على قطاع 
الزراعة. 


وفلاتم توظيات جانب مهم من الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة 
في استصلاح الأراضي» وبلغت الأراضي التي تم استصلاحها خلال الفترة من 
١1411/194176١---15‏ حوالى 11١7‏ ألف فدان» وقد بلغ استصلاح الأراضي ذروته 
خلال سئوات الخطة الخمسية ١5955/1١555 _- ١94504‏ حيث تم استصلاح 
نحو 075 ألف فدان. ولا شك في أن إضافة هذه المساحة المستصلحة شكلت إضافة 
للأصول المنتجة في الريف المصري. 

كما ساهمت الاستثمارات المنفذة فى الري والصرف في صيانة التربة وتحسين 
خصائصها وزيادة قدرتها الإنتاجية» ما كان له أثر طيب على رفع مستوى إنتاجية 
الأراضي. 

ل - السياسات العامة للدولة وآثارها على قطاع الزراعة 


قامت الدولة الناصرية بدعم المخصبات والمبيدات ما أدى إلى توسع الفلاحين 
فوا لسر ا سسا ل ل اس 
النا 2 لأن الاستخدا كان الحدود الآمنة اما وكان تحت رقابة الدولة الح 
أصر 1 'في و 


وعلى سبيل المثال ارتفعت إنتاجية الفدان من القطن في مصر من 4,١4‏ قناطير 
مترية من القطن الزهر عام 57194517" إلى © قناطير مترية للفدان عام ١9737/19768‏ 
ثم ارتفعت إلى 5,1 قناطير مترية للفدان عام 1474/ 62 "2. أي إن إنتاجية 


(18) جلال أمين» «بعض قضايا الانفتاح الاقتصادي في مصرء» ورقة قدمت إلى : الاقتصاد المصري في 
ربع قرن ؟ه؟١_ل/ال/ا9١:‏ بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثالث للاقتصاديين المصريين» ص .1١7‏ 

7778 مرعي» الزراعة المصرية» ص‎ )١( 

.47 جمعت وحسيبت من: الكتاب الإحصائي السنوي» 14. ص‎ )3١( 


104 


ل ا 0 0 0 06 لي الح 
في مصرء وبالذات من الذرة 0 


؟ - سيطرة الدولة على الصناعة والتخطيط المركزي لتطويرها 

بالرغم من أن مصر كانت واحدة من الدول النامية القليلة التي يوجد فيها قطاع 
صناعي كبير نسبيا في عام 1407. إلا أنها كانت في النهاية بلداً متخلفاً صناعياً 
ويتمحور اقتصاده حول القطاع الزراعي والصناعات الزراعية وعمليات الاستخراج 
الأولية. . وخلال السنوات الأربع من 190١‏ إلى 1404» لم تتجاوز الزيادة في رؤوس 
أموال الشركات المساهمة في الصناعة» أي صافي الاستثمارات الصناعية الجديدة» 
نحو ١,8‏ مليون جنيه مصري. . وفي عام ١1657‏ وحدهء كانت الزيادة في رؤوس 
أموال الشركات المساهمة في الصناعة نحو 7,5 ملايين جنيه” "2 » وحتى العام المالي 
006 كان الناتج الصناعي لا يتجاوز 4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي المصري» مقابل 5,5” في المئة للزراعة في العام المالي نفسه”""©. 


وكانت الصناعات الموجودة في مصر في عام 01407 تتركز في صناعات غزل 
القطن ونسجه. والملابس الجاهزة والحرير الصناعىء والصوف والسكر والنشا 
والخضر المحفوظة وصلصة الطماطم والبصل المجفف وملح الطعام» والأسمنت 
والطوب والزيوت والصابون والجلود والأسمدة والورق وألواح الزجاج والأواني 
الزجاجية والحديد والمصابيح الكهربائية وشفرات الحلاقة وتكرير النفط وطحن 
الحبوب وصناعات المحاجر الأولية» والكهرباء. وكانت أهم الصادرات الصناعية 
المصرية تتمثل في غزل القطن والبصل المجفف وفوسفات الجير» بينما كانت واردات 
مظن تتكون من الآلات والعدات والادونة والمتسوعات المي نية:والاسيدة 
ومنتجات النفط والزيوت والدهون الغذائية والورق”"©. 


الأكثر تطوراً في الدول النامية» سام إحداث 
ثورة صناعية لبناء أسس اقتصاد صناعي قادر على التطور استناداً إلى قواعد داخلية فى 


(2 النشرة الاقتصادية. مج 8» العدد 5 .)١9405(‏ ص .١١5‏ 


)١0(‏ روبرت مابرو وسمير رضوان. التصنيع في مصر  ١974(‏ 19177): السياسة والأداء» ترجمة 
صليب بطرس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. »)١98١‏ ص ؟57. 
(3) النشرة الاقتصادية. مج 24 العدد ؟ .)١9604(‏ ص55 -47. 
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مصرء إذا أراد لمصر أن تخرج من أسر التخلف الاقتصادي والصناعي» وإذا أراد أن 
يقترب بها من اللحاق بالدول الصناعية المتقدمة. 

وكان الاتجاه في البداية يتمثل في فتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة التنمية 
الصناعية» إلا أنه كان أسيراً لإشكاليات نشأته من طبقة كبار الملاك في ظل احتلال 
أجنبي » فاستمر عاجزاً عن القيام بالمبادرات الاقتصادية وبناء الاستثمارات الضرورية 
لتحديث الاقتصاد والمجتمع. كما كان القطاع الخاص كذلك ٠‏ يعمل كأفراد تحركهم 
دوافع الربح السريع. ولم يكن يتحرك في إطار استراتيجية لتطوير قطاع الصناعة 
والسيطرة على السوق المحلية من خلال بناء صناعات تنتج سلعاً صناعية مناظرة 
للواردات الصناعية المصرية» ضمن ما يسمى بسياسة «الإحلال محل الواردات»» أو 
من خلال بناء صناعات تصديرية ضمن استراتيجية صناعية بديلة تقوم على الإنتاج 
للتصدير. باختصار» كان القطاع الخاص الصناعي المصري بعيدأ عن تبني استراتيجية 
صناعية واضحة تستهدف إحداث تغيير منظم للصناعة المصرية وتحقيق سيطرة 
الصناعة المحلية على السوق المصرية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية. 

ونتيجة لذلك كان الحصاد هزيلاء وتركزت الاستثمارات الخاصة في قطاع 
الخدمات التعليمية والعقارات وبعض الصناعات الغذائية والجلود والأثاث والملابس 
الجاهزة والطباعة, ولم تتجه إلى المجالات التي كانت مصر تحتاج إلى تركيز 
الاستثمارات فيهاء وبالتحديد قطاع الصناعات الثقيلة والهندسية والكيماويات 
والحراريات والسلع الاستهلاكية الضرورية والمعمرة. 

وبالمقابل» لم يطرح الانقلاب الثوري استراتيجية بديلة للتصنيع في البداية» وإن 
سارت الأمور في اتجاه صياغة هذه الاستراتيجية في الواقع كنتيجة للتفاعلات 
السياسية والاقتصادية بعد نجاح الانقلاب وطوال الخمسينيات. 

ويرى البعض أن الضباط الأحرار لم يكن لديهم برنامج اقتصادي» أو بمعنى 
آخرء لم تكن لديهم استراتيجية اقتصادية يمكن تحويلها إلى برامج وخطط في مجال 
الصناعة» وأن ما جاء بعد عام ١11457‏ من مسائل اقتصادية» قد جاء نتيجة تطور 
الظروف دون بحث مسبقء وبالتحديد نتيجة تأميم قناة السويس وتأميم ممتلكات 
الإنكليز والفرنسيين ثم البلجيكيين”*". 

وإذا كان صحيحاً أن الظروف قد لعبت دوراً في دفع نظام «يوليو» نحو صياغة 
استراتيجية جديدة للتصنيع من خلال ما وضعته من أصول كبيرة تحت يده متمثلة 


(14) مابرو ورضوان» المصذر نفسه. ص 37 


11 


في قناة السويس ثم المشروعات المملوكة للإنكليز والفرنسيين والبلجيكيين والأجانب 
عموماً في مصرء فإن ذلك لا ينفي أن العوامل الرئيسية التي تقف وراء صياغة هذه 
الاستراتيجية تعود إلى الطموحات الوطنية لهذا النظام في التحرر من الاستعمار 
والاستقلال اقتصادياً وسياسيا كما تعود إلى البيئة الاقتصادية الدولية التي شهدت 
نجاحات هائلة لنموذج الدولة المتدخلة في الاقتصاد. والتي نجحت في إحداث 
تطور كبير وفارق في اقتصادات الدول الاشتراكية؛ فخلال الفترة من عام ١401١‏ إلى 
عام ١59165‏ بلغ متوسط معدل النمو السنوي للدخل القومي في كل من الاتحاد 
السوفياتي وألمانيا الشرقية وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا على الترتيب» نحو 
4 في المئة» ”,ل في المئةء ١ل‏ في المئةء 5,4 في المئة» ,0 في المئة» 9,5 في 
ا ٠‏ في ظل هيمنة الدولة على اقتصادات تلك البلدان. كما ساهم نموذج الدولة 
المتدخلة في الاقتصاد الذي استعارته الدول الرأسمالية من النظم الاشتراكية بناء على 
الأفكار الكينزية» في مساعدة الدول الرأسمالية على تجاوز محنة الكساد العظيم في 
ثلاثينيات القرن العشرين وساعدها على تعبئة الموارد وتمويل المجهود الحربي خلال 
الخرت النعالة العانية 


وفي كل الأحوال كان اتجاه نظام يوليو» إلى التغيير الهيكلي للصناعة من خلال 
الدور المباشر للدولة» واضحاً منذ الخمسينيات عندما ساهمت الحكومة في مجمع 
الحديد والصلب في حلوان» ومصنع راكتا للورق في الإسكندرية» وشركة كيما 
للأسمدة في أسوان ومصنع نسر لإطارات السيارات. وعندما انتهت الحكومة من 
مرحلة التأميم للصناعة المحلية؛ أصبح القطاع العام هو هو القوة المسيطرة المسؤولة عن 
التنمية» وأصبحت ملكية الدولة تمثل "٠‏ في المئة من الإنتاج» و50 في المئة من 
العمالة» و40 في المئة من جملة الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعة المصرية7"©. 


وكان من الواضح تماماً أن الدولة الناصرية قد اختارت أن تقوم بالوكالة عن 
المجتمع بتحقيق التطور الصناعي واقتحام مجالات صناعية جديدة ضرورية اجتماعياء» 
وبناء قواعد لقدرة قطاع الصناعة على النمو الذاتي والتطورء وذلك بعد أن أخفقت 
القوى الاجتماعية المنوط مها تحقيق هذا التطوير (الرأسمالية الصناعية الخاصة والقطاع 
العائلي) في إنجازه فعلياً. 


)١5(‏ أجناسي ساكس» نماذج القطاع العام في الاقتصاديات المنخلفة. . موازنة بين النموذج الهندي 
والياباني. ترجمة سمير عفيفى؛ مراجعة رفعت المحجوب (القاهرة: الهيئة العامة للتأليف والنشرء .)1١917١‏ 
ص .1١7‏ 1 

(56؟) موريس دب [وآخرون]؛ الإصلاح الاقتصادي في البلدان الاشتراكية. إعداد وترجمة أحمد فؤاد 
بلبع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 191/7). ص 7054 1247 31١‏ 711 759 وام 
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وقد ساهم الدور المحوري المباشر للدولة في قطاع الصناعة في تحقيق طفرات 
هائلة في الإنتاج الصناعي المصري» كما ساهم في اقتحام مجالات صناعية جديدة 
وبخاصة في تطور الإنتاج الصناعي المصري. كما ساهم الدور المحوري للدولة في 
تعبئة الفائض والقيام مباشرة بالاستثمارات الضرورية للتطور الاقتصادي» في رفع 
معدل الاستثمار في مصر مما يتراوح بين ١7,95‏ في المئة. و5١‏ في المئة خلال 
خمسينيات القرن العشرين. إلى ١9,1‏ فى المئة خلال الخطة الخمسية الأولى /١9059‏ 
او 0 ا 


وقد لجأت الدولة في عهد عبد الناصر إلى الاقتراض من الخارج للمساهمة في 
تمويل تحقيق التطور للاقتصاد المصري عموماً وبالذات لقطاع الصناعة» نظرأ إلى أن 
النظام أراد لهذه التنمية أن تكون أسرع كثيراً من قدرة البلد على الادخار وتمويل 
الاستثمار. إلا أن فاعلية الاستثمارات الجديدة والشروط المنصفة للغاية للقروض التى 
خضت عله عصير تن الثهاد الشوقياق التيابق (كابك القاتدة نوو ول 02 كن 
لمئة مع فترات سماح تتراوح بين ٠‏ وه سنوات» وكان السداد يتم بتصدير منتتجات 
مصرية للاتحاد السوفياتي من إنتاج المصانع التي أقامها في مصر أو من صادرات 
أخرى)» قد جعلت عبء هذه الديون خفيفء وهي لم تمثل مشكلة لمصر التي لم تعانٍ 
مشكلة مديونية إلا بدءاً من عهد الرئيس السادات الذي أفرط فى الاستدانة بلا مبرر 
فى بعض الأحيان» وكات عيايات قصيص القروون اطار ع مهي كناد 
وضعف نزاهة» ما وضع مصر في حلقة المديونية المفرغة التي لم تخرج منها إلا مع 
حرب الخليج الثانية وبتكلفة سياسية واجتماعية واقتصادية باهظة» حيث ارتبط ذلك 
الخروج بمواقف مصر السياسية من تلك الحرب» ومن التسوية السياسية للصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي» وارتبط أيضا بموافقتها على تنفيذ البرنامج الاقتصادي لصندوق 
النقد الدولي الذي يقضي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد. وبيع القطاع العام وتحرير 
العلاقات الخارجية للاقتصاد المصري وفتح قطاعاته المختلفة أمام الأجانب. وهي 
العملية التي أفضت إلى بيع عدد مهم من الشركات والفنادق بأبخس الأثمان في 
عمليات شاما الكثير من الفساد وإهدار أموال الشعب. 


ونتيجة للتوسع الصناعي السريع في العهد الناصري» زاد عدد العاملين في 
الصناعة التحويلية المصرية من 755,4 ألف عامل عام »1١91657‏ بحسب إحصاءات 
الإنتاج الصناعي, إلى 779,7 ألف عامل بحلول عام .١1979‏ علماً بأن تقديرات عدد 


(10) الاقتصاد ا فى ربع قرن :191/1/-1١9467‏ بحوث ومناقشات المؤتمر ا السنوى الثالث 
ي في ربع قر بحو تمر ٍ 
للاقتصاديين المصريين» ص 511. 


نون 


العا قطاع الصناعة الواردة فى إحصاءات الإنتاج الصنا الأة 
في لطاع في اج المجاعي دهن او لابين 
كل التقديرات لهذا العزد©. 


ونتيجة لكل ما سبق» أصبحت مصر واحدة من أهم الدول النامية في مجال 
التصنيع» وكانت تتفوق في كل مؤشراتها الاقتصادية على بلد مثل كوريا الجنوبية في 
منتصف الستينيات» حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 5,١‏ مليارات 
دولار» وبلغ نصيب الفرد منه ١0/”‏ دولاراً عام 219564 في حين بلغ الناتج المحلي 
الخال الخوري ا ري في العاء الس عدر رازاع ولاه وبلغ متوسط نصيب 
الفرد منه فى كوريا نحو ٠١0‏ دولارات” 0 


أما في عام ٠٠١‏ فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري لم يزد عن ١7,”‏ في المئة 
عن نظيره الكوري الجنوبي وفقاً لبيانات البنك الدولي”' ". أما الصادرات المصرية 
فإنها لا تزيد عن ",4 في المئة من قيمة الصادرات الكورية الجنوبية في عام ٠٠١5‏ 
طبقاً لبيانلات صندوق النقد الدولي في تقريره عن اتجاهات التجارة”" . 


ثانياً: النموذج الاقتصادي الناصري : دوره العالمي وإيجابياته وسلبياته 


بالرغم من وجود نماذج التخطيط المركزي وتدخل الدولة في الاقتصاد بغرض 
تحقيق التوازن الكلي فيه» وتعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات وتسريع وتيرة النمو 
في الاتحاد السوفياتي السابق وبلدان شرق أوروبا والصين» أو وجود نموذج الدولة 
المتدخلة في الاقتصاد بشكل مباشر فى الدول الرأسمالية الصناعية ذاتها منذ أزمة 
الكساد العظيم بهدف الحفاظ على التوازن الكلي وعلى سلامة النظام الاقتصادي, إلا 
أن التجربة الناصرية كانت واحدة من أهم التجارب التي خلقت نموذج التخطيط 
المركزي والدولة المتدخلة في الاقتصاد من أجل تعبئة الملدخرات وتوجيه الاستثمارات 
وتسريع النمو وبناء أساس اقتتصادي قوي للنظام الجديد في العالم الثالث» حيث 
شكلت تمودجا ملهنما للدول المستقلة حدينا» بيساطة لأنا كانت نمودجا قادماً هن 
الدول النامية ذاتبا»ء ومن دولة لها ثقل حضاري هائل» واستعادت عبر التجربة 
الناصرية الثقل السياسي التاريخي الكبير لمصرء وأيضاً بالنظر إلى نجاح نظام "يوليوا 


(18) مابرو ورضوانء التصنيع في مصر  ١919(‏ 1917): السياسة والأداء. ص 54. 
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في بناء قواعد للصناعة الثقيلة والصناعات الكيماوية والحرارية والهندسية 
والاستهلاكية والمعمرة» واقتحامه يحالات جديدة عبر استثمارات حكومية» وأيضاً 
نجاحه في إنجاز مشروعات عملاقة للبنية الأساسية ساهمت في تغيير حياة الشعب» 
مثل السد العالي الذي تم اختياره عالمياً كأعظم مشروع بنية أساسية في القرن العشرين 
وبالتالي في التاريخ» من قبل مؤسسات غربية وأمريكية بالأساس تتضمن شركات 
عقارية وهندسية عملاقة» ومؤسسات تصميم وبناء السدود في مختلف بلدان العالم. 

وقد ساهمت التجربة الناصرية في مصرء في ترويج نموذجها الاقتصادي عربياً 
وأفريقياً وعالياً بالاستناد إلى المكانة الحضارية والسياسية لمصرء وأيضاً بالاستناد إلى 
المكانة العربية والعالمية الخاصة للزعيم الراحل جمال عبد الناصرء منذ أن ساهم بقوة 
في دعم حركات التحرر والاستقلال في البلدان العربية والأفريقية وغيرهاء ومنذ أن 
شارك في قيادة عملية تأسيس حركة عدم الانحياز كتعبير سياسي عن حق دول العالم 
الثالث في المشاركة في صياغة الأسس السياسية والاقتصادية التي تحكم العلاقات 
الدولية على مختلف الصعد. 


لكن بالرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة في العهد الناصري. في 
تحقيق قفزة ذ في التطور الصناعي في مصر بالوكالة عن المجتمع؛ وفي تحسين نمط 
توزيع الدخل باتجاه أكثر عدالة» إلا أنه كانت هناك أخطاء جوهرية ة أدت في النهاية 
إلى ظهور وتفاقم المشاكل الرئيسية فيه. ويمكن تركيز هذه الأخطاء على النحو التالي : 
١‏ غياب الديمقراطية أضر بالاقتصاد 

تركز التدخل المباشر للدولة في الاقتصاد إلى تحقيق التقدم والتنمية في العهد 
الناصري» في بناء القطاع العام كأساس للاقتصاد الصناعي الحديث للدولة» وكذلك 
القطاع العام المملوك للشعبء كان في النهاية تحت إدارة بيروقراطيين. وفي غياب 
ديمقراطية سياسية حقيقية» غاب المالك الحقيقي للقطاع العام أي الشعب. عن 
حماية ممتلكاته وعن تشكيل رقابة حقيقية للبيروقراطية التى تدير هذه الممتلكات. 
وترتيباً على ذلك» ضعفت آليات الرقابة على هؤلاء البيروقراطيين» وانحصرت في 
أخهدة الرقاية اتلتكومية القآئلة بدورها للتخطية غل الفساد لأارات سياسية أو 
حتى للمشاركة فيه فى بعض الحالات» وبالتالليي أصبحت هناك فرصة لنمو الفساد في 
القطاع العام في غياب ديمقراطية سياسية حقيقية. ١‏ 

لكن الطبيعة الشخصية للزعيم الراحل جمال عبد الناصرء البعيدة تماماً عن الفساد 
وعن التسامح معه» والظروف العامة المتعلقة بموجة بناء المصانع ومشروعات البنية 
الأساسية العملاقة في إطار مشروع قومي لتصنيع مصرء وتجاوز التخلف الاقتصادي 
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والاجتماعي» وتحقيق السيطرة على نهر النيل وتنمية الموارد الطبيعية» فضلاً عن حالة 
التعبئة في مواجهة إسرائيل» كانت كلها ظروفاً تخلق حالة من الحصار المعنوي للفسادء 
حتى لو كان غياب الديمقراطية السياسية الحقيقية يشكل أرضاً موضوعية لنموه. لكن 
مع تغير كل ذلك بعد وقاة الزعيم الراحل عبد الناصرء وبالذات بعد حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر» وفي ظل تصاعد موجات من محاولة التنكيل بالإنجازات الناصرية 
خلال عهد السادات» تحولت مجموعة القيادات البيروقراطية للقطاع العام والهيئات 
الاقتصادية مع الوقت ومع توافر آليات لتأكيد وحدة المصالح والرؤى» ومع تكون نظام 
شبه مغلق يضمن ثبات التشكيلة الأساسية» تحللت رأسمالية الدولة التى كانت تتلقى 
رواتب وامتيازات كبيرة مقابل إدارتها للأصول العامة لمصلحة الأمة» إلى رأسمالية 
بيروقراطية تدير الأصول العامة لمصا حها الخاصة ولا تتورع عن إهدارها بالخصخصة 
الفاسدة إذا رأت فى ذلك مصلحة كبيرة لها. 


١؟"_القضاء‏ على ثقافة الاستثمار فتح الباب لثقافة الخبطة 

أدت عمليات التأميم والمصادرة الواسعة النطاق. إلى القضاء على ثقافة 
مؤهل بحكم مستوى تطوره الاقتصادي ‏ الاجتماعي» لتجاوزها. ولم يظهر تأثير 
جوهري لذلك في وقت قيام الدولة بتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتطوير قطاع 
الصناعة. وقد ضرب القطاع الخاصء» أيأ كانت درجة قوته» الذي كان يعمل في 
الاقتصاد الصناعي. الشرعي قانونياً» بينما بقي القطاع الخاص العامل في مجال 
الاقتصاد الأسود. ولذلك فإنه عندما تم فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في 
كل الصناعات منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين. فإنه بدا فاقداً للثقافة 
الاستثمارية ومفعماً بثقافة الخبطة» وبخاصة أن جانباً مهماً منه كان قادماً من قطاعات 
الاقتصاد الأسود مثل المخدرات والدعارة وتجارة العملة» وهذا الاقتصاد الأسودء 
قائم كلية على ثقافة الخبطة. وكان من الممكن لنظام تموز/ يوليو أن يقوم باستثمارات 
عامة جديدة معتمداً فى تمويلها على إيرادات الموارد الطبيعية المملوكة للشعب» وعلى 
الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب. وعلى القروض الميسرة من الخارج. مع 
الإبقاء على جانب مهم من القطاع الخاص» مع وضع السياسات الضريبية القابلة 
للتطبيق والتي تضمن أداء هذا القطاع الخاص لحق المجتمع عليه. 
 '"“‏ الحماية الجحمركية وفقدان القدرة التنافسية 


إن قيام الدولة بدور الصانع فى النموذج الاقتصادي الناصري» استتبعته زيادة 
الرسوم الجمركية لحماية الصناعات الحكومية» في بلد كانت معدلات الحماية 
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الجمركية فيه عالية أصلاً. وبدلاً من أن يكون ذلك إجراءاً مؤقتاً. فإنه تحول إلى إجراء 
مستمرء وأدى في الأجل الطويلء إلى تدهور حوافز التطوير في قطاع الصناعة. 
وأدى في النهاية إلى تدهور قدرتها التنافسية» وجعلها عرضة للاضطراب؛ بل 
والانبيار في بعض الحالات» مع توسيع نطاق تحرير التجارة الخارجية لمصر في ظل 
التحول نحو التحرير الاقتصادي على نطاق واسع في تسعينيات القرن العشرين» 
وبالذات بعد بدء تطبيق اتفاق «الغات» للتحرير التدريجي والحزئي للتجارة الدولية» 
في منتصف تسعينيات القرن العشرين. ١‏ ْ 


ثالثاً : آثار التحول لاقتصاد السوق والعولمة 
وإعادة الهيكلة على الاقتصاد المصري 


تزايد الفساد في القطاع العام المصري بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
وبالذات بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر وانفكاك حالة التعبئة الاجتماعية» حيث ل يبن 
عبد الناصر نظاماً حقيقياً لمكافحة الفساد» واعتمد فى ذلك على شخصه المعادي للفساد 
وعلى أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية» وهو أمر من المستحيل أن يكاقح الفساد وبخاصة 
بعد غياب عبد الناصرء لأن هذه المكافحة تتطلب نظاما ديمقراطيا ينطوي على درجة 
عالية من الشفافية وعلى الفصل بين السلطات والتوازن بينهاء وتنهض المكافحة الحقيقية 
للفساد على أجهزة مستقلة تقدم تقاريرها للرأي العام وللقضاء المسقل ماشرة ويدالا من 
إصلاح القطاع العام ومحاسبة الفاسدين من قياداته» وتطويره كرافعة رئيسية للتنمية 
ولمواجهة التحديات الخارجية المتمثلة فى إسرائيل كدولة معادية تقف متحفزة ومدججة 
بكل الأسلحة التقليدية المتقدمة وبأسلحة الدمار الشامل» على حدود مصر الشرقية» 
بدلاً من ذلك في بلد نام تفتقد رأسمالية القطاع الخاص فيه القدرة على المبادرة والاقتحام 
وقيادة التنمية» بدأ التفكير منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين فى الاستجابة 
للمطالب والضغوط الخارجية الداعية لبيع القطاع العام المصري للقطاع الخاص المصري 
والأجنبي» تلك الضغوط القادمة أساساً من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن الدول 
الدائنة لمصر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لم تكن هذه الضغوط لتكون لها أية 
قيمة لو كان الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية جيداً» لكن سوء الأداء والتخبط في 
دوامة الديون الخارجية التي تزايدت من نحو 7,7 مليار دولار في أعقاب حرب تشرين 
الأول/ اس 9 © حي لفت تعدو #داملياز دولار عاد ووو "كك مط الكو 


(") رمزي زكي»ء بحوث فى ديون مصر الخارجية (القاهرة : مكتبة مدبولي » 46 )2 ص .١17‏ 
(0") البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم ١995‏ ([د. م.]: البنك؛ :)١49٠‏ ص 5900. 
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المصرية إلى اللجوء لصندوق النقد والبنك الدوليين والقبول بالبرنامج الذي تطرحه 
المؤسستان والذي يدعو إلى تقليص دور الدولة إلى أقصى حدء وتخفيض ثم إلغاء الدعم 
الحكومي للسلع والخدمات» وإلى بيع القطاع العام للقطاع الخاص المصري والأجنبي» 
وإلى تحرير التجارة الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية وتحرير سعر الصرف. كملامح 
حاكمة لتحرير العلاقات الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري. 


وبالرغم من أن مصر لم تكن معزولة عن الاقتصاد العالمي حيث إنها تتمتع 
بعضوية صندوق النقد والبنك الدوليين حتى في العهد الناصريء كما إنها كانت 
شريكاً في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات «الغات»» إلا أن الاقتصاد المصري 
كان يت له تلاك استوان بالغة الارتفاع من الحماية الجمركية الدائمة. وبالرغم من 
أهمية الحماية الجمركية في إعطاء الفرصة للصناعات الناشئة كي تقف على دعائم صلبة 
وتتمكن من المنافسة في الأسواق المفتوحة, إلا أن الحماية الجمركية وغير الجمركية إذا 
استمرت لآجال طويلة تؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعات المحمية لوقت 
طويل» ما يضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق المفتوحة. وهو ما ظهر جلياً بعد 
توقيع مصر على اتفاق ١غات»‏ لتحرير التجارة الدولية» وبعد بدء تطبيق الالتزامات 
المصرية طبقاً لهذه الاتفاقية» وبعد بدء تطبيق الاتفاقيات الأخرى التى عقدت فى 
إطار منظمة التجارة العالمية» حيث تضرر الكثير من الصناعات مثل الجرارات 
والسيارات والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات» وتحول 
قسم مهم من «الصناعة» إلى التجميع دون المشاركة بعمليات حيوية في الصناعة. 
والحقيقة أن هذا التردي ناتج عن ضعف القدرة التنافسية وعن ضعف كفاءة 
الرأسمالية البيروقراطية الحاكمة وفسادهاء وضعف قدرات الرأسمالية التقليدية التى 
جاء قسم مهم منها من عالم الاقتصاد الأسود محملاً بثقافة الخبطة واستغلال المستهلك 
بشكل شرسء» يؤدي إلى تضييق السوق ودفعه نحو الركود. وترتيباً على ذلك فإن 
العوللة الاقتصادية أيا كانت عيوبها ومشاكلها كعولمة انتقائية تعبر بالأساس عن مصالح 
صانعيها وعن النموذج الاقتصادي لهم بغض النظر عن ملائمة ذلك للبلدان النامية 
ليست هي المسؤولة عن الآثار السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب تحرير 
التجارة الدولية كتجل رئيسى للعولمة» وإنما المسؤول عن ذلك هو ضعف كفاءة 
وفساد الرأسمالية المصرية بشقيها البيروقراطي ا حاكم والتقليدي المشارك في الهيمنة 
المالية والسياسية. 


وبالرغم من أن الاقتصادات الداخلة ضمن عملية عوللمة الاقتصاد. تسهم 
بالغالبية الساحقة من الناتج والتجارة الدولية في السلع والخدمات, إلا أن ذلك لا 
يعني أن الشروط الراهنة للعولمة الاقتصادية عادلة أو ملائمة لظروف ومصالح كل 
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الدول الداخلة فيهاء وهو ما يستدعي جهداً فكرياً وعملياً لإعادة التفاوض حول 
شروط العولمة والعمل على تعديلها أو حتى رفض بعض جوانبها ذات الطابع 
الأيديولوجي المتعسف. الذي لا يراعي خصوصية الظروف التي تمر بها كل دولة مثل 
التموقج الاقتضنادئ :الذي يجري ترويه والقائم عل تفليص دور الدولة في الاقتضاد 
إلى أقصى حد يقترب بها من نموذج الدولة الحارسة المعنية بشؤون الدفاع والأمن 
وضمان التزام الأفراد بتعاقداتهم» بالرغم من أن الدولة كان لها دور بارز في دفع 
التطور الاقتصادي والاجتماعى في الدول المتقدمة نفسها وبالذات عندما كانت تعبر 
عن قوى تقدمية بالمعنى التاريخي في هذه البلدان» أو حتى عندما تعبر عن إدراك واع 
لمتطلبات الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» سواء كانت تلك المتطلبات 
تعنى التدخل مباشرة فى الاقتصاد أو التدخل بشكل قوي عبر السياسات المالية 
والنقدية وسياسة التحويلات الاجتماعية. 

وعندما طرحت فكرة الخصخصة لنزع الأساس الاقتصادي المملوك للدولة/ 
كآلية رئيسية لتقليص دورها القائم فعلياً في الاقتصاد» تمت الإشارة من قبل الحكومة 
إلى أن المستهدف بالخصخصة هو الشركات العامة الخاسرة باعتبار أن الخسارة تنم عن 
سوء الإدارة العامة» وبالتالي فإن بيعها للقطاع الخاص الساعي إلى تحقيق أقصى ربح. 
يمكن أن يحولها إلى شركات رابحة. وكان هذا التصور للخصخصة وسيلة لحشد 
التأييد العام لفكرة الخصخصة. ومضت سنوات قبل أن يتم تحويل الفكرة إلى واقع 
عملي. وعندما بدأ التطبيق» لم يطرح للبيع سوى أفضل الشركات الرابحة» وتم 
تناسي ما طرح في البداية عن بيع الشركات الخاسرة عندما كان الهدف هو إقناع 
المواطنين بالفكرة التي لم تناقش سوى بشكل دعائي» استغل المناخ العالمي المؤاتي بعد 
موجة الخصخصة فى بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى» 
وبعد تفكك الاتحاد السوقياي الستايق واجباز نظامه القديم. 

باختصار خضعت مصر الشعب والنخبة الثقافية عند تطبيق برنامج الخصخصة 
لابتزاز الحالة العالمية وخاصة أن هذا الابتزاز تم عبر مواقف الدول الدائنة لمصرء 
وعبر صندوق النقد الدولي الذي أصبح أهم أدواره هو أنه يعمل كوكيل للدول الدائنة 
في مواجهة الدول المدينة والمتعثرة مثل مصر في ظل نظامها الحاكم الضعيف الكفاءة 
اقتصاديا والمفعم بالفساد. وقد ساهمت كل هذه الظروف والملابسات في سيادة منطق 
أيديولوجي متعسف في تناول القضية. 


وفي ظل حقيقة أن الدور الاقتصادي المباشر للدولة كمنتج ومالك لشركات 
القطاع العام» نشأ في غالبية الأحوال نتيجة لعجز القطاع الخاص عن تنفيذ 
الاستثمارات الضرورية لتحقيق التقدم الاقتتصادي ورفع مستويات المعيشة 
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للمواطنين» وسد فجوة التخلف عن الاقتصادات المتقدمة وبناء أسس اقتصاد قادر 
على التفاعل مع الاقتصاد الدولي من موقع قوي., فإن تخلي الدولة عن هذا القطاع 
العام. يمكن أن يعيد الاقتصاد النامي إلى حالة الجمود إذا لم يقم القطاع الخاص 
باستخدام أرباح المشروعات التي تنتقل ملكيتها إليه في تمويل إقامة استثمارات إنتاجية 
جديدة فى المجالات الأكثر تطوراً تكنولوجياء والتى من شأءا تطوير :الاقتضادة بصفة 
عامة» وفي محال إنتاج السلع الاستثمارية والوسيطة والاستهلاكية التي يحتاجها 
المجتمع» أو القادرة على اقتحام الأسواق الدولية بقدرة تنافسية عالية. 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الخصخصة تؤدي بطبيعتها إلى قطع الطريق على 
تنفيذ استثمارات خاصة جديدة» حيث إن الأموال التي يدفعها القطاع الخاص لشراء 
أصول القطاع العام» هي في النهاية أموال كانت ستتحول كلياً أو جزئياً لبناء 
استثمارات جديدة» فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعلياًء ما يعني دفع 
الاقتصاد إلى حالة من الجمود وربما الركودء إلا إذا قامت الدولة باستخدام حصيلة 
الخصخصة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة حتى ولو كانت ستبيعها للقطاع الخاص 
في المستقبل. لكن قيام الدولة ببناء مشروعات إنتاجية جديدة من حصيلة 
الخصخصة» » يتناقض مع فلسفة تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة الذي يقف 
وراء عملية المخصخصة.». وبذلك فإنه يكون من المرجح أن تخلق الخصخصة ميلاً 
ركودياً في الاقتصاد في الأجل القصير على الأقل. 

كما إن الخصخصة التي تتضمن مبرراتها لبيع القطاع العام أنه مركز للفساد 
الحكومي» قد تكون مناسبة لعمليات فساد تفوق كل ما عداها من فسادء وبالتالي 
وا اكد روي إل حارش لكاي التعار مق عر جود ليل اناق في 1ل اتقباز 
إلى أن يصبح طابعاً للاقتصاد» إذا تمت هذه الخصخصة في غياب الرقابة الصارمة من 
الأجهزة الرقابية في الدولة» ذا قنك في غنات الزظ ا الشميية عليهاا منل 
الشعب» وهذه الرقابة الشعبية لا يمكن أن تتحقق إلا في نظام ديمقراطي حقيقي. 
والواقع أن علمية الخصخصة أدت في كل مكان تقريباء من مصر إلى ألمانياء إلى 
ظهور عمليات فساد كبيرة تتفاوت حدتها من بلد إلى اخر. 

وقد قامت الحكومة المصرية منذ بدء برنامج الخصخصة وحتى آب/ أغسطس 
عام ٠٠١8‏ ببيع عدد ضخم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تملكها 
اياج كع دوي 1 1 ركه مق تعر كاده المطاع الام » فضا عر 1 امدييا 
تم بيعها أو تأجيرها. وقد بلغت قيمة الشركات الحكومية التي تم بيعها في إطار 
برنامج الخصخصة منذ بدئه حتى آب/ أغسطس عام »7٠١5‏ نحو 757194 مليون 
جنيه مصري, أي نحو 5,0 مليارات دولارء إذا أخذنا في الاعتبار أسعار الدولار 
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مقابل الجنيه في أوقات بيع الشركات المختلفة» وهو ثمن بخس للغاية. وقد انطوت 
عملية الخصخصة على فساد مروع يجعلها النهب الأكبر للشعب المصري في العصر 
الحديث». وهو ما يمكن أن يتضح من عرض نموذجين فقط للفساد في عمليات 
الخصخصة الفاسدة إحمالا : 


١‏ صفقة البيبسى كولا 

تعد صفقة بيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (شركة بيبسي كولا المصرية) 
واحدة من أهم وأكبر صفقات خصخصة الشركات المصرية العامة. وتبدأ صفقة بيع 
«بيبسي كولا المصرية» بصدور تكليف من الحكومة المصرية في ٠‏ شباط/ فبراير 
١44‏ لبيع الشركة وتوسيع قاعدة مالكيها. وقد تولى مكتب الخبرة الأمريكي «كوبر 
أند ليراند» تقييم أصول الشركة وقدرها بنحو 76 مليون جنيه مصريء لكن الشركة 
القابضة للصناعات الغذائية رأت أن السعر الذي قدره المكتب الأمريكي لأصول 
الشركة أقل مما ينبغي» ما جعلها ترفض نتائج التقييم التي أعدها المكتب المذكور» 
وتطلب إعادة التقييم مرة أخرى مع التأكيد على أن بيع الشركة سوف يتم للشركة أو 
المستثمرين الذين يعرضون أعلى سعر وأفضل شروط. 

ونظراً إلى أن الشركة تملك قطعة أرض كبيرة في شارع مصطفى كامل في 
الإسكندرية» فإن سعر تقييم الشركة ارتفع لدى إدخال قيمة هذه الأرض في الحسبان 
كأرض يمكن استخدامها في أي غرض وليس كأرض مستخدمة في غرض معين لا 

ولدى إعادة تقييم أصول شركة بيبسي كولا المصرية» تم تقدير أقصى قيمة 
سوقية لها عند ١4٠‏ مليون جنيه مصري وذلك من خلال المكتب الاستشاري للشركة 
القابضة للصناعات الغذائية» حيث أوصى المكتب بأن تكون قيمة بيع شركة بيبسي 
كولا المصرية بما يتراوح بين ٠٠١‏ و١51١‏ مليون جنيه مصري» علماً بأن شركة بيبسي 
كولا المصرية تملك 8 مصانع لتعبئة الزجاجات». و8١‏ خطا إنتاجيا بطاقة حمسين 
مليون صندوق فضلاً عن أسطولها الضخم من سيارات النقل الذي يقوم بتوزيع 
المنتتجات في جميع أنحاء مصرء كما كان حجم المبيعات السنوية للشركة يتراوح بين 
8٠٠‏ مليون جنيه مصري بأسعار عام .١491‏ وقد تولى بنك القاهرة عملية ترويج 
وبيع شركة بيبسي كولا المصرية. وقد كلف رجل الأعمال المصري محمد نصير 
وشركاؤه الراغبون في شراء الشركة والمتمثلون في شركة بقشان السعودية وشركة 
بيبسي كولا العلل إحدين الشركات [الاتخصيف اه بتقييم أصول الشركة المصرية 
لتعبئة الزجاجات المعروفة بشركة بيبسي كولا المصرية. وقد قدرت تلك الشركة قيمة 
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أصول شركة بيبسي كولا المصرية بنحو 05 مليون جنيه مصري في البداية تم رفعها 
إلى ؟ /ا مليون جنيه مصري بعد ذلك . ومع وجود عرض من شركة مصروب المصرية 
بلغت قيمته ٠١“‏ ملايين جنيه مصري ويشتمل على 77 مليون جنيه قيمة أرض 
متنازع عليهاء قام رجل الأعمال المصري محمد نصير وشركاؤه برفع سعر تقييم شركة 
بيبسي كولا المصرية إلى ١74‏ مليون جنيه مصري”* " . 


وبالمفاضلة بين العرضين» تم اختيار عرض رجل الأعمال المصري محمد نصير 
وشركائه محمد بقشان (سعودي) وشركة بيبسي كولا العالمية» تطبيقاً لمبدأ البيع لمن 
يتقدم بأعلى سعر وأفضل شروط. ومع استقرار الشركة المصرية القابضة للصناعات 
الغذائية على عرض رجل الأعمال المصري محمد نصير وشركائه لشراء شركة بيبسي 
كولا المصرية» بدأت الشركة المصرية القابضة التفاوض مع المشترين لزيادة قيمة 
عرضهم لشراء الشركة المصرية» وقد استمرت تلك المفاوضات مدة أربعة أشهر انتهت 
في كانون الأول/ ديسمبر ١497‏ بتوقيع الاتفاق المبدئي لبيع الشركة المصرية لتعبئة 
الزجاجات - بيبسي كولا المصرية ‏ إلى شركة «الكان» المصرية ‏ محمد نصير - وشركة 
بيبسي كولا العالمية وشركة بقشان السعودية» وتم توقيع عقد البيع في نيسان/ أبريل 
5 بقيمة ١91,7‏ مليون جنيه مصري مع شرط أن يقوم المشترون باستثمار ١8٠١‏ 
مليون جنيه مصري خلال السنوات الخمس التي تلي عملية نقل الملكية إليهم. 


وقد توزعت الشركة المصرية بين المشترين على النحو التالي : شركة «الكان» 
المصرية ‏ محمد نصير ‏ 59 فى المئة» شركة بقشان السعودية 44 فى المئة» شركة 
بيبسي كولا العالمية ؟ في المئة» مع احتفاظ رجل الأعمال المصري محمد نصير بحق 
الإدارة ومن بعده ابنه. وقد تضمنت شروط بيع شركة بيبسي كولا المصرية أن يتم 
تمليك ٠١‏ في المئة من الأسهم للعاملين بالشركة وطرح "١‏ في المئة من الأسهم 
للمستثمرين في سوق الأسهم خلال عامين من شرائها. كذلك تضمنت الشروط أن 
يحتفظ اتحاد المشترين بكل العاملين بشركة بيبسى كولا المصرية لمدة ا سنوات على 
الأقل بعد انتقال ملكية الشركة إليهم. وكان عدد العمال في الشركة المصرية لتعبئة 
الزجاجات المعروفة بشركة بيبسي كولا المصرية يبلغ 4١179‏ عاملاً عند بيعها من 
الحكومة المصرية إلى اتحاد المشسترين فى نيسان/ أبريل .١944‏ وفى آب/ أغسطس 
"نقيت ميلس المتركانه اللصدرة مك زع اداع موصن الشركة اموي 
لتعبئة الزجاجات صاحبة امتياز تعبئة بيبسي كولا العالمية في مصر ‏ بيبسي كولا 


(”) أحمد السيد النجارء الاقتصاد المصري من تجربة يوليو إلى نموذج المستقبل (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» [د. ت.]). ص 16١‏ ؟15. 
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المصرية ‏ » وتم تحويلها من مظلة القانون رقم لقطاع الأعمال العام, إلى 
القانون رقم 04 الخاص بالشركات المساهمة. 


وفى عام ١144‏ أعلنت شركة بيبسي كولا أنها اشترت حصة تبلغ /ا في المئة 
من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسي كولا المصرية) وبلغ حجم الصفقة الله 
مليون دولار”” ". أي إن قيمة صفقة بيع /ا في المئة من الشركة قد بلغت نحو 
مليون جنيه طبقاً لسعر الصرف عام ١14944‏ » بما يعني أن السعر الإجمالي 
للشركة يوازي نحو ١187١‏ مليون جنيه أي قرابة ١١55‏ ضعف سعر بيعها من 
الحكومة للمشترين» ما يشكل دليلاً قاطعاً على أن الصفقة لم تكن عادلة أو نظيفة. 

وقد تعرضت هذه الصفقة لانتقادات حادة» حيث أعلن الرئيس السابق لمجلس 
إدارة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (شركة بيبسى كولا المصرية) أن مصنعى المنيا 
وبورسعيد قدرا بمبلغ ١6١‏ مليون جنيه» فكيف تباع 4 مصانع بها 14 خط إنتاجياً 
وأسطولاً لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط؟!” ". 


١‏ - صفقة بيع شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية) 

تعتبر هذه الصفقة علامة مميزة على الفساد الذي يمكن أن يكتنف عملية 
الخصخصة. وتبلغ المساحة المقامة عليها الشركة ١‏ فداناً أي ١0,7‏ ألف متر مربع» 
وتقع الشركة في منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة قبالة حي المعادى على الضفة 
المقابلة من النيل.وقد قدمت خمسة عروض لشراء هذه الشركة عند عرضها للبيع» وكل 
العروض قدمت من شركات أجنبية تنتمى إلى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا 
واليابان. وكانت الشركة قبل خصخصتها تضم ٠٠١‏ عامل» وكانت تنتج أوعية 
الضغط من طن واحد إلى ١١7‏ طناً وبسعات تصل إلى ١7٠٠١‏ طن بخار فى الساعة» 
ومراجل توليد الكهرباء وأوعية غارات بنائلة ووحدات تتقية مياه الشتزت وتحلية مياه 
البحر وغيرها من المنتتجات. وكانت الشركة تحقق أرباحاً حتى العام المالي »١44١‏ قبل 
أن تدخلها الحكومة فى توسعات استثمارية حولتها إلى شركة مديونة وخاسرة قبل أن 
يتم بيعها. ومن المرجح أن تكون عملية دفع هذه الشركة إلى هاوية الديون والخسارة 
عملاً حكومياً وبيروقراطياً متعمداً لتبرير بيعهاء لأنه ليس هناك أي منطق فى دخول 
شركة سيتم بيعها في استثمارات جديدة توقعها في أزمة مديونية. لكن «تخسير) 
الشركات الرابحة والمهمة هو سلوك تلجأ إليه الجهات المسؤولة عن خصخصة القطاع 


(0") الأهرامء 5/ 19949/7. 
(5©) الأحرارء /1١/١‏ 14948. 


إزفن 


العام في العديد من البلدان النامية» لتبرير بيع شركات استراتيجية تقوم بدور حيوي 
ل ا ا وللعلم فإن الشركة قبل خصخصتها 
كانت تتبع الشركة القابضة للصناعات الهندسية التي كان يرأس مجلس إدارتها عبد 
حاط مشا اللاي يعد احلا ير المساد دن مقير د الى تسرك بد داق اه 
أدت خلافات عائلية خاصة بعلاقته بزوجته إلى كشف جانب من فساده. 


وقد أسندت عملية تقييم ثمن الشركة إلى بيت خبرة أمريكي يتبع شركة «بكتل» 
العقارية العملاقة. وتم تقدير ثمن الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح بين 
7 و5 مليون دولارء وهو سعر يقل كثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو 
تم تقييمها كأرض بناء كان سعرها وحده يزيد عن 7٠١‏ مليون جنيه أي نحو 4٠١‏ 
مليون دولار. وهذا يؤكد أن بيت الخبرة الأمريكي «بكتل» وضع تقديره المتدني لسعر 
الشركة لصالح المشترين المحتملين وعلى رأسهم الشركة الأمريكية التي تقدمت بعرض 
لشراء الشركة المصرية. 

وبالرغم من احتجاجات عمال الشركة على طرحها للخصخصة. إلا أن عملية 
الخصخصة مضت قدماً. وفي 1144/17/١‏ قام مجلس إدارة الشركة بالحصول على 
موافقة الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية ببيع الأصول الثابتة للشركة بمبلغ 
١‏ مليون دولار» وبع المجرواة شماه 3 مادو دولا بحيك تصيخ القيمة الزجاليه 
للشركة ومخزونها /ا١‏ مليون دولار. وتم البيع إلى شركة أمريكية كندية هي شركة 
«بابكو أند ويلكوكس» دون التزام الشركة المشترية بسداد الديون والضرائب المستحقة 
على شركة النصر للغلايات. وبعد حسم هذه المستحقات» أصبح المتبقي من ثمن 
الشركة نحو ه و" مليون جنيه مصريء أي أقل من ثلاثة أرباع مليون دولار. وبعد 
عملية البيع تم إسناد عملية محطة كهرباء الكريمات بالأمر المباشر بقيمة ٠٠١‏ مليون 
دولار إلى الشركة الأمريكية ‏ الكندية المشترية لشركة المراجل البخارية المصرية”"". 


وللعلم فإنه كان هناك عرض أفضل يقضى بشراء الشركة والالتزام بسداد ديونها 
والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملايين دولار» أي ما يوازي 7,5" مليون 
جنيه مصري» لكن المسؤولين عن خصخصة الشركة اختاروا العرض الأسوأ في 
تجسيد فج للفساد وإهدار المال العام. ولآن الفساد اتخذ أبعادا درامية في هذه الصفقة» 
فإن الأمر انتهى بإيقاف إنتاج الغلايات العملاقة التي تعتمد عليها محطات الكهرباء. 
فقد وجدت الشركة الأمريكية ‏ الكندية التي اشترت الشركة» أن مصلحتها تقتضي 


(90) «برنامج الخصخصة. . إنجاز أم كارثة»» الأهرام» 7٠٠١/1 /8١‏ 
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أن تشتري مصر المراجل البخارية من الخارج بدلا من إنتاجها محلياًء أما العمالة فإن 
صفقة البيع لم تضمن حمايتها إلا لثلاثة أعوام. وبيذلك كسبت الشركة المشترية السوق 
المصرية وأرض الشركة ودمرت واحدة من أهم الصناعات الوطنية. 


4. « 


خاتقة 

من الصعب وغير العلمى أن نتحدث عن تجربة اقتصادية اشتراكية فى مصر» 
فالفترة الناصرية شهدت عيمنة رأشمالية الدولة التي قات بتاور وري في تطوير 
الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات وتطوير علاقات الإنتاج فيه» وم تشهد 
انتشاراً مؤثراً للفساد فى العهد الناصري بسبب حالة التعبئة وعداء عبد الناصر 
للفساد» بالرغم من أنه ارتكب خطأ جسيماً ببئاء نظام ديكتاتوري بوليسي وبعدم 
تأسنيين أي أجهزة مستقلة لمكافحة الفسادء لأن غياب الديمقراطية والأجهزة المستقلة 
لكافحة الفسادء جعل انفجار الفساد مسألة وقت. وهو ما حدث بعد وفاة عبد 
الناصر وانفكاك حالة التعبئة بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر. وسرعان ما تحللت 
رأسمالية الدولة إلى رأسمالية بيروقراطية تعمل على الأصل العام لمصلحتها الخاصة» 
وتحولت مع الزمن إلى جماعة مغلقة يتم توارث المناصب العليا بين الأقارب 
والمحاسيب فيهاء وأسست نظاما للفساد من خلال العمولات الرسمية والمدفوعات 
المقننة لقمم الجهاز البيروقراطي والأمني والعسكريء ولقيادات القطاع العام 
والهيئات الاقتصادية» وأيضاً من خلال ما يسمى بالهدايا وهي رشى تبلغ قيمتها عدة 
مليارات من الجنيهات تتبادلها قيادات البيروقراطية المصرية بكل تصنيفاتها على حساب 
المؤسسات العامة التي تقبع على رأسهاء وذلك في نبهاية كل عام بمناسبة احتفاللات 
رأس السنة. كما إِنَ تراكم الثروات لدى البيروقراطية الحاكمة» جعلها تفتح المجال 
أمام عودة الرأسمالية التقليدية» كما إِنَ فسادها وضعف كفاءتها وسوء أدائها 
الاقتتصاديء جعلها تنزلق إلى هوة المديونية الثقيلة وتقبل بكل شروط الدول 
الرأسمالية الكبرى الدائنة لهاء وصندوق النقد الدولي الذي يعمل كوكيل لها في 
مواجهة الدول المدينة. وترتيباً على ذلك» طبقت الحكومة المصرية برنامج تحرير 
العلاقات الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري. ونفذت برنامجا واسع النطاق 
الخصخصة المؤسسات العامة» كما وقعت على اتفاقية «غات» لتحرير التجارة السلعية 
والخدمية» وأصبحت عضواً فى منظمة التجارة العالمية لدى تأسيسهاء ووقعت على 
الاتقاقيات الث عقدث دن حظافها لعرير قبازة القدنات الخالية والتامينية 
والاتصالات. وقد أثر كل ذلك على أداء الاقتصاد المصري. 


والحقيقة أن أفضل طريقة لقياس تأثير تغير السياسات الاقتصادية نحو اقتصاد 
السوق والدخول فى اتفاقيات تحرير التجارة السلعية والخدمية كأبرز تجليات العولة 


7ع 


الاقتصادية» على المكانة الإقليمية والعالمية للاقتصاد المصري» هي مقارنة التطور الذي 
أخرزة_بالتطوزات الى أحرزعا الاقتضادات الأخرع. وعند إجراء هذه القازنة يتبذى 
حجم الكارثة التي تعرضت لها مكانة الاقتصاد المصري» ففي عام ١978‏ في ذروة 
العهد الناصري كان الناتج المحلي الإجمالي المصري يوازي نحو 1١‏ في المئة من نظيره 
الكوري الفتون» وتجحو 11/7 افى:اللنة .من نظيره الماليتئ تراه فى التقامين 
نظيره التايلندي» ونحو 5٠8‏ في المئة من نظيره التونسي» ونحو ١45‏ في المئة من 
نظيرة المفري !2+ ثم اتحتفض بصورة ذرامية ومتتاليّة خلال سبعينيات وثمائيتيات 
وتسعينيات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين» بحيث أصبح في عام 
٠‏ يشكل نحو 11,16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكوري» ونحو 50,7 في 
لمثة من نظيره الماليزي» ونحو 57,١‏ في المئة من نظيره التايلاندي» ونحو 578,4 في 
المج من نظيره التونسي» ونحو 104,5 في المئة من نظيره المغربي”"". 


وقد أدى هذا إلى تحويل مصر من عملاق اقتصادي بالمقارنة مع دول كبيرة في 
العالم النامي مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند في عام »١14798‏ إلى قزم اقتصادي 
بالمقارنة هذه الدول في الوقت الراهن» نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي والانفجار 
السرطاني للفساد في مصر منذ منتصف السبعينيات حتى الآن. 


أما معدل النمو الاقتصادي فإنه تراجع بشدة». وبلغ متوسط المعدل السنوي لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة والعشرين عاماً الأخيرة نحو 5,١‏ في المئة وفقاً 
لبيانات صندوق النقد الدولي» مقارنة بنحو 1,8 في المئة سنوياً خلال الفترة من عام 
5 حتى عام ١918٠‏ وفقا لبيانات البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العام 
(219940). أما بالنسبة إلى البطالة فإنها ارتفعت طبقا للبيانات الحكومية لتبلغ نحو ٠١‏ 
في المئة في العام المالي 5 .5٠٠5 /٠٠١‏ وإن كانت هذه البيانات مبنية على أساس أن 
قوة العمل المصرية بلغت نحو 7١,7‏ مليوناً في العام المالي 23٠١5 /7٠١"‏ في حين 
أن بيانات البنك الدولي في تقريره السنوي مؤشرات التنمية في العالم »)7٠١4(‏ تشير 
إلى أن تعداد قوة العمل المصرية بلغ نحو 77,7 مليون نسمة عام ,350١‏ ما يعني أن 
الفارق بين التقديرين بلغ ١‏ ملايين شخصء وإذا أضفناهم إلى عدد العاطلين وفقا 
للبيانات الحكومية» فإن الرقم يرتفع إلى 4 ملايين عاطل ويرتفع معدل البطالة إلى ٠١‏ 
في المئة تقريبا. 

(8") جمعت هذه البيانات وحسبت من: ,990 [ عاممطبهء! كعناكتاماى اماع بعساط أمدمنتع عنم ,11115 

(9") جمعت هذه البيانات وحسبت من : أع«مننهدمءام!ا ,(1811) لصدط زمماعده]8 أهممتأقصعام1 
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أما معدلات الادخار فإنها تدور وفقاً للبيانات الرسمية المنشورة في النشرة 
الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري» حول رقم ١5‏ في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي حتى بعد إضافة تحويلات العاملين في الخارج. أما معدلات الاستثمار فإنها 
تدور حول مستوى ١7‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي » وهي معدلات متدنية للغاية 
ليس من شأنها أن تشكل أساساً لبناء نمضة اقتصادية أو حتى نمواً متوسطأًء لأن أقصى 
ما يمكنها تحقيقه هو نمو بطىء. أما الديون الخارجية فقد تزايدت من 7,7 مليار دولار 
في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 147/7 كما أوردنا في موضع سابق لتبلغ نحو 
٠٠‏ مليار دولار عام 21989 قبل أن يتم تخفيضها بصورة كبيرة مقابل الموقف 
الحكومي المصري الداعم للتحالف الدولي ضد العراق في حرب الخليج الثانية» وأيضا 
مقابل الموافقة على تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي لتحرير الاقتصاد المصري 
وتقليص دور الدولة فيه. وقد تراجعت هذه الديون حتى بلغت نحو 75,6 مليار 
دولار عام 2,5 لكنها عادت إلى التزايد حتى بلغت ”١,5‏ مليار دولار عام 5٠٠١7‏ 
وفقاً لبيانات البنك الدولي. أما الدين العام المحلي» فإنه ارتفع إلى 0٠0,4‏ مليارات 
جنيه بما يتجاوز 41,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المصري» وما يتعدى كل 
حدود الأمان بما ينطوي على مخاطر عودة الاضطراب الالي وانفجار التضخم. 

أما العجز التجاري المصري فقد بلغ ١١45٠‏ مليون دولار عام ٠٠١5‏ بحسب 
بيانات صندوق النقد الدولي”' ''» علماً بأنه بلغ 4؟ مليون دولار عام 2١191١‏ ونحو 
14 مليون دولار عام » ونحو 85٠١‏ مليون دولار عام »١19696‏ بحسب 
أعداد سابقة من المرجع السابق ذكره. 

ويمكن القول إجمالاً إن عملية التحول نحو اقتصاد السوق في ظل نظام 
اقتصادي ضعيف الكفاءة ومفعم بالفساد» وفي ظل نظام سياسي يقاوم إرادة التتحول 
الديمقراطى فى مصرء قد أدت فى النهاية إلى المزيد من انتشار الفساد وإهدار ما بنته 
الأجيان والشكومات التنايقة من حخلان موا القصهفة النابنةة كلةه بوادت إل 
ضعف معدلات الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي» وإلى تفاقم أزمات البطالة 
والديون الخارجية والداخلية. وكل هذا يؤكد أن مصر بحاجة إلى نموذج اقتصادي 
جديد مغاير لنموذج التحرير المطلق للاقتصاد» وما ينطوي عليه من تقليص دور 
الدولة إلى أقصى حد والاقتراب أو الوصول بها إلى مستوى الدولة الحارسة لصالح 
إطلاق المجال أمام القطاع الخاص ومنحه الإعفاءات الضريبية والامتيازات المختلفة» 
حيث ينطوي هذا النموذج على احتمال كبير لتعريض الاقتصاد المحلي لاضطرابات 
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مالية واقتصادية في الداخل نتيجة سعي الرأسمالية المحلية وراء أقصى ربح من دون 
أن تلقي بالا للاعتبارات الاجتماعية أو للمصلحة الاقتصادية العامة» وبخاصة إذا 
كان تكوينها التاريخي يتسم بالهشاشة وبضعف القدرات الاقتحامية وبانتشار الفساد 
فى مختلف روافدها الراهنة كما هو الحال فى مصرء وينطوي أيضا على تعريض 
الاقتصاد المحلي لعواصف عاتية مصدرها المضاربون الأجانب الذين تم فتح الاقتصاد 
المحلي أمامهم. حيث لا يعنيهم سوى تحقيق الربح. 

وإذا كانت هناك من عيوب لنظام الاقتصاد الحر بمعناه الكلاسيكي» حتى في 
البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة» فإن عيوب تطبيقه تتضاعف فى البلدان النامية 
والنسيرة حيف سكي المقر واقهل 'والرضن والبظالتة بزذكوة هدالك جا جه إلى تعينة 
طاقات المجتمع لتجاوز كل ذلك من خلال دور فاعل للدولة . كما إن عيوب تطبيقه في 
الدول النامية تتضاعف في ظل ضعف القدرة الاقتحامية للطبقات الرأسمالية فيهاء 
التي يفضل جانب كبير منها العمل في التجارة الخارجية والعمل كوكلاء لشركات 
أجنبية أو في تجميع منتجاتها محلياً أو في التجارة الداخلية أو في المضاربة بمختلف 
أشكالها ومجالاتهباء ويضعف أو حتى ينعدم لديها الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية» 
وتنتشر داخلها ثقافة الخبطة بالذات لدى القادمين من عالم الاقتصاد الأسود. هذه 
الثقافة لا يمكن أن تشكل أساساً لتحقيق أي نمو متواصل أو تنمية متعددة الجوانب 
تفضي إلى بناء اقتصاد قوي ومجتمع حديث ومتطور. لذلك فإن النموذج الكينزي القائم 
على الدولة المتدخلة في الاقتصاد مع فتح كل المجالات للقطاع الخاص وبناء حضانة 
وطنية للمشروعات الصغيرة» يبدو حداً أدنى لدور الدولة فى البلدان النامية والفقيرة» 
شرط أن تكون هناك رقابة شعبية فعالة على النشاط الاقتصادي للدولة حتى لا يصبح 
القطاع العام مرتعا للفساد. وحتى لا يتحول الإنفاق العام الجاري إلى مجال للفساد 
أيضاً» وهذه الرقابة لا يمكن أن تتحقق إلا في النظم الديمقراطية الكاملة التي تتسم 
بالشفافية والتوازن بين السلطات والفصل بينهاء وتوافر القدرة على المساءلة لكل رموز 
السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية. 

وينبغي أن تتعامل مصر مع قضية دور الدولة في الاقتصاد على ضوء ظروفها 
الخاصة دون الخنضوع لأي ابتزاز من الدول الصناعية المتقدمة» والمؤسسات الالية 
الدولية التي تبيمن عليها تلك الدول التي اعتبرت دعوتها إلى تقليص دور الدولة في 
الاقتصاد نموذجاً عالمياً يجب أن يحتذى» من دون النظر إلى الظروف الخاصة لأي دولة. 
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أود أن أركز تعقيبي على مفهوم الرفاه» ونقد السياسة الاجتماعية في مصرء 
سواءً في ظل عبد ناصر أو السادات/ مبارك. وما أتطلع إليه هو مفهوم يصلح للقرن 
الحادي والعشرين» وهو أمر يدعونا إلى التركيز على المستقبل. 

الواقع أن نظام الرئيسين السادات ومبارك لم يشهد انهياراً لنظم الرفاه التي 
تأسست في ظل الرئيس عبد الناصر. بل على النقيض» لقد توسع الإنفاق على معظم 
البرامج التي وضعت أثناء حياة الرئيس ناصر بقصد تخفيف الفقر وتضييق الفجوة بين 
الطبقات» فالرئيس السادات أضاف معاش السادات الذي كانت له قيمة كبيرة بين 
فقراء الريف الذين ليس لهم عمل محدد. وأضاف الرئيس مبارك توسعاً مذهلاً في 
نظام التأمين الصحي لطلاب المدارس. ولا يزال التعليم مجانياً في مصر حتى بعد 
مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاماً من وفاة الرئيس ناصرء كما إن نظام تدعيم أسعار 
السلع الغذائية لا يزال قائماً على الأقل بالنسبة إلى رغيف الخبز والسكر والزيوت 
الشعبية» إلخ. ويمكن القول إن التشغيل في الحكومة استمر في التوسع» بل ولا 
يزال يتم استخدام الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة كقاعدة تشغيل تستهدف 
تخفيف البطالة» أو توزيع الدخل. 

ليست المشكلة الحقيقية أن نظم الرفاه الناصرية انبارت» فهي حتى الآن 
قائمة وتكلف الموازنة العامة تكلفة باهظة. المشكلة هي أن النظام الاقتصادي 
والاجتماعي تحول بصورة حاسمة إلى نوع من البطالة الخارقة» أي أنه لا يعمل» 
بل صار في الجوهر نظاماً لدعم البطالة الشاملة وعملية النهب المنظمة والفوضوية 


() نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 
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للاقتصاد. إننا نعيش تجربة نظام نببي» لا يعمل حقيقة ولا يمكنه أن يعمل. لأنه 
لانظامء ولأنه يقوم عل اتعويم! انعدام الكفاءة» والتواطؤ العام على تواضع 
المنتوئ: الذي نضل ‏ أحياتاً إلى الخزاب: خرات الذفة.:وخراف 00 أو 
التوضى الخباملة. 

لدينا بطالة شاملة لأن أحداً فى الحقيقة لا يعمل». ولا يحاسب أحد أحداً 
مهما تلغ: التدهور:وسوء الأداة4 طالما أن -المؤسسات المعدية ل اتنهر رسمياء 
والناس لا يزالون يذهبون إلى مواقع عمل ليس فيها عمل إلا بأدنى المعايير 
والمستويات. الفساد هائل بالفعل» وهو كبير وصغيرء بل ويجبر الناس بمعنى ما 
على الفسادء لأن لا أحد يتابع ولا أحد يهتم بأن يتابع المتابعات» حتى يقوم 
بإجراءات محددة لوقف التسيب والتدهور والفوضى والفساد بالطبع. إن لدينا 
دولة أو نظام دولة يرعى الفساد ويحميهء بل نظام دولة يقوم في الواقع على تقنية 
(الحكم بالفساد). 


هنا تقوم نظم الرفاه بدور محددء هو التعويم السياسي لدولة أو اقتصاد 
انيت وأيضاً تعويم الانتقال إلى نظام يقال إنه يقوم على قوى السوقء. بينما هو 

في الواقع يعوم عي جانت كبر به عل تحظيل ترانين ن السوق» وضمان هيمنة 
قوى الفساد والنهب العام. ما أعنيه هو أن نظم الرفاه التي تأسست في ظل عبد 
الناصر صار لها وظيفة أخرى تماما.ء هي تأمين النظام السياسي ضد الغضب 
الجماهيري» برشوة الفئات الأكثر فقرأء بقدر معلوم من الإنفاق العام. حتى لا 
يحدث انفجار كبير قد يقطع الطريق على ما يدعى أنه لبرلة الاقتصاد أو الانتقال 
إلى اقتصاد السوقء وتأمين نظام النهب العام» بكل ما ينطوي عليه في الحقيقة من 
فوضى. 

منذ انفجار ثورة الجياع في 14و9١‏ كانون الثاني/ يناير 141/1 احتجاجاً على 
تدابير رفع الأسعار بالارتباط مع محاولة إنباء نظام دعم السلع الاستهلاكية الأساسية» 
لم يجرؤ نظام الرئيسين السادات ومبارك على معاودة الكرة» وكلما بدأ حديث ماعن 
ترشيد الإنفاق العام» استدعت الهياكل البوليسية شبح 18و9١‏ كانون الثاني/ يناير 
117 , وهي الأحداث التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ ثورة عام 1919» وربما م 
تشهد لها البلاد مثيلاً قط في أي وقت من تاريخها الحديث. ويتم قتل أي اقتراح يقوم 
على فكرة تخفيض الإنفاق على دعم السلع الأساسية أو استعادة نظام ما للرسوم 
التعليمية. 


لم تجرؤ دولة السادات ومبارك على رفع الدعم السلعي أو القضاء على نظم الرفاه 


1 


في الوقت الذي تتوسع فيه في توفير مختلف صور الدعم للطبقات العلياء وللفئات 
العليا من الطبقة الوسطى. ويتكلف دعم البنزين وحده ما لا يقل عن عشرين مليار 
جنيه» وهو ثلاثة أضعاف موازنة الدعم السلعي الموجه إلى الفقراء. ويمكن القول إن 
الإنفاق العام كله موجه للدعم؛ لأن مضمونه الإنتاجي ضئيل للغاية ١٠/١‏ في المئة , 
من الموازنة العامة عمخصص للأجورء وثمة نسبة متفاوتة وإن ضئيلة للإنفاق 
الرأسمالي : الاستثمارات الجديدة. بينما يتجه الباقي إلى الإنفاق المتغير الذي لا يكاد 
يكفي جرد أعمال الصيانة غير الدورية أو تشغيل برامج معيئة عند أدنى مستؤيات 
الكفاءة. 

وإذا كان المغزى الأساسي لبقاء نظم الرفاه في ظل حكم الرئيس مبارك هو 
«تعويم» و«تأمين» استمرار نظام نبي وبالغ التدهور على مستويات مختلفة» فهل 
يدعونا ذلك إلى اتهام نظم الرفاه نفسها؟ أعتقد أن الإجابة لن تكون سهلةء 
فترتيبات الرفاه تكتسب قيمتها من الطبيعة الجوهرية للنظام الاجتماعي ‏ السياسي. 
ولاشك 0 0 الأتتقال من 0 التاصري إلى 0 السادات ا عن كل 


إننا مسؤولون عن تطوير مفهوم جديد لدولة الرفاه» أو لأسمّها الدولة التقدمية 
اجتماعياً في القرن ال الاقتصادى الحادي والعشرين. ويجب أن ننظر بروح نقدية إلى 
نظم الرفاه التي تأسست في النصف الثاني من القرن العشرين في أكثرية دول العالم 
الثالث» » بل وفي أكثرية دول العالم الصناعي الرأسمالي المتقدم. 

تتعرض هذه النظم لهجمة يمينية هائلة. وهذا يدعو اليسار في جميع أنحاء العام 
للدفاع عن دولة الرفاه هذه. والواقع أن هذا النوع من ردود الفعل الميكانيكية ليس 
سليماً وليس بناء» فيجب دائماً أن نفكر بعمق فى ما أدت إليه أية ممارسة» وأن نعيد 
تقويمها وفهمهاء وتجاوزها في اتجاه تقدمي وإنساني. 

أنا من بين من يقبلون بنقد ترتيبات الرفاه من حيث إنها شجعت البطالة وقللت 
من الحافز الضروري لتحسين أداء الطبقات الشعبية» ونقلها إلى مستويات أعلى. فى 
الدول المتقدمة» وبخاصة في الولايات المتحدة» أدت نظم إعانات البطالة وتذاكر 
الطعام إلى دعم البطالة» لا إلى دعم فرص العمل. وهذا هو جوهر النقد الذي يجب 
أن نوجهه لنظم الرفاه التي أسستها الدولة الشعبوية في مصر الناصرية» وفى جزائر 
بومدين » وغيرها. 

إن المفهوم الذي أدافع عنه للدولة التقدمية أو دولة الرفاه هو التنمية المستمرة 
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لحق العمل2 ولإنتاجية العمل. حالة العمل هى القضية الجوهرية بالنسبة إلى الفكر 
التقدمي والإنساني الحقيقي. إن الهدف من أي ترتيب مالي يتجه للفقراء لا يجب أن 
يكون هو دعم البطالة وإنما دعم حق العمل والمحتوى المهاري والاجتماعي للعمل» 
ومن ثم إنتاجيته. ما حدث في الو اقع في ظل النظام الناصري» هو ذاته ما حدث فى 
الجزائر وسوريا والعراق في أوقات مختلفة وهو شيء غير مقبول ولا يجب أن يكون 
507 بل إن ما أزعمه هو أن هذه النظم أسهمت في الفوضى والتدهور العام 
للتراكم الرأسمالي والبشري في المجتمعات العربية وبخاصة عندما بدأت تشعر 
بالآزمة المالية المستفحلة وبالحاجة للانتقال إلى اقتصاد السوق. 


في حالة مصر كان التوظف نفسه يعد أداة للسياسة الاجتماعية أي منحه هدفها 
وهو تخفيف البطالة» وهو موقف أرقى بالطبع من التسليم أمام ظاهرة البطالة الممتدة» 
ولكنه لم يكن موقفاً سليماً على الإطلاق. لقد أدت تلك السياسة إلى مضاعفة الطابع 
الطفيلٍ للدولة» حيث حشدت بموظفين ليس لهم عمل حقيقي أو كان لهم عمل 
بالغ التدني من الناحية المهارية» وغالبا ما كان يمكن الاستغناء عنه بشيء من 
التحديث لأساليب العمل الحكومي. وضاعف من المشكلة أن آلية توزيع الخريجين 
كانت تعسفية وفوضوية وفاقدة تماما تقريباً للكفاءة والمعنى» وتحفل الصحافة المصرية 
في عقد الستينيات بالنكات على ما كان يسمى وقتئذ ب «القوى العاملة» أي الهيئة 
الإدارية التي كانت توزع الخريجين على الوظائف بمختلف الهيئات الحكومية والعامة. 
ولم يكن هناك علاقة تذكر بين طبيعة الدراسة والقسم أو التأهيل العلمي الذي تخرج 
منه الناس. وطبيعة الوظائف التي وزعوا عليها. كما لم يكن هناك تدريب مسبق يذكر 
على أداء هذه الوظائف. 


والواقع أن نظام الدعم السلعي بدأ كآلية استثنائية بدورهاء ولكنه صار بعد 
ذلك أحد الترتيبات المقدسة» بالرغم من أنه لا يكاد يوجد من يدافع عنه من 
حيث المبدأ. كل ما يقال دفاعاً عنه هو أنه إما يمثل نصيب الفقراء من عملية 
التوزيع المتحيزة ة لصالح الأغنياء (يجب أن يكون لكل نصيب من الكعكة). أو أنه 
لا يوجد نظام أفضل. والواقع أن هذا النظام هو سبب لإهدار فظيع للموارد» 
وبغض النظر عما إذا كان ار إلى الفقراء أو الأغنياء» فإنه لا يفيد أحداً بنهاية 
المطاف. وكان من الأفضل دائماً أن يتم تخصيص الأموال في تمويل استثمارات 
حقيقية بما يؤدي إلى زيادة الطلب الحقيقي على الوظائف مع الدخول المتولدة عن 
الاستثمار» وهو ما يحرك عجلة إنتاج وتوظيف حقيقية وذات معنى ١‏ ويولد 0 
يمكنها مويل الاستهلاك» بدلا من تمويل الاستهلاك مباشرة على حساب فرص 
توليد الوظائف. 


والواقع أن نظام الرفاه كله كان يجدر مراجعتهء حتى في أقدس مقدساته وهو 
التعليم المجاني والصحة المجانية. إن الغرض من هذه النظم كان الأكثر نبلا وعائدا من 
أي ترتيب رفاه آخرء ومع ذلك فإن تطبيقه الفعلي اشتمل دوماً على جوانب سلبية 
شديدة» فمن حيث المبدأ لا يوجد شيء اسمه مجاني» فالدولة تدفع بنهاية المطاف» 
وتحصل على التمويل من الضرائب أو من حصيلة بيع موارد نادرة. وإذا اتفقنا على أن 
الهدف الحقيقى ليس المجانية بذاتهاء وإنما ضمان إنهاء أي تحيز ضد الفقراء فى 
التعليم» فالسؤال الذي كان ولا يزال يجب الإجابة عنه هو ما إذا كان نظام للمجانية 
الشاملة هو الأسلم؟ الواقع أن الدولة كانت تدفع لتلاميذ وطلاب كانوا ولا يزالون 
قادرين على الدفع. وكان من الضروري أن تدفع الدولة بنفسها أو عبر هيئات عامة أو 
خاصة للفقراءء بينما يدفع المقتدرون بأنفسهم حتى يمكن تمويل التنمية المستمرة 
لمنظومة التعليم بدلاً من تعريضها لتدهور مستمر بسبب نقص التمويل الشديد» من 
بين أسباب عديدة أخرى بالطبع. 

ويمكن القول إن هذا النظام الذي أسسه ناصر كانت فيه مشاكل كبيرة منذ 
البداية. لقد ضمن تعليماً جيداً في البداية ولكنه سريعاً ما أنتج اعوجاجاً شديداً ظل 
يتضخم منذ نهاية الستينيات حتى أنتج الكارثة المريعة في التعليم اليوم» فهو تعليم 
تسلطي يقوم على تدريس نمطي يقوم على الحفظ » فلا وقت لتفصيل الخدمة التعليمية 
لحاجة بناء طالب يفكر بنفسه. والأهم أن المجتمع المدني أو العادي عزل تماما عن 
عملية التعليم طالما أن الدولة كانت الممول الوحيد» والممتحن الوحيدء والمشغل 
الوحيد. . الخ. وأعتقد أن المستقبل يجب أن يشهد بناء نظام يقوم على تعدد وتوازن 
الأدوار بين فاعلين مختلفين: منها دور المجتمع المدني في التمويل» وبخاصة تمويل 
تعليم الفقراء مع إجبار المقتدرين على الدفع» ولو بنسبة تكفي لتقدير أن التعليم خدمة 
غالية» وهو أمر مهم أيضا لضمان اجتهاد الطلاب. 

يجب أن نحدث قطيعة حقيقية مع مفهوم الوظائف كإعانة اجتماعية؛ وهي 
حقيقة لا زالت قائمة فى مصر الآن. المطلوب فعلاً هو أن يعمل الناس» لا أن يتبطلوا 
سواء بطالة ظاهرة أم مستترة. هنا قد يكفي تماماً الإنفاق على التدريب. 


بل إن ما أقترحه هو وضع استراتيجية للتقدم الاجتماعي تقوم على التدريب 
وتنمية الهيكل المهاري للعمل» وبناء نظم لترقية المستويات المهارية من خلال التدريب 
المستمر» وأععقد أق عدا هو الطلوب آولآ للتركير عل سنياسات كثمية بشرية: وثانياً 
لتأكيد معنى أن العمل بذاته هو القاعدة الحقيقية للتجربة الإنسانية على كل 
المستويات» ومن دون تجربة عمل مشبعة تتصدع شخصيات الناس مهما كان مستوى 


الذي 


ضمان مأكلهم ومشربهم (ولهذا لم ينجح نظام الدعم السلعي ومدفوعات البطالة في 
أمريكا الشمالية بإنهاء التصدع الاجتماعي والعائلي لدى الفقراء عموماًء ولدى 
الأفارقة الأمريكيين على وجه الخصوص). 

ترتبط السياسات الاجتماعية ارتباطاً حميماً للغاية بسياسات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وبالتالي يجب التفكير في هذه السياسات على نحو مترابط. ويبقى أن 
القاعدة الأساسية لهذا الترابط إن شئنا أن يكون بناءً وخلاقاً» هو دعم فرص 
التوظيف المشبع للبشرء والمحفز لقدراتهم» والذي يمكنهم من التقوّي بأنفسهم 
وبغيرهم من رفاقهم في العمل » وفي الحياة الاجتماعية بوجه عام. 
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التجارب الاشتراكية في العراق وآثار تحولها 
إلى سياسات السوقء وأثر العولمة وإعادة الهيكلة 


سالم توفيق الت 1 5 
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مقدمة 

تعدّ مسألة تزايد معدلات الفقر فى مقدمة التحديات التى واجهت المجتمعات 
العربية ولاسيما المجتمع العراقي بعد مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي . 
وعلى الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعزون سيادة هذه الظاهرة إلى تضاؤل 
الموارد الاقتصادية المولدة للدخل في ظل عدم التوازن في المعادلة «السكانية ‏ 
الموردية)ء أو التباين في توزيع عوائد هذه الموارد» إلا أن هذه الحقيقة لا تعد 
مطلقة» ولكن تعد من الشروط الضرورية إنما ليست بكافية لتزايد معدلات الفقرء 
وعليه يقتضي البحث عن الوسائل المؤدية إلى تعظيم أوضاع الرفاهية الاجتماعية 
لأفراد المجتمع من داخل ممكنات الدولة ومن خارجهاء باعتبار أن توظيف هذه 
الممكنات لرفاهية أفراد المجتمع تعد إحدى أهم الوبدائل للتخفيف من أعباء الفقر 
والمساعدة على تدنيه» وبموجبها يجب البحث أيضاً عن كيفية تحقيق التوازن بين 
مزايا السوق والمتضمنات الاشتراكية التي تحقق أو تعظم هذه الممكنات» ولا سيما 
أن سيادة الأوضاع السوقية بمفردها ستؤدي إلى رعاية مصالح ذوي الدخل المرتفع» 
باعتبار أن الإنتاج يتشكل وفقاً لطلب السوق» ويتأتى هذا الطلب من الأفراد ذوي 
القدرة الشرائية العالية» وحيث إن جزءاً كبيراً من أفراد المجتمع يتسمون بأنهم من 


(:) أستاذ في جامعة الموصل. 
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ذوي الدخل المنخفض"”''. وبذلك هم غير قادرين على خلق الطلب الفعّال ولا 
سيما بالنسبة إلى الحاجات الأساسية (216645 85:6) المرتبطة بتحقيق الرفاهية 
الاجتماعية» وعليه فإن البحث عن الوسائل من خارج إطار آليات السوق ستساعد 
على تحقيق المسارات الاقتصادية باتجاه «دولة الرفاهية الاجتماعية». 


وقد شهد الاقتصاد العراقي خلال النصف الثاني من القرن العشرين تجارب 
تنموية متثايئة اعنيدت تسبياً سياسات لببزالية في تعظم سنوات عقيل التمسينيات» 
فى حين استندت فى عقدي الستينيات والسبعينيات على قدر كبير من المتضمنات 
الاشتراكية» وتحولت في ما بعد نحو سيادة المناخ المحفز للنشاط الخاص» ثم وضع 
الاقتصاد العراقي بعد مطلع عقد التسعينيات ضمن محددات الحصار الاقتصادي. 
وانتهى به الأمر إلى نزع ملكية موارده الرئيسة (النفط واللمياه) من خلال الاحتلال» 
وقد انعكست متضمنات هذه التغيرات المختلفة على مسارات ومستويات تحقيق 
ممكنات «الرفاهية الاجتماعية»). وفي العديد من الفترات الزمنية لم يكن هناك 
مستويات مرضية من الرفاهية المذكورة» ولا سيما تحت ظروف الحصار والاحتلال 
الأجنبي» وتزايدت أعباء أفراد المجتمع العراقي من ذوي الدخل المنخفض وذلك 
وفقاً للعديد من القيم والقياسات المعيارية» ما ترتب عليه تدهور رأس المال البشري 
وتزايد الأفراد الذين أصبحوا تحت خط الفقر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
العراقية الراهنة”". 


أولا: الخلفية المرجعية لضرورات حالة التوازن 
بين المتضمنات الاشتراكية وسياسات السوق 


يشير العديد من الدراسات والتجارب إلى صعوبة تفرد نظام السوق أو تدخل 
الدولة في الشأن الاقتصادي المؤدي إلى «الرفاهية الاجتماعية»» وعليه فإن الوصول 
إلى حالة التوازن بين المتغيرين المذكورين والمؤدية إلى تعظيم أوضاع الرفاهية المذكورة» 


)١(‏ يشير تقرير مسح الأحوال المعيشية في العراق لعام ٠٠١5‏ إلى أن أفقر ٠١‏ في المثة من أفراد المجتمع 
العراقي يقومون على التصرف بما نسبته ؛ في المئة من الدخل القومي. في حين أن أغنى ٠١‏ في المئة يستأثرون 
بما نسبته 44 في المئة من الدخل المذكور. انظر: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي؛ مسح الأحوال الثاني 
المعيشية في العراق 4 .370١‏ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بغداد: [الوزارة]» 4 ج51 
التقرير التحليلء ص .٠١5‏ 

(1) استناداً إلى مسح الأحوال المعيشية في العراق لما بعد الحصار» فإن «معامل جيني» الذي يظهر مدى 
التباين في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع العراقي قد بلغ ٠٠,4١15‏ وهي قيمة تظهر تبايناً غير مرض في إطار 
مفاهيم العدالة الاجتماعية. انظر : المصدر نفسهء ص .١195١‏ 


لا 


تصبح مسألة ضرورية في العصر الراهن لتمكين الأفراد من توسيع خياراتهم في 
العديد من المجالات المادية والإنسانية» فالاقتصادات المتطرفة تجاه فلسفة السوق تشير 
إلى أنها ليست منضبطة من تلقاء نفسهاء فهي بحاجة إلى قوة خارجية عنها تضبط 
سيرها””» وبعبارة أخرى لم يعد ذلك الاعتقاد السائد والقائل إن آليات السوق تعمل 
على إلغاء جميع الانحرافات عن أوضاعها التوازنية”/'» ما قد يترتب عليه قدر كبير من 
الانحرافات في استخدام الموارد لتحقيق الرفاهية الاجتماعية. 


وقدأكدعالمالاجتماع جيمس كولان (سهسامك دعصةة) أن «رأس المال 
الاجتماعي بوصفه سلوكاً تعاونياً يقود إلى الرفاهية الاجتماعية يعدّ ذا منفعة عامة» 
ومن هنا ليس لنظام السوق حافرٌ كاف لإنتاجه» ما يعني ضرورة وجود قوى تنظيمية 
من خارج السوق تقوم على بناء رأس المال الاجتماعي»””'» ولا سيما أن المجتمع 
الرأسمالي الذي يعدّ محور استراتيجيته «السوق» يستهلك من رأس المال الاجتماعي أكثر 
ما ينتج على الرغم من ثرائه المادي2"0ء والأسواق المذكورة لا تتسم بالقدرة التنافسية 
بقدر ما تعكس إحدى صور التنظيمات الاحتكارية التي تسعى نحو تحقيق المنافع 
الخاصة. وعليه لا تبتم كثيراً بمسألة الرعاية الاجتماعية لتعارضها مع تعظيم الأرباح» 
ولاسيما أنه من غير الصحيح أن الأسعار التنافسية هي إحصاءات كافية لمعلومات 
النموذج التوازني للسوقء ذلك أن الحصول على تلك المعلومات ونقلهاء يشكل عبئأ ذا 
تكاليف عالية» وبعبارة أخرى إن ارتفاع كلفة المعلومات يؤدي إلى عدم الثقة بالنموذج 
التوازني المذكور» فضلاً عن أن غياب السلوك البشري في النموذج يؤدي دوراً مؤثراً 
في تضاؤل هذه الثقة'"2» وعلى الرغم من أن النشاط الاقتصادي المعتمد على 
أسواق تنافسية يسعى ‏ في بعض أهدافه إلى إنتاج قدر من الفائض الاقتصادي 
(كناآامعد5 عتسرمهمء8) » إلا أن هذا الفائض يستأثر بالجزء الأعظم منه عنصر رأس 


() سمير أمين» مناخ العصر : رؤية نقدية (القاهرة: دار سينا للنشرء :»)١494‏ وهو صادر عن: العولمة 
والتحولات المجتمعية في الوطن العربي (ندوة)» تحرير عبد الباسط عبد المعطي (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
)0 ص #7 0000 / 1 

(5) أجناسي ساكسء تيارات رئيسية في علم الاقتصاد. ترجمة فاضل عباس مهدي (بيروت: دار 
الطليعةء» 8/ا91١)»‏ ص 87. 

(5) فرانسيس فوكوياماء التصدع العظيم : الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي» ترجمة عزة 
حسين كبة (بغداد: بيت الحكمة. .)٠٠١5‏ ص .55٠١‏ 

() المصدر نفسهء ص 507. 

() عاطف قبرصىء «إعادة نظر فى دور الدولة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية»» ورقة قدمت إلى : 
اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر بالقاهرة» نوفمبر »70١1١‏ سلسلة 
دراسات مكافحة الفقر؛ ١5‏ ([د. م.]: الأمم المتحدةء »)]70١1[‏ ص .١5١‏ 
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الملل في حين أن عنصر العمل لا يستأثر سوى بجزء متواضع من ذلك الفائضء مما 
يقيد المقدرة الشرائية لعنصر العمل ويضعف ممكناته في تحقيق الرعاية الاجتماعية. 

وبقدر تعلق الأمر بالرفاهية الاجتماعية» سيترتب على اعتماد آليات السوق 
بصورة منفردة سيادة «نظرية الاقتصاد الجزئي» في تحديد سلوك المنتج لتعظيم أرباحه 
في المجتمع الاقتصادي. وقد يقود ذلك إلى أنماط سوقية لا تتفق (تتناقض) مع توفير 
وسائل الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع» ولا سيما من ذوي الدخل المنخفض» 
سواء من خلال التركيبة السلعية التي يتحكم في بنائها الطلب الفعال. أو من خلال 
نمط توزيع الفائض الاقتصادي بين العمل ورأس المال كما سبقت الإشارة إليه» ما 
يشكل على المدى البعيد تبايناً فئوياً واسعاً في المجتمع العراقي» في حين أن سيادة 
المتضمنات الاشتراكية تعكس مواقع اتخاذ القرار الاقتتصادي» وتكون الأولوية 
لقرارات «نظرية الاقتصاد الكلي»» ومن ثم ستقود هذه القرارات عملية تحديد نمط 
الاقتصاد الحزئي الذي سيسود في المجتمع الاقتصادي. وبعبارة أخرى ستكون 
أدوات السياسات النقدية والمالية دافعاً بصفة رئيسة لتوزيع الموارد باتجاه إنتاج الوسائل 
المؤدية إلى الرفاهية الاجتماعية”” . 


وفي الوقت نفسه تؤثر تلك الأدوات في إعادة نمط توزيع الدخل بين فئات 
المجتمع لتدنية التباين الحاصل بين أفراده» ولا تشير التجارب الساعية إلى سيادة 
الرفاهية الاجتماعية إلى إمكانية تفرد أيديولوجية معينة دون غيرها لتعظيم دالة 
الرفاهية الاجتماعية». كما لا يفضل أن تخضع مسارات الرفاهية المذكورة لأنماط 
أيديولوجية بقدر ما ترتبط بالمتضمنات الاقتصادية للتنمية البشرية والحاجات الأساسية 
لأفراد المجتمع » وتناظرها مع التنمية الاقتصادية غير تابعة لهاء ويعود السبب في هذا 
الشأن إلى أن الانعطافات في البناء الأيديولوجي الذي غالبا ما تسود فى البلدان 
النامية كد كوقر فى مينارات الرقاهية الاجتباعنة لاخلاف الرؤية فى مط ينانياء 
ومن هذا التطلق يتبفئ الوصول !إل تباال متكافء تين القطاعات النتجة والمولدة 
للرفاهية الاجتماعية؛ بحيث تعمل سياساتها الكلية على إيجاد التوازن فى العلاقات 
بين القطاعات المذكورة» وبعبارة أخرى يعد وجود السوق والدولة والمجتمع الماني 
فى اقتضاه واحد أمرا بمكداً لا بل ضرورياً» ؤهواما أكده السيد يسين فى يخواره 
الفكري الرائع الذي أشار فيه إلى أنه بعد سقوط «الأنساق الفكرية المغلقة»» أصبح من 
الضروري الاتجاه نحو «الأنساق المفتوحة» التي تعتمد على تراكيب غير مسبوقة 


(4) سالم توفيق النجفي» «اشتراكية السوق: مقاربات جدلية»» دراسات اقتصادية» السنة 5 العدد ١4‏ 
.)70١(‏ ص 4-48. 


ستحصل بين عناصر متضادة» سيترتب عليها تقليص مركزية الدولة وإحياء المجتمع 
المدني والتوازن بين القيم المادية والروحية والإنسانية”؟ “. وفي أوضاع الأنساق 
المفتوحة» يجب مراعاة حساسية التوتر بين حالات الثبات النسبي الذي تسعى الدولة 
إلى فرضه من جانب» وحرية تدفق رأس المال وحركته من جانب آخر» وانعكاسات 
ذلك على التنظيم الاجتماعي للرأسمالية» ومدى تأثير هذه العلاقة على أوضاع 
الرفاهية الاجتماعية» وتحقيق حالة التعديل والتوازن بحسب الطريقة التي تنظم بها 
الدولة نفسها بفعل وتأثير القوى الداخلية والشروط والبيئة الخارجية» وعليه يقتضي 
أن ينظر إلى العلاقة بين رأس المال والدولة كمحدد تلقا تلقائ ئي أكثر ما هو إلزامي أحادي 
الاغياي . 


ويفضل أن تأي القرارات والمنضمنات الاشتراكية الساعية إلى الرفاهية 
الاجتماعية من تنظيمات المجتمع المدني"' "© إلا أن هذه التنظيمات تعد غير فاعلة في 
معظم البلدان النامية ولا سيما في العراق» وبذلك فإن تكامل القرارات في المدى 
القصير في ظل الوهن الذي تعاني منه تنظيمات المجتمع المدني» ينبغي أن يكون 
مصدرها الدولة وذلك في المراحل الأولى لبناء منظومة الرفاهية الاجتماعية» وتأخذ 
000 تدريجياً إلى أن يكون مصدرها المجتمع المدني في المدى المتوسط والبعيد؛ 
حتى لا تتحول الأصول المولدة للرفاهية الاجتماعية إلى رأسمالية الدولة دل مه 
ملكية المجتمع المدني الذي يمكن أن يحافظ على مكاسبه في هذا المجال. وفي إطار 
الاقتصاد العراقي» فإن تبني مجتمعه المدني لأهداف التنمية البشرية والحاجات 
الأساسية» قد يحمي التنمية الاجتماعية من انحسارها في إطار اقتصاديات ارم 
الي تسعى إليها السياسات الاقتصادية العراقية الراهنة تحت الاحتلال الأجنبي”""). 
وخلاصة القول إنه في ظل المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة انها عرق 


(4) انظر: «حوار مع السيد يسين: من أجل تحليل ثقافي لظواهر العالم المعاصرء» أجراه عبد الإله 
بلقريزء المستقبل العربي. السنة 18» العدد ١9‏ (أيلول/ سبتمبر .)1٠١6‏ ص 71-7٠١‏ 

)١(‏ ديفيد هارفي» حالة ما بعد الحداثة : بحث في أصول التغيير الثقافي» ترجمة محمد شيا؛ مراجعة 
ناجي نصر وحيدر حاج إسماعيل» علوم إنسانية واجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ المعهد العالي 
العربي للترجمة. ٠8‏ )4 ص ٠‏ غ1 

)١١(‏ بري أندرسن» مشاكل الاستراتيجية الاشتراكية: نحو الاشتراكية» اليسار الجديد, ترجمة 
عبد الكريم أحمد (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء ))١958‏ ص .7١37‏ 

(؟1١)‏ تسعى القوى الأجنبية المحتلة للعراق إلى الاعتماد على منهجية «السوق». والذي يشكل بدوره 
تحولاً في العديد من المتغيرات في المجتمع الاقتصادي. فقد أشارت ميزانية جمهورية العراق للعام ٠٠١4‏ إلى أنه 
قدد تم تخصيص مليار دينار عراقي (جديد) سنوياً وخلال المدة ”٠١٠5- ٠4‏ وذلك لبرامج إعادة 
نفيك لله الاتسساذية تمن الإدارة الركرية إل إذارة سكم برا خرامل النيوقة انظر : ميزانية جمهورية العراق 
عل الإنترنت. 
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ولاستبعاد حالات التوتر بين قوى المجتمع» فإنه يمكن الاستهداء بالمجاللات التي 
تتمتع بها كل من الدولة والسوق والمجتمع المذني «بالميزة النسبية» في مجالات بناء 
مكونات الرفاهية الاجتماعية» ومن ثم فإن معطيات هذه التوليفة من الممكنات 
التنظيمية ستؤدي إلى تعظيم أوضاع الرفاهية الاجتماعية إلى حد بعيد» ولا شك أن 
هذه الحالة تتسم بقدر من الحركية أكثر من كونها حالة من الثبات والاستقرارء وذلك 
في ظل التطور الاقتصادي الذي يشهده المجتمع”""2. 


ولا ترتبط الرفاهية الاجتماعية بمكان معين» إذ يسود قدر أو آخر من 
متضمناتها في جميع دول العالم» ولكن لها خصوصية المكان وفق الفلسفة الاقتصادية 
السائدة في ذلك المجتمع» وفي معظم الحالات لا يمخضع إنتاج وسائلها لمفاهيم 
تكاليف الفرصة البديلة» إنما يتم توظيف تلك الموارد باتجاه رأس المال الاجتماعي 
والوسائل المكونة للرفاهية الاجتماعية» ومع أن هذا المنحى لا يؤدي إلى تعظيم 
«الفائض الاقتصادي» العراقي في المدى القصيرء إلا أنه يعد إحدى وشائل تعظيم 
هذا الفائض في المدى البعيد» وذلك باعتبار أن رأس المال البشري ذو تأثيرات فاعلة 
وكبيرة في معدلات النمو الاقتصادي. فضلاً عن كونه يسعى إلى إعادة توزيع الموارد 
باتجاه أكثر عدالة بين أفراد المجتمع ‏ ولتي تشكل بانع اقتصادية ‏ اجتماعية لهؤلاء 
الأفراد» وبذلك يصعب توجيه النقد نحو انحراف الأسعار النسبية للوسائل المولدة 
للرفاهية الاجتماعية عن أوضاعها التنافسية» وعلى الرغم من أن الأوضاع الأخيرة 
تنحو باتجاه الاستخدام الرشيد للمواردء إلآ أنها حسم فى اا اميم السوق 
بالعدالة التوزيعية لعوائد تلك الموارد من جانب» ولا تأخذ بنظر الاعتبار «الرفاهية 
الاجتماعية» للمجتمع العراقي بفئاته الدخلية جميعها من جانب آخر. 


وما يؤكد هذه الطروحات قيام بعض من عناصر النظام الرأسمالي المعاصر التي 

تتبنى أجواء العولمة بمحاصرة اقتصاديات العراق واحتلاله» مستهدفة تساوي (أو 
قارب) الأسعار النسبية للموارد المحلية مع نظيرتها الإقليمية» فضلا عن تكافؤ قيمة 
نواتجها الحدية مع قيمة عوائدها في الأسواق المختلفة» ومن هنا كانت مشاريع الدول 
الداعية إلى ظاهرة العولمة مثل «مشروع الشرق الأوسط الكبير» و«النظام الاقتصادي 
الدولي الجديد» وأخرى غيرها تستهدف في صورتها النهائية تحقيق الشرط الضروري 
للكفاءة الاقتصادية لاستخدام الموارد على الصعيد المحلي (القطري) والإقليمي»؛ وعلى 


)١(‏ ميرفت بدوي»ء «دور الدولة في قطاع السلع العامة والخدمات الاجتماعية»» ورقة قدمت إلى: 
ندوة دور الدولة فى الميئة الاقتصادية الجديدة» الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى وصندوق 
النقد العربي؛ بيروت» ص .155-١58‏ 
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الرغم من أن هذه الطروحات تعد منطقية في ضوء مفاهيم النظرية الاقتصادية 
الحديثة. ولكن يصعب تحقيق ذلك واقعياًء ولااسيما في اقتصاد مثل الاقتصاد 
العراقي» مع أنه متجه تحت الاحتلال نحو إعادة هيكلته وفق اقتصاديات السوق» 
والتي تعد إحدى أهم الركائز الاقتصادية لظاهرة العولمة» والسبب أن العديد من 
التجارس العالمية» ولا سيما في البلدان النامية» قد نتج عن سيادة مناخ العولة فيها 
أن «سوق العمل» قد أصابه القصور في تحديد مغدل الأجور فقا لمتدلاها عل 
الصعيد الإقليمى» وبعبارة أخرى إن الاقتصادات التي تأثرت بالتيارات الاقتصادية 
المعولة قد اتجهت نحو اندماج أسواق الموارد الرأسمالية» ولكن لم يتمكن سوق العمل 
من تحقيق هذا الاندماج» الأمر الذي أبقى الأجور مرتبطة بمتغيرات محلية إلى حدٍ 
كبيرء في حين أن أسواق رأس المال تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية العالمية لا المحلية» 
ما يعني أن سيادة البيئة الاقتصادية للخراة 0 لدي إلى تحقيق «الرفاهية الاجتماعية» 
من خلال التأثير في معدل الأجور”*'": إذ يعد الأخير من المصادر الرئيسة المولدة 
للقوى الشرائية الفاعلة التى تستهدف تفعيل الطلب على مكونات التنمية البشرية 
والحاجات الأساسية» ولا سيما لذوي الدخل المنخفض (العمال). 


وفي إطار هذه الطروحات» وبقدر ما يرتبط ذلك بالأوضاع العراقية في مجال 
«الرفاهية الاجتماعية»» فإنه يتطلب إعادة ترتيب مصفوفة العلاقات الاقتصادية - 
الاجتماعية التي يتحقق معها قدر مرض من الرفاهية المذكورة لفئات المجتمع كافة. 
وذلك وفق حقائق لعفي وتشغيير اتوي انيه وأوضاع العراق الخاصة بعد 
الاحتلال الأجنبي من عاتب الخ وتتفيدر هده المبيالة المتغيرات جميعها التي تحيط 
وتشكل البيئة العراقية» حتى يمكن درء الصدمات الاقتصادية المؤثرة في المناخ 
الاجتماعي والمؤدية إلى ارتفاع أعباء أفراد اعدو العراقي» والتي تؤكدها أوضاع 
الأعشاول الدكور سر انين حيث الفماة أو االامسدات ولاسييا الاسرقواثت 
«الرفاهية الاجتماعية» آخذة بالتراجع مع الزمن منذ الحصار الاقتصادي في مطلع 
العقد الماضي» وتسارع انحدارها أكثر بعد الاحتلال الأجنبي للعراق» ولم تعتن بيئة 
ومناخ الاحتلال بالرموز مكار للمجت الكراتو, وحول مفهوم التنمية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية إلى إعادة الأعمار بمفهومه الهندسي بعيداً عن المتضمنات 
الاجتماعية ذات البعد الإنساني» وقد رافق ذلك ضغوط من البنك والصندوق 
الدوليين التي أخذت أبعادها باتجاه تحرير الأسعارء ما ترتب عليه إشكاليات بالنسبة 
إلى مستويات المعيشة والفقر النسبي في المجتمع المذكور. 


.3 النجفى» «اشتراكية السوق: مقاربات جدلية»» ص‎ )١5( 


515 


ثانياً : أوضاع الرفاهية الاجتماعية 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين 
اتسمت مسارات التنمية الاجتماعية ودلالاتها التي تعكس مستويات الرفاه 
عي الكت تان كن القرن العقيري ن بأكثر من رؤى واتجاه وفقا للدى 
0010 1151 
وتآثيرات السوق في الشأن المذكور. 


١_الفترة ١955-١96٠‏ 
يمكن القول إن رياح التغيير في السياسات الاقتصادية نحو قدر أكبر من تدخل 
الدولة في الشأن الاقتتصادي والاجتماعي قدبدأت بعد الحرب العالمية الثانية من 
ءا الأر مايق التي واجهت النظام الاقتصادي الرأسمالي ما قبل هذه الحرب. في 
حين بدأ تدخل الدولة في الشأن المذكور في البلدان العربية مع توريث الحكم للسلطة 
العسكرية مع بداية العقد الخامس من القرن الماضي. وقد حفزت هذه الأجواء 
السياسة العراقية نحو الإنماء والتخطيط لاستخدام بعض من مواردها الرئيسة المتأتية 
من تزايد الإيرادات النفطية» وأنشأت بذلك في مطلع العقد الخامس «مجلس الإعمار» 
مستهدفة وضع الخطط الاقتصادية والمالية لتنمية الموارد الاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع العراقي» وخصصت أيزانيته في بداية الأمر جميع العوائد النفطية» إلآأن 
تلك التخصيصات خفضت بما نسبته 7١‏ في المئة عام 1401 من جراء تزايد عوائد 
النفط. ووضعت أولى خططها الاقتصادية الخمسية )١1905- ١967(‏ لتنمية الاقتصاد 
العراقي في إطار توجهات بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير» وأعقبتها خطة خمسية 
أخرى؛ ثم عدلت بالخطة الخمسية التي غطت الفترة (1984 - 1904)» وأعطت 
اهتماماً للمشروعات الاجتماعية وفقاً لدراسة بعض الخبراء الأجانب (اللورد سولتر 

ركز دي 0 

. ويتضح من هذا العرض أن الاقتصاد العراقي قد وضع في أجواء لا تقربه كثيراً 
من أجواء اقتصاديات السوق» وربما كان ذلك يعدّ حتمياً لأكثر من سببء الأول أن 
تراتجع معطيات النظرية الاقتصادية الكلاسيكية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية قد ترك 
فراغاًء أمكن للفكر الاشتراكي بأنماطه المختلفة من ملء هذا الفراغ ولا سيما في 


(15) جواد هاشم [وآخرون]ء تقييم النمو الاقتصادي في العراق »197٠١ 0-196٠‏ تجربة التخطيط. 
١ 15‏ (بغداد: وزارة التخطيط. [د. ت.])؛ ج 20١‏ ص .26_:١‏ 
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بعض البلدان النامية» والثاني أن الاقتصاد العراقي أخذ بالاتجاه نحو الاقتصاد الريعي 
منذ مطلع عقد الخمسينيات لتزايد مساهمة النفط بنسبة كبيرة في الناتج المحلي 
الإحمالي» إذ أسهم القطاع النفطي بما نسبته 5٠‏ في المئة من الدخل القومي» ويمثل 
نحو 58 في المئة من إيرادات ميزانية الدولة في مطلع العقد المذكور. 

وتشير مكونات معظم سنوات الخمسينيات وفقاً للخطتين المذكورتين» إلى أن 
الاهتمام قد انصب بصورة رئيسة على تخطيط البنى الرئيسة والقطاعات الصناعية 
والزراعية والتعدينية» وم يأخذ قطاع مكونات الرفاهية الاجتماعية الاهتمام نفسه 
الذي أولته الخطتان للقطاعات الاقتصادية الأخرى» والذي يؤكد هذا الاتجاه الدراسة 
التي قدمها الخبير اللورد سولتر ضمن تقييمه لسنوات التطبيق» وأوصى في تقريره 
بالاهتمام بالاستثمار في المجالات الاجتماعية. واتجهت السياسات الاقتصادية 
العراقية ما بعد تموز/ يوليو ١408‏ اتجاهاً مغايراً مقارنة بما قبلهاء فقد اتسمت منذ 
العام المذكور وحتى منتصف الستينيات بحدثين غير مسبوقين في الاقتصاد العراقي» 
الأول تشريع قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠ ٠‏ لسنة »١140/8‏ والثاني سيادة قرارات 
التأميم للقطاع النفطي والقرارات بتأميم بعض النشاطات الاقتصادية الرئيسة سواء 
الصناعية أو المصرفية عام 14.وقدل أوجدت هذه الإجراءات التي تتسم بالمتضمنات 
الاشتراكية مناخاً أبعد نسبياً الاقتصاد عن سياسات السوق» ودعم تدخل الدولة في 
مسألة الرفاهية والعدالة الاجتماعية. 


اعتمدت الخلفية التاريخية للنظم الحيازية وأنماط الملكية الزراعية في العراق 
أعرافاً قبلية ذات مرجعية عثمانية» ترتب عليها تشكيل نمط من العلاقات الإنتاجية 
في القطاع الزراعي العراقي. جاء تكوينها البنيوي من إشكالية العلاقات الونتاجية 
الزراعية الإقطاعية وشبه الإقطاعية» نتج عنها قدر من التركز الحيازي» إذ بلغت قيمة 
«معامل جيني» الذي يوضح مدى التفاوت في التوزيع الحيازي الزراعي نحو ',/١‏ 
في مطلع عام »١915/‏ وتعكس هذه القيمة مدى التباين الحيازي الزراعي» إذ بلغت 
حيازة أعلى ٠١‏ في المئة من الحائزين نحو 80,5 في المئة من إجمالي الحيازات» في حين 
ذلعت خبازات أدنى 1 فن المعة من الجاتؤيين مااقسبته :3 في النة مين إتعالي 
الحيازات»؛ وبعد عشر سنوات من تطبيق برامج الإصلاح الزراعي» بقي التباين 
واسعا في المصادر المولدة للدخل (الحيازات الزراعية)» إذ بلغ «معامل جيني) ما 
قيمته ٠,54‏ عام 1474» وعلى الرغم من انخفاض قيمة هذا المعامل بمقدار ؟١١,'‏ 
مقارنةٌ بنظيره قبل تطبيق البرامج ج المذكورة» لم يكن هذا الانخفاض معنوياً لصالح 
العدالة الاجتماعية للفئات ذات الدخل المنخفض. فالتحول في ملكية المصادر المولدة 
للدخل (الأراضي الرزاعية) والتي تعد لخدي أهم الوسنائل الأدية إل متعمناة 


ال 


الرفاهية الاجتماعية لم ترفع من الأهمية النسبية للفئة الأدنى :١‏ في المئة من الحائزين 
سوى بما نسبته ٠”‏ و* في المئة من الحيازات بعد عشر سنوات من تطبيق برامج 
الإصلاح الزراعي» ولكن النهج الاجتماعي لهذه البرامج كان لصالح الفئات 58 
الوسطى؛ حيث ارتفع حجم الحيازات التي يقومون باستخدامها إلى ما نسبته 1, 36 
في المئة» وهي النسبة ذاتها تقريباً التي انخفضت بها حيازات أعلى ٠١‏ في المئة من 
الحائزين خلال الفترة نفسهاء الأمر الذي أدى إلى تشريع قانون الإصلاح الزراعي 
اا له 8001 اررق اليه 11101 واللبيق لي عليه بل الا 
جيني' إلى ما قيمته ١,54‏ وهي قيمة أقرب إلى عدالة التوزيع للأراضي الزراعية» 
وكانت نتائج هذين القانونين لصالح الفئات ذات الدخل المنخفضء إذ ارتفعت 
حيازة أدنى ٠‏ في المئة من الحائزين إلى ما نسبته ١5,1‏ في المئة» وللفئة الوسطى إلى 
ما نسبته 41,5 في المئة من الحيازات عام »2074٠‏ وبقي هذا التوزيع يتراوح عند 
مستوياته الأخيرة ة حتى احتلال العراق عام 27٠١“‏ وبعبارة أخرى. اتجه نمج 
السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية نحو عدالة توزيع المصادر المولدة للدخل في 
الريف العراقي خلال العقدين السادس والسابع من القرن الماضي. ونتج عنه خفض 
امعامل جبتي؛؟ للتوزيع الميازي فين 8١‏ ا إلى ١,548‏ عام 219٠١‏ وقد 
أدت هذه المتضمنات الاشتراكية إلى تمكين الأفراد من تحقيق قدر من الرفاهية 
الاجتماعية» ولا سيما للفئات منخفضة الدخل في الريف من جراء تحسن أوضاعها 
الاقتصادية. 

ويشير الحدث الثاني الذي أوجد مناخاً محفزاً للمتضمنات الاشتراكية:» إلى 
استرداد العراق للأراضي غير المستغلة بالاستثمارات النفطية والمشمولة بامتيازات 
شركات النفط الأجنبية» وفقاً للقانون رقم ١‏ لسنة 197١‏ وذلك من أجل تدنية 
أوضاع التبعية الاقتصادية» ثم أعقبتها إجراءات عام ١974‏ التي قادت إلى تعميق 
المتضمنات الاشتراكية في آفاق الاقتصاد العراقي» واستهدفت إعادة توزيع الدخل 
من خلال تحويل الملكية الخاصة لقطاع كبير من النشاط الصناعي والمصرفي إلى الملكية 
العامة (الدولة)؛ وهي الإجراءات التي شملت تأميم الصناعات الرئيسة والمصارف 
وشركات التأمين» وتعدٌ هذه الإجراءات إحدى الوسائل المدعمة للتحول نحو دولة 
الرفاهية الاجتماعية» ولا سيما من خلال تدنية ظاهرة البطالة والفقرء فقد تزايد عدد 
المؤوسسات الصناعية بما نسبته 77,7 في المئة ما بعد قرارات التأميم في العام المذكور 


0 سالم توفيق النجفي» «التنمية الاقتصادية في العراق: : الحاضر والمستقبل»2 ورقة قدمت إلى : 
و اد اا وه : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت : المركز. ,)5٠١5‏ ص 4550-869. 
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مقارنة بالعام السابق له» وترتب عليه أن تزايد معدل المشتغلين بالقطاع الصناعي 
المؤمم بحوالى 51,١‏ في المئة» وارتفع إجمالي الأجور المدفوعة بما نسبته 5١1,5‏ في 
المئة» كما تزايدت إيرادات الدولة من القطاع المؤمم بما نسبته ١90,5‏ في المئة بعد 
عام من التأميه”""'2: ويمكن توصيف الفترة الزمنية ما بعد تحول سلطة الدولة من 
النمط الملكي عام ١15/‏ إلى الجمهوري وحتى منتصف عقد الستينيات بالتغيرات في 
البنية السياسية» واتسم ذلك العصر على صعيد العالم الثالث بموجهات التحرر 
الوطني آنذاك» وبأنها قد اتجهت نحو تفعيل دور الدولة القومية» ولا سيما في ذلك 
الحانب المرتبط بإعادة توزيع الدخل والرفاهية الاجتماعية من أجل التخفيف من حدة 
التباين الاجتماعي. 


إن هذه التحولات من النشاط الخاص الذي تحكمه متغيرات السوقء. إلى 
النشاط العام الذي تؤثر في مساراته المتطلبات الاجتماعية لأفراد المجتمع» ولا 
سيما تدنية معدلات البطالة وارتفاع معدل الأجورء قد تطلب تضحية المجتمع 
بفرصة التكاليف البديلة لاستخدام موارده» ولا سيما النادرة منهاء من أجل 
توفير «الحاجات الأساسية» التي تتطلبها الفئات ذات الدخل المحدود التي تتسم 
مقدرتها الشرائية بالتواضع» وهذه المفاضلة بين الاتجاهين المذكورين 0 في 
غاية التعقيد على الصعيد التطبيقى» وبعبارة أخرى إن المشكلة الاقتصادية التي 
واجهها الاقتصاد العراقي ما بعد عام ١408‏ في جوهرها مسألة تخصيص الموارد 
النادرة (الرأسمالية) بين الاستخدامات البديلة» وذلك من أجل الوصول إلى الحال 
التي تسيّر النشاط الاقتصادي بصورة تعظم إجمالي الإنتاج المحلي من جانب» أو 
إشباع الماحات الأنايةة'؟ اللوصوك إل دولة الزقاقية الاجتماعية مق حانيت 
اجن 


وبدراسة متأنية لهذه التحولات يتبين أنه على الرغم من أن تيارات التحرر 
الوطنى على صعيد البلدان العربية فى تلك الفترة الزمنية قد تأثرت بالمتضمنات 
الاشتراكية» فإن غياب الشروط الضرورية لتفعيل السوق ولا سيما عدم وجود 
المؤسسات الحاضنة للسوق» سواء أكانت مالية أم مصرفية» قد تسببت إلى حدٍ بعيد 
في عدم المقدرة على الوصول إلى متضمنات السوق وفقا للنظرية الاقتصادية الحديثة؛ 
ما أتاح الفرصة الكافية لتزايد تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي العراقي. 

(10) هاشم [وآخرون]؛ المصدر نفسه. ج 7. ص 37357 5115. 

(16) مظهر محمد صالحء «حل المشكلة الجدلية بين آلية السوق والخطة» رؤية أكاديمية في توصيف 


حركة النظام الاقتصادي الوطني في العراق»» دراسات اقتصادية السنة 5ء» العدد ١0‏ 62 ص 560. 


> 
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ارتبط النشاط الاقتصادي العراقي خلال الفترة ١98٠-1956‏ بثلاث خطط 
اقتصادية157) »؛ استهدفت تغيير بنيته الاقتصادية» فتزايد بذلك تدخل الدولة في 
الشأن الاقتتصادي والاجتماعي» ورافقه تأميم شركة النفط في مطلع عقد 
السبعينيات» وأعقب ذلك تغيير في أسعار الطاقة مكن الدولة من الناحية المالية من 
تدعيم الموازنة العامة والمناهج الاستثمارية لتحقيق أهداف التخطيط الاقتصادي 
وتفعيل مركزية الدولة في الشأن الاقتتصادي. وانعكس ذلك بارتفاع الإنفاق 
الحكوميء ولا سيما في ذلك الجانب المرتبط بمكونات الرفاهية الاجتماعية مثل 
الخدمات الصحية والتعليم ودعم الأسغار للسلع الأساسية» والثي يُعدُ بعض من 
جوانبها إحدى أهم وسائل الاستثمار في رأس المال البشري». ولا سيما أن هذا النمط 
من رأس المال يفسر ظاهرة التغير في النمو الاقتصادي بنسبة أكبر من المتغيرات 
الأحرى المكونة الدالة العرى و0 


وبذلك يمكن القول إن هناك علاقات تبادلية بين النمو الاقتصادي والرفاهية 
الاجتماعية» ولا سيما إذا رافق هذه العلاقة قدر ملائم من عدالة توزيع الدخل 
وتزايد معدلات النمو الاقتصادي لتمكين أفراد المجتمع من ذوي الدخل المنخفض من 
خلق الطلب الفعال على مكونات الرفاهية الاجتماعية» إلآ أن تلك الخطط الاقتصادية 
افتقرت إلى تحديد مفهوم السياسة والرفاهية الاجتماعية» وفي كثير من الأحيان اعتمد 
مصطلح «الخدمات الاجتماعية» للتعبير عن مقاصد السياسة والرفاهية الاجتماعية 
على الرغم من تباين مضمون كل منهماء وربما يعود عدم الترابط الوثيق بين السياسة 
الاجتماعية ونظيرتها الاقتصادية وتنميتهما المتولدة عن تدفقات عوائد النفط بعد 
تأميمه» هو تحول متضمنات الدولة إلى إحدى الأنماط الريعية النفطية» والدول من 
هذا النوع لا تعتمد الاستثمارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لعقد 
اجتماعي بقدر ما تعمل على توزيع الريع في مجالات غالباً لا ترتبط بالنشاطات 
الإنتاجية والاجتماعية» إلا بالقدر الذي يعمل على تسيير وإدامة شؤون الدولة 


وتأصيل مركزية قراراتها. 


() الخطة الاقتصادية الخمسية 459-19565١؛‏ الخطة الاقتصادية الخمسية 191٠١‏ - 191/54» والخطة 
الاقتصادية الخمسية .1948٠ ١91/5‏ 
)5١(‏ ,الهكآ - ععنامعوط عدولا بوع]1) الاسوم0 علرمجمعظ ,أماتصه©) اتماسيطط جا غارم اوعد تن اناطع /873 1 
.124 .م ,(1964 
نقلااعن: طلال محمود كداوي» «مؤشرات نمو الإنفاق على الخدمات الاجتماعية فى العراق»» (بحث غير 
منشورء كلية الإدارة والاقتصاد ‏ جامعة الموصل). 1 
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وقد شهدت هذه الفترة تطوراً محسوساً فى الإنفاق على مكونات الرفاهية 
الاتسباعية :وب الاععناة غل الحمؤل (197ك ١‏ الدى شبن إل به الاتفاق الفعل عل 
المكونات المذكورة للخطة الاقتصادية الخمسية ١919-1978‏ والبالغ 740,5 مليون 
دينار (الأسعار الثابتة لعام »)١974‏ فقد تصدر التعليم والبحث العلمي الإنفاق 
الجاري الاجتماعي حيث أسهم بما نسبته 77,4 في المئة» ولم تحظ الخدمات الصحية 
سوى بما نسبته ١,١‏ في المئة» في حين تواضع الدعم السعري إلى ما نسبته ١١1‏ في 
المئة من إجمالي الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية. 

وتزايد إجمالي الإنفاق على المكونات المذكورة في الخطة الاقتصادية ١91١‏ - 
4 . حيث بلغ نحو 5 ملايين ديثارء ويزيد بمَا تسبته' 1١61‏ في المئة عن 
إنفاق الخطة السابقة» وانخفض الإنفاق على التعليم والبحث العلمي إلى أكثر من 
نصف إجمالي الإنفاق بقليل (04,7 في المئة)» وبقي الإنفاق الجاري على الخدمات 
الصحية محافظاً على نسبته في الخطة السابقة» في حين ارتفع الإنفاق على الدعم 
السعري إلى ما نسبته ٠١‏ في المثئة وتضاعفت نسبة هذا الإنفاق لتبلغ نحو ١9,8‏ في 
المئة في الخطة الخمسية الثالثة ١98٠ ١19157‏ حيث بلغ هذا الدعم نحو "07,٠‏ 
مليون دينار. 


الجدول رقم ١17(‏ -2)1 
الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية وفقاً للخطط الاقتصادية الخمسية 
(ملايين الدنانير) (بالأسعار الثابتة عام )١954‏ 


الدعم الإعلام التقاعد الإنفاق الاجتماعى 
ية | السعري ؟ّ 
ار ١‏ إلارلاة 


00 الدكيال 


١154-56 
١917/5 -_ 


/89,41]1١98٠- ١‏ ليق 


ملاحظة: احتسبت من قبل الباحث وفقاً للخطط الاقتصادية الخمسية» بالاعتماد على بيانات: طلال 
محمود كداوي» «مؤشرات نمو الإنفاق على الخدمات الاجتماعية في العراق»» (بحث غير منشورء كلية الإدارة 
والاقتصاد ‏ جامعة الموصل). 
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الجدول رقم 1١10‏ -؟) 
الأهمية النسبية للإنفاق الاجتماعي إلى الإنفاق العام والدخل القومي 
خلال الخطط الاقتصادية (فى المئة) 


الخطة الاقتصادية القومية 


١59-556 


الأعمية النسبية للإنفاق 
الاجتماعي إلى الإنفاق العام 


الأهمية النسبية للإنفاق 
الاجتماعي إلى الدخل القومي 


١917/5 - 


١و48١٠-1١ةالك‎ 


ملاحظة : احتسبت من قبل الباحث استناداً إلى الجدول رقم )١  ١7(‏ والحسابات القومية. 


ما يشير إلى زيادة التدخل الحكومي في آليات السوق باتجاه خفض أسعار السلع 
الرئيسة» ويشير هذا التزايد إلى ابتعاد استخدام الموارد عن فرصة تكاليفها البديلة التي 
يتحقق معها تقارب الأسعار النسبية للسلع موضوع الدعم مع نظيرتها العالمية» وعلى 
الرغم من أن هذه السياسات تعمل على تضاؤل مزايا السوق في مجال الإنتاج» إلا أنها 
تؤدي إلى توفير الحاجات الأساسية التي تشملها سياسات الدعم. 

ونتيجة اتجاه السياسة الاقتصادية نحو التوسع في الإنفاق على مكونات 
الرفاهية الاقتصادية» تزايد الإنفاق المذكور بما نسبته ١94‏ في المئة ليبلغ ما قيمته 
مليون دينار فى الخطة الأخيرة مقارنة بالخطة السابقة» وجدير بالذكر أن 
تزايد مساهمة الدولة في هذا النوع من النشاط قد دعمه تزايد عائدات النفط من 
جراء ارتفاع أسعاره ولا سيما في الخطتين الأخيرتين. وعلى الرغم من هذا التزايد 
في الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية» إلا أن أهميته النسبية إلى الإنفاق 
العام أخذ بالانخفاض من 77,8 في المئة في الخطة الاقتصادية الأولى إلى 77,4 في 
المئة» و7,5١‏ في المئة في الخطتين الثانية والثالثة على التوالي» ولا يمثل الإنفاق 
المذكور بالنسبة إلى الدخل القومي العراقي سوى ما يقرب من ٠١‏ في المئة في كل 
فن الخطين الأول والقانية» وانخقض إلى 8:4 .فى :الخة فى الفظة العالقة (الحدول 
رقم (5-10)). 1 

ويشير هيكل الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية إلى أن الاهتمام المتزايد 
خلال الفترة ١480-1479‏ كان من نصيب التعليم والبحث العلمي؛ وتليه في 
الأهمية الخدمات الصحيةء وقد ترتب على تزايد تدخل الدولة في الشأن التعليمي 
والصحيء أن تراجعت اهتمامات المجتمع المدني والسوقية في هذا المجال من 


5534 


النشاطات» فقد تحولت الجامعة المستنصرية فى النصف الأول من عقد السبعينيات إلى 
الإدارة الحكومية» بعد أن كانت تحت إدارة المجتمع المدني (نقابة المعلمين)» كمالم 
تنشأ فى المحافظات مستشفيات خاصة سوى فى العاصمة وعلى نطاق ضيق بعيد عن 
مفاهيم «اقتصاديات الحجم). ويمكن كه الفترة الزمنية بالتحولاات نحو 
رعاية الدولة للخدمات المؤدية إلى الرفاهية الاجتماعية» والابتعاد عن تحفيز 
السياسات المرتبطة بالسوق. 


وقد أوجد ذلك إشكاليات متعددة» أثرت فى صيغتها النهائية بمتضمنات 
الرفاهية الاجتماعية» فالاهتمامات في مسألة توزيع الدخل سواء من خلال برامج 
الإصلاح الزراعي أو القرارات الاشتراكية في القطاع الصناعي والمصرفي» ثم تأميم 
النفط وأخرى غيرهاء وقد ترتب عليها تزايد الإنفاق العام والاستثماري ولا سيما 
في المناطق الحضرية» قد أدى ذلك إلى تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة» فقد بلغت 
نسبة التحضر 55 في المئة عام 8 141» وارتفعت إلى ١‏ في المئة عام “1987 ثم 4/ 
في المئة عام ٠١995‏ وتجاوز سكان المدن ما يزيد عن ثلاثة أرباع حجم السكان /ا" 
في المئة عام ٠» )3506٠‏ ما يشير إلى أن توزيع الخدمات بين الريف والحضر لم تبرره 
عوامل تنموية» وأوجد هذا التوزيع قدراً من الثنائية في مفهوم الرفاهية الاجتماعية 

بين الريف والحضرء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع «ترييف الحضر» وتزايد الضغوط على 
مكونات الرفاهية الاجتماعية» كما إن إعادة توزيع ثمار النمو قد أدت إلى تزايد 
الطلب الفعال من قبل فئات الدخل المنخفضء وفي ظل تزايد الإنفاق على الدعم 
السلعي ولا سيما خلال عقد السبعينيات؛ ارتفع حجم فائض الطلب على سلع 
الحاجات الأساسية التي اتسمت أسعارها بالانخفاضء وهذه الحال خلقت أسواقاً 
غير نظامية ذات أسعار مرتفعة لبعض مكونات الرفاهية الاجتماعية» ما أبعد أفراد 
المجتمع من ذوي الدخل المنخفض عن المقدرة على تناولهاء فضلاً عن أن العديد من 
التجارب الاشتراكية قد غيبت مزايا السوق» والتي تعد الأخيرة إحدى قنوات 
«الكفاءة التنافسية»» ما ترتب عليه تراجع ا حوافز المؤدية إلى الكفاءة الإنتاجية» فضلاً 

ع انا ند اس كد ا ا ولا سيما في مجال الصحة والتعليم» وقد 
ترتب على ذلك أن أخذت الكفاءات العلمية في هذين المرفقين بالهجرة إلى الخارج 
خلال الفترة موضوع الدراسة. 

وبمعنى آخر أنه على الرغم من أن الإجراءات التي قامت بها الدولة قد أدت إلى 
توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية» إلآ أن تزايد المتضمنات الريعية للدولة قد غيّب 


(51) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية البشرية» أعداد ختارة. 
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دور المجتمع المدني بالمساهمة في إدارة الشأن الاجتماعي» ما أفقد ذلك تحقيق الترابط 
بين مكونات التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية» وأصبحت الخدمات الاجتماعية مسألة 
إجراءات أكثر من كونها سياسات» وقد ساعد على سيادة هذا المناخ غير المتوازن بين 
إدارات الرفاهية الاجتماعية (الدولة والسوق والمجتمع المدني)» التحولات المتسارعة 
لمتضمنات الدولة الريعية نحو مركزية القرارات الاجتماعية. 


7٠٠١-1941 الفترة‎  * 


اختلف المناخ الاقتصادي بعد مطلع عقد الثمانينيات مع بدء الحرب العراقية - 
الإيرانية» وأخذ الإنفاق على متطلبات الحرب بالتزايد مع مرور الزمن». حتى بلغ ما 
نسبته 70,9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بعد مضي خمس سنوات على بدايتها (عام 
8" > وراففه تقليات فى أسعان الطط وإيوادائه» جا ترثن عليه خرووة تكبير 
هيكل الإنفاق العام» وبذلك تأثر الإنفاق الجاري على مكونات الرفاهية الاجتماعية 
باتجاه الانخفاض. وللحفاظ على مستوى تلك الرفاهية عند معدلاتها السائدة ما قبل 
الحرب (عام »)١918‏ ولتخفيف الضغط على بنود الإنفاق الحكومي (باستثناء 
العسكري)». فقد أصدرت الحكومة بعض القرارات التى تعطى محصلتها مساحة أكبر 
من التصافة اللشوق للعض :اوناك الزلدة والسجة لمكنات الرفاقة اللسبافة 
ولا سيما تلك التوجهات التي سمحت للمجتمع المدني بتأسيس الكليات الأهلية 
ومساهمة الأفراد بإنشاء المستشفيات الخاصة» وخصخصة بعض النشاطات الإنتاجية 
ولا سيما الغذاتية أو الموارد المرتبطة بها والعائدة إلى وزارة الزراعة» فضلاً عن 
القرارات المتعلقة بتسهيل العمليات الاستيرادية التي لا ترتبط بتحويلات النقد 
الأجنبي وأخرى غيرها. 


ويشير الجدول رقم  ١7(‏ ") إلى تطور الإنفاق على مكونات الرفاهية 
الاجتماعية خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية والسنوات الخمس الأولى من الحصار 
الاقتصادي. ويلاحظ تراجع الأهمية النسبية للإنفاق على التعليم» إذ أسهم بنسبة 
9 في المئة من إجمالي الإنفاق الاجتماعي فى النصف الأول من عقد 
الثمانينيات» وانخفض إلى 78,7 في المثةء 1١17‏ في المثة من إجمالي الإنفاق المذكور 
في النصف الثاني من عقد الثمانينيات والنصف الأول من عقد التسعينيات على 
التوالي» رافقه تراجع في الإنفاق الجاري على الخدمات الصحية من 1,5 في المثة 


(؟1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية لعام ١491‏ (نيويورك: البرنامج» 1991)» 


ص 1844. 


و5,؟١‏ في المئة من إحمالي الإنفاق الاجتماعي في النصف الأول والثاني من عقد 
الغمانينيات على التوالي إلى 4,١‏ في المئة من إجمالي الإنفاق المذكور في السنوات 
الخمس الأولى من الحصارء ما أدى إلى ارتفاع في وفيات الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن حمس سنوات من 097 طفلاً شهرياً عام 1984 إلى 51054 طفلاً 
شهرياً عام »١1965‏ وبعبارة أخرى إن نسبة الزيادة في وفيات هؤلاء الأطفال 
تجاوزت 585 في المئة في العام الأخير مقارنة بالأولى» جراء تراجع الإنفاق على 
الخدمات الصحية وتردي الرعاية الصحية. 


الجدول رقم ١17(‏ -0 
تطور الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية 
فى العراق للفترة ١9496 19/05١‏ (أسعار عام (١‏ (مليون دينار) 


١480-5١ 
217 ١519١ ١9و46‎ 


5 ١440-0١ 


وأثره على التنمية الاقتصادية في العراق للفترة 141٠١‏ - 2014940 (رسالة ماجستيرء كلية الإدارة والاقتصادء 
الجامعة المستنصرية» بغداد. .)5١١١‏ 


الجحدول رقم (5-10) 
الأمية النسبية للإنفاق الاجتماعي خلال الفترة ١916 ١1940١‏ (في المئة) 
الأهمية النسبية للإنفاق الأهمية النسبية للإنفاق 
الاجتماعي إلى الإنفاق العام | الاجتماعي إلى الدخل القومي 
١580-١‏ 


١519١ _1١ة45‎ 


١440-١ 


ملاحظة : احتسبت من قبل الباحث استناداً إلى الجدول رقم (11-"0). 


7/١١ 


وقد أسهم في تدني مستوى الرفاهية الاجتماعية انخفاض متوسط دخل الفرد 
والمعدلات المتسارعة من التضخه'""“. أدت في مجملها إلى انخفاض معدل نصيب 
الفرد من السعرات الحرارية باليوم من 170 كمتوسط للفترة  1941/‏ 1984 إلى 
1107 للفترة ١9497‏ - 1446» وذلك بانخفاض ما نسبته 37,5 فى المئة» فضلا 
عن أن هده السكراك: مقافي مو بوحيات غدابة غير رازن ودنا للمعايير 
الف 1 


وقد ظهر جلياً اتجاه الاقتصاد العراقى في النصف الثاني من عقد الثمانينيات 
عر اسياسانم اشرق وال عمق معدن" امتكيالا لهات عميتض ان التساطانة 
الاقتصادية في النصف الأول من العقد المذكورء فقد خفض الدعم السعري بما نسبته 
/ا١‏ 5 في المئة فى النصف الثاني من عقد الثمانينيات مقارنة بنظيره الأول» وبذلك 
انخفضت مساهمة الإنفاق على دعم الأسعار من إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 4,4 ١‏ 
فى المئة فى النصف الثاني من العقد المذكورء بعد أن كان يمثل 5 ١‏ في المئة من إجمالي 
الاثقاق الاتجماعي فى الضف الأول .من العقد فته :إلا أن قشل سياسات السوق 
ف الفاظ عل عدلات الإتقاق غل شكوثات الزفاعية اللعتمافية أو قزآنه معدالانا 
بعد مطلع عقد التسعينيات من جراء فاعلية الحصار الاقتصادي بالتأثير في خفض 
العرض من السلع والخدمات الاجتماعية» أدى إلى ارتفاع أسعارهاء وقد تطلب ذلك 
عودة الدولة إلى التدخل بتوجيه الأسعار نحو الانخفاض للسلع الرئيسة للحفاظ على 
أوضاعها السابقة أو قريباً منهاء ولا سيما أن عجز الموازنة وتزايد الإصدار النقديء 
قد ساعد على تسارع ارتفاع الأسعار في صورتها التضخمية» وكان هذا التدخل في 
صورة سياسات دعم الأسعارء وقد ترتب عليه أن ارتفع الإنفاق الجاري لدعم 
الأسعار بما نسبته ١77‏ في المئة خلال النصف الأول من عقد التسعينيات» وهي 


(1) بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو ١5١‏ عام ١99٠‏ (بأسعار عام »)١9848‏ وارتفع إلى 
7 8579 عامي 144١‏ و1447 على التوالي» ثم ارتفع الرقم المذكور إلى 191/47 عام 214405 وأخذ 
بالتزايد إلى أن بلغ عام ٠٠١7‏ نحو 2176107 وقد انعكس هذا التزايد في تصاعد التضخم. ما أدى إلى تآكل 
مكونات الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما للفئات ذات الدخل المحدود. انظر : البنك المركزي 
العراقى.ء المديرية العامة للإحصاء والأبحاثء المجموعة الإحصائية 7٠١-199١‏ (يغداد: المؤلف» 
[د. ت.])ء ص 77. 

(15) تحسنت الأوضاع الغذائية في النصف الثاني من عقد التسعينيات نتيجة توفير الحصة التموينية التي 
تحوي بعض المكونات الغذائية الرئيسة وبأسعار مخفضة كإحدى قنوات الرعاية الاجتماعية لأفراد المجتمع 
العراقي تحت ظل الحصار الاقتصادي» وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم التي بموجبها تم تجهيز العراق بالغذاء مقابل 
النفط» وأصبحت الحصة التموينية توزع بانتظام وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2487 إلا أن اتفاقيات التجهيز 
ل ل له 
اننا في أروقة الأمم المتحدة والدوائر القضائية الدولية. 
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الفترة الحرجة من تاريخ الاقتصاد العراقي» التي ترتب عليها تراجع قيمة سعر 
الصرف للدينار العراقي إلى مستويات غير مسبوقة» أدى إلى إعادة توزيع الدخل في 
غير صالح فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود ولا سيما الشرائح المرتبطة بالنظام 
الوظيفي وأثر ذلك في رفاهيتهاء وقد ارتفعت مساهمة الدعم السعري إلى ما نسبته 
817 فى المئة فى الفترة المذكورة مقارنة بنظيرتها فى النصف الثاني من عقد 
الثمانينيات؛ على الرغم من تأثير الحصار وقيوده التي أدت إلى خفض المعدل السنوي 
للإنفاق الاجتماعى بما نسبته 58,١‏ فى المئة في الفترة الأولى للحصار -1١991(‏ 
بقارنة بتعدله ذا قبل لمان " ش 


والإشكالية فى مسألة الرفاهية الاجتماعية في العراق في النصف الثاني من 
القوف الماضى» مدل فى أن السيانات الاجتماعية تعد تابعة للشآن الاقتصادي 
فى الأهبية والندلالة: وأعفتي الرقافية الافتضيادية لذ ترقيط #بالسياييات 
الاجتماعية بقدر ارتباطها بالخدمات الاجتماعية» كما إنه ليس هناك ما يشير إلى 
أن السياسة الاجتماعية تعدّ آلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة» ولذا أصبحت 
التقلبات في الناتج المحلي الإجمالي تنعكس في مستوى أداء الخدمات الاجتماعية 
وكفاءتهاء ولا ينفرد القطر العراقي في هذه الإشكالية» إذ يجتمع العديد من 
البلدان العربية تحت متضمنات هذه الظاهرة”” "© » بيد أنها قد تظهر فى العراق 
أكثر وضوحاً بسبب أن مرجعية الدخل القومي قد ارتبطت إلى حدٍ بعيد بالأوضاع 
الريعية من جانب» وضغوط الإنفاق العسكري والحصار الاقتصادي من جانب 
آخرء ما شكل في مجمله ضغوطا على الإنفاق الجاري والثابت لمكونات الرفاهية 
الاسام 0 5 


وقد أدى هذا المناخ إلى تقلبات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنوات 
امسن عغشرة المافضية و '"» وبالنظر إلى أن معظم النشاطات الاجتماعية مرتبطة 
بالناتج المذكور. فقد انض الإنفاق الاجتماعي من 8,5 في المئة إلى ,0 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني من عقد الثمانينات مقارنة بنظيره الأول» 


(10) لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أآسيا (الإسكوا). السياسات الاجتماعية في 
0 : تحليل بنائي تار يخي ١‏ سلسِلة درامنات السباساتالاجتماعية؛ 6 (بيرؤت : الإسكواء 

00008 ١7١8 ص‎ 0 

(50) بلغ أدنى قيمة للناتج المحلي الإحمالي بالأسعار الثابتة (لعام )١1444‏ منذ حمس عشرة سنة ماضية نحو 
6 مليون دينار عام ١44١‏ وارتفع إلى نحو 1118 مليون دينار عام 1997» وعاد للانخفاض إلى 
نا ٠‏ مليون دينار عام ا ثم أخذ بالتزايد ليبلغ نحو 75144 مليون دينار عام 5٠٠١١‏ . انظر: البنك 
المركزي العراقي» المديرية العامة للإحصاء والأبحاث, المجموعة الإحصائية .7٠١7 19141١‏ ص .1١‏ 
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وعلى الرغم من الانخفاض في الإنفاق على مكونات الرفاهية الاجتماعية» ولكن 
نسبة هذا الإنفاق إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفعت إلى ١0,7‏ في المئة وبزيادة مقدارها 
5 فى المئة فى النصف الأول من عقد التسعينيات مقارنة بنظيره الثاني من عقد 
التنائيفات» وتجدير بالذكر أن هذه التغيرات أدنت إل أن فزيذ الأهبية النسبية الإنقاق 
الاجتماعي عن ٠؛‏ في المئة من إجمالي الإنفاق العام على الرغم من أن مناخ الحصار 
يتطلب تراجع تلك الأهمية وذلك لخفض الطلب الكلي بوصفه أحد وسائل الضخط 
على الاتجاهات التضخمية, إلآ أن الارتفاع في الأهمية النسبية للإنفاق المذكور سواء 
بالنسبة إلى الإنفاق العام» أو الناتج المحلي الإجمالي» يعود في جزء منه إلى انخفاض 
مرونة استجابة هذه المكونات للتغيرات التي تحصل في الناتج المحلي الإجمالي» ولذا 
ارتفعت الأهمية النسبية للإنفاق الاجتماعي سواء في الناتج المحلي الإجمالي أم إلى 
الإنفاق العام على الرغم من تراجع قيمته المطلقة خلال فترة الحصار (الجدول رقم ١7‏ 
5)» كما يعود ذلك فى جزء آخر منه إلى محاولات السياسة الاقتصادية العراقية 
للحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي العراقي في مواجهة الضغوط التي مارستها 
المنظومة الاقتصادية الرأسمالية في تفكيك الدولة القومية. 


وقد انعكست هذه البيئة الاجتماعية وتقلباتها على متجه مصفوفة «التنمية 
البشرية» إذ يعكس الرقم الدليلٍ للتنمية البشرية حصيلة العديد من المتغيرات 
المتشابكة والمترابطة وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتغذية التي يولدها متوسط 
دخل الفرد. فقد واجه هذا الرقم تراجعاً خلال فترة الحصار إذ بلغت قيمته نحو 
٠,3١‏ عام وارتفع إلى ٠ ,9١‏ عام ٠‏ وبذلك أصبح ترتيب العراق 
في السنة الأخيرة وفقاً لدليل التنمية البشرية ذات الترتيب 077 وأخذ بالتراجع 
خلال عقد التسعينيات لتبلغ قيمة دليل التنمية البشرية نحو كن عام »١99‏ 
وبذلك جاء ترتيبا العا لخي اال اتوي الدولة ذات التسلسل 75 من 
جموع 17 دولة في العالم” "7 رضت عد مموغة: الذول ذات العتمية البشرية 
0 لضي تعفر بين التملطلن " اج 551 كي سام توتين العراق 
العا" واستمر هذا التدهور فى مستويات الرفاهية الاجتماعية حتى احتلال 


(0؟) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية» أعداد مختارة. 

(1) برنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام ٠‏ (نيويورك: البرنامج » ا لل 

[لحيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العري للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 
الإنسانية العربية للعام ٠ ٠”‏ .: خلق الفرص للأجيال القادمة (نيويورك : البرنامج. المكتب الإقليمي للدول. 
العربية» )5٠٠١7‏ 


'[ى», 


بغداد في نيسان/ أبريل ٠0‏ . ومند التاريخ المذكور وحتى كتابة هذه السطور في 
دوين الأول/ أكتوبر 2750٠05‏ فإن تراجع البنى الأساسية المولدة للرفاهية 
الاجتماعية والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الأجنبي» فضلا عن الفساد 
الذي استشرى في العراق وأوصله وفقاً إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 
6٠0‏ إلى درجة (7,7) من سلم درجات التفسنادة "؟ينومنا تمركت عل هذة 
المتضمنات من تداعيات اقتصادية ‏ اجتماعية لم تبتي من مصطلح الرفاهية 
الاجتماعية في العراق إلا ظلاله. 


(0) تبدأ بالصفر للدول الأكثر فساداً وتنتهي ب )1١(‏ في الدول الخالية من الفساد. انظر: تعقيب عماد 
عبد اللطيف سام على بحث: ينال توفيق التجفي + #دراسة حالة العراق تحت الاحتلال»» ورقة قدمت إلى: 
الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية (بيروت: المركز» 4١50)؛‏ ص 854. 
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عبد الوهاب حميد رشيد”*» 


يلخص الدكتور النجفي متابعته للاقتصاد العراقي في أن هذا الاقتصاد قد شهد 
خلال النضفالثاق. من القرن النشرين تماوب تتموية مشباينة اعتملات انسبياً سياسانت 
ليبرالية في معظم سنوات عقد الخمسينيات» بينما استندت في عقدي الستينيات 
والسبعينيات على قدر كبير من التوجهات الاشتراكية» وتحولت فيما بعد نحو سيادة 
المناخ الحافز للنشاط الخاص. ثم وضع بعد مطلع عقد التسعينيات ضمن محددات 
الحصار الاقتصادي. وأخيراً الاحتلال وتدمير الاقتصاد العراقي على نحو متزامن مع 
إلغاء الدولة العراقية. وفي ضوء هذه الحصيلة المريرة» لم يبقّ من مصطلح الرفاهية 
الاجتماعية في العراق إلا ظلاله. 

ويشير الباحث إلى أن السياسات الأكثر فاعلية للتخفيف من أعباء الفقر أو 
تحسين الرفاهية» تتمثل في تحقيق التوازن بين مزايا السوق وبين استمرار دور الدولة 
لتعظيم هذه المزايا. ذلك أن العديد من الدراسات والتجارب يبين صعوبة الأخذ 
وحيد الجانب بنظام السوق أو تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي. ففي ظل انفراد 
السوق تسود نظرية الاقتصاد الجزئي وسوء توزيع الموارد والدخول؛ في حين أن 
تدخل الدولة يقود إلى سيادة نظرية الاقتصاد الكلي والعمل على إعادة توازن الموارد 
وتقليل فجوة الدخل. 

وهنا يؤكد الباحث نموذجه الثلاثي: ضرورة وجود السوق والدولة والمجتمع 
الماني في اقتصاد واحدء حيث سيترتب على هذا النسق المفتوح تقليص مركزية الدولة 
وإحياء المجتمع المدني و«التوازن بين القيم المادية والروحية والإنسانية». 


(:8) باحث عراقي مقيم في السويد. 


ويرى أن تأتي القرارات والتوجهات الاشتراكية الساعية إلى الرفاهية الاجتماعية 
من تنظيمات اللكيع الا لكنه يستدرك بأن عدم فاعلية هذه المنظمات في المرحلة 
الأولى» يدعو إلى أن يكون مصدر تلك القرارات الدولة» على أن تأخذ بالتحول 
تدريجياً نحو المجتمع المدني بغية تحاشي تحول الأصول المولدة للرفاهية الاجتماعية إلى 
رأسمالية الدولة. 


وبالعلاقة مع ظروف العراق الحالية فإن الأخذ بهذا النموذج ينتظر إنهاء 
الاحتلال. وهذه المحاولة في وضع تصور اقتصادي لمرحلة الاستقلال الوطني تتكامل 
أأك5ئ752]:]:121:2ر0002212::5:25اه 


تُعبّر السياسات الاقتصادية للاحتلال في العراق عن مشروع اقتصادي جذري 
ينطلق من المصالح الاستراتيجية ومن الأيديولوجية اليمينية للمحافظين الجدد في 
الإدارة الأمريكية التي تعمل باتجاه الهيمنة على الاقتصاد العالمي. وفي إطار هذا 
المشروع جرى تحديد طاقمه الإداري (المستشارين) نمن يحملون الأيديولوجية 
الاقتصادية والاجتماعية للمحتل» وتم اختيارهم بحكم ارتباط الإدارات الأمريكية 
بالمؤسسات الرأسمالية الكبرى» ما سيضع مستقبل الاقتصاد العراقي» ليس عرضة 
للهيمنة الرأسمالية بشكل عام» فحسبء بل حتى لهيمنة شركات محددة بعينهاء كما 
حصل في أعقاب الاحتلال البريطاني للعراق في القرن الماضي. 

وفي هذه البيئة الجديدة» تحول مفهوم التنمية الاقتصادية لدى سلطة الاحتلال 
إلى الحديث عن إعادة الإعمار بمفهومه الهندسي» أي باعتباره خالياً من مضامينه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء ودون تقييم فعال لمتطلبات المرحلة أو الترابط 
بين المشروعات وتأثيراتها فيما بينها وبالعلاقة مع الاقتصاد الكلي. 

بل إن ما تطرحه السياسة الاقتصادية الجديدة لمستقبل العراق هو ربط سياسة 
إعادة إعمار البلاد بسياسات الانفتاح» وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي» وإلغاء أو 
تقزيم دور القطاع العام والتخلي عن سياسة دعم السلع الاستهلاكية الأساسية» 
وإطلاق الأسعار» وتخفيض ضرائب الدخل على الشركات والضرائب الجمركية على 
الواردات» وإلغاء التميز الذي كان قائماً لصالح الشركات الوطنية في عقود 
ومناقصات الدولة» وفتح باب الملكية الأجنبية على مصراعيه في غياب الضوابط 
الوطنية ومن دون إمكانية تقييد رؤوس الأموال الأجنبية عند الحاجة» وإهمال حقوق 
العمال ودور الدولة في التقاعد والضمان الاجتماعي» وأيضاً التخلي عن دورها في 
حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية» بما يعنيه من السيطرة الأجنبية الشاملة على 


لا 


الاقتصاد العراقى. يضاف إلى ذلك توجيه الإيرادات النفطية ‏ قدر الإمكان ‏ نحو 
المجاللات الاستهلاكية - التبذيرية على حساب الاستثمارات. وبذلك لن يحقق مشروع 
الاحتلال التنمية حتى وفق المفهوم الليبرالي» ناهيك عن بناء اقتصاد عراقي قادر على 
المنافسة فى الأسواق العالمية. 

تتجاوز مثل هذه التوجهات البون الشاسع بين اقتصاديات الدول المتقدمة التى 
تقوم على قواعد إنتاجية متقدمة تحتاج إلى خلق مزيد من الطلب لاستمرار نموهاء 
وبين حالة العراق المعاكسة تماما والذي يحتاج إلى بناء قاعدته الاقتصادية أولاً ليكون 
بإمكان الاستهلاك من التوسع. إن منح الأولوية للاستهلاك في غياب قاعدة 
إنتاجية» ووفق سياسة تأخذ في اعتبارها تبعية الإنتاج للاستهلاك؛ يعني بناء 
اقتصاد استهلاكي يعتمد على الخارج لتوفير متطلباته المحلية على حساب الاستثمار 
والتنمية. وتكون النتيجة الاستمرار في الاعتماد وحيد الجانب على استهلاك النفط 
في غياب تعويضه. 


من وجهة النظر الاقتصادية الليبرالية» فإن الهدف الرئيس من الخنصخصة 
(ه2:17202240) هو خلق شروط موائمة لسوق اقتصادي حر تعكس الأسعار بصورة 
حقيقية مدى ندرة الموارد المتاحة» لتقود المستثمرين والمنتجين والمستهلكين نحو اتخاذ 
قرارات رشيدة ([8811008) تتسم بالكفاءة (ا811101656) . وعلى أي حال. فإن تحديد 
الكفاءة الاقتصادية والحاجة إلى الخصخصة في ظل الاقتصاد الحر يمكن الحكم عليها 
عند توافر «شروط المنافسة الكاملة» وفي اقتصاد منتج ومتطور (وهو غير قائم في 
العراق حالياً». وما لم تعكس الأسعار السائدة مدى ندرة الموارد المتاحة (وهي ليست 
كذلك في حالة العراق)» فمن المستحيل أو الصعوبة تحديد قيمة موجودات 
المشروعات العامة بغرض بيعها. يضاف إلى ذلك أن خصخصة المشروع العام في 
اقتصاد تنتفي فيه شروط المنافسة الكاملة» تتطلب استنفاد الصيغ الإصلاحية» تتقدمها 
إصلاح الإدارة الاقتصادية لهذه المشروعات. يُضاف إلى ذلك أن هذه الآراء تعتبر 
الكفاءة متغيراً تابعاً للملكية» في حين أن الكفاءة الاقتصادية مستقلة عن ملكية 
عوامل الإنتاج. ١‏ 

هذا علاوة على أن سيادة السوق غير الحرة لأسباب تتعلق بعدم نضوج الاقتصاد 
وضعف قدرته من جهة» ومسؤولية الدولة عن التدخل لغاية بلوغه مرحلة تحقيق 
متطلبات الأمن الاقتصادي الوطني» ترتبط بعناصر عميقة تجذرت في المجتمع 
العراقي» وتتطلب مراعاتها عند رسم السياسات الاقتصادية. وأخيراًء إذا بقيت 
الدولة تمارس دوراً فعالاً في التوجيه العام للاقتصاد الوطني في أكثر الأنظمة 
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شيء أن يطلب من العراق تخلي الدولة عن ملكية الثروة الوطنية وحصر مهامها في 
حراسة مصالح الشركات الأجنبية؟ 

تفرز التجربة العراقية ثلاث محصلات : الأولى مكافحة الاستقطاب السياسى 
الاقتصادي والاجتماعي لصالح بناء وحدة وطنية تضم كافة الأطياف العراقية؛ الثانية 
أن طريقة الانتفاع من ريع النفط الخام والغاز الوفيرة وحصرها في إقامة البنية 
الأساسية الاقتصادية والاجتماعية» بما في ذلك مشروعات الأمن الاقتصادي 
الوطني» يمكن أن تشكل العنصر الاقتصادي الاستراتيجي في إدارة التعايش السلمي 
المستهدف بين الفئات والطبقات الاجتماعية العراقية المختلفة ؛ الثالثة إعادة توزيع 
تخصيصات الإيرادات النفطية بين السلطة التنفيذية ”٠(‏ فى المئة  5٠‏ فى المئة) 
لأغراضين الموانية العامة البنتوية»«وموتجيه الباق اللأغراهن الامضمارية قت إعيراك 
ورقابة السلطة التشريعية. ْ 

كما إن تحليل التجربة العراقية الطويلة يشير إلى أن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» والعملية الدستورية» والسياسة النفطية» تؤسس ثلاثة عناصر 
مترابطة رئيسة للسياسة الاقتصادية» فالاستثمارات فى البنية الأساسية والفعاليات 
الإنتاجية عنصر أساس في التنمية» والإيرادات النفطية محور التمويل» والعملية 
الديمقراطية توفر المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الضروري للتنمية. 
لذلك فإن متابعة التحرير الاقتصادي» تتطلب إعطاء اهتمام يقظ من قبل السلطة 
الوطنية لتفعيل هذه العناصر على أساس من التنسيق وبالعلاقة مع سياقه الزمني 
بدلا من الجري وراء تحقيق سريعٍ للتحرير الاقتصادي. كما تتطلب عملية إصلاح 
الاقتصاد العراقي تحديداً واضحاً لسياسة إنتاج وصادرات النفط الخام» ضمن 
الاستراتيجية العامة. 

وفي سياق هذا النهج. يحتاج العراق إلى تبني وتطبيق استراتيجية اقتصادية 
واضحة تنبئق عنها حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الكلية 
الحكومية المرتبطة بتنفيذ برنامج استثماري واسع لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل. 
وتتطلي هلله الاست اكيحية تطييق كلأث جنوعات متكاملة دن السباسات 
الاقتصادية : 


الأولى» سياسيات تخص الاقتصاد الكلي : المالية» والاستقرار النقدي التي دف 
إلى السيطرة على التضخم من خلال تخفيض العجز في الميزانية السنوية الحكومية 
والعجز في ميزان المدفوعات. 


والثانية, برامج الإصلاح الهيكل للاقتصادء» وتتضمن إصلاحات إدارية 


"ُ 


ومالية : إصلاح النظام المصرفي» وسوق المال والبورصة؛» والمخنصخصة؛. وحرية 
التجارة الخنارجية» وحرية تدفق رأس المال. والهدف من هذه البرامج هو تحرير 
الأسعار متضمنة الأجور ومعدلات سعر الصرف. 


المجموعة الثالثة» من السياسات تتضمن برنامج الاستثمار العام» وهدفها تمويل 
مشروعات إعادة تأهيل وإنشاء مشروعات هيكلية اقتصادية (مادية)» اجتماعية» 
وبيئية» على أن تقترن هذه الخطوات منذ بدايتها بمكافحة جميع أشكال الفساد الإداري 
والمالي التي تتصدر وتتفشى على نحو سريع وواسع» بخاصة في المراحل الأولى من 


الخملية الدسعورية».وتتطلب :قراب قانوتية قوية وواذعة لوا جهض”. 


)لمر يدمن التو سع ٠‏ انظر : اكه 1110416 «رمه ناه ناهلو أمسندعخ ع025) عط1» ,الحم ذمقهاى عقططم 
عتمتامممع8» ,1[ل525 - 21 ععت2 أعطو5 :(2003 «عططعو7[1) 45 .مم ,46 .0061 ,(ك81الا) رعمبياى عرمد«معءط 
9 .20 ,701.46 ,تإء دعاق عنترونرمءظ امه 8410416 «روعك ذاه لمك ناماذالا :20:] صا نزعزاه 011 لصف ده 21ج ناه أطع1 
:(172003ناة) 
صبري زاير السعدي» «الأزمة العراقية وموقعها من مأزق التنمية والديمقراطية في البلدان العربية»» ورقة قدمت 
إلى : المنتدى الاقتصادي العراقي» الحلول والجذورء لندن. 7١٠7؛‏ سالم توفيق النجفي» «التنمية الاقتصادية في 
العراق: الحاضر والمستقبل»» ورقة قدمت إلى : احتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» ))5٠١4‏ ص 7ا80 - 
“241 وعبد الوهاب حميد رشيدء التحول الديمقراطى فى العراق : المواريث التاريخية والأسس الثقافية 
والمحددات الخارجية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)27٠١‏ الفصل 7. 


ال٠‎ 


المناهقتشئنات 


١‏ صباح ياسين 

أود أن أشير فى هذه المداخلة إلى قضية مشتركة» جاءت فى مضمون بحثى 
الدكتور أحمد السيد النجار والدكتور سالم توفيق النجفي» ذلك بالإشارة التي وردت 
في البحثين» باعتبار قوانين الإصلاح الزراعي قوانين اشتراكية» وبشكل خاص في 
دراسة الحالة في مصر والعراق. نعم إنها بالمعنى العام قوانين اشتراكية تبدف إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية» ولكنها في الواقع قادت إلى إحداث خلل كبير في أداء القطاع 
الزراعى فى كلا البلدين» لأسباب عديدة أهمها: نقص فى مضمون القوانين وسوء 
في تطبيقهاء كذلك عجز وتناقض بين طرفي العملية الزراعية» حيث أدى تفتيت 
الوحدة الزراعية» مع غياب قدرة الفلاحين على استيعاب أسلوب ونمط العمل 
التعاونٍ وعدم توفير مستلزمات الإنتاج» إلى تدهور الإنتاج الزراعي وبالتالي انعكس 
ذلك سلباً على واقع الفلاح والريف والعملية الزراعية بأسرها. 

ومع تدهور القطاع الزراعي برزت الحاجة إلى إصلاحات عاجلة تقوم بها 
الحكومات. ولكن تلك الإصلاحات جاءت أيضاً متسمة بالآنية وم تأخذ بنظر 
الاعتبار الحاجات الأساسية للقطاع الزراعي ومتطلباته ومنها تحديث وسائل الإنتاج» 
ووضع خطط استراتيجية للتوازن بين أداء القطاع الزراعي وغيره من القطاعات 
وبشكل خاص القطاع الصناعي. 

إن تلك القوانين جاءت إلى حد ما متأثرة بشكل ومحتوى الاجراءات التى 
عالجت بها الثورة البلشفية في روسياء ثم الاتحاد السوفياتي لاحقاً موضوع العملية 
الزراعية والملكية الزراعية» فكانت فى بعضها نسخة من تلك الاجراءات والقوانين 
وم تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الإنتاج الزراعي والدورة الزراعية في الوطن العربي» 
كذلك حدود إمكانيات الدولة وشكل تدخلها فى تلك العملية» هذا إلى جانب دور 
الفلاح باعتباره الوسيلة والغاية من إجراءات الإصلاح الزراعي. 


ال١‎ 


إن الآثار السلبية للتطبيقات الناقصة أو المنحرفة لمضامين قوانين الإصلاح 
الزراعي قد امتدت عقوداً من الزمن» ولعل أبرز تلك الآثار السلبية هو تدهور 
الإنتاج الزراعي وتدني مردوده الاقتصادي. ما أدى إلى هجرة واسعة من الريف إلى 
المدينة» أحدثت لاحقاً اختلالاً في الحياة الاجتماعية وولدت آثاراً سلبية عديدة 
ومعرفة, وبالمقابل تدهور وضع الريف وتواصل تدني مستوى أداء الاقتصاد 
الزراعى. 


"فواد نغهرا 

ملاحظة أولى» تعتبر دمقرطة القرار فى تسيير وإدارة الوحدة الإنتاجية شرطاً 
ضرورياًء لكنه غير كاف : 

١‏ -إنه ضروري ولاسيما في أيام الأزمة والكساد حيث يؤدي ذلك إلى توزيع 
أكثر إنصافاً للإنماء ما يجنب الشرخ والفصام داخل هذه الوحدة الإنتاجية. 

١‏ لكن الدمقرطة لا توفر الآليات العملية الأكثر ملاءمة لتسيير الاقتصاد. بل 
قد تستخدم من قبل العامل وسيلة للتخفيف من قيود العمل المنتج والالتفاف على 
واجباته المهنية ما لم تتوافر الحوافز اللازمة. 

ملاحظة ثانية؛ كيف يتكلم د. محمد السيد سعيد عن التسويد في ظل النظام 
المللي»ء والله سبحانه وتعالى يحرم تداول الأموال التي مصدرها المكسب الحرام» 
وأفضل مساهمة في تثبيت نظافة المال هو الفقه الإسلامي الذي يتتبع مصادر المكسب 
والمال المتداول. 

ملاحظة ثالثة. بالرغم من الترابط الحتمي بين الإنتاج والتوزيع كما بيناهء وبين 
الدولة التدخلية في الإنتاج من جهة وبين الدولة المنفقة الراعية من جهة ثانية» فأزمة 
الإنفاق على الحاجات الاجتماعية قد تظهر أزمة توزيع وإنفاق في ظل اقتصاد يتطور 
وينمو على أسس اقتصادية أفضل. ذلك أن القضية المطروحة هى التالية : «ما هى 
قواعد التوزيع في ظل دولة ذات موارد محدودة» علماً بأن ما من نموذج اقتصادي 
حتى الان خلا من مظاهر السيطرة الطبقية»؟ 

والمشكلة تكمن في كيفية التوفيق بين ثلاثة أمور: 

١-قلة‏ الموارد ومحدودية الإنفاق على الحاجات الاجتماعية. 


١‏ - تضخم الحاجات الاجتماعية بقدر ما تعكس مباشرة مستوى الحاجات 
الاستهلاكية فى الدول الأكثر «تقدماً». 
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- واقع استئثار طبقة مسيطرة على جزء غير يسير من الخدمات الأساسية» 
وضرورة التفكير في توزيع منصف في ظل هذا الواقع. 


 *‏ إبراهيم العيسوي 
-أود أن أتناول مسألتين في ما يتعلق بمحاولة التحول الاشتراكي في مصر: 
المسألة الأولى» تتصل بأسلوب الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية 
فترة التحول فى الستينيات الذي وإن كان له تأثير فعال على تحسين الأحوال 
المعيشية لقطاعات واسعة من الشعبء إلا أنه أضر بقضية الإنتاج والكفاءة 
الإنتاجية. وأضرب مثالين على ذلك أولهما أسلوب تشغيل العمالة في الحكومة 
والقطاع العام بغض النظر عن الاحتياجات الحقيقية» ما أدى إلى تكدس الأجهزة 
الحكومية وشركات القطاع العام بعمالة فائضة أدت بدورها إلى إرباك دولاب العمل 
والهبوط بالإنتاجية. وكان من الأجدى استيعاب العمالة في برامج للأشغال العامة 
أو محو الأمية أو حتى إعطاء تعويضات مقابل الاشتراك في برامج تدريب وتعليم 
تحسن من كفاءة العنصر البشري ريثما تتوافر فرص عمل حقيقية. وثانيهما هو 
التسعير الإجباري لمنتجات شركات القطاع العام بأقل من التكلفة لجعل أسعار هذه 
المنتتجات فى متناول الطبقات الشعبية. هذا أيضأ خلق ذريعة لإدارات الشركات 
لتحميل كل أخطائها على قضية التدخل الحكومي في الأسعار. وكان الأجدى أن يتم 
الدعم لهذه المنتتجات من ميزانية الدولة مباشرة وليس بفرض أسعار منخفضة على 
الشركات» وهو ما يعني الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية وبين الاعتبارات 
الاجتماعية في إدارة القطاع العام. 
المسألة الثانية تتصل بتعريف الاشتراكية» واقتراح د. محمد السيد سعيد في هذا 
الشأن أنا معه في أن الأساس هو إنهاء الفصل بين العاملين وقوى الإنتاج» وتمكينهم 
من السيطرة على شروط الإنتاج. كما اتفق معه في أن المدخل إلى تحقيق هذه السيطرة 
وإنباء اغتراب العمل وإنهاء استغلال الإنسان للإنسان هو المشاركة الديمقراطية 
الواسعة. وهذا بالطبع كان الركن المفتقد في محاولات التحول الاشتراكي في مصرء 
لا بل فى كل التجارب المنتسبة إلى الاشتراكية والتي حولتها إلى رأسمالية دولة 
يرر تراط اك القرل بذلك لآ يسود النعافي عن قضية اللكنة الاجتماعية لوسائل 
الإنتاج» التي قد تتوزع بين ملكية دولة وملكية عاملية وملكية محليات وملكية 
تغاوشة: كذلك يظل التخطيط ركناً أساسياً في هذا الشأن لضمان توجه الجهاز 
الإنتاجي لإشباع الحاجات الإنسانية ولتأمين تجدد قوى الإنتاج» والمشاركة 
الديمقراطية ستكون هي الضمان ضد تحول الملكية الاجتماعية إلى ملكية بيروقراطية 
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وضد سيطرة البيروقراطية على التخطيط وعلى توجهات الإنتاج دونما حساسية 
للمطالب الشعبية» كما ستكون المشاركة الديمقراطية المفتاح لتحقيق عدالة توزيع 
الدخل والثروة. وخلاصة القول هي أن المشاركة الديمقراطية شرط ضروري 
للاشتراكية ولكنه ليبس شرطاً كافياً لتحقيقها. 


؟ ‏ مئير الحمش 

مبدئياً أوافق الأستاذ أحمد السيد النجار على ما ذهب إليه فى اعتراضه على 
عنوان الورقة عن «التجارب الاشتراكية وآثار تحولها إلى سياسات السوق». 
والأجدى فعلاً أن يستخدم تعبير النموذج الاقتصادي في مصر. ويصح ذلك على 
أوراق التجارب الأخرى في البلدان العربية التي انتهجت سياسة اقتصادية تدخلية 
تستخدم نوعاً من أنواع التخطيط الاقتصادي» تحت عنوان التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


وأود هنا أن أشير إلى أهم النقاط التي تشكل أساساً لأي دراسة للتجربة 
المصرية. 

أولاء لم يكن هناك برنامج أو تصور لبرنامج اقتصادي اجتماعي. يخرج عن 
إطار العموميات المتعلقة أساساً ببيان الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة +7 تموز/ 
يوليو ويتلخص ذلكان: القضاء على الإقطاع. والعدالة الاجتماعية وغير ذلك من 
المبادئ الستة للثورة. 


ثانيأء إن التجربة المصرية تهم جميع العرب» وارتبطت إلى حد بعيد بما يجري 
على الساحة العربية» وقد نظر إليها العرب على أنها نموذج يمكن أن يحتذى من 
أجل التحرر من التبعية والاستغلال» ويعود ذلك إلى أسباب تاريخية وجغرافية من 
جهة» ولكنه يعود أيضاً إلى شخصية جمال عبد الناصر الذي عرف من خلال 
مواقفه الوطنية والقومية» وبخاصة في تأميم قناة السويس والتصدي لعدوان عام 
157,» ثم الوحدة السورية ‏ المصرية وموقفه الجريء إثر عدوان عام /21951 ثم 
في شجاعته بالاعتراف بالأخطاء وإعلانه عن العزم على تجاوزهاء والبدء عمليا 
في ذلك. 

الثء أصبح من الواضح أن مسألة قيادة الاقتصاد الوطني في مصر وفي أي بلد 
عربي» ترتبط باتخاذ سياسات تحررية في السياسة تقوم أساساً على التحرر من التبعية» 
وارتبطت السياسة الداخلية عموما بمواجهة العدوان الإسرائيل المستمر» وسياسة 
الغرب الموالية لإسرائيل. 1 


خ23ى”2, 


ولما كانت السياسة الاقتصادية والاجتماعية لثورة “7 تموز/ يوليو تنطلق من 
العدالة الاجتماعية» كان من الطبيعي .أن تستكمل هذه السياسة بالموقف السياسي 
لمصر تجاه القضية الفلسطينية وتجاه السياسة الخارجية التي كان عليها الالتقاء مع 
استراتيجية الاتحاد السوفياتي المعادي للمعسكر الغربي والرأسمالية العالمية» لكن 
مع المحافظة على الحياد الايجابي الذئ ذل :فى الشاركة الفعالة في مجموعة 


باندونغ. 

رابعاً. من الأخطار التي واجهت التجربة المصرية التي نشعر بها على نحو عميق 
في سوريا الاعتماد في النموذج المصري على البيروقراطية في تطبيق توجهاتها 
الاشتراكية» وقد أدى ذلك فعلا إلى انقلاب الرجعية والبورجوازية في سوريا عل 
الوحدة. 

ونا تاي انحر عاك ا ل م 
الببروقراطيه والانتهارية لامر الى قينا عد عن تجو بز سيمالة لولم ندل من أ 
تتحول إلى اشتراكية حقيقية. 

خامساً. لا شك في أن إجراءات مهمة تم اتخاذها في المرحلة الممتدة من عام 
١46‏ حتى خباية عصر الرئيس عبد الناصرء ولا بد من أن أشير إلى : 

- سياسة الدعم والرقابة على الأسعار والسوق. 


35 الإصلاح الزراعي. 


التأميم. 

- إقامة صناعة عصرية ومنظورة خاصة في الصناعات الثقيلة. 

ولااشك فى أن ذلك قد أحدث تحولاً اقتصادياً مهما فضلاً عن التحول 
الاجتماعي الذي أحدثته ديمقراطية التعليم والخدمات الصحية. وارتبط ذلك بالمواقف 
الوطنية والقومية المعروفة» ولكن عندما بدأت مصر في عصر السادات التحول نحو 
السلام مع إسرائيل على الطريقة الإمبريالية - اشير تانق داه بالتحرل ايها 
اه الفا إلى الخلف بتخليص المجتمع الصبرق مخ المككسيات التي أمكن 
تحقيقها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» فقد رضخت مصر السادات 
للإملاءات الإمبريالية» وحققت السلام المنفرد مع إسرائيل» »؛ وبدأت اتخاذ خطوات 
مهمة للتخلص من القطاع العام وإيقاف 0 العام والانسحاب من دور الدولة 
الداعم لمستوى المعيشة» وحصر ما حصل بعد ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية» 
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الأمر الذي كتب فيه كثيراً الأستاذ النجار وغيره من الاقتصاديين ومن المصريين 
الأكفاء بكثير من الموضوعية والعمق. 
© عدنان شومان 

ظاهرة جامعى الأموال وكيف تمت معالجتها وتداعياتها على الاقتصاد فى 
مصر وغيرهاء ما لا شك فيه أن هذه الظاهرة تبدأ فى آخر مرحلة رأسمالية الدولة 
وضيق مجالات القطاع الخاص ووجود مدخرات بسيطة لدى الأفراد ليس لها ثقة 
في النظام المصرفي وليس لديها النية في البدء في مشروعات خاصة بهاء فيستغل 
البتعض ذلك لاستغلال الفرصة في تقديم ريع عالٍ للأموال للفترة الأولى قد يصل 
إل 7 في المثة أو أكثر ثما يشجع الادخارات الصغيرة على وضعها في أيدي 
هؤلاء المستغلين. ومع بداية التحول إلى تشجيع القطاع الخاص تبدأ مثل هذه 
الظاهرة. ثم إن إطلاق لفظ الاشتراكية على ما تم في مصر وسوريا في الستينيات» 
اوافق غاما على مااجاء: في عترضن الدكتون التجاز بأنيا'تديخل فى “تطاق:رأسمالبة 
الدولة» غير أن المهم جداً أن نقول إن حزمة هذه الإجراءات أدت إل وقف 
استقلال. 


5 علي القادري 

...الاضطراب في العمل يعني أولاً إلغاء فائفض العمل ومنظومة الأجور. 
الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على توفير فرص عمل لكامل قوة العمل. 

ومن هنا يأتي المفهوم الكينزي «توازن ما تحت التشغيل الكلي للموارد والقدرة 
العاملة» وهذه ظاهرة جديدة تاريخياً متصلة بشكل رئيس بعملية تراكم تفصل المنتج 
عن وسائل الإنتاج وتضعه في رحمة السوق. ومن هنا ينبع مفهوم الحق في العيش 
الكريم» من عورة في النظام الرأسمالي توصل إليها باحثوه. 

في مناطقنا الريعية والاستبدادية يبدو هضم الحقوق من خلال وضع الواجبات 
قبل الحقوق وتعميق التشرذم على أسس بدائية طائفية وقبلية» فليس لدى أي قوة 
معارضة رئيسة في المنطقة أي برنامج اجتماعي متكامل في مواجهة رأسمالية تنتج في 
دربها أعداداً هائلة من العاطلين عن العمل» فمن ناحية بنيوية أن التطور التكنولوجي 
المنتقل إلى الدول النامية يدخر العمالة» وبهذا فهو لا يتواكب مع التكاثر السكاني 
المتأقي عن كونية التقدم في ظل الرأسمالية. البرنامج الاجتماعي يجب أن يضع قيد 
التنفيذ آلية لرفع قيد الفقر لا تتأتى كنتاج للسياسة الاقتصادية الكلية» إنما تكون في 
الأسامن :من صلت السياسة الكلية: 


5الا 


/ا-أحمد السيد النحار (يرد) 


بداية بالنسبة إلى تعقيب الدكتور محمد السيد سعيد في ما يتعلق بمسألة الانتقال 
الرأسمالي في الدولة إلى الاقتصاد الحر هو حالة عالمية» وهذا يعني أن لا أخضع لهذه 
الحالة العالمية بصورة أو بأخرى» وأنا مع الاندماج في الاقتصاد العالمي ولكن بشروط 
عادلة. الشروط التي تمت صياغة «اتفاقية الغات» على أساسها كانت شروطاً غير عادلة 
وكانت ناتجة عن انسحاق الدول الناسية في تعاملها مع الدول الرأسمالية الصناعية 
المتقدمة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. حالة عالمية في الحقيقة أدت إلى أن هذه البلدان لم 
تدافع عن مصالحهاء وبعد أن بدأت تدافع عن مصالحها بعد ذلك بوقت طويل» 
وبعد أن تمردت الولايات المتحدة نفسها على تحرير التجارة ورفعت شعار التجارة 
العادلة في مفاوضاتها مع اليابان من أجل تقليص الفائض التجاري الياباني» أصبح 
هناك مبرّرٌ لدول أخرى أن تتمرد على هذه الاتفاقية» لذلك نرى بعد ذلك في مؤتمر 
الدوحة لمنظمة التجارة العالمية لأن أصبح هناك مكاسب لدول العالم الثالث» فالمسألة 
ليست الاندماج في الاقتصاد العالمي بشروط الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة 
وشركاتها العملاقة» ولكن بشروط ملاتية لشتعوته الناول الامية. ولكن بالتأكيد 
الانعزال عن الاقتصاد العالمي هو حالة غير إيجابية» بمعنى أن الاقتصادات التي لم 
تدخل خلف أسوار الحماية الجمركية هي اقتصادات فاقدة للقدرة على المنافسة. الحماية 
امرك فب ان تكوك مؤافية أما إذا قادك:دائية فم سور أن عام ترسسمق في 
مسألة إفساد الاقتصادات التي تنمو خلف أسوار الحماية الجمركية . 0 

في الحقيقة إذا قمنا بمقارنة معدلات النمو والاستثمار والادخار في مصر في 
الفترات الثلاث » سنجد أن معدل النمو ف فى المتوسط خلال فترة عبد الناصر كان 35,8 
ف المثة سئوياً وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. فى مرحلة السادات انتهت مصر فى 
هده ال حلة ويس خرف كتنر الوك اتوي ينون جقدا ها 14 :)ليان :كوا زنففظ + 
وخلافاً للديون العسكرية التي تم إسقاط أغلبها بعد ذلك» ففي فترة السادات كان 
معدل النمو 5,5 فى المئة وانتهت خلال فترة قصيرة للغاية من ١91/5‏ حتى ١981١‏ 
بذيون 31 ملباردولار خلافاً للديون العسكريةة وفى فترة الزئيس:المناني كان متوسط 
النمو الحالي السنوي 4,١‏ في المئة سنوياً ثم بلغت الديون 50 مليار دولار سنة ١949‏ 
وتم التخلص من الجزء الأعظم منها كثمن لموقف مصر من حرب الخليج. 


محمد السيد سعيد (يرد) 


أولآء العمل النظري» قرأت معظم الأوراق ولم ألحظ أن هناك ورقة تعالج 
العدالة التوزيعية. هل الحق والاستحقاق» والشعور بالاستحقاق يكفى؟ هل هناك 


اام 


مفهوم موضوعي للعدالة؟ هل هذا المفهوم يرتبط بتكييف العمل أم بالحاجة؟ كل هذه 
مسائل وقضايا معقدة. 

الديمقراطية الاقتصادية التى أثارها الدكتور هرا أعتقد أنهبا قضية مهمة وبخاصة 
في التجربة السويدية والارتباط مع العدالة التوزيعية» لكن أيضاً بالارتباط مع قضية 
الكفاءة. 

اتفقنا على أن هناك استشرافاً للنموذج في تعدد أساليب الإنتاج وبالذات في 
الأسلوب التعاونٍ والاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي» أو اقتصاد الدولة» 
تعدد وتوازن نسبي ما ب بين أساليب الإنتاج أعتقد أنه قد يكون مدخلا للعدالة. 

المهم من هذا كله أن ننتج مفهوماً للاقتصاد أيضاًء لأن المفهوم الكلاسيكي 
للاقتصاد ليس فقط عديم الحساسية لقضية العدالة وبخاصة عدالة الفئات المهمشة 
والنساء والفئات الضعيفة بشكل عام» ولكن هذا أيضاً غير ممكن لأنه يتجاهل الحياة 
كلها ويجردها تجريداً فائقأ وفوق الحاجة. الاقتصاد في النهاية لا بد أن يعني إدارة 
مجتمع وهو يقوم بإنتاج الثروة وتدويرها وتوزيعهاء ولا يجب ولا يمكن الفصل بين 
إدارة الاقتصاد وإدارة المجتمع. 

كما لا يمكن فك التلازم بين قضية الكفاءة والتنمية من ناحية» والعدالة 
التوزيعية من ناحية أخرى» وهذا ما يجعلنا نطلب إنجازاً في المجال النظري أكبر مما 
حققناه بالفعل» ولا يكفي إطلاقاً أن نستعين بمدرسة كمبردج أو غيرها من المدارس 
لكي ننتهي من المشكلة» لأن التشوه البيروقراطي للاقتصاديات العربية ذهب إلى مدى 
أبعد بكثير جداً ئما يتصوره أخواننا في مدرسة كمبردج أو تلاميذ كينز وروبنسون» 
وشكراً. 


4 سام توفيق النجفي (يرد) 

على الرغم من عدم حضوري وقائع الندوة التي ضمت نخبة من الأصدقاء كان 
يسعدني الحوار معهم» وإن عدم حضوري كان خارج إرادي إلا أني تابعت وقائعها 
عن بعد» وزودني مركز دراسات الوحدة العربية مشكوراً بالمناقشات والتعقيب حول 
الدراسة التي تقدمت بها للندوة المذكورة» ولا شك في أن آراء السادة المشاركين كان 
لها وقعٌ في ترصين الدراسة. 


وقد وجدت في أكثر من رأي سواء حول دراستي أو دراسات أخرىء التأكيد 
حول غيراورة القرايط يني لاني اكه بلطيف وشعرت بأن ما يوحي بين 
السطور بأن سقوط بعض التجارب الاشتراكية» ولاسيما في بعض البلدان العربية 
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(مصر العربية) كان بسبب هذه الإشكالية» وقد وجدت هذا النمط من الحديث ليس 
فى أوراق الندوة فقطء وإنما خارجها بين العديد من الدارسين.ولكن أجد أن رحيل 
التجارب الاشتراكية لم يكن في منطلقاته الأساسية فقط بسبب غياب الديمقراطية 
بقدر تنامي القوى المضادة (الرأسمالية) لدولة الرفاهية الاجتماعية» ومن ثم فإن 
اختلال التوازن بين الاتجاهات الاشتراكية والقوى المضادة لها باختلاف فصائلها 
ومرجعياتها» ليس في صالح التيارات الاشتراكية. 


ولا أعتقد أن نمط التحولات إلى الاشتراكية ولاسيما تلك التى انعكست في 
بعض التجارب العربية من خلال (أو بواسطة) إحلال السلطة العسكرية حل الإدارة 
المدنية التقليدية» كان بوسعها تبني الديمقراطية» وذلك لأكثر من سبب» في مقدمتها 
عدم وجود بنى مؤسسية تمكن من نشأة الديمقراطية وتناميهاء وغل الرخغ من التطور 
الحاصل في بناء الدولة المصرية مقارنة بنشأة بعض الدول العربية الأخرىء إلا أن 
تلك النشأة لم يرافقها تطور متكافئ في البنى المؤسسية للديمقراطية مقارنة بنظيرتها 
الأوروبية» وبذلك فإن مطالبة الدولة العربية المعاصرة بالمسارات الديمقراطية مسألة 
يصعب تحقيقها خارج بناء الدولة وتطورها التاريخي, وبخاصة أن الدولة العربية 
الحديثة لم تستوف بناءها التقليدي من حيث النشأة ومراحل التطور مقارنة بنظيرتها 
الأوروبية» فضلاً عن أن التركيب الفئوي لإدارة الدولة الاشتراكية في البلدان 
المذكورة قد جاء لي 
عسكرية (القوات المسلحة)» لا تعد الديمقراطية شأناً مهماً في مرجعية ثقافاتهم أو 
عمارساتهم الوظيفية. 


وعلى الرغم من صحة المنطلقات الفكرية للدعوة القائلة إن معطيات الاشتراكية 
تتطلب حماية من المؤسسات الديمقراطية بصورتها الموضوعية» وإن غيابها قد سهل 
رحيل المتضمنات الاشتراكية سواء لغلبة التيارات الرأسمالية في مصر العربية» أو 
بسبب التكوينات العشائرية والقبلية في العراق» ولكن لا أجد لهذه الطروحات 
مرجعيات فكرية تمكنها من الصمود أمام مقولات أيديولوجية مغايرة ولاسيما في 
إطار التطور الاقتصادي المعاصرء فالبنى الديمقراطية في تكويناتها ومتضمناتها ذات 
أبعاد ليبرالية» وهذه البنية تعتمد على تراكم رأس الملل الخاص» في حين أن ذلك 
يتعارض ونشأة الاشتراكية الساعية إلى تراكم رأس المال العام هذا التناقض في 
المنطلقات الفكرية لا يساعد على قيام ديمقراطية حقيقية حامية للاشتراكية» الأمر 
الذي أدى إلى فشل أو تراجع تلك التجارب الاشتراكية الرائدة في بعض البلدان ولا 
سيما مصر العربية. 
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إن إقحام الديمقراطية على جتمعات متحولة مَسَألة تتطلب العديد من الدراسات 


المتأنية» الث يمكن أنديتم التوفيق من خلالها بين الطروجات النطرية والتجاري 
التطبيقية للمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في معظم البلدان النامية بصورة عامة 
والعربية بصورة خاصة. 

ولا يسعني أخيراً إلا أن أشكر السادة الذين أبدوا ملاحظاتهم القيمة حول 
دراستناء ولاسيما تعقيب الأخ الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد» فإن معرفته العميقة 
بالاقتصاد العراقي قد أضافت رؤى موضوعية لدراستنا. 
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نموذج الدول محدودة الموارد 
ومحاولة تحقيق الرفاهية الاجتماعية: تونس 


عبد الفتاح العموص'*' 
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مقدمة 

تستدعى أية تنمية اقتصادية شاملة ومستديمة تمثل بحسب نظرناء إحدى 
المقومات الأساسية لتحقيق الرفاقية فى أي بلد هين البلدان العربية» إطلاحات 
جذرية وعميقة ترمئ عموماً إل الحد من الاخعلالات الاقتضادية الكلية والقطاعية 
والججهوية الى يفوزها اقتصاد السوق بآلياته الكثيرة والمتنوعة واللبدية عل التحررية 
الفردية والتقليض من مكانة ودؤر الدؤلة والشباعات الوطدية المعيقة للاستجلال 
الأمثل للموارد المتاحة» والتنقيص هكذاء من إمكانية بروز هياكل إنمائية كمية 
ونوعية فاعلة ومجدية لإشباع الحاجات الحيوية الجماعية» مما قد لا يساعد البتة على 
مردودية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية» ولا ينهض بالتالي بالمستوى 
المعيشي المادي والأدبي للشرائح السكانية العريضة المعوزة"" . 

وانطلاقاً من هذه الإشكاليات الإنمائية الخطيرة التي تقر وجوباً بتلازم كل 
الأبعاد الحياتية فى سيرورة التنمية الشاملة والمتوازنة» تتمحور ورقتنا البحثية حول 
دراسة هذه الإشكاليات من زواياها الإيجابية والسلبية» مرتكزين في ذلك على تحليل 


(#) أستاذ العلوم الاقتصادية» جامعة صفاقس ‏ تونس. 
)١(‏ جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» الدولة والاقتصاد التضامني (صفاقس : مؤسسة نوفا 
برنت» )0 
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السياسة الاقتصادية والاجتماعية التونسية المعاصرة عبر أهدافها ووسائلها ونتائجها 
المسجلة بإيجابياتها وسلبياتها التي أنتجتها السياسات الاقتصادية التصحيحية أو 
الإصلاحية الهيكلية والتحررية منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وإلى السنوات 
الأولى من القرن الحالي. 

بعبارة أدق» م في بحوثنا العلمية والعملية بالسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية أساساً في تونس البلد العربي ذي النموذج الإنمائي المحدود 
الموارد» وذلك منذ انطلاق المخططات التنموية في الستينيات من القرن العشرين 
وعلى امتداد السنوات المتعاقبة» حيث نحاول إظهار العوامل الكمية والنوعية المؤثرة 
في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة إرادياً من لدن الدولة أو المفروضة عليها خارجياً 
0 طرف المنظمات الاقتصادية الدولية» كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
وغيرهاء حسبما اقتضته وتقتضيه التحولات الجوهرية الفكرية والعملية الدولية التي 
أدخلت تعديلات هيكلية على جل الاقتصادات والمجتمعات الوطنية» والتي أضحت 
تحوم كلها في دوامة العولمة والشمولية التحريرية من دون قيود وبلا حدود. 

ومن هذا المنطلق الواسع. سنسعى في ورقتنا هذه الخاصة بدراسة موقع الرفاهية 
لماعب والقياقرة عامة ٠‏ والممكلة للحقومات القايكة لمسخيض روتسد الراقم 
اخال:وأسبارات الستفدلية التوفيو هته الرفافية الود التي تعتير مقهونا مدي 
الأبعاد ومتنوع الزوايا ومتشعب التعريفات». لم يخضع إلى الآن في الأدبيات 
الاقتصادية والاجتماعية العالمية والعربية بخاصة. لتحليل دقيق ونقاش مثمر بغية 
الوصول إلى بلورة مقاربات متناسقة ومتجانسة قدر الإمكان» قصد إدراك وتشخيص 
هذا المفهوم المهم. 

أولا: واقع الرفاهية عبر نتائج السياسات الاقتصادية الإصلاحية 

والتحررية التونسية 

على الرغم من المناخ المتغير الذي يشهده الاقتصاد العالمي الممزوج تارة 
بالانتعاش» وطوراً بالركود من سنة إلى أخرى» والذي يبرز تبايناً واضحاً بين مختلف 
البلدان المتقدمة والواعدة والنامية» تمكن الاقتصاد التونسى فى العشريتين -1١9486(‏ 
64 المنصرمتين من تحقيق نتائج اقتصادية مرضية» اعتمدت على تحرير الأنشطة 
القطاعية السلعية والخدماتية والمالية» والتنقيص من مكانة الدولة الشمولية 
الاحتكارية» والانخراط في المنظومة الاقتصادية العالمية التحررية» أي نحو مزيد من 
العولة عن طريق بعث مناطق حرة للتبادل مع البلدان الاتحاد الأوروبي أساساً 
والبلدان اللأخرى ومنها العربية» وإبرام اتفاقية الغات (88171) الهادفة إلى إنشاء 
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منظمة التجارة العالمية. وقد أدت هذه الإصلاحات الاقتصادية التصحيحية والتحررية 
إلى النتائج التالية”" : 


- ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي بنسب ملحوظة خلال هذه الفترة الزمنية 
بالمقارنة بما كانت عليه قبل ذلك» وتراوحت هذه النسب سنوياً في المتوسط ما بين ؟ 
فى المئة و فى المئة بالأسعار الثابتة. ويعزى هذا النمو المتواصل إلى زيادة النمو المطرد 
في الناتج المحلي الإجمالي في كل القطاعات الاقتصادية الصناعية الداخلية والتصديرية 
والخدماتية السياحية» بفضل ارتفاع القيم المضافة فيهاء مع تدفق مهم لتحويلات 
المهاجرين التونسيين في الخارج بصفة مستمرة ومتنامية. 

؟ - شهدت هذه الفترة أيضاً نموأ مهماً فى حركة الاستثمار الداخلى حيث 
تحسن مستوى الادخار الوطني الذي تخطى ١5‏ في المئة كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وذلك على الرغم من تقلص معدل الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرء 
وعزوفه عن تمويل عديد من القطاعات الاقتصادية التونسية الواعدة. زد على ذلك 
أيضاً. محدودية تنامي الاستثمار الخاص الوطني الذي لم يصل إلى نسبة 07 في المئة» 
وهي نسبة متوقعة من طرف المحللين التونسيين في السنوات الماضية حيث ترمي 
السياسة الاقتصادية الإنمائية التونسية إلى إعطاء القطاع المخاص دوراً ريادياً في 
سيرورة النمو والتحررية الاقتصادية. 

#دصرق الطيب الداخل التوتسى تقيزات غديدة فى القدزة الوسية المغنية إذ 
تمكائنية الارخار امجن في التائج المكل الإعال» ركز حتت اتنب الاسسهلاك 
الجملى مقارنة بما كانت عليه خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين» من ذلك أن النسبة الجملية الاستهلاكية للقطاعين العام والخاص كانت تبلغ 
حوالى 4/, فى المئة فى سنة ١9487‏ وانخفضت إلى نحو /١‏ فى المئة فى سنة 5 .7٠١‏ 
كما ارتفعت حصة الطلب الخاص مقابل تراجع حصة الطلب العمومي. 

4 - تدنت معدلات التضخم بصورة جلية بمفعول السياسات النقدية والمالية 
التقليدية» إذ تراجعت النسب المسجلة من 9,5 في المئة سنة ١487‏ إلى أقل من ٠‏ في 
المئة في سنة 8 .5٠١‏ لكن هذا التراجع في هذه النسب التضخمية ليس وليد العوامل 
الظرفية والقرارية الاقتصادية فحسب» بل هو أيضاً نابع من عناصر هيكلية كثيرة 
أخرى» نخص بالذكر منها مواصلة الحماية الجمركية لبعض السلع والخدمات» 


(؟) عبد الفتاح العموص وعبد القادر شعبان» «الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي 
التونسي التصحيحي» 201987-19417 في: تقييم سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في الأقطار 
العربية (القاهرة: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ مؤسسة الأبحاث العربية» .)١19989‏ 
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وضعف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي التي أثرت بشدة في أسعار عديد السلع 
المحررة الغذائية والكسائية والتجهيزية وغيرها. ولا بد من الإشارة هناء إلى أن 
الإنتاجية الجملية الإيجابية المتحصل عليها خلال هذه الفترة الزمنية» كان مصدرها 
أساساً إنتاجية العمل التي زادت بنسبة ” في المثة في المتوسط سنوياً مقابل ٠,7١‏ في 
المئة كنسبة لرأس المال» ما يظهر عدم وجود استغلال رشيد للموارد المادية» وقد 
يكون هناك هدر فى استعمال رأس المال المتاح بالنسبة إلى الأنشطة القطاعية السلعية 
والخدماتية التونسية. 

الاقتصادية الكلية» حيث انخفضت نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من +٠‏ 
في المئة إلى 0٠‏ في المئة بين سنتي 1487و5004. كما تحسن الوضع المالي الخارجي 
للبلاد» إذ أظهر الميزان الجاري للعمليات رصيدا إيجابيا في السنوات الماضية» ومبالغ 
مهمة في مدخرات الصرف الأجنبي بالبنك المركزي لتغطية استيراد السلع والخدمات 
لفترات زمنية متفاوتة تقدر بأكثر من ثلاثة أشهر فى المتوسط مقابل أيام معدودة سنة 
.١145‏ 


5 تمكنت تونس في الوقت نفسه وعلى امتداد هذه الفترة من تقليص عجز 
الموازنة العامة الذي وصل معدله سنة 5٠١4‏ إلى 1 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي» مقابل 5 في المئة سنة .١9445‏ وهي نسب تقترب شيئاً فشيئاً من المعدللات 
الجلة فن الأقتصادات الأوروية الموحدة ودلك يجني تقددزات النطل يات 
الاقتصادية الدولية. 

هكذا تبرز النتائج الاقتصادية المسجلة» أن الآداء الاقتصادي كان إيجابياً في هذه 
الفترة» علماً بأن الدخل الفردي السنوي قد ارتفع من ١٠6٠١‏ دولار سنة 1485 إلى 
٠‏ دولار سنة 54 »35٠١‏ وأن معدلات الزيادة السكانية تناقصت بصورة ملحوظة» 
إذ تغيرت من 7,5 في المئة إلى ١,"‏ في السنتين المذكورتين» ما يؤكد على نجاح هذه 
السياسة الاقتصادية المتوخاة في دفع السيرورة الترفيهية الكمية للبلاد. 


ثانياً: موقع الرفاهية عبر تطور المتغيرات الاجتماعية الأخرى 
على الرغم من أن السياسات الاقتصادية التصحيحية والتحررية اعتبرت مرادفاً 


للتنمية كما أكد ذلك جل أدبيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمى» فإننا نرى 
ظهور تكاليف اجتماعية جوهرية تتوزع بصفة متباينة على مختلف الميادين. 


وفي هذا الإطار يشمل سوق العمل مؤشراً مميزأً لقياس تكلفة التصحيح 
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والتحررية وبالتالي الرفاهية الفردية المنشودة» ولا سيما أن مؤسسات وآليات هذه 
السوق لا تحلل كما قال الاقتصادي لاشو (ناقطء م آ)”"' من زاوية مردودها 
الاقتصادي فحسبء بل أيضاً وفقاً لفاعليتها الاجتماعية» وذلك أن سيرورة التنمية 
تحدث في الأمد الطويل حركية اجتماعية جديدة يصعب التحكم فيها. كما إن التطور 
المعقد والمتعدد لأشكال سوق العمل» وبالخصوص فى المدن التونسية يشكل عنصرا 
أساسياً لنسق تحول المجتمع المترفه: ْ 


من جهة أخرى تقود الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية إلى إعادة النظر فى تدخل 
الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ وبالتالي إلى إيجاد حركية جديدة 
انلمتظومات الاجتماغية: وفق هذا الصدهد» يقر العديد من الغوامل اتتداد 
الانوتلالات في سوق العمل التونسية امم نهاية عشريات الثمائينيات والتسعينيات 
وبداية القرن الحادي والعشرين في عديد من المستويات: 


١‏ عل المستوى الاقتصادي الكلى 

نرى قدرة الاقتصاد على امتصاص قوى العمل» فخلال العشريات الثلاث 
الماضية» تمكنت القطاعات الاقتصادية السلعية والخدماتية من إحداث أكثر من ثلثى 
مواطن العمل» بينما لم تتمكن بعض الأنشطة القطاعية الخدماتية من بعث سوى نسبة 
١‏ في المئة في الإدارة العمومية» ١5,5‏ في المئة في النسيجء و8,7 في المئة في 
البناء والأشغال العامة» ما يؤكد أن هذه الأنشطة سيتقلص دورها فى بعث مواطن 

يتواصل التنقيص في الإدارة الحكومية في عدد مواطن العمل وفقاً للسياسة 
التقشفية التصحيحية والتحررية الهيكلية المعتمدة. وسيتأئر قطاع البناء والأشغال 
العامة سلباً نتيجة لانخفاض مستوى التمويلات المرصودة للبنية الأساسية 
والتجهيزات الجماعية مع تباطؤ بناء المساكن المجمعة» نظراً إلى حالة الإشباع النسبي 
الذي بلغته حاجات الأسر. أما منتوجات النسيج المتدنية النوعية» فإن المنافسة في هذا 
المجال ستجعل تونس بلدا غير تنافسي. أخيراً» ستكون إحداثات مواطن العمل فى 
أنكطة الكجارة واخرمات المافلة مرئطة أباتا وتابعة من مال ثمو الاقتضاد 
الوطني. زد على ذلك, أن الأنشطة غير المنظمة التي تمثل بطالة مقنعة ستترعرع» وهي 
علامة من علامات الانحراف الاجتماعي بعيدة عن الرفاهية الاقتصادية المنشودة. 


(7) بولاعمء0) 102 بوعلوع5 طاعمدعوع<1 ,معتكرم جز اعاجولط علامطما 772:6 ,اتاقطعم[ عععولط - قوول 


.(1994 ,وع01ناا5 عناوطه[ 107 عاأناأناقهم] أهطه1 2 مععام] :لسمامع 12ر5 
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؟ على مستوى نمو قوى العمل النشيطة 

يظهر تسارع في عرض العمل » حيث يبرز فائض في حاملٍ شهادات التعليم العالي 
الذين تضاعف عددهم بين سنتي ١9197‏ و5١٠7‏ من 0057 طالباً إلى 60,٠٠١‏ طالب. 
بعبارة أدق. ترتكز محددات هذه الاختلالات الاجتماعية من زوايا العرض والطلبء إذ 
نرى بأن النمو السكاني والفئات العمرية والإعانات الممنوحة للطلاب» وجاذبية العمل 
المستقر في الوظيفة العمومية» قد حافظت على طلب مرتفع في مستوى التربية» مع 
العلم بأن السياسات التصحيحية الهيكلية المعتمدة أدت إلى تناقص في مردود القطاع 
الإنتاجي ونموه» كما إن تقلص الطلب على حاملي الشهادات العليا تزامن مع وضع 
اقتصادي متسم بحركية نشيطة للقطاع الخاص» لا تكفي كما وكيفا لامتصاص هذا 
الفائض الطلابي الباحث عن العمل. مع الإشارة كذلك إلى أن المنظومة التربوية 
والتكوينية ما زالت تكوّن حاملل شهادات فى اختصاصات فائضة نسبيا» بينما تفتقر 
المنظومة الإنتاجية إلى قدرات تنية وتكنولوجية ضرورية وهي الشغل الشاغل اليوم 
للسياسة الاجتماعية التونسية التي تبحث عن سبل عديدة لربط التكوين بالتشغيل. 

وهكذاء نلاحظ تزامن ظاهرتين مهمتين: تتلخص الظاهرة الأولى» في تشغيل 
القطاع الخاص للعديد من الأفراد من دون تكوين وفي خطط تأطيرية متوسطة وعلياء 
وذلك على الرغم من النتائج الملحوظة التي سجلها التكوين المستمر عبر صندوق 
١‏ التشغيلي. أما الظاهرة الثانية» فتهم المؤسسات الاقتصادية التي تفتقر إلى قوى 
عمل نشيطة تقنية ومؤهلة ذات مستوى مهني عال في العديد من الاختصاصات 
النوعية» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة إلى حاجات المؤسسات المعنية : 

أ- الافتقاد إلى الإطارات الفنية التى تستعمل فى التقنيات الرأسعالية القوية 
والمتقدمة تكنولوجياً. 1 

ب - تمثل العطالة معضلة اجتماعية مهمة في سكان المدن الحضريين نظراً إلى ثقل 
الهجرة الداخلية» وبخاصة النزوح الريفي المتنامي. 

ج - يرافق اندثار بعض الأنشطة الزراعية نمو لأنشطة الخدمات غير المنتجة وهي 
ظاهرة خطيرة لا يمكن أن تتواصل وتزداد فى الأمد الطويل. لأنها تعوق تطور 
القطاعات المنتجة بمعدلات كافية. ْ 

د يبدو أن أهمية مواطن العمل الظرفية تزداد شيئاً فشيئاً» حيث تشير بعض 
المئؤشرات القياسية إلى تنامي العمل الوقتى العابر» كالأعمال الحينية والفوضوية التى 
يتعاطاها عدد متزايد من العاطلين ذوي التجربة المهنية أو فاقديهاء وكذلك تكاثر 
الأنشطة الثانوية والعمل الوقتي في المؤسسات الكبرى. 


كلا 


وبناء عليه» نستطيع القول إن هذه المعوقات قد ولدت في السنوات القليلة 
الماقبية تستبيبحات كتيرة في تيوق العمل تذكر منها: 

- ارتفاع معدل البطالة الحضري بسرعة وبكثافة عند شريحة الشباب المتعلم» 
وبالأخرى غيد أولبلق الذين حضلوا عل شهادات ثانوية وعليا عدوما. 


- ركود وتقلص العمل في القطاع العام العصري. 


وفي هذا الوضع المتغير» يمكننا إبراز عنصرين أساسيين نتيجة لابتعاد الدولة 
عن دورها التقليدي الذي يهم قيادة مخحتلف التصحيحات في سوق العمل. يتعلق 
الأول بعزوف الدولة عن القطاعات الإنتاجية نظراً إلى التكاليف الباهظة الثمن المتأتية 
من تضرف الؤسسات الحشومية: من ذلك أن بعها من هذ الؤيستات قن عت 
خوصصتهاء وأن المؤسسات الأخرى أعيدت هيكلتها بغية تحسين أدائها الاقتصادي. 


أما العنصر الثاني» فهو النفقات العمومية» حيث قامت الدولة بتنقيص عدد 
موظفيها لتتمكن من تقليص عجز موازنتها. وتندرج هذه العملية في إطار سياسة 
جديدة للدولة #بدف إلى حذف الأعمال الوهمية وإعادة هيكلة وضبط بعض الخنطط 
والمؤهلات بواسطة تدعيم مراقبة التصرف في الرواتب والأجور لموظفيهاء وتعميم 
طرق مناظرات الدخول إلى الوظيفة العمومية وربط الزيادة في الأجور بنسب التضخم 
والنمو الاقتصادي. 


ها يمثل التوسع المهم في مواطن العمل في القطاع غير المنظم الحضري 
والريفي محدداً تميزاً لامتصاص قوى العمل النشيطة الفائضة في المدن”؟. زد على ذلك 
دور الهجرة الخارجية لقسم من هذه القوى البارز في تصحيح سوق العمل التونسية. 
تلك السوق التي شهدت تحولات جذرية متغيرة منذ فترة الثمانينيات في جل الأنشطة 
الاقتصادية القطاعية» وستتأئر حاضراً ومستقبلا بنتائج السياسات الاستقرارية 
والتصحيحية والتحررية» وانفتاح الاقتصاد التونسي على الاقتصاد العالمي بتوقيعه 
لاتفاقية بعث منظمة للتبادل الحر مع بلدان الاتحاد الأوروبي سنة ١4405‏ وبلدان 
أخرى فى السنوات الأخيرة» وانضمامه إلى اتفاقيات الغات (6.8.1.1) منذ سنة 
4 التي تمثل إحدى مقومات البرنامج التصحيحي الاقتصادي الهيكلي؛ وذلك 
مع استعداد الاقتصاد التونسي للتحرر الكامل مستقبلا. 


(؟) عصم2 وه1 وتقل صم لخم نوتم 12 ناد قععشقطءعء دع 211521602ئزةط1! 12 ع0 أعدمجم]1[آ» ,طوعة صعظ .1 
- كتاطللم تعأقتمه1 بجهاذ) عمربه دع نلعلا - مصساظ ععومكظ '! عمل مله نونسلا تكصقل «,عصمعقم هم )14601 


.(2003 بقطط1 
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ثالثاً: التحولات الجذرية لسوق العمل التونسية من التصحيح 
والتحررية إلى الانفتاح الاقتصادي 


اتسمت فترة الثمانينيات ببطالة متنامية نتيجة لأخطاء فادحة على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعيء ولاسيما أن أسعار المواد الأولية كالنفط والفوسفات 
تدذتت عل التطاق الخال نا أدئ' إل يور الخوذلاك عبنة وهاو المكوية 
التونسية إلى توحي سياسة تشغيلية جديدة جزئية تفلت في توسيع قاعدة 
التشجيعات الالية الممنوحة. ودفع عملية اللامركزية الجهوية» ولكن من دون 
جدوى نظرا إلى دخول الاقتصاد التونسي في دوامة التضخم الركودي والكساد 
الاقتصادي والاختلالات النقدية والمالية المثيرة» الأمر الذي أدى في نهاية المطاف 
إل "أعكياة معاسة اقتمياقية شكرية ستيج تهنا اتجاهات سناسية اقكضادية 
تحررية داخلية متتالية. 


كما طبعت أواخر الثمانينيات منذ عام 17 وإلى اليوم بانفتاح تدريجي 
للاقتصاد التونسى على الاقتصاد العالمى الحر» ما تطلب سياسة تشغيلية جديدة مبنية 
عل اللتافينة والفاغلية الاقتضافية» وبتحاعية أن كوتس أبؤنتاتفافيات العنات 
(0.8.1:75) الداعية إلى بعث منظمة تجارية عالمية حرة ابتداءًَ من سنة .١19915‏ بعبارة 
أخرى؛ أصبح العمل موضوعاً اجتماعياً في الأساس». حيث أقرت الحكومة التونسية 
العديد من البرامج الاجتماعية الهادفة إلى إعانة قوى العمل المهمشة». التي لم تجد 
أعمالاً في سوق العمل» وذلك باعتماد إجراءات نوعية ة ترمي كلها إلى دمج هذه 
القوى تدريجياً في هذه السوق الرسمية. 


وقد أبرزت البيانات الإحصائية المتاحة أن الحكومة التونسية تمحكنت خلال الفترة 
الزمنية بين سنتئ ١91/8‏ و5 »7٠0١‏ من إحداث ما يقارب ٠١‏ ألف موطن عمل فى 
المتوسظ سدوياً. وتتوزع إخداثات العمل عل أربعة أنشطة اقتصادية: التجارة 
والصناعة والخدمات المختلفة بنسبة /او577 فى المئة» والبناء والتشييد بنسبة ١185‏ فى 
الئة» والنسيج والكساء بنسبة 4,4 في المئة» والأنشطة القطاعية المختلفة الأخرى 
بنسبة 7١‏ فى المئة. وهكذاء تمثل الأنشطة الاقتصادية القطاعية الأربعة حوالى 8١‏ فى 
المئة من إجمالي الأنشطة» وبناء عليه؛ وانطلاقاً من الأرقام لامو ان ادل عن 
أثر اتفاقية منطقة التبادل ا حر التونسية الأوروبية في سوق العمل مستقبلاء التي تمثل 
كما أكدنا سلفاً مرادفاً للسياسات الاستقرارية والتصحيحية الهيكلية» ودافعاً للسياسة 
التحررية الاقتصادية التى تهدف إليها الإستراتيجية الإنمائية التونسية؟ والجواب عن 
هذا التساؤل المهم بحسب دراستنا الصورية التحليلية» ينحصر في العوامل التالية: 
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- ستتقلص نسبة نمو قطاع البناء والإسكان. ما يقود إلى انخفاض في حجم 
التشغيل في هذا القطاع المهم الذي شهد تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة. ويفسر 
هذا التراجع بالكورة التقائية (التكنولوجية) التي يجن بها هذا 0 الآن» والتي 


١9844 - ١ ا لي‎ 


و985١ 7٠٠١5‏ سنوياً في المتوسطء أي ما يقارب نسبة 45 في المئة» وهي نسبة 
مهمة جداً لا تمكن من الحد من معضلة البطالة. 


- سيؤثر انخفاض النفقات الحكومية سلباً في بعث مواطن العمل» وبخاصة 
أن الإدارة وقطاعها العام كانا دوماً المشغل الأولي في بلد نام ما زال يشكو من تردد 
القطاع الخاص وهشاشته الاقتصادية وتنظيمه المتردي. زد على ذلك» أن تقلص 
الإيرادات النفطية الحكو مية الريعية سيقلل من التشغيل في هذا القطاع 
الاستراتيجي الممقره 

لقد لاحظنا أخيراً أن التشغيل في قطاعات التجارة والخدمات تمكن من الارتفاع 
بعوورة لحوظة ين تع :191/0 و ]د زاوت نسنة توه بعرلا فى العاف 
المتوسط سئوياً مقابل نسبة 4,5 في المثئة للناتج المحلي الإجمالي» الأمر الذي سيؤدي إلى 
دعم وتنامي ظاهرة الخدماتية التثليثية المنتجة في اقتصاد طبع بتدني مستويات 
الإنتاجية» وتوزيع ضعيف لثمرات النمو وتطور التنمية الشاملة على الرغم من جهود 
ال الراعة للبرامج التشغيلية ارايو الطامم > كما سيؤثر 0 الاقتصاد النشط 


بفعل المنافسة الخارجية النشيطة. 


رابعاً: الآفاق المستقبلية المتوقعة لسوق العمل لسنة 0٠١٠١‏ 

انطلاقاً من هذه الاستبيانات الخاصة بالسكان التونسيين» نعتقد أن الآفاق 
المستقبلية لسوق العمل التونسية في ضوء تجسيم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي والدخول في منظمة التجارة العالمية الجديدة ليست مسألة هينة وسهلة 
الحلول كما يظن الكثيرون. سيبقى التشغيل مرتبطاً بمتغيرات أساسية: الطلب 


راكب لصفل رد اعذاك رامن العدل كرا و لك 


(6) (عنسنصي1) 14 موضناط 'ل عوممسررزمل «,8ظ11151لا1 و عتتاععكيره'! أع أوامصسظ ل[» ,أومقصاط .11 
.(1996 عرطموءءغل) 


2" 


سيرتبط نسق إحداثات موطن العمل بذوره» بمعدل النمو الاقتصادي. وأداء 
الأنشطة القطاعية السلعية والخدماتية» وبمستوى المنافسة ودرجة انتعاش الاقتصاد 
العالمي. 

واعتماداً على هذه الاستنتاجات» برز تصوران استشرافيان: الأول تفاؤلي والثاني 
تشاؤمي. وقد أكد المعهد التونسي للإحصاء م أن الفقة العمرية مخ ١6‏ ميئة وما فرق 
سيكون عددها على التوالي مليوناً و١101‏ ألف ساكن بالنسبة إلى الذكور» ومليوناً 
و97١1‏ ألفاً بالنسبة إلى الإناث. كما أكد أيضاً انطلاقاً من معدل النشاط السكان 
ا ل ل ا 
في المئة إناثًء وسيبلغ الطلب الإضافي للعمل في الفترة المقبلة الفاصلة بين سنتئ 
0 و١٠١7‏ عددا إجمالياً يقدر بمليون و70١‏ ألف ناشطء أي حوالى70 ألف 


: -ارتككز التصور التفاؤلي على الفرضيات التالية‎ ١ 
ازدياد السكان النشطين في قطاعات الزراعة والصيد البحري والنسيج‎ 
. 15 والسياحة مقارنة بمستوى ونسق سنة‎ 


- استقرار مواطن الشغل في قطاعات البناء والسكن والتشييد في مستوى عام 
14 ,. 

استقرار معدل التأطير الحكومي بالنسبة إلى القطاع العام والتجارة والخدمات 

- تقلص السكان النشطين مقارنة لوضعهم خلال الفترة الزمنية هلا9١‏ - 
004 . وارتكازاً على هذه الفرضيات مكنتنا التوقعات من تأكيد أن إحدائات مواطن 
العمل سيبلع عددها خلال الفترة الرتقية بيخ :1648 و١‏ حور ل لو 1 
ألفاً. أي : نحو 8١‏ ألف موطن عمل فى المتوسط سنوياًء مايظهر والحالة هذه. أن 
بعث مواطن العمل سيتخطى الطلب الإضافي للعمل. ويؤكد كذلك أن عدد 
العاطلين عن العمل سينخفض» إذ سيتقلص عددهم من 4150 ألفا سنة 1498 إلى 
حوالى 7٠١‏ ألف سنة .٠ ٠١‏ كما سينخفض معدل البطالة من ١5‏ في المئة سنة 


0 إلى 5,/ في المئة فقط سنة 070٠١‏ وهكذاء يفترض التصور التفاؤلي استغلالاً 
أمثل للموارد المتاحة» وبخاصة الزراعية والمائية» مع تأهيل بعض القطاعات 
الاقتصادية المحركة للنشاط الاقتصادي». كالنسيج والسياحة والسكن» ودفع الطلب 
الداخلي في الاقتصاد الوطني. 


4 


: أما في ما يهم التصور التشاؤمي» فإنه يعتمد على الفرضيات التالية‎  " 
ارتفاع السكان النشطين عدداً في قطاعات النسيج ومشتقاته بنسق يقارب‎ - 
.١94915 إلى عام‎ ١91/5 النسق المسجل في الفترة الممتدة من عام‎ 


تأطير السكان من طرف الإدارة والقطاع العام. وأيضاً مساندة التجارة 
والخدمات فى المستوى المتوسطى المسجل خلال الفترة الزمنية .١995 - ١91/8‏ 


- تقلص عدد السكان النشطين فى قطاعات البناء والأشغال العامة بنسبة 
الثلث» كما كان عليه سنة .١9945‏ 


بنسق مشابه لما تم تسجيله خلال الفترة الزمنية .١159595--‏ 


- انخفاض عدد السكان النشطين العاملين في قطاع النسيج غير الرسمي خلال 
الفترة الزمنية بين عام ١:‏ وعام 1104 


واعتماداً على هذه الفرضيات» فإن إحداثات مواطن الشغل بالنسبة إلى الفترة 
الزمنية القادمة بين سنتئ ١1946‏ و١٠١٠‏ سيكون عددها نحو 5لا" ألفاً. أي 75 
ألف موطن عمل في المتوسط سنوياً. وهكذاء سيبلغ عدد العاطلين حوالى مليون 
و/ا١١‏ ألف ناشطء أي معدل بطالة بنحو ١‏ في المئة» وهو رقم نشط جداء علما 
بأن المعدل الحالي لا يتعدى ١5‏ في المئة في المتوسط سنويا. 


إن هذا التصور الاستشرافي التشاؤمي يقود إلى ظهور أوضاع اقتصادية 
واجتماعية صعبة لا يمكن التغلب عليها بسهولة» وبخاصة أن القطاع الزراعي يشكو 
من نقص فادح في استغلال الموارد الزراعية المتاحة» حيث تتسم الأنشطة الزراعية 
المتنوعة بقلة التأطير وانعدام عصرية الوسائل المستخدمة وتدني مستوى الإنتاجية. ولا 
يقتصر هذا التردي على الزراعة» بل قد يشمل بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 
المحركة للاقتصاد الوطنيء. كالسياحة والنسيج والجلد والسكن والبناء؛ وقطاعات 
المواد الأولية التي تشكو من اليوم صعوبات جمة. 

من جهة أخرى» وحتى يتسنى لنا الوقوف على النتائج المرتقبة بالنسبة إلى تطور 
سوق العمل مستقبلا في ظل النتائج الاقتصادية المحققة للبرنامج التصحيحي الهيكلٍ 
واتفاقية الشراكة الأوروبية» نسوق الجدول الموالي الذي أبرزته بعض الدراسات 
الخاصة في هذا المجال: 


خرف 


الجدول رقم )١-14(‏ 
النتائج المرتقبة بالنسبة إلى تطور سوق العمل مستقبلً 


لتصورات | السكان النشطون | السكان غير عدد البطالين معدل البطالة 
المستقبلية (بالألف) |النشطين (بالألف)] «بالألف) (في المئة) 
06 التفاؤلي 11 ل كلا 
لتصور التشاؤمي كن ححقفق لفحل 


1 اي ا 


- يبدو هذا التصور التحليل تجميعاً نسبياً غير مفصل. ولا يأخذ بعين الاعتبار 
مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية المختلفة» بحيث يهمل التحليل الوسيطي القطاعي» 
الذي يمكننا من إدراك المشاكل والفرص المنجرة من إحداثات العمل بغية تحسينهاء ما 
قاد خبراء البنك العالمي إلى اعتماد النموذج العام التوازني المحتسب الذي يأخذ بعين 
الاعتبار كل الفروع القطاعية السلعية والخدماتية الاقتصادية. 

- يمكننا تأكيد أن التصور التشاقؤ مي المعلن هو تصور بعيد عن الواق قع التونسي 
الاقتصادي المعاش كماً وكيفاء 52007 أن التطورات الاقتصادية 0 في 
السنوات الأخيرة قريبة من التصور التفاؤلي الذي يقلل من معدلات البطالة عموماً. 

بعبارة أدق» مكننا هذا النموذج من تحليل صوري معتمد على تصورات في 
الأمد القصير والمتوسط وفقا للا تجاهمات الجديدة للسياسة الاقتصادية التونسية 
الانفتاحية التي أقامت منطقة التبادل الجر مع بلدان الاتحاد الأوروبي» وتسعى إلى 
تعميمها مع البلدان الأخرى نحو مزيدٍ من التحررية الداخلية والخارجية. 


خامساً: الآثار التصحيحية الهيكلية والتحررية 
على معضلات الفقر والفاقة 
لقد م تمكنت ثمانية مخططات متتالية من 2 نحسين مستوى عيش المواطنين» حيث 
ارتفع الدخل الفردي بمعدل 5,١‏ في المئة بالأسعار الجارية سنوياً في المتوسط. كما 


انخفض عدد السكان الذين هم دون عتبة الفقرء حيت ل وؤثاوة البوع سيوى: 4 فيم 
المئة من العدد الإجمالي للسكان بعد أن كانت هذه النسبة تساوي 37 غداة الاستقلال. 


حرف 


تنا رمك ننتة السعرية عن لاق اللئة بد ا درن اؤقي للع به 
4 ونسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب من ١5‏ في المئة إلى 44 في المئة» 
وتلالض تنب المبناكن النداقة من 11د انه إل ما فالس بعال الفدرة سيك 
وانخفض معدل وفيات الأطفال من ١‏ فى المئة سنة ١955‏ إلى ٠١‏ فى المئة سنة 
4 وفي الآن نفسه ارتفع محتمل العمر عند الولادة من 0١‏ إلى 77 بين عام 
5 ,عام 5004. 


١‏ تطور مستوى الفقر إجمالاً 

يقاس الفقر المطلق عادة بحسب البنك الدولي بما يملكه أي فرد لضمان الحد 
الأدنى الغذائى» كذلك بما يملكه لتحقيق حاجاته غير الغذائية كالملبس والسكن. 
وبحسب معطيات البنك الدولي» فإن مستوى خط الفقر كان ١78‏ ديناراً سنة 1١946‏ 
و١١‏ ديناراً سنة 4 . وقد كان عدد السكان المعدمين في البلاد التونسية يبلغ 
عائلة قبل اعتماد البرنامج الإصلاحي. وهذا الرقم يمثل 504 ألف 
شخص » أي ما نسبته /او/ا في المئة من العدد الإحمالي للسكان. 

أما سنة 2١989‏ أي السنة الثالثة للإصلاح الهيكلي» فقد بلغ فيها عدد 
الأشخاص المعوزين 255 ألفاً. أي 5,5 في المئة من العدد الإجمالي للسكانء 
وانحصر في نسبة 7 في المئة سنة 1497 وتقلصت هذه النسبة إلى أقل من 0 فى المئة 
فى أميثة 1د أ وإذا اعكميذنا سينة ١986‏ مرجع )فنعا تلاط محميا تقنييا قن 
مستوى دقتنت :الفقن ستقن :1988 و1495 :و4٠٠7‏ حيث ل تغل مكل نسبة الففر 
إلا : في المئة فقط. 


؟ - مستوى الفقر بحسب الوسط 

من المعلوم أن خصائص المجتمع الريفي تختلف اختلافاً كبيراً عن خصائص 
المجتمع الحضريء ناهيك أن التقاليد الغذائية تختلف من جهة إلى أخرى. ولذلك فإن 
مستوى الفقر قد حدد سنة 7٠٠١5‏ ب١١١‏ ديناراً بالنسبة إلى الوسط الريفى». و٠٠‏ 
ديناراً بالنسبة إلى الوسط الحضري. ْ 

ونشير إلى أن عدد السكان المعوزين في المدينة قد ارتفع في السنة الثالثة لاعتماد 
برنامج الإصلاح الهيكلي» أي ما يمثل ٠١‏ في المئة من العدد الإحمالي للفقراء الذين 
يقطنون في الوسط الحضري خلال سنة 19864» وقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 
4٠‏ في المئة فقط في سنة 4 .5٠0‏ ولعل هذا يرجع بالأساس إلى ارتفاع تكلفة الحياة 
في المدينة» وكذلك إلى النتائج السلبية المنجرة عن الإصلاح الهيكلي. والتحررية 


رفرف 


الاقتصادية التي حسنت من أوضاع الريف وأدت إلى تردي الأوضاع فى المدينة الآهلة 
بالسكان نسبياً» والتى في المقابل شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة نظراً إلى البرامج 
التعاونية الرسمية التى ترعاها الدولة فى المدن الآهلة بالسكان. 


 '“‏ تطور مستوى الفقر بحسب الجهات 

كان لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي والسياسة التحررية في تونس آثار على 
تطور حالة الفقر في كل جهة من جهات البلاد التونسية» وما يمكن ملاحظته من 
خلال البرامج الإصلاحية والتحررية في هذا المجال. أن المناطق الغربية للبلاد 
التونسية قد استفادت بالإيجاب من البرنامج الإصلاحي» وأيضا من السياسات 
التدعيمية التكافلية الاجتماعية» باعتبار أن هناك انخفاضاً نسبياً فى عدد الأسر 
الفقيرة مقابل انخفاض طفيف في مناطق الجنوب. ١‏ 

لكن تبقى مناطق الشمال الغرين والجتوب من أكثر المناطق التي تعاني الفقرء إذ 
إفاتسية الفقر قن يلقت قن هذه للعاطلق :»القن الملا ميئة قياية 61 واوتقسيع إل 8" 
فى المئة سنة 2١14/84‏ وقد بلغت هذه النسبة 55 في المئة سنة 2144857 واستقرت سنة 
اواك النة سنة 1435 وقد تقلمنت سما خلال من 81# إذ تدنت إل 
5 ف المئة. ويها أن نسبة الدفر تلقن بل مفلقة ل أخرئ» نإن رمد عده 
السكان محدودي الدخل في كل جهة بحسب الوسط السكني يمكن من معرفة 
الأماكن الأكثر 'فقراًء ريما عل ذلك فإن سن اللسكان منعيفي الدخل في" الناطق 
الريفية يتمركزون في شرق البلاد» بينما الأخاس الأربعة المتبقية موجودة في غرب 
البلاد»ء وبخاصة في مناطق الشمال والوسط الغربي. ا 

أما فى ما يتعلق بالوسط الحضري. فإن ثلثي السكان الفقراء يتمركزون في 
المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد التونسية. والأهم من كل هذا أن السكان المنتمين إلى 
هذه المناطق المذكورة» أي المناطق الشرقية والجنوبية» قد ازدادوا فقرا بسبب تطبيق 
برنامج الإصلاح الهيكلي. كما إِنَ سلبيات تطبيق هذا البرنامج قد تضررت منها 
بالخخصرص الخاطق الخصرية أكدورين الباطق الريقية «يرتعهل الشبياة التسررية 
بواسطة الصناديق التضامنية على تلافى هذا العجزء إذ توصلت في السنوات الأخيرة 
إلى نتائج إيجابية جداً في هذا الباب. - 


أ- تطور الفقر بحسب الصنف الاجتماعى المهنى 
يبين تقسيم الفئات الضعيفة بين مختلف الأصناف المهنية أن النسبة الكبيرة من 
الفئة الفقيرة توجد في صنف العمال الذين ينشطون في المجال الصناعي والتجارة 
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والخدمات. التى تشمل نسبة 7١‏ فى المئة» وفى المرتبة الثانية صنف العمال والمشغلين 
الفلاحين بنسبة 75 فى المئة. ولا بد من الملاحظة هنا أن نسبة الفقر قد تطورت فى 
أواسط هؤلاء. وبخاصة فى المدن من جراء الهجرة الداخلية صوب مراكز العمران. 


ب برنامج الإصلاح الهيكل والسياسة التحررية والنفقات الاجتماعية 

لقد كان لبرنامج الإصلاح الهيكلي والاتجاهات التحررية أثر ملحوظ في 
النفقات الاجتماعية. وبخاصة ما يتعلق بالإجراءات التى شملت الموارد البشرية 
وتكوين الرأسمالية البشرية» وكذلك توزيع الدخل والتوازن الجهوي والقطاعي. 

ج - تطور النفقات الاجتماعية 

يتجلى هذا في تخصيص جزء مهم من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات الاجتماعية 
الاستهلاكية النهائية والوسيطة. التي بلغت خلال فترة المخطط السادس ١/,7‏ في 
المئة مقابل ١9,7‏ في المئة خلال المخطط السابع» و 17,7 في المئة في فترة المخططات 
الاستهلاكية النهائية التدعيمية لبعض السلع الغذائية وغيرها التي حررت أسعارها. 
أما النفقات الاجتماعية الوسيطة والاستثمارية الأساسية كالتعليم والتكوين والصحة 
والرعاية» فقد بقيت على حالها. وتهدف الدولة التونسية من تدعيمها لهذه الحاجات 
لكونها ضرورية واستراتيجية لرفاهية المجتمع التونسي بأسره. 

د تطور التحولات الاجتماعية 

تتكون التحولات الاجتماعية من ثلاثة أصناف رئيسية» هى : 

- الضمان الاجتماعي الذي يمكن من تغطية النفقات جزئياً أو كلياً لصالح 
المتتفع بسبب المرض أو الشيخوخة أو الإعاقة أو الوفاة أو الوصول إلى فترة التقاعد أو 
المعاش. 
٠‏ - الدعم على الاستهلاك الذي يتكفل به صندوق التعويض الخاص أساساً 
بالسلع الغذائية والضرورية. 

الإعانات الاجتماعية لصالح العائلات المعوزة وفاقدة السند. 

وقد شهدت هذه النفقات دعماً متميزاً من طرف الدولة التونسية بالرغم من 
تقلص نسبها بالمقارنة مع السنوات الأولى من المخططات الإنمائية التونسية 
وبا لخصوص خلال الفترة الزمنية )١1985-1955(‏ تلك النفقات التى ما زالت 
موجودة إلى سنة 5 .70١‏ 
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بعبارة أدق ما زال قطاع التحويلات الاجتماعية يمثل إحدى الركائز الأساسية 
للسياسات الاجتماعية التونسية عبر الصناديق والمؤسسات التضامنية الفردية 
والجماعية التى تيسرها الدولة وترعاها قانونياً ومادياً. 


سادساً : الرفاهية والظواهر الاجتماعية الجديدة 


لقد أفرز البرنامج التصحيحي الهيكلي والسياسة التحررية الاقتصادية تكاليف 
إحمالية عديدة لا يمكننا تحاشيها فى الأمد الطويل فى ميادين شتى» كسوق العمل 
وستلوك الأقراة ومنواقف الشماعات. ومن نين .هذه السخولات الهيكلية الذرية بروز 
بعض الأنشطة القطاعية الاقتصادية المبنية على الفردية» كالقطاع غير المنظم» وعلى 
المبادرات الخاصة المعتمدة أساساً على التكافل الاجتماعى التى تلعب دورا محددا ومرافقا 
لتحولات المجتمع قصد محاولة بعث التوازن والطمأنينة وبالتالي الرفاهية المنشودة. 


١-المؤسسة‏ الصغرى والقطاع غير المنظم 

برزت بوضوح بعض الظواهر السلوكية الاجتماعية» نذكر منها تنامي المبادرة 
المنشئية الشخصية كظاهرة جديدة تهدف إلى إعادة توازن سوق العمل. من ذلك أن 
المؤسسة غير الرسمية الصغرى أخذت مكاناً ميزاً فى الاقتصاد التونسي» لأنها تمثل نمطأ 
تنظيمياً طريفاً يجمع بين الأنشطة الإنتاجية والأنشطة الأسرية» وهو الوضع الذي يقر بأن 
الإنسان أصبح يعرف اقتصادياً ببعده الاجتماعي» وليس فقط كفرد ذي سلوك اقتصادي 
عقلاني» كما تنادي بذلك الأدبيات الاقتصادية التقليدية الليبرالية. 


إن القطاع غير المنظم هو المجال الاقتصادي الذي ينظم إحلال عامل العمل 
مكان عامل رأس المال عبر علاقة مباشرة بين الإنتاج وخلق الدخل» حيث تُظهر 
المؤوسسة الصغرى الدنيا كوسيلة للحصول على دخل بالنسبة إلى جانب مهم من 
السكان التونسيين الذين لم تستوعبهم سوق العمل» أو بالأحرى رفضتهم. 

وقد أكدت بعض الاستبيانات التي أجريت في تونس”""' عن السكان والعمل 
سنة ٠٠٠١‏ وحول القطاع غير المنظم التي قمنا مها خلال السنوات الأخيرة» أن 
الأنشطة القطاعية غير المنظمة توفر ٠؛‏ في المئة من العمل غير الزراعي» وتمكن من 
العديد من المزايا كنمط تنظيمي يتيح الفرصة لمتعامليه لكي ينتقلوا من هذا القطاع 


(؟) ركظطط - 85حطااخ تعتكتمد] بجداذ) ملأعدمتدمء قل الينام عدراهسمة بلمعرءممماء م فل أء أءاترملانا تلا6اء 36 
أ ,(1991 


عبد الفتاح العموص. «التشغيل في القطاع غير المنظم»» (كلية العلوم الاقتصادية والتصرف. جامعة 
صفاقس » تونس » روه 
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الأهلي إلى القطاع العصري الحديث بحسب تحرك مستمر ومسترسل» فهو إذاً قطاع 
مولد للعمل» يتطلب سياسة نوعية تشخيصية تنظيمية مالية وتكوينية ليلعب دوره 
الوسيط والنشيط الانتقالي» بين المنشآت الفردية الصغرى والمؤسسات الاقتصادية 
الصغيرة والمتوسطة. 


 "‏ التصحيح الخفي الحديث 

اتسمت العشريتان المنصرمتان ببروز دور اقتصادي متكاثر للمرأة في القطاعات 
الأتفسافية"المنظينة رضي للنظمة جاوابفا فى شرق العمل ققد .قادت فعراك الازنة 
الاقتصادية التي عاشتها تونس وسياسات الاستقرار والتصحيح المعتمدة لمجابهتها 
والحد من خطورتباء إلى ظهور أثرين مهمين بالنسبة إلى عمل المرأة. من جهة. 
أحدثت التطورات الاقتصادية وضعا جديدا زاد في ارتفاع معدل البطالة عند النساءء 
حيث وصلت نسبته سنة 144٠‏ إلى 7١‏ فى المئة مقابل نسبة ١١‏ فى المئة فقط سنة 
4 » من ذلك أن عدد النساء الناشطات والعاملات في إجمالي السكان النشطين 
تقلصت نسبته من ؟7 فى المئة إلى ١6‏ فى المئة بين سنتى ١9170‏ 214879 وارتفعت 
بعد ذلك لتصبح 70 في المئة في سنة 8 700. 


ويمثل العمل هنا أحد التباينات الموجودة بين الرجال والنساء» إذ لا تحصل 
المرأة إلا على 15 في المئة من مواطن العمل» بينما يحصل الرجال على 0/ في المئة من 
هذه المواطن فى جل القطاعات الاقتصادية» ولا سيما أن السكان في تونس ينقسمون 
إلى 0٠‏ في المئة ذكوراً و50 في المئة إناثاً في المتوسط. 1 

من جهة أخرى» أحدثت هذه الاختلالات الاقتصادية سلوكاً جديداً عند 
النساء. يتمثل في حركية نشيطة مهمة لعدد كبير من النساء في المجالات الاقتصادية 
المنظمة والرسمية كافة» وذلك بغية التمكن من المحافظة على قدرتهن الشرائية 
ومستوى عالٍ لأسرهن» بينما استمرت بعض النساء في العمل في القطاع غير المنظم 
للأسباب والأهداف الحيوية نفسها. 

وهكذا يمكننا تأكيد أن تعاطى النساء لمختلف الأنشطة القطاعية الاقتصادية 
المنظمة وغير المنظمة يبرهن على قدرتبن على التصدي لمختلف الأزمات الاقتصادية 
الدورية» وعلى مساهمتهن في الجهود الرامية إلى التأقلم مع الأوضاع المترتبة عن 
التحولات الاقتصادية الجذرية التي تمر بها تونس اليوم. بعبارة أدق» أصبحت المرأة 
عنصراً فعالاً يتأقلم والتطورات الاقتصادية الإيجابية والسلبية للبلاد» وليس ضحية 
لمختلف الصعوبات الاقتصادية الدورية والهيكلية» وهو الوضع الجديد المسمى 


خرف 


 “‏ السياسات التدعيمية المنتهحة 


لقد أقرت الحكومة التونسية سياسة اجتماعية متعددة الجوانب ترمى إلى إصلاح 
الاختلالاات التي قد تظهر من أثر السياسات التصحيحية ليوك والتحررية 
الاقتصادية. وترتكز هذه السياسات المعتمدة على , بعض البرامج جح الهادفة إلى مقاومة 
الفقر ودعم التكافل الاجتماعي عن طريق الإعانات 6 الغذائية المباشرة» 
والنهوض بأوضاع المناطق الجهوية المحرومة. وحماية الأفراد المبسنين والمعوقين» مع 
تنفيذ برامج نوعية ة لدفع التنمية المحلية عبر الإجراءات الكمية المسماة العائلة -- 
وإعانة المزارعين الصغار وتعميم صندوق التضامن الوطني على الأفراد والمناطق كافة. 


خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين سنتي ٠ 2”5٠١4و ١985‏ شمل البرنامج الوطني 
لوعانة العائلات المعوزة حوالى ألف عائلة موزعة على مختلف مناطق البلاد» إذ 
مكن نحو 70 في المثة من النساء من ضمنها من التمتع بهذه الامتيازات وجلهن من 
اللواتي تقدمن في السن أو العاطلات عن العمل. كما شملت هذه الإجراءات 
الاجتماعية» تمكين عدد مهم من الفقراء من الحصول على مواطن رزق من خلال 
البرامج التوظيفية النوعية» كالنهوض بالعائلات فاقدات السند والمرأة الريفية ومختلف 
الإعانات الممنوحة للمهن والحرف الصغرى عبر الصناديق المالية المحدثة لذلك» 
والدافعة لحل القطاعات الاقتصادية غير الرسمية كصناديق 757/575 و١؟/١7.‏ 


لكننا نرى هنا أن الضغوط المفروضة على سوق العمل التونسية متأتية عموماً من 
فئات الشباب العمرية المختلفة العاطلة عن العمل المتعلمة وغير المتعلمة. إذ تفيد 
الاستبيانات المتاحة حول العمل والسكان للسنوات ١989‏ و145١‏ و944١‏ أن فئة 
الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و9١‏ سنة تمثل حوالى ٠ل‏ في المئة من إجمالي السكان 
ا كر 0 00 
أعمارهم , : بين 4013 جستة يعتلون جوال 76 فى انز ين المسكان العاطلي” زد عل 
هذا أهمية البطالة المتفشية في صنف حاملي الشهادات الجامعية وغيرهاء والتي تمثل 
عائقاً كيرا أمام التنمية الشاملة في البلاد وتجسيم الرفاهية الاجتماعية المنشودة. 


وترتبط هذه الحالة الاجتماعية الصعبة بالنسبة إلى الشباب بمشاكل اقتصادية 
عويصة تنبع أساساً من المفارقات بين حاجات المؤسسات الاقتصادية إلى منظومة مهنية 
متعددة الاختصاصات ورفيعة المستوى التدريبي لمتطلبات الإصلاحات الاقتصادية» 
والتي لا توجد في الاقتصاد التونسي حاليًء ما يتطلب بالتوازي مع سياسات تعميم 
التربية والتعليم التونسية المنتهجة منذ استقلال البلاد سنة »١455‏ إعادة النظر جذرياً 
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في هذه السياسات والتفكير في إحداث منظومة تأهيلية وتكوينية أكثر ملاءمة من 
المعطيات الاقتصادية الحالية» الأمر الذي قاد الحكومة التونسية إلى اعتماد برامج نوعية 


لدمج الشباب طالبي العمل لأول مرة وفقاً لمستوياتهم التعليمية المختلفة » في الأنشطة 
الاقتصادية القطاعية المتنوعة» وبخاصة بالنسبة إلى أولئك الذين تعترضهم صعوبات 
دمج كمية وكيفية كبيرة. . بعبارة أخرى» عملت السلطات التونسية على توسيع منظومة 
ل ل ا قن 
ومستمرة' 


ويمثل هذا الهدف الاجتماعي الأولي مرحلة مهمة على درب إشباع حاجات 
المؤسسات الاقتصادية الملحة التي تفترض الحصول على معدلات تقنية عالية بغية 
ترشيد نسيجها الإنتاجي» ما يؤكد والحالة هذه.ء أن البرامج الاندماجية تتنزل في 
إطار نظرة حركية لمعالجة طلب العمل» والحد يذلك من البطالة. كما #بدف البرامج 
التدريبية والتأهيلية لقوى العمل النشيطة الشابة إلى النهوض بالعمل» ٠‏ كما وكفاء 
والتنقيص من أثر الوقت الذي تتعرض له قوى العمل في القطاعات الاقتصادية 
المتضررة جراء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات» وبخاصة في أنشطة النسيج 
والصناعات الغذائية والمئؤسسات الصغرى. زد على ذلك السياسات التكوينية 
التشغيلية الرسمية الأخرى الهادفة جلها وبوسائلها المتعددة» إلى الحد من البطالة 
وبخاصة في صفوف قوى العمل المتعلمة. 
خاقة 

انتهجت تونس منذ شهر آب/ أغسطس ١985‏ برنايجاً تصحيحياً اقتصادياً 
هيكلياً تلته سياسة إنمائية تحررية انفتاحية داخلية وخارجية» ترمي في جلها إلى 
التقليض فى عجر الوازثة العامة والوازين التجازية والذفوعات» والعنقيص من 
معدلات التضخم والتداين والبطالة والفقر والفاقة» بسن سياسة اجتماعية تضامنية 
تديرها الدولة بصفة مباشرة وغير مباشرة بواسطة إشراك التنظيمات الاقتصادية 
والاجتماعية الفردية والجماعية. 


مقاربات الاقتصاد السياسي للرفاقة التقليدية المبنية 38 عل مقهوم دولة لزان 
الهادفة إل تحفيق حك أدتى مح مستوى المغيشة بالشيسة إلى جميع الأفراد» وذلك 


(/ا) ءزه0 5011 عتسمسمعه أ غماظ :فصقل «رأمامصك'"! عل عسوتاتامم 12 أء غهاء'! عل 8016 عآ» ,تلقطفك8 .0 
.(2004 ,285 - 21185 تعاعتصيا1 جداة) 
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بالارتكاز أولاً وبالذات؛ على اقتصاد السوق الذي عرف منذ الاستقلال تطورات 
متغيرة من عشرية إلى أخرى» اتسمت في جلها تارة بتقييد حركة الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية الإنتاجية السلعية والخدماتية» وطوراً بتصحيح اختلالاتها عبر سياسات 
اقتصادية استقرارية وإصلاحية ثم تحريرية منفتحة على العالم الخارجي. 


ثم بالارتكاز ثانياًء على تحقيق أو إشباع الحاجيات الأساسية لحياة فردية وجماعية 
كريمة وذلك بدعم المجالات القطاعية الصحية والتربوية والتعليمية» والبحث دوماً 
عن تجسيم الأهداف التشغيلية قدر الإمكان لطالبي فرص العمل» إضافة إلى حماية 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية» والتغلب على الفقر عبر التحويلات 
الاجتماعية والمسالك التضامنية الرسمية العمومية والخاصة. 


يستند تحقيق الرفاهية الاجتماعية في تونس عموماً إلى مرجعية فكرية كلاسيكية 
ليبرالية مزوجة بجوانب تحليلية كينزية» وهيكلية تفرق بين القطاعات الإنتاجية 
السلعية والخدماتية التنافسية التي انتقلت وتنتقل تدريجياً إلى القطاع الخاص» 
والقطاعات الاجتماعية أو ما يسمى بالحاجيات الضرورية الاستراتيجية في امتلاكهم 
الشخصي للخيرات المشبعة لهذه الحاجيات» والتى تبقى من مشمولات دور الدولة 
والقطاع العامء ومنها الصحة والتعليم والبنية الأساسية وغيرها. 

ولترجمة هذه التوجهات السياسية الاستراتيجية الإنمائية التونسية الرامية إلى تحقيق 
الرفاهية الكمية والنوعية للفرد وللمجموعة» والوقوف على أهم النتائج المسجلة خلال 
فترات تنفيذ السياسات التصحيحية الهيكلية والتحررية الاقتصادية» علينا تقديم لمحة 


وجيزة عن جل التطورات التي شهدها الاقتصاد التونسي قبل وبعد التصحيح الهيكلي 
خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات» وصولا إلى السنوات الحالية. 

لقد استفاد هذا الاقتصاد من العديد من الآثار الإيجابية المتمثلة فى الإيرادات 
المالية المهمة المتأتية من الزيادة المتعاقبة للسلع الأولية المصدرة كالنفط ومشتقاته 
والفوسفات فى فترة السبعينيات» وفي التدفقات السياحية وتحويلالات المهاجرين 
التونسيين في الخارج المستمرة والمتنامية مع توسع القاعدة السلعية والخدماتية الصناعية 
التصديرية في فترتي التسعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين”*". الأمر الذي أدى 
إلى ظهور تحسن ملحوظ في الدخلٍ الفردي لمختلف الشرائح الاجتماعية الذي 
تضاعفت عدة مرات اسميا وحقيقياً. حيث ارتفع من ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ دولار من 


(6) نوصول «رءط010 ع1 5مع9هم) ة وعكتلدنو دععلمه و16 عتسيام ألة1 ألاو عه أو0*6ا0©» ,لقطع7 .1 
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ى ى”, 


عام ١91١‏ العام بالأسعار الثابتة» وذلك عبر موازنة الدولة ودقع 
المفاوضات بين الأطراف المهنية الاجتماعية وبخاصة في السنوات العشر الأخيرة» إذ 
رفعت الحكومة من معدلاات الأجور الحقيقية بزيادة فى المتوسط تصل سنوياً إلى حوالى 
ه في المئة على الرغم من وجود معدلات تضخيمية بلغت نسبها الازديادية في 
المتوسط سنويا خلال هذه الفترة نحو 5 في المئة. 


كما عملت الدولة التونسية على تحسين القوة الشرائية للمتساكنين بواسطة دعمها 
المللي النسبي للأسعار وللعديد من السلع الاستهلاكية الحيوية» وذلك عن طريق 
الصناديق التعويضية والتضامنية» ما زاد في الطلب الداخلي الفعل» ووسع في الدائرة 
الإنتاجية» حيث أكدت هذا الاتجاه الإحداثات المهمة فى مواطن الشغل القارة التي 
وصلت في المتوسط سنوياً إلى حوالى 00.٠٠٠‏ موطن شغل جديد في جل القطاعات 
الاقتصادية. ١‏ 

من جهة أخرى» كان لهذه الحركية الاقتصادية أثرها الإيجابي في النمو الاقتصادي 
لاد مى.ذلك أن ميل التو قد رادئسية قز فى المتوسط'سنوياً بالأسعاز النايقة 
والذي تأتى من تحسن عوامل الإنتاج الجملية» وبخاصة إنتاجية القوى العاملة التي 
سجلت فى هذه الفترة الزمنية نسبة نمو سنوية متوسطة قدرت ب ” في المئة» مقابل نسبة 
ضعيفة في إنتاجية رأس ا مال لم تصل في المتوسط سنوياً إلى ١‏ في المئة.. 

كذلك سجلت هذه الفترة الزمنية الطويلة بعض النتائج الإيجابية الأخرى» 
نخص بالذكر منها أساساً تقلص نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي التي 
تقلصت من ٠١‏ في المثة إلى 54 في المئة فقطاء وعجز جز الموازنة العامة الذي بلغ سنة 
المنصرمة " في المثة بالقياس للناتج المحلي الإجمالي» مع المحافظة على مدخرات 
ملحوظة فى العملة الأجنبية تمكن من تغطية الواردات الجملية لفترة تتخطى أربعة 
أشهر ف المتوسئط ستوياً. 

لكن هذه النتائج الإيجابية تشهد اليوم تحديات كبيرة واستنتاجات سلبية تهم 
معدلات البطالة المرتفعة نسبياً فى قوى العمل النشيطة والمقدرة في المتوسط بحوالى 
4 فى المثة» يتكون معظمها من حاملى الشهادات العليا والإطارات المكونة والمتعلمة 
والتى تمثل الشاغل اليومى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التونسية. وقد اتخذت 
الحكومة فى هذا الميدان العديد من الإجراءات التصحيحية» ومنها بعث هياكل نوعية 
تعنى سير تشتغيل النطالين ودهم في سيرورة النشاط الاقتصادي الإنتاجي 
لصندوق 7١/7١‏ وغيره. 


من جهته» انخفض معدل الفقر في الأوساط الريفية وفي المدن الساحلية 
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والداخلية نتيجة للسياسات التكافلية والتضامنية الرسمية المباشرة وغير المباشرة 
بواسطة الصناديق التدعيمية (2255/77)» التي تمكنت من الحد من الآثار السلبية 
لتقلص النفقات الاجتماعية والتحويلات الجماعية التي أفرزتها سياسات التصحيح 
الاقتتصادي الهيكلٍ. والتحررية الاقتصادية المنتهجة على امتداد هذه الفترة الزمنية 
المعنية» والتي تؤكد بوضوح دور الدولة الراعية للحاجيات الاجتماعية الضرورية 
والمهملة من طرف اقتصاد السوق. ذاك الدور الذي يجد صعوبات جمة من جراء 
العراقيل الإدارية الكثيرة ة التي لم تواكب بسرعة الحركة التغيرية الاقتصادية للبلاد 
والتي تعاني نسبياً من تفشي ظواهر المماطلة والرشوة السلبية والتي تعمل الدولة على 
الخد منها رمك انيدي . 

أخيراًء أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية الإنمائية المختلفة المطبقة في 
تونس » إلى تنامي مكانة المرأة التي كانت مهمشة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في 
السنوات الأولى لاستقلال البلاد سنة 2١905‏ وتفيد بعض الأرقام الإحصائية المتاحة 
أن مساهمة المرأة في جل الأنشطة القطاعية الإنتاجية والخدماتية المتنوعة قد تعدت 
نسبة 55 في المئة في المتوسطء علماً بأن العنصر النسائي يمثل أكثر من 44 في المئة 

من التركيبة الهيكلية الجنسية للسكان التونسيين في سنة 4 505. 

ختاماء نستطيع القول إن تحقيق الرفاهية الاجتماعية في تونس هو من المقومات 
القاعدية لسياسة الدولة الراعية» وفي الوقت نفسه لتطور الاقتصاد التونسي من 
جهة. نحو مزيد من من التحررية والانفتاح على الخارج وتجسيم اقتصاد السوق» معتمدة 
في ذلك على القطاع الخاص الذي ما زال هشاً ولاريادياً لأية عملية إنمائية واسعة 
النطاق » حيث تطغى على أهدافه ومراميه الصبغة التجارية والربحية القصيرة المذدئ: 

ومن جهة أخرى إشباع الحاجات الضرورية الإستراتيجية للأفراد عبر سياسات 
هناد اجتشاعة اا مرت ره عل مو ادها ريعي المتريي وظيرها مع دفع 
الأنشطة القطاعية في اتجاه تنويع القاعدة الإنتاجية والخدماتية بث بشتى أنواعهاء إذ تبدف 
الدولة التونسية ببذه الاستراتيجية إلى النهوض بالفرد مادياً وأدبياًء أي متحقيق قدر 
متنام من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بموارد مادية محدودة وفي عالم متحول 
ومعوَلم ومتحرر. 


0( كللا(ءنا]1 65ل :11101 تهجرة ,كط اتام ع 16 عاط :25ل «رع] 5012 غاع111اهم اع سمنامن1ه» ,لامعنامغط© .ل 
.(2005 ,85 - 085آ1خ1ق تعأكتهد] بجداك) تعرءممماءبة« نم 


7: 


يتفق الجميع على أن دولة الرفاهية الاجتماعية تقوم على تحمل المجموعة الوطنية 
لأعباء النفقات المنجرة عن توفير الخدمات الضرورية للمواطنين بكرامة. والإشكالية 
التي تطرح نفسها هنا: هل حالت محدودية الموارد دون تحقيق الرفاهية الاجتماعية في 
ا 0 . 0 
تونس ! 


لا بد من التنويه بأن مداخلة د. عبد الفتاح العموص توضح عدة أمور لمعالجة 
هذه الإشكالية. لكن لا بد من التذكير في البداية بأن المسيرة التنموية التونسية مرت 
بثلاث مراحل أساسية» يتجه التعريج عليها بسرعة : 

المرحلة الأولى» تنطلق من سنة ١157‏ إلى سنة 21979 وقد تميزت بتطبيق نظام 
التعاضد في إطار ما سمي في تلك الفترة بالاشتراكية الدستورية. كما حاولت الدولة 
خلالها الاضطلاع بدور رئيسي في تحقيق أهداف التنمية. بالذلك آدث ذورا ريسا في 
بناء الاقتصاد الوطني بتدخلها المباشر في عمليات الإنتاج» كما تحملت بصفة كاملة 
أعباء النفقات الاجتماعية. 

لكن هذه التجربة ذات المنحى الاشتراكي المستوحى من الدموذج اليوغوسلافي 
السابق» لم تلبث أن توقفت لأسباب عديدة من أهمها وجود رفض عدة قطاعات 
للاقتصاد الموجه الذي كان مضراً بمصالحهاء وانتهت بأزمة سياسية كبيرة داخل 
الحكومة» أدت إلى محاكمة الوزير الأسبق أحمد بن صالح الذي كان له الدور الأساسي 
في تجربة التعاضد. 


() أستاذ في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية» سوسة ‏ تونس. 
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أما المرحلة الثانية» فقد انطلقت من سنة ١9794‏ بصعود التيار الليبرالي وسيطرته 
على الحكومة برئاسة الهادي نويرة وتواصلت حتى سنة .١19/85‏ وتميزت هذه المرحلة 
بتضارب الخطاب الرسمي مع الواقع الفعلي» ففي حين كان الخطاب ليبرالياً بدون أي 
شك بالرغم من اللافتة الاشتراكية التي حافظ عليها الحزب الحاكم حتى سنة 219/84 
فإن الحقيقة تميزت بتدعيم مكانة الدولة في الاقتصاد الوطني واستمرار سياستها 
الاجتماعية الإيجابية بتحملها للأعباء المنجرة عن نفقات التعليم والصحة ومحاربة الفقر 
وتحسين مستوى الدخل. 

أما المرحلة الثالثة» فتنطلق من سنة ١987‏ إلى الآن» وهي تعد قطيعة فعلية مع 
السياسة الرامية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية» وقد تميزت بتبني برنامج إصلاح 
هيكلي باقتراح من صندوق النقد الدولي يكرس السياسة الليبرالية الجديدة التي 
يروجها الصندوق» وأساسها تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعى 
التعديلي بالضغط على نفقاتها والاكتفاء بالقدر الضروري منها لتسبير المرافق الحيوية. 
ثم تدعم هذا التوجه بشكل واضح منذ سنة ١440‏ تاريخ إبرام اتفاق الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو ١445‏ فاتحاً بذلك مرحلة الاقتصاد القائم على 
التبادل الحر والانخراط في منطق الاقتصاد العالمى الجديد ومؤسساته الكبرى» ومن 
أهمها المنظمة العالمية للتجارة» مع التبني الكامل لتوجيهات توافق واشنطن. لذلك 
عرفت هذه الفترة أهم تراجع للمكاسب الاجتماعية في تونس» كما تردت ظروف 
العمل المادية والقانونية.وإلى جانب ذلك انطلقت حملة كبيرة ضد المرافق العامة أدت 
إلى خصخصة معظم المنشآت العامة التي بلغ عددها. حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
64 مؤسسةء تم التفويت فيها للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. ومن آخر 
المؤسسات المعروضة للخصخصة الآن اتصالات تونس التى تعتبر من المؤسسات 
الحيوية للبلاد. ْ 

كيف كان تأثير الموارد الذاتية للدولة التونسية على تحديد السياسة التدموية منل 
الاستقلال؟ ش 


يمكن القول إن الموارد لعبت دوراً مهماً لكن ليس مطلقاً فى تلك السياسة. إذ 
من الواضح أن ضعف الموارد الذاتية خلال السنوات الأولى للاستقلال أدى إلى الفشل 
الذريع لتجربة التعاضد. حيث دفعت الطموحات التنموية الكبيرة بالسلطات العمومية 
إلى سياسة إنفاق تجاوز بكثير الموارد الذاتية الهزيلة» ما نجم عنه أزمة مالية عمومية 
حادة. في حين شهدت الفترة اللاحقة تدفق موارد النفط الذي أصبح إنتاجه وافرأ 
وعائداته مهمة وبخاصة إثر ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية بعد حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر .١417‏ ذلك ما مكن الدولة من لعب دور توزيعي وتعديلي كبير 


ىى, 


بالتزامها بتحمل النفقات المهمة المنجرة عن الخدمات الاجتماعية التي كانت تضمنها 
لفائدة المواطنين. ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن الصندوق العام للتعويض الذي 
لعب دوراً أساسياً في تدخل الدولة في تعديل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لم ٠‏ 
يقع إنشاؤه إلا في موفى سنة .1917١‏ 


لكن موارد النفط لم تلبث أن تقلصت منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين» وهو 
ما نتج عنه أزمة مالية حادة بسبب أهمية النفقات الاجتماعية التي تتحملها ميزانية 
الدولة من ناحية» وتراجع الموارد الذاتية من ناحية أخرى. . مادفع بالحكومة إلى 
التراجع عن سياستها الاجتماعية منذ سنة .١9/451‏ 


واضح إذآ ما سبق أن الموارد لعبت دوراً مهما في تحديد السياسة الاجتماعية 
للدولة التونسية» لكنها لم تلعب الدور الوحيد. لأن أهميتها لا يمكن أن تحجب 
معطى آخر لا يقل أهمية هو الديمقراطية» فالسياسة الليبرالية الجديدة لا تعزى فقط 
لنقص الموارد بل لغياب الديمقراطية أيضاً. إذ من الواضح أن تراجع الحكومة عن 
سياستها الاجتماعية الإيجابية السابقة وتبنيها للسياسة الليبرالية الجديدة» تم بطريقة 
تسلطية ولم يكن نتيجة عملية ديمقراطية تقوم على مساهمة جميع الأطراف الاجتماعية 
في تحديد السياسة الجديدة» التي لم تكن في أي وقت من الأوقات موضوع وقاق 
وطني. 

ويمكن التأكيد فى هذا الصدد على أن العلاقة بين السياسة الاجتماعية 
والديمةزاظنة جدلية. نإ مخلها عاك السياضة الكديدة بطريقة لاطي )كان نيديا 
السياسية تميزت كذلك بالعودة إلى نمط الحكم التسلطي الكامل الذي يلغي أي دور 
للمؤسسات المستقلة المعدلة داخل المجتمع. هذا لا يعني أن المرحلة السابقة كانت 
مرحلة انفتاح ديمقراطي» ولكنها تميزت مع ذلك بقبول محدود لتلك المؤسسات 
التي لعبت دوراً تعديلياً مهماً.ء وعلى رأسها منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل 
وهي من أعرق المنظمات النقابية التي أصبحت مهمشة تماماً الآن» وتم احتواؤها 


من طرف السلطة لتعطيل دورها الريادي في مجال النضال لأجل الحقوق 
الاجتماعية بالبلاد. 


أود أن أختم بملاحظتين: الأولى» تتعلق بتطور مستوى الدخل الذي أشار إليه 
د. عبد الفتاح العموص الذي هو حقيقة لا يمكن تجاهلها. لكن مؤشر متوسط الدخل 
لا يمكن من كشف تراجع الرفاهية الاجتماعية التي هي حقيقة أخرى لا جدال فيهاء 
حي اك رك لكر ا ا 
الثروة الوطنية في ظل السياسة الليبرالية الجديدة. 


ى[, 


أما الملاحظة الثانية» فتتعلق بدور الصناديق التضامنية التي بعثت في السنوات 
الأخيرة» ويتعلق الأمر بصندوقين أساسيين : هما صندوق التضامن الوطني المعروف 
باسم صندوق 75/57؛ والصندوق الوطني للتشغيل المعروف باسم صندوق ١؟/‏ 
١‏ اللذان ساهما في تقديم المساعدات للشرا ئح المعوزة وفتح مواطن الشغلٍ 
للعاطلين عن العمل. لكن جدر الإشارة إلى أن هذه السياسة الجديدة أحدثت رولا 
سلبياً في طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تسديها الدولة للمواطنين الذين أصبحوا 
اذ بل سواعةاك خترية رلا رص لنع دوق افا 1 المت ا نا 
إليها تموّل من المساهمات التطوعية ولا تمول من الموارد الجبائية» وهي بالإضافة إلى 
ذلك ملحقة بميزانية رئاسة الجمهورية وتستعمل بطريقة دعائية فجة فيها الكثير من 
النيل من كرامة المواطنين. 


كيى” 


تأثير عائدات النفط على الرفاهية الاجتماعية 
في الدول النفطية 


حسين عبد الله”* 


أولاً: تذيذب عائدات التفط 
تعتمد الرفاهية الاجتماعية في أية دولة على حجم الدخل القومي وعلى كيفية 
توزيعه بين المواطنين. وفي الدول المصدرة للنفط. يعتمد حجم الدخل القومي » كما 
تعتمد موازنات الدولة» بدرجة كبيرة على العائدات النفطية التى تعتمد بدورها عل 
أسعار النفط الحقيقية وعلى حجم إنتاجه وصادراته» وهو ما يتضح من الجدول التالي: 


الجدول رقم )١-1١19(‏ 
وحجم صادرات أوبك النفطية وعائداتها )7٠١5-1917١(‏ 
ع كه ل لوا م 
التاريخ أو السنة | السعر | السعر بدولار | نصيب الدولة في | صادرات |العائدات مقومة 
الاسمي وف البرميل أوبك | بدولار ١91/7‏ 


ا للا ١‏ دولار اسمي 5 ١؟”‏ 7 


(#) خبير اقتصاديات البترول والطاقة ‏ مصر. 


7, 


ف 


أول تشرين] ٠ 8 "0١‏ دولار اسمي 

الأول/ أكتوبر 

١ /“ 

كانون الثاني/ ١ 48 ١1‏ دولار اسمى 0 00000 

ْ ١91/4 يناير‎ 

أول تموز/يوليوا ١7,57‏ لام 7 |دولار اسمى | 594,05 رام 

١ ١ 4 /ا/1‎ 

أول حزيران/ | ١18.٠١‏ 940 السعر ناقصاً التكلفة | /58,0 45 

١91/4 يونيو‎ 

ل 90> حكن ل ١187‏ 

١١ لكوي الا,‎ ١ كرض مره‎ 84١ 

:8 رن 0 حرق ا و[2[1> 

>33 رسن 0,6 ره‎ 1١545 

/ا4 1١‏ نكف ك0 3ر١1‏ لكر 

١448‏ 1 ف هصن رشق 

154١‏ قدي 0,18 لكل كحض 

١146-5‏ ]| دثرة١‏ 1 اميق ل 

0 ليق ”> ا مييق 

م6 كرف 30 رق “ااه 

او 378 36 ا كرف 00,0 

”,> ان 04ىلا 351 7 
وفي ما يلٍ أهم ما يستخلص من الجدول: 


© التفاوت الكبير بين السعر الاسمي والسعر الحقيقي معبراً عنه بدولارات عام 
مواجهة العملات الرئيسية. ومن ذلك أن السعر الاسمي في عام ٠٠١5‏ يعادل 4,8 
أمثال السعر الحقيقى. 


© تقلبات السعر حتى بعد تصحيحه في ظل حرب تشرين الآول/ أكتوبر 
*ا/91١.»‏ إذ تراوح ذ رته الحقيقية بين ذروة بلغت نحو ١0,56‏ دولاراً عا 
إذ تراوح في صو يقية بين ذروة بلغت نحو ولارأ عام 


>70 


١4+ وبي بين قاع تدنى إلى نحو 4,87 دولارات في المتوسط خلال الفترة‎ ١ 
. 4 


© التذبذب الواضح في حجم صادرات أوبك النفطية التي ارتفعت في بعض 
السنوات إلى 4؟ مليون برميل يومياً (ب/ي) وتدنت في سنوات أخرى إلى ١٠7‏ مليون 
برميل يوفياًء واتسمت بالتقلب في أغلب السنوات. وبرجع هذا التديدت العديا في 
أغلب السئوات إلى سياسات الدول الصناعية الغربية التي حاصرت أوبك في دور 
المنتج المكمل (2عءنالهع5 21ل زوع8) الذي يحدد إنتاجه خم فجوة العجز بين الطلب 
العالمي على النفط. وبين إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك. ومن مقتضى هذا الدور 
أن يتعرض إنتاج أوبك لتقلبات الطلب من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لتقلبات الإنتاج 
خارج أوبك» فضلا عن تقلبات المخزون التجاري والمخزون الاستراتيجي للنفط. 

© وكان من نتائج تلك التقلبات المتعددة الجوانب» سواء في حجم الصادرات» 
أم في سعر التصديرء في صورتيه الاسمية والحقيقية» أن تذبذبت بشدة عائدات 
أوبك النفطية» معبراً عنها بدولارات ثابتة القيمة عند عام /191. ومن ذلك ارتفاع 
تلك العائدات إلى قمة بلغت في عام ١9/٠‏ نحو ١١4‏ مليار دولار» ثم تدنيها إلى 
هاوية لم تتجاوز 77 مليار دولار عام .١98/4‏ 


- 


خلاصة 
إذا كانت الرفاهية الاجتماعية فى الدول المصدرة للنفط تعتمد إلى درجة 
كبيرة على حجم عائدات النفط في صورتها الحقيقية» وليس في صورتها الاسمية» 
” - وإذا كانت بعض الدول النفطية قد تراخت في استثمار فوائضها النفطية في 
بناء صرح صناعي وتجاري توازن عائداته ما يطرأ على عائدات النفط من تدنٍ في 
بعض السنوات» 
“"- وإذا كانت تلك الدول لم تقم بإنشاء صندوق موازنة (لصدط مصساءطتانبو5) 
لكي تضيف إليه الفوائض وتلجأ إليه لمواجهة العجزء 
4 - وإذا كانت تلك الدول تلجأ لاسترضاء مواطنيها بتوزيع جانب من الفوائض 
النفطية عليهم في صورة نقدية أو في صورة سلع وخدمات لا تضيف الكثير إلى 
القاعدة الإنتاجية » 
إذا كان الأمر كذلك. فإن ما يمكن استخلاصه من نتائج حول دور الدولة 
النفطية في الرفاهية الاجتماعية لا يحتاج إلى شرح كثير. 


ظ ,> 


ثانياً: المبالغة في تقدير عائدات النفط 

على الرغم من ضآلة حجم عائدات أوبك النفطية» معبراً عنها بصورتها 
الحقيقية » إلا أن بعض الهيئات البحثية الغربية تحاول تضخيم تلك العائدات وتصوير 
أوبك في صورة الدول التي 7 تثري على حساب الدول المستوردة للنفط» وهو ما نراه 
يجانباً للصواب. وقد قامت هيئة معلومات الطاقة الأمريكية 09 
(رخآظ) ه2]15ادأمنسلى بتقدير عائدات أوبك باستخدام دولارات ثابتة القيمة عند 
مستواها عام 75٠05‏ مع إغفال أثر اختلاف حجم الصادرات النفطية في الأعوام 
موضع الدراسة.» وهو ما نوجزه في الجدول التالي : 


الجدول رقم (9١1-؟)‏ 
عائدات أوبك النفطية 
ررك باك م مر اا 111 


م اسيك كه 


0 

ااا وهو العام الذي صححت خلاله الأسعار من 7 دولارات للبرميل إلى 

6[ دولاراء وإذا أدخلنا في الاعتبار اختلاف حجم الصادرات النفطية»؛ وهو ما 
أغفلته دراسة (814) . 


>66: 


وفي عامي ١1417‏ و1985الم تتجاوز صادرات أوبك السنوية ١5‏ مليون 
برميل يومياً (ب/ي)» بينما ارتفعت تلك الصادرات في عام ٠٠١5‏ إلى نحو ١56‏ 
مليون ب/اي» وبحسبة بسيطة يتضح أن ما حققته أوبك من عائدات عام ٠٠١5‏ 
مقابل تصدير 55 مليون برميل يومياً لم يتجاوز بدولارات ثابتة القيمة عند مستوى 
عام ١9178‏ نحو لالا مليار دولار» وهي القيمة نفسها التي حققتها أوبك 
بالدولارات الثابتة نفسها مقابل تصدير مليون برميل يومياً في كل من عامي 
١941‏ و9864١.‏ 


ويستخلص مما تقدم» أنه بافتراض صادرات لا يتجاوز حجمها في عام 5٠١5‏ 
نظائرها في عامي ١147‏ و985١‏ (أي ١5‏ مليون ب/ي وليس 750 مليون ب/ي)» 
فإن حصيلة صادرات أوبك في عام ٠٠١5‏ لا تتجاوز 45 ملياراً بدولارات عام 
١ /*‏ وليس 718 ملياراً كما ضخمتها دراسة (814) باستخدام دولارات عام 5٠١8‏ 
ودون اعتبار لاختلاف حجم الصادرات كميا. 


والخلاصة». أن محاولة تضخيم عائدات أوبك باستخدام دولارات هبطت قيمتها 
بعامل التضخم على مدى '” عاماًء مع إغفال الزيادة التي طرأت على حجم 
صادرات أوبك النفطية وتقدر بنحو 74 في المئة» قد يوحي أن دول أوبك قد 
انضمت إلى مجموعة الدول الصناعية الغربية وصارت مطالبة بالعمل على خفض 
أسعارهاء مع أن تلك الأسعار قد تدنت في صورتها الحقيقية إلى أقل من ه دولارات 
منذ عام ١947‏ حتى عام .7٠٠١‏ 


أما العوامل التي تستحق المقارنة ب بين دول أوبك وغيرها من الدول الصناعية 
الغنية. فمنها على سبيل المثال» أولأء أن دول أوبك تعيش على دخل من مصدر 
طبيعي واحد قابل للنضوب السريع تلبية لاحتياجات الدول الصناعية المتقدمة. أي 
أنها تعيش باستهلاك ثروتها أو رأس مالها وليس على دخل متجدد من صناعات 
تحويلية غير قابلة للنضوب. 


وثانياً. أن نصيب الفرد من عائدات النفط في دول أوبك» حتى بدولارات عام 
٠‏ ذات القيمة المتدنية» لا يتجاوز 71٠١‏ في عام 7٠٠١0‏ وهو ما لا يتجاوز 47 
في المئة من نظيره ه في عام 198٠‏ الذي بلغ نحو 18٠١‏ دولار بالدولارات الثابتة 
نفسها عند قيمتها في عام .5١١68‏ . وتطول القائمة إذا ذكرنا حجم الديون وعجز 
الموازنات الحكومية والموازين التجارية وغير ذلك من المشاكل التي تعاني منها أغلب 
دول أوبك. 


70١ 


ثالثاً: الاستثمار المتكامل لعائدات النفط 


تبنت كل دولة أسلوب التنمية القطرية والإنفاق الاستهلاكي في إنفاق الفوائض 
النفطية» وكان الأجدر بها أن تتجه إلى الأسلوب التكاملٍ على مستوى الوطن العربي» 
أو حتى على المستوى الخليجي. وبمناسبة الارتفاع الأخير في أسعار وعائدات النفط 
طرح السؤال الذي يشغل بال كل العرب وهو: كيف تستثمر تلك العائدات ‏ على 
ضآلتها من حيث القيمة الحقيقية كما ذكرنا ‏ في ما يمكن أن ينتشل الأمة العربية من 
كبوتها الحالية» ويساعدها على اللحاق بركب النمو الاقتصادي الحضاري الذي سبقتنا 
فيه دول كانت تقف معناء وربما خلفناء عند بدء السباق فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية؟ : 

إن أول وأهم خطوة في هذا المجال تقوم على الاعتراف بأنه لم يعد ثمة مجال 
للنظرة القطرية الضيقة في مجال التنمية» وأن المفتاح الوحيد للخروج من المأزق العربي 

هو «التكامل في مجال الاستثمار الإنتاجي الحقيقي». ولنضرب على ذلك أمثلة ناجحة 
وأخرى يمكن أن تدرس وتتحقق بنجاح : 


١-أنشئ‏ في كانون الثاني/ يناير ١91/1‏ خط أنابيب سوميد (5]003485) برأس 
مال مصري سعودي كويتي إماراتي قطري» ويعمل الخط بسعة " ملايين برميل يومياً 
في نقل النفط العربي الذي لا تسمح الناقلات العملاقة بنقله عبر قناة السويس. ويمتد 
الخط من منطقة العين السخنة جنوب السويس إلى منطقة سيدي كرير على الساحل 
الشمالي الملصري. حيث يحمل بالناقلات المتوسطة والصغيرة إلى أوروبا. وقد حقق 
الخط على مدى ربع قرن وفراً كبيراً في تكلفة النقل بدلاً من الدوران حول أفريقياء 
كما حقق أرباحاً كبيرة لأصحاب رأس المال. 


؟ - وهناك مصفاة سيدي كرير التي أنشئت بالقرب من نهاية خط سوميد على 
الساحل الشمالي المصري» وهي أول مصفاة متكاملة لتحويل المشتقات النفطية الثقيلة 
إلى خفيفة وحميدة بيئياً وفقاً للمواصفات الأوروبية. وقد بدأ تشغيلها في نيسان/ أبريل 
١‏ وكان رأس المال الأجنبي يساهم فيهاء إلى جانب رأس الملل المصري. ثم حل 
محله أخيراً رأ س مال عربي. . وإذ يتوقع أن يزداد اعتماد أوروبا على استيراد النفط مع 
تفضيلها لاستيراده في صورة منتجات ذات مواصفات بيئية حميدة» فإن المجال صار 
متاحاً لتوسيع طاقة تلك المصفاة وإقامة غيرها بحيث يمكن تصفية الجانب الأكبر من 
الزيت الخام المنقول عبر خط «سوميد» وتصديره لأوروبا كمنتجات. وذلك إضافة إلى 
ما يمكن إقامته حول هذا المجمع النفطي العملاق من صناعات مغذية وأخرى 


لاحقة. 


*- وإذ تحقق صناعة البتروكيماويات كقيمة مضافة نحو 5" دولاراً في مرحلة 
المتجات الأساسية كالاثيلين والبروبلين:وتسر *8:دولاراً فى المتجات الوسيطة؛ 
وأععرة 954 وولار إذا حول يرميل.فن التفط إل منتيمات مصححة محدة 
للاستهلاك المباشرء فإن الأمر بات يستدعى إعادة النظر في تلك الصناعة على 
الصعيد العري» وإعادة بناء هياكلهاء لا على أساس قطري كما هو الحال الآن ما 
أفقدها الكثير من قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية» وإنما على أساس تكاملٍ عربي 
كيه مع كن لاسر التكاملية امتلخق: ْ 


: - وإذا كانت مصر تقدم للصناعة التي تقام على أراضيها الغاز الطبيعي بسعر لا 
يذكر بالمقارنة بأسعاره العالمية» فما الذي يؤخر المستثمر العربي عن الإسراع بإقامة العديد 
من الصناعات مستفيداً من تلك الميزة المهمة وغيرها كالعمالة المدربة الرخيصة وقائمة 
طويلة من المحفزات الاقتصادية ومنها اتساع السوق المصرية وقرب الأسواق الأوروبية. 

كذلك أعيد طرح فكرة سبق أن طرحتها أثناء رئاستي لوفد مصر في مؤتمر 
الطاقة العربي الأول الذي عقد في أبو ظبي في آذار/ مارس 1919 » هي دراسة 
جدوى تزويد متطقة التكامل المصري السودان بالغاز العري» الذي كان أغليه يبدذ 
بالحرق فى ذلك الوقت. حيث توجد ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وملايين 
الفلاحين المدربين» وحيث لا ينقصنا رأس المال والمعدات التقنية الحديئة» لكي تقام 
صناعات غذائية تغنى العرب عن واردات غذائية مشبوهة بالملوثات وتتجاوز قيمتها 
بار ار لان شنويا. 

رابعاً: تصحيح أسعار النفط 

ومع أن الدول المصدرة للنفط» بقيادة المجموعة العربية» تمكنت من تصحيح 
أسعار النفط جزئياً في ظل حرب تشرين الأول/ أكتوبر 191/7 برفعها من " إلى ١7‏ 
دولاراً للزميل» إلا أن الدول الضتاعية الغربية استطاعت أن ارس قدراً كبيراً من 
التأثير على آليات السوق» وبخاصة في جانب الطلبء وذلك بتنسيق سياساتها 
النفطية تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية (184)» ووضع وتنفيذ سياسات صارمة 
لترشيد استهلاك الطاقة عموماً والنفط بصفة خاصة. وكان من نتائج تلك السياسية 
خفض الاستهلاك العالمى من النفط بنحو ” ملايين ب/ي خلال الفترة ١91/5‏ - 
6 وتشجيع الاستثمار خارج أوبك فارتفع هذا الإنتاج بنحو 8 ملايين ب/ي. 
ومع الضغط سياسياً ودبلوماسياً في مناسبات عديدة» أخذت الأسعار في الانخفاض 
تدريجاً خلال النصف الأول من الثمانينيات ثم انبارت كما هو معروف من 78 
دولارا إلى ١7‏ دولارا عام .١1985‏ 


ولا 


وقد عادت الأسعار الاسمية لتستقر حول ١68‏ دولاراً خلال الفترة ١985‏ - 
ل لمت ولكن تلك الأسعار لم تتجاوز في صورتها الحقيقية (5دده1 5621 م1 ءه2:1) حمسة 
دولارات عام */11, فالسعر الحقيقي يعبر عن تطور السعر الاسمي عبر فترة زمنية 
جاو جا ا رز عر ايل السحي الشريه ار لكر 
سعر صرف الدولار الذي يتخذ أساساً لتسعير النفط. وتعتبر بر المجموعة الصناعية 
الغربية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء (080) الشريك التجاري 
الرئيسي في مبادلة النفط بالسلع التي تصدرها المجموعة إلى دول أوبك» حيث 
استوردت المجموعة الغربية في عام ٠٠٠١‏ نحو١,‏ في المئة من واردات العالم النفطية 
والنسبة نفسها من صادرات أوبك. 

كما إن ما تنفقه دول أوبك من عائداتها النفطية فى أسواق المجموعة الصناعية 
الغربية للحصول على السلع والخدمات أو للاستثمار لا يقل - في نقديرنا - عن تلك 
النسبة» ٠‏ فإن تطور الأسعار في الجانبين يمكن أن يعبر عن أثر التضخم في سعر 
النفط » وباستبعاد أثر التضخمء وأيضاً استبعاد أثر تقلبات سعر صرف الدولار في 
مواجهة العملات الرئيسة الأخرى» يمكن الكشف عن تطور القيمة الحقيقية لأسعار 
النفط التي تدهورت خلال عقد التسعينيات إلى نحو :٠‏ فى المئة تما كانت عليه بعد 
تصحيحها في أواخر عام /191. : 

وفي محاولة أوبك لاستعادة جانب مما فقدته القيمة الحقيقية للأسعار» عبر فترة 
قاووت: عام 111 قامت بوضع ما عرف بآلية ضبط الأسعار 
(تدوتصهطءةء]1 لصو8 عماعط) التى بدأ تطبيقها فى آذار/ مارس 2٠٠٠١‏ ومن مقتضاها 
تحريك الإنتاج بالزيادة أو الخفض بما يحافظ على أسعار النفط بين حد أدنى وحد أعلى 
(58-155 قولارا للترميل من سلة أؤيك)» وهو ما أدى إلى ارتفاع السعر الاسمي 
خلال الفترة ٠8٠١7”‏ إلى نحو 55 دولارا للبرميل في المتوسط. 

وقد كشفت أحداث ٠٠١5‏ عن الأعطاب الجوهرية التي أصابت صناعة النفط 
وأطلقت سعر سلة أوبك ((028) أععامة8 ععمع رمع ]1 6) لكي يحلق متجاوزاً حد 


الخمسين دولاراً نما دعا أوبك إلى التخلي أثناء اجتماعها في أصفهان بإيران يوم ١1‏ 
اذام مارضن ل ا العامة ولحانها المتخصصة 


لشلة أزيك: وذلك هيدا لجر دن عل اجعماع وزاري عقيل 


ما هو السعر الجديد الذي تبحث عنه أوبك ويمكن أن يضمن توفير استثمارات 
كافية للبحث عن موارد نفطية تواكب الزيادة المتوقعة فى الطلب العا مى على النفط» 


,26: 


كما يحقق عائداً مجزياً للشركات» وتعويضاً معقولاً للدول المصدرة للنفط التي هي 
دول نامية تعيش على مصدر رئيس واحد للدخل مآله النضوب النهائي ولا يتجدد 
مهما طال الزمن؟ 

تقدر الاستثمارات لاز لتوسيع طاقة إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط 
على مدى ربع القرن المقبل بنحو ٠‏ مليار دولارء» وذلك لكي تواكب الزيادة 
المسردة في للب العالي الذي يتوق أن يرت من تنحو لازنا لبون نساري بحام 
ل ١‏ امار م او 6 ,. 0 ارا 
ذلك أن اعتمادات الإنفاق كيان لشركات النفط العالة م تعد ري في 
نموها الزيادة التى طرأت على تكلفة العثور على النفط. وهو ما أدى إلى تأكل 
القدرة الإنتاجية الاحتياطية للنفط (وأعهوم02 ع 520010 عنوم5) وعجزها عن مواجهة 
الزيادة غير المسبوقة فى الطلب العالمي للنفط التي بلغت خلال عامي 5١١7”‏ 
4 نحو 4,0 ملايين ب/ي ويتوقع أن ترتفع خلال العام ٠٠١6‏ بنحو ١,1‏ 
مليون ب/ي. 

وفى تقديرنا أن السعر الذي يحقق الغاية المشتركة» معبراً عنها بعائد مجزٍ 
لاستثمارات الشركات العالمية للنفط » وتعويض الدول المصدرة للنفط عن نضوبه 
النهائي» ينبغي أن لا يقل في الوقت الحاضر عن 00٠‏ (خمسين) دولاراً للبرميل» مع 
تحريره من الضغوط التي تمارسها لإبقاته متدنياً الدول المستوردة للنفط للنفط وبخاصة الدول 
الصناعية الغربية. 


وفي ما يلي نوضح المبادئ التي نستند إليها في تقدير هذا السعرء وهي ثلاثة 
مبادئ سبق إقرارها في اتفاقات نفطية دولية : 

ا 000 
مستهل عام 141/١‏ مبدأ ارتفاع الأسعار بمعدل 0 ,” في المئة سنوياً لمواجهة التضخمء 
كما أقرت مبدأ زيادة 0 سنتات سنوياً كعلاوة خاصة باعتبار النفط ثروة ناضبة يتسارع 
نضوبها بازدياد الطلب عليها ما يجعلها تستحق هذه العلاوة التي تستمد جذورها من 
القانون الأمريكي الذي كان يمنح شركات النفط إعفاء ضريبياً عرف باسم «مسموح 
النضوب» (ععمةه1اى دونءامء2) لتشجيعها على الاستكشاف. وكانت السنتات 
الخمسة في اتفاقية طهران تعادل 0 ,” في المئة من سعر النفط الذي كان يتراوح حول 
دولارين للبرميل. وبذلك يصبح معدل الزيادة السنوية التي اعتمدتها اتفاقية طهران 

نحو 6 في المئة سنوياً. ومع أن اتفاقية طهران لم تعد سارية, إلا أن مبدأ الزيادة 


6ك 


ا ا 

١‏ - كذلك أقرت اتفاقية جنيف الأولى مبدأ تصحيح سعر النفط تبعاً لما يطرأ على 
قيمة الدولار ‏ الذي يستخدم لتسعير النفط ‏ من تغيرات في مواجهة عدد من 
العملات الرئيسية. وبمقتضاها زيدت الأسعار بنحو 8,5 في المئة اعتباراً من 7١‏ 
1 لا ١‏ الك مكو تراز توم اوور قري ادا شط 
خفضت قيمة الدولار للمرة ةالثانية في 1١‏ شباط/ فبراير 157 أبرمت اتفاقية جنيف 


هذه هي المبادئ الثلاثة التي ينبغي اعتمادها لتقدير معدل الزيادة السنوية لتدرج 
السعر الاسمي للنفط حفاظاً على قيمته الحقيقية. وحتى بافتراض أن تغيرات قيمة 
الدولار بالزيادة أو الانخفاض في مواجهة العملات الرئيسة اللأخرى يلغي بعضها 
البعض في المدى الطويل» فإن معدل الزيادة السنوية وفقاً لمبدأ طهران لا يقل عن ه 
في المئة سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الثلاثين الماضية» وهذا ما نقبله كحد 
أدنى لمعدل التدرج السنوي للسعر الاسمي. 

أما بالنسبة إلى سنة الأساس التي يتخذ السعر فيها أساساً لبداية التدرج. فينبغي 
أن يراعى في اختيارها منطقية السعر وعدالته بالنسبة إلى جميع الأطراف» وبيخاصة 
الدول المصدرة للنفط التي هي دول نامية وتعتمد على مصدر واحد للدخل»ء ٠‏ هو 
مصدر طبيعي ناضب وغير متجدد. 


وفي تقديرنا أن السعر الذي تم تصحيحه في ظل حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
وهو ١١,15‏ دولاراً للبرميل سارياً منذ الأول من عام 1914 يعتبر سعراً عادلاً 
وتعويضاً منطقياً للغبن الذي حاق بالدول المصدرة للنفط على مدى ربع القرن /ا5 11 
الال ولا يتسع المجال لشرحه. 

بذلك» ومن مقتضى إعمال المبادئ الثلاثة لتقدير معدل الزيادة السنوية فى 
السعر الاسمي (5 في المئة) على مدى السنوات الثلاثين الماضية» فإن السعر 
الاسمي لبرميل من سلة أوبك (088) ينبغي أن لا يقل ذ في الوقت الحاضر عن 
٠5‏ دولارأء على أن يتدرج ارتفاعاً خلال المستقبل تبعاً لما تكشف عنه تطورات 
العوامل الثلاثة ثة التي يتحدد بمقتضاها معدل الزيادة السنوية للسعر الاسمي» 
وهي: معدل التضخمء ومعدل النمو السنوي للطلب على النفط. ثم تغيرات قيمة 
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الدولار فى مواجهة العملات الرئيسة التى أقزتا اتفاقينا حتفت 


ومن شأن هذا المستوى الذي نقترحه تحت الظروف العادية وهو 50 دولاراً» 
متدرجاً في الارتفاع وفقاً للعوامل الثلاثة السابق شرحهاء أن يتحقق لشركات النفط 
العالمية عائدٌ جز يشجعها على التوسع في الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية 
لمواكبة النمو السريع في الطلب العالمي على النفط. من دون أن يُصدم المستهلكون 
صدمات سعرية مفاجئة. وفى هذا المجال يدافع لي رايموند (2080ز12 ععنآ) رئيس 
شركة إكسون موبيل 900610 ده»:5) عن ارتفاع أسعار النفط خلال عامي ٠٠١5‏ 
وه 2٠٠٠١‏ في جلسة استماع أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ 
الأمريكي, بقوله إن صناعة النفط تتسم بأبعادٍ زمنية طويلة» إذ تمتد مخاطر الاستثمار 
في الببحث عن التفط وتتميتة وإنتاجهغل امتداد عمو الحقل فثرة زهنية قد تتجاوز 
حمسين عاماً. . وفي خلال تلك الفترة تتذبذب الأسعار والإيرادات ارتفاعاً واتخفاضاًء 
ولكن الإنفاق الرأسمالي (الاستثمار) ينبغي أن يستمر بلا انقطاع حتى لا تتأثر مصالح 
المستهلكين نتيجة لقصور القدرة الإنتاجية عن مواكبة الطلب العالمى المتزايد. كذلك 
تتسم تلك الصناعة بحجمها الهائل إذ تبلغ فاتورة النفط العالمية نحو 5,؟ تريليون 
دولار. وبالنسبة إلى شركة مثل إكسون/ موبيل التي يبلغ رأسمالها نحو "5١‏ مليار 
دولار وتمارس أنشطتها في أكثر من ٠‏ دولة ومنطقة, ثلاثة أرباعها خارج 
الولايات المتحدة» لا بد أن تحافظ على مستوى إنفاقها الرأسمالي بصرف النظر عن 
ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. وكمثال فإن ذلك الإنفاق الرأسمالي قد بلغ نحو ١5‏ 
مليار دولار خلال عام ٠٠١4‏ عندما كان سعر النفط يقارب 4٠‏ دولارء كما بلغ 
إنفاقها الرأسمالي ١0‏ مليار دولار أيضاً في عام ١994‏ رغم انخفاض السعر إلى ٠١‏ 
دولارات وانكماش الإيرادات (85«نددةع) إلى نحو 8 مليارات دولار. ويؤكد رئيس 
الشركة أن مجموع الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات العشر الأخيرة قد تجاوز إجمالي 
إيرادات الشركة المجمع خلال تلك السنوات. 

ومن ناحية أخرى فإن السعر الذي نقترحه يضمن لأصحاب الثروة النفطية 
الناضبة الحصول على نصيب عادل ومستقر من الريع النفطي الذي تقتنصه خزائن 
الدول الصناعية فى صورة ضرائب تصل إلى أكثر من /١‏ في المئة من السعر 
للمستهلك النهائي. وعلى تلك الدول إذا رغبت في التخفيف عن مواطنيها أن تعيد 
النظر في تلك الضرائب بالتخفيض وهو ما تستطيع خزائنها أن تتحمله من دون 
صعوبة. 

هي المقولة الصحيحة التي ين ينبغى استخدامها للرد على الذين يرددون أن 
القام سد اله بده ساد الي لا ا ا 


/ع76ع 


مقبلة. ويكفي هنا أن نؤكد أن تسعير سلعة كالنفط والذي هو ثروة طبيعية ناضبة» لا 
يخضع لنظرية المنافسة الحرة كما يطالب بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين 
تقدموا مؤخراً بطلب تعديل التشريع الأمريكي بحيث يخضع دول أوبك للمحاكمة 
أمام القضاء الأمريكي لخروجها على قواعد المنافسة» فالسعر في إطار سوق تخضع 
للمنافسة الحرة يقترب من تكلفة الإنتاج الحدية. أما في حالة الموارد الطبيعية الناضبة» 
فإن الأمر يختلف إذ يتضمن السعر فوق كلفة الإنتاج قدرأ من الريع الاقتصادي. 
مستقلا عن التكلفة المباشرة. وذلك لتعويض المنتجح عن نضوب الثروة الطبيعية التي 
لا تتجدد مهما طال الزمن. 

واعترافاً بتلك الطبيعة الخاصة بالنفط وغيره من الثروات الناضبة» أقرت المادة 
رقم ٠١‏ من أحكام غات (68717) ومنظمة التجارة العالمية (810) الترخيص لنتجيها 
بفرض قيود على إنتاجها وتصديرها على خلاف القاعدة العامة المعمول بها في تلك 
الأحكام» وذلك ترشيداً لاستهلاكها وحفاظاً عليها من الهدر والتوسع في استهلاكها 
في أغراض غير نبيلة (1565] 16ذ8100-210) في ظل أسعار متدنية لا تعكس قيمتها 
الحقيقية. 
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١_فؤاد‏ نبرا 


الملاحظة الأولى» في ما يتعلق بالتجربة التونسية» لقد تقدم د. البوبكري بأهم 
الملاحظات النقدية التي كشفت عن الطابع الليبرالي (اقتصادياً) والقمعي (سياسياً) 
لهذه التجربة الحديثة (منذ عام 585) لكن ذلك يثير تساؤلاات: 


١‏ هل تعني المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التونسي أن هذا النموذج قد يكون 
بديلا للتنمية؟ 

١‏ -إذا ما طرحنا الأهداف الثلاثة أي التنمية والعدالة والديمقراطية» هل 
يتوجب على المجتمع أن يضحي بالعدالة والديمقراطية من أجل التنمية» وفقاً لنظرية 
هانتنغتون فى الثمانينيات» حيث كان يظهر أن المبادئ الثلاثة لا يمكن تحقيقها في 
طور واحد؟ 

٠7‏ ويعنى ذلك أن التفكير فى دولة الرعاية يكون ثنائياً جداً بالنسبة إلى إشكالية 
التنمية» ما يؤدي إلى تكريس تجربة التنمية في ظل الدكتاتورية والتفاوت الاجتماعي. 
هل تصح هذه الفرضية بشكل عام؟ 

5 -هل أن الخنضوع لثقافة الغرب يشكل عاملاً داعماً للتنمية بسبب قدرة 
التنمية الملتحقة بالغرب (فكرياً وعلانية) على الاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية؟ 
الدينية؟ 


4 ماذا سيكون مصير هذا النموذج لو أن دخول الصين في السوق الأوروبية 
أدى إلى انبيار الصناعات النسيجية التونسية التي تصدر غالبية منتجاتها إلى هذه القارة 
الأوروبية؟ 


ىىظظ2,> 


إن توافرت لنا فرصة جديدة تمكننا من إثبات مواقع خلل هذا النموذج لأسباب 
منها : 

أ- أن لا شيء يضمن استعداد محتكري السلطة لانتهاج سياسة تنموية مطابقة 
ومنسقة. 

- إِنا وحدها الخيارات التي تُدجل في عين الاعتبار البعد الثقافي والبعد 

لزيد (العادل) والبعد الديمقراطي هي التي تستطيع إدارة دورات الكساد 
والتراجع 

ج- أن مقياس التنمية لا يتحلى بالمؤشرات الكمية ما تفككت البنية الاجتماعية - 
الاقتصادية. 

الملاحظة الثانية. بعد محاضرة د. عبد الله ما زلت أتساءل ما هي طبيعة 
السياسات التوزيعية والإنفاقية للدولة في الخليج العربي؟ 


؟ - حسن كريّم 

سأسمح لنفسي بالبدء في تحديد موضوع الندوة وذلك بناء على ما ناقشناه حتى 
الآن وبناء على الأوراق المقدمة من الباحثين الكرام. . وهو كيف نفهم التحول الاقتصادي 
الليبرالي في المنطقة العربية منذ الثمانينيات: كلفته الاجتماعية وأثره السياسي. هذه 
الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والأثر السياسي لهما تختلف من بلد إلى آخر بحسب 
مستوى تطور هذه البلدان والنموذج الاقتصادي الذي تتبعه ودور الدولة فيه. 

من هنا فإن هناك ضرورة لاعتماد تصنيف يعكس هذا التنوع ويساعد على تحليل 
هذه الإشكالية» فاعتماد عنوان الدولة محدودة الموارد يقابله الدولة النفطية الغنية» 
ولكنه غير كافٍ لتوضيح النموذج الاقتصادي ودور الدولة. 

ويشترك النموذج الليبرالي للدولة محدودة الموارد في تونس ولبنان والأردن في 
وجود مشكلة الدين العام وضغطه على المالية العامة للدولة وعلى الموازنات العامة» 
دافعاً باتجاه تقليص النفقات الاجتماعية ما يفاقم من مشكلة انسحاب الدولة أساساً 
من هذا المضمار. 

أخيراً يمكن كذلك القول إن هذا النموذج الليبرالي في الدول محدودة الموارد 
يعتمد بشكل أساسي عل الموارد البشرية. وهذا يستدعي أن تكون السياسات 
الاجتماعية أساسية في توجيه دور الدولة في التنمية الاقتصادية» وأن الاستثمار 
الاجتماعي (كالاستثمار في التعليم مثلا) يؤدي إلى نمو اقتصادي وتنمية. 
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*- على محافظة 


لدي ملاحظة حول بحث الدكتور العموص وتعقيب الأستاذ عمر البوبكري 
عليه؛ وهي تجاهل ربط التطور الاقتصادي في تونس بالصراع السياسي في الحزب 
الدستوري الجديد على السلطة» فتجربة أحمد بن صالح الاشتراكية ‏ التعاضدية 
(التعاونية) كانت تواجه مقاومة من داخل الحزب الحاكم ولا سيما من طرف الطامعين 
في خلافة بورقيبة» ونجح هؤلاء في إفشال التجربة وتحريض الرئيس بورقيبة ضد بن 
صالح. 

والملاحظة الخاصة ببحث الدكتور حسين عبد الله هى أن الدول الصناعية زادت 
فق أجعان متهاتها بضورة امدملة: فتضررت من ذلك الدول المصدرة للنفط وبقية 
دول الجنوب (دول العالم الثالث)» فكانت وبالاً عليها. 


ولدي سؤال حول سيطرة الدول المصدرة للنفط على آبارها النفطية : كان أحمد 
زكى اليماني قد ألقى محاضرة في عمان في مطلع التسعينيات قال فيها: : لقد خرج 
النفط من أيدي الدول المنتجة للنفط وأصبح في يد الدول الغربية وشركاتها النفطية» 
فإلى أي حد هذا القول صحيح حالياً؟ 


5 أحمد السيد النجار 

اد اس ل م ل ين 
والمصدرة للنفط للنفط» إنها تعتمد على عمليات الشركات النفطية العالمية في عمليات التنقيب 
والاكتشاف وبالتالي تدخل هذه الشركات في اتفاقات للحصول على حصة من هذه 
الاحتياطيات كمقابل للتنقيب والاستكشاف» وهي أصبحت بهذا المعنى مالكة لما 
يتراوح ما بين 5 و٠‏ في المئة من الاحتياطيات العالمية في البلدان المستخدمة لخدمات 
هذه الشركاتء وبالتالي ربما يكون هذا مؤشراً رئيسياً لارتفاع الأسعار في الفترة 
الأخيرة وليس بجهد من أوبك» إنما بسبب مصلحة الشركات الكبرى لأنها أصبحت 
مالكة لجزء كبير من احتياطيات الدول النفطية» خصوصاً أن الإدارة الأمريكية التي 
عملت لوقت طويل على تخفيض الأسعار باعتبار أن كل انخفاض دولار واحد لسعر 
برميل النفط يؤدي إلى تخفيض مدفوعات الولايات المتحدة ة الأمريكية إجمالا عن وارداتها 
النفطية بمقدار 5 مليارات دولار في السنة. هذا الموقف تغير بالفعل في الفترة الأخيرة 
وأصبحت الإدارة الأمريكية تقول صراحة إن على الاقتصاد العالمي أن يتواطأ مع أسعار 
النفط المرتفعة في الوقت الحالي وبخاصة أن القيادات الرئيسية في الولايات المتحدة 
الأمريكية (الرئيس» نائبه» وزير الداخلية) قادمون من عالم شركات النفط» وبالتالي 
محملون بأعباء الدور الذي بذلته هذه الشركات في الدورتين الرئاسيتين من أجل تمويل 


كلا 


حملة الرئيس » محملين بأعباء رد الجميل لهذه الشركات من خلال التغاضي عن الارتفاع 
الكبير في أسعار النفط؛ وخصوصاً أن العرض العالمي للنفط لم يحدث على مدى 
الأعوام الثلاثة الأخيرة إن كان أقل من الطلب» ٠»‏ بل أكثر من الطلب بما يتراوح ما بين 
ل ناه لاوا لو الوا ود 
ميدن 

النقطة الثانية وبخاصة مسألة وجود طفرة نفطية عربية في الفترة الماضية أياً كان 
السبب » ريع المقاومة العراقية بصورة أو بأخرى, ريع الاضطرابات في الولايات 
المتحدة وفنزويلا إلخ» أياً كان المبرر» لكن هناك طفرة نفطية معالمها أنه عندنا إضافة 
في الإيرادات متوسط الإيرادات سنة ١148‏ ارتفع في سنة ١444‏ بمقدار "٠١‏ 
مليارأ؛ في سنة ٠٠٠١‏ (11 مليارً) وانخفضت في سنة ٠٠١١‏ تحت ضغوط 
الولايات المتحدة ة الأمريكية في ذلك الحين» بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر بمقدار 
5 مليارء ارتفعت سنة ٠٠١7‏ ب 5 مليارات» سنة 7٠07‏ حوالى 14 مليارً» سنة 
0,000 وكه ملياراًء في العالم الحالي مرشحة لزيادة حوالى ٠٠١‏ مليار دولار» يعنى 
عندنا زيادة من سنة ١9444‏ حتى 7٠٠١5‏ حوالى 1457 مليار دولار إضافية على متوسط 
الإيرادات السنوية في العام الذي قبله (عام .)١994‏ هذه الطفرة النفطية ماذا يفعل 
بها العرب خصوصاً أنهم أهدروا طفرتين في ما قبل من خلال إخراج الأموال 
للخارج دون استثمارها في الداخل. . نصرخ دائما : الاستثمارات الأجنبية لا تأتي» 
لآن 0 0 انف روه ازدهار 0 ولكن على 
ا ال ل ل ا ل 
أقصى التقديرات من الأموال العربية مستثمرة :فى الخارج: ولديناذ في الوقت الحالي 
نزوح ربما غير اتجاهه قليلاً من الولايات المتحدة الأعرييية كرا ورا وقر ف امسا 
ولكن في النهاية لم يتوقف في الوطن العربي وهذا أمر مهم للغاية لمستقبل هذه المنطقة 
إذا أردنا لها مستقبلاً مصنوعاً بأموالها وبأيدي أبنائها. 


ناصر عبيد الناصر 
قضية الإصلاح ليست قضية تقنية» بل هي قضية اجتماعية بامتياز. 


هناك فئات كاسبة وهناك فئات خاسرة من عملية الإصلاح على المدى القصير» 
ولكن الجميع سيكون مستفيداً من عملية سياسات الإصلاح الاقتصادي والإداري. 


كلا 


ماذا لم تستفد الدول العربية النفطية من التجارب المؤلمة؛ عندما وقعت أرصدتها 

من البترودولارات في «مصيدة» تجميد الأرصدة» ولماذا لا تسمع إلى صوت العقل 
الذي يطالبنا بأن نستثمر أرصدتها في الأقطار العربية» وبدلاً من ذلك انفتحت شهية 
أمراء النفط على شراء القصور القديمة في أوروباء والسبب لتحقيق التطابق بين 
الإمكانات الاقتصادية المحدودة وبين عدم الإضرار بالاستحقاقات الاجتماعية هو 
التكامل الاقتصادي العربي الذي يفترض أن يؤسس على إصلاحات اقتصادية وإدارية 
واعدة تستمد من تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. 
5 عبد الهادي خلف 

لدي سؤال أثارته المحاضرة المهمة التي قدمها الأستاذ الدكتور حسين عبد الله 
وبخاصة إشارته إلى مشكلة الديون في العالم الثالث. كيف ينظر الدكتور عبد الله إلى 
مشكلة الديون الخارجية والداخلية التي عانت وتعاني منها بعض دول الأوبك؟ 
واستطراداً هل يرى الدكتور عبد الله أن الاتفاقيات حول الإيداعات طويلة الأجل 
التي عقدت مع السعودية وغيرها في منتصف السبعينيات» قد كبلت الموارد النفطية 


لهذه البلاد وفوائضهاء واضطرتها إلى الاستدانة من السوق المحلي والخارجي » ما أدى 
مها إلى أن تقع هي أيضاًء أي الدول النفطية الخليجية» فى مصيدة المديونية؟ 


يوجد في البحث قدر كبير من الإجابة عن تلك الملاحظات والأسئلة» ولذلك 
سوف اكتفي هنا بما لم يرد في البحث» وسوف أقدم في ما يل الرد في صيغة متكاملة 
ا ا 
فى الفترة السابقة على حرب تشرين : الأول/ أكتوبر »١91/“‏ استطاعت شركات 
النقط الكلئة بحكم سيطرتها المطلقة على إنتاج النفط وتصديره وتسعيره» تخفيض 
السعر خدمة لاقتصادات الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط للنفط ومساندة لها في 
إعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية. وفى ظل تلك السياسة انخفض سعر النفط 
العربي الخفيف من 7,18 دولارين للبرميل عام ١451‏ إلى ١,8١‏ دولار عام ١95١‏ 
د ا 
ا ل 0 المذكورة 000 00 


() التي حلت محلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0801) منذ عام .195٠‏ 


كلا 


وبحسبة بسيطة يتضح أن سعر النفط الذي انخفض في صورته الاسمية من 7,18 
دولارين للبرميل إلى ٠‏ دولار قد انخفض أيضاً في صورته الحقيقية إلى ل اسنتا 
مقومة بدولارات عام 1951. . بل إن نصيب الدول المصدرة للنفط من هذا السعر لم 
يكن يزيد على 5٠‏ في المئة من ذلك السعر بعد طرح التكلفة وفقاً لاتفاقية مناصفة 
الأرباح» وبذلك لم يكن هذا النصيب حتى عام 1917١‏ يتجاوز ”١‏ سنتاً للبرميل 
مقومة بدولارات عام .١951/‏ 


العربي الرخيص لكي يغذي الصناعات الغربية» المتحولة من الفحم إلى النفط. من 
نحو مليون برميل يومياً عام إلى ١١‏ مليون ب/ي عام 197١‏ ثم إلى 77,0 
مليون ب//ي عام 1918. 


لا استردت الدول المصدرة للنفط. في ظل حرب تشرين الأول/ أكتوبر 

؟الا 1 حريتها في تحديد الإنتاج والأسعارء صحح سعر النفط» » برفعه من ” 
دولارات إلى ١١‏ دولاراٌ لأول مرة في تاريخ الصناعة» بقرار منفرد من منتجي 
النفط العرب (ومعهم إيران التي ينبغي الحفاظ على المساندة المتبادلة معها). وقد بلغ 
السعر الاسمي للنفط ذروته عام ١‏ عند 75,6١‏ دولارا. وإن كانت قيمته 
الحقيقية بدولارات عام 377 لم تتجاوز هم ٠‏ دولاراً نتيجة للتضخم الذي أصاب 
أسعار منتجات الدول الصناعية التي يتم تبادلها مع النفطء ونتيجة أيضاً لتذبذب قيمة 
الدولار في مواجهة العملات الدولية الرئيسية. 


غير أن التاريخ لم يلبث أن أعاد نفسه وتكررت معاناة الدول المصدرة للنفط 
نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الدول الصناعية» فقد أخذت أسعار النفط في التآكل 
خلال النصف الأول من الثمانينيات ثم انمارت إلى أقل من النصف عام 5 (من 
8“ دولاراً إلى ١‏ دولاراً). . عندئذ لم تسمح الدول الأوروبية بانتقال الانخفاض إلى 
المستهلك النهائي» ما كان سينعكس أثره في زيادة الطلب على النفط. بل سارعت إلى 
ؤيادة خراتها النقطية متخو .272+ دولارا للترميز إلى تجو 318 دولارا حول 
الفترة ,75١٠١ 1١9485‏ 

أما معاناة دول العالم الثالث نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الدول الصناعية» 
فهي حلقة في سلسلة جهنمية استهدفت الاستمرار فى استنزاف الدول الصناعية 
الغربية لقروات الدول النامية» في ظل ما يعرف ب «الاستعمار الاقتصادي»» فقد أدى 
استمرار الارتباط التاريخي غير المتكافئ بين الدول النامية والدول لاصياو إلى 
استمرار تبادل ما تنتجه الدول النامية من موادً أولية مع السلع والخدمات التي تنتجها 


77: 


الدول الصناعية. وقد اقترن ذلك الارتباط بالنمو السريع الذي حققته صناعة 
البتروكيماويات نتيجة لتوطن صناعة تكرير النفط فى الدول الصناعية الغربية عقب 
الحرب العالمية الثانية» ومن ثم أمكن إحلال الكثير من المنتتجات البتروكيماوية النهائية 
(ومن أمثلتها الأخشاب والبلاستيك والمطاط) محل المواد الأولية» وهو ما انعكست 
آثاره في تدهور أسعار المواد الأولية الطبيعية”"©. 


وقد تتابيعت حلقات السلسلة الجحهنمية» عندما تدفقت عائدات النفط» عقب 
تصحيحها في ظل حرب تشرين الأول/ أكتوبر» ولم تتجه إلى الاستثمار داخل الوطن 
العربي» بل اتجهت إلى المصارف الغربية. وكانت الدول النامية» ومن بينها دول 
عربية» قد وقعت في مصيدة العجز في موازين المدفوعات. فلجأت إلى المصارف 
الغربية للاستدانة بفوائد باهظة. ومع استمرار العجز المالي» أمكن للدول الصناعية 
الغربية أن تحكم قبضتها على تلك الدول وأن تخضعها لتحقيق مصالحها الاقتصادية 
والسياسية على تفاوت في طبيعة تلك المصالح. 


أما الدول المصدرة للنفط» التي استطاعت أن تحصل في ظل حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر على جانب من حقوقها المشروعة» فكان ينبغى أن تفصل لها حلقة 
جيحينة خاضة بيده يداك خلزف الخلف مكار ما متم زنفيا اععف القدرة 
الاستيعابية لعائذات النفط) (اعهمه0 عجنامدهوطة لعانسانة)» أي عدم قدرة اقتصادات 
الدول المصدرة للنفط على امتصاص أو استثمار عائداتها التي قفزت من نحو ٠‏ 
مليارات دولار عام 197١‏ إلى 6١‏ مليار دولار عام 4 ومن ثم أقنعت تلك 
الدول وشجعت على إيداع عائداتهاء أو ما سمي «بترودولارات»؛ في المصارف 
الغربية مقابل فوائد تآكلت قيمتها بحكم التضخم العارم الذي ساد خلال تلك الفترة. 
ثم تلا ذلك تشجيع العراق» وساندته دول الخليج» على الاقتتال مع إيران على مدى 
4 سنوات ,)١988-1١98٠0(‏ ومن ثم التهمت الحرب مدخرات المنطقة وحولتها إلى 
دول مدينة مديونية باهظة» وذلك بالإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي الذي أشير إليه 
في ملاحظات وأسئلة الإخوة المشاركين في الندوة. ْ 


وهنا فقدت المجموعة العربية المصدرة للنفط قدرتما على التفاوض أو الصمود 
فى وجه مخططات الدول الصناعية الغربية» حفاظاً على مصالحها الاقتصادية 
والابية ‏ إذ فى المكرزوفب أن معز النقطة و كدللي اسهد انه كورقة خط اقيق 
مصالح قومية مثل تحرير فلسطين» يرتبط ارتباطاً عضوياً بمدى ما تتمتع به الدول 


.191/0 انظر أعمال مؤتمر الدول النامية حول المواد الأولية الذي عقد في داكار عام‎ )١( 


7 


النفطية من حرية الإرادة واستقلال القرار”''. ويشهد على ذلك اقتران الابيار الذي 
أصاب أسعار النفط منذ ١985‏ بضعف التضا من العربي ووهن الإرادة العربية. 


أما الارتفاع المفاجئ الذي شهدته أسعار النفط منذ مستهل عام 07٠١4‏ فترجع 
أسبابه إلى عوامل تخرج عن إرادة مصدري النفط الذين سارعوا دون مبرر إلى الاعتذار 
عنه وتبرئة أنفسهم منهء وأخذوا يتسابقون في ضخ كميات متزايدة من النفط في 
الأسواق لتخفيف هذا الارتفاع. ويحدث هذا على الرغم من أن سعر الخمسين دولاراً 
الذي استقر السعر حوله - مؤقتاً لا يتجاوز ٠١,5٠‏ دولارات للبرميل بدولارات 
ال يي 


النفط. فإني أحيل الإخوة ا ري ا المجال ون 
البحث تحت العنوان الفرعي «ثالثاً : الاستثمار المتكامل لعائدات النفط». 


وشكراً. 
6 محمد دويدار 


شكرا سببدئ الرئيس: وآسف لعدم تمكني من الحضور والاستماع إن الدكتور 
حسين عبد اللهء وإن: نني أدرك تهاماً أنه قد فاتني الكثير. ولكن أود أن أشير إلى قضية 


منهج معالجة قضية النفط في العالم العري. . هنا لاا مناص من استخدام منهج طبقي 
يبين الأطراف المعنية بالنفط » ويبين موقف كل طرف من العملية والنصيب النهائي 


لكل طرف من العملية. لدينا شعوب الدول المصدرة للنفط. لدينا الدولة والطبقة 
السياسية التي تمثلها في الدولة المصدرة للنفط» لدينا الشركات النفطية الكبرى سيفن 
سيستر ز (515]615 2)7 وشوكات استخلال:وتخرير ونغل وتوريغ ) ولدينا الحكومة في 
الدول المستوردة للنفط. » لدينا رأس المال الصناعي في الدول المستوردة للنفط » لدينا 
جمهور المستهلكين في الدول المستهلكة للنفط. كنت قد غامرت بالتعرف عل كيف 
يوزع عائد النفط على هذه الشرائح الاجتماعية المختلفة» وأرجو من الدكتور حسين 
أن يصحح ليء وجدنا أن 4 في المئة من الدول المنتجةء والشعوب خارج الدولة 
المستهلكة وبخاصة في أوروبا الغربية ما بين ٠١‏ و70 في المئة والباقي للشركات في 
المراحل المختلفة» فهنا من الناحية المنهجية أرجو أن نعتد بهذا المنهج. 


(1) انظر: حسين عبد الله : مستقبل النفط العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» .)5٠٠١‏ 
وط ,2 منقحة ومزيدة .)5١١5(‏ 


711 


الفكرة الثانية من يملك أو يسيطر فعلياً على فوائض النفط في العالم» أو النفط 
العربي إذا كان يمكن تسميته بأنه عربي؟ الفوائض مودعة في الخارج في البنوك 
الأجنبية» وتدار أحياناً بواسطة شركات أجنبية» والذي يعيد تدويرها على مستوى 
العالم هو البنوك الغربية» التي كان لها دور خطير في خلق عملية المديونية كعملية 
استنزاف مستمر للدول المتخلفة وإعادة هيكلتها وإعادة دمجها فى السوق الدولية. 
هناك فى النهاية إمكائية استخدامها استخداماً أوقق هرد :وجهة نظر الشعوب الغربية؛ 
أن تستخدم كرهائن ولدينا في ما حدث في إيران أسوة حسنة. 


في أضابير الجامعة العربية منذ السبعينيات أنا رفضت أن تعتبر فوائض النفط 
فوائض عربية تحت تصرف حتى الحكومات العربية. شكرا سيدي الرئيس . 


0/1 


حلقة نقاشية عن مدى الملاءمة والاستفادة عربياً 
من التجارب المختلفة التي تناولتها الندوة 


١‏ إبراهيم العيسوي 

إن الحديث عن مدى ملاءمة التجارب التى طرحت في الندوة وإمكانية 
الاستفادة منها فى الوطن العري» ستدعى التوقف عند المشكلة الرئيسية التى أفرزت 
ذولة الرعاة أن حكن الدولة التدكلية فى 'الغرت )نوها إذا كاك فى ذات المفكلة الف 
تواجه الدول العربية والنامية في الوقت الحاضر. إن الدولة التدخلية ظهرت في العالم 
الرأسمالي المتقدم لمواجهة أزمات الركود المتكررة في الدول الرأسمالية المتقدمة (وهذه 
هي الدولة الكينزية)» ومواجهة أزمة سوء توزيع الدخل واتساع الفوارق في الطبقات 
وتوجه فئات اجتماعية للتهميش والإفقار. وهذه هي دولة الرعاية الاجتماعية. لكن 
المشكلة التي تواجه الدول النامية وتسعى إلى تدخل الدول هي مشكلة التنمية بمعناها 
الشامل» والتي لا يمكن اختزالها كما حدث في الفترات المسماة بالتحول الاشتراكي 
في البلاد العربية» من المسائل الثلاث : الكفاية (بمعنى زيادة الإنتاج)؛ والعدل (أي 
توزيع الدخل والشروة)؟ واستقلالية التنمية. بل يجب أن يضاف إلى هذه المسائل 
الثلاث مسألتا الكفاءة الاقتصادية والمشاركة الديمقراطية. من الواضح أن التحول إلى 
الليبرالية الاقتصادية قد فشل في التدخل مع هذه القضايا والحماية» وثمة حاجة إلى 
دولة تنموية بالمعنى الدقيق لا يتسع المجال لبيان مكوناتها الآن. 


وقضية إعادة توزيع الدخل وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لصالح الطبقات 
الشعبية والفقراء تطرح إمكانات محدودة للاستفادة من تجارب دولة الرعاية في السويد 
وغيرها من الدول الغربية» وبخاصة قبل أفول دولة الرعاية. أهم إمكانات الاستفادة 
هي اليات تقديم وتمويل خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية» فهذه الاليات جديرة 
بالدراسة التفصيلية» وهو مالم تتعرض له الندوة حيث توقفت عند مستوى 
العموميات فى هذا الشأن. وبخصوص قضية التمويل» إذا كانت الضرائب تلعب 
دوراً مهماً في تمويل خدمات الرعاية الاجتماعية في الدول الغربية» وبخاصة الدول 
التي لم تزل تحافظ على مستوى مرتفع لهذه الخدمات» فإن هذا الدور مرهون بتطور 
الهيكل الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية ومستوى الوعي الضريبي لدى الأفراد 
والشركات. إن تعدد المنشآت الصغيرة» واتساع حجم القطاع غير النظامي» وانتشار 


الال 


الأمية» تشكل عقبات أمام الاعتماد على الضريبة كمصدر أساسي لتمويل خدمات 
الرعاية الاجتماعية. وهذا يطرح ملكية الدولة لجانب من وسائل الإنتاج كطريقة 
لحصولها بشكل ميسر على إيرادات مهمة لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية. كما إنه 
يطرح قضية ضرورة التدرج في تحرير الاقتصاد بالتحسن مع نمو القدرات الإنتاجية 
والقدرات التنافسية» لأن التحرير المتسرع للاقتصاد أدى إلى فقدان مصدر رئيسي 
للإيرادات هو الإيرادات الجمركية» وذلك قبل توافر مصادر أخرى تحل محلهاء ما 
أدى إلى تزايد عجز الموازنة وازدياد الدين العام المحلي والخارجي. 


5 حسن كريّم 

أوافق على التشخيص الذي تقدم به الدكتور إبراهيم العيسوي من أن المنطقة 
العربية ليست أمام مشكلة دولة الرعاية» بل إن المشكلة تختلف في السياق التاريخي 
وفى الإطار الحيؤي عن مشكلة :دولة الرفاضة الاجساعية فن الستويد :وعيرها من 
الدول الأوزوبية : فالمظلوت إغادة النظر فى :دون الدولة حل كل الصعد بحيث تلت 
الدولة دورها في التنمية الشاملة المطلوبة» وذلك بوضع السياسات الاقتصادية 
والسياسات الاجتماعية بشكل مترابط» حيث إن السياسات الاجتماعية هنا ليست 
رعاية أو إنفاقاً الحماية المتضررين كما تصفها السياسات النيوليبرالية» بل هي 
استثمارات مباشرة في تطوير الموارد البشرية (في التعليم والصحة وغيرها) من أجل 
تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية المستدامة. 


 '"'‏ حسين عبد الله 

أخرج بنتيجتين : 

أ- تعظيم العائدات النفطية وضمان نموها في صورة حقيقية للتعويض عن: 
النضوب النهائي للنفط الذي يتسارع إنتاجه بمعدلات مرتفعة خدمة للمستهلك في 
الدول المستوردة» وهو الذي يتمتع بالرفاهية الاجتماعية نتيجة لانخفاض أسعار 
النفط وقد تضمنت الورقة التى قدمتها للمؤتمر كيفية تحقيق تلك الأهداف. 

ب - استثمار العائدات النفطية على أساس إنتاج حقيقي متكامل على المستوى 
العربي» وذلك بالإضافة إلى التنمية القطرية الضرورية. 
؛ عبد الغنى عماد 

الندوة بشكل عام طرحت قضايا إشكالية مهمة أولها إشكالية المصطلح نفسهء 
ضمن دولة الحنان إلى دولة الرعاية الاجتماعية إلى التمييز بين سياسة دولة الخدمات 
الاجتماعية ودولة الرفاه. 


لاا 


كذلك برزت إشكالية المسار والآليات التي رافقت نشوء دولة الرفاه» فهي عند 
البعض نشأت نتيجة الخوف من انتصار الثورة البلشفية» أو نتيجة ما ترتب على 
المشاكل الاجتماعية الناتجة عن التراكم الرأسمالي أي أنها محاولة لتقاسم ثمرات النمو 
وتوزيعهاء أو أنها نشأت كنظامء عن واقخ وفكرة قضورز السوق باعتبار أن النموذج 
هو ميكانيزم دفاع ذاتي يقوم عليه النظام الرأسمالي» وبالتاللي هي سقف لغنى الغني 
وفقر الفقير» في الخلاصة دولة الرفاه تختلف عن الوظيفة الأخلاقية للدولة لأن دولة 
الرفاه قائمة في قلب الدور الوظيفي للنظام الرأسمالي. 


على ضوء هذه القراءات يتحتم أن نخرج بمعايير وتحديات ترسم بدقة صورة 
النموذج لدولة الرفاه أو تبني ما طرحه د. محمود عبد الفضيل والمقومات التي 
اقترحها. 


وطبعاً لا يكفي تحديد المقومات والمستويات» بل يجب تحديد مقياس لنوعية 
الخدمات أن النوعية الجيدة والفاعلة ليست بالضرورة انعكاساً للحجم. 


أمام هذه القراءة أجد أنني لست في مرحلة دولة الرفاه حيث لا بد قبل ذلك من 
تحقيق الدولة التنموية وإشكالية التجربة العربية عموماً في التنمية» والسياسات 
الاجتماعية تضعنا أمام ثنائية لا تزال ترهق أي نقاش وتتمثل بإشكالية التضحية بأحد 
الهدفين» إما العدالة الاجتماعية وإما فعالية السوق. ولا نزال في الحقيقة حائرين 
ومنقسمين» وتلجأ كل هذه الإشكالية إلى الحلول الوسط» والتوفيق بينهما وبالتالي 
تسكين المعضلات الاقتصادية والاجتماعية. 


في الواقع أن القصور الموضوعي في نتائج اقتصاديات التخطيط المركزي 
ل يل لاا ل 
سياسات السوق من مديونية وفساد وتبعية للسوق العالمي والانخفاض المريع في 
الإنفاق الاجتماعي وما نتج عنه من قصور فاضح في توزيع الثروة. 
الفضل لهذه الندوة أنها أثارت هذه الإشكاليات. مع ذلك لا تزال ثمة شكوك 
قوية حول إمكانية قيام الدولة التنموية في ظل قصور وضعف المؤسسات الديمقراطية 
في مجتمعاتنا وما يستتبعها في غياب المساءلة والشفافية والمحاسبة وا حريات الإعلامية 
على ما في هذا الغياب من تفاوت بين دولة وأخرى. كذلك ثمة شكوك قوية بتقديري 
حول إمكانية قيام الدولة التنموية في ظل العولمة وفي ظل السير البطيء ء باتجاه السوق 
العربية المشتركة التي هي إحدى آليات الدعم لمسار قيام التجربة العربية التنموية التي 
نتطلع إليها جميعاً. 


ااا 


عبد القادر النيال 

يستفاد من العروض والمداخلات التي تمت خلال الأيام الماضية أن نماذج دول 
الرفاهية الاجتماعية هي دول حققت وحلتها القومية وبلغت مرحلة الدولة الأمة. 
وأن اقتصاداتها بلغت درجة عالية من التقدم وفرت لها فوائض اقتصادية عالية مكنتها 
من القيام بإنفاق اجتماعي للتخفيف من تأثير العوامل المولدة للتوتر من أجل تأليف 
العدوار شما رصنا : 

واقع الدول العربية يشير يشير إلى عدم توافر الشروط الضرورية لبلوغ دولة الرفاهية» 
فالاقتصادات العربية صغيرة ة الحجم وتعاني من اختلالات بنيوية» وتسجل معدلاات 
نمو منخفضة ومتراجعة في الغالب» ويستنزف جزء مهم من مواردها عن طريق بؤر 
الفساد (يقدر بما يتراوح بين ٠١‏ و٠‏ ؛ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). 

وليس من سبيل أمام الدول العربية لبلوغ نموذج دولة الرفاهية سوى العمل على 
تعزيز التعامل الاقتصادي فيما بينها وصولاً إلى الدولة ل 
الفساد لتوفير موارد تمكن من تحقيق معدلات نمو عالية وإعادة توزيع الدخل» وبناء 
دولة ديمقراطية توفر للمواطنين فرصة المشاركة في الشأن العام ووضع القرار 
والكسشوعد جؤانت: التصون. 
5 عبد الوهاب حميد رشيد 

مع احترامي لكل الآراء التي طرحت ولكل الحضورء أرى أن أفكاراً عديدة 

طرحت بطريقة مثالية طوباوية بالعلاقة مع الواقع لا بالعلاقة مع الأفكار نفسها 
كأهداف كبيرة استحقت وتستحق الكثير من التضحيات. تحديداً ليس كافياً طرح 
مقترحات وتوصيات مقطوعة من التحليل الموضوعي المنهجي للوضع القائم وكيفية 
تحريكه باتجاه تحقيق الهدف أو الأهداف المرغوبة» وفي سياق معايير الكيفية الملائمة 
لتغيير الوضع القائم. وفي غير ذلك» نتحول إلى خطباء مثاليين. المعروف أن المشكلة 
هي في الأساس أنظمة عربية فاسدة. كيف يمكن تغييرها جذرياً وبناء دولة حضارية؟ 
وإذا استطعنا ذلك هل تتحقق في لحظة واحدة أم هي عملية مجتمعية تأخذ مداها؟ 
وأيضاً ما دور المفكرين في تفعيل محاولات التغيير؟ بل وكيفية تفعيل دور المفكرين 
للمساهمة فى هذا التغيير؟ 


1 عدنان شومان 
يبدو أن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتجارب التي حدثت في سوريا 
ومصر والجزائر والعراق» لم تتحقق لأسباب أساسية تتعلق بعدم وجود منهج وتصور 


:اا 


واضح للتحول من أوضاع سابقة إلى أوضاع جديدة قامت جماعة التغيير على أساسها. 
وهى سعادة الإنسان وتأمين تقدمه ومستقبله وتحقيق الحياة الكريمة له. إذآ أول ما 
يبدو للذهن هو: 


أ- وضع الدراسات والبرامج والمناهج المسبقة والتوافق الاجتماعي حولها 
ديمقراطياً ليتعاون الجميع على تحقيقها. وهذا يتضمن خلق وإشاعة جو ديمقراطي - 
المشاركة الشعبية الحادة. 

ب - للوصول إلى ذلك نستفيد من التجربة السويدية في التركيز على بناء الإنسان 
الفكري والنفسي عن طريق التعليم والتأهيل والتدريب المستمر لجميع الفئات كل 
وفق توجهاته ومقدرته للعمل. 

ج ‏ الاستفادة من التجربة السويدية أيضاً بالجو الديمقراطي واحترام الإنسان 
وحريته وعدم استغلاله. 

د من تجارب سوريا ومصر والجزائرء التي أدت إلى بيروقراطية وفساد نستفيد 
بأن يكون التحول ديمقراطياً مع التقليل من البيروقراطية والاعتماد على تعاون الإدارة 
الرشيدة مع العاملين المؤهلين كل في اختصاصه. 

ه- أيضاً إشباع أسلوب لامركزية في التطبيق وتحميل مسؤولية للمناطق بأن 
تعمل على تنفيذ ما يخصها من خطة التنمية. 

و إصلاح الإدارة وحسن اتخاذ القرار والمشاركة فيه. 

ز العناية بدور الدولة بشرط أن لا يطغى على دور الأفراد والقطاع الخاص - 
ويكون دور الدولة ضرورياً ولا بد منه وأساسياً وبخاصة في تأمين البنى التحتية 

ح - إشاعة الديمقراطية فى الحياة السياسية والااجتماعية والإدارية 
والاقتصادية. 

ط ‏ اعتماد أسلوب الحوار فى اتخاذ القرار وزيادة المشاركة. 

ي - العناية بالرفاهية الاجتماعية والتركيز على التعليم وتخفيف البطالة وبرامج 
التأمين ضد المخاطر والعناية بالأطفال والصحة العامة.. إلى آخر متطلبات الإنسان. 

ك ‏ تعزيز دور المرأة والرجل في العمل والمساواة في البناء المستقبلي وهذا مهم 


جدا. 
ل - طبعاً يأني على رأس هذه النقاط موضوع توفير الاستثمارات اللازمة وتطوير 
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مصادر الدخل(ضرائب وغيرها) من مصادر التمويل لتأمين برامج الإصلاح والتحول 
إلى دولة الرفاهية الاجتماعية. 


وفي الختام أقترح أن يصار إلى عقد ندوة نقاشية مختصرة لعدد محدود من 
المشاركين في هذه الندوة بحدود حمسة على الأقل» ولتكن إما في المعهد السويدي 
بالإسكندرية أو في مركز دراسات الوحدة العربية» لوضع برنامج واضح ومبوب 1 
يمكن الاستفادة مما تمت مناقشته في هذه الندوة» للوصول إلى أسس لنموذج تستوحي 
منه الأقطار العربية» لوضع نموذجها الخاص للرفاهية الاجتماعية. 


8 على محافظة 


هناك إجماع على قيام دولة التنمية الشاملة» وأرى أن دولة التنمية الشاملة 
الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن تكون أولا دولة ديمقراطية تقوم على المشاركة 
الشعبية الحقيقية في الحكم وتداول السلطة. وثانياً لا بد للدول العربية بعد تحولها إلى 
دول ديمقراطية مستقلة من التعاون أو التضامن سيا تيا واقتصادياً سعياً إلى الاتحاد 
العربي الشامل» لأنه مهما كان للدولة القطرية من إمكانات وقدرات لن تحقق التنمية 
الشاملة إلا من خلال التعاون العربي الوثيق. 


4 عمر البوبكري 

يمكن القول إن بناء دولة الرفاهية يصطدم بحاجزين أساسيين في البلاد 
العربية : غياب الديمقراطية في أنظمة الحكمء وتدني المستوى الثقافي للمواطن. 
وهذا ما يؤدي إلى القول إن الرفاهية الاجتماعية لن تتحقق إلا بالقيام بكل ما هو 
ممكن لإقامة الديمقراطية وفرض التداول السلمي للسلطة» ووضع آليات ناجعة 
للمحاسبة وإفساح المجال أمام الحريات وعقلنة أنظمة الحكم» كما إنه لا مناص من 
بذل كل المجهودات للارتقاء بالمستوى الثقافي والتعليمي للمواطن» ومن هنا أهمية 
إعادة النظر في الأنظمة التربوية والتعليمية الموجودة حالياً والتي أثبتت فشلها 
الذريع. 00 ا 

في الختام اسمحوا لي بأن أشير إلى أن هذه الندوة تستحق بالفعل عقد ندوات 
ودراسات محليلية عديدة: حول السياسات الاجتماعية في البلدان العربية بطريقة 
مفصلة تعتني بأنظمة الضمان الاجتماعي والأنظمة التعليمية وغيرهاء للتحليل المعمق 
لتلك السياسات والتوصل إلى بدائل ناجعة لبلداننا.وهذا ما أقترحه بكل محبة على 
. الإخوة بالمركز. 


كل/ا/ا 


٠‏ سفؤاد نهرا 
تنحصر الخلاصة التى أقدمها بالنقاط التالية: 


أ- أن إشكالية دولة الرعاية ترتبط بوجه الإنفاق/ التوزيع للثروات على الحاجات 
الإنسانية كما بيناه. 


ب-أن العلاقة بين وجه الإنفاق ووجه الإنتاج وطيدة» والدليل على ذلك أهمية 
التنمية الاقتصادية كشرط مسبق للرعاية (أي الإنفاق على الحاجات الأساسية 


ج ‏ أن علاقة الإنفاق بالإنتاج تظهر لنا مسلمة أساسية في المجتمع العربي هي : 
مشكلة التوزيع والإنفاق في ظل موارد اقتصادية محدودة» سواء كان الأداء 
الاقتصادي معطلا أم كان الاقتصاد يشهد معدلات مقبولة من النمو. 


د استطراداً لا بد من إعادة تحديد الحاجات الإنسانية مقيدين هذه القيود 
الاقتصادية. فى هذا السياق سنبين لاحقاً كيف أن الحل الليبرالي الذي قوامه الاعتماد 
على رفع مستوى معيشة طبقة وسطى جديدة والتضحية بالشرائح المهمّشة (ضحايا 
الإصلاح) غير مقبولة لا سياسياً ولا ثقافياً ولا دينيا. 

ها ثم إن إسقاط النماذج الأوروبية على مجتمعاتنا لا يصح. ولا بد من الاهتمام 
مها والاقتباس منها. لكن آليات التوزيع للخدمات يخضع لديناميكيات مختلفة قرامها 
قدرة الاقتصاد على الاستجابة للحاجات المطروحة» أو ضعف الفئات المهمشة سياسيا 
- طبقياً وأهمية الطبقة الوسطى. ولا يعفي ذلك الانكفاء حول التراث والتاريخ» وإنما 
استخدام التجارب الأجنبية وتأصيلها في التراث العربي الإسلامي. ثم مطابقة الواقع 
من أجل ابتكار حلول جديدة من خلال ما يسمى بالبرين ستورمينغ (منهءظ 
0 ؟) السياسي . 


و- طبعاً إِنْ تجاوزنا الإطار القطري من أجل التنظير على المستوى القومي 
العربي» تتبدل المعطيات التي تنطلق من التسليم بمسار التنمية في ظل الموارد 
المحدودة. وإن أخذنا في عين الاعتبار إمكانية إعادة توزيع موارد النفط على تنمية 
الاقتصاد العربي ككل وعلى الإنفاق على المجتمع العربي ككل متكامل» تبدلت 
المعطيات» شرط أخذ الرأسمال العربي المصدر إلى الخارج بالحسبان. يبقى أن توزيع 
موارد النفط الإماراتية مثلاً على الإنفاق الاجتماعى فى السودان يتطلب حداً أدنى من 
الوحدة السياسية ‏ المؤسسية» وهو أمر غير متوافر في المدى المتوسط. لهذا السبب 
تنطلق نظريتي التنمية والإنفاق الاجتماعي من حدود الدولة القطرية ذات الموارد 


لا/الا 


المحدودة» فلا بد إذاً من الفصل المنهجي بين متطلبات التنمية الاجتماعية من جهة» 


وبين مسار الوحدة العربية من جهة ثانية» مع التمييز بين الفصل المنهجي والارتباط 
السيا 
بسي ٠.‏ 


ز- لا بد من أن ينطلق التوزيع والإنفاق من نظرة للعدالة تأخذ بعين الاعتبار 
قيداً أساسياً هو وجود طبقة مسيطرة وميسورة للغاية» قد ينشأ بعضها من الفسادء 
فلا بد أن نعود إلى نظرية للعدالة قوامها التسليم بتوزيع يكون عادلاً عندما يرضى 
الأكثر فقراً بالحل غير المتساوي إذا كان بالنسبة إليه أفضل من حال المساواة. 


حَ - ثم لا بد من فك ارتباط الحاجات الإنسانية الظرفية بنموذج الاستهلاك 
الأوروبي من أجل تقديم حلول ممكنة للتوزيع. ولا سيما أن مؤشرات الفقر والرفاهية 
تظل نسبية» رغم نزعة الاقتصاد الكمي إلى فرض مقاييس كمية. وتبين أن إسقاط 
النموذج الاستهلاكي الغربي بدلاً من تكييفه» يعتبر من أسباب انتشار الفساد في إدارة 
الاقتصاد والمرافق العامة. لأن ذلك يؤدي بالنخبة السياسية ذات الدخل الرسمى 
المحدود إلى منافسة النخبة الاقتصادية الثرية. 


- ويتطلب ذلك إعادة تأصيل البنى الثقافية - القيمية» من خلال إعادة النظر 
إلى محورية الثروة المادية والسياسية في العلاقات الاجتماعية» لصالح أنظمة القيم 
الخلقية» ما يعيدنا إلى دور الإطار الخلقي الإسلامي في تسيير الاقتصاد وعلاقات 
الإنتاج والسلطة. 

2 - ولأنه لا بد من توسيع دائرة الإنفاق في «طبقة المهمشين» الذين أخرجوا 
من الدورة الإنتاجية» وقد تضخمتء. وهذا ما عجزت عنه الدول العربية. من 
ألع :ذلك يعو حي الحؤدة إلى ثوابت الفكر الديني من خلال تطوير وتطبيق 2 
والخمس وهي من ثوابت التوزيع» وهي مبادئ لا تسيء إلى الاقتصاد المنتج. لأنها 
تقع على عاتق صاحب الثروة في ثروته الشخصية وهو مقتنع بها بقدر ما آمن 
واتقى. تتطلب هذه الفكرة الشائعة توضيحاً اقتصادياًء فالدولة ال «نامية» لا يمكنها 
أن تتحمل تبعات سياسة ضريبية ذات سقف عال إذا ما اعتمدت عل المتغيرات 
الاقتصادية وحدها: : فالضريبة على الإنتاج وعلى الوحدة الإنتاجية تبدد برقع كلف 
الإنتاج» كما إن الضريبة المرتفعة على الدخل من شأنها أن تؤدي إلى هجرة رأس 
المال. أما الاقتطاع من الدخل الذي يستمد شرعيته من المصدر الديني» فيدخل 
متغيراً آخر غير اقتصادي بإمكانه أن يؤدي إلى توزيع للدخل أكثر إنصافاً من دون 
أن عهدد بخروج رأس المال. 

ك- أخيراً يحتاج ذلك إلى عقد اجتماعي بالمعنى الشامل» وإلى عقد سياسي 


قف 


مؤسس يطرح المبادئ الأساسية لعلاقة الحاكم بالمحكوم» وهو عقد لا يشبه الأشكال 
المجردة للفلسفة السياسية الكلاسيكية» وإنما يطرح الإشكالية الاجتماعية» أي تلك 
التي تنبع من التفاوت الطبقي» ويحدد مقدار التنازلاات التي تستطيع الفئكات 
الاجتماعية قبولهاء ما يعني إشراكها في القرار السياسي» بمعزل عن موقعها 
الاجتماعي » ومن خلال آليات سياسية لا تنحصر بالتصويت في الانتخابات. 


١١‏ محمد إبراهيم منصور 

كثيراً ما توصف الدولة العربية النفطية في الخليج بأنها دولة الرفاه الاجتماعي 
العربية. وهذا الوصف يمكن أن يرد عليه ببعض التحفظات : 

أولاء الدولة العربية في الخليج دولة ريعية» ولا يمكن أن تكون الدولة ريعية 
وفى الوقت نفسه دولة رفاه» فالرفاه لا يمكن أن يعتمد على مصدر ريعى زائل 
وناضب وغير قابل للتجدد. وإنما يعتمد الرفاه على هيكل إنتاجي متنوع وموارد قابلة 
للنمو المستدام بما فيها الموارد البشرية نفسها. وقد كان ذلك هو المصدر الذي اعتمدت 
عليه دولة الرفاه في الغرب. 

ثانياًء تعددت أوجه استخدام الفوائض المالية الفورية التي هبطت على الأقطار 
العربية في الخليج ما بين أنماط تصنيع متنافسة ومتكررة وتابعة لشركات دولية 
النشاط» ولا تجمعها ببنية فروع الاقتصادات الوطنية روابط إنسانية وخلقية» فضلا 
عن غياب علاقات التكامل بينها وبين بقية الاقتصادات العربية» كما استخدمت فى 
بناء بنية أساسية عالية الكفاءة لكنها عالية التكلفة في ظل غياب رقابة شعبية وبرمانية 
ومحاسبة سياسية في هذه الدول. كما استخدم قدر من هذه الثروة في تمويل إنفاق 
اجتماعي رافه وإن يكن مهدداً في أي وقت بالتوقف والتراجع. 

ثالثاً. أن دولة الرفاه كما عرفناها فى نشأتها الأولى فى الغرب على يد يسمارك 
في ألمانيا في القرن التاسع عشر أو بعد ذلك في ظل نظرية اقتصاد السوق 
الاجتماعى» كانت تعاكس حركة اجتماعية قوية تقودها طبقة عاملة واعية ومنظمة» 
وكان يخشى من تزايد نفوذها وتقويضها للمشروع الرأسمالي الغربي. أما نفقات الرفاه 
الاجتماعي في الأقطار العربية النفطية» فقد كانت محاولة لإضفاء الشرعية على نظم 
الحكم المستوردة إلى شرعيات تجاوزها الزمن. كما كانت محاولة لتأميم الصراع 
الاجتماعى وتأجيل الاستحقاقات السياسية لشعوب هذه الأقطار التى كانت مرشحة 
للانفجار إن لم يكن ببحكم التطور الاجتماعي أو تحت ضغط مؤثرات خارجية قوية لا 
تغالب أو بالاثنين معاً. وهذا ما حدث فى الأقطار العربية النفطية فعلاً التى باتت 
تواجه موجات من الاحتجاجات وحركات الإصلاح السياسي حتى في أكثر تعاملاتها 
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محافظة» وهي موجات تتابع وتائرها ويزداد حراكها السياسي في أقطار ومجتمعات 
كانت راكدة حتى وقت قريب. 


؟١‏ محمد دويدار 

دولة الرعاية التى شغلنا مها طوال لقاءات الندوة» تمثل ظاهرة تنتمى إلى 
تنظيم اجتماعي معين هو التنظيم الاجتماعي الرأسمالي» برزت لمواجهة مواقف 
ومشكلات تبلورت عبر حركة المجتمعات الرأسمالية التي أصبحت متفرقة. 

- ثمار عملية التطور التاريخي لهذا التنظيم الاجتماعي على الصعيد العالمي» 
تمثلت في خلق التخلف الاقتصادي والاجتماعي (بالمعنى الأخلاقي والعلمي) بالنسبة 
إلى أجزاء أخرى من المجتمع الدولي هي المجتمعات المتخلفة. 

- المشكلة بالنسبة إلى هذه المجتمعات تصبح النفي التاريخي للتخلف. فهل 
حرس لكاي كد اولصوت الما التي أنتجته؟ 
ل اده م ل 
للخالبية عل نجبو يصون للإنسات العري حريته وكرافته. 


- هذا يتطلب بناء دولة لا يمكن أن تقوم إلا نفياً للدولة القائمة : 

© باستبدال الوطنى/ القومى بالمتخاذل المتحالف. 

© باستبدال الكفء المستمر لكفائية من السلوك العلمى الرشيد» يفاقد الكفاءة. 

© استبدال عفيف النفس وطاهر اليد» بالفاسد المفسد الفاقد لكل أمانة 
اجتماعية. 

© استبدال الحكم اليسير الديمقراطي بالحكم القاهر سياسياًء القاطع لكل طريق 
نحو محاوللات خلق شروط حياة سياسية حرة وكريمة. 

إذاً المسألة حالياً سياسية في المقام الأول وبخاصة بعد ما يقارب نصف القرن من 
سيطرة أنظمة انتهت بها التجربة إلى فقدان كل مشروعية اجتماعية» والاستمرار في 
اغتصاب المشروعية السياسية. 


- ابتداة من ذلك» أرى إذا توافرت الشروط العنظيمية لنفي الحكومة: أن 
بالإمكان الاستفادة «تقنياً» من نتمارسات دولة الرعاية كما عرفتها المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. 
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١‏ - ناصر عبيد الناصر 

بداية لا يسعني إلا أن أشيد بمركز دراسات الوحدة العربية مثلا بالدكتور خير 
الدين حسيب» وبالمعهة الصويدق الاشكتدرية عقفلا بالنديك يان تون على عقد 
هذه الندوة الناجحة بكل المقاييس على امتداد ثلاثة أيام من المحاضرات والمداخلات. 
عشنا حلم الوصول إلى دولة الرفاهية على الصعيد النظري» ومن حقنا أن نحلم. 
وحتى ننجز هذا الهدف عملياً يُفترض السير قدماً على طريق الديمقراطية الناجعة 

من الداخل العربي بعيداً عن ديمقراطية الاحتلال التي تروج لها الإدارة الأمريكية» 
حا مبجية اندض دراك مطاف ميضة حنينية في الإمن داك 
الاقتصادية والسياسية في صناعة مستقبلهم من جهة ثانية» وأن نبتم بصناعة الإنسان 
قبل الاهتمام بتطوير الصناعة والزراعة» فالإنسان هو غاية التنمية السياسية ووسيلتها 


١5‏ - نجيب عيسى 

من الواضح من الأوراق التى قدمت إلى هذه الندوة والمناقشات التي دارت 
فيهاء أن طرح موضوع دولة الرفاه يثير مسائل/ إشكالات عديدة منها : 

مسألة النمو. 

مسألة مصادر النمو: الريع - العمل رأس المال. 

- إشكالية آلية السوق/ التخطيط : قطاع عام قطاع خاص. 

موازين القوة بين أطراف الإنتاج وأطرها التنظيمية: : الدولة؛ أصحاب 
العمل » أصحاب الأجر. 

إن الاختلافات الجوهرية من الناحية البنيوية بين البلدان الرأسمالية المتقدمة 
والبلدان النامية» جعلت مسألة الرفاه الاجتماعي أو التنمية الاجتماعية تطرح في 
البلدان النامية في إطار مختلف عن البلدان المتقدمة. فهي (أي إشكالية الرفاه) بقيت 
جزءاً لا يتجزأ من إشكالية التنمية في هذه البلدان. السؤال الذي يطرح الآن هو ما إذا 
كان هذا لدت نان في روف العو من الواضيق ات 
المسألة الاقتصادية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية» ا كان هناك 0 
بوجوه للاختلاف تدعو الطرح الليبرالي إلى إقناع المجال بوجود مرحلة انتقالية يفترض 
أن تعالج فيها بعض خصوصيات البلدان النامية. . ومذا الخصوص نلاحظ أنه حتى 
الطرح الجديد لمسألة التنمية من خلال مفهوم التنمية البشرية المستدامة حمل فى ثناياه 


ملا 


اتجاهاً لجعل هذا المفهوم صاحاً لجميع بلدان العالم على حد سواء. 

من هنا أخلص إلى أنه ومن أجل استخلاص الدروس والاستفادة عربياً من 
التجارب التى شكلت موضوعات للدراسة» كان من المفيد لو جرت فى إطار هذه 
الندوة معالجة محورين آخرين : 

أ- محور يتناول مدى صلاحية مفهوم التنمية البشرية المستدامة كأساس نظري 
لمعالجة مسألة الرفاه فى البلدان النامية. 

ب - ومحور محصص لتقييم تجارب البلدان النامية عموماً والبلدان العربية. 
خصوصاً وشبكات الأمان الاجتماعى» وبخاصة الصناديق الاجتماعية التى أصبحت 


تشكل جزءاً من برامج التصحيح الهيكلي التي يراهن عليها من أجل معالجة المسألة 
الاجتماعية خلال الفترة الانتقالية. 


دف 


كلمات الختام 
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السيد يان هننغسون مدير المعهد السويدي الإسكندرية 

الأخ الدكتور صباح ياسين معاون مدير مركز دراسات الوحدة العربية 
السيدات والسادة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يسرني أن أتحدث باسم المشاركين في هذه الندوة (من مقدمي الأوراق والمعقبين 
والمشاركين في النقاش) التي يقيمها مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي 
بالإسكندرية. 


وما لفتنا جميعاً هو حُسن اختيار الموضوع في هذا الظرف بالذات» وهذا الأمر 
ليس غريباء فقد عرفنا الأخ الكبير الدكتور خير الدين حسيب متابعا مهموما بقضايا 
الأمة العربية» ومتابعاً لسياسات واحتياجات وتطلعات الأمة العربية فى أحلك 
الظروف وأدقها. دافعه فى ذلك كان ولا يزال الشعور الفائق والحساسية الزائدة 
بمصالح الأمة العربية وتقدمها وتحقيق نبضتها. 

ولعل ما زاد في سرورنا هو المشاركة الفعالة للأصدقاء من السويد سواء في 
التعاون بإقامة الندوة» أم في المشاركة في نقاشاتهاء ما يعزز القناعة بأن ثمة اهتماماً 
واضحاً منهم بقضايانا ورغبتهم الصادقة في المساعدة على بلورة برامج التقدم 


ىم 


والنهضة في بلادناء في محاولة مشكورة لتصحيح العلاقة بين العرب والغرب 
الأوروبي» وإقامة هذه العلاقة على أسس واضحة من الاحترام المتبادل. 

وتعكس أعمال هذه الندوة الرغبة من قبل كل من المركز العربي والمعهد 
السويدي» في التصدي لمجموعة من المفاهيم التي تستدعي التفسير الدقيق والوضوح 
المباشر لمسألة «دولة الرفاهية الاجتماعية» فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر ما المنطقة 
الغربية بعد الأرخاضات الى مرات نيا التجارب التدمرية» وبعد الكطورات اتطاصلة 
على الصعيد العالمي في ظل العولمة» وما أصاب الفكر الاقتصادي من تحولات 
وتطورات. 

والحقيقة أننا أحوج ما نكون إلى الاطلاع على مختلف التجارب في العالم والتي 
توضح لنا كيف تعاملت دول العالم مع التحولات الحاصلة في إطار العولمة والتغيير 
الحاصل في العلاقات الاقتصادية الدولية مع مواءمتها مع الاحتياجات والمطالب 
الوطنية. 

أعتقد أن مجموعة من الدروس يُمكن استخلاصها من المناقشات والحوارات التى 
جرت على مدى ثلاثة أيام» ما يجعلنا قادرين على التعرف إلى النجاحات والإخفاقات 
التي تعرضت لها بلداننا في تعاملها مع التحولات والظروف التي مرت بها المنطقة 
عموماًء ما يساغد على تحديد المسارات التى يمكن أن تنتهجها الدولة المعنية من أجل 
تحقيق الارتقاء المتوازن فى اقتصادهاء والرفاهية الاجتماعية لمجتمعها على قاعدة 
التضاانة مكينة وقاكيبة عل ثقافة السعيادية عنامي اي فكرة مطروهة هنا 
يساعد على حُسن وسلامة الاختيار. 


أكرر الشكر والامتنان لمركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي 
بالإسكندرية باسم جميع المشاركين في هذه الندوة» على هذه المبادرة» على أمل أن يُعزز 
هذا الجهد بالمزيد من الإسهامات من قبل المفكرين العرب لإغناء أعمال الندوة» وإننا 
على ثقة من أن مركز دراسات الوحدة العربية سيتابع ذلك نظراً لما عهدناه منه من إغناء 
للفكر القومي العربي في تواصله مع الفكر الإنساني» مشيراً بوجه خاص إلى أن التعامل 
مع ظاهرة العولة» لا يعني الرضوخ لشروطهاء وإنما يجب أن ينصب الاهتمام على أن 
يكون هذا التعامل بشروطنا الوطنية» ما يستدعى التعاون فيما بين الدول العربية» 
وبينها وبين باقى الدول النانيق» فو أجل الوضول إل علاقات غادلة سواء عل مسعر 
الدولة أم في علاقاتها مع باقي الدول ومع النظام الاقتصادي العالمي. 


:ىى, 


(0 


يان هننغسون 


أريد أولاً أن أشكر مركز دراسات الوحدة العربية: د. صباح ياسين وكل 
الزميلات والزملاء الأعزاء من بيروت. 

ثم أود أن أشكر جميع المشاركين في هذه الندوة: المعهد السويدي بالإسكندرية 
نيابة عن حكومة السويد بحوار الحضارات عن طريق اللقاءات الفكرية بين مثقفين 
وباحثين عرب من جهة. وتعاوناً مع زملائهم الأوروبيين من جهة أخرى. وهذا من 
أجل ربط علاقات مهنية بين أوروبا والعالم العربي» ومن أجل تحسين العمل 
الأكاديمي عند الطرفين. 

لقد استنتجنا من هذه الندوة أنه يوجد عدد من الخبراء العرب يملكون علماً 
واسعاً عن السويد ومبتمون بدراسته» ولكن لا يوجد بين الباحثين السويديين ما 
يقابل هذا المستوى المرتفع من الاختصاص العلمي بالنسبة إلى العالم العربي. إننا نريد 
أن نعالج هذا النقص لأن عدم التوازن يعوق ا حوار المتكافئ بيننا. : نمو حقلنا أنه 
يمكننا أن نستفيد من خبراء عرب مقيمين فى السويد مثل الدكتور عبد الهادي» فوق 
ذلك اسمحوالي بأن أشير إلى مشروع مشترك بين المعهد والمركز هو ترجمة نصوص 
علمية مركزية غربية إلى اللغة العربية مثل كتاب سيبري (518181) . 


6خ, 


صباح ياسين 


شكراً جزيلاً للأخ والصديق الدكتور هننغسون. لقد تعودنا أن نسمع من 
صديقنا الدكتور هننغسون ما يشجعنا على العمل. 

يسرني أن أنقل لكم تحيات الأخ الدكتور خير الدين حسيب الذي حملني شكره 
وتقديره لكل الإخوة الباحثين والمعقبين والمتدخلين» وكما أشار في كلمة الافتتاح» 
نحن مارسنا ضغطاً أخوياً على العديد من الإخوة الذين اقتطعوا وقتأً وجهداً من 
أعمالهم والتزاماتهم وجامعاتهم» ليأتوا معنا إلى هذه الندوة ليشاركوا في هذا العمل 
الفكري وبهذا المستوى من البحوث والتعقيبات والمداخلات» فمن الأخ الدكتور خير 
الدين حسيب لكم كل تقدير واحترام. 

إن هذه الندوة ما كان لها أن تكون بهذه الصورة إلا من خلال الصيغ العملية 
للتعاون الوثيق مع المعهد السويدي بالإسكندرية» ولنا تجربة نعتز بها من التعاون مع 
المعهد السويدي بالإسكندرية وقد أثمرت في السابق الكثير من الأعمال والنتائج 
الإيجابية. وهنا لا بد أن أشير إلى أن هذا الكتاب الذي حمله الصديق هننغسون هو 
الكتاب السنوي الثالث عن التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي» الذي يسهم المركز 
بترجمته ونشره في صورة لائقة ووقت قياسي» وهو في مضمونه ثروة علمية لكل 
الباحثين العرب للاطلاع على حصيلة من الدراسات الغنية» إضافة إلى هذا الكتاب» 
فإن هناك مشاريع وبرنامجا متنوعأ من ترجمة الكتب ومن عقد الندوات وتبادل 
الزيارات وغيرها من هذه الفعاليات التي أثبتت النجاح. وتعطي نموذجا في الواقع 
لإمكانية التعاون بين مراكز البحوث في العالم وفي الوطن العربي. بالإضافة إلى أن 
التعاون مع المعهد السويدي لم يعطنا فقط فرصة للإطلاع على تجربة السويد» بل في 
إدامة الحوار العربي ‏ العربي» وفي مثل هذه اللقاءات قدمنا نماذج ممتازة للتعاون بين 


/ا070 


مركز دراسات الوحدة العربية ومراكز بحثية دولية» ولهذا نحن نعتز بهذه التجربة 
ونحاول أن نعممها مع مراكز أخرى. 

أنا أود شخصياً أن أتقدم لكم ولعقولكم النيرة ولصبركم الجميل ولإبداعاتكم 
وإسهاماتكم وأنتم إضمامة خيرة ومن أغلى ثروات الرفاهية في الوطن العربي هي 
رفاهية العلم والتقدم, أتقدم بكل معان الشكر والتقدير إلى هذه الإضمامة التي 
التقت على مدى ثلاثة أيام وأعطت ولم تبخل علينا بهذا العلم وهذا الإنتاج. وسوف 
نحرص على إصدارها في كتاب. 

أود أن أشكر الإخوة الذين ساهمواء سعادة السفير أندير أوليغلند والدكتورة 
أولا كو ةمتدسون من السويد وقد شاعو فى الات جدية ورضلة» وكانت 
متفهمة لواقعنا العربي وهو ما استحق أن أسجل له الشكر. 

ولا بد أن أشيد بالشكر والتقدير للجهود التي بذلها المعهد السويدي 
بالإسكندرية في تنظيم هذه الندوة في الضيافة ومستلزمات إنجاح أعمال الندوة. 

واسمحوالي أن أتوجه بالشكر إلى مجموعة من العاملين في مركز دراسات 
الوحدة العربية في بيروت لجهودهم في متابعة وتحضير البحوث والتعقيبات» وكذلك 
إلى جهود مجموعة أخرى في مقدمتهم الأخ ربيع كسروان لجهوده في كل التحضيرات 
والإجراءات» وكذلك للعاملين في سكرتارية الندوة» ومنهم السيدة مي والآنسة 
هالة والآنسة سلام والسيدة دولبي والآنسة شيرين» وللعاملين في فندق هلنان 
فلسطين في الإسكندرية الذي عقدت في رحابه الندوة. 


مرة أخرى شكراً لجهودكم الإيجابية وعطائكم العلمي المثمرء وأتمنى أن نلتقي 
وكين هد عدر اطده ا ا 
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الجلسة الصباحية الأولى 


١١د‎ 


ا 


البرنامج النهائي للندوة 


الأحد 107 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١٠©‏ 
حفل استقبال يقيمه الدكتور يان هننغسونء مدير المعهد 
السويدي بالإسكندرية والدكتور خير الدين حسيب» مدير عام 
مركز دراسات الوحدة العربية» في مقر المعهد السويدي 
بالاسكعدرية؛ عل شرف السادة الششاركين والصتحافيين 
والمراقبين في الندوة. 


الاثنين 77 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١6‏ 
التسجيل للمشاركين والصحافيين والمراقبين (الذين لم يسجلوا 
يعد). 
رئيس الجلسة : د. على محافظة 
افتتاح الندوة ١‏ 
كلمة الدكتور يان هننغسون,ء مدير المعهد السويدي 
بالإسكندرية. 
كلمة الدكتور خير الدين حسيبء مدير عام مركز دراسات 
الوحدة العربية. 
البحث الأول - البنية الفكرية لمفهوم دولة الرفاهية (مركز/ ندوة 
)/:١‏ 
مقدم البحث : د. علي القادري 
المعقب : د. محمود عبد الفضيل 


>, 


1001 


الجلسة الصباحية الثانية 
101 


يل 


١هر40‎ 


جلسة بعد الظهر الأولى 
16 


1011 


1» 


اليل 


البحث الثاني تاريخ نشوء وتطور دولة الرفاهية الاجتماعية 
والتحولات البنيوية في اقتصاديات الدول المتقدمة صناعيا 
«(مركز/ ندوة ١5/؟)‏ 

مقدما البحث : د. محمد دويدار 

د. دلال عبد الهادي 

المعقب : د. فؤاد نهرا 

مناقشة عامة 


استراحة 


رئيس الجلسة : د. مصطفى التير 


البحث الثالث )١(-‏ النمط الليبرالي الأنكلوساكسوني وتطبيقاته ‏ 


دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 

(؟) الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية للدولة 
«مركز/ ندوة 09/5١‏ 

مقدما البحث : د. عاطف قبرصي (يقدمه د. إبراهيم العيسوي) 
5 

مناقشة عا 

0 


رئيس الجلسة: د. إبراهيم العيسوي 

البحث الرابع ‏ النموذج التعاونيٍ ‏ دراسة مقارنة: النموذج 
الدولوي الفرنسي والنموذج التعاوني الألماني (مركز/ ندوة /4١‏ 
0 

مقدم البحث: د. فؤاد نهرا 

المعقب: د. علي القادري 

البحث الخا مس - النموذج الااجتماعي الديمقراطي دراسة 
مقارنة , بين السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا (مركز/ ندوة 
:/0) 

مقدم البحث : د. هادي حسن (يقدمه د. عبد الهادي خلف) 
المعقب: أ. يحيى أبو زكريا 

مناقشة عامة 


استراحة 


7 


جلسة بعد الظهر الثانية 
ل شل اسن 


الجلسة الصباحية الأولى 
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اا 
الجلسة الصباحية الثانية 
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رئيس الجلسة : د. فهد بن عبد الرحمن آل ثاني 

البحث السادس - التعددية الاقتصادية والسياسية بوصفها أحد 
مكونات الاشتراكية (مركز/ ندوة )57/11١‏ 

مقدم البحث : د. ناصر عبيد الناصر 

البحث السابع ‏ أنظمة الرفاه في شرق آسيا: حالات منتقاة: 
كوريا الجنوبية» ماليزياء الصين (مركز/ ندوة 017/54١‏ 

مقدما البحث : د.طاهر كنعان 

د. مي حنانية (يقدمه د. محمود عبد الفضيل) 

مناقشة عامة 


عشاء المشاركين في السلاملك ‏ فندق هلنان فلسطين 


الثلاثاء 8 تشرين الثاني / نوفمبر ٠٠٠١65‏ 


رئيس الجلسة : د. يان هننغسون 

البحث الثامن ‏ العولمة ودولة الرفاهية الاجتماعية في الدول 
المتقدمة صناعياً والدول النامية (مركز/ ندوة )8/51١‏ 

مقدم البحث : د. منير الحمش 

المعقب : د. فهد بن عبد ال رحمن آل ثاني 

البحث التاسع ‏ التجربة السويدية في الرفاهية الاجتماعية: 
نشوؤها وتطورها (مركز/ ندوة )9/51١‏ 

مقدما البحث : أ. أولا كودمندسون 

أ. يحيى أبو زكريا 

مناقشة عامة 

استراحة 

رئيس الجلسة : د. عبد القادر النيال 

البحث العاشر ‏ أوضاع الأقطار النفطية وغير النفطية (مركز/ 
ندوة )٠١ /5١‏ 

مقدم البحث : د. زياد الحافظ (يقدمه د. نجيب عيسى) 

المعقب: د. مصطفى التير 

البحث الحادي عشر ‏ تداعيات الزيادة السكانية في الوطن العربي 
وتأثيره على آليات الرفاهية الاجتماعية (مركز/ ندوة )١١/5١‏ 
مقدم البحث : د. محمد إبراهيم منصور 

مناقشة عامة 


فترة الغداء 


,7”[ىى4١‎ 


جلسة بعد الظهر الأولى 
ا د لاا 


اا لحرا 
جلسة بعد الظهر الثانية 
ا ”3 


الجلسة الصباحية الأولى 
٠‏ ٠رة_50,١٠١‏ 


رئيس الجلسة : د. حسن نافعة 

البحث الثانٍ عشر ‏ دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسة 
للرفاهة الاجتماعية في الوطن العربي: حالة المنظمات غير 
الحكومية (مركز/ ندوة )١7 /5١‏ 

مقدم البحث: د. هويدا عدلي 

المعقب: د. صباح ياسين 

البحث الثالث عشر ‏ نظام مجتمع التكافل الذي أوجده الإسلام 
والذي يحاول منافسة دولة الرفاهية ضمن إمكانات محدودة 
(مركز/ ندوة )١7/5١‏ 

مقدم البحث : د. يوسف خليفة اليوسف (يقدمه د. صباح ياسين) 
المعقب : د. علي محافظة 

مناقشة عامة 

استراحة 

رئيس الجلسة : د. نجيب عيسى 

البحث الرابع عشر ‏ التجارب الاشتراكية في سوريا وآثار تحولها 
إلى سياسات السوقء وأثر العولمة وإعادة الهيكلة (مركز/ ندوة 
) 

مقدم البحث : د. عدنان شومان 

المعقب : د. عبد الغني عماد 

البحث النامس عشر ‏ التجارب الاشتراكية في الجزائر وآثار 
تحولها إلى سياسات السوق» وأثر العوللة وإعادة الهيكلة (مركز/ 
ندوة )١7/51١‏ 

مقدم البحث: أ. يحبى أبو زكريا 

مناقشة عامة 


عشاء المشاركين في مطعم ألكسندرينا ‏ فندق هلنان فلسطين 


الأربعاء ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ه١٠٠‏ 


رئيسة الجلسة : د. هويدا عدلي 

البحث السادس عشر ‏ التجارب الاشتراكية في مصر وآثار تحولها 
إلى سياسات السوق» وأثر العولمة وإعادة الهيكلة (مركز/ ندوة 
/5) 

مقدم البحث : د. أحمد السيد النجار 

المعقب : د. محمد السيد سعيد 


7” 
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البحث السابع عشر ‏ التجارب الاشتراكية في العراق وآثار تحولها 
إل سياسات السؤق» وأثر العولة وإعادة الهيكلة (مركر/تدوة 
)2 

مقدم البحث : د. سالم توفيق النجفي (يقدمه د. عبد الغني عماد) 


المعقب : د. عبد الوهاب حميد رشيد 

مناقشة عامة 

استراحة 

رئيس الجلسة : د. صباح ياسين 

البحث الثامن عشر ‏ نموذج الدول محدودة الموارد ومحاولة تحقيق 
الرفاهية الاجتماعية : تونس (مركز/ ندوة )١9/51١‏ 

مقدم البحث: د. عبد الفتاح العموص (يقدمه د. ناصر عبيد 
الناصر) 

المعقب : د. عمر البوبكري 

البحث التاسع عشر ‏ تأثير عائدات النفط على الرفاهية الاجتماعية 
في الدول النفطية (مركز/ ندوة )5١ /4١‏ 

مقدم البحث : د. حسين عبد الله 

حلقة نقاشية عن مدى الملاءمة والاستفادة عربياً من التجارب 
المختلفة التي تناولتها الندوة 

اختتام الندوة 

غداء المشاركين في مطعم الكسندرينا ‏ فندق هلنان فلسطين 

فترة حرة للسادة المشاركين في الندوة 

عشاء المشاركين في مطعم آسيا هاوس - فندق هلنان فلسطين 


1و7 


فهرس 


1ت 

آل ثاني»ء فهد بن عبد ال رحمن: لا 27١‏ 
0 لشت 0ق قرارة 
١وى2”»,‏ 

آيزنهاورء دوايت: 50ه 

الإبراهيمىء أحمد طالب : 77> 

الإبراهيمي» محمد البشير: 23317-311 
شت 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم : 084 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: ,20575-67١‏ 20064 كه 

ابن عبد الوهاب. محمد: لالاهة. 0/88 


ابن فضلان : /ا١1‏ 
ابن الهيثم»؛ أبو علي محمد بن الحسن : 
0 


أبو إسماعيل» يحيى : 70 

أبو بكر الصديق: 0/٠١‏ 

أبو حنيفة : 081 

أبو ذر الغفاري: 51/9 

أبو زكرياء يحيى : لال تحلى 25١‏ 1759- 
وال ككل 38 -ة”, 5ه-مف. 5خ 
بل كوك مولن "الاو مث 
6" 5و" ادك كازرم اكت 
كلت :قي ١ولا‏ لول 

الاتحماد الأوروبى: 54. 2١58-١١17‏ 
1١‏ وللن بون وى عسل 


دولل اكلل ملرة. كاك 5اكلل 
لاالاء الال اخالاء :5لا 

اتحاد النقابات العمالية الألمانية : /1٠؟‏ 

اتفاقية جنيف الأولى: ٠705‏ 

اتفاقية جنيف الثانية: ٠/05‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة(الغات): كت ”الال 
ااا 7 

اتفاقية منطقة التبادل الحر التونسية - 
الأوروبية: 74/ا 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية: 517 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
(الولايات المتحدة): ٠/17‏ 

أديناور» كونراد: 7 

الإرهاب: /111 58", ١هلاء‏ 514ه 

إرهارد» لودفيغ : 5# 5١5-51١‏ 

أروء كينيث: 2.15 ١١١‏ 

أرونء ريمون: ٠١9‏ 

الأزمة الاقتصادية العالمية(979١):‏ 
كما 7 

إسبنغ ‏ أندرسن» غوستا: 55 2٠٠١‏ 
0 بر 0 طرفت 
لول 790-7594 044 

الاستبداد السياسى: 050 

الأسدء بشار : #9+ 

أسعار النفط: 57. هل “الال 5ولاء 
دلقم "لاق 4154 4#5. خ58قء 


226 


لاحك الالأكن «دولال لاقلا “"”مها- 
الالال ١5لا‏ 5 بل ااا 


الإسلام: لالاء ١ه‏ #ه-ؤ0, 1ه 


»ع (وسص لاوم ووموهلاوم 
69 ١5ه-لده)‏ 9جه-الاهم 
لالاه-ةلاه 6لاه- "مره قره- 


كم 84ه-١وه‏ الى ”نل 


الاشتراكية: كل للق :كل أالل :5- 
م6 594-١الل‏ :لاهن مم ررم 


كلك عل اق أخأف لأحل 
١1١-١اكاكل2‏ ”لل كاذك الال 
كلاك. مكرك كخحك ولول 
ل بي ا الل ل الل 
”ل كلل 5595 ١55ل‏ كدل 
لكك "ىا كمىت ام وادل 
لاككلل ولالل وتلل ازللى وول 
:5ع أاكاى 5:556-١اهدقى‏ لامص 
98-6ه. ٠٠5ا١ء5‏ 505 
لمعك ككاكت لاقل الات 55 
ا اب اللا 
"59-54١‏ هذت لخادت كمهت 
لكك ملاكى هملرك-كلمكتك ممه 
4689 آاوأت “597-ه595. وت 
كءلا-لاء لا ١آالاى‏ "لهالل 
98١1لا‏ 7#:/ا-ة5لاى. لال 
7975-4١‏ 

,21١97-١97” 075 شتراكيةالسوق:‎ 
531١ حمذحكت‎ 


الإصلاح الاجتماعي: /ا؟. 2575 501١‏ 

إصلاح الأجهزة التشريعية: ١97‏ 

الإصلاح الإداري: 2317 20192535 
14 

إصلاح الاقتصاد العراقي: ٠٠١4‏ 

الإصلاح الاقتصادي: 4:”ا, 2048 اا 
الك لل اباك" كلل 


5ىى[2”, 


:”ل 55ال دموملل رول كان 
56 8-557 2:5 55وه 504 
«كك "أت ت5كلل لالكدوات 
لااكل الات دول لأكى ااكلل 


ااال لرالل لاكلاء كاملا 
الإصلاح الديمقراطي: ”7 "١5‏ 
الإصلاح الزراعي: 55, 251-5٠‏ 


كلاق) كج9ومساعت كدت وى 
متكت لانت /ازك-وهمى لام 
5945-5917 4ك ١١لا‏ -ا”أالال 
716 

الإصلاح السياسي : ار ل ان ا 
55٠‏ إلالا 

الإصلاح الليبرالي: ا 
176 


الإصلاح الهيكلي: ا4. 55. لا25ء 


48" ١أكقى‏ ددن ادل "الالات 
070 

الإصلاحات المؤسسية : لاثاغ 

إعادة توزيعالدخل: ”257 59-58, 
:ا كس للرك ‏ 5ل عمل 
لامك ادك مدلل الكل الل 
/2.561 كككن 55 اق 5مس 
ولاؤ. 4لا:ئ). ”“7ه5-5ه2.”5 دمص 
590-14., "”ءلال الالاى الا 

إعلان الأمم المتحدة للألفية الثالثة 
:)56٠6(‏ 754 

الأفغان» حمال الدين: لالاة- مناه 
014 

الاقتصاد الاشتراكي : الملا 

الاقتصاد الأمريكى: ١٠٠ل‏ #4 لال 
5 | 

الاقتصاد التونسى: ؟"الاء ‏ الاء /الالا- 
3 الا الى ١٠:لالى‏ ”لال 
1ظ, 


الاقتصاد الجزائري: 575 
الاقتصادالحر: 5١‏ 55# ١لا(‏ 
ااا 5١ة-ه١كاتق‏ لاك محلل 

لاا 

57١ 1١81١ . 7/8 اقتصاد الرفاهية:‎ 

الاقتصاد الرقمى: /ا51١2. "60٠‏ 

الاقتصاد الريعى: »4148.41١ 4٠‏ 
ل 

الاقتصاد السوري: 64 25١١-5910‏ 
ملكعمات مالك 0795 51و" 

الاقتصاد السوفياتي: خ52> 

اقتصاد السوق: :ال 84 257/51١‏ 
م لاص لاكدكت ”ك2 255 
؟اكن لكل ١ك‏ كواكل كاقل 
الل لاكل وت6لل عوهثل تك 
الالال 25١864‏ 2.6215 5815-ةطق 
لاعصع كاوقص لإادك-دةكاكل كلك 
50ل ”شك لأكت ملات 
لالاكى هلمكت امت كقخت -59١‏ 
١ 0١‏ الال :١‏ لال ”5لا 4/الا 

اقتصاد السوق الاجتماعى: 08. ؟١2»5‏ 
ا" كوم (لودللت كلت 
٠غ‏ لبالا 

اقتصاد السوق الاشتراكى: 7117 

الافتطياه اماي قن 
الال لمعك نكل خلال 
869 ١آاى 251١5:‏ 7/95 

الاقتصادالعراقى: 2585:09-08 
الت اللكية 
كا ءلمل ١٠لا‏ 

الاقتصاد الفرنسى: 7557, 7175-11/8 

الاقتصاد المصري: 4 ا 
48" اكت لإتت لكك الاك 
254 1526 

الاقتصاد الموجه : كم ”3 ”7 


الأقليات القومية: 7857 

ألونسو غاموء باتريسيا: 4737 

الإمام,» محمد محمود: 55. 285 -١90‏ 
١ 5‏ 4ه"ل 204٠٠١‏ 44ه 


إمانويل» أرغيري: 2704 717/5 

الإمبريالية: 55ت3يى لا2315 59ه.2 86هغ, 
ااي دالا 

الأمم المتحدة: هاس ولا مول 


/لاع "ا 4غ5"”“”ل ١و"”-”هم"ل.‏ كودوكل 
امال 84:-غ-١٠اق2‏ ”اق. ةق 
/اهغ: م8 ه:ة) 57”9ت2 ك٠ء‏ هلاثم 


١ل‏ اكلم تامف ماقف كافص 
الام ك5كميص لاه لالاكدماكت 


تمك امك 4لكل لال الس 
ءَْ*7 

الجمعية العامة: 517/54 

مجلس الأمن: 5905 


- القرار رقم (55؟): 5١5‏ 
-- القرار رقم (05758): 505 

الأمن الاجتماعي: 218821١552149‏ 
ل ل بر فشك 

الأمن الاقتصادي: 777. ٠لالاء‏ لالالاء 
7٠١9-8‏ 

الأمن السياسى: لال 1" 

الأمن المادي مما 

الأمن الوظيفى: 49 

الأمية: معن رم ملاس ارك لحف 
"'لا:. 5لا 595. 8١ه.2‏ 2.4040 
4لا 071١‏ 

الأمية الأبجدية: 0١14‏ 

أمين» جلال: .51١8‏ 1758-57 001" 

أمين» سمير: 0-194 ]الالال عق 
ل الت ف 4 ا ا 
ملل ابل مولن خوك 


/اىى[”7, 


ككل 0ه5ا لكك كول كام 
ا لكل خ#ا لوال 
4ا1كت ككل :كلل متاك ل 
54ت ككل كمد" ملم 
أككلل :كاث”ل الال وسسن بسصى 
5" لادلل 594ل وو لل على 


ححلا لاحى ١٠قى‏ 5-2175( 
151-14 158 ملف وكوق 
45١-55٠‏ 548:-459) كمرق 
لف الاقف موص ملام 
ل الجات 0 
“االاء ولالا- لال 

أنانء كوفى: /85 

نتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر )١198/(‏ 
(الجزائر) : 575 

51٠ الإنتيليجنسيا:‎ 


الإنفاق الاجتماعى: 20.0١9.1١7‏ 
لاك اك مكل الى وكلن زلالن 
ككاكن لاقن لاما اسل 
5٠‏ ١ك‏ 5١”-و١اتلتل‏ وال 
اك اكءخ الل وإآأقى /لالاع- 
2258 55949 كلائى ١اىة.2‏ 585- 
ممع «ل”ام 598-589 مهلا 
:نع ”باللا الالبا/ا 

الإنفاق الاستهلاكى: 56 /7591. 7هلال 
70 1 

الانفتاح الاقتصادي: مكل وه لاحن 
ماك كات إلا وهمى /اكلا- 
3082؛92, 

الأنماط الاجتماعية: 215 90ل “الل 
مت 959ال لزعلل لامى /ا5ه> 

اهيار الاتحاد السوفياق: حك قف 
لالاكك لالس حلت وححى الل 

انبيار المعسكر الاشتراكى : 787 194 ه 

أوعمران» عمار: +٠‏ 


مم72 


أولفاسون. ستيفن: 757 ٠055‏ 

أوليغلند. أندير: “ل “كل لات 
ول ملا 

ست اال 

باتلء الصادق: >1٠‏ 

بارادات» ليون ب.: 1١88‏ 

بارسونزء تالكوت: ١17١‏ 

بارك» ولتون: 78 

١6١ ١59 .994 باريتو: /ا9.‎ 

بالدوين: 779 

بالميه. يواكيم: لا”. ”2518.547 
3505 

برامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف 
اللييسكتل: :”ل 5ق لاق. قت 
وو" 2475١‏ 55ك. 454 كلف 
ا 

البرجوازية: 2141 7470191 5م03 
لض فك 1 برل 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (12/25): 
مخ 594 ملت 50949 

1١47 البروليتاريا:‎ 

بريفولت». روبرت: 0557 

بسمارك : ١١الاء‏ لإنال ؤولالا 

البطالة : /ا8-1 ل 1-177# ا وال ول 
لالا. لاه 95-945. لاوحلمثة 
١‏ كلم 78-1 وثلل 
كككف كاذك لالماع كملكا موك 
لا- 005 وللى لالتلمان 
لا 55ل كلتل وال دول 
558-741 "اول وهل لكل 
لاا امكل ؟5وثكلن لاول 
7 06 اشر اطرضرة 
تلض رشك 0 ارك 
لال اللاكلال 54كث”ن لاما 


نكضة اعحضة ‏ كبرت للقت 
مو” /اانى "ام 55-5560ق 
لادعىق تدئى ١55-55ة.2‏ فكق 
هبعم الا هلاة. 5اف كاف 
لوم دومع ولص أدكت 1١75‏ 
على لالتل مات تت دكت 
؟/ا-لالاك 6-5/4مت3 595- 
ماك هالا ا الا ركلا الاب 
نر ا ليف 
البطالة المقنعة: 70لا 


بقشان» محمد: 15-51١‏ 

بلاشية» محمد: 357١‏ 

بلوصيف. رابح : 0 

بن باديس.» عبد الحميد: 111-5171 

بن بلة أحمد: هه-5ه. 2575-515١‏ 
"7١-084‏ 

بن جديد» الشاذلي : الي ريح ارفرنا 

بن حمودة» بوعلام: 11١‏ 

بن خروف» يوسف: 17١‏ 

بن سالمء عبد ال رحمن: 17١‏ 

بن صالح» أحمد: 1/47 751 

لبناء حسن : /الاه0 

بنانيء بلقاسم : 1 

البنك الدولى: 5”. .55-5١‏ 06غ, 


اال :“هع /7ا5”ء. 5و 
كمال الل 504 ١ق‏ "اق 
255١-4586‏ ه57-555ةء 
٠ع5ع‏ 55#.ى 24558 50ت لالاةى 
كمف 6١اه-9وامد‏ ”كمف 5ؤهم, 
اأنت الات ملت ”تت 
وكي” لاككل لكت كلك لاوا 
0-؟؟أل”ك ”#االاى :الا ”الات 
برفرفى 


بنك المعرفة العلمية: //,ا 
البو بكري» عمر: الي و 0 


َ 


هك تى هؤث"“,ل كمىقء 
وول اكلا بلالا 7/7 


لو 


توسشرم* محتار: و0 

بوتنام » روبرت: 30> 
بوث» تشارلز: 50 
بورقيبة» الحبيب : اكلا 
بوش (الأب)» جورج: 67/4 


بوش «(الابن)» جورج: 214581758 
ااه 


بوضياف» محمد: 575 

بوقادوم. محمد الشريف : 17١‏ 

بوكاي» موريس: 0141 

بوليانيى» كارل: 2.777 507-701 

برمديري ةشوا كن حي 
ا لي 

بونعامة» محمد: 117١‏ 

بيجو آرثر: 2.15 ١١١1١18ء‏ "لا؟ 

البيروقراطية: 05١-869‏ 48:58, 
مول ىن "الال مك الل 


««المى العو الادلىن لالأكل ات 
كلك ملك حكى أاتكتك فتك 
ونكت © 55حككت يملكت ق/اضكت 


اللاو الاء دالا 


البيروقراطية الحزبية: 7/86 
البيريسترويكا: 75-6 


سا 

التأ هل كم علاء مف فق 
لمعك الاك مقص كلدت 
لام كان لكت الت 
دمت لمت ؟”نزت اتكتدلكت 
كحت 95-59#ت تحت ١311قك‏ 
:الا ولالا 

تأميم قناة السويس 215١ :)١1455(‏ 
”7, 


تأميم النفط: 05 5714., 597 44+ 

تأميم وسائل الإنتاج : دل لاف ١4و‏ 

تاونء ر. ها : ”77 7794 

التبعية: 09 4ت ١9٠0 78842١1١5‏ 
9١‏ هدثلال ووثخل لاق وم 
انك كلك كت لرعللضل :لكلل 
ذف 

التبعية الاقتصادية: 27848 2591-9٠‏ 
:521 

التحرير الاقتصادي: ا ل ار 
لاالل مقعم #ال مواق لإاكى 
اذأآ[ ,”2‏ 

تحرير التجارةالخارجية: ه”ء 5" 
كككن لحك كدت “#«#ا”ى لإأحت- 
أمك” ملاى لاكلا 

تحرير المرأة: 78١‏ 4"5. ممه 

لتخلف: :5 ”ل املاص ءللل 
لض ان ا ار 
75١اكل‏ ااخسلد لل ملل 
ترا وحار ان اعترظة 
6 لاق لاه ٠5قه.‏ لالاهم- 
لاه لالمهى ٠4قق0‏ 5وهلاوه, 
حكن لاكتى لالات امت لكى 
صكك ولاك دملا 

التخلف الاجتماعى: ٠/ا,‏ 255501755 
04 1 

التخلف التكنولوجى: ١/4‏ 

التداول السلمى للسلطة: 21١97‏ ل 
1 56م ولي وبل 

ترشيد استهلاك الطاقة : ه/ا 

التضخم: 355035701١8.‏ اق 
لكك وان دلالن بالاو 
خا اال الل 
ات الف لل 17 
كقلل عه" :ول لاولل ”مق 


06 ادكه كفحى لاات 
الاك "الك احلا لاللارءى الول 
لا الاسم كلل الالال مولا اولل 
1 5ولل 55لا- همهي" 

التطبيع مع إسرائيل : 01 

التطور التكنولوجي: 275 2.188 98# 
“مه 5الا 

التطوير الريفى: 1١7‏ 

تظاهرات سياتل (1499): 004 

التعددية الاقتصادية: ك. .*-0ب, 
مك لمم ١5و‏ 
الالال ولت أاولا 

>7٠ 21١87 .59 التعددية الحزبية:‎ 

التعددية السياسية: ١""ا.‏ 4ه, لإالم؟, 
ا ا 

التعليم الابتدائي: 27157 47/5 7179 

التعليم الإلزامي للأطفال: 81 

تعليم الإناث: 2178 478 1/1 

التعليم المجاني : لك كر رك 

التفاوت الاجتماعي : امك 


التقسيم الاجتماعي للعمل : 4 
التقسيم الدولي للعمل: مك 5ك مل 
ةكم وكال 4لسعد تل 


ىه ب ارش دنا 

تكافؤ الفرص: 015 ١ق‏ 1#( ٠6اء‏ 
/ااه 

التكامل الاقتصادي : لمك ردقن لكلا 

تمبل » وليام : الث للك 

التمييز العنصري: 2.75٠١‏ 58" ملالا 
77 ممم 

التنمية الاجتماعية: 208 784 27/4 
2.55١ 5‏ 55”ع- لانن لامم 
/ا9ه. دلت لاحت تمت لام 
ال :الل اكلا 


م٠‎ 


التنمية الاجتماعية المستدامة : /ا 0٠‏ 

تنمية الاقتصاد العربي: لابوا 

التنمية الاقتصادية: 25١ 0٠٠١‏ 2048 كك 
الما لوت القند لامكل عكق 
ككل مكلك "كنل ملاك 85ت 
كحك الكل ١و5”كوكل‏ لأول 
معدلل الى 5575ل 560 
١م‏ ”قم 255-لا5ت. لامهم 
لالص لاقم "5# ككل ادنك 
لالاكى #لل”ت ل/المتحكمات ١١ك-‏ 


الك ت قنك لادلا لادلا 
هنما -ءآالاى :آلا اكلا دكلاء 
86 


التنميةالبشرية: ه#-"”. 2,50 
ع مم اآالء ‏ علالاء لاقل 
وعل الدخ-لاوثل “الا:. 58ه, 
دلاو “لاد لاككتكء للرلركد قلات 
مدلا 5٠ءلاء‏ ١4ملا-‏ 
نف 


التنمية البشرية المستدامة: الاء الالاء 
”مما 

١69 .٠7١ التنمية التقنية:‎ 

التنمية الريفية: 684785-81 015 

التنمية السياسية: ٠/اء‏ ١لا‏ 

التنمية الصناعية : 21605 55١21١51١‏ 

التنمية المستقلة: ١97‏ 

تودء إيمانويل: 7177 

التوزيع الأمثل لأدوات الإنتاج : 14١‏ 

توزيع الدخل الريعي: 537 

تولوك» غوردون: 719 7١5/7‏ 

تيتموس» ريتشارد: 2775-1716 190- 
5305 


التيرء مصطفى: لا كلل اقم دق 


كم 


لد اه كك 

ثاتشرء مارغريت: 2114 194 ؟لالء 
لضي 1 ان 

ثقافة الاستهلاك: ١ه",‏ 579 

الثقافة الاقتصادية: 7الاء» 85//ا 

ثقافة الإنتاج : 4514 

ثقافة الحق فى الرفاهية: 544؛. 0179 

ثقافة الديمقراطية: 4٠1١‏ 

ثقافة السوق: 7”:59, ١ه"‏ 

55١-5715 ٠ الثقافة الشعبية:‎ 

الثقافة العربية: 5١0‏ 

ثقافة العولمة: ١01١‏ 

ثقافة الغرب: 254 ٠/594‏ 

الثقافة المدنية: 6٠٠‏ 

ثقافة المشاركة : 711 

ثقافة المواجهة: 7١1‏ 

ثورة "1 تموز/يوليو9457١(مصر):‏ 
+51 6اقت 2"5. 245560 كاذك 


ا- هالا 

الثورة البلشفية .1١156 :)١91١1/(‏ ١الاء‏ 
يفف 

الثورة الجزائرية -57١ 605 :)١905(‏ 
كلاكت 545 


ثورة الجياع )١91/1/(‏ (مصر): 14٠‏ 


ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر ١9459‏ 
(ليبيا) : ”3 


دن 
الجابري» محمد عابد: 549 
جاكويس» جيري أ.: ٠٠١‏ 
الحبرتي» عبد ال ررحمن: 07١‏ 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ(الجزائر): 
33> 
جبهة البوليساريو: 57١‏ 


م٠١‎ 


جبهة التحرير الوطني الجزائرية: 2575 
07 

الجبهة الوطنية التقدمية (سوريا): ١لا‏ 
/لالمر, لالام 05ج 

جدولة الديون: 55 

الحريمة المنظمة : هلا ١1ه"ا-‏ هال دوم 

الجمعيات الأهلية: 55 498 ٠٠م‏ 
اه "اهؤام وكا بلمى 
085 

الجمعيات الأهلية الإسلامية: 085 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 51717- 
اتلد ا 

الجمهورية العربية المتحدة: 099 

جوسب » ب.: ١1/4‏ 

جونسونء بول: /2141 555 

الى 

الحافظء زياد: لاك ٠475-5ى‏ ١١ل‏ 
/لا١”.‏ ©55-5568لل وك ادل 
ا لد ار الس ية 
لا :5 ٠١٠5-56ه2.4‏ “الىمة. ه5868 
كرق ادم دحت سحلل الله 
لالت لاعت كحت :5تلاء 5ملال 
لادلاء الالا. 741 

حايك. فون: 5١6‏ 

الحباك. عبد الوهاب: 51/5 

الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/6(‏ /الاغ 

الحرب الباردة: 2151/1١57‏ 24948 
00 

حرب الخليج 2054:١99١ -١990(‏ 
لكي بالا 

ال١15‎ ,.7١9 :)١9165( حرب السويس‎ 

الحرب العربية الاسرائيلية :)١951‏ 
محل 5آلا 

الحرب العربية الاسرائيلية (9/ا9١):‏ 


الال تحتل 55تدلاكيى ملا 
لالاك لاالاء :لال لال لاولاء 
كهلاء 78لا مولا 

حرب فييتنام: 5١4‏ 

الحركة التصحيحية )١1917١(‏ (سوريا): 
ا بر كا ا 0 الرقة 

حركة عدمالانحياز: 4١‏ لاملا 


56 .# 

الحريات الإعلامية: 9ه 55١ "5١‏ 
إرغف 

الحريات العامة: 2,50٠ .195 2١58‏ 
54 ااه 


الحرية الاجتماعية: لا5. 85٠ه‏ 

الحرية الاقتصادية: ”57 .١١‏ 21940 
بارضا لض رضت عات 
لله 

حريةالتدين: 708 5٠١‏ تكن 
لالس ثانا 

حرية التعبير: ١"اا.‏ 24755, لاده., لاممه 

الحرية الثقافية: ”/ال 

حرية السوق: 5”. -50١ 1١894.5١‏ 
كل ولالكل لكالل ون ونال 
554 

الحرية السياسية : /ا5. ١ه‏ 

حزب البعث العربي: 4095-/091 

حزب البعث العربي الاشتراكي: 6ه 
01" لكلل الاسام ملومل ددن 
ااا ار رن 

حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا): 
5١51ل‏ ”5””ل, لالاه. 460هم- 
ات اا الت ا 
5537 

حزب البيئة (السويد): 9/ا7 

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي 
(السويد): 59 لالاء 0ك لادلء 


م١“‎ 


كل مهال إلاكتن اكت عكلل 
الل 545 

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني: 
لاه ١‏ 

الحزب الديمقراطى المسيحى (السويد): 
١ ١ 0‏ 

حزب الشعب (السويد): 7/4 

لحزب الشيوعي السوفياتي: 20 

ال موك الشوع الم م 

الحزب العربي الاشتراكي : 041 

حزن الوسيط (السويذ) : قم 

حزب اليسار (السويد): 717/9 

الحسن الثاني (ملك المغرب): ا" 

حسن» هادي : كل ككل ١1االدثلل‏ ول 
ات كن لاك الالالال لال طاقن 
8 كحك لحك "لك ١ك‏ 
لادعك. ودك. ه”ل2 5568, ومهدك 
الالال الكل لالحلل :”ل انل 
8 ") كشال لم2 46ىم*”, 59594- 
5060١ 2.55 2.6550 6٠‏ 55غ- 
لاكقء "لاة. 2.586١‏ ”5ه ”ام 
لمق ٠5م‏ 5قق كمف أاكف 
مك6 لالاه2 للرعحك ك كات نات 
الى 5كثل/ "الا ”الا - 
:لل ١-5٠١‏ 5لا ٠5لاى‏ الالال 
هلالا لال ١٠لا‏ ”97ل 

حسيب» خيرالدين: 2.6 :كلك الل 
لآلا لاي االلاء لاما 

الحصري» ساطع: 27/8 

الحضارة الإسلامية: 055:.085-6157غ» 
"م ه., لاوه. امف ممم 4ه 

الحضارة العربية الإسلامية: 5. 4/اه 

الحضارة الغربية: ”7ه. هلالا لاا 
/الاه. 4/اه 

حق الانتخاب: 77٠١‏ 


اله 


الحق فى التنمية: 605 

حق المشاركة السياسية: 277١‏ 0757 

الحقوق الاجتماعية: ا ل 
لاسر ا ا الل ري 
057 ىقت ١ه"‏ 5وال/ اللا - 
الال ولاك الىثن 5ؤتل 10ل 

حقوق الإنسان: »١9‏ حمق لال 
كاك “ل كوك كوت ”7ق 
كهتقى ادم مده 5#أامى آم 
255١٠ 06‏ 755" 

الحقوق السياسية: افا لمك 
ا ف الس رض 


حقوق الطفل: 6١5‏ 

الحقوق المدنية : 74 ٠*571-5؟,‏ ولاه 

حقوق المرأة: 0١15‏ 

حقوقالمواطنة: .755٠‏ 07507 2504 
يك 


حماية البيئة : لا١٠ةء‏ لا٠لا‏ 

لحمش.» منير: هق الال شه 5١‏ د 
؟للى هخ" ”ل لات ١الا-الان‏ 
قل هل ”ل 55ؤ“ل وو 
537 

حنانية» مى: ”ا 235 الى 2.5937 ولا 


الحوار العربي - الأوروبي: 1ء /الا 
الحوراني» أكرم: /05918-091 


-ك - 
الخدمات الاجتماعية: ا لت 
اقل اتات ال كن للك كتقث 
كدكل و5'كل 2.559 55-558 
لسري ار ل الث 
اتير لا 0 رض الطرضرت 
لا 5584لا" 5084. لقث 
لاا 55٠١-6‏ 2653-5515 
ه65 ٠١6خ5-١هة6.‏ #مه-قاءم 


وح #له-ؤواص لازم ون 
ا تلاوت ووت ندل 
مه -> ةللا ”ااا 


الخدمات الصحية: ٠5غ».‏ لكل 23555 


الال الااكن رد ل خالل 
كآلل لاحتى 084١5-١٠ق‏ _ لاأالقى 
515١‏ 5550-5553 5كق ولاق 
الاق لالاقى اه كدت لحت 


8١ت‏ مامدلل والا 

خروتشوف. نيكيتا: 7815 

الخصخصة: ١لل‏ 45 لاه 5١‏ 
عع آأاككل كلك الل ككل 
51» ”2.557 5ه 26 أدخت لالت 
الك كت كحت وحكحدملاى 
/الاكن حوالال اداللال لمعلا 55 

خطة بيفريدج (بريطانيا): ٠٠0‏ 

خلف.» عبد الهادي: 5”9. »كك 
الى 5*”كء الاآا. الىك- كاملل 
+1" 60ل 6 لالرق لاثلاء ١4لا‏ 

خير الدين» محمد: ”7١‏ 

خيضر» محمد: 1575 

اكات 

دال» روبرت: :18 

دزرائيل: 955 

دوركايهم» إميل: 555 086 

الدولةالحارسة: 7١‏ ”ل هلال 
6م -كلاكل2 كلك 5ه”, كمدلل 
086 لاا 

الدولة الرخوة: ١85‏ 

دولة الرعاية: ١5٠-لالال‏ هلل 0594ل 
لكل 25-5٠‏ لان. اه 59- 


لا ككل #الل ل خا- 
ال ا ا ل ا 1 
ف اررض ا ل لجرك 


4ه 6٠٠١‏ لردقف ١كاقى‏ فكلق 
2.55٠ 2:54‏ 45565 لاذمق لانم 
١‏ -كمم ق6مف "لال واملل 
١‏ لا/ا- ؟ لالض /الالاى درلا 

دولة الرفاه الإسلامي: 255-0١‏ 2,04 
ه55 -لاغهى ١مه.‏ ومكم ولاه 
كلاه ١٠مم‏ كمم ١وه‏ 

دولة الرفاه الرأسمالية : /الاه 

دولة الرفاهية المستدامة: 97 

الدولة الريعية: 4١-4٠‏ "44-4غ, 
كقى كات 55ل ردق ١ق‏ 
2 هاة-/0”ة. لاقق. كمىةء 
ححةق 6:9١‏ ١ءلا‏ 

الدولة غير المتدخلة: ١85-1١80‏ 

الدولة القرمية: لال لاا 2.47 57ل 
ككل لاكاكل ارق م؟فى قهللا 

الدولةالمتدحهلة: لاه كرك 21١95‏ 
“ككل #ككت للا" 

دويدار» محمد: ”2 0ه لاك2 ”2.5 580- 
كثى هلال على 5-١١‏ ١592ل‏ 
5١‏ كال رككن الاك نروا,ل 
لمق لاك ككل عملاء هلا 

دي مسكيتاء بروس بيونو: 4١‏ 

ديغول. شارل: 7/7 

ديكارت. رينيه: 0/6 

5375611١١ 254 الديكتاتورية:‎ 

ديكسيت. أفيناش: ١5/‏ 

الديمقراطية: 015-18 218 235-١7‏ 
)0 ملل 5:8ة-١ام‏ 5مسلام 5٠.١‏ 


كك فلكم كلملل لاللى إلى 
مف 199١ل‏ كل كدل 
اكاك ككت لك لل مل 
ألالل بالا ا حمك كارك تمل 
2095-1 وال لأدثء الكل 
كل ولكل كات هت 5ه 


مدل #لملكالكداك كاذل كاك 
ار 0 ا رضت درت 
ككىل ١إوث‏ ”ل 55-8960" (دق 
6١‏ كت 267٠‏ 27#35-ه”257 
6 358 ددم كدف -0٠١‏ 
١ه‏ 55ه-وهل5هثى 58ه-59ه,2 
ملام لالاه-وخاه. قف اكت 
ال ار ا 02017 
#”ا5"ى ه”تلكككت ملاكى تلاك 


ا ١١لا‏ لاالا-والا. 8١م‏ - 
الال 5لا ولا الالال "الالا 
كلالال املا 


الديمقراطية الاجتماعية: 257 لي مك 


:١ق‏ 5لا /الاا لماك ١مك‏ 
١١ 8‏ 

الديمقراطية الاقتصادية: .»5١‏ 25 
مالا 

الديمقراطية السياسية: ل لمر 
ركد ان 


الديمقراطية الشعبية: 585» لالاه 
الديمقراطية المركزية : 7/815 
دينرسين» هانز: 27775 15060 
الديون الخارجية : /ا/51. ”57لا 
الديون الداخلية : لالاكى, 577لا 


33 
الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا: 0157 
رأس المال البشري: 458. لالاء. 165ء 
الل ا ف 2 
455 31503590 
الرأسمالية: 75-15 4ل #الاهلل 
لاق 5م 9هدكاىت ١لا-الاء.‏ عي 


لاقل 45-04١‏ مل ادل 
لإللى ولعلسكد كنل لملدلضل لودل 
ارح تبر ار ال 


50ل لاقل 594ك لكك الاك 
الال همك "#“ما-ممك لامكل 
ع1-ه9 2 4ل ادل د27 
مكل لا د25 الل ”ال 
ل الل رض ل رضت 
دل *#دلال كدال هكلت يرحت 
دالا مخ 46ل كات ا 
الالال كبخا” 51" 555 5قلء 
فو “ال 5-١‏ غ5" حدق 
/الم:ة2 "ادق هوف ل/الاه. همه 
0ه كحت ككاتى أت 575- 
كلت لفغت مؤتحافت امت 
اكت #شكتى تكتت لكك فلات 
ذلاى كحلمك اوت عمعكأت كلل 
لضدلال "الا والا-لاالا. وال 
ككالال دظالاء الالاى و ىلا املا 

25١7 2181/ الرأسمالية الاجتماعية:‎ 
57١١ 5١ /ا‎ 

راولزء جون: 7777 7356٠‏ 

رايموند. لي : /ا70, 

الرشاد الاقتصادي: 55. ١91١-1١9٠‏ 

رشيدء عبد الوهاب حميد: 25 9غ »5١‏ 
ا 5تى عه شه وم لك 
الى كك ؟ك؟ككت مدللء مول 
6216 لظام مره كخلاء ١آالال‏ 
«لال :لالاء 47 

الرعاية الاجتماعية: 275195-٠١‏ 250-1785 
كثال لاقن رقا كتى لاك 17175- 
الال "ا ١-9"ك2‏ أاتقثكء كوك 
م5 2589-7355 لقت وككل 
الالال ملل 595-95965٠١‏ كدق 
5ع ادق ارق داق ك6دهم 
كلقم لامك مارك املو ادلل 
ل 9 


الرفاه الفكري: 5لا 


م٠6‎ 


الرفاه المستدام: 75-لالا. 7417-1915 
1 

الرفاهية الاقتصادية : 57 218١‏ ٠70ا2‏ 
5507 لاص لروذتكت لادلا والل 


7” 

الرفاهية المادية : ١93‏ 

الرفاهية المعنوية : ١9‏ 

رفاهية الوطن العربي: 45 

الركود الاقتصادي: 757 75806ء الل 
ال 

الركود السكاني : ١1١8-1117‏ 

روبنسون: 18١لا‏ 

روت. هيلتون: 5”١‏ 


رونتري» سيبوم : 76 
الريع: .5٠١‏ هلل "لا ,44.40-49١‏ 


كا ككلم الى للم كعقل 
دككلن "الاك لادكن واهك/ لكل 
لكل تمك لاقك "كلتل الل 
ككل ره 591١-54‏ موحل 
08 لاكاثلل ككثلل #لالال ل/اءع- 
١21غ.‏ 5١ة-داى‏ واكاك ان 
56 5:5”0-555غ) 2453 55"5- 
/ا 55 2.56٠‏ 2554 “255-55 
امىةق2 2588-5853 ملام نه 
اده لاهه.2 ككق حاكق هلاه 
لاه حاعحت لاأاتكحلاا وأكال 
5-7 العحتكت "555-597 
كات ك٠١لا-١‏ الال *الاى :لل 
اءلل /اهلامروللءل اكلا فشكلل 


الالالال الاء لالحلا 

الريع النفطي: 214١‏ 247855544 
دمع . لاهلا 

ريغان. رونالد: 4ن بعس وسعى 
458 ”مه 

ريكاردوء ديفيد: 016 85م 596 


ات 
زمرلين» أحمد: "8٠‏ 
الزيادة السكانية: لا. 56-55. 2١56‏ 
2541-580٠ 2554 06‏ :١؟لال‏ 
1:1ى[23, 


زياري» عبد ال حمن : ا 


503 

السادات» أنور: لاه. .5١‏ 2.156 
كت ككتى الاحدلزرى ولللل 
7١‏ 

سادوفسكى» تشو: 7607 

سالين» منى : 4لا" هر" 

سان سيمون». هنري دي : 2353777 7505 

سانتوش» توماس : ١945‏ 

ساهلنسء» مارشال: /ا37. 44 ات 
الالال ادال 50060١‏ 

سباق التسلح: 785 

سبينوزا: 0/60 

ستالين» جوزف: 785 585 

ستونء أوليفر: 73517., الالا. لاه 

ستيغلتز» جوزيف: /اه21 1755001517 
ا" ”لاه ايان 

سميث؛ آدم: ١٠5٠ل‏ 219615 0164 14هلاء 
0 

السنوسى» محمد بن على : لالاه. /8ه 

سوء التغذية: 048 475 456 /الاع 

سوء توزيع الدخل: 0455 53 2145 
58 

سوء توزيع الموارد: 5لا 7٠١1‏ 

السوق الأوروبية المشتركة: ١١1/‏ 

سوق العمل التونسية:”5,9. 6الا, 
ةف كرف 

سولتر (اللورد) : 5917-5957 


السياسة النقدية: 21١85‏ 7ه 
السيد سعيد» محمد: 22 لاه. 25١-596‏ 


5خ 
72 
السيد النجارء أحمد: “ا لم 5ه كلك 
الى هك "55# ه 5ك الااى 
١الا.‏ :الال لاالاء اكلا ”ولا 


سيلف . بيتر: ١97‏ 


ولاك ؟ ١لا‏ الا لاالال 


سيمر ز » لاورئنس: لاه 
سين» آمارتيا: "5٠‏ 55م 


اش - 

شارونء آرييل: ١7/8‏ 

الشاطبي» أبو إسحق إبراهيم بن موسى : 
:06 مره 

شافرء شيلا : ١794‏ 

شافيزء هيغو: 0541١-515٠‏ 47" 

الشركات المتعددة الجنسية: 274٠‏ 201794 
5ه "0١3"‏ 

شعباني (العقيد الجزائري) : 5 57 


الشفافية: لا5. 20١8 648١:.59‏ 
لاعك 5اكل الل التق كدهم 
للد كفن "الام وكات لالات 
٠5ل‏ لاكث لاك لادلا مدال 


انفف 

شهاب» فؤاد: /507 

الشورى: /241. 089. 77> 

الشوكانيٍ» محمد بن على : لالا2.» /08 

ونان عنانانة ب 4لا «ديز قف 
لف أكت للكت مكلك وككل 
كلك 5045-551١‏ 

شومبيترء جوزف: 14 


الشيشكل» أديب : /0918-0191 


ص - 

لصايغ» يوسف: 5١1‏ 

الصدرء محمد باقر: 77/7 

الصراع الطبقي: 97 1"9. ١18ء‏ 
متلنل 054 35تل ”5 

صندوق الأمم المتحدة للسكان: /4601- 
4 

الصندوق العربي للتنمية الافتصادية 
والاجتماعية: 2517١‏ 47-/ا؟غ 

صندوق النقد الدولي: 4", 255-41 


دق لام تك هالا آلا 
؟الاكلل الاك ”ل :”ات 
#6 ا ا ال 
اق تق 1# -55٠86‏ 5ق 
/ا 2.65 ل”ة. .55٠‏ ”7م 24560 
كعم رغم ع«مص تكقص اعت 
!”5# ”565797- كت لإأكدت 
لفشفكك ملك لالاكى اعجشكلد اوقلت 


للا اكلا 11لا 7/14 
صندوق النقد العربي: 086٠ .55١‏ 590 
09 
الضباط الأحرار: 251١‏ 0551 5١لا‏ 
ضريبة توبين: 7715 
الضمان الاجتماعي: ”, /41, 21194 
حن الست 7 لسك 0 نضثة 


لكلل اتن لالاتا. 55١‏ ”8 - 
5-5658 م5 الى 
كرثل لردثل الت اللا 
لت 7 0 ال ا 
مكقع- "الام اا طلخا 81 يد 
2.14 2.55 2.250 ”2:7 ”507- 


اودا 304 
38وعن 
4 


كدق أادى مهلاق 4لاغ- 
؟رق 25844 ٠380م‏ 0١همه,2‏ 
ا رف 46 ١8‏ 


داط بت 
الطبقة الحاكمة: 4٠ 2١6‏ 
لطبقةالعاملة: ١5-١6‏ 8ا ١‏ آاآل 
ال لاا ا إل ا ا 
16 ١-لا‏ اك اكاك واكك «ملال 
ماك ككل لادثلن دقل مكالل 
الل “/7ا"8-1م”2373 هلتلء كوت 
04١‏ 


الطبقة الوسطى: 7٠0‏ 
9-22 


عائدات النفط : 9 ”57. هه 560حسلا5, 
؟اق2 كدق لاات مروت /اثلال 
املا 5لا 5هللا االالان. 
و 

عبدالله. حسين: 2.4 ول مكدلات 
"الى لاحك لاتلالى. اكلا لكلل 
ككلال "لابلا الا 

عبد الله السالم الصباح : نقرية 

عبد السلام» بلعيد: ؟'57 

عبد العزيز بن سعود: 877 

عبد الفتاح. معتز بالله: و ات ا 
2.50-1 5نلى 534ل 99ل وال 
ك7”©2, 

عبد الفضيلء. محمود: 6 2١-١5‏ 
*1. ارك ىم كقدلم :”ل 
اث الل ادق 
لمق "الالا. 44لا ١لا‏ 

عبد الناصرء حمال: وف لاه-حمره 
/ا 2 0-5594:ه25 ”لمق 44ه., 
كك ككلت اقلت كلت مقت 
لكت 550 الاك ملاكت لاك 
8 5١لا‏ هالا ل/االا 

عبدالهادي. دلال: "ا. م لاك وث, 
ع كك لىع "جام 5ل 


كلاك 538١‏ ارال ت5وثل ماق 
لاق "كلل مللل ١هللا‏ 

عبذه» محمد : لالاة-ملاة. مه 

عثمان بن عفان : 4/اه 

العدالة الاجتماعية: ا ل 
لالىل 255 عتى لمت /الاك. ه96ك- 

الكقك "لال كلك حول 

لاوكل ٠ولل‏ ظاه5”-:50, ككل 
الاك ٠٠دق.2‏ 8 26١9-5١‏ ممق 
2605 0580 كلاه موص ٠ك‏ 
كحمكت كرت ظاوق”تى (الاء :الا- 


ل يرف 082 
عدالة توزيع الدخل: لاا 079-58 
:"ا 2.5١‏ ”25# 0غ5ح5ة) كص 


«عكل لاتحت ررق نحل ممل 
0 تر تش ردي اماك 
لاككل ١ل‏ ا-طامك لاىما ادل 
ا اي ا ال ار 2 
لك للا الل لضت 
5ل 2555 عؤث”ء 8ة” ١‏ غ- 
415 2.259 1595 ملاكث "الاغ- 
ملاع 6لا ١ل‏ :2.5 "الىة. 5ق 
+ 0460., ”ات هدق "ام 
1" هت 8ه2.”5 مككت الا 
كلمك للححمتكت غفأكلككقت كفت 
لادلاى الال هلالا الالال لاما 


عدليء هويدا: ”7 45528 248506١‏ 
/598-1. "اده الام هكم 
ملام لالام. ٠5د‏ ”ولا 

العريانء عصام: 5١9‏ 

العريان. محمد: /7ا57 

عزيل» محمد: 57١‏ 

العشائرية: »4١١ 25١8‏ 1لا 

67١ : العصبية‎ 

عفلق» ميشيل : 091-097 


لعقدالاجتماعى: «5ع ١١‏ ككل 
.5١7" 25٠٠١6١ "55-6‏ 2,616 
كام ١:5ق2‏ ”5ق ه2656 5:85 


العقلانية: 158 0١6١-اه‏ ٠8ل‏ 


1 
علية» على: ٠‏ 5١٠90١1١ءعل5ك15كء‏ 
ال ا ا 
و#كل لكك 'اأكء لكلل ملت 
اكالل كنل 5ل على وو 
الاق لالاق. هلاق لا٠ءهم.‏ وده 
الف "6ه كس تاكتك الدلل 

كءلا-لاءلاى لالا. 7/55 

عماد» عبد الغنى: لم ام 4ه لاك 
الس ان 400 اعركة 
محاى الاك الالو ا 7 

عمادة» محمد: "7١‏ 

العمالة: ل/ا١-لمك‏ 584. اك "75# 
الاك كلدك لكك مكل لاكل 
حللكتك 59ل ككل رركتت موت 


لحري ال الال 0 ا كرت 
الالالال "5١‏ 5ة”ل مو”ت ”مق 
5٠‏ عٌ-اكق "”57#ة-ةك5ة) كام 


لاكم للدت ملاكى "الال ولا 
العمالة الهشة: 21١77‏ 79/8 
العمالة الوافدة: 487., 558-4517 
عمر بن أب ربيعة : 0 
عمر بن الخطاب : للك 
العموصء عبد الفتاح: ”2 5. 15. 
الى ١‏ الا "اكالال كلا "الال 
معلل وا 
العنصرية: 4ل“ ٠٠#“‏ هلال الال 
امكل ملالل ملالل الكل مم 
العنف الاجتماعى: 014 ١77‏ 
المسسؤاة :محري ا فكي ا 


الال و"”لال ‏ عن ظامثى مهم 


0 


لاه 4ه. اكلم ككضكلم كل 
كلا “كل وهكء ككك موك 
١‏ دل 5-5750ككن لدكل لااوكلل 
ايتمضكختارضة ترضضة 1 ا 
تير ورتير # بطرت 
ال 5-855" مول 50904- 
الى ١ك‏ لااةحلراة.2 ١ق‏ 
8 25846 (مدص كمه لاءه 
ولاه عو امم 6ه ”17 -”5١‏ 
لالت كلت تلات 5560- 
كنكل لكك لكت ملاك ملت 
لامك -59٠١‏ اكت ؟55كلالى "الالال 


797-4١ :م‎ 

عولمة الاقتصاد: »١١5‏ لا١1”.‏ 5359, 
اوضر كر ال ا 

العيسويء. إبراهيم: ار ل 
ملل لام ككل لاك الى 5ل 
2/١255‏ لاوا-م ةل عدو 
ا" دق اقرف كمف "#آالل 
الا/ا- الالال ولا 

ىالا-ا/١٠‎ 045 25١ عيسى2 نجيب:‎ 
014١ 

مدع ب 

غراي» جون: 771-1777 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 2005 
يلتك 

غزالي» أحمد: /ا"ا” 

غورباتشوف. ميخائيل : 781-5815 

غورنيك». جانيت: ٠٠١‏ 

دف ب 

فارس. عبد الرحمن: 5172١‏ 

فان باريج » فيليب: 2759 505 

فاين» بين: ١٠١1.96‏ 

فرجاني» نادر: 051 


الفساد: لاه لمت لاك “اكاك الات فيبر » ماكس : 18-8 ١1ل‏ 
الي رف دسف ا يه فيلبس » إدموند: ٠١”‏ 
١“"ا.‏ ١هة-5ه2.6‏ ه56ه2 مقم 
دم لاه لاه عقص لأادت 
ل لل ل ارا قادري. علىي: 201101-06 5ك لاك 
لال كلل دق 55#-ةقوت ال يي ااا 
6ل لكت هككى لاتتحدلضكت قارة» محمد الصغير: "7١‏ 
لاك الاك الكملا حلت قانون ساي: 215 1٠‏ 
الاك ادلو دعلا ١١لاى‏ اللاكالاء قانون هارتز: 0 
0 86 


قات 


قبرصي » عاطف: تن و”اء 2١948‏ 


لفسادالإداري: :لاه لأادالتى "قت ماع ١وب‏ 
07٠‏ القذافى» معمر: 55غ؛ 5/85 
الفساد المالي : 07٠‏ القرضاوي» يوسف : 08/7 


ألفة كرو ل وهم“ 250-585 /اع» قرطاس » مصطفى : 0 
لاهو قفص “كت "لال عل ملفل قرني» مجت : 517١‏ 
وفعلل تقدلن لأعكل اكتأل لإاكال لقم ة الفلسطنة : مك /امف الا 


49 5١عكىء‏ لااكء 45595 5517 إزتيل)ء الخام ١‏ بان #سمن باق لاقع 
4 2550-5705 255041 ككل 0 0 لاحك لامك 


ال ل ا لت كا اجن كىن 4ع 
ع0 كعك لكل كيل لامك كمرك 
ل ا ا وول كلل كد ورلل 
ال ا ل سوا روسن وسعسميوسى 
#وسل ككل كلق نك للق 0 
001 ذل 41#. 415-لا(4. 419- 
089 ”2.55 هكق2 لكة-كاضة ومع #لع د واونم عع 1ن 
ا 00 ا ل ل ل ةا 
ال ا لي 648 "امس كلاف أدكتل تأنتل 
ا ا ا تمك لوخاو ا ا عت 
ا ا ا ا تتخبران وعتو قلت حمم 
ا كي 0ك ا ا 0 
2 جد 2 3-5 3 


ال 0 ككل «االاى كثلاى والاء تكلا 


فهدبن عبدالعزيز آل سعود(ملك ١‏ لاك ولالا 
السعودية): 57١‏ القطاع العام: 4١.58.١١‏ لاد 
فوكوياماء فرنسيس: 1٠‏ 2145 ا ا 750 
4 لام> 11 كال كر لاما 


م٠‎ 


9١‏ لوال كدثلل :الل وآكثلل 
.5١”-5١9593‏ الى١اة-ة‏ 211 
"2555-21 لالاةى 2.568٠‏ 5مقى 
لالاق. لرقسص لادحلثتل تفلت لأمتل 


14حء١كلن‏ #ال5-هات ١ع‏ 
مالك تفلك كلت عتىى حكمدى 
”55# مككتهءلات. 5لاك- 


ملاكى لاك الاأحلاى "اكلا مالل 
ف ا فض 42137 

قطب. سيد : /8/ه 

قليل. عمار: 258 795 256١.١١١‏ 
اث الت ا ار 0 
كلل لكل 7#غ7-ه55ل /7اغ1- 
1مك ١وكل‏ علاكء. ملا موت 
ا لمر الرضية ورت 
”© 55 /57”ق2 4555 58غ:- 
668 ملاغء-كلاة. و”اص 4ه 
/اهه. #”اكهسلاكه. الاه "لاه 
#لاه الال لاقت كاملا همالا 


القومية العربية: 5549. 091 
كت 
كافى, على : /ا511, 574 


٠١6 كاليكى:‎ 

كانياس ا 

كريم» حسن: 031/0514 417 010 

الكفاءة الاجتماعية: 5 ” 

الكفاءة الاقتصادية: 255 258١.198‏ 
038" "كاك للد نات ردلرل 
الا/ا 

كلارك : ٠ه‏ 

كلايسن : ا/ا١‏ 

كلينتون» بيل: ؟/اه 


كنعان. طاهر: 5. 2١١١ "١‏ 597 
الكنفوشيوسية: 7516 


الكواكبى» عبد ال ر حمن: 469 امم 


ليك 
كودمندسونء» أولا: لض ابض الاو 


الى الا هخ للم ول 
كاظل ادق دذلكت لقت ملل 
ى7”7”2, 

كوربيء والتر: /771. /75 

كوزتنز : الا 

١07 : كولبير‎ 

كولمان» جيمس : /5/1 

كوهين. جشوا: /ا4١‏ 

كيمداي جانغ: 7ك 007-5017 


1 5" 
كينز.ء جون ماينرد: 2490١ 080١5‏ 
ل86آاك الاا-ملال -5١6©‏ 
كأدللل, اأكلكل الالال امه الام 

كلاى مالا 
الكينزية: 18 "الل 5"“ل 405. 45غ, 
١١ ,44-91/‏ ال #رضدااة 
لماكل لاك كلاك-لالال عمكف 


ماما عاك لد هال 
كك لكالل الالال الملل 
الال الرثا 584 دوعلل "امم 
؟ككت #١٠‏ لا ١الابا‏ 


ال:2 

لاشوء جان بيار: 0؟/ا 

اللامركزية: 2١60١-١5428828‏ 
م ا الث ار ل لطر 
لاالاء هك كالاء ملالا 

اللامساواة: 21١5‏ ١/ا؟-١ا‏ لاا 56م 
07 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
(الإسكوا): 556., الا 

اللجوء الإنساني: 5/٠١‏ 


م1١‎ 


لودبرغ» آزار: ١5‏ 

لويسء برنارد: 09٠‏ 

الليبرالية: 319-1١48‏ 7579. 158.56 
5ل ٠:-اى‏ مممه- كه 
ككل قت كاقل ادس لاحك 
حمحك أكك ت5كاكء 598 ١-ة‏ تال 
راشي اللا 
لالاك هم ١ا-كقمكف‏ “نأك :ول 
مقك ادل لاد ١٠7ا-اال‏ 
الل ل رض 
لاكت. ولاك الىكت اتن بال 
امرش رض ترضضة ضرا 
:”ل لل لاقل عولء 
ل ١و”‏ 5و” ةودق 
5١5-511"‏ 5١5ل‏ اف 7”5تى 
:٠ه‏ ل'اأاكى لالت آانفت كلت 
كعلال مدلل 4آالاء كلا حتللل 
اه ةلا ١‏ لاا الال ا 

الليبرالية الاقتصادية: 89 75 8ه- 
55:-١ 5” 648‏ ال ”لل "الال 
ل اشر اررض للرضرت 
١ 86-ة1١ا/ ,”5٠‏ :. '7”آالى الالا 


الليبرالية السياسية: ١٠ .١19‏ 
الليبراليون الجدد: 1868 2197 04ه 
ليست» فريدريك: ا لبي ور 0 


الل 295-10 255 45. 5ه 
عم لالمحمضى آأق 6ة-لاق 44 
كلل الاك :اهل 
5ك ١ه‏ ادل فدكل 
«لالء "الاك ”لثمك ل/اماك- 
ماك كاقل هو9١احعكقك‏ ١اكال‏ 
5١5-56‏ 5ك ”5د 
لمكا تارك لامك 2,75 
ير رشت إفرضة عر 6 


59" كودثكل ااكلل كلل مخ 


8 555-5957 ادق ٠١‏ 
6 58ل عاق هق 65٠‏ 
عقي ققع6 اقلق برمعء عع 
لاىة. 5844غ. عدف ولاق لاآاه- 
دلا لالاهى "زه قوف 5ه 
مه هكم هلاه لاه 
مق "امف كمف ٠908ه-(١90ه.,‏ 
كلك هلك لالأكت عقت 5همت 
لكك فلات ملت لاحك لحلل 
الت ال 244 رف 08 

ليندبلوم» تشارلز: 5057 

ليندبيك. آزار : ٠١7‏ 

لينين» فلاديمير إيليتش: )71"١‏ 7/15 

6 

2,5٠١519١ 187 ماركسء كارل:‎ 
5075-5-0١ 

الماركسية: 50641١599٠ .”١‏ 
لامك "اكاك #ى5- ]المت كدرل 
ايا 

5١9 ماركوس:‎ 

5194.9 ,41-89 21١5 مالتوس:‎ 

مالك بن نبى : 7307/7 

0ن يك 

المبادرة الفردية: .١6٠١‏ ل/اه1ء. لم7 

مبارك» حسنى : لاه . 401-51/4/” 

مبدأ المواطنة : 7/4 

مبر وكين » صالح : ل 

مجانية التعليم: 51757 7377 

المجتمع الاستهلاكي: 5/865 

المجتمعالأهلي: 570-65١ 65٠‏ 
ثلا ولاه 

مجتمع الترف: 235307 ٠١‏ 

مجتمع التكافل الإسلامي : /الاه. 0/٠١‏ 


لمجتمع المدني: 24 4١‏ 204601-45 


”1م 


الالال كلا الاك ٠5”ء‏ موث 
ل 55 وء”ن واث“ل 4ل 
2504 2419-18 “الاق 55ت 
غم 5:55. أاكثآق 5ق مدلمغ- 
كخمق كملق لالع ددم 5مده 
/لا١٠ه-م١ء٠ه‏ “لهام وإلمص 
14ه- كه االاه-ءظلاهى وخا 
١‏ لاكم الالرمهص عدحدت كفكاقى 
ات 4خ ك-0 4ك لماك ل هلل 


كعلا لادلا 745 


المجتمع لمدني العربي: 5948. 0٠6506غ.‏ 
051-84 امه 

مجتمع المعرفة: "٠‏ 6418 15ه 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: »١١‏ 
كال ىل ١ك‏ هلق ملق 
55 لادة-مرهة5 ٠١56ق.‏ دم 

محافظة. على: 24 05-07, 5-56 
لك كه لحا عحلل ولل حمق 


الاك معدلل 14١9ل‏ كمل 
ا الل ار اح 
فرش ضر ارش لض 
الال اؤ"ل 2.558 ت5دم مراف 
لالاه. لاه اام "دل دلت 


ولاك لاكلك, والاء /الالالى الال 
اكلل كلالال عملا. 44لاء. 717 

محمدء فاطمة: 59. "5. 207510845 
ا اك 

محوالأمية: ١55‏ 848١م‏ علا 
“7 

محيوز» أحسن : 717٠‏ 

مخناشة. إسماعيل: 77٠‏ 

منرشية لاغ ويام 

المديونية: 4ى, لالاك. طلا لإلاك. 
لاحت "الاك ملا اكلا محلل 
تشدتيرفف 


11م 


المذهبية: فى )مدق ١اأاق‏ /الاهى 
2086 


مرباح » قاصدي: 71779 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١‏ ”9- 
4 #١-قك‏ قن الا-ولال /الا- 
كرا اس الي بش “أل لاماي 411 
611 ماق 88ت علاقى عدم 


054 55ه- ولام لالاه‎ . 0١ 
للا لاه امد :ذلك مدلل‎ 
لادلا ١الاء رالا ككلال بلالا‎ 
2 ا ال‎ 
55 4١ المساواة: لاك 5"”ل لاسا‎ 
الاك ذكلكن "بالاكى لملا ولاك‎ 
85ل كرك عثلاكل بالاكل بالكلل‎ 
الال‎ 554 50-554 
كلا 6لا 5-59560 ةا ودل‎ 
الل ل ال ا‎ 
مكثل الالال وكاق. وى (لدق‎ 


لان 58انق اله, ملالا. ملالا 

المساواة الاجتماعية: 590 

المساواة السياسية: ١85‏ 

مسغروف. فيليب: 5١5‏ 

المسيحية: لاك لام 11١‏ وين 
4ه 20]5 ١ككلل‏ وكثلل ككثى ررجلى 
٠ع‏ لا"اة. 55ه 

المشاركة الديمقواطية »ل 0 لاق 
١كأك‏ ”757لا -ةالاى الال 

المشاركة السياسية: 59 94”,. “/ا:. 
#ااه. د5اه. لاه وؤكاق “لاه 

مشروع السد العالي (مصر): 06 
506048 

مشروع الشرق الأوسط الكبير: .5١‏ 
لالاه. 564٠١‏ 

مشروع مارشال: 27107 777 


مشروع مورغنتاو: 14 


معاوية بن أبي سفيان: 9/اه 

بجهد ال مو لوج المحشرنة (إنتوية! 
م5 

المعهد السويدي بالإسكندرية: ”2 2 
الالالال لالاسملا. الى لاه 
مدلل كلالاى. املا املا هملك 
/1/ 784 

مفهومالرفاه: 6”. 6١-5٠‏ لاه 
مك2 كدكل وك لمات 
2١75-5١‏ 6٠6ق2‏ ماقم مام 
1 4 ,. 544 

مفهوم العائلة الأبوية: 65٠‏ لاه 

مفهوم النخبة: ١9٠١‏ 

مكافحةالفساد: 9ه 25١5 ,”5٠‏ 
للك 5 ”57 عتلتى لاكت 
ع" 

مكافحةالفقر: 9# ادن 
لادثلل 5ل الل 5ة:"”ء. الىة- 
ىق 5'اص كلاق لاف لاكاك 
1" 

الملكية العامة لوسائل الونتاج: إخرضة 
57 

الملكية الفردية: 559. 0607 

المناطقية: 2.5١١ 21١75‏ “#”اع 

:كل لاء 55» 

هه 2588 


منصورء محمد إبراهيم 
كق)) كاك أى 
هالا ١4لا‏ 

المنظمات الحكومية: 05751 

المنظمات غير الحكومية: 201-4548 
الف ال 2 لل ان 
48-لا١اه‏ 9١ه-١5ه‏ 55م 
كلام وم ٠:هء‏ ”هالا 

منظمة أوكسفام: 505 

منظمة التجارة العالمية: 2008 597 255 
14 7ه"-:ه"”. ١5ل‏ 054- 


٠«ودف‏ اه 5ه 5١6ل‏ ؟7١5-‏ 
لالت كلت لمكت ملا لاكلاء 
الالالال كلل 55لاء مرولا 

منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي: 
ذف 

منظمة التعاون الاقتصادي والتلئمية 
(608) : ال كال ملل 5هللا 

منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) : 
لال هت عقت لاكلاء. 54لا- 
الال ولا هلاء زولا 

منظمة الشفافية الدولية: ٠٠١٠١6‏ 

المهدي. محمد بن أحمد : /الاه 

المواطنة: ل ١٠ل‏ دل 550ل 
ل ا ال الي 
04045" 115 5ه 

١5٠ 52٠٠١ المواطنة الاجتماعية:‎ 

مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
(0 :اسطنبول): /ا١٠ه‏ 

مؤتر البيئة والتنمية(قمةالأرض) 
( : ريو دي جانيرو) : /601 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
(القاهرة: :)١9965‏ /ا١ه‏ 

17١ :)١96057( مؤتمر الصومام‎ 

مؤتمر الطاقةالعربي(١:9!4١:أبو‏ 
ظبى): 017لا 

المؤتمر العالمي للمرأة (4 : 6 : بكين) : 
لك 

مؤتمر القمة العالمى :)5٠١١65(‏ 789 

مؤقر 'الشية العالية للحم الاسسناعية 
:١99465(‏ كوينهاغن): /ا0٠ه‏ 

المودودي» أبو الأعلى : 587 

مؤسسات بريتون وودز: .1١15١‏ 27358 
:د“ 5١5‏ 


موللر.ء غيرت: 18 


موليهء غي: 7١9‏ 

موينيهان» دانييل باتريك: 007 

ميردال» غونار: 185., لالاا. 258١‏ 
”7 

ميردال» آلفا: ٠5لا‏ 

ميزاروس » ستيفن : /8/ 

ميل » جون ستيوارت : ل/الا١.‏ ليا 

لات 

نادي روما: 05/7 

الناصرء ناصر عبيد: ”77 05 2.5٠‏ 257 
و5 عض كت ولاء قفى "ىت 
كلل 575-55١‏ عرق لام 
واكاك لالاك "اتلك اكلا اللا 
دحت 3 ردكي 

ناصر» هوكان: 5117 

نافعة.» حسن: ا روث ار 


ذعل لاى لمث“ 5ق 
7,3 

النبهاني» تقي الدين: /الاه 

نبي »2 بلقاسم : /13"7 

النجفي» سالم توفيق: ”2 قا لرمل حلت 
كاك هلمت المت ١اكأت‏ تكفك 
والسض كالما ١١لا ١-‏ الال الال 
و7 


النخبة السياسية: .1١94٠‏ 4لالا 

ندوة مستقبل العراق :5١٠١0(‏ بيروت): 
/وا07 

نصير» محمد : 51/5-51/١‏ 

نظام الأجور: 44 

نظام الأسرة: 23١7‏ 701 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد: نفية 
84 5117 

النظام الاقتصادي المختلط: مث كك 
لمان 


للها 


نظام التقاعد: ار ل ال 


ا و ل لت اء” 
212 

نظام الرفاه الاجتماعي (الصين): 
0 

نظام الرفاه الاجتماعي (كوريا الجنوبية) : 
0 


نظرية الهندسة الاجتماعية: 7/8١‏ 

النظم الثورية: ١89‏ 

النظم الرجعية: ١89‏ 

النظم المعتدلة : 109 

النفط الخليجى: 219 ١7١‏ 

النفط اليو /1 ؟دلاء "لا - 
ا اللن 0 


النفقات الاجتماعية: .2١5-١١‏ 2655 


عل كلالال موك ”7ه اوداق 
525-44 هوخالا ”ةلال 
هئلل ١٠كلا‏ 

النمط الديمقراطى الاجتماعى: 606 
5305 


النمط الليبرالى: 5» أن لال لاة ك2 
و واب ع ل ماسوو 
6, 

النمو الاجتماعى: 7١5‏ 

النموالاقتصادي: ول معك كعقل 
لاك كدث“ "الال /ة. 2,506 
أكةءع لمق مكم ٠١كلا‏ 


نمو الجهاز البيروقراطي: ١87‏ 
النموالحضري: وى 4غ 2,566 


:5ق "لايم اىة2 ”ام لااهم- 
058 


نمو الدخل: كدكى ملم ١١1ق58ة‏ 
نمو الدخل الفردي : 5:١١‏ 
تموالنخل القوى :6 


لنموالسكاني: لاك 2556055 ١4ه-‏ 
ع #دل لارلسوءلل لال 
مال "لال مهة-5هة,2 رهغ- 
15# 5ق ولاق /الاقء 
ع2 كمىتة.2 4ىلى ة. لاثده 66١٠‏ 
0489 5كلا 

النمو الصناعى : 1١0‏ 

النمو المستدام: 07٠‏ 4لالا 

النموذج الشرق آسيوي للرفاه 
الاجتماعى : /91؟7 

النمور الآسيوية: 54" 060" 

نمراء فؤاد: لالى مك2 2.1١9‏ 55. 250 
ولع او كم ات لقكه 144 
اا اتدل لق اد 1550- 
كدككل خالاا نلا عل موا 
عمق /امى. غمص الاقف لكت 
لا 7الال وهلا لالالا ١٠4لا‏ 

نوردلينغر» إريك: ١19‏ 

نوزيك. روبرت: ١485-1486‏ 

لنيالء عبد القادر: ٠.6٠‏ 648» 287 
مغو اذك “5ت ة#لالا. ١5لا‏ 


دهت 

هانتنغتون» صموئيل: 0197 596ل 
/اغه. 54ه 7649 

هانسون. بير : ١١5‏ 

هايك» فريدريك : ١817/-١186‏ 

الهجرة السكانية إلى المدن: 1١١‏ 

هلد. ديفيد: ١87‏ 

منتكسونه نان ةنال دوتع كا 
في الال لالاى. لال "على 5ق 
الالال ولام الاك لاقك. الملل 
ازلل معملك لاملا 45ىلا ١1ولا‏ 

هيرشمان» ألبرت: 774 


هيئة معلومات الطاقة الأمريكية: ٠6١‏ 
دوت 

واريئر» دورين: +50 

والاس. روبرت: 4١‏ 

الوحدة الألمانية : 71/1 

الوحدة الأوروبية: 59؟» "501 

الوحدة السورية - المصرية(4608١-‏ 
)0ه 044 

الوحدة العربية: ل "ادق ”7١-ةك‏ 
4ن اي الاإادهلا. ب/الا الل 
اال ع كلل وغ“ لاد5. ١٠ق‏ 
61 اق لقن علاقى عدف 
١؟اه.‏ 4050-055. ل/ا5اه. 054- 
دلا 5لا “امم 5ه 55م 
كحك ملت ت؟فأك شدحلاء لاثلاء 
«الال شالك كاكلا الالال الالو 
اما لمملا مخ ملا 

الوعى البيئى : ٠١6‏ 

الوعى الطبقى : ١87‏ 

وفيات الأطفال: ملل لاوقئ. 2669 
كدى خ*لاع-ةلاكم. 55١‏ أو ىل 
رغرف 


وكالة الطاقة الدولية: هلا 
وولفويتزء بول: 7814 
ي - 

ياسين» صباح: محف 49-54 كبك 
لا الل هثاه-5 5ه 'الاء. 86م 

يسين» السيد: 589-587 

يمتين» كارين: 71077 

اليوسف» يوسف خليفة: “ا 20١84‏ 
ع “قدص /الاه. 5ىهء. /امه, 
4١‏ 


5م 


